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9© قالوا فى الكتاب 


2# قال ابن الأبار في « التكملة » (؟/ )17١‏ : 
١‏ وأنّف كتاب | الإنجاد في الجهاد , , فظهر فيه علمه , وبان فيه تقدّمه » 
© وقال الرُعيني في 9 برنامج شيوخه » (179) : 
« وكتابه في الجهاد من أجل الموضوعات ٠‏ نفع الله به ) 
42# وقال ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة ؛ (8/ 48 *) : 
« وهو مما ظهر فيه حسن اختياره , وجودة نظره , وصحة فتهه واستنباطه » 
© وقال أحمد بابا التنبكتي في « كفاية المحتاج ؛ (ص9؟) : 
« له م الإنجاد في أبواب الجهاد » » كتاب مفيد , استوعب فقه الجهاد ؛ مع 
إتقان في تأليفه , وحسن اختياره , لم يؤلف في بابه مثله » 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) زه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
مرح راود اح تمد مدو رونا وص ل لدعت رالة ونيم 

< يكأَيُهًا أَنّدِينَ ءَامنُوا آتَقُوأ أآللَه حَقَ ثقاتف وَل تَمُوئُنٌ إلا وَأنتم 
خخلعون وق » قرداة. 

د يتأيها آلنًا نامس نوا ركم الى لكين نفس واد وَخَلقَ 
متها زَوْجَهَا وَبَكّ منهُمًا رجالا كثيرا ونساء وآنَقُوأ آ لله لّدى نَسَاءَ لُونَ يم 
وَآلأَيَحَامٌ إن ل كَل لقا © » ادام . 

أيه آلدينَمامُوأ نوا له وَشُولوأ قر ولا سّدِيدًا © يُصَلح لَكمّ 
أَعْمَلْكرٌ وَيَثَفْ يَخْفرَ لَكمْ ذُنُوبَكُمَ وَمَن ينطع الله وَرَسُوله فد مَازَ ورا 
عظيمًا ل© ؟ [الأحزاب:1-97/] . 

أما بعل : 

فإن الجهاد فريضة إسلامية قائمة مادام الإسلام والمسلمون » قال الله تعالى : 
وكتب عَلَيَكُمْ القعَالُ وهو وده لك »بعر ءانه و ذلك فاه بقية 
الفرائض » وهي محل إجماع علماء الأمة » فهي فريضة محكمة » وقضية محتومة . يكفر 
جاحدها » ويضلل عاندها . 


تعريف الجهاد ومجالاته'" : 
* تعريف الجهاد : 


. ما تحته من « مفهومات يجب تصحيحها » (1/1-10) بتصرف وزيادة‎ )١( 
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الجهاد لغة : كالمجاهدة , تقول : جاهد يجاهد مجاهدة وجهاداً ؛ أي : بذل جهداً » 
فيه معنى المغالبة أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الجهد » مغالباً » أو منافساً » أو مقاوماً 
صادًا . 

هذا ما تدل عليه صيغة : (فَاعَل يُقَاعِلٌ مُمَاعَلَةَ وفِعَالاً) كقاتل يقاتل مقاتلة 
وقتالاً . ففي دلالة الصيغة معنى المشاركة على سبيل المغالبة أو المنافسة أو بذل الجهد في 
جر والقارية لاقن يه ار 

وفي الجهاد على هذا المعنى يبذل عادةٌ جهد زائد » وقد يطلق الجهاد وراد منه 
مجرّد بذل الجهد الزائد » ولو لم يكن في مقابلة مشارك مغالب أو منافس أو.مقاوم . 

والجهاد في سبيل الله : تعبير داخل في عموم المعنى اللغوي بوجه عام » إلا أن له 
قيداً عابًا » هو أن يكون في سبيل الله وابتغاء مرضاته » وقيوداً تفصيلية لكل نوع من 
أنواع الجهاد » وهذه القيود مبنّةُ في كتاب الله وسنة رسوله يي وفيم| استنبطه علماء 
المسلمين وفقهاؤهم » ومنهم مصئّمنا في كتابه هذا » وهو أوعب كتاب في هذا الميدان » 
وفيه تحرير وتدقيق لفروع الجهاد ومسائله . 

وسبيل الله : هو دينه » وصراطه الذي رسمه لعباده حتى يسيروا فيه » ويدخل في 
ذلك : أحكام العقائد » وأحكام العبادات » وأحكام المعاملات والأخلاق والآداب) 
والنظم » وسائر أحكام الشريعة الربانية للناس . 

وسبيل الله أيضاً ابتغاء مرضاته » في اتّباع أوامره واجتناب نواهيه ‏ والتقيد 


بأحكام شريعته » والوقوف عند حدوده " . 

* المراد من الجهاد فى سبيل الله : 

من استعراض النصوص القرآنية المشتملة على مادة : « جَامَدَ تُجَاهِدُ مُحَاهَدَةَ 
وَجِهّاداً » يتبيّن لنا أنّ المراد من الجهاد في سبيل الله : أن يبذل المؤمن المسلم في سبيل الله » 


. )4107/-4777 تجد تتيّعاً قويًا لمعاني (سبيل الله) في كتاب « أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة » (؟/‎ )١( 
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تما يملك من جهد ء أو طاقة » أو مال» أو أي شيء ذي نفع أو ذي تأثير ما ء سواءٌ أكان 
ذلك من نفسه . أم من ماله أم من أي شيء يخصّه ‏ أم من أي شيء له عليه سلطةٌ ما . 

ويكرن هذا البذل ‏ مني اللاحنا «عين يكو ذف شريوين الله والندغرة: 
إليه » وتبليغه للناس » أو تأليف القلوب عليه » أو نصرته وتأييده » أو الدفاع عنه» أو 
إعلاء كلمة الله في الأرض ء أو إقامة شريعة الله ومنهاجه الذي رسمه لعباده وحدّد 
حدوده» مع ابتغاء رضوان الله في كل ذلك . 


مجالات الجهاد في سبيل الله"" : 

من الطررةكةالستارق #ارعدق لها انديد لق تناه ف هيل اه 4 غالات 
البذل التالية وأشباهها » من كل مأذون شرعاً ببذله : 

الأول : بذل المال كثيراً كان أو قليلاً » في سبيل الله وابتغاء مرضاته , لتحقيق 
هدف من الأهداف الآنفة الذكر . 

الثاني : بذل طاقة الفكر في البحث والتأمل » لنصرة دين الله » وشرح آيات كتاب 
الله ؛ وإيضاح تعاليمه » واستنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع » والتأمل 
والأوانة را ليحك بلعرقة الأدلة«العفلة واتحوية الوثنه نمك الذق ايه انتيوه 
وللتعرف على الخطط الحكيمة للدعوة إلى الله » والجدال بالتي هي أحسن » ووضع 
خطط السلم ؛ وخطط الحرب الدفاعية وال هجومية » واستنباط الأفكار اللازمة لإعداد 
القَوَى المتفوقة على قُوّى أعداء الإسلام » وغير ذلك من الأعمال الفكرية التي تخدم 
بالحق قضية دين الله لعباده » ورسالة رسوله محمد يَكِةِ للناس أجمعين . 

ونحو ذلك مما يخدم قضية الدين وقضايا المسلمين مع ابتغاء رضوان الله عز 
وجل . 

الثالث : بذل قدرات اللسان في البيان النافع المؤثر » لنشر دين الله » وتبليغه 


(0) لمصدر السابق (/ا/81-1) بتصرف . 


4 مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


للناس » والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ء وفي التلطف بالناس لتأليف قلويهم على الإسلام 
وجذبهم إليه » واستخدام الأدب الرفيع للتأثير على النفوس والأفكار في مجال الدعوة 
إلى الله » وفي ضبط اللسان وكفه عم يؤذي وينفر من المسلمين ومن الإسلام . 

ومن الجهاد في مجال اللسان الصمت أحياناً » حين يكون الصمت واجباً » 
والكلام ضارا ويكون هذا من الجهاد » باعتبار أن ضبط اللسان أحياناً لا يكون إلا 
ببذل جهد نفسي كبير » ويتطلب قوة إرادة فائقة » ولعل ضبط اللسان عند الثرثار أشدٌ 


عليه من كلام يجرٌه إلى حَنْفه . 
وجل . 


الرابع : بذل قدرات الكتابة والتأليف » في كتابة الملوضوعات التي تخدم منهج 
السلف » والفهم الصحيح للإسلام » تعليً أو إقناعاً» أو تذكيراً أو توجيها ‏ أو موعظة 
حسنة » وفي التأليف » والتصنيف . والترجمة » والنشر » لتوجيه الناس وتعريفهم با حق ‏ 
ودعوتهم إلى دين الله » والتقيد بأحكام شريعته » ورفع لواء صراطه المستقيم » وإقامة 
الحكم الإسلامي في الأرض » ونحو ذلك مما يخدم قضية الدين وقضايا المسلمين مع 

الخامس : بذل حركة الجسد » في المشى » والسعي » والسفر » والتنقل في الأرض » 
وغير ذلك من حركات » لخدمة الأهداف السابقة نفسها » سواء أكان ذلك بطريقة 
مباشرة » أم بجمع الملل من الباذلين » أم بخدمة الدعاة إلى الله من المسلمين الأكفياء 
للدعوة » أم بدعوة الناس لحضور مجالسهم ‏ والاستماع إلى كلمات الحق » أم بمساعدة 
أي عامل يخدم قضية من قضايا الدين أو قضايا المسلمين . مع ابتغاء مرضة الله عز 
وجل . 
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السادس : التتضحية بشهوات النفس ولذاتها وراحتهاء أو لذات الجسد 
وشهواته وراحته » للانصراف لخدمة قضية ما تدخل فيما تحتاجه رسالة الإسلام » 
ومصالح الأمّة الربّانية المسلمة » مع ابتغاء رضوان الله عز وجل . 

السابع : الاجتهاد في إعداد المستطاع من القّوى الماديّة والمعنويّة » والخطط 
اللازمة لذلك » أو المساعدة في عمل بهدف إلى هذه الغاية بأي لون من ألوان المساعدة . 
مع ابتغاء رضوان الله عز وجل . 

الثامن : التضحية بالحياة كلها » إذا اقتضى أمر الدين ذلك » وصار ما يجنى مسن 
نفع للإسلام أو المسلمين » أعظم من حياة الفرد الذي يضحي بنفسه , ولهذه التضحية 
بالحياة صور كثيرة » منها الصّوّر التالية : 

أ - كلمة حق تقال عند سلطان جائر”' » فيغضب السلطان » فيقتل قائلها . 

ونفع مثل هذه التضحية عظيم جداء في كل وقتء وهذا النفع يبرز في انتشار الحق . 

وقد ضرب الرسول يل لنا مثلاً هذه التضحية قصة غلام أصحاب الأخدود”", 
والأمئلة من التاريخ عليها كثيرة جدًا ؛ وفي كل وقت كانت سبباً في اتدشار فكرة 
صاحب التضحية » ومني الظالم بعكس ما كان يريد » لقد كان يريد بقجل الداعي إلى 
الحق قتل كلمة الحق » فإذا بالدّاعي يُقتل » ولكن كلمة الحق تُحيَى في قلوب الناس» 
وتتوالد وتتكاثر وتنتشرء ويكثر أنصارها والمؤيدون لها والمؤمنون بها . 

ب - الدخول في صفوف الأعداء على سبيل التجسس » لمعرفة ما لديهم من كيد 
ضدَّ الإسلام أو المسلمين » فإذا اكتشف أمره فقتل كان شهيداً مجاهداً في سبيل الله » 


بشرط أن يبتغي بعمله رضوان الله عز وجل . 


)١(‏ ثبت أن النبي َك قال : « أفضل الجهاد كلمة عدل - وفي رواية : حق - عند سلطان جائر» . انظر 
«الصحيحة» (591). 

(؟) انظر القصة وتخريجها والفوائد المستنبطة منها في كتان 2 من قصص الماضين » (ص/917١‏ وما بعدها)ء 
و« السلفيون وقضية فلسطين » (ص١2858:5)‏ . 


]١0‏ ش مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


ج - المجايهة القتالية المأذون بها شرعاً » وفق الأحكام المستنبطة من النصوص » 
ومن وراء تقريرات العلماء الربانيين الصادقين . وهذا النوع هو الذي يراد عند إطلاق 
لفظ الجهاد» قال المصنّف - وذكر أنواع الجهاد : جهاد بالقلب » وجهاد باللسان » 
وجهاد باليد - وقال في الأخير : « وهو أنواع » » قال : « ومنه قتال الكفار والغزوء 
ويقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق » إنما يُحمل على هذا النوع بخاصة » وهو الذي تُصب 
له هذا المجموع )'") 


* جهاد النبي وَل ينه" : 

ما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقيّته » ومنازلٌ أهله أعلى المنازل في الجنة » كم) 
لهم الرّفعة في الدنياء فهم الأعْلّون في الدنيا والآخرة » كان رسول الله ب في الذّروة 
العُليا منه » واستولى على أنواعه كلها » فجاهد في الله حق جهاده : بالقلب , والجنان» 
وَالدّعَوهم والتزاة» والشيفة والكتاة راتت عاعاته مر قوفة عل الدهياة«يقلبيم: 
57 . ولهذا كان أرفمَ العالمين ؤكراً » وأعظمهم عند الله قدراً . 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه » وقال : (وَلَوَ سِكْما لَبَعَثمَا في كل قري 
ديرا وج فَلا ثطع الكفري وَجَْهِدهُم بف جَهدًا كَبيرًا 4 [الفرقان:01-1] » 
فهذه سورة مكيّة أمر فيها بجهاد الكفار ء بِالحّجّة » والبيان» وتبليغ القرآن » وكذلك 
لع م ع م 

ها لبن جَهِدٍ لتر وَالْفعِينَ واغلط عَلبِهم ومَوْسهُْ جَهْمَويِفْسَ 

ار يه الكفارء وهو جهادُ خواص 
الأمّة » وورثة الرُسل » والقائمون به أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه » والمعاونون عليه ؛ 
وإن كانوا هم الأقلين عدداً» فهم الأعظمون عند الله قدراً . 


(١)الإنجاد .)1١8(‏ 
)١(‏ ما تحته من « زاد المعاد 7()4/ 0) . 
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ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدَّة المعارض » مثل أن تتكلم به عند 
من تُخاف سطوته وأذاه » كان للرسل - صلوات الله عليهم وسلامُةُ - من ذلك الحظ 
الأوفر» وكان لنبينا - صلوات الله وسلامةٌ عليه - من ذلك أكملٌ الجهاد وأعله . 


* جهاد النفس والشيطان وصلته بقتال الكفار' . 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً عن جهاد العبد نفسه في ذات الله » كما 
قال النبي كَكِهْ : « المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه » ”"» كان جهاد النفس مقدّماً على جهاد العدو في الخارج » وأصلاً له فإنه مالم 
تجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أُمرتْ به » وتترك ما تِيتُ عنه » ويخاربها في الله » لم يُمكنه 
جهادٌ عدوه في الخارج » فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه » وعدوه الذي بين 
جنبيه قاهرٌ له » متسلّطُ عليه »لم يجاهده ‏ ولم يحاربه في الله » بل لا يمكنه الخشروج إلى 
عدوه ؛ حتى يجاهد نفسه على الخروج . 

فهذان عدوّان قد امبّحِنَ العبد بجهادهما » وبينههما عدو ثالث » لا يمكنه جهادهما 
إلا بجهاده » وهو واقف بينه يُتبّطُ العبدَ عن جهادهماء وحَُذّلّهِ » ويُرجف به ولا 
يزال تُحِيّل له ما في جهادهما من المشاق » وترك الحظوظ . وفوت اللذات » والمشتهيات » 
ولا يمكنه أن يجاهد ذَيْنِك العدوّيْنِ إلا جاده عاد عزات قرا لصيل لجهادهماء 
وهو الشيطان » قال تعالى ١:‏ إن آلشَّيِطنَ 1 م عَدُقٌ فَآتّخَدُوةُ عدوا 4 [فاطر:ة] . 
والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته » كأنه عدو لا يفترء 
ولا يقصّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداء » أَمِرَ العبد بمحاربتها وجهادها . وقد بلي بمحاربتها في هذه 
الدار» وسٌلّطت عليه امتحاناً من الله وابتلاءً » فأعطى الله العبدّ مدداً وعَدَّةٌ وأعواناً 


. )5/75( » ما تحته من « زاد المعاد‎ )١( 
. ) ١٠١ (؟) الحديث صحيح ء انظر تخريجي له في كتابي « الهجر ' (ص"‎ 
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وسلاحاً لهذا الجهاد » وأعطى أعداءه مدداً وعُدَّةٌ وأعواناً وسلاحاً » وبلا أحدّ الفريقين 
بالآخر . وجعل بعضهم لبعض فتنة لِيبلْوَ أخبارهم , ويمتحن من يتولّاه » ويتولٌ رسُلَه 
من يتولى الشيطان وحزبه ‏ كما قال تعالى : ( وَجَعلنَا بَعَضَكُمٌ لِبَعض فَِنَة 
5 وَكَانَ رَبك بَصيرًا 4 [الفرقان: ٠‏ . وقال تعالى : ( ذالك وَلَوَيَشَآءُ آله 
صر مِنهُمٌ وَلكن لبوا بَعْضكُم يعض » اعمد:؛]» وقال تعالل وَلَمَبَلوَنكمٌ 
حَئَى تعل مْانْمْجَهِدِينَ مك وَآلصَّدِرِينَ نبوا أَحْبَارَكُمْ) اعمدا”ا . فأعطى 
عباده الأسماع والأبصار » والعقول والقوى , وأنزل عليهم كب ٠‏ وأرسل إليهم رُسُلَّه؛ 
وأمدّهم بملائكته» وقاللهم: ( أَتّى مَعَكُمْ فَكَبَحُوأ آلِّينَ َامتُوا 4 [الأنفال:11]» 
وأمرهم من أمرهم بها هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم » وأخبرهم أنهم إن 
امتثلوا ما أمرهم به » لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم » وأنه إن سلّطه عليهم, 
فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له. ثم ل يُؤيسهم » ول يُقنّلهم » بل أمرهم أن 
يستقبلوا أمرهم » ويُداووا جراحهم » ويّعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ١‏ 
ويُظفرٌهم بهم , فأخبرهم أنه مع المتقين منهم , ومع المحسنين » ومع الصابرين » ومع 
المؤمنين » وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم » بل بدفاعه عنهم 
انتصروا على عدرّهم , ولولا دفاعه عنهم » لتخطّفهم عدرّهم » واجتاحهم . 

. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيانهم » وعلى قَذْرِه فإن قَوِيّ الإيمانٌ » قويت 
ا مدافعة » فمن وجد خيراً » فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنً إلا نفسه . 

* حق الجهاد”" : 
وأمرهم أن يجاهدوا فيه حنٌّ جهاده » ى) أمرهم أن يتّقوه حقّ تقاته”" » وكما أن 

. )8/( » ما تحته من « زاد المعاد‎ )١( 
وذلك في قوله تعالى [آلعمران:1١1) ل يكائها لدي قرا ثرا ل نعو اي ولا تَمُوئُنٌ الآ شم‎ )1( 


مُسَلِمُونَ 4 » وقوله ( وَجَهِدُوأ ف الله حَوَجِهَادِم مولت 2 م وما جَعَل عَلََكّمْفي دين مِنْ حَرَجٍ » 
[الحج:78] . 
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حق تقاته أن يطاع فلا يُعصى ء ويذْكَرَ فلا يُنسى » ويشكر فلا يُكفرء فحق جهاده أن 
ادة العة نشقه انتل فليم ولجانه وضوازحه رقا فيكوق كل له وباللتء ل افيه 
امع تراط جه تاي ريت رسو ابورا اكاب لات د 
الأمانّ » ويمَنى ني العْرورٌَ» ويَعِدٌ الفقرٌ » ويأمرٌ بالفحشاء .وينهى عن التقدى والدى ‏ 
والعمّة والصبر » وأخلاق الإيمان كلّها » فجاهده بتكذيب وعده » ومعصية أمره ؛ فينشاً 
له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان » وعدّة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه 
ويده وماله , لتكون كلمة الله هي العليا . 

واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد : 

فقال ابن عباس : هو استفراغ الطاقة فيه » وألا ياف في الله لومة لائم . وقال 
مقاتل : اعملوا لله حق عمله » واعبدوه حق عبادته . وقال عبد الله بن المبارك : هو 
مجاهدة النفس والهوى . ول يَصِبْ من قال : إن الآيتين منسوختان لظنه أنهم| تضمنتا 
الأمر ب لا يطاق » وحق تقاته وحق جهاده : هو ما يطيقه كل عبد في نفسه ‏ وذلك 
يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة » والعجز» والعلم , والجهل . فحقٌ التقوى, 
وحق الحهاد بالتسية إل القاذرالمتمكد 00 زلوالماتت اماف الفتعقة 
شيء» وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله : «هو حت يبلك وَاجدل اكد فق 
لين من رج 4 الضج:108» والخرج العو 0 
جعل رزقه يسع كل حي » وكلّف العبدَ بها يسعه العبدٌ» ورزق العبدَ مايسمٌ العبدٌ» فهو 
يسمٌ تكليفه » ويسعه رزقه » وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال النبي 
يك : ١‏ بعِدْتُ بالخَنيفيّة السّمْحة 7" أي : بالملّة » فهي حنيفيّة في التوحيد» سمحةٌ في 
العمل . 


وقد وسّع الله سبحانه وتعاى على عباده غاية التوسعة في دينه » ورزقه » وعفوهء 


. )358/7( خرجته في تعليقي على « الاعتصام » للشاطبي‎ )١( 
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ومغفرته » وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد » وفتح لمم باباً لها لا يُغْلقه عنهم 
إلى أن تطُلّع الشمس من مغربها » وجعل لكل سيئة كمارة تُكمّرها من توبة» أو صدقة. 
أو حسنة ماحية » أو مصيبة مكمّرة » وجعل بكل ماحرّم عليهم عوضاً من الحلال أنفعَ 
هم منه » وأطيبّ » وألذَ » فيقومٌ مقامه ليستغني العبدٌ عن الحرام » ويسعه الحلال» فلا 
يضيقٌ عنه » وجعل لكل عُسْر يمتحثهم به يُسْراً قبله » ويّسْرً بعده » فإذ كان هذا شأنه 
سبحانه مع عباده » فكيف يُكلّفهِم ما لا يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يقدرون عليه . 


#* مراتب الجهاد”": 

إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب : جهادٌ النفس » وجهادٌ الشيطان» وجهاد 
الكفار » وجهادٌ المنافقين . 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً : 

إحداها : أن يجاهدها على تعلّم امدى » ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة 
في معاشها ومعادها إلا به » ومتى فاتها عِلمّه ؛ شقيت في الدّارين . 

الثانية : أن تجاهدها على العمل به بعد علمه ‏ وإلا فمجرّد العلم بلا عمل إن م 
يَضُرّ ها ل ينفعها . 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه » وتعليمه من لا يعلمه » وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من المّدى والبينات » ولا ينفعة علمه » ولا ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله » وأذى الخلق » ويتحمّل 
ذلك كله لله . فإذا استكمل هذه المراتب الأربع » صار من الرّبانيّين » فإن السلف مجمعون 
على أن العالم لا يستحق أن يُسمّى ربّانيً حتى يعرف الحق ‏ ويعمل به ويُعَلّمَه ؛ فمن 
علم وعمل وعلَّم » فذاك يُدعى عظياً في ملكوت السماوات . 

وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان : 


. ما تحته مأخوذ من « زاد المعاد » (7/ 4 وما بعد)‎ )١( 
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إحداهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيمان . 

الثانية : جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد 
الأول يكون بعده اليقين » والثاني يكون بعده الصبر . قال تعالى ١:‏ وَجَعَلَنا مِنْهُم أَنمَه 2 
تيد يَعَدُونَ يأمْرا 0 وَكَانُوأ بكَايَاتَنَا يُوقنُونَ » [السجدة:؛؟]» فأخبر أن إمامة 
الدين » إنما تنال بالصبر واليقين » فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة. واليقينٌ 
يدفع الشكوك والشبهات . 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب : بالقلب , واللسان » والمال» والنفس » 
وجهاد الكفار أخصٌ باليد» وجهادٌ المنافقين أخصٌ باللسان . 

وأما جهاد أرباب الظلم ‏ والبدع , والمنكرات » فثلاث مراتب : الأولى : باليد إذا 
قدر » فإن عجز , انتقل إلى اللسان» فإن عجز , جاهد بقلبه » فهذه ثلاثة عشر مرتبة من 
الجهاد » و« من مات ول يَغْرُء ول يحََّث نفسه بِالغَرُو مات على شّعْبة من النفاق )”2 . 

ولايتمٌ الجهاد إلا با هجرة » ولا المجرة والجها د إلا بالإيهان» والرّ اجون رحمة الله 
هم الذي قاموا بهد الثلا؟ ئة:قالتمال: إن لين َامَنُوا وَآَلْذِينَ هَاجَرُوأ 
وَجَهَدُوا فى سسبيل اله َولتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ لله وَاللهُ غعْفُورٌ يَحَيمٌ) [البقرة:114] . 

وكما أن الإيهان فرض على كل أحد » ففرضٌ عليه هجرتان في كل وقت : هجرةٌ إلى 
الله عز وجل بالتوحيد ؛ والإخلاص» والإنابة » والتوكل. والمخوف. والرّجاء ‏ والمحبّة» 
والتوبة » وهجرةٌ إلى رسوله بالمتابعة » والانقياد لأمره» والتصديق بخبره » وتقديم أمره 
وخبره على أمر غيره وخخبره : ١‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دُنيا يصيبها ‏ أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه » . وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله » وجهاد شيطانه فهذا كلّه فرض عين لا 


. في الإمارة : باب ذم من مات, ول يحدّث نفسه بالغزو من حديث أبي هريرة‎ )١191١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وى عا بيس 
ينوب فيه أحد عن أحد 
وأما جهاد الكفار والمنافقين » فقد يكتفى فيه ببعض | لأمّة إذا حصل منهم مقصود 
انيلو : 


وأكمل الخلق عند الله » من كَمَّلَ مراتب الجهاد كلها ء والخلق متفاوتون في 
منازلهم عند الله » تفاوتهم في مراتب الجهاد ‏ ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم عل الله 
خاتم أنبيائه ورسله , فإنه كمّل مراتبٌ الجهاد » وجاهد في الله حق جهاده » وشرع في 


الجهاد من حيث بُعِتٌ إلى أن توفاه الله عز وجل . 


* الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في التوراة والإنجيل والقرآن”" : 

ظهرت الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في الأديان الرّبانية الثلاثة » التي جاء بها 
موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام » وكان ظهورها فيها بشكل بارز قوي » 
يدل على ذلك قول الله تعالى : وإ آله أَشترَع برح المؤينيت شه وَأََولهُم 
بك لهم الجَنَةُ قثوت فى ييل الله فَيَقَتَلُونَ قدو وَعَدَا عَليَه 
حًَا ني لتر والإنجيل وَالمرَءانِ وَمَنْ أؤقى يعَقدف م لَه َآسَتَبَدِرُوا 
بَيَعَكُمُ آنّدى بَايَعَكُم بم وَكالكَ هُوَالفَوْد آلْعَظيم4 [التوية:111] . 

أما موسى عليه السلام فقد طلب من بني إسرائيل أن يباشروا الجهاد في سبيل الله » 
ا 0 
فرتقي طلية: 9 قا لوا يس سَىْ إنَا نن تتخُلّسآ أَبَدًا ما دَامُوا فيهتا فَأَدْهَبٌ أَنتَ 
وَرَكُكَ فَقَنتَا انا هَنَهُمَا قَنعِدُوت 4 الائدة:؛؟]. 

فلما رفضوا قضى الله عليهم عكر ن ارقو ارس دوكر جرم 
وهارون عليهم| السلام » دون أن يباشر بنو إسرائيل الجهاد في سبيل الله الذي أمرهم به 


. 278 فصّل المصنف هذا الحكم على وجه مليح . وله حالات » ينظر في (ص/2017‎ )١( 
. بتصرف وزيادة‎ )١54-1١55( » مفهومات يجب تصحيحها‎ « )1( 
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موسى عليه السلام » ثم قاموا به في عهد طالوت بشكل إقليميّ محدود؛ ونصرهم الله 
على الوثنيين » ولما فتح الله عليهم وأظفرهم بالملك» وتمنَّموا بخيراته » وانتهيت موجة 
الملك النبوي بانتهاء عهدي داود وسليمان عليهم| السلام » استكان بنو إسرائيل وقسَّدواء 
وتحولت غاية الجهاد الحق في نفوسهم من رسالة ربائيّة » إلى غايات ماذّية وقوميّة 
عنصريّة بحتة ؛ وأخلدوا إلى الأرض » وضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ودالت 
دولتهم » وسلّط الله عليهم من شتتهم وقَتلٌ من قتل منهم » واستَحبَدٌ من استعبد . 

وأما عيسى عليه السلام فقد دعا قومه إلى الجهاد ‏ وباشر منه المراحل الأولى ؛ 
وهي الدعوة اللسانية » والجدال بالتي هي أحسن . ولكن ل تمر عليه مُدَّة من الزمان كافية 
تمَكّنه من أن ينتقل من طور جهاد الدعوة إلى طور جهاد النضال والكفاح المسلّحء إِذْ 
رفعه الله إليه بعد ثلاث سنوات فقط من بدء دعوته . 

لكنّ مفاهيم القتال الديني ظلّت عالقة في أذهان المنتتسبين إلى المسيح - عليه 
السلام - » مع ما أصاب المسيحية من تحريفات كشيرة مسّت جذورها الاعتقادية 
وأحكامها التشريعية . واستنادا إلى بقايا هذه المفاهيم التي ضاعت صيغتها الصحيحة » 
. قام المسيحيون في تاريخهم الطويل بحروب دينية كثيرة خرجوا فيها عن كل قواعد الرّحمة 
الونسانية » وواجبات الوفاء بالعهود والوعود» ومارسوا فيها إكراه الناس على التنضّر» 
وإلا فالقتل على أقبح صورة همجيّة هو مصيرهم » ولايخفى على أحد ما جرى في 
الأندلس » وما حصل في الحروب الصليبية وما جرى فيها من ممارسات يخجل العالم 
المسيحي اليوم من أن تنسب إليه أو إلى أجداده”" . 

وأما الذين اضطلعوا بأعباء الجهاد في سبيل الله » وأعمال الفتح بشكل واسع في 
التاريخ وعلى ما يجب » فقد حدّثنا القرآن منهم عن ذي القرنين”''» وحدثنا منهم عن 
)١(‏ بقي ذلك مستمرًا إلى هذه الأيام » ونشير إلى ما جرى في البوسنة وال هرسك . وإلى محاولات تصفية 


نصارى الصرب للمسلمين في البلقان بمجازر جماعية للمسلمين الآمنين الذين لا يقاتلون . 
(؟) انظر نفصيل ذلك في كتاب ١‏ ذو القرنين » للشيخ محمد راغب الطباخ (ص”57 ١‏ وما بعدها - بتحقيقي) . 
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جهاد الرسول محمد يِه وعن جهاد الذين معه تمن آمن به وصحبه , وحدثنا التاريخ 
عن جهاد المسلمين وفتوحاتهم المشرّفة بعد الرسول وه . 

وأخبرنا القرآن أيضاً عن الجهاد في سبيل الله الذي قام به محمد رسول الله كد 
والمسلمون معه في غزواته » وكان به ظهور الإسلام قويّا عزيزاً» ونجد ذلك في مواطن 
متعدّدة من القرآن الكريم منها سورة (الأنفال) » وسورة (آل عمران) » وسورة (التوبة) . 

وحدّثنا التاريخ باستفاضة واسعة عن الجهاد المقدذس الذي قام به المسلمون بعد 
الرسول محمد يِه في عصورهم الزاهرة الأولى » وبعض العصور الوسطى » فكان بها 
الفتح المبين وتمكين الدين ضد أعدائه الكثيرين المتواطئين عليه في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

ونقول اليوم : إن المسلمين لن يستطيعوا أن يرفعواعن صدورهم ضغط أعدائهم » 
وأعداء دينهم الكثيرين » مالم يراجعوا دينهم » ويلتزموا ب| يوجبه عليهم . ويجاهدوا في 
سبيل الله حق جهاده . 

فقد ثبت في ١‏ الصحيح » أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله''' » وثبت في 


)١(‏ الحديث رواه بطوله الترمذي (5071) في الإيهان : باب ما جاء في حرمة الصلاة » والنسائي في « السئن 
الكبرى » كتاب التفسير (5/ 478 رقم 2١1744‏ » وابن ماجه (79177) في الفتن : باب كف اللسان في 
الفتنة » وعبد الرزاق )73١707(‏ » ومن طريقه عبد بن حميد »)١17(‏ وأحمد »)71١/0(‏ والطبراني في 
«الكبير» (177/70) من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أب وائل عن معاذ بن جبل به » قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
والحديث له عن معاذ طرق قد بينها وفصّلها الدارقطني في « علله » (7/ 94-17) » ثم قال - رحمه 
الله - : وخالفه حماد بن سلمة (أي خالف معمراً) فرواه عن شهر عن معاذ» وقول حماد بن سلمة أشبه 
بالصواب ؛ أن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه فيه » وأحسنها إسناداً حديث عبد الحميد 
ابن مبرام » ومن تابعه عن شهر عن ابن غنم عن معاذ . 
أقول : فرجع الحديث إلى شهر بن حوشب » وشهر ضعيف ., وقد تكلم شيخنا الألباني في « الإرواء » 
)١51-158/5(‏ على الحديث بإسهاب . وبيّن أنه لا يصح منه إلا قوله : « وذروة سنامه الجهاد » 
لآن له شواهد . فلينظر . وانظر : « السلسلة الصحيحة » (رقم )١١77‏ »و« زهد هناد)(رقم 
06 ».ووه زهد ابن أبي عاصم » (رقم 7) والتعليق عليها . 
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١‏ الصحيح » أن للمقاتل في سبيل الله بصدق من الضمان الإلحي أن يُدْيلَهُ الله الجئّة » وأن 
ينال ما لاايوصف من أجر عظيم عنده» أو يَعُود لأهله نائلاً ما نال من غنيمة وأجر”" . 


03 معوّقات الجهاد”" : 

هناك معوقات كثيرة للجهاد . وهي قسان : معنوية ومادية . 

فمن المعوقات المعنوية : معوقات في المجال العقدي والفكري . وفي المجال 
الاجتماعي والخلقي . وفي المجال السياسي . 

أما المعوقات المادية : فمعوقات في المجال الاقتصادي . وني مجال الإعداد والقوة؛ 
وفي مجال التدخل والاحتلال . 

وإليك البيان : 

فمن المعوقات المعنوية : معوقات في المجال العقدي والفكري ؛ فقد تصاب 
العقيدة بخلل يجعل فاعليتها في النفس البشرية أقل من أن تؤدي دورها المطلوب منها . 
فلا تتوجه نحو الصواب . وتصبح تتخبط خبط عشواء» فهذا الخلل الذي أصاب 
العقيدة » أقعد الأمة عن الجهاد . وعن القيام بدورها كأمة قائدة لسائر الأمم » وكان 
من أبرز مظاهر ذلك الخلل : 

أولاً: في المجال العقدي (الخلل العقدي) : 

فقد انقسمت الأمة قديراً وحديثاً إلى عدّة فرق وطوائف متباينة » فمنها : 

١‏ - الباطنية - قدياً - وهذا الفكر هو في حقيقة أمره حيلة باطلة اتخذها مجموعة 
من أبناء اليهود والمجوس والمنافقين » بغرض الكيد للإسلام والمسلمين » حقداً وحسداً 
)١(‏ ألّفت كتب كثيرة فيها ببان فضل الجهاة : سشير بالتفصيل - إن شاء الله - إلى ما وقفنا عليه من ذلك 


لاحقا. 
)١(‏ ما تحته مأخوذ من كتاب : 9 معوقات الجهاد في العصر الحاضر » بتصرف وتلخيص مع زيادة كبيرة عليه . 
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لظهور المسلمين على العالم » واتخذوا لأنفسهم ألقاباً وأسماء”" » من أبرزها في عصرنا 
الحاضر : الإساعيلية والنصيرية والدروز » فضرر هؤلاء أعظم من ضرر الكفار من 
اليهود والنصارى والمجوس » وهم يثيرون الفتن والقلاقل في الأمة » بغرض تفتيت 
المجتمع الإسلامي فكريًا وسياسيًا » وتفريق شمل الأمةء والتاريخ يشهد لذلك» 
والواقع المعاصر فيه مثال حي يؤكد تلك الصفحات التاريخية في أعمالهم الشنيعة ضد 
الإسلام والمسلمين”" . 

وهم أغش الناس للإسلام والمسلمين , فالواجب التخلص منهم » والبدء في 
جهادهم قبل جهاد من لم يقاتل من الكفار . 

يقول شيخ الإسلام”" : ٠‏ ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم » من 
أعظم الطاعات » وأكبر الواجبات » وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من 
المشركين وأهل الكتاب » . 

وقال”'"  :‏ أما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين » أو حصونبهم » أو جندهم , 
فإنه من الكبائر ... والواجب على ولاة الأمر قطعهم من دواوين المقاتلة » فلا يتركون 
في ثغر» فإن ضررهم في الئغر أشد» . 

فأنت ترى أن هؤلاء من أعظم الناس إعاقة في طريق الجهاد في سبيل الله » وكل 
جهاد عندهم لا يقاتل فيه إمام الزمان فهو مسقوط عن الناس . والجهاد الحقيقي 
عندهم هو الإخلاص لإمام الزمان ومعرفته” . 


؟ - الرافضة : فهم يعاندون أهل السنة » ويقولون بعصمة الأئمة » وبجريان 


. انظر : « الفرق بين الفرق » (ص75560)‎ )١( 

(؟) انظر : « الإسلام في مواجهة الباطنية ؛ (ص7١-18216)‏ . 
(9) في « مجموع الفتارى » (7"6/ 198) . 

(:) في « مجموع الفتارى » (ه"/ 161-166) . 

(6) انظر : « عقيدة الدروز ؛ لمحمد الخنطيب (ص؟ )3١‏ . 
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الخوارق على أيديهم » ويتبرؤون من أب بكر وعمر » وهم أشد الناس على الإسلام » 
فالتتار دخلوا بغداد وأطاحوا بالدولة العباسية من جرّاء تآمر ابن العلقمي الرافضي 
الخبيث - وزير المستعصم » آخر خلفاء بني العباس - معهم ١‏ وكان لهم مواقف مخزية 
أيام الصليبيين » با أظهروه من عونٍ مادّي ومعنوي » ولما يظهر عليهم من فرح عند 
انتصار النصارى » وحزنٍ عند هزيمتهم » وزادوا على ذلك القيام بنهب الجيوش 
الإسلامية كلما سنحت لهم بذلك فرصة »'". 

فهم يتعاونون بشكل مباشر أو غير مباشر مع أعداء الإسلام ضد المسلمين » 
حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" : « وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره» 
تكون الرافضة من أعظم أعوانهم , فهم دائماً يوالون الكفار من المش ركين واليهود 
والنصارى » ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم » . 

وأما الجهاد فقد عطّلوه . عندما قالوا بوجوب النص على الإمام » ويقولون بغيبة 
إمامهم المهدي » وفي ظلّ هذه الغيبة يتم تعطيل الجهاد » فلا يجوز عندهم إلا بأمر الإمام » 
فأبطلوا الجهاد » فكانوا من أكثر الناس إعاقة عن الجهاد في سبيل الله . 

“ - الصوفية : الذين هم خليط من الأفكار والفلسفات الهندية والفارسية 
واليونانية والرهبانية النصرانية . 

أما الجهاد عندهم » فعقيدتهم تناقض أدنى متطلباته » فهي تبعثر طاقات الأمة 
وقدراتها » وتحول المسلم من مواقع البطولة ومواجهة الأعداء إلى مواطن التقوقع 


» مجموع الفعاوى » (47/8/754) ؛ وفصلت ذلك في كتابي « العراق في أحاديث الفتن‎ ٠: انظر‎ )١( 
. 59 /1( 

(7) في « منهاج السنة النبوية » (7/ /ا/ا7 - ط. رشاد سال أو 7/ -١7١‏ ط . دار الكتب العلمية) » وانظر في 
هذا المعنى : 2 منهاج السنوة النبوية » (7/ 737/4 , /ا/ا7 و0174-0775/54), ط. رشاد سالم) » وكتابي 
« العراق في أحاديث الفتن » )١79/1(‏ . 
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والتحجر في زوايا وكهوف تفقد صاحبها الإرادة العملية بدعاوى باطلة""' . 

ويحتجون با ذهبوا إليه من إبطال الجهاد بها زعموه حديثاً عن النبي كله : 
« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر )”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية'" - رحمه الله تعالى - في معرض ردّه على هذا 
الزعم الباطل : ١‏ أما الحديث الذي يرويه بعضهم : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر » ؛ فلا أصل له » ول يَزْوه أحد من أهل المعرفة بأقوال الرسول يكل 
وجهاد الكفار من أعظم الأعمال » بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان» . 

أما واقعها المعاصر فهو امتداد لتلك العقيدة المعوّقة للجهاد » بل والمعطلة له في 
حقيقتها » فهم من خلال الولاء الروحي المطلق لمشايخهم , يخدمون أعداء الإسلام 
الذين يعملون على إبعاد المسلمين عن كل عمل يزيد من قوتهم على أعدائهم . 

والفرق القديمة التي خدمت أعداء الله » وأعاقت الجهاد في سبيل الله كثيرة , 
ولكن هذه أمثلة » وليست للحصر . 

وأما الفرق المعاصرة الحديثة ؛ فمنها - على سبيل المثال - : البهائية والقاديانية . 
هاتان الطائفتان اللتان اتفقتا في عقيدته| على إسقاط الجهاد. ومنع استخدام القوة» 
تحقيقاً للسلام العالمي - زعموا -”؟ . 

إضافة إلى ذلك ما انتشر في الأمة من البدع والخرافات وتعظيم القبور والأولياء 
والتوسل بهم » وكذلك ضعف الإيان با تحمله هذه الكلمة من معاني . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : « أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» 

(ص 5175 -5931)» 2 هذه هي الصوفية » للوكيل (ص١1١-11/75)‏ . 
(1) انظره في « تخريج أحاديث إحياء علوم الدين » (5/1) ١»‏ تخريج أحاديث الكشاف » (5/ )١١4‏ لابن 
حجرء « السلسلة الضعيفة » (550؟) . 

(9) في « مجموع الفتاوى » )1917/١1١(‏ . 
(5) انظر  :‏ البهائية والقاديانية »؛ لأسعد السحمراني (ص١41-91)» ١‏ حقيقة البابية والبهائية ؛ لمحسن 


عبد الحميد » وتجد في « أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» 
(ص 07-4944 0) تفصيلاً جيداً في هذا الموضوع. 
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ولص شيخ الإسلام هذا المعوّق بقوله”" : « ومتى جاهدت الأمّة عدوّها, 
ألّف الله بين قلوءها » وإن تركت الجهاد » شغل بعضها ببعض » . 


ثانياً : الوهن الروحي . 

وأقصد بالروح هنا ما به حياة القلوب ما نزل به الروح الأمين عليه السلام من 
الدين » كما قال الله : ( أَوَّمّن كانَ مَيَمَا فَأَحْيَينَلهُ وَجَعَلمَا لَه ثورًا يَمَشِى يه في 
آلنّاسِ كَمَن مَفَلُهُ فى لمت َيسَ بارج متها 4 [الأنعام:؟17] . 

وهذا الوهن الذي أصاب أبناء هذه الأمة أعاقها عن الجهاد في سبيل الله تعالى , 
ويتمثل هذا الوهن في أشياء » منها : 

الأول : التمسك بمظاهر إيمانية أُخَرّت على شكل عادة أو تقليد ؛ وهذا ما يجعل 
الإيهان أمراً باهتاً لا سلطان له ولا تأثير » وهذا يجعل أقوال وأفعال الإنسان في منأى 
عن تعاليم الدين » وتجعله في استجابة مستمرة للمؤثرات الخارجية » نما يجعله في 
ضعف مستمر » فيكون صريعاً أو قتيلاً لأي مؤثر خارجي ؛ كالإعلام الكاذب من 
القنوات الفضائية وغيرها ... » فهذا الوهن يجعله يعيش في غفلة عن الله » وعن آياته 
الكونية » ويزين له الشيطان سوء عمله ويصده عن السبيل » فيصده عن الصلاة 
والصيام ... ويصدّه عن الجهاد في سبيل الله » كما ثبت في الحديث الصحيح”" . 


)١(‏ في « رسالته إلى السلطان املك الناصر في شأن التتار » » وقد أوردتها بتهامها في كتابي ‏ العراق »» فانظره 
١/9‏ /). 

(؟) أخرج البخاري في « التاريخ الكبير ؛ (/ »)188-١141/‏ والنسائي (08/1)» وابن أبي شيبة (5/ 2591 ؛ 
وأحمد (/ 4817) » وابن حبان (5091 - الإحسان) , والطبراني في الكبير » (1004) » وابن أبي عاصم 
في « الآحاد والمثاني » (577 ٠١‏ 771/0 » وفي 7 الجهاد » (115) » والبيهقي في ! الشعب» (5555)» والمزي 
في « جهذيب الكمال )7١7 /٠1١(»‏ من حديث سبرة بن أبي فاكه رفعه : « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » 
فقعد له في طريق الإسلام ... » إلى قوله : « ثم قعد له في طريق الجهاد » فقال : هو جهد النفس والمال » 
فتُقاتِل فتُقتّل » فتنكح المرأةٌ » ويُقسم المال . قال : فعصاه فجاهد . فقال رسول الله يك  :‏ فمن فعل ذلك 
منهم » يات » كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » » وإسناده قوي . وانظر : « الصحيحة » (511/5) . 
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وهذا يدفعنا إلى أمر آخر سبّبه هذا الوهن الروحي » وهو: 

الثاني : اجتراء الكثيرين - من سار في قَلّك الأعداء - على الله ورسوله » وتمادوا 
في استخفافهم بالدين . بل أكثروا من الدعوة إلى الجرأة على الدين صراحة”" . 

ومن جانب آخرء كثر المفتون والمتحدثون 0 الله دون علم شرعي يؤهلهم 
لذلك" »وقد حدر الله من ذلك فقال: وَل تق تَقَدُمًا لَيِسَ لكي عِلمَاقٌ 
السّمع ال َاَلفُوَادَ كل أَوْلتِكَ كانَ عَنَهُ مَسْمُول 4 [الإسراء:3] . وستأتيك 
- قريباً - أمثلة ونياذج من خوض هؤلاء في بعض مسائل الجهاد وأحكامه”" . 

الثالث والرابع : المداهنة في الدين » وتعظيم شأن الكفار . 

وهذان السببان كافيان في العمل على التهوين من جهاد الأعداء » فتأخر 
الكثيرين عن قول الحق حياءً وخجلاً من الآخرين » وتعظيم شأن أعداء الدين » دعوة 
إلى الركون إليهم وعدم قتالهم . 

الخامس : الركون إلى الدنيا ؛ من حب امال » والاعتماد على المقتنيات الحديثة في 
ملء الفراغ النفسي والفكري . والاعتماد على المادة في طلب النصر ؛ حيث اعتمد الكثير 
على الأسلحة المادية والكثرة العددية عند الإعداد لمواجهة الأعداء » ظنّا منهم أن النصر 


)١(‏ انظر  :‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » لمحمد محمد حسين (/ 147-*147) , وه العصريون 
معتزلة اليوم » ليوسف كمال (ص 077-17 . 

(؟) انظر في ذلك : ٠‏ خطر الإفتاء بغير علم » للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ص8١1-١١/‏ الطبعة الأولى) » 
« المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر » (ص١٠)‏ لعبد العزيز بن عبد الرحمن بن الربيعة . 
وكتب أهل العلم قديياً وحديثاً مليئة بالتحذير من الفتوى بغير علم »وأنه من آداب طالب العلم 
الاستماع والإنصات . ولا يتصدر حتى يتأهل ويشهد لهم علماء عصره بالعلم » وخير كتاب في ذلك على 
الإطلاق هو : إعلام الموقعين » » وهو كتاب الإسلام . كما كان يقول عنه العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله » قد فرغت من تحقيقه وتخريج أحاديئه وآثاره وضبط نصه على عدة نسخ خطيّة » فالحمد لله 
على توفيقه وفضله ومنه وكرمه . 

(”) انظر - مثلاً - تعليقي على (ص48) من هذا الكتاب . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [ه؟] 


مرتبط بمدى تقدم تلك الأسلحة ؛ فركنوا إلى الأسباب » ونسوا التوكل على مسببها . 


السادس : غياب الروح الجهادية ؛ بل قد غاب الاسم والرسم عن أذهان كشير 
من المسلمين » عندما أوحت إليهم شياطين الإنس والجن بأن الأمة قد تبني لها مجداًء 
تقو ع ابوسائل ارق معن فاك ذقر لشهادوالكيات والأخاديت الس نت 
عليه من كتب التعليم المختلفة !! فالأمة لا عِزَّة لها إلا بالجهاد» ولا ترتقي فوق الأمم 
الأ جاتر زاعهة :ولذاء فزن عياب هذا الكقر عار عل الأمة رقن سد وهر للف القتبئ 
يك ؛ حيث قال : ؛ إذا تبايعتم بالعينة . وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع » 
وتركتم الجهاد , سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » 2"7. 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند » (78/7)» وأبو أمية الطرسومي في « مسند ابن عمر » (رقم77) » والطبراني في 

« الكبير » (رقم 117047) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر 

ونقل ابن التركاني في « الجوهر النقي » (7/ 117-/3717) , والزيلعي في « نصب الراية » (54//ا١)‏ 
عن ابن القطان قوله في هذا الطريق - وعزاه لأحمد في « الزهد » - : « وهذا حديث صحيح » ورجاله 
ثقات 4 ثم وقفت على كلامه في بيان الوهم والإيهام » (0/ 596) . 

وتعقب ابن حجر في « التلخيص ال حبير » (7/ 14) ابن القطان بقوله  :‏ قلت : وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ؛ لأن 
الأعمش مدلّس » ول ينكر سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني » فيكون فيه 
تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر» فرجع الحديث إلى الإسناد الأول » وهو المشهور» . 

قلت : العجب من الحافظ ؛ فإنه القائل عنه في 2 بلوغ المرام » (رقم870) : « رجاله ثقات»» وقد 
جعل الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه) ء 
ول يقل أحد : إن الأعمش يدلس تدليس التسوية » ولماذا يفغل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضاً ؟ كما 
قال أبو نعيم في « الحلية » 07١5 /١(‏ » وني آخر كلام ابن حجر السابق إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في 
« السنن ؛ (كتاب البيوع) : باب النهي عن العينة (1/ 71/0-17174/ رقم477 07 » والدولابي في « الكنى 
والأسماء » (1/ 50) » والبيهقي في 2 الكبرى » (0/ 0715 » وأبو نعيم في الحلية » (9-1708/4١5)؛‏ 
زان عدي في «الكابل (1858/9)س طرق إسجاك أي عيد الزخن الخرانناتويعن عطاء انان 
عن نافع عن أبن عمر . 

وإسناده ضعيف » قال المدذري في ٠‏ مختصر سنن أبي داود » (0/ 2:1١ 1-١١7‏ في إسناده إسحاق بسن 
أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني » نزيل مصرء لا يحتج بحديثه » وفيه أيضاً عطاء الخراساني » وفيه مقال ». 


["؟] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


السابع : المجاهرة بالمعاصى ؛ وهو الذنب الذي يؤذن بنزول المصائب المختلفة . 
قال الله : (وَمَآ أُصبَكُم من مُصِيبَة فم كُسَبَتَ أَيَدِيكم وَيَعْفُوا عن كثير » 
[الشورى::]؛ وهي مؤشر صريح بقرب الدمار والانميار» كما قال تعالى : ١‏ فَأَهْلْكْتَنهُم 
بدثويهم وأَنسَأنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنمًا مَاحَرِينَ 4 الأنام:ه] . 

هذه المظاهر في مجملها جعلت الأمة المحجّدية أمة دنيوية في تعاملاتها المتعددة مع 
محالات الحياة المختلفة » وأمة انشغلت بدنياها عن غاياتها» لا ريب أنها في منأىّ عن 


وتابع عطاء الخراساني : فضالة بن حصين عن أيوب عنن نافع » كما قال أبو نعيم في الحلية ) 

(719/75) » ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في « الأفراد » . 
وفضالة لا يصلح للمتابعة ؛ قال أبو حاتم عنه : « مضطرب الحديث » . 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بها ؛ منها : 
- ما أخرجه أحمد في ! المسند » (7/ 47» 64) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر » وشهر حديثه 
حسن في الشواهد . 
- وما أخرجه أبو يعلى في « المسند » (١١/9؟/‏ رقم0704)» والطبراني في « الكبير » (رقم17086): 
والروياني في « المسند » (5/ 5١54‏ رقم »)١577‏ وابن أب الدنيا في « العقوبات » (رقم 711) » وأبو نعيم 
في « الحلية » (1/ 714-117 و/ 0319-1718 من طريق ليث بن أبي سَليم عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به » وبعضهم أسقط ابن أبي سليان » كابن أبي الدنيا . 

وليث ضعيف . 

والخلاصة : الحديث صحيح بمجموع طرقه. وإلى هذا أشار ابن القيم في « #بذيب السنن » 
»)٠١ 5-1١7 /6(‏ فقال بعد أن سرد بعض طرقه  :‏ وهذا يبرن أن للحديث أصلاً » وأنه محفوظ 24 
وأورد له الشاطبي في الاعتصام ؛ (1/ 47١‏ - بتحقيقي) شاهداً مرفوعاً ٠»‏ وأثراً لعل عند أبي داود في 
« السنن » (777287) » و« مسند أحمد »4 »)١١7/١(‏ وقال :: وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن كانت 
أسانيدها ليست هناك - مما يعضد بعضه بعضاً » وهو خبر حقٌّ في نفسه يشهد له الواقع » . 

ونقل ابن القيم في « إعلام الموقعين » (5/ /ا/ا- بتحقيقي) عن شيخه ابن تيمية في « بيان الدليل » 
(ص١١١)‏ أنه حسّنه . 

وقد وقع المسلمون في هذه العلل ؛ حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء يصبه الله على رؤوس الأمم »وهو 
استيلاء العدو على أوطانهم والقبض على زمام أمورهم ؛ فهل لهم أن يغيروا ما بهم » ويعطفوا على تعاليم 
دينهم ؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تفتر . 

شعور فعلم فاتحاد فقوة فعزم فإقدام فإحراز آمال 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 0/0 ] 


القيام بواجبها الجهادي , ورضي الله عن أبي الدرداء لما قال : « إن تقاتلون بأعمالكم لك 
ورحم الله ابن المبارك لما قال : ١‏ الجهاد باب لا يفتحه الله إلا لخاصة أوليائه » ! 


ثالثاً: ا هزيمة النفسية ؛ المتمثلة في أبرز مظاهرها بالآي : 


ويصاحب ذلك غموض في السلوك والغاية » مما يؤدي إلى التناقض والاضطراب في 
الأقوال والأفعال والأفكار. 


الثاني : الانبهار بها عند الكفار من تقدم علمي وفئّي وإداري » وتبرز هذه الظاهرة 
الرغبة الجامحة في الذهاب إلى تلك البلاد»ء بغرض التعلم والعمل والسياحة . 

الثالث : الذل والدَّنيّة : حيث المهادنة الجاهلية » والرضى بالواقع » والاستجابة 
ما يطلبه الأعداء » حتى في التعبيرات الشرعية - كا في هذه الأيام - حيث التخل عن 

إطلاق لفظ العدو أو الكافر على المحتلٌ ؛ وإنما يطلقون - مثلاً - عليهم (إسرائيل)'" 

لأنها - زعموا - ألين لفظاً » وأقرب إلى إرضاء خواطرهم » وتمشياً مع متطلبات 

المرحلة الراهنة . 

وكذا حذف عبارة الجهاد من قرارات المؤتمر الإسلامي التاسع”” » وغير ذلك 

من معؤقات الجهاد في سبيل الله . 

)؟8٠/8مقر صحيحه » كتاب الجهاد والسير : باب عمل صالح قبل القتال (قبل‎ ٠ علّقه البخاري في‎ )١( 
» رقم0) ؛ وأبو إسحاق الفزاري في « السير‎ /7 ١ بصيغة الجزم » ووصله ابن المبارك في 2 الجهاد ؛ (ص‎ 
بتحقيقي) ؛ ومن طريقه ابن حجر‎ -١1750 ومن طريقه الدينوري في « المجالسة » (/ 070-019» رقم‎ - 
وأحمد في « الزهد » (1/ /51 - ط. النهضة) , وابن فتيبة في « عيون‎ - )47"١ /7( » في « تغليق التعليق‎ 
. » الأخبار » (1/ 180) بلفظ : « أيها الناس ! عمل صالح قبل الغزوء فإنما تقاتلون بأعمالكم‎ 


. )15-١7ص( انظر خطأ استخدام هذا التعبير في كتابي « السلفيون وقضية فلسطين ؛‎ )١( 
. (ص77)» إعداد المركز العالمي للكتاب الإسلامي‎ ]١4941[ حاضر العالم الإسلامي ؛  عام‎ ٠ : زفرة انظر‎ 


[54] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


رابعاً : الغزو الفكري : وهو في حقيقته يريد صرف المسلمين عن التمسك 
بالإسلام » وهو عمل عدائي » يُفرض بأسلوب قهري » يشمل جوانب الحياة المعنوية 
المختلفة . 

وأهم ما يميز هذا الغزو - بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى - دعوته إلى 
تعطيل الجهاد » وذلك عبر دعوات وممارسات وأفكار متفاوتة في القوة والتأثير » من 
أبرزها : 

١‏ - تمييع الجهاد ؛ وذلك من خلال تكرار الدعوة للجهاد قولاً لاعملاً» حتى 
يُبتذل ويصبح لفظاً تلوكه الألسنة » مع البعد عن الواقع الجهادي الصحيح » فيصبح 
عنواناً للدكبات والزائم » فكل ذلك ونحوه يسهم في إماتة عاطفة الجهاد لدى المسلمين . 

١‏ - رفض الجهاد المادي » والاكتفاء منه بالجهاد النفسي » واعتبار ذلك بديلاً 
لمجاهدة الأعداء جهاداً عاديا : 

١‏ - تقسيم الجهاد إلى هجومي ودفاعي » فمن قال بأن الجهاد دفاعي , دفعه إلى 
ذلك : الغيرة على الإسلام من تلك ال هجمة الشرسة للأعداء » وتشويههم للجهادء 
والرغبة في إيضاح ما يتمتع به الإسلام من سماحة ودعوة أمن وسلام . 

ومن قال : إنه هجومي . دفعه إلى ذلك : الحماسة الدينية » والغضب من جرأة 
الأعداء » وبيان قوة الإسلام وأهله في مواجهة الباطل وأعوانه . 

وغاب عن أذهان الفريقين أن مصطلح الجهاد أوسع من ذلك » فالجهاد هجومي 
دفاعي معاً بحسب الحال . 

4 - قول بعضهم : إن تحقيق غايات الجهاد عبر المفاوضات والتعايش السلمي . 

© - القول بعدم قبول الجهاد في هذا العصر المتمدّن . 

7 - الإيحاء بأن الجهاد دعوة إلى العنف والهمجيّة » وضد السلام . 

؛ - التحريف في أحكام الجهاد ؛ من ذلك الدعوة إلى موالاة الكفار ومحبتهم » 
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وجعلوا ذلك من أصول الإسلام . 

والخلاصة : نتج عن تزاوج ما سبق قناعة يرددها الأعداء » وبعض من تأثر 
بإعلامهم من أبناء جلدتنا » أنه لا جهاد اليوم في ظل التوقيع على معاهدات المنظمات 
الدولية المعاصرة » وفي ظل هذا الواقع المعاصر » فقد أصبح الجهاد من بقايا الأمس 
الذي ايت سلاحتها» وذلك قول بسيو ل تبي رعبة الأعسداء والتضاء ء على 
جذوة الجهاد » وهذا خطأ فاضح 90050 


أما العامل الآخر الذي هو أساس في المعوقات المعنوية للجهاد في سبيل الله » 
فهو: 

ثانياً: في المجال الاجتماعي والمخلقي ؛ المتمثل في التّرف والتفكك الاجتماعي » 
والاختلاف والتفرق ؛ والفساد الخلقي سخطاً لله » وكيف يكون من هذا حاله داعياً 


وو © سحه 


للجهاد أو متبعاً لمن يدعو إليه . قال الله عز وجل : (وَانَبَمَ آلْدِيرسَ ظلموأ مآ 
أُترفُوأ فيه وَكَانُوأ مُجَرمِيتَ 4 امرد:<11]» وقال النبي كك :« فوالله ما الفقر 
أخشى عليكم » ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من قبلكم ‏ 
فتنافسوها ىا تنافسوهاء وتبلككم ك| أهلكتهم »”" . 

وهذا الترف في هذه الصورة يدعو صاحبه إلى الإغراق في الباطل » وإلى حب 
الراحة والدعة » وإلى الإفساد والتخريب للمجتمع . ويصدق ذلك كله قول الله تعالى : 
وما أَرَسَلمَا في 1 قال مُتَرَكُومَآ إن 0 


كفْرُونَ 4 [سبا:؛.] » وقوله تعالى : ( 5آ ردن أن تُيَلكَ قر نَرَيَةٌ أَمَرَنَا مترفيهًا 


ديه مال * سام دمت مرهمه 


ففسقوافيها فَحَقَّعَلَيّهَا آلقَوَلٌ فَدَ 000 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 97١‏ 0784371470 147171847)» ومسلم )1١81(‏ ضمن حديث 


الي مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) 


إِنّمَا آلتكبيل عَلَى ادي يَسْعَعدِشُوَكَ وَهُمْ أَعْنِيَآء رَضُوأ بأن يكوثوأ 
مع آلخَوَالِفٍ وَطْبَعَ اللَهُ عَلى قَلُويِهم فُهملآا يَعْلمُونَ > التربة:"ة]. 

وهذا ما يريده أعداء هذه الأمة؛ فهم يكيدون ليلاً وناراً ( وَدْوأ لَوَتَكفْرُونَ 
كمًا كفَرواً فتكوثوة سَوَآء 4 [النساء:48] » فأغرقوا الناس في الشهوات وفي زيئة 
الحياة الدنيا ؛ وحتى في الجانب الفكري . جاءت الدعوة منهم إلى تبليد الحس والفكر»ء 
حتى جاءت النتيجة في غالبها ىا أرادها أعداء الأمة » فتقاعست الأمة عن الجهاد» 
وأصبحت كالذي يبيت في سبات عميق » والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به . 

وأما التفكك الاجتماعي فحدّث عنه ولا حرج » سواء على مستوى الفرد» أو 
الأسرة» أو المجتمع ككل » ولا نريد الخوض في تفاصيل ذلك . ولكن ليعلم أن هذا 
التفكك من أقوى الدواعي المساعدة على التقاعس عن إحياء روح الجهاد في قلوب 
أبناء هذه الأمة . ظ 

وأما الاختلاف والتفرق » وهو العامل الثاني في المجال الاجتماعي والخلقي » 
الذي هو أصل في المعوقات المعنوية عن الجهاد في سبيل الله ؛ فقد أصاب هذه الأمة 
أثره» واستطار وحلّق فوق رؤوسها شرره » فصاروا على خلاف ما يحب الله عز وجل 
مُرَصُوصٌ 4 [الصف:؛] . 

فصار هذا الاختلاف والتفرق أحد عوائق الجهاد » وأقصد بالاختلاف أي 
المذموم الذي هو خلاف التضاد , الذي يفضي إلى التفرق والشقاق . 

يقول الإمام الشاطبي"" - رحمه الله - : « كل مسألة طرأت » فأوجبت العداوة 
والتنافر والتنابز والقطيعة » علم أنها ليست من أمر الدين في شيء » وأنها التي عَنَى 


. في « الموافقات » (0/ 154-1577- بتحقيقى)‎ )١( 
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رسول الله كد بتفسير الآية » وهي قوله تعالى  :‏ إن الّدِينَ فَدَقُوأ ديهم وَكَانُوا 
ماكر 


و 


شيعا لَنْتَ متهم إى طَىء إِنّمَآ أَمَرْهُمَ إلى لَه دم يُتَبَتُهُم 
يفْعَلُونَ © [الأنعام:159] 4 , 

ويظهر الاختلاف على كافة المستويات الحياتية » الجماعية والفردية » ومن أبرز 
مظاهره المشاهدة : 

أولاً - التجزئة : هذا شمالي وهذا جنوبي » وهذا عربي وذاك تركي ‏ إلى غير ذلك 
من الأساء الممرّقة والمفرقة 

ثانياً - الحزبية الضيّقة : التي حَصّر مؤسسوها قاعدة الولاء والبراء في أنفسهم» 
ومثلوها في أحزابهم » فهي في حقيقتها أسماء ومظاهر خارجية » بعيدة عن تعاليم الدين 
الإسلامي بالمنهج الذي ارتضاه الله لعباده » على وفق منهج السلف الصال-”" . 

ثالثاً - الشقاق والنزاع » المنمثل في : 

. الحدود بين الدول العربية والإسلامية‎ - ١ 

- المصالح ؛ فلكل بلد طريقته المستقلة في تحقيق أهدافه . 

" - التدخل ؛ فلكل بلد خصوصيته التي لا تعطي للآخرين حق التدخل في 
شؤونه الخاصة » حتى ولو بالنصيحة . 

وغير ذلك من مظاهر الشقاق والنزاع . 

رابعاً - الحنين إلى الحضارات القديمة ؛ فتجد كثيراً من الدعوات في أجزاء كبيرة 
من العالم الإسلامي تدعو إلى إحياء الحضارات القديمة » أملاً في طمس معالم الإسلام . 

خامساً - العصبية ؛ سواء كانت للوطن » أو للجنس والقبيلة » أو للجاعة 


)١(‏ انظر معالحة هذه الظاهرة في تقديمي لفتوى في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية » سمّيتها : « نصيحة ذهبية 
للجماعات الإسلامية » . وذكرت في الطبعة الثانية منها : البيعات البدعية التي يعقد عليها الحزييون 
سلطان الولاء والبرء » والحب والبغض لشاراتهم وأسيائهم , وما في الطبعة الأولى منه ما يوهم جواز 
ذلك » فأنا راجع عنه , وله قصة ذكربها في أول نشرة الطبعة الثانية » والله الموفق . 
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والمذهب .ء أو للمشايخ والطرقية . 
سادساً - التعرض لولاة الأمر؛ عن طريق الوقوع في أعراض ولاة الأمر من 
العلماء والحكام » حيث تتبّع زلاتهم » ونشر هفواتهم » وإظهار ذلك للملا ؛ .يدف 
الفضيحة والتشهير » مع الوقوع في أعراضهم » خاصة علاء الأمة الكبار» الذين هم 
٠‏ سراجهاء وورثة أنبيائهاء الربانيون» الذين يعلّمونَ الناس صغار الأمور قبل كباره . 
يقول ابن عساكر”" - رحمه الله - : 9 لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة » 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة » ... ومن أطلق لسانه في العلماء بالتّلّبٍ » 


ابتلاه الله قبل موته بموت القلب » . 
وأسباب هذا التفرق كثيرة وعديدة » من أبرزها : 
١‏ - اتباع ال حوى ؟ - الظلم والبغي 
*' - التعالم 4 - الابتعاد عن المنهج الإلمي ني العلم والعمل 
© - التعصّب ١‏ - المغالاة في الإنكار على المخالفين 
/ - التشدد والتقعر في الرأي ‏ - كثرةالجدل والمساءلة 
4 - تكلف العلم عيب الظيون 


-١‏ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومن آثار هذا الخلاف والتفرق » فضلاً عن الفشل والهزيمة وذهاب الهيبة 
وانتشار الفسوق والكفر والشقاق » تعطيل الجهاد ؛ حيث الانشغال بالخلافات 
الداخلية عن مواجهة الأعداء » وما أمر أفغانستان مثا ببعيد » فعندما حان قطف الثمرة » 
4 


أفسده الأفغان » وحوّلوه | مأساة جديدة » خيث التنا واله قةبين الأ واكان 
وحولوه ! ٍِ 0 حر 

إضافة إلى تسلط الأعداء » والله المستعان . 

. بتصرّف)‎ - ١ في« تبيين كذب المفتري » (ص9‎ )١( 


(؟) انظر : ١‏ المسلمون يتفننون في طرق ومظاهر الفرقة » لإبراهيم رفعت . مجلة السدعوة » عدد ١4017‏ 
(/9/ 1 ه)(ص١؟1١).‏ 
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أما الفساد الخُلقي » وما أدراك ما هو فهو نار تحرق» وشٌٍّ مستطيرء وأكثشر 
مظاهره شيوعاً » وأبرزها : 

أولاً: الفهم الخاطئ لمفهوم الأخلاق ؛ فكشير من المسلمين - وللأسف - 
ينظرون إلى الأخلاق نظرتهم إلى مع من يتعاملون ‏ ويقولون وينسبون ذلك حديثاً 
مرفوعاً : (الدين المعاملة)”" , حتى لو كان صاحب المعاملة الحسنة يرتكب شيئاً من 
الفواحش والمكرات . 

ثانيا : الغرور » ما يؤدي إلى عدم قبول الحق ممن بذله » بل إن البعض ليترفع عن 
سماع رأي الآخرين . 

ثالقاً : النفاق الاجتماعي ؛ حيث التظاهر بالأخلاق الفاضلة » والبعد عن الرذائل» 
مع ممارستها في السر » وهذا بجدٌ ذاته كبيرة من الكبائر» وقد توعد الشارع من ينتهك 
حرمات الله إذا خلى بمحارم الله . 

إلى غير ذلك من رواج النظريات والأفكار الهدّامة » وظهور الأخلاق السيئة 
بأشكاا المختلفة وألوانما المتباينة » كظهور الخيانة واستشراء الكذب , والحجر الدنيوي » 
وانتشار البخل ٠‏ والغيبة والنميمة » والكبر ‏ وازدراء الآخرين » وغير ذلك . وتسفير 
المرأة » وإشغال المجتمع بها يسمى - كذباً ويبتاناً - : تحرير المرأة » حيث صارت سلعة 
رخيصة بأيدي الذئاب البشرية » فنزعوا حجابها وخالطوها بالرجال وغير ذلك من 
مظاهر الفساد الخلقي » الذي هو بحد ذاته سبب رئيس في تقاعس أبناء الأمة عن القيام 
بواجب الجهاد في سبيل الله . 


الثاً : في المجال السياسي : 
وهو المتمثل في : 


)١(‏ لا أصل له ألبتة , قاله العلامة ابن باز - رحمة الله عليه - . انظر  :‏ أحاديث مردودة مشتهرة على ألسنة 
الناس » (717/ رقم 2١71‏ . وهكذا كان يقول عنه محدّث العصر شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - , فيها 
سمعته منه في مجالسه مراراً وتكراراً . 
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آؤلاً << الأنظمة الوشيعية + 

ثانياً - التبعيّة وبسط نفوذ الأعداء . 

الثاً - النظام العالمي الجديد . 

وهذا الأعال عاق بن ليون قي :قسن علول يروخاف اتاد صل 
المسلمين في عصرنا الحاضر » فأصبحوا بين تردد واضطراب سياسي داخلي » وقلق 
سياسي خارجي » صرفهم عن غايتهم » فأقعدهم عن الجهاد في سبيل الله »؛ وأشغلهم 
عن رسالتهم وهي الدعوة إلى الله تعالى . 

ففي الأنظمة الوضعية » ساد الفكر السيامي الوضعي المأخوذ من الفكر الغربي ؛ 
وكان من آثاره : فصل الدين عن الدولة » والاضطراب والبلبلة الفكرية والسياسية » 
وتوتر العلاقة بين الحاكم والمحكوم ‏ والأهم من ذلك كله ومن آثاره : جهل الأبناء 
وعجز العلماء» وهذه علّة العلل» والتي تتفرع عنها كل نكسة ومصيبة حلت بالمسلمين ! 

أما بسط نفوذ أعداء الأمة فكانت غايته تتمثشل في السيطرة القيادية » ورعاية 
مصاحها » والقضاء على التوجهات الإسلامية » وبالتالي هوت الروح الجهادية؛ 
وتضمحل من صدور أبناء هذه الأمة . 

أما ما يسمى - اليوم - بالنظام العالمي الجديد » فإنه يظهر لنا وبشكل خاص أنه 
موجّه إلى العالم الإسلامي » وذلك لعدة اعتبارات : 

الأول - البعد التاريخي للعالم الإسلامي , الذي يتعارض مع الغايات الغربية . 

الشاني - الموقع المتميز والاستراتيجي السياسي والجغرافي للعالم الإسلامي . 

الثالث - البعد الاقتصادي للعالم الإسلامي . 

كل ذلك لن يحقق لأعداء الأمة أهدافها وغاياتها في السيطرة عليه مادام هناك 
روح جهادية لدى أبناء هذه الأمة » فحاولت - وما زالت تحاول - بسط نفوذها أكثر 


وأكثر حتى تنأى عن هذا الركن الركين في الدين » وذروة سنام الأمرء الذي ما إن قام 
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به المسلمون » اضمحلٌ أعداء الدين » فكيف تبقى هذه الروح الجهادية » مالم يقض 
عليها الأعداء بكل ما يملكون من قوة ؟! 

أما المعوقات المادية عن الجهاد في سبيل الله » فنجملها في النقاط الآتية : 

الأول : في المجال الاقتصادي . 

الثاني : في مجال الإعداد والقوة . 

الثالث : في مجال تدخل الأعداء والاحتلال . 

فأما في المجال الاقتصادي ؛ فتتمثل هذه المعوقات في : إهدار الثروات الإسلامية » 
والهيمنة الاقتصادية للأعداء » والتي تسهم إسهاماً مباشراً في إعاقة الجهاد من جانبه 
المادي » حيث التأخر الاقتصادي » والركون إلى الأعداء ؛ وتراكم الديون على البلاد 
الإسلامية » وإشاعة الفقر » والبطالة بين أبناء الأمة » ما يشغلها عن الإعداد للجهاد في 
منبيل الله 

وأما في مجال الإعداد والقوة ؛ فتتمثّل في التخلف الصناعي في البلاد الإسلامية 
من جهة » وقوة الأعداء العسكرية من جهة أخرى » والخلل في التدريب العسكري » 
حيث ترك التدريب والرياضات المحمديّة كالمصارعة » والشد على الأقدام ٠»‏ ورفع 
الأثقال » وتوجه الكثيرين إلى الرياضات المائعة ؛ كلعب البلياردو» والسَّطْرّنِج » وتنس 
الطاولة ... وغيرها » ثما يحول بين الأمة وبين الإعداد للجهاد في سبيل الله . 

وأما في مجال التدخل والاحتلال ؛ فيكون تحت مظلة الأمم المتحدة» وأن هذا 
التدخل مشروع ؛ )| حدث في الصومال من قريب » وبهدف قمع الإرهاب والتخريب » 
ومن ثم يكون الاحتلال للدول الإسلامية كىم| نرى اليوم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فكل هذه معوقات ساهمت إسهاماً كبيراً فمّالاً في إعاقة الأمة عن الجهاد في سبيل 
الله . 


وما ها حتى تكون مستعدة للجهاد في سبيل الله ؛ وحتى يرفع الذل عنها. إلا 
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الرجوع إلى الدين » الذي أنزله الله على قلب محمد كَل »وإذا كثر الأولياء في الأمة» 
وطلبة العلم المخلصون» الذي لا يخالط توحيدهم شُبّْهة » ولا يخالط عملهم شهوة » 
وصّبغت مجالات الحياة عموماً بالحياة الإسلامية الصحيحة » فتحيى الروح الجهادية في 
جنيع ميادين الحياة » وجعل الجهاد غاية أعدت له جميع المقومات والدعائم » وأزيلت 
جنيع عوائقه المادية والمعنوية » والله الموفق . 


اقرح تكب 5 
ا 
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تسليط الأضواء 
على ما وقع ويقع باسم الجهاد من أخطاء 


لا نبعد عن الحقيقة إن قُلنا : إن من المعوقات عمن الجهاد الشرعي ما يهارس 
باسمه خطاً من تفجير يسبقه تكفير » والخروج على أولياء الأمور بسبب (التباس) 
(الثورة) بمفهوم (الجهاد) الشرعي » هذا من جهة"" . 

ومن جهة أخرى : إسقاط الأحكام المذكورة في كتب فقهائنا على واقع غير 
الواقع الذي عاشوه ؛ إذ جدَّت ظروف وأمور وملابسات وحن وفتن يجب أن تؤخذ 
بعين الاعتبار » وتلزم في نوازل اللجهاد هذه الأيام . 

فبعض المفتين لا يراعي هذه المستجدات » فيقع من المفتين - آحاد وهيئات - 
(فوضى) في (الفتوى) في النوازل التي تخص (الأمة) في (الجهاد) و(أحكامه) . 


* المستجدات وأثرها على حكم الجهاد : 

أصَل ابن المناصف (مؤلف هذا الكتاب) حكم الجهاد » وجعله على ثلاث 
حالات » ولم يكن في باله » ول يَدّرْ في خلده » ولا سنح في خاطره عند ذكر هذه 
الحالات ما استجد من حالة (رابعة) - وهي مهمة جدًّا - وهي تخص (نوازل الجهاد) 
في هذا الزمان . 

وهذه (الملابسات) التي لم تكن في حسبان إمامنا وشيخنا ابن المناصف تؤثر على 
الحكم العيني أو الكفائي عند (الموفقين) من (المفتين) , كما وقع تماماً لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - لما ذكر أن الناس في وقته عند قدوم التتار كانوا في ذاك الوقت 
الشديد يطوفون بالقبور » ويستنجدون بالمقبور » ويطلبون منه النصرء قال في كتابه 


)١(‏ ستأتيك معالجة مهمة وتفرقة تأصيلية بين (الجهاد الشرعي) والشورات (الجهاد البدعي) - على حدٌ 
تسمية ابن تيمية - من حيث الباعث والماهية والنتيجة . 
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«الاستغاثة والرد على البكري» (؟/ *177) بعد أن قرر هذا : 

« لهذا كان أهل المعرفة بالدّين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال 
الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة 
المطلوبة في القتال» فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة» لمن عرف هذا وهذاء 
وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالاً شرعياً أجروا على نيّاتهم ...» في 

قال أبو عبيدة: هذا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية المتناهية في المسائل الفقهية؛ 
فالجهاد في الظروف الصعبة» والأحوال غير الطبيعية يحتاج إلى أحكام تراعى فيه ظروفه؛ 
وما يحيط به من مستجداتء وهو ليس كالصلاة» لابد من أدائه على أية حال! كما يعتقد 
بعض الداعين إليه» والمتحمسين له! ولست مبالغاً إن قلت: إن أبرز آثار (الفوضى) في 
(الفتوى) اليوم تظهر علينا في (الجهاد) وأحكامه! 

والعجب من المفتين التناقض الشديد بينهم في هذا الميدان» واختلافهم في الجملة 
على حسب البلدان» ويدور مع مصا حهم دون النظر إلى مآلات الأفعال؛ وقد بلونا 
جملة من الوقائع» سمعنا فيها عجباً من أناس يشار لهم بالبنان» يتكلمون على أنهم علماء 
الأمة» ويطلقون التكفير بمراهقة الشبان» وهم كبار كبار؛ في أسناهم» ودعواتهم؛ 
ومناصبهم, ولكنهم - والله! - ليسوا كذلك في تقعيدات العلماء وأصولهم! وأكبر مثال 
وأشهره - وهو ما زال ماثلاً للعيان -: الجهاد في العراق لصد العدوان الأمريكي؛ 
فكثير من الناس أفتى بالوجوب العيني على الشباب» بناءً على أن أمريكا هي أصل 
الشرء و... و...» و...» دون اعتبار جميع الأوصاف والقيود التي للها أثر في الفتوى؛ 
فالنتائج محسومة» والأمور محسوبة» والأمن للمجاهدين غير حاصلء والنظام القائم 
- آنذاك - بَعْتِيٌ لا شرعي»ء ولو قيل بالجواز لمان المخطب. أمّا الوجوبء والوجوب 
العيني؟ فهذا -والله!- غفلة عدا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على ما هو دونه» ووصف 
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غير المقاتلين للتتر آنذاك «أهل المعرفة بالدين»! 

والخلط والخبط في الأزمات يشتد» ولا سيم في أحكام الجهاد؛ فهذا قائل بوجوب 
القتال مع العراق» وآخر بوجوب القتال ضده. وكلا الصنفين ينعت وجوبه ب: 
«الشرعي؛»» وتكرر هذا الخلط عدة مراتء ابتداءً من الحرب ضد إيران؛ ومروراً 
باحتلال الكويت» وأخيراً عند قدوم الأمريكان!! - والله أعلم بها سيكون في قابل 
الزمان - ووراء كل صنف إعلام ومؤسسات وهيئات للفتوى! 

و(الشباب) متحمّس ومتونّب ومتتبّت » ومواقفهم - مالم يعصمهم الله - 
متذبذبة» وسماع الوجوب العيني مع عدم فعله له آثار تربوية سيئة مدمرة ! لا يقدره إلا 
الراستخون المريون من العلياء, 

أما آن للمفتين قبل استدعاء النصوص - التي يعرفها كل طالب علم - فحص 
المكان والواقع الذي ستنزل عليه » والنظر إلى المآلات؟! 

وأخيرا... إن إماتة لفظة (الجهاد) من مشاعر المسلمين» سواء بسوء استخدامهاء 
ووضعها في غير مكانهاء أو بإيجابها على عاجزين» لا يقل سُوءًا عن صنيع تلك التْلَّة 
التي تعمل على إخماد نورها وإطفاء لهيبها! والمحصّلة والثمرة واحدة » فهل من مدكر؟! 

والذي أراه ضرورة؛ مراعاة المفتين إعادة (الهيبة) إلى هذا (الملصطلح)؛ بترك 
ابتذاله» وسوء إسقاطه؛ وكذا من الخطباء والوعاظ؛ بترك استخدامه زينة - فحسب - 
لخطب رنانة؛ وكذا من الدعاة والأحزاب ؛ بترك توظيفه للوصول إلى أعناق الجماهير» 
والمجالس النيابية» وتزيينه بالبيانات الحزبية» وإنما العمل على التكامل بينهم للنهوض 
بواجب الوقتء والوصول بالأمة إلى ذورة السنام» وترك التآكل» والبعد عن السَّذاجة 
وتفويت فرص التريُصء والتربية الشرعية الجادة الموصلة للولاية لله ورسوله والمؤمنين . 


من الفتن التي تخص الجهاد » واكتوى المسلمون بنارها أكثر من مرّة » ما وقع في 
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بعض بلدانهم في أزمان متفاوتة من (ثورات) ألبسست لباس (الجهاذ) الشرعي » وثُرّلت 
عليه أحكامٌه ! 

والمتمعن فيها جرى ويجري » يجد أن لهذه (الثورات) أسباباً نفسيةً » وقد تكون 
من (قناعات) عقدية و(تصورات) منهجية » ومواقف عملية » فهي تدور على تكفير 
(السلطة) الحاكمة » بجميع فثاتها » اعتماداً على ظاهر بعض النصوص .ء وأَخذِها أخذاً 
أرّلِياً » دون مراعاة لقواعد الاستنباط السلفيّة » ىا حصل تماماً مع التابعي يزيد بن 
صهيب أبو عثمان الكوفي''' , المعروف ب (الفقير) ؛ فإنه قال فيهم| أخرج مسلم في 
صحيحه » (رقم )١141‏ بعد (7”70) بسئده إليه : 

١‏ كنت قد شعَْمَِي'" رأيٌ من رأي الخوارج ؛ فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد 
الحج , ثم نخرج على الناس (أي : بالثورة المسلحة) » قال : فمررنا على المدينة » فإذا 
جابر بن عبد الله يحث القوم - جالس إلى سارية - عن رسول الله يَلْةِ . قال : فإذا هو 
قد ذكر الجَهَتّميّين”" . قال : فقلت له : يا صاحب رسول الله ! ما هذا الذي تحدثون ؟ 
والله يقول + 3 ]تمن تُشول الثار قف شوتف >[اناضرن::1]ء و8 كلما أزاذذا 
أن يَتَرُجُوأ مِنّهَآ أُعِيدٌوأ فيهًا 4 السجدة:20]» فم هذا الذي تقولون » ؟ 

احتج هذا التابعي بآيات على مشربه » لَقََهِا على أنها تقرر معان أِذت 
بالاستقلال دون سائر النصوص . فنبّه الصحابي الجليل جابر على خطئه المنهجي هذا 


)١(‏ كانت الخوارج بكثرة في الكوفة في زمن التابعين , قال العجلي في « تاريخ الثقات ؛(ص017): «نزل 
الكوفة ألف وحمسس مئة من أصحاب النبي يُكِةِ ؛. وقال الذهبي في « الأمصار ذوات الآثار» 
(ص176-174)  :‏ نزها جماعة من الصحابة » وسمّى أعياهم » قال : 8 ثم كان بها من التابعين ) 
وسمّى أعيانهم , قال : « وما زال العلم متوفراً إلى زمن ابن عقدة , ثم تناقص شيئاً فشيئاً » وتلاشى » 
وهي الآن دار الروافض » . وقال في « تذكرة الحفاظ » (7/ ٠‏ 85) : « الكوفة تغلي بالتشيع وتفور » والسُنيُ 
فيها طرفة » . 

(0) في بعض الروايات زيادة  :‏ وأنا شاب » ! 

(") هم قوم تحتمشهم النارء وتصل منهم على قدر أعالهم , ثم يخرجون منها إلى الجنة . 
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فال له : 

« أتقرأ القرآن ؟ » قال يزيد : نعم . قال : فهل سمعت بمقام محمد - عليه 
السلام - يعني : الذي يبعثه الله فيه - ؟ قال يزيد : نعم . قال : فإنه مقام محمد ولك 
المحمود الذي يُخرجٌ الله به من يُخرج ؟ 

ثم نعت (أي : جابر) وضع الصراط ء ومرّ الناس عليه ... و أن قوماً يخرجون 
من النار» بعد أن يكونوا فيها » . 

قال يزيد على إثر هذا الحديث » وقد نفعه الله به » وفهم الآيات السابقة التي 
احتج بها على ضوئه » ومعه » دون منافرة بين النصوص . ولا تضارب ولا تعارض » 
قال : « فرجعنا - أي : إلى الكوفة - » قلنا : وَيحَكُم ! أترون الشيخ يكذب على رسول 
الله يَكِدِ ؟ » . فنفعه الله - عز وجل - باعتقاد صدق علماء الصحابة » وهذا أول شرط 
للانتفاع بالعلاء الربانيين عموماً » وفي وقت الفتن خصوصاً . 

قال يزيد - ىا في 2 صحيح مسلم ؛ - أيضاً - : « فرجعنا » فلا والله ما خرج منا 
- أي : للثورة المسلحة - غيرٌ رجل واحد» . 

فالنفع للهؤلاء لا يكون إلا بمحاجة العل)ء , وإزالة الشبه » ولا سبيل إلى 
إصلاحهم إلا بذلك », والعنف معهم يزيد من قوتهم وعنادهم » ويلهب نارهم » 
ويبعدهم عن الجادة على وجه أظهر » وبمسافة أبعد . ظ 

ومع وجود الحماسات » والعواطف العاصفات » ودندنة الخطباء الحماسيين 
بضرورة إقامة (الجاعة المسلمة) مهمّتها التي وّجدت من أجلها » وهي حمل لواء الحق ) 
ووجوب الجهاد ضد السلطات التي تمنع ذلك » وإيراد النصوص من الكتاب والسنة 
التي في ظاهرها تكفير هؤلاء » والاعتماد على فتاوى (المهابيل) وتقريرات أنصاف 
اللعلنية توتوكلت تقولا الأتدهية قله العلراء بشي إنفنا فك غالبا ماركرة ذلك 
بعد التورط في أعمال العنف أو التلبس بمقدماته ؛ لتسويغ أحداث عنف قد اندلعت 
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على وجه عفوي » وأحياناً بطرق مجهولة » قد تكون من عمل جهات مغرضة . فتشعل 
نيران الحمية » ويظهر الغضب العام » ويفلت الزمام من بين يدي العقلاء» فضلاً عن 
العلماء ؛ ويفقد العقل دوره وسيطرته على مجريات الأحداث » ويتزحزح عن مكانه في هذه 
(الحضرة الجهادية المستيرية) » تاركاً مكانه للاندفاعات العاطفية والحماسات الشبابية: 
وللرؤى والمنامات”'' والإلهامات » فيجتمع عرس الشيطان» بتزاوج هذه العناصر معاًء 
وإذا بالناس يصحون على هول الكارثة » ولا يفرقون بين الإسلام وما يارس باسمهء 
فتتسع الفجوة , وتنوء النفوس عن حمل الأمانة » وتتراجع الدعوة إلى الإسلام الصحيح . 
كم) عايشناه وعايناه » وملا أسم|عنا وأبصارناء وإلى الله عاقبة الأمور . 

ومن أهم المهمات » وأوجب الواجبات : تقعيد التفريق بين (الجهاد الشرعي) 
و(العمل الثوري) . 

فقد تداخلت في الآونة الأخيرة إلى درجة الالتباس » مفاهيم (الشورة) التي 
خلّفتها أحداث متنوعة » ورسختها في الأذهان فلسفات سياسية وإنسانية شتى » مع 
مبدأ (الجهاد الشرعي) وأحكامه , في أذهان كثير من الناس . 

ولعل من أهم العوامل التي سببت هذا التداخل والمزج”" : 

أولاً: وحدة الظروف التي تبعث على الرغبة في التغيير والإصلاح . 

ثانيً : وحدة ا حوافز النفسية - أيضاً - » وهي التي تنشأعادة من تلك الظروف . 

ثالثاً: عدم تحصيل العلم الشرعي » الذي يصقل صاحبه بشخصيّة متميّزة » تنظر 
إلى الأمور نظرة واسعة » وتحسن تقدير مآلات الأفعال» والنتائج والمصالح والمفاسد» 
من خلال سنة الله الكونية والشرعية » وتحقيق واجب الوقت . 


)١(‏ هكذا وقع للمسلمين في فتنة (جهييان) ووظفت (الرؤى) - أيضاً - في أحداث (حماة) . وانظر : ٠‏ هذه 
تجربتي هذه شهادي » (ص18) لسعيد حوّى , وكتابي « العراق في أحاديث وآثار الفتن » )١17/1(‏ . 
() انظر بعضها في « قضايا فقهية معاصرة » (17/ )١56‏ للبوطى . 
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رابعاً : المالة اللامعة من الدعاية التي أحيطت بها كلمة (الثورة) في أذهان كشير 
من الناس » في أعقاب ثورات عالمية » تركت وراءها أصداء كبيرة في الأذهان وف 
النفوس » وجرّت وراءها ذيولاً من النتائج الانقلابية على صعيد الأفكار الاجتماعية » 
والأنظمة الاقتصادية . 

ومع عدم التأصيل العلمي » ووجود هذه الهالة اللامعة ؛ وجدنا الشباب 
ا متحمس - الذي لم يتحصّن بتقعيدات العلماء الربانيين ومواقفهه''' - أمام ما يشبه 
المفتاح السحري الذي لا يعجزه شيء عن فتح المغاليق المستعصية أمام طموحاتهم » 
ووفق تخيّلاتهم » لتحقيق تطلعاتهم في التغيير » وإعادة العز المنشود ؛ والحلم المفقود . 

خامساً : وزاد الطين بلّة » أن هذا الطريق (طريق الشورات) أصبح مسلوكاً» 
وناوشع تاماك ذا أ فيو مده نابت الأشلاء روتسد اسن رتحييع بذك 
لملابسات » وأسباب قد تظهر وقد تختفي ! 

وأن كثيراً من قوّم (هذه الثورات) علق الجناية بسوء أصحابها » وعدم صدق 
نواياهم » وحرصهم على المناصب والمراتب والرواتب فحسب ! دون أن يضع يده على 
المصاب الحقيقي » و(أصل الداء) ”" ! 

وما ينبغي تقريره هنا أن إحكام (البدايات) سلامة في (النهايات) ؛ وضبط 
(الصطلحات) يقي من (الانزلاقات) ؛ فالثورة التي يعارسها المراهقون”" اليوم لا 
وجود لا عند الفقهاء ألبتة'' » ولا يتصور أحد من العقلاء - فضلاً عن العلماء - 
القول بجوازها » وهذه الفتن يعرفها العلاء الربانيون عند بروزها » وظهور مخايلها . 


)١(‏ فكيف إن صاحب ذلك : اتهام وغمز وطعن بهم ؟! 

. وما بعد)‎ ١١1” /1( » العراق في أحاديث وآثار الفتن‎ ١ انظر مثالاً على ذلك في كتابي‎ )١( 

(37) يقي الله بعض (الشباب) من (المراهقة) بفروجهم , ولكن قد تنتقل - جراء أيديبم - إلى أقكارهم 
وممارساتهم ! 

(4) فهي على وزان (لا أصل له) في الأحاديث المكذوبة . 
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قبل وقوعهاء وتمَكن قروماء ويعرفها الجهال - كل الجهال - عند انقضائها , 
وانصرافها”" . 

و(الثورة) « تغيير جذري شامل يحدث في مسار الأنظمة السياسية أو الاجتاعية » 
قفزً فوق سن الله - عز وجل - في التدرج والتطورء سواء كان بطريقة سلمية » أو 
بالعنف وسفك الدماء »”" » وهذا يخالف سنة الله - عز وجل - الشرعية في التغيير» 
وطريقة الأنبياء المسلوكة . 

ف (الثورة) « تتفجر من (رغائب) الإنسان و(رعوناته) » وتتجه إلى سطح 
(الوقائع الاجتاعية) » ولا تبتم بدخائل (التربية الفردية) :'" , بخلاف الجهاد الذي له 
ميادينه » وغاياته » وأهله » وأحكامه » وضوابطه » وهو بمثابة السياج الذي يحفظ بيضة 
الأمة من جهة , ويبلّعْ دعوتهم إلى سائر الأمم من جهة ثانية » يلتحم فيه أبناء المسلمين 
جميعاً لتأدية هاتين الفريضتين من خلال نوعي الجهاد : الدفع والطلب , وهو ماضي في 
هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

أما أن يقوم شاب متحمس .ء وينزو على المدبر» ويتلثم » لثلا يُعرف » فيشّتّم 
المسؤولين » ويقذع في السب » ويدعو العوام للخروج , والتفجير , والتثوير» ويفرٌ - وربم| 
فرّ قبل الصلاة » إن جاءت السلطات”'' - ويِحاكُمُ المستمعون ‏ ويُؤخذون يجريرة ذاك 
المراهق » ويعدّ هذا (جهاداً) ! و(طاعة) لله ورس وله يك » فوالله ما نعلم لهذا أثراً ولا 


قال أبو عبيدة : معذرة لإخواني القرّاء على هذا الاستطراد » ولولا حرصي على 


)١(‏ ورد في هذا أثر عن الحسن البصري » قال رحمه الله : « إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم » وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل ؛ . أخرجه أبو نعيم في « الحلية 4 (9/ 14) . 

١ )1(‏ قضايا فقهية معاصرة 9 .)١8٠0155/15(‏ 

(؟) اقضايا فقهية معاصرة )1 (15/ 0157 .)١8٠١‏ 

(4) كما وقع كثيراً في الجزائر (المسكينة) !! 
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حقن دماء المسلمين بعامة » والشباب السلفي بخاصة » ما دونت هذه السطور التي 
فيها لفت النظر إلى ضرورة التفريق بين الجهاد المشروع وغيره » « وني الجملة ؟ فالبحث 
في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم »”'" » وقد قالوا كلمتهم » وتكلموا على 
(الثورات) التي حلت في بعض بلاد المسلمين . وكشفوا عن أسباب ذلك » فها هو 
شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - يقول بعد تقريره لأهمية (التصفية) و(التربية) : 

« إن ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر”" . هذا خلاف الإسلام ؛ لأن الإسلام 
يأمر بالتصفية والتربية ...»7 » ويقول بعد كلام في جواب سؤال عن استخدام الشوار 
للمتفجرات التي تودي بحياة العشرات : 

« جوابنا واضح جدًا ء أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرهما هو سابقٌ لأوانه 
أوَلا» وتخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوباً ثانيا»”" . 

ثم قال عن هذه الثورات التي وقعت في الجزائر : ١‏ إن هذه جزئيّة من الكليّة 
أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين , ولا يزداد الأمر إلا سوءً!»”” . 

فإذا ؛ هذه الجزئية (وهي المجازر الشنيعة) ؛ هي فرع من كليّة » (وهي جواز 
الخروج » وفكر التكفير) ! 

وقال شيخنا بعد كلام : « ... ولذلك » فكل الجماعات التي تدَّعي الانتتساب إلى 
الحلفء إذا ل يعطلواى) كاناعلنه اتلك هومن ذلك مها نحن ضوف انه لصوو 


(١)«منهاج‏ السنة النبوية » .)6١5/5(‏ 

! بسبب جماعات التكفير والهجرة وأفراخها‎ )١( 

(1) من شريط مسجل يوم 14/ جمادى الأولى/ سئة 515١هء‏ الموافق 77/ ١٠/1440ء‏ وهو في (سلسلة 
المدى والنور) (رقم ١‏ ”8/ أ) بعنوان : (من منهج الخوارج) . 

(4) من شريط مسجل يوم 14/ جمادى الأولى/ سنة 5415١هء‏ الموافق ”77/ /٠١‏ 1440» وهو في (سلسلة 
الهدى والنور) (رقم /4”١‏ أ) بعنوان : (من منهج الخوارج) . 

(6) من شريط مسجل يوم 74/ جمادى الأولى/ سنة 515١هء‏ الموافق *77/ /٠١‏ 1446» وهو في (سلسلة 
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تكفير الحكام » ولا الخروج عليهم » فإن) هي دعوى يدّعونها ء هذه مسألة واضحة 
البطلان جدًا 7" . 

وهذا التأصيل عند الشيخ واضح ال معالم » كان يكرره ويؤكّده , ونشر""' في حياته 
في (فتوى) مطوّلة » أثنى عليها علماء العصر الكبار”' » وما جاء فيها بصدد الكلام عن 
مسألة (التحكيم) و(ثورات) الشباب على الحكام بسيبه : 

« ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين : 
هبّوا أن الحكام كفار كفر ردَّة » ماذا يمكن أن تعملوه ؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد 
الإسلام » ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين » فماذا نستطيع نحن 
وأنتم أن نعمل مع هؤلاء» حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار ؟ 
هلا تركتم هذه الناحية جانباً ؛ وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة 
الحكومة الإسلامية ؟ وذلك باتباع سنة رسول الله يَككٍ التي ربّى أصحابه عليها .. 
وذلك ما تُعير عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق 
لإعادة حكم الإسلام » ليس فقط على أرض الإسلام , بل على الأرض كلهاء تحقيقاً 
لقوله - تبارك وتعالى - :ف هر لدي أَرْسلَ رول يدك ودين لحو ليُظوره. 
ل ل 
أن هذه الآية ستتحقق في بعد . 

فِلِكَيْ يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني : هل يكون الطريق بإعلان 
الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون أن كفرهم كفر ردّة ؟! 


)١(‏ من شريط مسجل يوم 15/ جمادى الأولى/ سنة 4157١هء‏ الموافق 77/ /٠١‏ 211946 وهو ني (سلسلة 
الحدى والنور) (رقم /87١‏ أ) بعنوان : (من منهج الخوارج) . 

(1) في جريدة ‏ المسلمون ؛ عدد (067) (ص١)‏ بتاريخ 0/ 417/6١ه»‏ وكذا في « مجلة البحوث 
الإسلامية 6 (49/ 17/7-/71/1) , وغيرها ء وهي في كتابنا « مقالات الألباني» يسّر الله نشره بمنّه 
وكرمه . ش 

(') نشرت كلماتهم في جريدة ‏ المسلمون » - أيضاً - عدد (001) (ص7) بتاريخ /١7‏ 1417/06١ه.‏ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد» ‏ ا [4] 


ثم مع ظنهم هذا - وهو ظرٌّ خاطئ - لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً ماهو 
المنهج ؟ ما هو الطريق ؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله يك يدندن حوله 
ويذكر أصحابه به في كل خطبة : « وخير الهدى هدى محمد يكل ؛ ‏ فعلى المسلمين كافة 
- وخاصة منهم من بهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله 
يكو : وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين : (التصفية) و(التربية) ؛ ذلك لأننا 
نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها ني الأصح أولئك الغلاة » الذين ليس لهم 
إلا إعلان تكفير الحكام , ثم لااشيء ! 

وسيظلون يعلنون تكفير الحكام » ثم لا يصدر منهم إلا الفتن» والواقع في هذه 
السنوات الأخيرة التي يعلمونها » بدءً! من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات 
وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء » بسبب هذه الفتنة » ثم أخيراً في سورية »ثم 
الآن في مصر والجزائر مع الأسف . إلخ ... 

ار ار و وا ا ٠:‏ لق 


كبير > 
باذا بدأ رسول الله عَكَلِنِْ ؟ 


تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق » 
ثم استجاب له من استجاب ى] هو معروف في السيرة النبوية » ثم التعذيب والشدة 
التي أصابت المسلمين في مكة , ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك » 
حتى وطد الله - عز وجل - الإسلام في المدينة المدورة » وبدأت هنالك المناوشات » 
وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة , ثم اليهود من جهة أخرى » وهكذا .. 

إذأ لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام كما بدأ الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -....» 


[:هة] ش مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


* الفرق بين المطلوب الشرعي وواجب الوقت وما عليه أصحاب الشورات 
والانقلابات ودعاة الخروج : 

يتضح للمقارن بين كلام أئمة الدعوة الكبار » وعلى رأسهم مشايخنا : ابن بازء 
والألباني » وابن عثيمين - رحمهم الله جميعاً - أن الذي يدعون إليه هو منهج الأنبياء؛ 
وهو طريق طويل وشاق ء والغاية فيه إقامة الدين » وتربية الشباب عليه » التربية 
الربانية » لا الحزبية » وعدم تعلّقهم بالمكاسب والمناصب ء بخلاف الثوريين ؛ فإنهم 
ساسة”'' في خطاباتهم » وفتاويهم » وأطروحاتهم » وطريقة معالجتهم للمستجدات » 
فضلاً عن أسلوبهم في الوصول إلى (سُدَّة) الحكم! 

وأفصح العلآمة السلفيّ عبد الحميد بن باديس - رحمه الله تعالى - عن الفرق بين 
هاتين الطائفتين » فقال  :‏ فإننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها » عن علم وبصيرة 
وتمسكا بم| هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد » وبث الخير والثبات على 
وجه واحد والسير في خط مستقيم » وما كنا لنجد هذا كله إلا فيه| تفرغنا له من خدمة 
العلم والدين » وفي خدمته| أعظم خدمة » وأنفعها للإنسانية عامة . 

ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهراً » ولضربنا فيه المثل بها عرف 
عنا من ثباتنا وتضحياتنا ء ولقَدّنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها » ولكان أسهل شيء 
علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها ء وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها ؛ 
فإن نما نعلمه » ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة : (إنك مظلومة في 
حقوقك , وإنني أريد إيصالك إليها) , يجد منها ما لا يجد من يقول لها : (إنك ضالة عن 
أصول دينك », وإنني أريد هدايتك) , فذلك تلبّيه كلها ء وهذا يقاومه معظمها أو 


)١(‏ أعني : حالهم كحال المشتغلين بالسياسة اليوم ؛ من ركوب الموجات . والدخول في الدهاليز» 
والتخطيط للوصول إلى المصالح الشخصية هم » وإن كانوا (أصوليين) في الهدف المعلن - وني هذا شك 
عندما يطول الطريق - إلا أنهم (وصوليون) في كيفية تحصيله . ولا سيهما عند (الأزمات) و(الورطات) ! 
والشاهد قائم مشاهد ملموس . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [1ه] 


شطرها ! وهذا كله نعلمه » ولكئنا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وييّناء وإننا - فيهما اخترناه - 
بإذن الله راضون » وعليه متوكّلون )”7 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

« وكثير تمن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم 
عليه » ولم يصبروا على الاستئثار , ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى » فيبقى بغضه 
لاستئثاره يعظم تلك السيئات » ويبقى المقاتل له ظانًا أنه يقاتله لثلا تكون فتئة ويكون 
الدين كله لله » ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه : إما ولاية » وإما مال» كم) قال 
تعالى : ( فَانَ أعْطوأ متها رَضُوأ ون لَّمْ يُعْطَوَأ مثهآ ادا هّمْ يَسَخَطورت 4 التريةده]» 
وفي ١‏ الصحيح » عن النبي َل أنه قال : ' ثلائة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة » ولا يزكيهم , ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل , 
يقول الله له يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك ؛ ورجل 
بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا ؛ إن أعطاه منها رضي , وإن منعه سخط » ورجل حلف على 
سلعة بعد العصر كاذباً : لقد أعطي بها أكثر تم أعطي )'" . 

فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة » ومن هذه الجهة شهوة وشبهة » قامت 
الفتئة » والشارع أمر كل إنسان بها هو المصلحة له وللمسلمين » فأمر الولاة بالعدل 
والنصح لرعيتهم . ... وأمر الرعية بالطاعة والنصح . ... وأمر بالصبر على استتثارهم . 
ونبى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم ؛ لأن الفساد الناشئ من القعال في 
الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر» فلا يُرالُ أخففٌ الفسادين بأعظمهم] »”" . 

قال أبو عبيدة : هذا أصل سلفي منهجي محكم غاب عن هؤلاء الخائضين في 
الدماء إلى الركب » وهم يزعمون السلفية » وليسوا أهلاً للاجتهاد » فكيف إذا تكلم 
)١(‏ الصراط السوي » .عدد رمضان - سنة 1267١ه‏ (رقم .)١6‏ 


(1) أخرجه البخاري (7717) , ومسلم (174) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 
(7) 3 منهاج السنة النبوية » (4/ )401-86٠0‏ . 


[١ه]‏ ش مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


العلماء : أهل العلم والدين » وقرروا خطأ صنيعهم . وتوافق ذلك مع ماهو محسوس 
مشاهد ؟! 
وقبل أن أنتقل إلى خط آخر يهارس باسم الجهاد - وهو من أعظم الفتن التي 
جرت في هذا العصر - أرى لزاماً عن التنبيه والتأكيد على أمور : 
أولاً: الواجب في هذه الأزمنة خصوصاً إظهار شعار العلماء في الإصلاح » دون 
شعار هؤلاء الصغار » فإن سائر الواجبات الشرعية لا تقوم إلا بذلك . وإذا ترك ذلك 
ظهر شعار أهل البدع والضلال ؛ ولذا صار إظهار هذا الشعار مأموراً به من هذه 
ا 
ثانياً : إظهار شعار هؤلاء المراهقين اليوم يُتَوسّل به إلى مقاصد الكائدين 
للإسلام وأهله » ولم يحل للمفتي أن يفتيّ با يجُرٌّ إلى مفاسدهم » لو كانت أصل أفعالهم 
مشروعة » فكيف والعلماء - قديياً وحديثاً - يرون منعها » ومحال أن تقوم عند هؤلاء 
أدلة لم تصل العلاء » ولكن قامت عندهم شبّه » وتلاحقت الأحداث » فلم يجدوا بُذًَا 
إلا أن يبقوا على مواقفهم » وإن تضمنت تحليل ما حرّمه الله ورسوله من إراقة الدماء ؛ 
وإزهاق النفوس”" , وإلحاق ما يفعلونه بالجهاد » وليس لهم على تقريرات العلماء 
بأدلتها الشرعية أجوبة صحيحة , ولا معارض لا مقاوم » فمن ادّعى بطلانها » ليجب 
عنها أجوبة مفضّلة » وإلا ؛ فليعرف قدره» ولا يتعدّى طوره» ولا يقتحم المهالك . 
ثالثاً : غاية هؤلاء الثائرين إما أن يَغْلبوا وإما أن يُعْلبواء ثم يزول أجرهمء 
ويفنى ذكرهم » ولا تكون لهم عاقبة » فلا أقاموا ديئاً» ولا أبقوا دنيا» بخلاف العلماء 
)١(‏ ليعلم أن المأمور به قد تجتمع جهات عديدة فيه ؛ كالرحم الجار العال » فهذا له ثلاثة حقوق » وبالعكس 
- كما قال الإمام أحمد عن لحم الخنزير الميت : « هو حرام من وجهين » , فإن غَصَّبه أو سرقه من نصراني » 
صار حراماً من ثلاثة أوجه , فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها » وبحسب تعدد 
أسبابه . قاله ابن القيم في الفروسية » (ص -٠ ١6‏ بتحقيقي) . 


(1) انظر مواقف تقشعرٌ لها الأبدان » وتشيب ها الرؤوس - وقد شابت - في : « مدارك النظر » (ص 4١6‏ 
ومابعد). 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [*ه] 


الربانيين » فإن لهم ثمرة » وحملوا الأمانة نقيّة » وسلّموها لمن بعدهم ناصعة جليّة . 

قال ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية»(05-078/154) على إثر سرده 
جماعات من الثائرين الخارجين على أئمة الجور في زمانهم » وبعضهم لا يحمل المبادئ 
العقدية التي ينادي بها الخوارج من التكفير بالكبيرة » قال : 

« وغاية هؤلاء إما أن يَغلبوا وإما أن يُغلبوا»ء ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم 
عاقبة ؛ فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كشيراً » وكلاهما قتله أبو 
جعفر المنصور ء وأما أهل الخرّة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم 
أصحابهم » فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا » والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح 
الدين ولا صلاح الدنيا » وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة » 
فليسوا أفضل من عل وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم » ومع هذالم يحُمدوا على ما 
فعلوه من القتال» وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم . 

وكذلك أهل الحرّة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق . وكذلك أصحاب 
ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين » والله يغفر لهم كلهم . 

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث : أين كنت يا عامر ؟ قال : كنت حيث 
يقول الشاعر : 
عَوَّى الذئبُ فاسئَآَسْتٌ الدب إِذْعَوَى 2 وَصَوَّتَإِنْسَانٌ كَكِذْتٌ أَطِيدُ 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء » ولا فجرة أقوياء . 

وكان الحسن البصري يقول : إن الحجّاج عذاب الله ؛ فلا تدفعوا عذاب الله 
بأيديكم » ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع ‏ فإن الله تعالى يقول : 9 وَلَقَدَ أَحَذْتَنهُم 
ألعَدَابٍ فَمًا آسَتَكَانُوأ رهم وما يتَضرّعونَ > [المؤمنون:77] » وكان طلق بن حبيب 
يقول : اتقوا الفتنة بالتقوى . فقيل له : أجمل لنا التقوى . فقال : أن تعمل بطاعة الله على 


نور من الله » ترجو رحمة الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله » تخاف عذاب الله . 


[؛:ة] ج: مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


رواه أحمد وابن أبي الدنيا . 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتئة » كما كان عبد الله بن 
عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرّة عن الخروج على 
يزيد » وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن 
الأشعث . ولذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة ؛ للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي يِه ه وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم » ويأمرون بالصبر على جور 
الأئمة وترك قتال هم » وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين . 

وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة » 
وليس هذا موضع بسطه . ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي َك في هذا 
الباب , واعتبر - أيضاً - اعتبار أولي الأبصار ؛ علم أنَّ الذي جاءت به النصوص 
النبوية خير الأمور » ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما 
كاتبوه كتباً كثيرة » أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين » كابن عمر وابن عباس وأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج » وغلب على ظنهم أنه يقتل . 
حتى إن بعضهم قال : أستودعك الله من قتيل . وقال بعضهم : لولا الشفاعة 
لأمسكتك ومنعتك من الخروج . وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته 
ومصلحة المسلمين . والله ورسوله إن) يأمر بالصلاح لا بالفساد , لكن الرأي يصيب 
تارة ويخطىع أخرى . 

فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك» ول يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا 
مصلحة دنيا» بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله يَكلِةِ حتى قتلوه 
مظلوماً شهيداً » وكان في خرجوه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده» 
فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء » بل زاد الشر بخروجه 
وقتله ؛ ونقص الخير بذلك » وصار ذلك سبباً لشرّ عظيم » وكان قتل الحسين مما أوجب 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) [هه) 


الفتن » كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن . 

وهذا كله ما يبين أن ما أمر به النبي كَكهِ من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم 
والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد ني المعاش والمعاد » وأن من حالف ذلك 
متعمداً أو مخطثاً م يحصل بفعله صلاح » بل فساد » وهذا أثنى النبي يله على الحسن 
بقوله : ١‏ إن ابني هذا سيّد » وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين »""' » ولم 
يُنْن على أحد لا بقتال في فتنة » ولا بخروج على الأثمة » ولاانزع يدٍ من طاعة. ولا 
مفارقةٍ للجاعة . 

وأحاديث النبي كَكةِ الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا » كما في ( صحيح 
البخاري » من حديث الحسن البصري : سمعت أبا بكرة - رضي الله عنه - قال : مسمعت 
النبي كله على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرّة وإليه مرّة ويقول : 7 إن ابني 
هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فقد أخخبر النبي 
يك بأنه سيّد » وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . 

وهذا يبي أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله ورسوله » وأن 
ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي وك ؛ 
ولو كان القتال واجباً أو مستحبًا م يدن النبي يَكِ على أحد بترك واجب أو مستحب » 
وهذا ل يُدْن النبي يل على أحد بها جرى من القتال يوم الجمل » وصفَين » فضلاً ع| 
جرى في المدينة يوم الحرّة » وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير » وما جرى في فتنة ابن 
الأشعث وابن المهلّبٍ » وفي غير ذلك من الفتن . ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال 
الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - 
بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء ؛ فهؤلاء استفاضت السئن عن النبي وله 
بالأمر بقتاههم » ولما قاتلهم عل - رضي الله عنه - فرح بقتاهم » وروى الحديث فيهم » 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 )1١١9 7174535079 717/١‏ وغيره. 
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واتفق الصحابة على قتال هؤلاء » وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم : ل يكن هذا القتال 
عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما ما لم يأت فيه نص ولا إجماع , ولا حمده 
أفاضل الداخلين فيه » بل ندموا عليه ورجعوا عنه . 

وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد كله 4 حيث ذكر في الحسن ماذكره»ء 
وحمد منه ما مده ؛ فكان ما ذكره وما حمده مطابقاً للحق الواقع بعد أكثر من ثلاثين سنة ؛ 
فإن إصلاح الله بالحسن بين الفئتين كان سنة إحدى وأربعين من ال حجرة ؛ وكان علي 
- رضي الله عنه - استشهد في رمضان سنة أربعين » والحسن حين مات النبي وَكِةِ كان 
عمره نحو سبع سنين » فإنه ولد عام ثلاث من الهجرة » وأبو بكرة أسلم عام الطائف » 
تدلى ببكرة ؛ فقيل له أبو بكرة » والطائف كانت بعد فتح مكة » فهذا الحديث الذي قاله 
النبي يك في الحسن كان بعد ما مضى ثمان من الحجرة » وكان بعد موت النبي يك 
بثلاثين سنة التي هي خلافة النبوة » فلا بد أن يكون قد مغى له أكثر من ثلاثين سنة » 
فإنه قاله قبل موته يلل ؛ . 

رابا : قد يقول قائل : نسلّم لك ما تقول ؛ نظراً لتوّرنا وضَعْفنا » وطمع العدو 
بناء ولغربة الدين بين ظهرانينا» ولما يترتب الآن على الخروج من قتل النفوس بلا فائدة » 
وإلا؛ فالخروج - قديأً - قد حصل مرّات ! وعلى هيئة (ثورات) ! وهذا أمر مشهور في 
التاريخ » فها هي ثورة (النفس الزكية)'" , و(ثورة الإمام المحدّث أحمد بن نصر 
الخزاعي)”" » وغيرهما . 

والجواب على هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - » قال : 

« وإذا قال القائل : إن عليّا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز ؛ لأنه ل 


. لبعض المعاصرين دراسة منشورة مفردة عنها‎ )١( 

)»2)845-8٠١ /١( » ط.المعارف). « طبقات الحنابلة‎ - 211784-1١1"0 /9( انظر : « تاريخ الطبري ؟‎ )١( 
» سير أعلام النبلاء‎ 2: )1757-١1/7/0( » تاريخ بغداد‎ « »)0١/7( » طبقات الشافعية الكبرى‎ « 
, )”219/- 7 /١١( » البداية والنهاية‎ »)55/11١( 
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يكن لما أنصار » فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة ؟ 

قيل له : وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع يك في النهي عن الخروج 
على الأمراء”" » وندب إلى ترك القتال في الفتنة » وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن 
مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كالذين خرجوا بال حرّة وبدير الجماجم 
على يزيد والحجّاج وغيرهما . 

لكن إذا ل يرل المنكر إلا بها هو أنكر منه » صار إزالته على هذا الوجه منكراً» 
وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف » كان 
تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً . 

وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة » حتى قاتلت عليًا 
وغيره من المسلمين » وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من 
المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم » كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن 
حسين » وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء » فإن أهل الديانة 
من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه ديناً . 

لكن قد يخطئون من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ما رأوه ديناً ليس بدين » كرأي الخوارج وغيرهم من أهل 
الأهواء ؛ فإنهم يعتقدون رأياً هو خطأ وبدعة » ويقاتلون الناس عليه » بل يكرون من 
خالفهم » فيصيرون مخطنين في رأيهم » وفي قتال من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم . 

وهذه حال عامة أهل الأهواء ؛ كالجهمية الذي يدعون الناس إلى إنكار حقيقة 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلل » ويقولون : إنه ليس له كلام إلا ما خلقه في غيره » وإنه 
لا يْرَى » ونحو ذلك , وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعض ولاة الأمور» فصاروا 
يعاقبون من خالفهم في رأيهم : إما بالقتل » وإما بالحبس » وإما بالعزل ومنع الرزق» 


(1) قد يكون (خروج) دون اعتقادٍ من جميع الوجوه لمذهب (الخوارج) » وسيآتي مصرّحاً بهذا في كلام ابن تيمية . 
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وكذلك فعلت الجهمية ذلك غير مرّة » والله ينصر عباده المؤمنين عليهم . 

والرافضة شر منهم : إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم » ويعادون من 
المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم'' » وكذلك من فيه نوع من البدع : إما من بدع 
الحلولية : حلولية الذات أو الصفات » وإما من بدع الثفاة أو الغلو في الإثبات » وإما من 
بدع القدريّة أو الإرجاء أو غير ذلك » تجده يعتقد اعتقادات فاسدة » ويكفر من خالفه أو 
يلعنه ؛ والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم . 

الوجه الثاني : من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة ؛ كأهل 
الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم » لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة 
المطلوبة » فلا يحصل بالقتال ذلك » بل تعظم المفسدة أكثر ما كانت » فيتبين لهم في آخر 
الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر”” . 

وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع » أو لم تثبت عنده » وفيهم من يظنها منسوخة 
كابن حزم » وفيهم من يتأولها » كى| يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص . 

فإنه بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض 
النصوص ؛ إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي يك » وإما أن يعتقدها غير دال على مورد 
الاستدلال » وإما أن يعتقدها منسوخة . 


وما ينبغي أن يعلم : أن أسباب هذه الفتتن تكون مشتركة . فيَرِدُ على القلوب من 


» أكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا المعنى في كثير من كتبه ؛ وني غير موطن من « المنهاج‎ )١( 

انظره (8/ 4 لال /1/1"ا) . 
وينظر لتفصيل ذلك كتابي الذي طبع حديثاً ولاقى - ولله الحمد - قبولاً ورواجاً : « العراق في 

أحاديث وآثار الفتن» . 

(؟) تعلق بعض المتأخرين بها حصل مع هؤلاء إنم هو من باب الهوى فحسب ! ولشيخ الإسلام ابن تيمية في 
2 منهاج السنة النبوية » (8/ 277-077) تفريق مهم بين الجمل وصفّين » وأنه ليس من القتال المأمور به 
بل تّرزْكه أفضل من الدخول فيه » بخلاف قتال الحرورية والمخوارج » قال : « فإن قال هؤلاء واجب 
بالسنة المستفيضة عن النبي وكْةِ وباتفاق الصحابة » وعلماء السنة » . 
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الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده, ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية ؛ 
والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل 
الصالح » بمعرفة ال حق وقصده . فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستثثار» فلا تصبر النفوس 
على ظلمه » ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بها هو أعظم فساداً منه » ولكن لأجل محبة الإنسان 
لأخذ حقه ودفع الظلم عنه» لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله »""' . 

قال أبو عبيدة : ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية تأصيل منهجي من خلال 
نصوص الأحاديث النبوية - وقد ساق بعضاً منها - » وبالنظر إلى استقراء الحوادث 
التي تمّ فيها (الخروج) . 

وأخيراً - وقبل الانتقال إلى معالجة أخطاء أخرى في الجهاد - لا بد من التأكيد 
على ما سبق » فقد ظفرتٌ بكلام مهم غاية لشيخنا الألباني - رحمه الله - في تعليقه على 
حديث عبادة بن الصامت » الذي أخرجه البخاري (119ل9» »)7/7٠6١‏ ومسلم 
(170) - والسياق له - » قال : ١‏ بايعنا رسول الله يَكِْةِ على السمع والطاعة في العسسر 
واليسر , والمنشط والمكره ‏ وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله؛ وعلى أن 
نقول باحق أين| كناء لا نخاف في الله لومة لائم  »‏ وفي رواية فيها زيادة بعد« أهله» : 
« إلا أن تروا كفراً بواحاً. عندكم من الله فيه برهان » . 

قال - رحمه الله - في ١‏ السلسلة الصحيحة » (1/ )١5417-175٠‏ تحت حديث 
رقم (51) ٠:‏ ثم إن في هذا الحديث فوائد ومسائل فقهية كثيرة » تكلم عليها العلماء 
في شروحهم ... »» قال : « والذي يهمني منها هنا : أن فيه ردًّا صريحاً على الخوارج 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ؛ فإنهم يعلمون 
دون أي شك أو ريب أنهم لم يروا منه (كفراً بواحاً) » ومع ذلك استحلوا قتاله » 
وسفك دمه » هو ومن معه من الصحابة والتابعين » فاضطر - رضي الله عنه - لقتالهم 


. )019-815/84( منهاج السنة النبوية ؛‎ 0 )١( 
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واستئصال شأفتهم , فلم ينْجُ منهم إلا القليل » ثم غدروا به - رضي الله عنه -» كما هو 
معروف في التاريخ . 

والمقصود أنهم سنوا سن - في الإسلام - سيئة » وجعلوا الخروج على حكام 
المسلمين ديناً على مر الزمان والأيام » رغم تحذير النبي يَكِِ منهم في أحاديث كثيرة » 
منها قوله يك : ١‏ الخوارج كلاب النار 6”" . 

ورغم أنهم لم يَرَوْا كف را بواحاً منهم . وإنم| دون ذلك من ظلم وفجور وفسق » . 

ثم قال - وهذا هو الشاهد من كلامه - رحمه الله تعالى - : 

« واليوم - والتاريخ يعيد نفسه ى] يقولون - ؛ فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم , 


» )1875717( » أخرجه ابن أبي شيبة في 2 المصنف » (10/ 0708-7037 , وعبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
21617 /0( وأحمد في « المسند»‎ »)١1155 والحميدي في « المسند » (2404, والطيالسي في « المسند » (رقم‎ 
وابن ماجه في « السئن ؛ (رقم 2175 » والطبراني في‎ » 27250٠١ والترمذي في « الجامع » (رقم‎ »©7 
)» 8لا - رقم 800780546078037 ).» و« الأوسط ؛. و الصغير‎ 718-1337/ /١19( » الكبير‎ « 
» والطحاوي في « مشكل الآثار » (7704-1778/7؛ رقم 27014 » وابن أبي عاصم في « السنة‎ .)1١7( 
رقم‎ ١474 /4( » (رقم 214 »؛ وابن نصر في « السنة » (ص17-17)» وابن أبي حاتم في « التفسير‎ 
والآجري‎ »)١07 0161١( » والبيهقي في « السنن الكبرى » (8/ 18) ء واللالكائي في « السنة‎ 
في « الشريعة ؛ (ص 27370795 » وابن الجوزي في « الواهيات 1(6/ 177 رقم 517), وابن المنذر في‎ 
من طرق عن أب غالب » عن أب أمامة رضى الله عنه,‎ - )141١/7( » التفسير » - كما في « الدر المنثور‎ 
1 . بألفاظ متقاربة » وبعضهم اختصره‎ 

قال الترمذي : 2 هذا حديث حسن » . 

قلت : أبو غالب حزوّر البصري . صاحب أب أمامة » ضعيف . يعتبر به في الشواهد والمتابعات . وقد 
تابعه : 

* صفوان بن سُلَيِم - وهو ثقة - » عند أحمد في المسند » (779/0) , وابنه عبد الله في « السنة » 
(رقم 219457 ) وسنده صحيح . 

* سيار الأموي - وثقه ابن حبان (4/ 17150) - في التابعين - وأعاده ! (1/ 477) - في أتباع التابعين -» 
وفي ‏ التقريب » : صدوق » ومن منهجه في مثله قوله : مقبول - عند أحمد في « المسند » (0/ 6٠‏ 1) 
- أيضاً - . ولقوله : ٠‏ شر قتلى ... ؛؛ 0 كلاب أهل النار » شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوف . انظر : 
« مسند عبد الله بن أب أوفى » لابن صاعد (رقم 4  )4 ٠‏ « الحنائيات » (70؟) وتعليقنا عليه , ففيه 
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م يتفقهوا في الدين إلا قليلاً» ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلاً» فرأوا 
الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم » بل ركبوا 
رؤوسهم » وأثاروا فتناً عمياء » وسفكوا الدماء » في مصر ء وسورياء والجزائر » وقبل 
ذلك فتنة الحرم المكي » فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل 
المسلمين سلفاً وخلفاً إلا الخوارج . 

ولما كان يغلب على الظن أن في أولئك الشباب من هو مخلص يبتغي وجه الله » 
ولكنه شّبّهِ له الأمر أو غُرر به ؛ فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة وتذكرة » يتعرفون بها 
على خطأهم » ولعلهم مبتدون . 

فأقول : من المعلوم أن ما أمر به المسلم من الأحكام منوط بالاستطاعة ؛ حتى ما 
كان من أركان الإسلام » قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى أَلنّاس مج بيت من أسْمَطاعَ 
َيه سيا 4 1ل عمرانة19]» وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تفصيل . 

والذي يحتاج إلى التفصيل ؛ إنم| هو التذكير بحقيقتين اثنتين : 

الأولى : أن قتال أعداء الله - من أي نوع كان - يتطلب تربية النفس على الخضوع 
لأحكام الله واتباعها ؛ ى) قال كك : 

« المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله »”"' . 

والأخرى : أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي ؛ الذي نكا أعداء 
الله ؛ فإن الله أمر به المؤمنين » فقال : ( وَأَعدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعَتّممّن قُوّة رين 
رَيَاط الْخيلٍ ترهيُورب به عَدُوٌ اه وَعَدُوكُجٌ 4 [النفل:::]» والإخلال بذلك مع 
الاستطاعة ؛ إنن) هو من صفات المنافقين » وكذلك قال فيهم رب العالمين : 9 وَلوْ أَرَادُوا 
الحُرُوج عدوا لَدُد علَّةٌ > [التربة:3؛] . 

وأنا أعتقد جازماً أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من ا مؤمنين 


. الصحيحة »(2059) . (منه)‎ «)١( 
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دون علم من حكامهم - ى) هو معلوم - ؛ وعليه ؛ فقتال أعداء الله من جماعة ما سابقٌ 
لأوانه »ىا كان الأمر في العهد المكي , ولذلك ؛ لم يؤمروابه إلا في العهد المدني ؛ وهذا هو 
مقتضى النصر الربانيٍ : ١‏ لا يكلف الله نَفْسا ال يا ل 

وعليه »فاق انض الكتاب التتحمين ا للجهان و النكلمن دا لزب العتناذ ال 
يلتفتوا لإصلاح الداخل » وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه » وهذا يتطلب 
عملاً دؤوباً » وزمناً طويلاً ؛ لتحقيق ما أسمّيه ب (التصفية والتربية) ؛ فإن القيام يبذا لا 
ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء » والمربين الأتقياء » فم| أقلهم في هذا الزمان» 
وبخاصة في الجماعات التي تخرج على الحكام! ظ 

وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية ؛ كما هو واقع بعض الأحزاب 
الإسلامية » وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها ء فانحرفوا إلى العمل السيامي أو 
الجهاد » وأعرضوا عن الاهتام بالتصفية والتربية » وكلهم واهمون في ذلك » فكم من 
تخالفات شرعية تقع منهم جميعاً بسبب الإخلال بواجب التصفية » وركونهم إلى التقليد 
والتلفيق » الذي به يستحلون كثيراً مما حرّم الله ! وهذا هو المثال : الخروج على الحكام ؛ 
ولو م يصدر منهم الكفر البواح . 

وختاماً أقول : نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام يجب الخروج عليهم ؛ 
كذاك الذي كان أنكر شرعية صيام رمضان , والأضاحي في عيد الأضحى » وغير ذلك 
نما هو معلوم من الدين بالضرورة , فهؤلاء يجب قتالهم بنص الحديث . ولكن بشرط 
الاستطاعة ى) تقدم » ولكن مجاهدة اليهود المحتلين للأرض المقدّسة والسافكين لدماء 
المسلمين أوجب من قتال مثل ذاك الحاكم من وجوه كثيرة » لا مجال الآن لبيانما ؛ من 
أهمها : أن جند ذاك الحاكم من إخواننا المسلمين » وقد يكون جمهورهم - أو على الأقل 
الكثير منهم - عنه غير راضين » فلاذا لا يجاهد هؤلاء الشباب المتحمّس اليهود بدل 
مجاهدتهم لبعض حكام المسلمين ؟! أظن أنْ سيكون جوابهم عدم الاستطاعة بالمعنى 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد» [>ا] 


المشروح سابقاً » والجواب هو جوابناء والواقع يؤكد ذلك ؛ بدليل أن خروجهم - مع 
تعذر إمكانه - لم يثمر شيئاً سوى سفك الدماء سُدىٌ ! والمثال - مع الأسف الشديد - 
لايزال ماثلاً في الجزائر » فهل من مدّكر ؟!» . 
* أخطاء خطيرة في مسائل العهد والأمان : 
من الأخطاء الخطيرة التي ارس اليوم باسم (أحكام الجهاد) ما يقوم به طائفة 
من (الشباب) من قتل وتدمير إذا دخلوا بلاد الكفار بأمانٍ رسميٌ ‏ أو قتل بععض من 
يأتي إلى ديار الإسلام » ويدخل فيها بأمان رسم””" , 
00 : مسألة حقوق الأفراد في 
الدخول إليهم » ويقرر الفقهاء اللساصرون أن للدولة حم في رفض القبول في حالات 
معي 7 وكا تن الأفراد ا بين الدول قدبيتم بدون بع أي إجراءات حتى ادرب 
العالمية الأول *» ومنذ هذا التاريخ بدأت الدول في اتباع نظام (جواز السفر) - وهو عبارة 
عن وثيقة صادرة من السلطات المختصة في الدولة التي يتبعها حامله , تتبيّن بمقتضاها 
شخصية حامل الجواز وجنسيته وموطنه وتاريخ ميلاده والعلامات المميزة له - . 
فلا تسمح الدول حالياً بدخول الأجانب إلى إقليمها مالم يكن حاملاً لهذه 
الوثيقة » وجوازات السفر متعددة الأنواع » فهناك (الجوازات الدبلوماسية) - وتعطى 
لرجال السلك الدبلوماسي - , والجوازات الخاصة - وتعطى لمن يوفدون في مهمات 
رسمية » كمندوبي الدولة في مؤتمر دوي - » وجوازات عادية » ثم تذاكر المرور » وتمنح 


)١(‏ انظر ما سنورده عن المصنف في هذا الباب مما يجعلك - إن شاء الله تعالى - تقطع بها قررناه؛ وعلى هذا 
فتاوى كبار علماء أهل العصر . 

() انظر  :‏ اللجنسية والموطن ومركز الأجانب » (ص١1)‏ شام صادق . وه حقوق السائح وواجباته في 
الفقه الإسلامي ؛ (ص7-11) لزكي زيدان . 1 

6 القانون الدولي الخاص /١(‏ »© لإبراهيم أحمد إبراهيم . 


[54] مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا 


هذه الأخيرة - عادة - للأشخاص الذين ليست هم جنسيّة ثابتة . 

ويكون هنالك (تأشيرة دخول) - وهي عبارة عن إذن صادر من السلطات 
المختصة في الدولة التي يريد الأجنبي الدخول إلى إقليمها ء تؤكد بمقتضاه موافقتها 
على قبول الأجبني في الإقليم - ويمنح هذا الإذن على (جواز السفر) الذي يحمله 
الأجنبي , مع تحديد مدة الإقامة المسموح له بها في إقليم الدولة . ٠‏ 

ويذهب الفقهاء المعاصرون إلى أن هذه الإجراءات التي تقع من الدول بهذا 
الترتيب هي بمثابة (عقد الأمان) المذكور عند الفقهاء الأقدمين » ويتخرج هذا على 
قاعدة (العادة محكّمة) وأن (العبرة بال مقاصد وال معاني لا بالألفاظ والمباني) . 


ومن الجدير بالذكر أن هذا في بين (المسلم) عند دخوله (ديار الكفر) أو 
(الكافر) حين دخوله (ديار المسلمين) ؛ وليس فيما بين المسلمين عند تنقلهم في البلاد 
الإسلامية » إذ « إن الفقهاء يعتبرون كل أرجاء البلاد الإسلامية داراً واحدة"'' هي دار 
الإسلام » فلا تأثير للفواصل الجغرافية المتعارف عليها في كون الكل دار الإسلام » 
وذلك لأن البلاد كلها يجب أن تخضع لدستور واحد» وهو القرآن الكريم » وسنة النبي 
ل » وقوانينها وأحكامها يجب أن تكون مستمدة من هذين المصدرين »”" . 

بعد هذه التوطئة » ننبه على خلط واقع عند بعض حدثاء الأسنان بين (عقد 
الذمة) و(عقد الأمان) و(عقد ا هدنة) » ويظهر ذلك جليًا في (مسألة النقض) » بم 
يكون ؟ وما هي شروطه ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟ فمستند من يقتل الوافدين إلى ديار 
الإسلام من هؤلاء الأجانب : الخلط والخبط في هذا الباب» من غير تفصيل بين 


. من هذه الحيثية‎ )١( 

(1) الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام » (ص775١)»‏ وبنحوه في « آثار الحرب » 
(ص187) للزحيلٍ » و« الإسلام عقيدة وشريعة » (477) لشلتوت » و التشريع الجنائي الإسلامي » 
(/ 76؟) لعبد القادر عودة . 
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العقود السابقة » ويمكن إجمال جامع الفرق بأمور ستة”" , هي : 

أوها : أن عقد الذمة واجب بنص الكتاب والسئة » فإذا طلب الكفار أن يُعقد 
هم عقد ذمة » وجب على الإمام إجابتهم » بخلاف عقد الأمان وعقد الهدنة - ويسمى 
عهد وموادعة ومعاهدة وصلح وسلّم - فإنها جائزان » إلا في صورة من يريد سماع 
كلام الله » فإنه يجب على قول عامة أهل العلم . 

ثانيها : أن عقد الذمة مؤبّد وعقد العهد والأمان مؤقت . 

الثها : أن عقد الذمة بعوض ء أما العهد والأمان فإنه يجوز بعوض وبغيره» 
سواءً كان مثا أو منهم . 

رابعها : أن عقد الذمة أهله تحت الولاية » بخلاف أهل العهد والأمان فليسوا 
تحت الولاية . 

خامسها : أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه على قول جمهور أهل العلم » 
وكذا عقد الحدنة في قول عامتهم , بخلاف عقد الأمان » فيجوز من كل مسلم حرٌ عاقل 
بالغ » وعبدٍ أذن له سيده في القتال إجماع”" » ويجوز من العبد الذي لم يأذن له سيده في 
القتال في قول عامة أهل العلم ؛ منهم مالك والشافعي وأحمد؛ وغيرهه”” » ومن 
الصغير المميز العاقل في قول بعضهم”” ؛ ومن المرأة على قول مالك وأبي حنيفة 


(١)انظر‏ : 9 كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد » (ص31) لأخينا فيصل الجاسم حفظه الله تعالى » 
وينظر لزاماً : كتابنا هذا (ص "1١‏ وما بعد) ؛ وفيه : « ما عقد للواحد أو لعدد خاص على أنفسهم . إذا 
قدموا علينا » ؛ أو احتيج إلى نزوهم للتكلم معهم , وما أشبه ذلك »» قال : « وهذا النوع هو الذي يتناوله 
ببخاصة عُرف الأمان إذا أطلق ‏ وعليه بي الباب » وفيه جميع ما تقدم من الأحكام » . 
قلت : ومن الأحكام التي عناها ما تقدم فيه (ص50؟) 1م رار ري ا 
الأمان , وتحريم الخيانة فيه » . 

(5) انظر : « الإنجاد » (1957) والتعليق عليه . 

(") انظر : « الإنجاد » )”01-12٠0(‏ والتعليق عليه . 

(5) لم يرضه المصنف وغيره من المحققين من سبقوه ولحقوه . انظر : « الإنجاد » (707-"07”) والتعليق عليه . 
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والشافعي وأصحابهم والشوري والأوزاعي وأبي ثور وابن حنبل وإسحاق وداود 
وغيرهم » وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام''" . 

سادسها : أن عقد الذمة يشترط فيه على أهله شروط تستلزم الصَّغار » بخلاف 
العهد والأمان فلا تشترط فيه هذه الشروط . 

ولأجل هذه الفروقات بين أنواع العقود الثلاثة فقد اختلفت بعض نواقضها وما 
يترتب على نقضها أيضاً . 

ومن أدقٌ الفروق على الإطلاق (الفرق بين الأمان وما يلزم من الوفاء به وبين 
مواقع الخديعة في الحرب) ”" . 

فمن الأمثلة التي وقع فيها خبط : ما قرره صاحب نشرة « لاعهد ولا ذمة ولا أمان 
يا علماء السلطان » ناقلاً عن ابن قدامة في المغني » كلامه على نواقض (عهد الذمة) 
ونصه : « وينتقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء : الامتناع عن بذل الجزية » والامتناع عن 
التزام أحكام الإسلام » وقتال المسلمين , سواء شرط عليهم أم لم يشترط »"'". فحمل 
هذه الأشياء الثلاثة على نقض العهد والأمان مع (أمريكا) ! وخرج بناء عليه بنتيجة 
وهي : أنه لا أمان لرعاياهم في أي بلاد كانوا بها في ذلك بلادهم » وعليه فيجوز 
قتلهم وهم في ديارنا» ولو دخلوا بتأشيرة (الأمان) » وكذا لنا أن نقتلهم إن دخلنا 
ديارهم » ولو كان ذلك بتأشيرة (أمان) ! وهذا يخالف أصول العلاء في مبحث 
(الأمان) . وقد قرر المصنف أصول هذا المبحث » والخلاف الذي فيه » مع أدلته » وبيان 
الراجح منه'”*' ؛ فنقل عن ابن المنذر” في الإشارة التي تفهم الأمان إنما تقوم مقام 
)١(‏ انظر : « الإنجاد » (7597) والتعليق عليه . 
(1) انظره في كتابنا هذا (الباب السادس) (ص١١”7)‏ بتفصيل قلّ أن تجده مجموعاً مؤصّلاً مفضّلاً في غيره . 
() المغني (17/ 2718 ط. هجر) . 


(5) انظر ما سيأ من كلام عن منهج المؤلف في كتابه هذا . 
(5) في «الأوسط .)114/١١(»‏ 
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الكلام”'' » ولا شك أن (التأشيرة) وما يسبقها من معاملات هي أوضح في كونها 
(أمانا) من مجرد الإشارة » وحتى نقطع الشك باليقين » نورد كلاماً للمصنف في هذا 
الباب » يزيل كل لبس » ويوضح المقصود . على الوجه المراد » قال رحمه الله تعالى بعد 
ذكره لجملة من الأدلة وأقوال الفقهاء : 

« فإذا تقرر: من مستند الشرع وأقوالٍ العلماء في ملاحظة ثبوت الأمان: مراعاة هما 
دلّ عليه من قولٍ أو إشارة أو استشعار؛ ؛ فأقول: كر فقومل أي لغةٍ كان؛ واصطلاح 
حدثء أو كتابة بأي خط في مثل ذلكء مما اصطّلح عليه أو إشارةٍ ورمز ونحو ذلك مما 
يتفاهم بمثله؛ يُشْعِرٌ به المسلمُ الحربي أماناء أو يستشعر منه الحربي الأمان؛ سواء أراده 
المسلم أو لاء فهو أمانٌ في الحالء مما وافق ما قصده المسلم من ذلك ول يكن فيه وجه من 
وجوه الفساد ويجب إمضاؤه والوفاء به إلى غايته» ومالم يكن مراده منه التأمين» إلا أن 
الحربي نزل على ذلك مُستشعراً فيه أماناء وجب فيه ردٌ الحربي إلى مأمنه» ثم يعود الأمر 
معه على أوّله ولايحل اغتياله على هذا الوجه بحالء والدليل على صحة هذا الحدٌ: أن ما 
كان من الأقوال المتعارفة في ذلك» فلزومه ما لا إشكال فيهء وكذلك على كل لغة؛ لأن 
ذلك لا يلزم في اللسان العربي خاصية أنه عربي» لكن من حيث هو وّضِمٌ في التخاطب 
لإفهام الأمان. فكذلك سائر الألسنة »”" . 

قال أبو عبيدة : هذا الكلام صحيح وقوي بناءً على ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية '""» وغيره من أن كل اسم لم يكن له حدّ في اللغة ولا في الشرع » فالمرجع فيه إلى 
عرف الناس . ثم قرر مسألة مهمة » كأنه بين ظهرانينا » أعني : اعتبار تأشيرة الدخول 
أو الإقامة أماناً» قال مؤصّلاً : 


, )"08( » انظر : « الإنجاد‎ )١( 
. )3١9( (؟) الإنجاد‎ 
. في «القواعد النورانية» (ص 18-177) وغيره‎ )( 
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« وأما الكتابة» وما يَمْري مجراها من الإشارة ونحوهاء فكل ذلك من باب 
الاصطلاح والإفهام؛ لا فرق بينه وبين الكلام» والحكم في ذلك للمعنى والإفهام؛ لا 
لمجرد اللفظ» وفيها ثبت من كتب رسول الله و إلى ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام؛ 
وإشارته -كما تقدم- لأصحابه في غير ما موضعء وإشارة التي رض خها اليهودي 
بالحجارة» فأشارت إليه يكل برأسهاء وقد سأها عن قاتلها: أن لاء حتى سأها الثالشة» 
فقالت: نعم؛ وأشارت برأسها؛ فقتله رسول الله وَل بين حجرين. خرّجه مسلو'”". 

كل ذلك دليل واضح وحجة بيه في إمضاء الشرع العمل على مفهوم ذلك كله 
وأما لزوم ذلك؛ وإن ل يُرِد المسلم به الأمان إذا ظَنّه الحربي أماناً؛ فلأنه فعل مايوهم 
الأمان» فكان سبباً لاطمئنان الحربي إليه» قبت له بذلك حرمة الأمان. فأمًا أن يُمْضِيَ له 
ماظن من ذلكء أو يُردَ إلى مأمنه» ولا يسجم -بعد ظنه الأمان واطمئنانه إلى ذلك - على 
قتله أو أسره قال الله - تعالى -: ف( وَإِمَا تافر من قو حَيَانَ فَأنْيدُ اليهِمَعَلئ 
سَوَاء 4 [الأنفال: 0]» فأمر الله - تعالى- أن يُعْلّموا برفض ما كانوا يعتقدونه من صِحَّة 
عهدهم وثبوت أمانهم؛ ولم يبح اغتيالهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم, وأخل 
حذرهم؛ فكان ذلك أصلاً في كل مستشعر من أهل الكفر أماناً من المسلمين؛ اطمأنٌ 


إليه» أو نزل عليه. 
وأيضاً؛ فالذي يشير ب) يشعر الأمان» أو يفعل ما يُستقرأ منه الأمان» وهو لا 
يريده» فله حالتان: 


* إما أن يكون لاهياً غير قاصبٍ لإشعار التأمين» فهو وإن لم يلزم به التأمين 


(1) في «صحيحه؛ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر 
وغيره...) (17177()16) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
وأخرجه البخاري في عدة مواطن من «صحيحه؛ (الأرقام 7411 47/اا, 541/58140» /ا/141؛ 
45ت 0846 ). 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [4>ا 


مُطلقأًء فلم يحْلُ عن شبهة» فهو سبب انبعاث الاطمئنان إليه. فعهدة ذلك على المسلم 
حيث سَبّبه لاعلى الحربي» فوجب أن يُزَال ذلك بالردٌ إلى مأمنه. 

* وإمّا أن يكون فعل ذلك ذاكراً وهو لا يريد تأمينه حقيقة» وإنا يُريد أن يوهمه 
حتى يتمكن منه» فهذا هو عين الخيانة والغدر المحرم باتفاق» ولذلك توعد في مثله 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بها توعّد''"» ولا خلاف يعلم بين المسلمين في تحريم 
ذلك؛ ونحن نبيّن - إن شاء الله - وجه الفرق بين الخديعة الجائزة في الحرب؛ وما 
يشكل من الأمان الذي لا تجوز الخديعة بمثله »”" . 

ثم قال موضحاً وجه الفرق » موفياً بها وعد به : 

« فالخديعة والمكر في ا حرب بطريق الإدارة والتدبير» من العمل المشهوره والسُنة 
الثابتة» لكن ربا التبس على بعض من رأينا أحوال يظنها من باب الخديعة الجائزة في 
الحرب» وهي قد تكون مما يَتَصَمَّنْ الأمان الذي لا يسوغ أن يُخفر» فرأينا أن تَُبَّهَ على 
َْقِ بينهما. ظ 

فنقول: إنه للا ثبت وجوب الوفاءء وحظر الغدره وتقرّر في حد الأمان اللأوصاف 
المقيدة في (فصل التأمين) قبل هذاء وثبت مع ذلك من قول النبي يك في إباحة الخديعة في 
الحرب. وفعله في ذلك ما ذكرناه؛ انقدح وتبين أن الخديعة المباحة: هي كل ما يرجع إلى 
إجادة النظر في تدبير غوامض الحرب. وإدارة الرأي فيه با يوهم العدو الإعراض عنه؛ أو 
الغفلة دونه» وما أشبه ذلك من التقدم بكل ما يقع به توهينٌ العدو, أو تلتمس فيه غِرَّتّه 
وإصابة الفرصة منه على وجو لا يوهمٌ الأمان» ولا يضمن الإشعار بالأنس إليه على 
حال؛ فيدخل في ذلك التورية والتبيبت وتشتيتٌ بينهم؛ ونصبٌ الكمينء والاستطراد 
حال القتال؛ لانتهاز فرصة الكرٌء وما أشبه ذلك؛ ممايرجع الأمر فيه إلى ما حَرَّرْناه 


. انظره مع تخريجه في (ص7”07)‎ )١( 
, )311-17:9( (؟) الإنجاد‎ 


7 مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


وليس من ذلك أن يظهر لحم أنه منهم» أو على دينهم» أو جاء لنصيحتهم؛ فإذا وجد غفلة 
نال منهم» هذا داخلٌ في باب الأمان؛ لأنَّ العدو يُستشعر منه الموادعة والموالفة» فيسكن 
إليه فالإيهام عليه بمثل ذلك لا يجوز» وهو خيانةٌ - كا تقدم - . 

ونكتة الفرق أن اطمئنانه في هذا وأمثاله - مما قلنا: إنه يكون من باب الأمان - ؛ 
إنا سبيله استشعار المسالمة والموالفة» فهو يستنيم ما امار كردت 
بهء وبما أظهر إليه مما يدل عليه» فلم يؤت هذا من تَقَله بل من حَبَرِ الآخر فيا أظهر من 
الموالفة » وارتكب من الخيانة» وفي أبواب المكر والخديعة إنها كان اطمئنانه لغفلةٍ من 
نفسهء أو جهل في استشعار الغفلة» والتقصير من الآخرء وما أشبه ذلكء مما ترجع 
الها فيد عل سوه تازه من غتر خبالة انلخ الالطرى أمرهة هذا ماخة والخمفاله: 

لِتَمَعل مسألةٍ تكون بظاهرها من باب الأمان تارةٌ» ومن المكيدة الججائز فعلها 
تارم ولا فارق إلا اختلاف عوارض اطمئنان العدوٌ على القانون الذي رسمناه؛ 
وذلك: لو أن رجلاً من المسلمين أبصر حربياً في جهة ما من بلاد العدو أو غيرهاء 
فتظاهر المسلم بإلقاء السلاح» وأقبل على جهة الحرب. مُظهراً له أنه رآه؛ فقصده 
مستسلاً أو مُسْتَنياً إليه» ونحو هذاء فاطمأن الآخر إلى ذلك» حتى أصاب المسلم غرّته؛ 
فهذا لا تجوز به الخديعة» وهو أمانٌ» ولو أنه عندما رآه فعل - أيضاً - من إظهار 
الاستنامة»؛ ووضع السلاحء والإقبال إلى جهة ذلك الحري» مثل ما فعل في الأولى» إلا أنه 
فقط يُظهر أنه غافلٌ عن الحربيء ومُعرض عن رؤيته بحيث لا يستشعر ا حربي أنه رآه 
فقصده مسالأًء لكن يوهم أنه ما شَّعَرٌ بمكانه» وإن فِعْلّه ذلك فِعْلٌ المستريح من حالة حمل 
السلا إذا أمن في موضعء ونحو ذلك؛ حتى اطمأنَ الحربي لما توهم من غفلةٍ عنه لا 
لموادعة اسْتَشْعَرٌ منه لكان هذا جائزاً» وهو تورية ومكيدةٌ لا تتعلق بها خيانة» ولا للأمان 


حُرمة» والله أعلم »”". 


.)9717-171١1(داجنإلا)(‎ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) الفة 


ثم كشف عن شبهة لمعترض » ووجهها بكلام علمي متين » فقال : 

« فإن اعترض معترضٌ على هذا الأصل بقتل كعب بن الأشرف”''» وظاهره 
جواز قتل من اطمأن إليه» بعد إظهار المسالمة والموالفة ... » » ورد عليه بكلام مهم غاية » 
لاداعي لنقله”" » إذ المراد هنا من إيراد هذا النقل بطوله : الوقوف على تحقيق كيفية 
(الأمان) وكيف يتم » وما هي ألفاظه . 

ومن الجدير بالذكر أن المصنف قرر أن (عقد الأمان) قد يكون (خاضًا) وهو 
الذي يرجع الأمر فيه إلى تأمين أشخاص على أعيانبم » لا يتعلق في ذلك حق 
لغيرهم”". وأنه رأى (تبعض) أحكام عقد الأمان ‏ وأنه إن فعل بعض المستأمنين ما 
ينافي عقد الأمان » فلا يعامل من رضيه معاملتهم » إلا أن يتلأ جميعهم ومَلِكُهم على 
ال 

قال : « ولما كان عقد المهادنة معهم على العموم في مصلحتهم » وإقرار مملكتهم 
وبلادهم » وانتظام حالهم » وكان أمر ذلك يتل إذا أجيب الآحاد إلى رفع ذلك في 
رضوا به لأنفسهم ء لم يِجْز في حكم الوفاء أن ينقض ذلك عليهم » ولم يكن رضى الآحاد 
عاملاً في ذلك على جماعتهم »”” . 

وبناءً على هذا » يتضح لنا صحة ما قرره علماء عصرنا من حرمة ما يقوم به 
البعض من تدمير وخطف للطائرات وقتل للكفار في ديارهم من قبل شباب مسلمين 


)١(‏ ثبت ذلك عند مسلم في ٠‏ صحيحه » في كتاب الجهاد والسير (باب قتل كسب بن الأشرف طاغوت 
اليهود) »)١194()180١(‏ وسيأتي لفظه (ص1١71)‏ بتمامه . 

(1) انظره في « الإنجاد » (1717-114)» وهو من المهمات » إذ لا يقدم على سفك الدماء والفقوى في حلّهاء 
إلا جريء » ويقع ذلك هذه الأيام من شباب متهورين » يفتون وينفذون » ويحرّضون » وهم لا يحسنون 
التفريق في مسائل الجهاد ونوازله فضلاً عن الدقائق والخوافي ‏ والله العاصم والواقي . 

(؟) انظر : ١‏ الإنجاد » (771) , 

(5) الإنجاد (7751) . 

(6) الإنجاد (701") . 


[1/ا] مقدمة تحقيق كتاب «الإتجاد) 


دخلوا تلك الديار بأمان”'' (تأشيرات دخول) » وأن هذا ضرب من الغدر والخيانة ؛ 
وتشتد حرمتها إذا نُسبت للشريعة وجُعلت من باب (الجهاد) - زعموا - ! 
وهذه شذرات من (فتاوى العلماء المعاصرين في هذا الباب » وهي بمثابة 
و 

تطبيقات عملية للأصول السابقة المقررة عند الفقهاء”"'» يجب نشرها وإذاعتها في 

جميع وسائل الإعلام , المسموعة والمرئية » وترجمتها بأكثر من لغة » ليعرف العالم كله 

حكم شريعتنا الإسلامية فيها » وتقرير علمائها الكبار . 

جاء في (قرار هيئة كبار العلماء حول حوادث التفجير التي حصلت في مدينة 
الرياض”” ؛, 575 ١1ه)”'‏ الطويل , ما يؤكد صحة كلامنا السابق » قالوا بعد بيان 

حرمة الاعتداء على النفوس ., با في ذلك أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين » 

وأوردوا النصوص في ذلك » قالوا : 

« والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز 
التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله . إذا تبين هذا فإن ما وقع في مدينة 

الرياض من حوادث التفجير أمر محرّم لايقرّه دين الإسلام ء وتحريمه جاء من وجوه : 

. أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها‎ - ١ 
. أن فيه قتلاً للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام‎ - ١ 

. وأما إذا كانوا (معاهدين) . فالمخالفة تكون من وجهين » كمن سرق لحم ختنزير وأكله‎ )١( 

» جلاها ابن المناصف في (الباب السادس) في كتابنا هذا على وجه بديع » وفيه تحرير وتحقيق وتدقيق‎ )١( 
واجتهد أخونا الكويتي فيصل الجاسم - حفظه الله تعالى - في رسالته 2 كشف الشبهات في مسائل العهد‎ 
والجهاد ؛ في إبراز نقولات الفقهاء من خلال رده على بعض المراهقين والعابثين والمسقطين لكلام‎ 
الفقهاء السابقين على جواز التدمير والتفجير والقتل , وبِيّن غفلتهم عن تقعيدات العلماء ؛ ورد على‎ 
- شبههم ودندناتهم التي يتشبّدون بها ء ولا سيا في زعمهم أن فعلهم هذا باعتبار أن (الأمان) - هذه الأيام‎ 
! - صادر من ولاة غير معتبرة ولايتهم في الشرع - زعموا‎ 

() حصلت مساء الاثنين في /١١‏ 5/9 1517١ه.‏ 

(4) نشر في جريدة « الجزيرة 4 » العدد )١١187(‏ يوم الخميس /١5‏ ربيع الأول/ 574١ه.‏ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) زع7] 


ل - أن هذا من الإفساد في الأرض . 

؛ - أن فيه إتلافاً للأموال المعصومة » . 

وقالوا ايض : 

١‏ وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يُبِيّن حكم هذا الأمر لَيُحدَّر المسلمين من 
الوقوع في المحرّمات المهلكات » ويحذرهم من مكائد الشيطان » فإنه لا يزال بالعبد 
حتى يوقعه في المهالك إما بالغلو بالدين » وإما بالجفاء عنه ومحاربته - والعياذ بالله -. 
والشيطان لا يبالي بأيهم| ظفر من العبد ؛ لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل 
الشيطان التي توقع صاحبها في غضب ال رحمن وعذابه » . 

وقالوا أيضاً: 

« ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من 
كل جانب وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم 
واستغلال خيراتهم » فمن أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغراً 
لهم » فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم » وهذا من أعظم الجرم » 
كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصّل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة» 
وذلك في المدارس والجامعات , وني المساجد ووسائل الإعلام » كما أنه تجهب العناية 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتواصي على الحق » فإن الحاجة بل الضرورة 
داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضى » وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم 
والتلقي عتهم + وليعلموا أن مايسعى إلينه أعداء الندين الوقيعة بين قسباب الأمة 
وعلءائها وبينهم وبين حكامهم » حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم . 
فالواجب التنبه لهذا . وقى الله الجميع كيد الأعداء » وعلى المسلمين تقوى الله في السرٌ 
والعلن » والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب » فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا 
رفع إلا بتوبة » نسأل الله أن يُصلح حال المسلمين ويجنب بلاد المسلمين كل سوء 


[:7] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


وتكروةة وصلل اللاوسلة عل تيا يناواله وحخه : 

* وسئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - هذا السؤال : 

ماحكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية ؟ 

فأجاب با نصه : 

« هذا لا يجوزء الاعتداء لا يجوز على أي أحد » سواء كانوا سيّاحاً أوعمَالاً ؛ 
لأمهم مستأمنون » دخلوا بالأمان» فلا يجوز الاعتداء عليهم » ولكن تناصح الدولة 
حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره , أما الاعتداء عليهم فلا يجوز » أما أفراد الناس فليس 
لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم » بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ 
لأن التعدي عليهم تعدٌ على أناس قد دخلوا بالأمان» فلا يجوز التعدي عليهم » ولكن 
يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخوهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر . 

أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين » فهذا 
مطلوب » وتعمّه الأدلة الشرعية » والله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وصلى 
الله وسلم على نبيه محمد ء وآله وصحبه 6" . 

وسئل أيضاً ما نصه : 

يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار - من هم مستوطنون في السبلاد 
الإسلامية أو من الوافدين إليها - من الشرع . ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم 
إذا رأوا منهم ما يتكرون ؟ 

فأجاب بط نصه : 

« لايجوز قتل الكافر المستوطن ء أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً» 
ولا قتل العصاة » ولا التعدي عليهم » بل يحالون فيه| يحدث منهم من المتكرات للحكم 
الشرعي » وفيا تراه المحاكم الشرعية الكفاية »'" . 


. )3199/8( » مجموع الفتاوى والمقالات‎ ١)١( 
. )73١7//8( » مجموع الفتاوى والمقالات‎ ١ (؟)‎ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد» لني 


وتابع السائل قائلاً : وإذالم توجد محاكم شرعية ؟ 

فأجاب الشيخ رحمه الله بها نصه : 

« إذالم توجد محاكم شرعية » فالنصيحة فقط , النصيحة لولاة الأمور وتوجيههم 
للخير » والتعاون معهم - حتى يحكّموا شرع الله » أما أن الآمر والناهي يمد يده فيقتل 
أو يضرب ء فلا يجوز ؛ لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا 
شرع الله في عباد الله » وإلا فواجبه النصح » وواجبه التوجيه إلى الخير » وواجبه إنكار 
المنكر بالتي هي أحسن » هذا هو واجبه » قال الله تعالى : ( فَأنَّقُوأ اله ما آسَْطعْكُمَ » 
[التغابن:7١]‏ ؛ لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا 
شكء ولاريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها »"" . 


* وقال الشيخ العلّامة فقيه الزمان : محمد بن عثيمين - رحمه الله - عن حادث 
(التفجير الذي حصل في مدينة الب ) في (خطبة جمعة) له » وأورد نصوصاً كثيرة بم في 
ذلك أحاديث الأمان”" » قال : 

« وعلى هذا فمن كان عندنا من الكفار بأمان فهو محرّم , محرّم الدم » وبذلك 
تعرف خطأ عملية التفجير التي وقعت في الخبر في مكان آهل بالسكان المحصومين في 
دمائهم وأموالهم . ليلة الأربعاء العاشر من هذا الشهر شهر صفر عام سبعة عشر وأربع 
مئة وألف » الذي حصل من جرائه أكثر من ثانية عشر قتيلاً وثلاث مئة وستة وثمانون 
مصاباً» منهم المسلمون والأطفال والنساء والشيوخ والكهول والشباب » وتلف من 
جراء ذلك أموال ومساكن كثيرة » ولا شك أن هذه العملية لا يَُرّها شرع ولا عقل 
ولافطرة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى والمقالات » »)7١7/8(‏ وانظره )280-7177/١1(‏ في فتوى له (حكم خطف 
الطائرات وترويع الآمنين) . 
(؟) أوردها ابن المناصف في أول (الباب السادس) . 


“7 مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


أما الشرع فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب احترام 
المسلمين في دمائهم وأموالهم » وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمانء وإن 
احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن الدين الإسلامي . 
ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم لا يلزم من ذلك محبة ولا ولاء ولا مناصرة » 
ولكنه الوفاء بالعهد ( إنَّ ألعَهْدَ كارب مسولا > [الإسراء:4م] . 

وأما التقل فلان الإنساة الناقل لع ضرت أبداى قي 2ك م6 لآ يلم سوه 
النتيجة والعاقبة » وأن الإنسان العاقل لن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته » 
وماذا يترتب عليه » وإذا كان النبي يكِدِ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت :"" , فجعل النبي يك من مقدضيات الإيمان وكماله أن لا يقول 
الإنسان إلا خيراً أو يسكت . فكذلك يقال : إن من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا 
يفعل الإنسان إلا خيراً أو ليمسك » ولا شك أن هذه الفعلة الشئيعة يترتب عليها من 
المفاسد ما سنذكر ما تيسر منه إن شاء الله » وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة » فإن 
كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكر ء فها ذنب المصابين بهذا 
الحادث من المسلمين ؟ 

ما ذنب الآمنين على فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم ؟ ماذنب 
المصابين من المعاهدين والمستأمنين ؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز ؟ 

إنه لحادث منكر لا مبرر له !! 

أما المفاسد: 

فآولا :من سناسيق ذتك : اتلاعصية له وسور لهف بوائتيناة تلرينات الفا 
وتعرّض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وأن لا يقبل من فاعله صرفٌ ولا عذلٌ . 


ثانياً: من مفاسده : تشويه سمعة الإسلام » فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون 


. روه البخاري رقم (5014)؛ ومسلم رقم (75) عن أب هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


مقدمة تحقيق كتاب «(الإنجاد) 0/1 ] 


مثل هذا الحدث بتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه » مع أن الإسلام بريء من 
ذلك » فأخلاق الإسلام : صدق . وبر» ووفاء » والدين الإسلامي يحذّر من هذا 
وأمثاله أشد التحذير . 


الثاً: من مفاسده : أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من 
صنع الملتزمين بالإسلام » مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن 
يقبلوا مثل ذلك . ولن يرضوا به أبداً » بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار ؛ لأن 
الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله » لا على ما تهواه نفسه 
ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف » وهذا ؛ أعني الالتزام 
الموافق للشريعة , كثير في شبابنا ولله الحمد . 

رابعاً : من مفاسده : أن كثيراً من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله 
سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين بالبراء - البراء من هذا الصنيع - نظرة عداء 
وتخوف وحذر وتحذير» كى) سمعنا عن بعض الجهال العوام من تحذير أبنائهم من 
الالتزام » لا سيما بعد أن شاهدوا صور الذين حكم عليهم في قضية تفجير المفجرات في 
الرياض ؛ . 

وقال بعد كلام متابعاً أوجه (الفساد) في هذه العمليات : 

« خامساً : من مفاسد هذه الفعلة القبيحة - أعني : التفجير في الْحُبَرَ - أنها 
توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن 
والاستقرار » لأنها تشمل بيت الله الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً » ولأن فيها الكعبة 
البيت الحرام التي جعلها الله قياماً للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم . قال الله عز 
جل د وَإذ جَعلنَا َلْبيَتَ مَك لاسن وَأمَمَا 4 [البقرة:11]» وقال تعالى : ( جَعَلَ أله 
الكعبة ليت آَلْحَرَامَ قِيَمًا لكا » [الائدة:40]» ومن المعلوم أن الناس لن يصلوا إلى 
هذا ليت لعن ظريق مر ورحيكه البلاه خيعها من سند مواق 


1ىما] ش مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


شَادسا :ومن مفاسد هذه الفخلة الشيفة هنا ختصل ساامن تلف افون 
والأموال وتضرر شيء منها » كما شاهد الناس ذلك في وسائل الإعلام » شاهد الناس 
في وسائل الإعلام ما شاهدوا منهاء وإن القلوب لتتفجر ء والأكباد لتتفتت » والدموع 
لتر قعين يساهة الإسان الأطال خل سر والغريض ها بين يات بع اد بأذتنه 
أو يده أو رجله ء أو أي شيء من أجزاء بدنه » تدور أعينهم فيمن يعودهم . لا يملكون 
رفعاً لما وقع » ولا دفعاً لما يتوقع , فهل أحد يُقَر ذلك أو يرضى به ؟؟ 

هل ضمير لا يتحرك لمثل هذه الفواجع , ولا أدري ماذا يراد من هذه الفعلة . 

فالإصلاح لا يأتي بمثل هذا ء إن السيئة لا تأقي بحسنة » ولن تكون الوسائل 
السيئة طرقاً للإصلاح أبداً »”" . 


* وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : 

أفتى من أفتى بجواز قتل الأمريكان في جميع بلدان العالم » وقال : إنهم حربيون !! 
فم) قول فضيلتكم في هذا ؟ 

فأجاب بها نصه : 

« هذا المفتي جاهل ؛ لأن هذا فيه تفصيل » فالذين تعاهدنا وإياهم ودخلوا 
بلادنا بالعهد أو بالأمان » أو استقدمناهم بأعمالٍ يقيمون بها نحن بحاجة إليها » هؤلاء 
هم تحت عهدنا وذمتناء لا يجوز أن نغدر بهم »ء ولا أن نقتلهم » فالدول التي بيننا 
وبينهم عهدٌ وتمثيل دبلوماسي . لا يجوز الغدر بهم » والكفار الذين دخلوا بلادنا بإذننا , 
لايجوز الغدر بهم » قال تعالى : ( وَإنَ أَحَدّ مِنَ آلمُشْركِينَ أَسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حَتى 
يَسْمَعَ كَل اله كأبَلِفه مَأمئَ 4 النوبة::؟ فلا يجوز الغدر بالذين دخلوا في بلاد 
المسلمين بإذن المسلمين , أو المسلمون استقدموهم » فلا يجوز مثل هذا الكلام» إنم) 


(1) التحذير من التسرع في التكفير (10-88) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [ة/ا] 


لحري الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان» هذا هو الحري)”" . 

وسئل أيضاً : 

هل وجود الكفار في هذه البلاد يبيح قتلهم واغتيالهم ؟ وخاصة أنَّ من يجوّز هذا 
العمل يستدل بحديث النبي يك : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » ؟ 

فأجاب بقوله : 

« إذا دخل الكافر بعهد ولي الأمر . أو بأمان » أو جاء لأداء مهمة ويرجع » فلا 
يجوز الاعتداء عليه » الإسلام دين وفاء » ليس دين غدر وخيانة » فلا يجوز الاعتداء 
على الكافر الذي هو في عهدتنا » وتحت أمانناء ولا يتحدث العالم أن الإسلام يغدر 
بالعهود ويخون بالعهود . هذا ليس من الإسلام » وقوله يَكِهِ : « أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب »”" , هذا حديثٌ صحيح » لكن ليس معناه أنه يقتل 
المعاهد والمستأمن » ومن هم تحت عهدتنا » بل هذا في اليهود والنصارى الذين ليس 


ف 


بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق  »‏ . 
ونختم الكلام على هذا الباب بالتنبيه على أمور مهمة ؛ نجملها فيما يلي : 
أولاً : على أولياء الأمور المحافظة على تعاليم الشرع » ومنع الوافدين من المجاهرة 
بالمعاصي » وإظهار المنكرات » فهذا سبب من أسباب استقرار الأمن » وعدم طيش 
المتحمّسين من المتهوّرين » ممن تأخذهم العواطف » وتعصف بهم إلى القتل والتدمير . 
ثانياً : الجهاد في سبيل الله تعالى ما يتبعه من أحكام معقولة المعنى » يظهر لك هذا 
من كثير من الأحكام المدوّنة في هذا السّفْر العظيم » وهو باب من أبواب الأمر 


)١(‏ من كلام له في شريط فيه فتاوى العلماء في الأحداث الراهنة التي حدثت بمديئة الرياض » ونشرت في 
كتاب ١‏ الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ؛ (ص14؟١)‏ . 

(1) رواه البخاري رقم (27074 070017 , ومسلم رقم (17317) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(") من شريط مسجل يعنوان : : معاملة الكفار ؛ . 


46١‏ ْ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإذا ترتب عليه منكر أكبر منه » فالواجب حينئذ الإمساك 
عنه » وإعداد الأمة » وتربيتها عليه » لتتمكن من القيام ببذه الشعيرة . 

ويظهر لك صدق ما قلنا من خلال هذين النقلين : 

الأول : قال الإمام ابن القيم : ٠‏ وعلى هذا ء فإذا قويت شوكةٌ قوم من أهل الذمة » 
وتعذر إلزامهم بأحكام الإسلام » أقررناهم وما هم عليه » فإذا ذلُوا وضعف أمرهمء 
ألزمناهم بذلك » فهذا له مساغ »"" . 

الثاني : قال العز بن عبد السلام في (المثال الأربعين) في (فصل في اجتماع المصالح 
مع المفاسد) : « والتولي يوم الزحف مفسدة كبيرة » لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من 
غير نكاية في الكفار ؛ لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين 
بالنكاية في المشركين » فإذا لم تحصل النكاية ؛ وجب الانهزام لما في النبوت من فوات 
النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام » فقد صار الثبوت ههنا مفسدة 
محضة ليس في طيّها مصلحة »"" . 

في نقولات كثيرة للمصنف”" وغيره » والشاهد أن من تعامل مع الجهاد كتعامله 
مع عدد ركعات الصلوات » لا بد من أدائها على كل حال » دون النظر إلى مآلاات 
الأفعال» لم يُسَدَّد ولم يوفق للصَّواب ء والله اهادي . 


(1): أحكام أهل الذمة » /١(‏ 7”40) وقارنه - لزاماً - بها نشره العلامة الشيخ ابن باز في جريدة ‏ المسلمون ؛ 
(العدد 017 بتاريخ /7١‏ رجب/ 1416هء الموافق 71/ ديسمبر: 1444م)» والعدد(١95:057١/‏ 
شعبان/ 416١هء‏ الموافق /٠١‏ يناير/ )١1946‏ عن (الصلح مع اليهود) وقرر فيه أن 2 الواجب على 
كل من تو آم المسلمين » سواء كان ملكاًء أن آميراً » اريس جهورية »أن ينظر في مصالح شعي 
فيسمح بم ينفعهم , ويكون في مصلحتهم , من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر » ويمنع ما سوى 
ذلك مع أي دولة من دول الكفر » » وذكر فيه نحو ما قرره ابن القيم - رحمه الله - في كلامه السابق . 

(1) 2 قواعد الأحكام » »)١01/1(‏ ولم يتعقبه البُلّقيني في « الفوائد الجسام » . 

(") تراها عند كلامنا على (منهج المؤلف في كتابه) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [41] 


ثالثاً : لا يعني ما قررناه سابقاً : إن اعتدى من هم معاهدة معنا على إخوانٍ لنا أن 
لا ننصرهم في ديارهم » ونساعدهم على جهاد الدفع لعدوّهم » ولذا أقتى مشايخنا - 
مشايخ هذا العصر - : ابن باز» والألبانيٍ » وابن عثيمين » بجواز الذهاب للقتال في 
الشيشان » وقبلها في أفغانستان إِبّان احتلال روسيا الملحدة لها » وهكذا في مثيلاتها . 

رابعاً : بالنسبة إلى المدنيين في دار الحرب » وكيفية معاملتهم حال اعتزالهم القتال» 
(أثناء اختلاط المقاتلين بهم » أو اتخاذهم دروعاً بشريّة) ؛ وكذا حكم الشرع حال 
الحرب في تدمير الجسور ومحطات الكهرباء » ومنشآت النفط ء والموانئ الجوية 
والبحرية غير العسكرية » ونحوها من الأهداف والمصالح الاقتصادية والمعيشية للعدو. 
كل هذه من النوازل التي عالجها العلماء بأصوطاء وتحتاج إلى مزيد من أبحاث 


ودراسات عصرية”" . 


هذه أشهر الأغلاط التي تمارس اليوم باسم الجهاد . أحببتٌ التنبيه عليهاء وإظهار 
تقريرات المؤلف في هذا السَّفْر العظيم . ليتحسس القارئ أهمية تقريرات العلمء ؛ 
وضرورة اتباع تأصيلاتهم » ففيها النجاة والوسطية , والبّعد عن الغلو والجفاءء والله 


الموفق» لاارب سواه. 


» للأستاذ حسن أبو غُدَّة في هذا الباب دراسة منشورة سئة ١7١ه عن مكتبة العبيكان في (47 *؟) صفحة‎ )١( 
. » وهي بعنوان : « قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب‎ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا ىا 


قائمة بأسماء الكتب التي أُلّت في الجهاد وما يتعلق به 


هذا نَبْت بأسماء المؤلفات التي تخص (الجهاد) وما يسبقه من الإعداد له وما 
يتبعه من أحكام فقهية , كالغنيمة والفيء , راعينا فيه الأمور الآتية : 

أولاً : رتبناه على الحروف الحجائية . 

ثانياً : أشرنا إلى المطبوع من هذه الكتب . 

ثالثاً : أشرنا إلى أماكن وجود المخطوطات بالعزو إلى الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي المخطوط ء الفقه وأصوله 4 » وهذا الفهرس هو أجمع فهرس ظهر 
للآن » إذ فيه بيان أماكن وجود المخطوطات لكل كتاب في جميع”'' المكتبات الخطيّة في 
أرجاء المعمورة . 

رابعاً : وقع في بعض المصادر تحريف في أسماء بعض المؤلفين » نبهنا عليه . 

خامساً : ذكرنا ما وقفنا عليه من مؤلفات لغير أهل السنة والجماعة في هذا الباب . 

سادساً : بدأنا في إعداد هذا (النّبت) عند نبايتنا من تحقيق كتاب ١‏ الإنجاد؛, 
ولذا فلا بُدَ أن يقع فيه (فؤت) . 

سابعاً : اعتمدنا في جمعه - عدا ما وقع لنا من خلال البحث والتتبع » وما استقر 
في الخاطر خلال توثيق وتحقيق هذا الكتاب » وما ملكناه من كتب في هذا الموضوع - 
على النظر في « الفهرس الشامل ' المنوّه به سابقاً ؛ حيث مررنا بمجلداته الثهانية”'' » وعلى 
« مصادر التراث العسكري عند العرب » لكوركيس عواد » و« معجم الموضوعات 
المطروقة » لعبد الله الحبشي » وما ذكره جماعة من المحققين لبعض كتب الجهاد ‏ أو 
ذكروه في مراجعهم . 


)١(‏ جهدت مؤسسة آل البيت / الأردن - شكر الله سعيها - على جمع جميع الفهارس للدور الخطيّة » وشمل 
ذلك ما ضرب على الآلة الكاتبة » وفهارس بعض المكتبات الخاصة » وقسموها على مواضيعها , ورتّبوا 
كل موضوع على الحروف . 

() ولم يكمل بعد ! 


[:4] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


» آثار الحرب في الفقه الإسلامي / وهبة الزحيلي (مطبوع عن دار الفكر - دمشق‎ )١ 
.)ه١5٠7 سنة‎ 

؟) آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي / علي بن عبد ال رحمن الطيّار 
(مطبوع؛ سنة 5 57 ١ه‏ ). 

*) الآداب الحقيقية في معتبرات البندقية/ الشيخ حسين بن محمد ابريق الحياني (من 
القرن الثاني عشر ال هجري) , منه نسخة في مكتبة آل يحيى في تريم - باليمن . 
* انظر : ١‏ مصادر التراث العسكري » لكوركيس عوّاد )17/١(‏ . 

5) آيات الجهاد في القرآن الكريم - دراسة موضوعية وتاريخية بيانية / كامل سلامة 
الدقئس (مطبوع عن دار البيان - الكويت » 9"اه). 

5) أبواب السعادة في أسباب الشهادة / السيوطي (ت 417ه) (مطبوع عن دار 
الكتب العلمية) . ومنه عدَّة نسخ خطية ؛ منها في مكتبة الدولة - برلين . 
وذكر صاحب ١‏ معجم الموضوعات المطروقة ؛ (ص8١3)‏ أن له نسخة خطية في 
باريس بعنوان : « أنوار السعادة ؛ » وكذا في المكتبة الأزهرية والظاهرية والسعيدية 
(حيدرآباد) . 
* وانظر : « الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامى المخطوط - الفقه وأصوله » 
)"١/1(‏ » من إعداد : مؤسسة آل البيت - الأردن . 

5) إتحاف العباد بها تيسّر في فقه الجهاد / عبد الفتاح بركات (مطبوع في بيروت سنة 
ه192١‏ صفحة). 


)٠‏ إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنو اع الشهداء / عبد الله الصديق الغماري (مطبوع 
عن دار عالم الكتب) . 


/) الأثر المحمود لقهر ذوي العهود الجحود (له عدة نسخ خطية) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [46] 


* انظر : « الفهرس الشامل » /١(‏ 5-01 5) . 
4) اجتناب الكفار وعنّا يلزم أهل الذمة من الجزية والصّغار / محمد بن عبد الكريم بن 
محمد المغيل (ت94١1ه)‏ (له نسختان خطيتان) . 
# انظر : « الفهرس الشامل » ))81//١(‏ . 
)٠‏ الاجتهادفي الجهاد / مجهول . 
* انظر : ١‏ كشف الظنون ؛ ١»‏ معجم ال موضوعات المطروقة » (ص785) ؛ 
« مصادر التراث العسكري عند العرب » لكوركيس عواد )59/١(‏ . 
١)لاجتهاد‏ ني إقامة فرض الجهاد / أبو القاسم ابن عساكر (ت ١لاده)‏ . 
* انظر : « هدية العارفين ؛ »)2١77/١(‏ « مصادر التراث العسكري عند العرب ») 
لكوركيس عواد(١/59).‏ 
7)لاجتهاد في طلب الجهاد / ابن كثير (مطبوع عن مؤسسة الرسالة - بيروت » ودار 
اللواء - الرياض » بتحقيق : عبد الله عسيلان) . 
* وانظر : 2 كشف الظنون » (1/ 021١‏ المجمع المؤوسس للمعجم المفهرس ') 
لابن حجر (؟5/ 508 7/ )311١‏ . 
)الاجتهاد في فضل الجهاد/ محمد بن يوسف الأثري . منه مصوّرة في مكتبة أحمد 
الثالث » وعنها نسخة مصورة في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى (رقم 
/ا0) . 
5 أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد / تحقيق : عبد اللطيف أحمد 
الشيخ محمد صالح (مطبوع » وله عدة نسخ خطية في الخزانة العامة بالرباط) . 
#* انظر : « الفهرس الشامل » (7/ )١71‏ . 


5 أجوبة في حكم الأموال المأخوذة من المحاربين / المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي 


[5ىا] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


(ت7؟11ه)(غطوط ). 
* انظر : « الفهرس الشامل » )١757/1١(‏ . 

5)الأحاديث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين / يوسف بن إسمعيل النبهاني 
(مطبوع عن دار البشائر) . 

٠‏ ) أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية/ عبد اللطيف عامر ء (ط. الأولى 
عن دار الكتب الإسلامية » ودار الكتاب المصري - القاهرة » ودار الكتاب اللبناني 
- بيروت »سنة 54505١ه).‏ 

أحكام الجهاد / مجهول (مخطوط) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » )١78/1١(‏ . 

8 أحكام الجهاد / عيسى الفراهاني . 
* انظر : « الذريعة إلى تصانيف الشيعة » (1917//0) ١»‏ معجم ال موضوعات 
المطروقة ؛ (ص7875) . 

. أحكام الجهاد وفضائله / العز بن عبد السلام (مطبوع بتحقيق : نزيه حمّاد)‎ "٠ 

. أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام / د. عبد الكريم زيدان‎ ١ 

7 أحكام الرمي والسبق/ لابن التركاني المارديني (مخطوط : برلين) . 
* انظر : « بغية الوعاة » ١» 07775 /١(‏ معجم الموضوعات المطروقة » (017/0) . 

7 ) أحكام الشهيد / أمير زاده . 
* انظر : ١‏ هدية العارفين ؛ (؟7”55/5) . 

5 1) أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله - عز وجل - في الفقه / مرعي بن عبد الله بن 
مرعي (مطبوع) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 58 


الأحكام المهمة في شروط أهل الذمة / ضياء الدين علي - أبو الهدى - . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (١57/1١5؟)‏ . 
5 مأحكام الميت الشهيد وغير الشهيد / مجهول . 
* انظر : « الفهرس الشامل » )5١57/١(‏ . 
”)أدب الملوك وكفاية المملوك/ فخر الدين محمد بن منصور بن سعيد بن أبي الفرج 
القرشي - وهو كتاب ني فن الحرب وإدارة الملك والسياسة - . (منه نسخة خطية 
في المكتب الهندي - لندن » رقم /71771) . 
#* انظر  :‏ مصادر التراث العسكري » /١(‏ 50) . 
أربعون حديئاً في فضل الجهاد والمجاهدين / العفيف أبو الفرج محمد بن عبد 
الرحمن ابن أب العز الواسطي المقّري (مطبوع) . 
* انظر : 2 معجم ا موضوعات المطروقة » (ص 0287 » « فهرس الظاهرية »» جمع ش 
شيخنا الألباني رحمه الله (ص )١950‏ . 
أربعون حديثاً في فضل الرمي بالسهام / للسمهودي (مخطوط - جامع صنعاء 
الكبير) . 
* انظر : ٠‏ معجم ال موضوعات المطروقة »؛ (ص )07١٠‏ . 
"الأربعين في الجهاد / أبو زرعة العراقي . 
* انظر : « كشف الظنون » » « معجم الموضوعات المطروقة ؛ (ص 87" . 
"١‏ الأربعين في الجهاد / الدمياطي . 
# انظر : 2 معجم ال موضوعات » (ص787) . 
1" الأريعين في الجهاد / ابن حجر الهيتمي . 


[0هى] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


) الأربعين في الجهاد / المنذري (مخطوط » منه نسخة في أوقاف بغداد » ) . 
* انظر : 2 معجم الموضوعات ؟ (781) . 
5 الأربعين ني الجهاد / القراني (مخطوط » طوب سراي) . 
# انظر : 2 معجم الموضوعات » (787) . 
الأربعون في الحث على الجهاد / علي بن الحسن (أبو القاسم ابن عساكر » صاحب 
« تاريخ دمشق ») (ت 011ه) (مطبوع بتحقيق : عبد الله بن يوسف . دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي - الكويت) . 
* انظر : 9 معجم الأدباء » لياقرت (11/ ٠ ١074‏ المجمع المؤسس » (7/ 587) ) 
5 الأرجوزة الحلبية في رمي السهام عن القسيّ العربية/ لابن المنقار , ( مخطوط - 
مكتبة برلين) . | 
* انظر : « تاريخ التراث العربي » لبروكلان (5/ 016) . 
0" الإرشاد في الحث على الجهاد / للحدّاد . 
* انظر : « مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » لعبد الله الحبشى (507) . 
الإرشاد ني فضل أرباب الذكر والجهاد / للدواليبى . 
# انظر : «كشف الظنون»»« معجم المؤلفين » لكحالة (9/ 47١)2معجم‏ 
الموضوعات المطروقة » (7”85) . 
4 )إرشاد الحاضرين والبعاد في فضل الجهاد / زيني دحلان (مخطوط - برنستن) . 
* انظر : « مصادر التراث العسكري » لكوركيس عؤاد (75057) . 
4 )إرشاد العباد إلى الغزو والجهاد / أحمد فخر الدين النقشبندي الموصلي (ألّفه سنة 
١ه)ء‏ (مطبوع : العامرة - استنبول » سنة 175١ه)‏ . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [44] 


١‏ )إرشاد العباد في فضل الجهاد / للبيطار (مطبوع في مصر سنة 19147 م» ومنه 
نسخة خطية في الظاهرية) . 
* وانظر : ١‏ معجم المؤلفين » لكحالة (7/ )١95‏ . 

5 )إرشاد العباد إلى طريق الجهاد / عبدالحميد الآلوسي (منه نسخة خطية في المتتحف 
العراقي برقم »218١ ٠5‏ بتاريخ 194١ه)‏ . ١‏ 
* وانظر  :‏ مصادر التراث » لعواد (9/ 7949- رقم 1919) . 

“5 ) إرشاد المسترشد إلى #هذيب مذاهب أثئمة الهدى في الفقه وأدلته - وأوله كتاب 
الجهاد / لمحمد أولى بن المنذر الأنصاري (مطبوع) . 

5 ؟) أساس البناء من صحيح السنة مع خبر السماء - فضل الجهاد ومتعلقاته في سورة 
الصف / مصمّى عن الأهواء / رجائي بن محمد المصري المي (مطبوع) . 

4 أسئلة عن حكم جماعة من المسلمين / أسرهم الكفار فخرقوا السفينة التي هم فيها 
لتهلك سفن العدو / أبو الفداء إسماعيل التميمي (ت 5/8 17١ه)‏ (مخطوط) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » /1١(‏ 79 و8557/75) . 

1) لاستعداد للجهاد / على بن محمد السوسى السملالي ات ١1171ه)‏ (مخطوط : 
منه نسخة خحطية في الخزانة الحسنية بالرباط - رقم 070/1 . 
* انظر : « الفهرس الشامل » )1١96 /١(‏ . 

؟)الاستنفاد للجهاد / للإسكاني . 
* انظر : ١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة » (5/ 05 7) » 0 معجم الموضوعات المطروقة ) 


(85؟). 


أسرى الحرب عبر التاريخ / عبد الكريم فرحان (مطبوع عن دار الطليعة) . 


[40] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


4 لإسلام والحرب/ حسين أبو لبابة (ط. الأول عن دار اللواء + الرياضن ء مينة 


048اه). 
6٠‏ )إظهار السر المكنون ني رمي القلاع والحصون/ محمد بن حسن العطار (خطوط - 
00 


#* انظر : « مصادر التراث العسكري 1 )87/١(‏ . 
١)ظهار‏ ما ستره أهل العناد في أمر الجهاد / لابن الجنيد . . 
* انظر : « ذيل كشف الظنون » . 
"0 )الاعتماد في الجهاد / محمد عارف بن أحمد بن سعيد المنير » الحسيني . الدمشقي ات 
١ه).‏ 
* انظر : « ذيل كشف الظنون ؛ ١.‏ الأعلام » للزركلي ١0»)18٠/7(‏ مصادر 
التراث العسكري » )87/١(‏ . 
01 ) الاعتماد في الجهاد / للرعيني (محمد بن سعيد الأندلسي الفاسي ت 8لالاه) . 
* انظر : ١‏ الأعلام » للزركلي (7/ 179) ١»‏ مصادر التراث العسكري» /١(‏ 87) . 
4 )إعلام الأخيار والعباد أهل الاجتهاد بفضل الرباط والجهاد / لابن النعمان 
المراكشى . 
#* انظر : « هدية العارفين» (5/ 1774) ١»‏ تاريخ الأدب العربي » لبروكلان 
.)١9/8(‏ 
هه )الأعلام الجلية في شرح الألفية (أي ألفية الشهيد) / حسين بن علي بن حسين [ابن 
#* انظر : « الفهرس الشامل » )08١ /١(‏ . 


65)إفادة البصير لكل رام مبتدئ أو ماهر نحرير / لعبد الله بن ميمون (مطبوع) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [41] 


#* انظر : « معجم الموضوعات»(01/0) . 
/ه)افتراءات حول غايات الجهاد / محمد نعيم ياسين (مطبوع عن دار الأرقم / 
الكويت) . 
)لا قتحام بالنفس / لشيخ الإسلام ابن تيمية (مطبوع أكثر من مرة) . 
4 إمضاض السّهاد في افتراض الجهاد / الفيروزآبادي . 
* انظر : « كشف الظنون »» « معجم الموضوعات المطروقة »(7417) ١»‏ مصادر 
التراث العسكري » (١/ا9)‏ . 
5")لإمداد في] يتعلق بالجهاد . 
* انظر : « كشف الظنون »» ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (7”817) . 
١“الإنجاد‏ ني الجهاد / لعبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري السعدي العبادي ) 
المعروف بناصح الدين الشيرازي ابن الحنبلي (ت 5174ه) . 
* انظر : ٠‏ هدية العارفين » /١1(‏ 075)» « معجم المؤلفين ؛ لكحالة (191//6) » 
« معجم الموضوعات » (7287) ١»‏ مصادر التراث العسكري» )٠١7/١(‏ . 
7 إنفاذ الأوامر الإلهية بنصر العسكر الإسلامية / للشرنبلالي . 
انظر : « ذيل كشف الظنون »؛  »‏ معجم الموضوعات »2 27810 . 
")0 الأنفال والغنيمة 4 / لابن الجنيد . 
* انظر : « ذيل الكشف ؛» » ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (105). 
5 أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه / علي بن 
نفيع العلياني (مطبوع - دار طيبة / الرياض) . 


[؟ة] مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا 


64ل يضاح في علم الرمي/ للأخباري (مخطوط - مكتبة نور عثانية) . 
# انظر : ( معجم الموضوعات المطروقة «(01/1) . 

55) بدائع الأسرار في حقيقة الرد والانتصار وغامض ما أجمعت عليه الرماة بالأمصار 
برلين - رقم 00178. والخزانة العامة بالرباط » وعنها نسخة مصورة في معهد 
المخطوطات العربية) . 

* انظر : « مصادر التراث العسكري » )١١7//١1(‏ . 

11 ) بذل السهاد في فضل الجهاد / للحلبي (مخطوط - طوب قوب سراي) . 
* وانظر : ؛ معجم ال موضوعات المطروقة » (787) . 

) بشرى العباد بفضل الرباط والجهاد / للبكري ( مخطوط - استنبول) . 

* انظر : ١‏ ذيل كشف الظنون » » معجم ال موضوعات المطروقة » (7817) . 

4 بغية القاصدين بالعمل في الميادين - في الفروسية والحرب / محمد بن الأمير لاجين 
ابن عبد الله الذهبي الطرابلسي الحسامي . المعروف بالرماح (ت نحو ١8/اه)‏ (منه 
نسخة خطية في مكتبة : آيا صوفيا - استنبول » رقم 79494 . وفي مكتبة ليدن - 
هولنده) . 

* انظر : « مصادر التراث العسكري » )١77/١(‏ . 

01٠‏ بغية المساعد في أحكام المجاهد / محمد المهدي الإدريسي الخطابي (مطبوع في مصر 
سنة 11737ه). 

١‏ بغية المرتاد في التعريف بسنة الجهاد / أبو القاسم بن محمد ابن الطيلسان (ت 
*5"ه). 

* انظر : « برنامج التجيبي » (ص715) » «١‏ كشف الظنون »  »‏ معجم المؤلفين ) 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [؟و] 


.)١7ا//١(‎ 2» مصادر التراث العسكري‎ «»)١1١*/4( 

7 بيان أحكام مشروعية الجهاد وأحكام صلاة الدوف إذا تراد / محمد بن محمد 
الإديلبي (مخطوط) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (7/ )١17١‏ . 

7) بيان الجهاد لأهل الوداد / عبد الغنى النابلسى (مخطوط - الظاهرية) . 
* وانظر : ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » 0787  »‏ الفهرس الشامل » (5/ -١1/7‏ 
“ا/1١1).‏ 

4 ) بيان وجوب الهجرة . وتحريم موالاة الكفرة » ووجوب موالاة مؤمني الأمة / 
عثمان ابن محمد بن صالح [ابن فودي] (مخطوط) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (5/ )١99‏ . 

0 تائيّة في التحريض على الجهاد/ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحيم التازي , 
الشهير ب (ابن تَحبش) . 

5 تجبنيد الأجناد وجهاد الجهاد/ بدر الدين ابن جماعة الحموي الشافعي (ت 
عأللاهف) . 
* انظر : « ذيل الكشف »؛  »‏ معجم ال موضوعات المطروقة » (7417) ,2 مصادر 

.)١67 /١( » التراث‎ 

/) تحرير الأحكام ني تدبير أهل الإسلام / لابن جماعة (مطبوع , وله عدة نسخ 
خطية) . 
* انظر ١:‏ الفهرس الشامل » (؟/ 7317) . 

تحفة الأنفس وشعار سكان أهل الأندلس/ علي بن عبد الرحمن بن هذيل الفزاري 
الأندلبي (ت 7”ل/اه) (طبع القسم الثاني منه) . 


[؛:ة] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


# انظر : ١‏ تخطوطات الرباط ؛) (7/ 57) . 
4 تحفة الراغب بالسعادة في الترغيب بطلب الشهادة / الفلالي . 
* انظر : « الأعلام » للزركلي ١» 2775 /١(‏ معجم ال موضوعات المطروقة ) 
.)7١(‏ 
٠‏ نحفة السلاطين ني الجهاد / للورّاق الذهلي . 
# انظر : « ذيل كشف الظنون » » « معجم الموضوعات » (747) . 
١‏ التحفة السَّنيّة في فضل الجهاد / لخفائى . 
* انظر : « ذيل كشف الظنون » » « معجم الموضوعات المطروقة » (27817) . 
١‏ تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين / للمقدسي . 
* انظر : ١‏ هداية العارفين » )089/١(‏ »؛ « معجم الموضوعات »© (787) . 
1 ) تحفة المجاهدين فق العمل بالميادين/ لاشين الحسامي . 
* انظر : « كشف الظنون » » « معجم الموضوعات » )51/1١(‏ . 
5 محفة المجاهدين ومنحة المرابطين / لابن ولي الدّين (مخطوط - المكتبة الأزهرية) . 
6 تذكرة الشهيد / ضياء الدين زنكي (مطبوع - مؤسسة التقويم الإسلامي/ 
بيروت) . 
5)التربية الجهادية في ضوء الكتاب والسنة / عبد العزيز ناصر الحليّل . 
3 ) ترغيب العباد في الحث على الجهاد/ ابن الجسزري الأندلسى (مخطوط - برنستون (7: 
/11)). 
* انظر : « ذيل كشف الظنون »؛ » « معجم الموضوعات المطروقة » (7817) . 


الترغيب في الجهاد / لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي التميمي اللقشي 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [ه50] 


المرسى (ت ١١"ه).‏ 

3 * انظر : « تراث المغاربة في الحديث النبوي لعبد الله التليدي »(2)97« معجم 
الموضوعات » (3817).« مصادر التراث العسكري » )١55/١(‏ . 

الترغيب والاجتهاد في الباعث لذوي ال همم على الجهاد / لابن فهد المكّي (ت 
١"ذه).‏ 
# انظر : «ذيل الكشف ١018192»‏ معجم المؤلفين » (0/ 7160):معجم 
الموضوعات ) (7/17). 

1)تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء / تأليف وإعداد حمدي عبد ال رحمن 
عبد العظيم وناجح إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشريف (ط. مكتبة التراث 

)١‏ تسهيل الدرب باختصار تفريج الكرب بفضائل شهيد المعارك والحرب / جمع 
ودراسة : باسم الجوابرة (مطبوع) . 

"4)تشويقات الجياد في الغزو والجهاد / عبد الرزاق بن عبد الفتاح الحنفي اللاذقي , 
ألفه وهو قاض في حلب سنة (11710١ه)‏ . 
* انظر : «ذيل كشف الظنون»» ١‏ هدية العارفين» (078/1)معجم 
الموضوعات » (7281) « مصادر التراث العسكري (”/ )7١7‏ . مخطوط : بلدية» 
والمقاصد - بيروت . 

47 التعبئة الجهادية في الإسلام / المقدم : أحمد المومني . 

4)تنبيه العباد في فضل الجهاد / العيثاوي (مخطوط - مكتبة جابريت) . 
* وانظر : ١‏ معجم ال موضوعات المطروقة »؛ (86") . 

توطئة المهاد في فضل الجهاد / نور الدين علي المكّي (مخطوط - آيا صوفيا) . 


[كة] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


* انظر : « ذيل كشف الظنون ؛» ١‏ معجم الموضوعات )037810 », « مصادر 
التراث » )١186 /١(‏ . 


7)تيسير الغزاة في سبيل الله/ مصطفى الأقحصاري البوسنوي (مخطوط- جامعة 
سلاسلا). 
#* انظر : « مصادر التراث العسكري ») كوركيس عواد (7//ا5) . 

40 ) ثلاث رسائل فقهية / الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيّل / والرسالة الثانية منها في 
حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد (مطبوع) . 

اثلاث رسائل في الجهاد / شيخ الإسلام ابن تيمية (مطبوع) . 

49 ثلاث رسائل من وراء القضبان - وفيها رسالة خاصة في الجهاد في سبيل الله / علي 
بلحاج (مطبوع) . 

٠٠‏ جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين / الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (مطبوع) . 

) جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج / لمحمد الغزالي (مطبوع عن دار 
الكتب - الجزائر) . 

) جهاد المسلمين في الحروب الصليبية (العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي) / 

) كتاب الجهاد / لمحمد بن الحسن اللخمي المعروف ب (الصفار) (ت0٠1١ه)‏ . 
انظر : « ذيل كشف الظنون » » « معجم الموضوعات المطروقة » (ص785) , 
( معجم المؤلفين ؛ » « مصادر التراث العسكري .)5١١/١(4»‏ 


)٠١ 5‏ كتاب الجهاد / أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحيم التازي , الشهير ب (ابن 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا زلا] 


حبش ) (مطبوع ضمن كتاب ١‏ أضواء على ابن يحبش التازي » ) . وانظر (رقم (75) . 
6) كتاب الجهاد / ابن المبارك (ت ١8١ه)‏ (مطبوع بتحقيق : نزيه حماد) . 
* انظر : ١‏ معجم الموضوعات » (7”85) . 
5 ) كتاب الجهاد / ابن الصابوني (مخطوط) . 
* انظر : ١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة » (0/ 1946) :2 معجم الموضوعات 
المطروقة ) (785) . 
)٠١‏ كتاب الجهاد/ ابن أبي عاصم (ت 1817ه) (مطبوع) » تحقيق : مساعد الحميد . 
# انظر : 2 مصادر التراث العسكري » .)١198/١(‏ 
) كتاب الجهاد أو سبعون حديثاً في الجهاد / لابن بطة (مطبوع) . 
49 كتاب الجهاد / لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي (ت88”) . ! 
* انظر : ١‏ كشف الظنون » (7/ ١»)١51١‏ معجم الموضوعات المطروقة ؛ (7”85) , 
( مصادر التراث العسكري » .)5٠١/١(‏ 
)١١‏ كتاب الجهاد/ لثابت بن نذير المالكي القرطبي (ت8١ه)‏ . 
* انظر : ١‏ كشف الظنون » (7/ ١ »)١5٠١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (7”/5) , 
« مصادر التراث العسكري »2 .)7٠١7/١(‏ 
)11١‏ كتاب الجهاد / علي بن طاهر السلمي (الملك المحاهد) (ت 87ه) (مخطوط- 
الظاهرية / الجزء التاسع) . 
* وانظر : « مصادر التراث العسكري ؛ كوركيس عوّاد 0707/7 7 إيضاح 
المكنون » ؛ ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » ٠ ١0184(‏ التاريخ العربي والمؤرخون ؛ 
لشاكر مصطفى (1/ 7/87) ١»‏ الفهرس الشامل» (/ 161) . 


[4ة] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


كتاب الجهاد / ابن حبيب » كا في « الموافقات ؛ للشاطبي )1١8/1(‏ . 


١١1“‏ ) كتاب الجهاد / للعياشي أبي النضر محمد بن مسعود (ت١7‏ 7ه ) (مطبوع في 
القاهرة» وفي طهران) .00 
# انظر : « الفهرست »(5150)» « معجم الموضوعات المطروقة » (7815)؛« مصادر 

التراث العسكري » .)5١١/١(‏ 

5 كتاب الجهاد / لإبرهيم بن حماد بن إسحاق الأزدي (ت717/اه) . 
* انظر : ١‏ الفهرست »(1705) ١»‏ معجم الموضوعات المطروقة»(2)785, 
( معجم المؤلفين » ١ »)56/1١(‏ مصادر التراث العسكري » (؟/ 7387) . 

6) كتاب الجهاد / لابن الخرّاط (مخطوط - الظاهرية) . 
* انظر : ( مصادر التراث العسكري » ١» 27١١/70‏ معجم الموضوعات المطروقة ) 
(8 . 

. كتاب الجهاد / فيض الله على بن طاهر بن معوضة الطاهري (خطوط)‎ )١١5 
مجعم١2)1١١/7(داوع انظر : ( مصادر التراث العسكري ) كوركيس‎ * 
. )7”85( » الموضوعات المطروقة‎ 

الجهاد / للإمام الشافعي (ت 5 ١7ه)‏ . 
* انظر : « مصادر التراث العسكري .)٠5١٠١ /١()‏ 

6 الجهاد / أبو على محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكاني (ت ١8اه)‏ . 
* انظر : 2 مصادر التراث العسكري » .)٠١١/١(‏ 


8)الجهاد/ من بحوث المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة » عام 
4ه -1918م. 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [44ة] 


 ةرهاقلا‎ - الجهاد / د. أحمد محمد الحوفي . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية‎ ٠ 
.ها١١1/4 عام‎ 
. محمد جلبي (ت1517ه) (مخطوط)‎ / داهجل)١‎ 
. )١1937 /”( انظر : « الفهرس الشامل »؛‎ * 
. الجهاد / محمد بن على الطباطبائي (ت7575١١ه) (مخطوط)‎ "7 
. )١151" /"( » الفهرس الشامل‎ « 
. الجهاد / محمد حسين بن علي القزويني (ت ١718١ه) (مخطوط)‎ ) 1 
. )١67* /"( » الفهرس الشامل‎ « 
. الجهاد / الأمير: مود بن عاود (ابن محمد) (مخطوط)‎ 34 
. )١67“ /”( » الفهرس الشامل‎ « 
الجهاد/ محمد بن عبد الله أبو عبد الله ابن تومرت المهدي (ت5 07ه) (مخطوط).‎ 6 
. )١98 /( » الفهرس الشامل‎ « 
. الجهاد / هاشم (مخطوط)‎ )5 
. )١05 /7( » الفهرس الشامل‎ « 
. الجهاد / مجهولان «(مخطوط)‎ "7 
. )١155 /7( » الفهرس الشامل‎ « 
الجهاد / العز بن الأثير الجزري علي بن محمد ات ثلالاه).‎ 
, )785( » معجم الموضوعات المطروقة‎ ١2»)١51١ انظر : « كشف الظنون » (؟/‎ * 
.)١198/١( » مصادر التراث العسكري‎ « 


4) الجهاد / أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر - ولد 


ب« هه الهم امه 


]6٠١‏ مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) 


صاحب ١‏ تاريخ دمشق »؛(ت ١٠5ه)..‏ 

* انظر  :‏ المعجم المفهرس » للحافظ ابن حجر (ق77:]أ) ١:‏ مصادر التراث 
العسكري » (20»)198/1 طبقات الشافعية » للإسنوي ١»)75١18/7(‏ طبقات 
الشافعية » لابن قاضي شهبة (1/ 2417 ١»‏ التلخيص الخبير » ١6)١١7/5(‏ كشف 
الظنون (7/ ١»)١71776‏ الرسالة المستطرفة » (ص58]) . 


03 الجهاد / أبو سليان داود بن على الأصبهاني الظاهري (ت ١71ه)‏ . 
# انظر : « الفهرست ؛ للنديم (ص777) » « معجم الموضوعات المطروقة ) 
(85*) »2 مصادر التراث العسكري » (7/ 585) . 
# انظر : « جزء تسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق من الكتب » / محمد بن 
أحمد الأندلسى (ص88١)‏ من كتاب ١‏ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث ) 
للطحان . 
7) الجهاد الإسلامي / أحمد غنيم » وهو دراسة علمية من نصوص القرآن وصحاح 
الحديث ووثائق التاريخ . (ط. دار الإنسان - القاهرة ١‏ *8اه). 
*” ) الجهاد طريق النصر / عبد الله غوشة (ط وزارة الأوقاف - الأردن » /791١ه)‏ . 


3 )الجهاد فقي الإسلام بين الطلب والدفاع / الشبخ صالح اللحيدان (مطبوع :دار 
اللواء - الرياض ١17917‏ ه » وطبع عن دار الصميعي) . 

الجهاد ني الإسلام / محمد شديد (ط. دار الشعب - القاهرة 1797١ه‏ » مؤسسة 
الرسالة - بيروت) . 


5 الجهاد ني الإسلام / الفريق : عفيف البزري (مطبوع - دار الكرمل/ دمشق) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) ]٠١1[‏ 


1) الجهاد ني الإسلام / توفيق على وهبة (ط. دار اللواء - الرياض /1791١ه)‏ . 
2 الجهاد في الإسلام , الشيخ الركابي (ط. دار الفكر - دمشق) . 
9) الجهاد في الإسلام / محمد متولي الشعراوي (ط. مكتبة التراث الإسلامي 


.)ه١1114‎ 


١)الجهادني‏ الإسلام : منهج وتطبيق / رؤوف شلبي (ط. دار القلم - الكويت 
*59١ه).‏ 


- الجهاد في سبيل الله / د. كامل سلامة الدقس (مطبوع - مؤسسة علوم القرآن‎ 4١ 
. دمشق/ بيروت)‎ 

1 )الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث / محمد عزة دروزة (مطبوع - دار اليقظة 
العربية - دمشق) . 

)١ 41‏ الجهاد في سبيل الله / محمود شاكر (ط. مكتبة العبيكان 519 ١ه)‏ . 

4 الجهاد في سبيل الله / عبدا لله بن أحمد القادري (ط. الأولى : دار المنارة - جذّه 
6ه). 

5) الجهاد في سبيل الله / محمد أحمد علي منصور (مطبوع) . 

47 الجهاد في الإسلام : كيف نفهمه وكيف نمارسه / البوطي (مطبوع : دار الفكر - 
دمشق/ بيروت) . وهو متعفّبٍ بكتاب : « أضواء على الكتاب ؛ لمحمد عدنان سالم. 

» الجهاد في سبيل الله / أبو الأعلى المودودي (مطبوع عن دار لبنان - بيروت‎ )١41 


8ه). 


الجهاد في القرآن الكريم / عطية الدسرقي عمر (ط. مطبعة دار الشعب - 
القاهرة) . 


]٠١>[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


4) كتاب الجهاد المشتمل على الحث عليه والترغيب فيه وكيفية وجوبه . وما يتعلق 
به من السير والأحكام / أبو الحسن علي بن طاهر السلمي الدمشقي (مخطوط) . 
المكتبة الظاهرية » لشيخنا الألباني رحمه الله (ص55١)»«‏ مصادر التراث 
العسكري » (8/ )3١7‏ . 

» الجهاد ميادينه وأساليبه / محمد نعيم ياسين (مطبوع : مكتبة الأقصى - عتَان‎ 0٠ 
. )ه١1194+4 الطبعة الأولى‎ 

. )لجهاد هو السبيل / مصطفى مشهور (مطبوع)‎ ١ 

0 الجهاد وأوضاعنا المعاصرة / حسّان عبد المنان (مطبوع) . 

. الجهاد والجزية / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠١7ه) ( مخطوط)‎ ) ١61 
. )١605 /7( » انظر : « الفهرس الشامل‎ *# 

4 الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام / ظافر القاسمي (مطبوع - دار العلم 

6 الجهاد والسلام في ذروة الإسلام / محمد حسن سعيد بنجر (ط. دار الفكر 
العربي - القاهرة » سنة 195١ه)‏ . 

5 الجهاد وضوابطه الشرعية / صالح الفوزان (مطبوع) . 

: الجهاد والفدائية في الإسلام / الشيخ حسن أيوب (مطبوع - دار الندوة / بيروت)‎ ) ١51 

الجهاد وفضائله / شمس الدين محمد بن علاء الدين البابل الشافعي المصري (ت 
/الاداه). 

* انظر : « مصادر التراث العسكري» )35١8/١1(‏ . 


مقدمة تحقيق كتاب «الاإنجاد) ]٠١١[‏ 


4) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية / د. محمد خير هيكل (مطبوع - دار البيارق 
/ بيروت). 

٠‏ الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي / د. أحمد شلبي (مطبوع - مكتبة 
النهضة المصرية » سنة 185١ه)‏ . 

١)جواب‏ عن سؤال حول فقه الحرب / شيخ الإسلام ابن تيمية . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (”/ /ا/ا١)‏ . 

7) جواب عن سؤال في قتال الروافض / نوح بن مصطفى الرومي (ت١1١٠١ه)‏ . 
* انظر : « الفهرس الشامل ؛» (؟/ )١78‏ . 

01 الجواب المؤيد بالبرهان الصريح , على عدم الفرق بين كفر التأويل والتصريح ‏ 
وحكم البغاة على المذهب الصحيح / إسماعيل بن قاسم بن محمد (المتوكل على الله) 
رتلام١أاه).‏ 
#* انظر : « الفهرس الشامل » (7/ )5١١-199‏ . 

14) جرواز مهادنة النصارى / محمد بن محمد الطاهر ( مخطوط) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » )7١15/7(‏ . 

6 الجوهر النضيد في ضبط عدة الشهيد / نظم لأحمد بن إسماعيل بن شحادة 
(العقاد) » كان حيًّا سنة /111١ه)‏ . 
# انظر : « الفهرس الشامل » (7/ 0307 ١»‏ ذيل كشف الظنون » . 

5) الجيش والقتال في صدر الإسلام / محمود أحمد محمد سليمان عواد (مطبوع - 
مكتبة المنار / الأردن) . 


17 )الحث على الجهاد / مجهول . (مخطوط - دار الكتب الوطنية / تونس) . 


]٠١:[‏ مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا 


#* انظر : « الفهرس الشامل »؛ (7/ 75/8) . 

) الحرب / لابن قتيبة الدينوري (ت 7/ااه) . 
#* انظر : « مصادر التراث العسكري ؟ )5١10 /١(‏ . 

4 الحرب على هدي القرآن والسنة / أحمد حسين (ط. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة » سنة 1795١ه).‏ 

) الحرب والسلام في الفقه الإسلامي / محمد كمال الدين إمام (ط. الأولى - دار 
الطباعة المحمدية - القاهرة » 1799١ه).‏ 

١‏ الحرب والسلم في شرعة الإسلام / مجيد خدوري (ط. الأولى : الدار المتحدة 
للنشر - بيروت » 191/7 م) . 

7) حروب الإسلام / لعبد الملك بن حبيب السلمي الألبيري القرطبي (ت 18١ه)‏ . 
#* انظر : « مصادر التراث العسكري /١(»‏ ٠51؟)‏ . 

١7‏ ) الحروب والسياسة / محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثي الدمشقي (ت 
48ه). 
* انظر : 2 مصادر التراث العسكري » )56٠١ /١(‏ . 

4 ) حسن النظرة في أحكام ال حجرة / أحمد مأمون البلغيثي الفاسي (مطبوع في مصر 
سنة /1971م/ في 0/ا صفحة) . ظ 
:* انظر : ” السامي في الأسامي » لابن جندان (7/  »)197‏ معجم ال موضوعات 

الحض على الجهاد / أحمد البكّاي بن محمد بن المختار (الكنتي) (ت ١18١ه)‏ . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (7/ 879) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) ]١6[‏ 


5 الحظ الوافر في المغنم » ني استدراك الكافر إذا أسلم / السيوطي (ت ١١9ه).‏ 
( مخطوط ء منه نسخةخطية في الظاهرية) . 
#* انظر : « الفهرس الشامل ١ /7( ١‏ 5/-857) . 
107 ) حكم أداء عشرين مليوناً من الريالات صولح بها مع العدو / أحمد العراقي (منه 
نسخة بالمكتبة العامة بتطوان) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » /٠(‏ /861) . 
) حكم الأسرى في الإسلام / عبد السلام الأدغيري (مطبوع) . 
9) حكم الأسير / مجهول . 
انظر : ١‏ الفهرس الشامل » (/ /80) . 
)٠‏ حكم العمليات الاستشهادية والرد على المغالطات والتحريفات / بقلم مجموعة 
)١‏ حكم الغنائم المنقولة الحاصلة بالقهر من أموال الكفار / زكريا الأنصاري (ت 
5له)(مخطوط). 
#* انظر : « الفهرس الشامل » (”/ 81/0) . 
7) حل الإشكال ودفع الإبطال لما أورده السيد حسن بن أحمد الجلال من تحريم 
الجهاد في سبيل الله والاستعانة بالمال / أحمد بن عبد الله (حنش) (مخطوط) . 
* انظر : « الفهرس الشامل ١‏ (7/ 886) . 
١87‏ ) الخراج والفيء / للإمام أحمد بن حنبل”''' (منه نسخة في الظاهرية) . 
* انظر : « الفهرس الشامل - الفقه وأصوله » (7/ 4417) . 


() لعله قطعة من كتاب ١‏ الجامع » للخلال ! وليحرر . 


]١5[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


)دار الحرب وسكناها / لعله : لمحمد بن مصطفى (بيرم الخامس) . 
* انظر  :‏ الفهرس الشامل » (54/ "7) . 
65 درة الاجتهاد في فضل الجهاد / للمرعشي (مطبوع) . 
187 ) الدرة اليتيمة في تبيين أحكام السبي والغنيمة / عبد الله بن حمزة بن سليمان 
(الإمام المنصور) (ت 5١11ه)‏ . (مخطوط - جامعة صنعاء » والمتحف البريطاني) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » ١ »)١7177/5(‏ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ' 
عبد الله الحيثى (051) . 
7 الدرة اليتيمة في الغنيمة / الشرنبلالي (ات 59١٠١ه)‏ (مخطوط) . 
* انظر : ١‏ هدية العارفين » /١(‏ *5917)»« الفهرس الشامل » )١517//5(‏ . 
) دستور المجاهدين / مصطفى حلمى . 
# انظر : « ذيل كشف الظنون » . 
84 دلائل النصر والفتوحات في فضائل الجهاد من سيد السادات / حسين محمد 
الحنفي (مخطوط - مكتبة راشد أفندي/ تركيا) . 
#* انظر : « معجم ال موضوعات المطروقة » (385) . 
ذكر الشهداء وأسماء الشهداء / لأبي نعيم الأصبهاني . 
انظر : ١‏ المنتتخب من معجم شيوخ السمعاني ») (2085) . 
)0١‏ الذمة والذميين / أعظم بن أبي البقاء بن موسى (الكرماني) . 
# انظر : « الفهرس الشامل »2 (5/ 77/5) . 
الرومي » المفتي (ت 7/ا١١ه)‏ . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) ]1١0[‏ 


* انظر : « ذيل كشف الظنون » » « معجم الموضوعات المطروقة ؛ (185) »2 مصادر 
التراث العسكري »2 )779/١(‏ . 
١7“‏ ) كتاب ١‏ الرباط وفضيلة المحاربة » / لابن المنذر البلبيسى . 
* انظر : ١‏ مصادر التراث العسكري » كوركيس عرّاد (؟//1841) . 
4) الرخصة العميمة ني أحكام الغنيمة / تاج الدين الفزاري (ابن الفركاح) (طبع 
في مصر قديياً؛ وظهر حديثاً) . 
* وانظر : « الفهرس الشامل » (5/ 796) . 
5) رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد / أحمد بن يحبى النجمي (مطبوع) . 
5) الرسالة الجهادية / الحدّاد (أبو المعالي) (مخطوط- أوقاف بغداد) . 
#* انظر : « الفهرس الشامل » (0755/5) . 
17) رسالة في الجهاد / الكراماستى الرومى . 
* أنظر  :‏ كشف الظنون » » ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (784) . 
) رسالة في الجهاد / النابلسى . 
* انظر  :‏ هدية العارفين ؛ (1/ 044) » ' مسجم الموضوعات المطروقة » (84") . 
4 ) رسالة في الجهاد / ابن جماعة (مطبوع في بغداد » سنة 4 ٠0‏ 5١ه)‏ . 
ركن الجهاد / علي عبد الحليم محمود (مطبوع) . 
١‏ كتاب ١‏ الرمى والنضال » / لابن أبي الدنيا . 
* انظر  :‏ معجم الموضوعات » (091/1) . 
7 روضة الشهداء / الكاشفي . 
* انظر : ٠‏ كشف الظنون »؛ . 


[06] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


. كتاب السبق والرمي / الإمام الشافعي‎ )١١ 
. انظر : « الفهرست ) (515) للنديم‎ # 
. كتاب السبق والرمي / الجامعي‎ 4 
. معجم الموضوعات المطروقة » (7/ا0)‎ ١,210 5 /4( » معجم ياقوت‎ ٠ : انظر‎ * 
. السبق والرمي / العياشي‎ 6 
. الفهرست » (50 5) للنديم‎ ١ : انظر‎ * 
. السبق والرمي / لأبي نعيم الأصبهاني‎ 5 
. )087( » انظر : « المنتتخب من معجم شيوخ السمعاني‎ # 
. السبق والرمي / لأبي الشيخ‎ 2 
. )1851 20 51/( » المتتخب من معجم شيوخ السمعاني‎ ١ : انظر‎ * 
. كتاب السبق والنضال / للحامض‎ 
. )01/١( » معجم الموضوعات المطروقة‎ «  » انظر : « كشف الظنون‎ * 
. سبيل الرشاد في فضل الجهاد / أبو العوالي (خطوط - جامعة استنبول)‎ )4 
. )7”85( معجم الموضوعات المطروقة »؛‎ ١ » » انظر : « كشف الظنون‎ * 
. سبيل الرشاد في فضل الجهاد / الغرناطي‎ )3٠١ 
. )7”85( » معجم الموضوعات المطروقة‎ ١ ©» ذيل الكشف‎ ١ : انظر‎ * 
. سبيل الرشاد في فضل الجهاد / محمد بن مرتفع (مخطوط - جامعة استنبول)‎ )١ 
. )7”85( » انظر : « معجم الموضوعات المطروقة‎ * 
.)هاا"ثةه٠ إدريس بن محمد الحسني الفاسبي (ت‎ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) ]١9[‏ 


# انظر : « مظاهر يقظة المغرب الحديث » لمحمد المنوني (؟/ رقم /ا/ا١٠).‏ 


* انظر : « مصادر التراث العسكري » (7/ .)١١١‏ 

14 السّداد في فضل الجهاد / لمنلا عرب (مخطوط - آيا صوفيا) . 

* انظر : « كشف الظنون ؛ » « معجم الموضوعات المطروقة » (785) . 

6 السراج الوقاد في فضائل الجهاد / على بن محمد العفيف اليمني . 

* انظر : 2 مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » لعبد الله الحبشي (7/1؟) , ( معجم 
الموضوعات المطروقة » 17”) . 

5 السعي المحمود في نظام الجنود / زين الدين عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي 
(ت 484ه) (منه نسخة خطية في المكتبة الأزهرية بالجامع الأزهر - بالقاهرة» 
رقم 471/49). 

* انظر : « مصادر التراث العسكري » /١(‏ 7817) . 
)١7‏ سفرة الزاد لسفرة الجهاد / لأبي الثناء شهاب الدين محمود الآلوسي (ت ١٠11١ه)‏ 
(مطبوع - مطبعة دار السلام - بغداد » سنة “177١1١ه)‏ . 
منه نسخة في المكتبة الأزهرية . 
# انظر : « ذيل كشف الظنون ؛ » « هدية العارفين ؛ (؟7/ ١» )5١49‏ مصادر التراث 
العسكري » )384/١(‏ . 
) السير / لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الحارث الفزاري (ت188١ه)‏ (مطبوع 
عن مؤسسة الرسالة » تحقيق : د. فاروق حمادة) . 


4 السير / للأوزاعي (ت 161١ه)‏ (مطبوع)» وهو في الرد على أبي حنيفة وأصحابه . 


]1٠١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


٠‏ سير أبواب الإنجاد في مراتب الجهاد / لأبي عثمان سعيد المراكشي (لعلّه من 
القرن 4 ه) (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط » رقم : ج 45) . 

١‏ سير السعداء إلى منازل الشهداء / خليل بن أبي بكر الكناني (مخطوط - دار 
الكتب المصرية) . 

5) سيف الحق والنصرة على رقاب أهل البغي والفتنة / محمد بن سليهان بن سعد 
(الكافيجي) (ت 1/4/ه) . 

* انظر : « الفهرس الشامل » (5/ )7١١‏ . 

)١11*‏ الشجاعة وثمرتهاء والحروب وتدبيرها » وفضل الجهاد وشدة البأس 
والتحريض على القتال » وأسماء الشجعان وذكر الأبطال / لشهاب الدين محمد بن 
أحمد الأبشيهي (ت ٠85ه).‏ 
# انظر : 2 مصادر التراث العسكري » )177/١(‏ . 

14 شرح السير الكبير / محمد بن الحسن الشيباني / أملاه السرخسي (مطبوع أكثر 
من مرة) » وعنه دراسة مفردة طبعت حديثاً في مجلدين . 

5ح" الشهادة بفضل الشهادة / الإسكندري . 

* انظر : « ذيل كشف الظنون » » « معجم ال موضوعات المطروقة » (ص8١١)‏ . 

5 الشهادة في سبيل الله / أحمد أبو زيد (مطبوع) . 

17") شهداء من غير قتال / المدعبةالظين (بطبوع): 

الشهيد ني الإسلام / الشيخ حسن خالد (مطبوع) 5 

4 الشهيد / أحمد بن سليان (ابن كمال باشا) . 

* انظر : 2 الفهرس الشامل » (6/ 869) . 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) [111] 


3 الشهيد / مجهول . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (869/60) . 

١‏ الشهيد نوعان :حقيقي وحكمي / نوح بن مصطفى الرومي (منه نسخة في دار 
الكتب المصرية وغيرها) . 
#* انظر : « الفهرس الشامل » (60/ 869) . 

؟32) صفات الحرب والسلاح والطعن والضرب وما يجري مع ذلك / لأبي هلال 
العسكري (كان حيًا سنة 96اه) . 
* انظر : « مصادر التراث العسكري» )15٠ /١(‏ . 

81”) ضياء العقول في بيان تحريم العُلول / محمد بل بن الغوث عثهان (ابن فودي) 
رت 67؟1اه). 
#* انظر : « الفهرس الشامل » (5/ )١77‏ . 

5*) ضياء المجاهدين حماة الدّين الراشدين / مختصر لعبد الله بن محمد (طن فورديو) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (5/ 17) . 

) طريق الرشاد في الحث على الجهاد / مصطفى عز بن أحمد (مطبوع في مصر » سنة 
/اا"ااه). 

5 العبرة ما جاء في الغزو والشهادة والهحرة / صديق حسن خان (مطبوع عن دار 
الكتب العلمية » . 
* وانظر : « ذيل كشف الظنون » . 

العسكرية العربية الإسلامية / اللواء : محمود شيت خطّاب (مطبوع - دار الشروق 
- بيروت/ القاهرة) . 


]11١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


العسل المصفّى في الشهداء زمن المصطفى / ابن ماء العينين . 

* انظر : « معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي » لسيّد محمد بن محمد يزيد (01)غ2 
« معجم الموضوعات المطروقة 4 (708) . 

4 العمليات الاستشهادية » صورها وأحكامها / هاني بن عبد الله بن محمد بن 
جبير (مطبوع) . | 

4 العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي / نواف هايل التكروري (مطبوع - 
دمشق سنة /11411١ه).‏ 

. العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها / محمد سعيد غيبة (مطبوع)‎ ١ 

7) عنوان السعادة في فضل الموت على الشهادة / محمد بن إدريس القادري . 
* انظر : « تراث المغاربة في الحديث النبوي » محمد عبد الله التليدي 2)5١١(‏ 

« معجم ال موضوعات المطروقة ؛ )72١8(‏ . 

. غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد / فرج محمد غيث (مطبوع)‎ )7١ 

4 ) غاية المراد في بيان أحكام الجهاد / جعفر بن خضر الل الجناحي (كاشف 
الغطاء) (ت /ا1717١اه).‏ 
#* انظر : « الفهرس الشامل .)5٠٠ /5(١‏ 

6 الغزو والجهاد ‏ وترتيب اللعب بالرمح وما يتعلّق به / نجم الدين حسن الرماح 
الأحدب (ت 5915ه) . (منه نسخة خطيّة في رامبور - الهند (1//ا/51) ) . 
* انظر : « مصادر التراث العسكري » (؟/ /ا7) . 

145) الغزو والطرف (كذا!) والغنائم / مجهول . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (5/ 578) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد» [11] 


47 )) الغزو وفضائل الجهاد / لمحمد بن عمر بن حمزة (ت 978ه) . 
#* انظر : « مصادر التراث العسكري » (9/7//7) . 

الغزو والمنافع بالمدافع / للمعجام . 
# انظر : « هدية العارفين » ١»‏ معجم الموضوعات المطروقة » )51/١(‏ . 

4 الغنائم / مجهول . 
* انظر : ١‏ الفهرس الشامل » (478/5) . 

20 غنية الإنجاد في مسائل الجهاد / للحدّاد : محمد التهامي عبد القادر السوسي 
الباعقيلٍ ثم المكناسي (ت ١11777‏ ه) (منه نسخة خطية بالخزانة الحسنية) . 
* انظر : ١‏ مظاهر يقظة المغرب الحديث » لمحمد المنوني (؟/ رقم )١٠١1/5‏ . 

١‏ فتح الجواد ني بيان فضائل الجهاد / البرزنجي المعروف كاك أحمد بن معروف 
(النودهي) (ت5٠11١ه)‏ . 
* انظر : « ذيل كشف الظنون ؛ » ١‏ هدية العارفين » «»)١97 /١(‏ الفهرس الشامل » 

. )5 237/0 

07 ) فتوى في معاقبة العملاء والخونة من المسلمين في الجزائر / أبو الحسن علي بن 
* انظر : ١‏ الفهرس الشامل » (/1/ 801-"407) . 

101) فتوى في شأن من أحلّ أموال المسلمين المقيمين مع النصارى المستعمرين / 
لأحد علماء أزواد . 
* انظر : « الفهرس الشامل »؛ (// ٠7‏ 5) . 

5 فردوس المجاهدين (يشتمل على ما يتعلق بالجهاد من الآيات والأحاديث » 


]1١4[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


الخجندي » الحنفي » ويعرف بالأخوي (ت 801ه) . 

* انظر : « طبقات المفسرين» )١7(‏ للأدنه وي» ١‏ الضوء اللامع»(؟/ 2)5٠١‏ 
«هدية العارفين»(١197/1١)»2‏ معجمالموضوعات المطروقة »(2)985, 
« مصادر التراث العسكري » (؟5/5١5)‏ . 


65 فردوس المجاهدين / المناستري . 
* انظر : ٠‏ هدية العارفين» (7/ ١5‏ 5) »0 معجم الموضوعات المطروقة » (815) . 


5 الفروسية برسم الجهاد وما أعد الله للمجاهدين من العباد/ نجم الدين أيوب 
الرماح المعروف بالأحدب (ت 1945ه) (وهو مطبوع) . 
- مكتبة برلين (رقم "0001) بتاريخ (895ه) . 
- مكتبة آيا صوفيا - استنبول (رقم 75899) . 
- المكتبة الوطنية بباريس (رقم ١١78‏ و1879). 
- المكتبة الأحمدية بحلب (رقم 117/7 - فروسية) . 
#* انظر : « مصادر التراث العسكري » (؟/ )75١١‏ . 

201 الفريضة الغائبة / د. محمد عمارة (ط. منشورات مكتبة الجديدة - القاهرة » سنة 
*51١ه).‏ 

) فضائل (فضل) الجهاد / علي بن مصطفى البوسنوي"'' الرومي الحنفي 
(ت؟:١٠١ه).‏ 
* انظر : ١‏ إيضاح المكنون » ١ »)١147/7(‏ معجم الموضوعات المطروقة » (785) : 
« مصادر التراث العسكري » )5١18/5(‏ . 


)١(‏ تحرف في بعض المصادر إلى (البرسوي) » ونسب تارة إلى ( حسام الدين) » وتارة إلى (علي بن الاج 
البوسنوي) » وهو هوء ترجمته في « الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة » (ص١61١-195١)‏ . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإتجاد)' ]1١0[‏ 


4) فضائل الجهاد / لولي الدين مصطفى الينيشهري القسطنطيني أبي عبد الله » 
الملقب بجار الله الرومي الحنفي (ت ١5١١ه)‏ . 
* انظر : « مصادر التراث العسكري » )5١97/7(‏ . 
فضائل الجهاد / محيي الدين محمد بن عمر بن حمزة الفقيه . 
انظر : « أسماء الكتب » للقاضي محمد مصطفى الحنفي (ص ١ »)١75‏ الأعلام » 
(717/5)» 2 معجم المؤلفين» .)81/1١(‏ 
)١‏ فضائل الجهاد / للموصلى يوسف بن رافع بن شدّاد الموصلي الحلبي (ت 5777ه) 
(مخطوط - مكتبة كوبرلي باستنبول » رقم 774) . 
#* انظر : « كشف الظنون » (7/ »)١7176‏ « هدية العارفين » (7/ 061) » « مصادر 
7) فضائل رمي السهام / للسّلفي (مخطوط - العمرية) . 
* انظر : « معجم الموضوعات المطروقة » (07/7) . 
)١1‏ فضائل الرمي ني سبيل الله / لإسماعيل بن إبراهيم بن محمد السرخسي المعروف 
بابن القراب (ت 579 ه) (مطبوع بتحقيقي) . 
15 فضل الجهاد / عبد الغني المقدسى (ت ١٠5ه).‏ 
* انظر : « ذيل طبقات الحنابلة ؛ (؟7/ ١ »)١14‏ فهرس الظاهرية » (701) . 
6 فضل الجهاد / أبو بكر الباقلاني . 
#* انظر : 1 ترتيب المدارك » (5/ )5١ ١‏ . 


7 فضل الجهاد / القاسم بن علي بن الحسن ابن عساكر (ت ١٠ه).ء‏ ولد 


صاحب ١‏ تاريخ دمشق »؟ . 
* انظر : «كشف الظنون ؛(7170/1١)»‏ 7 الأعلام» (7/7١):١معجم‏ 


[115] مقدمة تحقيق كتاب «(الإنجادا 


الموضوعات المطروقة ؛ (587) » « مصادر التراث العسكري » (7/ )37١‏ . 
07 فضل الجهاد / الضياء المقدسى (خطوط) . 
* انظر : 9 هدية العارفين » (7/ 177) ؛ « معجم الموضوعات المطروقة » (85") . 
6) فضل الجهاد / لابن يونس القرطبي (مخطوط - مكتبة بويجس : 7737) . 
* انظر : ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (785) . 
64) فضل الجهاد / ولي الدين القسطنطينى . 
انظر : « هدية العارفين ؛ (1/ »)00١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (785) . 
)٠‏ فضل الجهاد / ابن جهبل الحلبي . 
* انظر : ١‏ الأعلام » (1/ 0123731 0 معجم الموضوعات المطروقة » (814”) . 
١‏ ) فضل الجهاد / علي بن داود العطار . 
* انظر : « الأعلام » (0/ 04) ١١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (3815) . 
3) فضل الجهاد والمجاهدين / شمس الدين أبو العباس أحمد بن عبد الواحد 
الد شقو المقدسي (مطبوع بتحقيق مبارك بن سيف ال هاجري) . 

* وانظر : ١‏ فهرس الظاهرية » (71*0) ١»‏ معجم الموضوعات المطروقة » (785) . 
307) فضل الجهاد وما يجب مراعاته على الملوك والأمراء/ لمحمد بن أحمد بن محمد 
- المجاور بمكة - (منه نسخة خطية في خزانة عبد الله مخلص (ت/1751١ه)‏ ) . 

* انظر : « مصادر التراث العسكري » (؟7/ )77١‏ . 
4 فضل الرمي وتعليمه / للطبراني (طبع حديثاً) . 
* انظر : « تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان (7/ 7175 ؛ « معجم الموضوعات 
المطروقة » (1١/ا0)‏ . 
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فضل الجهاد والمجاهدين / الشيخ عبد العزيز بن باز (مطبوع أكثر من مرّة) . 
5 فكاكة الأذواق في فضائل الجهاد / محمود العالم المنزلي (مطبوع في مصر سنة 
٠ه).‏ 
* انظر : « ذيل كشف الظنون » . 
31 فلسفة الجهاد في الإسلام / عبد الحافظ عبد ربه (مطبوع عن دار الكتاب اللبناني 
- بيروت »ء سنة 957١1١ه).‏ 
فلك السعادة في فضل الجهاد والشهادة/ لعبد الحادي بن عبد الله بن على الحسني » 
السجل|سي (ت 67١٠١ه)‏ (مخطوط - خزانة القرويين). 
* انظر : « معجم ال موضوعات المطروقة »(7"84) ١‏ الأعلام» (5/ /ا١)غ؛‏ 
« مصادر التراث العسكري » (؟/ 115-111) . 
الفوائد السعدية لأبناء الأمة المهدية / الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
الفيء / عبد الرحمن (أبو بكر) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (/ا/ 8757) . 
)١‏ كتاب الفيء والخمس / لابن يقطين . 
* انظر : « ذيل كشف الظنون » » « معجم الموضوعات المطروقة » (4105) . 
7 الفيء والغنيمة / محمد بن إبراهيم الربيع (مطبوع) 


3817) فيض العلل الباري في تحقيق الجزية الاختياري / أحمد بن الحسن الجوهري (ت 
47١ه).‏ 


* انظر : « الفهرس الشامل ؛ (1/ 810) . 
5 القتال في الإسلام / أحمد نار (ط. دار الكتاب العربي - القاهرة » سنة 175١١ه/‏ 


[114] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


؟116م). 
0 القتال في الإسلام » أحكامه وتشريعاته / محمد بن ناصر الجعوان (ط. الثانية : 
مطابع المدينة - الرياض) . 
“18) قدح الزناد في أمر الجهاد / محمد بكر بن عثمان فودي (مخطوط - نيجيريا) . 
#* انظر : ٠‏ معجم الموضوعات المطروقة » (785) . 
1) قسمة الفيء والغنيمة / للطحاوي . 
# انظر  :‏ كشف الظنون» » ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » )4١05(‏ . 
) قسمة الفيء والغنيمة / للعياشيى . 
* انظر : ١‏ الفهرست » (510)» « معجم الموضوعات المطروقة ؛ (405). 
4) قسمة الفيء والغنيمة / للإمام الشافعي . 
انظر : ١‏ الفهرست »© (7555)» « معجم الموضوعات المطروقة » (5 )4١0‏ . 
4) قسمة الفيء والغنمية / داود . 
* انظر : « الفهرست »4 (7115) ١١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (5 )4١0‏ . 
)١‏ قدوة الغازي / ابن أب زمنين (مطبوع) . 
297 القرآن والقتال / الشيخ محمود شلتوت (مطبوع - دار الفتح) . 
“141) قراءة في فقه الشهادة (مطبوع - بيت الحكمة للنشر) . 
5 القسي والنبال والسهام / لبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت 48 1ه) 
(مطبوع - نشرة لويس شيخو - بيروت ؟7١141م).‏ 
#* انظر : « مصادر التراث العسكري »2 (554-758/5) . 


60) قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب / الحسن أبو غدة , (نشر مكتبة 
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0ك 
العبيكان) . 

45)) القول التام في فضل الرمي بالسهام / للسخاوي (منه نسخة خطيّة في : دار 
الكتب المصرية » والسعيدية » وبرنستن » والأسكوريال » ولينغراد) . 
* انظر : «كشف الظنون» و«ذيله»ء!الأعلام»(2)150/5١معجم‏ 
الموضوعات المطروقة » (017/1) » كتابنا ( مؤلفات السخاوي » (رقم؟1١7-‏ ط. 
دار ابن حزم) . 

كتاب فى فضل الجهاد / مجد الدين بن نصر الله (ت 457 0ه) . 
#* انظر : « كشف الظنون » (7/ )١717/6‏ . 
* انظر : ١‏ هدية العارفين » (1/ 701) ١‏ الأعلام » )8١4(‏ . 

8 كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد / فيصل بن قزاز الجاسم (ط. جمعية 
إحياء التراث الإسلامي) : 

. الكفاية في علم الرماية / للأصيل (مخطوط : مكتبة الكونجرس)‎ 2٠ 
. )1587 /5( » انظر : « الأعلام‎ * 

2١‏ كفاية المهتدين في أحكام المخلّفين من المجاهدين / محمد بل بن عثمان بن محمد 
(فودي) (ت 1017١ه).‏ 
* انظر : « الفهرس الشامل »؛ (/1/ 38057) . 

2 كلام السعداء على أرواح الشهداء / السيوطي (مخطوط - المكتبة الأزهرية) . 
* انظر : ( معجم ال موضوعات المطروقة ؛ )17١/(‏ . 

0 كنز العباد في فضل الغزو والجهاد / رمضان بن مصطفى . 


]17١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


* انظر : ١‏ معجم المؤلفين ؛ لكحالة (5/ 107)» ١‏ معجم الموضوعات المطروقة ) 
(385) . 

5 كيفية الحرب وتعليمها / يجهول . 
* انظر  :‏ الفهرس الشامل » (458//4) . 

65 لا قتل ولا قتال إلا بعد البيان وإقامة الحجة / مجهول . 
#* انظر : « الفهرس الشامل ؛ (// 57/8) . 

5 ") لبانة المجاهدين وبغية الطاليين / محمد بن مصطفى (المصطفى) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » )494١/8(‏ . 

") المجاوزة والنشاط في المجاورة والرباط / السبكي . 
انظر  :‏ كشف الظنون »» « معجم الموضوعات المطروقة » (84) » « هدية 
العارفين ؛ )/7١/١(‏ . 

المجاوزة والنشاط في المجاورة والرباط / إبراهيم بن حماد (مطبوع) . 

المجيدية في أقسام الشهادة الأخروية / التونكي (مخطوط - تونك / حيدرآباد). 
# انظر : ٠‏ معجم ال موضوعات المطروقة »؛ )١١8(‏ . 

. مختصر سياسة الحروب / الهرئمي صاحب المأمون (مطبوع)‎ )"٠ 

)"١‏ مختصر كتاب الجهاد / للإمام الذهبي . اختصر فيه كتاب ١‏ الجهاد » للبهاء ابن 
عساكر . 
* انظر : « الواني بالوفيات ؛ للصلاح الصفدي (7/ ١ »)١754‏ فوات الوفيات» 


لابن شاكر 2715/70 . 


5" المختصر المحرر في الرمي بالنشاب / محمد بن علي الصغير (من القرن التاسع) 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 1711] 


* انظر : « مصادر التراث العسكري » (؟/ 7770) , « معجم الموضوعات » )01/١1(‏ . 


1") مراقي الجنة ثما ورد في الجهاد في السّنة / عبد الله بن طاهر العلوي السجلماسي 
(مخطوط - الرباط) . 
# انظر : « تراث المغاربة في الحديث النبوي » عبد الله التليدي (/57) . 
14") مرشد الأجناد في آلات الجهاد / عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة 
رت9١481ه).‏ 


#* انظر : « مصادر التراث العسكري » (737737/5) . 


6 المرشد يوم الطعن - وهي منظومة في الجهاد / محمد بن عمر اللمائي » تضم 
)1١(‏ من الأبيات بخط مغرب أنيق » حالتها جيدة » وعلى هامش الأبيات شروح 
لبعض المعاني والألفاظ » مطلعها : 

أيا مسبغ الفضل على من يجاهد .. فها اسمك قد حل مطروزي في الملا 
* انظر  :‏ فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون » » إعداد : الأستاذ عبد الصمد 
العشاب - مدير المكتبة . 


25 مزكي الفؤاد في الحض على الجهاد / الصدفي . 
* انظر : ١‏ الأعلام » (1/ 16 7 تراجم المؤلفين التونسيين » (7/ (011١‏ معجم 
الملوضوعات المطروقة » (85, 0786 . 
4 مستند الأجناد في آلات الجهاد » ومختصر في فضل الجهاد / لمحمد بن إبراهيم بن 
بدرالدين ابن جماعة الحموي (ت 7”/اه) (مطبوع في العسراق - وزارة الثقافة 
والإعلام » تحقيق : أسامة ناصر النقشبندي) . 


* انظر : « برنامج » الوادي آشي (ص 47 75") . 


[؟17] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


. االمسلمون والتربية العسكرية / خالد أحمد الشنتوت (مطبوع)‎ ١ 
. مسير أهل السعادة إلى ارتقاء درجات الشهادة / لكيكلدي‎ ) 
. )27١( » معجم الموضوعات المطروقة‎ ١ » » كشف الظنون‎ ١ : انظر‎ * 
مشارع الأشو اق إلى مصارع العشاق ومشير الغرام إلى دار السلام (ني الجهاد‎ )91* 
. وفضائله) / ابن النحاس الدمياطي (مطبوع)‎ 
. المشوق في الجهاد / عدنان الرومي وعلي الهزاع (مطبوع)‎ 4 
المشيد في علم الرمي / لأبي بكر بن يوسف بن إسحاق المتطبّب الشافعي (منه‎ 65 
. )819 نسخة خطية في مكتبة المنتحف البريطاني (رقم‎ 
. )705 انظر : « مصادر التراث العسكري » (؟7/‎ # 
مصباح الظلام في الضرب بالحسام / أحمد شاه بن مسعود (مخطوط - مكتبة‎ )5 
. الملك فيصل)‎ 
. )387( ١ معجم الموضوعات المطروقة‎ ١ : انظر‎ # 
» معرفة الرمي بالنشاب وآلة الحرب / للخت (خطوط : مكتبة أحمد الثالث‎ 07 
. والمكتبة الوطنية بباريس)‎ 
)9 /5( انظر : « تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان‎ * 
. )ه١١١1/ معرفة الرمي بالسهام / عبد القادر بن يوسف النقيب الحلبي (ت‎ ) 
» انظر : « مصادر التراث العسكري » (57/ 2789 , « معجم الموضوعات‎ * 
(الاهة).‎ 
. معوقات الجهاد في العصر الحاضر / د. عبد الله بن فريح العقلا (مطبوع)‎ )64 
المغامرة بالنفس في القتال وحكمها ني الإسلام (العمليات الاستشهادية) / محمد‎ ٠ 
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طعمة القضاة . 
١‏ مفتاح البلاد في فضائل الغزو والجهاد / لابن علان محمد بن علان بن إبراهيم 
المكّي (ت 017١٠١ه)‏ (مخطوط - آيا صوفيا) . 
* انظر : « ذيل كشف الظنون 4 ١»‏ معجم الموضوعات المطروقة »2 (2)5785 
« مصادر التراث العسكري » (789/7) . 
27 مفحم الأكباد في مواد الجهاد / الشعراني . 
# انظر : ١‏ المناقب الكبرى » المسمى : تذكرة أولي الألباب في مناقب سيدي 
عبد الوهاب (الشعراني) لأبي صالح المليجي (517): ١‏ مععجم الموضوعات 
المطروقة » (7”1) 
)"٠‏ ملجأ العفاة في فضل الغزاة / ابن طولون . 
# انظر : « كشف الظنون » » « معجم الموضوعات المطروقة »؛ (7286) . 
"٠ 4‏ الملحق بكتاب  :‏ الجهاد المشروع في الإسلام » / عبد الله بن زيد آل محمود 
(مطبوع) . 
مناهج السرور والرشاد في الرمي والصيد والسباق والجهاد / عبد القادر بن 
أحمد الفاكهي (مخطوط - المكتبة الأزهرية » والمكتبة الوطنية بباريس) . 
* انظر : « معجم الموضوعات » (6170) , 
21 من أحكام الحرب في الشريعة الإسلامية / محمود عبد الفتاح محمود يوسف 
(مطبوع). 
27 منظومة في الجهاد (الجوهر النضيد) . 
* انظر : « الفهرس الشامل » (7/ 01 7) . 
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منهج الإسلام في الحروب والسلام / عثمان جمعة ضميريّة (مطبوع - مكتبة دار 
الأرقم - الكويت) . 
4 منهج الجهاد القرآني / حسن الباش (مطبوع) . 
١9؟)‏ منهج الرشاد ني المسارعة إلى الجهاد / الحنش (مخطوط - جامع صنعاء الكبير) . 
# انظر : ( معجم الموضوعات المطروقة » (73806) . 
١‏ المنهل العذب بورود أهل الحرب / محمد بن منكلي الناصري (ت 85/اه) . 
(منه نسخة خطية في مكتبة آيا صوفيا - استنبول (رقم 75819)) . 
* انظر  :‏ مصادر التراث العسكري » )5١١/7(‏ . 
)"١7‏ منية الرامي وغاية المرامي / لمحمد بدائى (مخطوط - المكتب الهندي - لندن) . 
انظ تعر سرع 101/4 
7 ") منية الطلاب في معرفة الرمي بالنشاب (منه نسخة خطية في مكتبة آيا صوفيا - 
استنبول) . 
* انظر : « ذيل الكشف »» ١‏ معجم الموضوعات المطروقة » (؟/01) . 


5" منية العابدين في فضل الغزاة والمجاهدين / محمد بن زين العابدين القطان» 
المدني » الشافعى . 


#* انظر : « ذيل كشف الظنون ؛ » « معجم الموضوعات المطروقة ؛ (7”80) , 
« مصادر التراث العسكري .)5١7/5(»‏ 


6 مهمات في الجهاد / عبدالعزيز الرّيّس (مطبوع) . 
15") ميادين الحصون والقلاع ورمي القنابر باليد والمقلاع / لصالح مجدي . 


* انظر : « ذيل الكشف » ١»‏ معجم الموضوعات المطروقة » (7/ا0) . 
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07”) نحن والعدو العمل الفدائي / العقيد : محمد الشاعر (مطبوع - دمشق) . 
4 نداء الجهاد في سبيل الله / ونْبَدٌ من هَدْيه وأحكامه (مطبوع) . 
8 نزهة السلطان / أحمد بن يوسف البرسوي المقدسي (مخطوط - مكتبة 
شستربتي) . 
# انظر : « مصادر التراث العسكري » لكوركيس عؤاد (/ 705)  »‏ معجم 
الملوضوعات المطروقة »؛ (77) . ٠‏ 
نزهة الناظرين ني فضائل الغزاة والمجاهدين / الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (ت 
“الا اه). 
* انظر : « إيضاح المكنون » ذيل كشف الظنون (80") ؛ « مصادر التراث 
العسكري ١‏ (؟/١57)‏ . 
١‏ نصرة الجنود عن الشهود ني الجهاد / الحاج محمد بن علي النازلي الكوز الحصاري 
الرومي الحنفي (ت ١١1١ه)‏ . 
* انظر : « مصادر التراث العسكري » (؟1/ 578) . 
57 نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية / إسم|عيل إبراهيم أبو شريعة (ط. مكتبة 
الفلاح - الكويت » سنة ١٠5١ه)‏ . 
7”) النظم المستجاد في الحث على الجهاد » ... (مخطوط - جامع صنعاء الكبير) . 
5 ؟") نيل الرشاد في أمر الجهاد / سالم الرومي (مخطوط - مكتبة أسعد أفندي) . 
# انظر  :‏ هدية العارفين » (؟/ 770)) 2 معجم الموضوعات المطروقة ؛ (786) . 


'”) الواضح في الرمي بالنشاب / للطبري (منه نسخة خطية في مكتبة برلين » ونور 


[135] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


عثمانية »؛ ومكتب المتحف البريطاني » والمكتبة الظاهرية » والأزهرية) . 
* انظر  :‏ كشف الظنون »» « معجم الموضوعات » (017/7) . 
25:") وجوب قسمة الغنيمة / الإمام النووي (مطبوع » وهو قيد التحقيق) . 
1") وسيلة العباد في فضيلة الجهاد / قطب الدين محمد بن أحمد الشافعي , المعروف 
بالقطب المصري (ت 585ه) . 
* انظر : « ذيل كشف الظنون 4 »: معجم الموضوعات المطروقة » (7”86) , 
« مصادر التراث العسكري » (5594/15) . 
الوقاية في فضل علم الرماية / لابن طولون . 
* انظر : « الفلك المشحون » ١ »)١57(‏ معجم الموضوعات المطروقة » (01/1) . 
هذا ما وقفتٌ عليه من أسماء المؤلفات التي اعتنت بموضوع (الجهاد) . وبعد هذا 
العرض » نخص كتابنا « الإنجاد » ومؤلفه بدراسة مستقلّة » وهي تشمل : 


59 

30 ر 2 

لزي صعحه 3 
6 


* تاريخ تاليفه 8 


عنوان الكتاب . 

* سبب تأليف الكتاب . 

* منهج المصنف في كتابه . 

7 مدح العلماء لكتابنا هذا . 

* وصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق . 

#* تنبيه وتنويه حول مطبوع الكتاب الذي ظهر حديثاً عند فراغنا 
و فقي اخووقالنهرينة : 

عملنا في التحقيق . 

# ناذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق . 
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التعريف بالكتاب 

* صحة نسبته : 

هذا الكتاب صحيح النسبة لمؤلَّه » قامت الأدلة اليقينية على ذلك » على الرغم من 
خلاف يسير وقع في تتمة اسمه , وهذا البيان التفصيلي : 

أولاً :عل طكةالغلاق'" مانصه: 

« الإنجاد في أحكام الجهاد , للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ 
الأزدي المعروف ب« ابن المناصف » 2 رحمه الله » ورضي عنه » آمين » . 

ثانياً : نسبه له غير واحدٍ من استفاد منه » ونقل عنه »وهذا ما وقفت عليه : 

- الأول : سراج الدين عمر بن رسلان البُلُقيني (ت 8١٠8ه)‏ . 

نقل عنه في كتابه القيم « الفوائد الجسام على قواعد الأحكام » (فقرة رقم 8495- 
بتحقيقي) . قال متعقباً العز بن عبد السلام في ١‏ قواعد الأحكام » (1/ )17/١‏ عند قوله 
في (المثال الثاني) : « قتل الكفار » فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب »» قال : « يقال 
عليه : لا يكفي في استحقاق الأسلاب مجرد القعل ... » إلى قوله : ١‏ وإلى هذا أشار ابن 
أصبغ من المالكية في كتابه « الإنجاد في الجهاد 84 

وإشارته في كتابنا هذا (ص587). ونقلنا في الهامش كلام البُلقيني برمّته. والله 
الوق 

- الثاني : أحمد بن يحبى الونشريسي (ت 5١9ه)‏ . 

نقل عنه في كتابه « المعيار اُعرب » في مواطن , هي (7/ "711١‏ » وسماه « الإنجاد 


. هذا ما على المنسوخ . وأما الأصل فسيأتي قريباً‎ )١( 

(1) ذكر الأستاذ عبد الله الحبشي في كتابه الجيد ٠‏ معجم الموضوعات المطروقة » /١1(‏ 47”) من المؤلّفات 
التي تخص (الجهاد) : « إنجاد الإنجاد في فضل الجهاد » لابن المناصف النفزاوي المغربي ؛ وأحال على 
« الضوء اللامع » (0/ )٠١‏ و" المعيار المعرب ؛ )١11/75(‏ . 


[10] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


في أبواب الجهاد » , بين| اقتصر في (7/ 27178 117 )١‏ على تسميته ب ١‏ الإنجاد » . 

ونقل عن ابن المناصف دون التصريح باسم كتابه في (؟/ )06٠6٠١ 506٠+‏ . 

- الثالث : أكثر أبو محمد عبد الحادي بن عبد الله بن طاهر السجلاسي في كتابه « فلك 
السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة 6”'' من النقل من كتابنا هذاء قال - مثلاً - : 
« قال أصبغ المالكي المشتهر بابن المناصف في ١‏ الإنجاد » ...  »‏ ونقل منه دون عزو لهء 
و إنما اقتصر على ذكر النقل من مؤلفه في مواطن منه'" . 

ثالثاً : نسبه له غير واحد من ترجم للمصنف , وهذا ما وقفت عليه : 

ذكره أبو جعفر أحمد بن علي البلوي (ت 978ه) في ١‏ تبه » (ص١590)»‏ قال 
معدداً ما قرأه على شيخه (أبي عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسيّ) : 
١‏ وقرأت بلفظي أيضاً من (أول) « الإنجاد » للإمام أبي عبد الله بن المناصف إلى أثناء 
(الباب الثالث) منه » .... 2 . 

ونسبه إليه تلميذه ابن الأبار في « التكملة » (7/ 251١‏ » وعنه الذهبي في « تاريخ 
الإسلام » (571/17- ط الغرب) » وابن قاضي شهبة في « طبقات النحاة واللغويين » 
(ص770) » ونسبه كذلك إليه الرعيني في « برنامج شيوخه » (ص75١)»‏ وذكر أنه 
أهدى كتابه هذا إلى تلميذه أبي الحسن بن القطان » وذكر ابن عبد الملك في « الذيل 
والتكملة » (7"48/4) بأنه وقف على نسختين منه بخط المؤلف المشرقي » ووصفه بأنه 


--( والحق أن الذي ذكره السخاوي ني « الضوء ؛ غير الكتاب الذي ذكره الونشريسي في « المعيار المحرب »» 
وفرق بين المترجم في ١‏ الضوء » (5/ )٠١‏ - وهو عبد الله بن أحمد بن قاسم بن مناد النفزاوي القروي 
(ت قريب الخمسين وثمان مئة) المذكور له فيه إنجاد الإنجاد في فضل الجهاد ؛ وبين صاحبنا ومؤلف 
.كتابنا هذا . 
)١(‏ منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط , رقم )١17/8 /١(‏ . 
(0) ينظر منه (ق7 ا 659...). 
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في حجم ‏ التفريع »”'' لابن الجلاب » وذكره أيضاً أحمد بابا في كلّ من ١‏ نيل الابتهاج » 
(ص328)» و« كفاية المحتاج » (ص/97) » ونسبه فيهما إلى المصنف . 

ونسبه له مخلوف في « شجرة النور الزكية » /١(‏ 11/8)» وصاحب ١‏ الإعلام بمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام » (5/ 187)»؛ وسمياه « الإنجاد في الجهاد » » وعزاه 
له كحالة في ١‏ معجم المؤلفين» .)٠١9/1١5(‏ 


* تأريخ تأليفه : 

المتتبع لترجمة المصنف يجد أنه ولي قضاء بلنسية في آخر سنة (17057ه) ”" , استفدنا 
ذلك من ترجمة (إسحاق بن إبراهيم المجابري السعيدي) » إذ جاء فيها  :‏ وولي بآخر 
عمره قضاء بلنسية في سنة ست وست ومئة . قال ابن الأبار : ورأيته إذ ذاك بهاء ولم 
تطل ولايته لأشياء نقمت عليه » وصرف بأبي عبد الله بن أصبغ 6" . 

فصاحبنا حل في منصب القضاء ببلنسية بدل السعيدي » والأخير لم تطل ولايته» 
فقذرنا أن ولاية صاحبنا ابن المناصف للقضاء كانت في أواخر السنة نفسها أو التي تليهاء 
يتأكد ذلك أن الأمير أبا عبد الله محمد بن أبي حفص عمر بن أمير المؤمنين الموحٌّدي . ولي 
الإمارة للخليفة محمد الناصر سنة (101ه)» وهو الذي أجد في عزم المصنف وأحفى في 
إرشاده لتصنيف هذا الكتاب”*' » وكان ذلك في حدود هذا التاريخ » ويؤكده أن أصلنا 
المعتمد في التحقيق منسوخ سنة (٠17ه)‏ , وهو مأخوذ من أصل المصنف . وأمر بندسخه 
أبو العلا إدريس الملقب ب(الواثق بالله) » وسيأت بيان ذلك قريباً » والله الموفق . 


. وهو مطبوع في مجلدين . وتوفي ابن الجلاب سنة (8لالاه)‎ )١( 

(1) ذكره ابن الأبار في « التكملة » (7177/1) في ترجمة (إسحاق) . 

١ )1(‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » (1/ 170)» وانظر  :‏ التكملة والصلة » 
(1/ 154 - رقم 0)011 نيل الابتهاج » (ص44) . 

(5) انظر : ما سيأ قريباً تحت عنوان (سبب تأليف الكتاب) . 
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* عنوان الكتاب: 

سبق معنا عند الحديث عن صحة نسبة الكتاب لصئفه أن جُلٌ العلماء يذكرونه باسم 
مختصر » وهو : 7 الإنجاد' أو باسمه هذا مقروناً مع موضوعه » فيقولون : « الإنجاد في 
الجهاد 06 وسماه أحمد بابا التنبكتي في « كفاية المحتاج » (ص797)» والونشريسي في 
المعيار » (7/ )١١١‏ مرة  :‏ الإنجاد''' في أبواب الجهاد» ء بينا المثبت على طرّة 
النسخة الخطية « الإنجاد ني أحكام الجهاد» » ووقع اسمه في نسخة ابن يوسسف 
بمراكش ١‏ الإنجاد في أبواب الجهاد » وتفصيل فرائضه وسننه » وذكر مَل من آدابه 
ولواحق أحكامه » جمعه وقيّده لسيّدنا ومولانا الأمير”" المجاهد في سبيل الله أبي عبد الله 
ابن سيدنا ومولانا المجاهد في [سبيل] ”*' الله أي حفص ابن سيدنا ومولانا الخليفة 
الإمام أمير المؤمنين » رضي الله عنهم أجمعين » وأبقى بركتهم للدنيا والدين عبد الله 
المفّض أمره إليه : 

محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي » . 

وهذا الاسم هو أصوب الأساء وأتمها . وهو الذي ارتضيناه للكتاب » وستَّاه به 

المصنف ؛ إذ قال في (ديباجته) (ص١2)‏ : « وسميت هذا المجموع ملاءمة لقصدي 


»)١98/١(»ةيكزلا وغغلوف في « شجرة النور‎ »)١٠١ سهاه هكذا ابن الأبار في : التكملة ؛(5/‎ )١( 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام » (5/ 2187 » بينم اقتصر ابن الأبار في‎  بحاصو‎ 
تاريخ الإسلام » (1737/11- ط الغرب) وابن قاضي شهبة‎ ١ وعنه الذهبي في‎ )1١ /7( » التكملة‎ « 
في « طبقات النحاة واللغويين » (ص5١7١) على قوهم : 0 وألف كتاباً في الجهاد » ؛ وكذا فعل الرعيني في‎ 
| .)١59( © «برناه‎ 

)١(‏ تحرفت في مطبوع « معجم المؤلفين » )٠١9/11(‏ لكحالة ؛ إلى « الاتحاد » , وكذا نقلها صاحب كتاب 
« اصطلاح المذهب عند المالكية ؛ (ص87 18- الحامش) !! 

(') سيأتي بيان اسمه وترجمته قريباً تحت عنوان (سبب تأليف الكتاب) . 

(4) سقطت من الأصل » وأثبتها آخر بخط مغاير بين السطور. 
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وملاحظة لما أرجو أن تبلغ به عند الله نيتي » كتاب ١‏ الإنجاد في أبواب الجهاد » » . 


#* سبب تأليف الكتاب : 

يدل ما أثبت على طرّة النسخة المحفوظة في خزانة ابن يوسف بمراكش - وسبق 
نقله قريباً - أن ابن المناصف ألّف كتابه ‏ الإنجاد » استجابة لاقتراح أمير من أمراء زمانه » 
وفي (ديباجة) الكتاب » و(خاتمته) ما يدل على ذلك أيضاً . 

قال في (ديباجته) (ص") : 

« ولما أتى الله في ذلك عبده : السيد الأجل , المجاهد في سبيل الله » الحريص في 
التزام حدود الله » أبا عبد الله ابن السيد الأجل أبي حفص ابن الإمام الخليفة أمير 
المؤمنين ... أجد في العزم وأحفى في الإرشاد على تقيبد مجموع في الجهاد وأبوابه 
وتفصيل فرائضه وسننه » وذكر حمل من آدابه ولواحقه » استظهاراً على ما يخصه من 
ذلك فيها وليه » وأخلص فيه عمله » وسباقاً لإحراز الأجرين والجمع بين الحُسْنيين . 

فانتدبثٌ لذلك موجّهاً قصدي و عملي في سبيل الله ... » . 

وقال في (خاتمته) (ص 180) : 

« وهذه النسخة المباركة أمر بنسخها سيدنا ومولانا : الخليفة الإمام » الواثق بالله 
- تعالى - المعتمد عليه » أمير المؤمنين أبو العلى » ابن سيدنا ومولاناء الأمير المجاهد في 
سبيل الله : أب عبد الله » ابن سيدنا ومولاناء المجاهد في سبيل الله : أبي حفص ابن سيدنا 
ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين » أدام الله - تعالى - أيامهم . وشكر اعتناءهم 
بالعلم ...»2 . 

والذي يريده المصنف في (ديباجة) كلامه السابق هو أمير بلنسية أبو عبد الله محمد 
ابن أبي حفص عمر بن أمير المؤمنين عبد المؤمن الموحدي . ولي الإمارة للخليفة محمد 
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الناصر”'' سنة (/551ه) . 

فهو الذي ١‏ أجدَّ في العزم » وأحفى في الإرشاد على تقييد هذا المجموع في الجهاد 
وأبوابه » وتفصيل فرائضه وسننه » وذكر جمل من آدابه » ولواحق أحكامه »”" » ذلك 
لأنه كان مشغولاً بالجهاد في سبيل الله تعالى . 

والذي أمر بنسخ نسختنا التي اعتمدناها في التحقيق عن نسخة المصنف التي هي 
بخطه هو ولد الأمير السابق المذكور في (خاتمة) نسختنا هذه » وهو : أبو العلى إدريس 
اللقف با( الؤائق بالله) المغروف با (أي دتُوس) +« وقد تعلب عل الأمرغوتوثب عل 
ابن عمه عمر » وقتله في سنة خمس وستين » وكان شهماً شجاعاً مقداماً» خرج عليه أبو 
يوسف يعقوب بن عبد الحق سيّد آل مرين وصاحب تلمسان » فجرت بينهم حروب 
إلى أن قتل أبو دَبُوس في المحرّم سنة ثمان وستين وست مئة'" بظاهر مَرٌّاكش في المصاف » 


)١(‏ بويع بعد أسبوع من وفاة أبيه» في (010ه), وحدئت في عهده تطورات سياسية وعسكرية , انتقلت 
بالدولة الموحدية من مرحلة القوة والسيادة التي تمتعت بها في عهد عبد المؤمن بن علي إلى مرحلة التمهيد 
للاغبيار العام للدولة ثم سقوطهاء غير أن نذر الضعف لم تظهر في أوائل عهد الناصر » حيث حقق في 
أوائل عهده » وبعد معارك عنيفة في الجبهة الإفريقية عدة انتصارات على ثورة بني غانية ؛ إذ توجه إلى 
إفريقية في سنة (/04ه) » وعاد في سنة (4 ٠7ه)‏ بعد أن حقق نجاحاً في الميدان الإفريقي » توفي سنة 
(١٠7ه).»‏ وبوفاته انتهت فترة القوة والازدهار من عمر الدولة الموحدية . 
انظر ترجمته في : « المعجب » (7871)» « تاريخ الدولتين » (141): 0 عصر المرابطين والموحدين » 
(ق7/ ص١77)»‏ تاريخ الشعوب الإسلامية » (198/5) لبروكلمان» ١‏ الحضارة الإسلامية في 
المغرب والأندلس في عصر المرابطين والموحدين »؛ (ص »)4‏ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين » )١17/7(‏ لأشياخ ترجمة عنان . 

(1) الإنجاد (ص”1-7) . 

() كذا أرّخه الذهبي في « تاريخ الإسلام » (15/ 8161 167- ط الغرب) . واليونيني في « ذيل مرآة 
الزمان » (1/ 4770) » بينها ترجم له ابن لكان في « وفيات الأعيان » (1/ 17) ونعته ب «كان شجاعاً 
حازماً صارماً فتاكاً » » وقال : « ثم إن أبا العلا مات في الغزو حتف أنفه , وم أتحقق تاريخ وفاته » » قال : 
« ثم أخبرني بعض أهل بلادهم أنه توفي سنة ثلاثين وست مئة ‏ والله أعلم » . 
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واستولى المريني على بملكة المغرب ٠‏ وانقضت دولة آل عبد الرحمن »”'' » ونعته حمد بن 
محمد الأندلسي الوزير السراج بقوله : ١‏ كان عالاً بالأصول والفروع » ناظ)ً ناثراً » أمر 
بإسقاط مهديهم ابن تومرت من الخطبة على المنابر » وعمل ذلك في رسالة طويلة أفصح 
فيها بتكذيب مهديهم المذكور وضلاله 6 9©. 

وما ينبغي أن يذكر أن الموحدين حاربوا الجمود الفقهي”" » ومنعوا القضاء إلا 
من أهل الحديث ؛ حيث غالى الناس - أيامهم.- في الاختصارات الفقهية » والحواشي 
الفروعية » واشتطوا في البُعد عن الدليل الشرعي » وعاش مؤلفنا في هذه الفترة » ودوّن 
كتبه على وفق هذا المنهج » با فيها هذا الكتاب » وكتابه الآخر « تنبيه الحكام»» وقد 
صرّح فيهم| باعتماده على الدليل » ونبذ التقليد » ومال - ولا سيا في كتابنا هذا - إلى 
ترجيحات كثير من أقوال الشافعية دون المالكية » وستأتيك كلمة عن منهجه في كتابنا 
هذا . 

والذي مني هنا إبراز الآتي : 


أولاً : إنه في زمن الموحٌدين حورب الجمود الفقهي , ولم يوجد ذلك العدد الكافي 


6 تاريخ الإسلام » (104-161/10» ط دار الغرب) للذهبي , وانظر له أيضاً : « صلة التكملة‎  )١( 
2)١79-١7/17(»نايعألا للحسيني (17173)»؛ ذيل مرأة الزمان ؛(؟/ "4-47 57)» 2 وفيات‎ 
,)1١16-1١ 141817-1١ الحلل السندسية في الأخبار التونسية » (القسم الرابع/ الجزء الأول:‎ « 
» «الاستقصاء‎ »)١51( » «المعجب »6 (575)» 3 الحلل الموشية‎ »)١158-1١47(» البيان المغرب‎ « 
» البيان المغرب » (441- ط تطون)»  الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام‎ « »)165/5( 
»غ)١54-١51/١(4 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس‎ 2 »210-17/7( 
.)٠١٠١ص(‎ » الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس » عصر المرابطين والموحدين‎ « 

(1) الحلل السندسية » (القسم الرابع/ الجزء الأول/ -١١ ١7‏ ط الدار التونسية) . 

(؟) وصل بهم الأمر إلى حرق كتب المالكية » قال المراكشي في المعجب »4  :)4٠01-1٠00(‏ لقد شاهدت 
منها وأنا يومئذ بمدينة فاس ٠‏ يؤتى منها بالأحمال , فتوضع ؛ ويطلق فيها النار » . 
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ولا سيما من القضاة للفصل بين الناس من هم من أهل الاجتهاد”''؛ حتى قال 
المتت يد ونع للد ر ايف عل الا وماله ويكله دقتل فى سد طن كاه أذ 
يبحث على تلقى الحق والصواب . أو ينبعث على إتعاب النفس في المطالعة والدرس » 
فلواء الاجتهاد خامل » ورداء البطالة والإهمال شامل » أما سه الغفلة فقد جالت في 
الأحداق+ ؤآمالك عل الكل رؤوس الأعناق اقل عانيي لا ناكم ؛ أى يسع فيينا 
لائم » فيا لخجلة ا همم ! جدّها قد غفل » ونجم جدّها قد أفل »”"". 

ثانياً : بدن أن من أسباب تآليفه : كشف الخطأ المشهور الذي عليه الناس » وسد 
الحاجة القائمة آنذاك » قال : ١‏ ونبّهت مع ذلك على أشياء تُسومح الآن في استع الها » 
وأمكن توجيه القول بجوازها واحتمالهاء و أغاليط إلى ذلك ينبغي اجتنابها » ولا يتمكّن 
عوابا + وقغرت :ذلك إل نما الخاتتة الآن إلنه وما القضاء مزقرفة علية ”7 

ويشترك هذا السبب مع كتابنا هذا . 

الثاً : يتأكد ما سبق : تقويم المصئّف لا في كتب فقه السابقين » فهو يعترف أنها 
مطوّلة » وما فيها محتملة » وتوجيهاتها مرجّحة ‏ إلا أنه أراد من تأليفه غرضاً صرح به 
- وهو يلتقي مع غرضه من تأليف كتابنا هذا - قال : 

«ولم نقصد في كثير نما أردناه إلى الاستظهار بالأدلّة المومّحة » والتوجيهات 
المرجّحة » لما في ذلك من استدعاء التطويل , وترك ما قُصِد من التسهيل » مع كون 


)١(‏ وأصبح الحال ى) يقول بعضهم : ١‏ لقد كان الذي استقضوا منهم (أي من المحدثين) عند الناس في حالة 
تقصير في قضائهم » وكانت أحكامهم سخنة عين » وظهر ذلك عند العامة والخاصّة ؛ إذ لا اطلاع لهم 
على جزئيات المسائل اطّلاع أهل الفقه والفروع , حتى كان منهم تمن له دين ربّها يباطن بعض الفروعيين 
ويسأله عن مشكلات المسائل ويتّخذه معيناً في قضاياه ؛ . 
انظر  :‏ مذاهب الحكام ؛ (ص١١-‏ مقدمة المحقق : د. محمد بن شريفة) . 

(1) 2 تنبيه الحكام » (ص )٠١‏ للمصنف . 

() « تنبيه الحكام » (ص )75١1-17١‏ للمصنف . 
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كتب الفقهاء على ذلك مشتملة » ومطؤلاتها له محتملة » اللهم إلا أن يكون شيء لنا فيه 
نظر أوجبه الحال ؛ أو غرض في توجيه فرض الأقوال » فلعلنا نُسنده إلى نص موقوف » 
أو قياس في بابه معروف )""' . 

وأكد اعتماده على (الدليل) بقوله بعد أن سرد عناوين أبواب كتابه » وأوضح 
مضمون الكتاب ». قال : « ووجهت كل باب منها بذكر من كتاب الله العزيز » تستند 
إليه مبانيه » وتنبعث من أنواره المشرقة أصول معانيه » وسنوردها إن شاء الله » 
مستمدّين عونه » معتمدين كلأه وصونه » ونقدّم لذلك صوراً من حديث رسول الله 
ل د و ا ل 
عليه » والله ربنا يعصم من الزلل » ويؤيّد من القول والعمل » منه لارب سواه )”") 

رابعاً : ولا ننسى قوله في (ديباجة) كتابنا هذا في معرض سبب تأليفه له : 

« وسباقاً الإحراز الأجرين ‏ والجمع بين الحسنيين » ؛ فمداد العلماء لا يعدله إلا دم 
الشهداء » والفروسية فروسيتان : فروسية العلم والبيان » وفروسية السيف والسنان . 
فمن لم يكن من أهلهم| ولا رْءاً لأصحابه فهو كَل على نوع بني الإنسان . 

فمن أسباب التأليف إحراز المصنف الأجرين » والجمع بين الححسنيين » و 
أنواع الفروسيتين » كشأن كثير من العلماء”" . 

خامساً : ومن نافلة القول تقرير حاجة الناس بعامة » والأمراء بخاصة آنذاك» في 
وقت الغزو والقتال لأحكام الجهاد » وقد أومأنا إلى هذا عن طريق السبب المباشر 
لتأليف هذا الكتاب ونسخه”؟ . 
2)١(‏ تنبيه الحكام ؛ (ص١5)‏ . 
() 2 تنبيه الحكام » (ص١57-15)‏ , 
(1) نقترح أن يفرد العلماء المجاهدون والمرابطون بمصنف خاص إسكاتاً للمتطاولين » وذبًا عن الصالحين . 


(5) مما يحر في النفس » ويقطع القلب : أن من أسباب تحقيق الكتاب ما آل إليه أمر الجهاد في هذا الزمان » على 
نحو تكلمنا عليه سابقاً » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
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* منهج المصنف في كتابه : 

دلل كتابنا هذا على أصالة ابن المناصف في علم الفقه »و أن له فيه يداً طُولى » وقد 
صدق من قال فيه : ١‏ فظهر فيه علمه » وبان فيه تقدمه »"'' » وقال : « وهو ما ظهر فيه 
حسن اختياره » وجودة نظره » وصحة فقهه واستنباطه »'". 

فهذا الكتاب يمثل عقلية ابن المناصف الإبداعية » ى) أن ١‏ المذهبة » و ١‏ المعقبة ») 
تدلّل على عقليته الإبداعية في اللغة » ومقدرته الفائقة على النظم . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن المناصف في عرضه لمسائل هذا الكتاب كان يمتاز 
بأمور : 

أولاً : تفصيله في المسائل » واستيعابه للدقائق » وصدق من قال فيه : « كتاب مفيد 
استوعب فقه الجهاد »”". 

وظهر التفصيل في الكتاب في جميع مباحثه » وساعد على ذلك كثرة مراجع 
ومصادر المصنف”'' , وسعة اطلاع مصنفه » وجودة قريحته » وتمكنه من القواعدء 
وشدة استحضاره لما في النقولات » وملكته الفقهية القوية . 

وغلب على كتابنا التفصيل في الجزئيات ودقائق المسائل » حتى إنه لم يوجد في بعض 
المسائل قول لأحد من المالكية سواه » فها هو الونشريسي - على سعة اطلاعه وشدة 
استحضاره - يقول في مسألة تتعلق بمهادنة الكفار على مال يعطيه المسلمون » هل يجوز 
أم لا ؟ قال بعد كلام : ١‏ وم أر من ذكر مسألة المهادنة من المالكية غير أصبغ المشتهر بابن 
المناصف في كتاب سمه الإنجاد في أبواب الجهاد » » ول يذكر فيها قولاً لمالكي ؛ 


(١)«التكملة‏ »)(؟7/79١١5).‏ 
(1) : الذيل والتكملة » (718/8) . 
() « كفاية المحتاج » (ص197) . 
() انظر عنها (ص89١)‏ . 
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ونصه : ... » » ونقل كلامه المطوّل”'" , وعلق عليه بقوله : « وهو كلام حسن »"" . 


وذكر المصنف في (ديباجته) ”"' فصول ومسائل الكتاب » قال : 

وقسمتٌ فصوله ومسائله على عشرة أبواب : 

الباب الأول : في حد الجهاد ووجوبه » وتفصيل أحكامه : من فرض على الأعيان 
وعلى الكفاية » ونفل » وصفة من يجب ذلك عليه » وهل تجب ال هجرة ؟ 

الباب الثاني : في فضل الجهاد والرّباط » والنفقة في سبيل الله » وما جاء في طلب 
الشهادة وأجر الشهداء . 

الباب الثالث : في صحة الجهاد » وما يحقٌ فيه من طاعة الإمام » ومياسرة الرفقاء » 
وماجاء في آداب الحرب » والدعوة قبل القتال . 

الباب الرابع : في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء » وحكم المبارزة » ومايحرم 
من الاخبزام » وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار ؟ 

الباب الخامس : فيم| يجب , وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدوء والنيل منهم » 
ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم . 

الباب السادس : في الأمان وحكمه . وما يلزم من الوفاء به . والفرق بينه وبين 
مواقع الخديعة في الحرب » وهل تجوز المهادنة والصّلح ؟ 

الباب السابع : في الغنائم وأحكامها » ووجه القسم » ومن يستحق الإسهام » وبم 
يستحق » وسهمان الخيل , وما جاء في تحريم العُلول . 

الباب الثامن : في التَقّل والسّلّب » وأحكام الفيء والخمس » ووجوه مصارفهما » 
وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار . 


. انظره في « الإنجاد » (ص”777)‎ )١( 
.)١١750111١/59( 6» لمعيار المعرب‎ )( 
. )58-6 انظر (ص‎ )9( 
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الباب التاسع : في حكم ضرب الجزية » وشرط قبولما ء وممّن يحق أن تُقبل من 
أصناف الكفر » ومقاديرها على الرؤوس .ء وما يجب لأهلها وعليهم . 

الباب العاشر : في المرتدين والمحاربين , وقتال أهل البغي » وتفصيل أحكامهم ‏ 
وذكر ما يتعلق بجناياتهم » ويلزم من عقوباتهم . 

وبالله - تعالى - نستعين » وعليه نتوكل » وهو حسبنا ونعم الوكيل » . 

ولاغرو في تفصيل المصنف في هذه الأبواب على وجه فيه استيعاب » فمسائل 
الجهاد في عصره واقعة » والحاجة إليها ملحّة » وهذا التفصيل يقيم آنذاك فرض الكفاية , 
ولا سيا أن الجهاد طاعة » فيها ‏ فضل كثير » وأجر عظيم » وهو من أفضل أعمال البرء 
وأعلى درجات الطاعة 6" . 

وما يشمله هذا الأمر : أن المصنف اعتنى بالمسائل العملية التي تخص الجهاد » وما 
يسبقه وما يلحقه » فذكر فيه (آداب السفر والجهاد) '' . و(مايحق على أمير الجيش من 
طاعة الله تعالى والتحفظ بمن معه والحزم) ”" , وما يحق من التحفظ بالخيل وتعاهدها 
وما يستحب أو يكره منها)”'' » و(ما يجب من القيام على الدواب والبهائم واعتمالها)”” » 
و(ما يستحب من الأوقات في السفر والغزو)”"' , و(في آداب نزول العسكر في المنزل)”" , 
و(ني النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب) ”" » و(في لباس الحرير : هل يباح 


.)00( داجنإلا)١(‎ 
. )178( الإنجاد‎ )١( 
. )١51( الإنجاد‎ )"( 
. )١57( الإنجاد‎ ):( 
. )١55( الإنجاد‎ )0( 
. )١59( الإنجاد‎ )5( 
. )١167( الإنجاد‎ )0( 
.)١51( الإنجاد‎ )6( 
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في الغزو؟)”" . 

وذكر فيه بعض السياسات التي ينبغي للقائد أن يراعيها في الحرب'" , نما يضفي 
على كتابه هذا أنه عمل في الجهاد وأحكامه وسياسته وتدبيره وآدابه » وما يسبقه من 
أحكام مثل : (الجعائل في الغزو)”” » و(أحكام النفقة في سبيل الله)”*' » و(ما جاء في 
الأمر بالدعوة قبل القتال)”” » ول يترك الأمر عَمَلاً » وإنما أفرد (مسألة) في (صفة 
الدعوة) ”"' » وهكذاء فمباحث كتابنا هذا شاملة لجميع مسائل الجهاد وجزئياته وما 
يلزم المجاهدون من أمور تخص أنفسهم وغيرهم من إخوانهم المجاهدين معهم». 
وعددهم قبل البدء بالقتال وحين الاستعداد له » وفي أثناء القتال» وما يترتب عليه من 
3-6 

ثانياً : عنايته بمذاهب الفقهاء , بها فيهم الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون , 
وسائر فقهاء الأمصار”" ؛ فكتابنا هذا يُعدٌّ مرجعاً غنيا جدًا لمن رام أن يجمع فق هإمام 
اندثرت كتبه » ولم تبق عنه إلا نقولات مبعثرة هنا وهناك , فهو - مثلاً - يذكر مذهب 
كل من : ابن أبي ليل » وعطاء » والشعبي ؛ والحسن بن صالح » وابن جرير » وأبي ثور 
والليث بن سعد » وإسحاق » وسفيان الثوري » ومجاهد » ومكحول » والحسن بن محمد 
ابن الحنفية » وعثمان البتي » وعكرمة » والنخعي . والحسن البصري ء وقتادة» والحكم 


.)155( الإنجاد‎ )١( 

(؟) انظر - على سبيل المثال - (ص/!5١)‏ . 

(") الإنجاد (173) . 

(:) الإنجاد (؟75١).‏ 

(6) الإنجاد (/1537) . 

.)١7/5( الإنجاد‎ )( 

(0) صرح المصنف (ص741) في تفريعه مسائل على ما يستحق به الإسهام من العمل » قال : « ففي ذلك 

خلاف , نذكر منه - إن شاء الله - ما تمكن »2 . 


[147] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


ابن عتيبة » وسعيد بن جبير » وهكذا حتى يصل الحد إلى العناية البارزة بمذهب أهل 
الظاهر”'' » ومذهب أهل الحديث . ويذكر - مثلاً - مذهب النسائى » بل تظهر عناية 
المصنف بالخلاف بين علماء المالكية أنفسهم''' » وهذا يدلل على سعة اطلاعه وشمول 
كتابه . 


وف بعض الأحايين ينقل الأقوال في بعض المسائل دون عزوها لقائليها"” » أو 
يقول : 0 قال بعض المتأخرين »”'' » أو يقول : ١‏ من شل , 

وإن شك في بعض الأقوال أو لم يقف على الخلاف في بعض الجزئيات » يصرح بذلك 
» فها هو يقول - مثلاً - عن مذهب الجمهور في مسألة (قتل المرتد) : « إلا أني لا أعلم قالوا 
ذلك فيمن كان مسلً قبل » إنم| هو القتل بكل حال ... »'' . ويقول عمن قولٍ في مسألة : 
وأظنه قول أصحاب الرأي »”" » ومذهبهم كا قالء إلا أنه لل شك صرّح بذلك . 


ثالثاً: ومن أحسن مزايا الكتاب أنه يحرر الأقوال» ويعرضها بحق وعدل » وينزها 
في موضعها » ويشير إلى الشاذ منها من غير كبير التفات إليهاء فها هويقول عن 
إلا شذوذاً من الخلاف » لا وجه له » ؛ ولعله يعمل على تعميتها » ويشير إليها بقوله : 


)١(‏ يعود السبب في ذلك إلى أمور ؛ منها : عناية الموحدين بمذهبهم » وسبب اتساع نقل المصنف يعود على 
اعتماده على الكتب التي أكثرت من نقل خلاف السلف وفقهاء الأمصار ء أمثال : « الأوسط » لابن 
المنذر » وه التمهيد ؛ . وه الاستذكار » لابن عبد البر» وه المحلّ ؟ لابن حزم . 

(؟) لم أذكر التمثيل على هذا ؛ لسهولة الوقوف عليه من خلال (فهرس الأعلام) المثبت في آخر الكتاب . 

(”) الإنجاد (5/ا3 8١1م6‏ ١ىق‏ وله). 

(5) الإنجاد (09) , 

(6) الإنجاد (71/8) ونحوه فيه (5 251 0651٠١‏ 7577) . 

(5) الإنجاد (577) . 

(/) الإنجاد (519/5) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [*15] 


« وقد قيل غير ذلك »”". 

وساعده على ذلك : حُسْن تقسيمه » ودقّة عرضه » فلما تعرض - مثلاً - لمسألة 
(حمل الرجل وحده على الجيش والعدد الكثير من العدو) قسمه إلى ثلاثة أحوال : 

الأول : حال اضطرار ؛ وذلك حيث يحيط به العدو» فهو يخاف تغلبهم عليه ؛ 
وأسرهم له ؛ قال : « فذلك جائز أن يحمل عليهم باتفاق 6" . 

الثاني : حال يكون فيها في صف المسلمين ومنعتهم » فيحمل إرادة السمعة 
والاتصاف بالشجاعة» قال : « فهذا حرام باتفاق »” " . 

الثالث : حال يكون كذلك مع المسلمين » فيحمل غضباً لله » محتسباً نفسه عند الله » 
ففي هذا اختلف أهل العلم . وأخذه يوجه الخلاف » وهكذا صنع في كثير من 
لانيل + ُ 

ومن حسناته : أنه يحصر الكلام في المسألة » ويبدأ بالإجمال ‏ ثم التفصيل ٠‏ والتفريع 
فيه » أو التخريج عليه » وهذا غالب على مادة الكتاب » وهو منهج عام مطرد فيه . 

وأيضاً » قبل أن يبدأ بالتفريع يعطي قارئه تصوراً دقيقاً عن مراده”” » فلم| ذكر 
- مثلاً - عقود الأمان وتقسيمها » وذكر الأخير منها - وهو ما عقد للواحد» أو لعدد 
خاص على أنفسهم » إذا قدموا علينا» أو احتيج نزولهم للتكلم معهم , وما أشبه ذلك - 
قال  :‏ وهذا النوع الثالث هو الذي يتناوله عرف الأمان إذا أطلق » وعليه بُني الباب » 


» وتشعر عباراته في بعض الأحايين بعدم بسطه للخلاف‎ » )72١4 078/4( الإنجاد (40) » ونحوه فيه‎ )١( 
فيقول - مثلاً - (ص77/8) في مسألة : « اختلفوا في ترتيب ذلك اختلافاً نشير منه إلى أشهره إن شاء الله‎ 
. تعالى ؛‎ 

(؟) الإنجاد (195) . 

(؟) الإنجاد )١1515(‏ . 

(5) انظر على سيل المثال : (ص 0-1155 7ل 4 "الل 51/0 لال ؟17315) , 

(0) الأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة , انظر - مثلاً - : (ص )24٠‏ . 


[144] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


وفيه جميع ما تقدم من الأحكام »”" . 

وهكذا صنع في (الباب السابع: في الغنائم وأحكامها) فذكر أدلة مشروعيتها . ثم 
قسم الأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار إلى ثلاثة أقسام , ومنها الغنيمة » وعرفها 
مبيناً الخلاف الواقع فيهاء ومن خلال ذلك حصر نقاط الخلاف » ثم قال : ١‏ والقول 
الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسها » وقسم سائرها على الغانمين يرجع إلى أربعة 
فصول ... » وذكرهاء ثم قال : « ونحن - إن شاء الله - نذكر ذلك فصلاً فصلاً بمعونة 
الله وحوله تعالى»”" . 

ويذكر أحياناً الأقوال أولاً » ثم يعزوها لأصحابها» ويبيّن مستندهم فيها'" . 
وينقل في الغالب الأقوال مع عزوها . ثم يأخذ بسرد أدلتها وتوجيهها ويعمل على 

مناقشتها » ويبيّن الراجح منها . 

وأحياناً يكثر من النقولات », وبيان الخلاف وسببه » ثم يأخذ بالتأصيل والتقعيد» 
كما فعل في مسألة (الغنيمة للخارجين في الجيش) ”*' » وأحياناً يبدأ بالتقسيم والتأصيل 
منذ البداية » وف أثناء العرض يذكر الخلاف » كم| فعل في مسألة (بيان وجوه القسم 
وسهمان الخيل) ”* » وأحياناً يظهر التفسير من خلال نقل الاختلاف ؛ قال - مثلاً - 
عن (هل يكون في الفيء خمس أو لا ؟) : « هذه قاعدة جملية » وتعقب ذلك - إن شاء 
الله - بأقوال منقولة في ذلك عن أهل العلم » تقع لهذه الجملة موقع التفسير » ونشير إلى 
مسائل تختلف في أيّ قسم من هذه الأقسام”'' تلحق 76" . وأحياناً تقضي أصول بعض 
)١(‏ الإنجاد (750) . 
(؟) الإنجاد (17 *7) . 
(”) الإنجاد (77/4-1*97/1) . 
(5) انظر  :‏ الإنجاد » (ص 5١‏ وما بعد» ص 798) . وانظر نحوه في (001-019) . 
(0) الإنجاد )5١0(‏ . 


. يريد : ما أخذ عن طريق المغالبة » أو بحيلة » أو عفو‎ )١( 
. )484( الإنجاد‎ )0 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [1:4] 


1000 100 خأ 0 00 
العلاء أن لا يقع عندهم خلاف في التفريع » بخلاف الآخرين » فهو ينبه على ذلك 1 

ومن المنهج المطّرد عند المصنف ء أنه يذكر (القدر المتفق عليه) أو (الذي لا خلاف 
فيه) بين الفقهاء في المسائل المبحوثة في الكتاب » ولذا يكثر فيه من قوله : « واتفق 
العلماء ...»7 » و ١‏ اتفق - أو أجمع - أهل العلم »"” ؛ وه اتفق الفقهاء»”'.و«لم 
يختلفوا»”” , ولا خلاف يعلم »”"2؛ و« لاخلاف في شيء من ذلك كله" » و ولا 
خلاف في ...200 , وه لا خلاف بين الأئمة »”"' » و« بلا خلاف)0”''", و(لا خلاف 
في ذلك أعلمه »”''" , وه ذلك مما لا يعرف فيه خلاف )!""' , وه باتفاق »”"'' , وهكذا 
في عبارات متقاربة”؟' » تدور حول هذا المعنى . 


وعباراته في هذا الباب دقيقة . وقّلّ أنيجد الباحث مايستدرك عليه في هذه 


,)006-6-5( ) انظر : « الإنجاد‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : « الإنجاد » (ص94١١115501).‏ 

(؟) انظر : « الإنجاد ؛ (-6 1١1ل‏ /ا0ل745 ال كنل الال 1 1ق ةد٠ق10609ل!6).‏ 

(؟) انظر : « الإنجاد » .)١517(‏ 

(6) انظر : « الإنجاد ) (ص "٠١‏ ٠ل‏ لل .)15١‏ 

(0) انظر : « الإنجاد ؛ (5 0598070511 559). 

(/) انظر : « الإنجاد » (0ه. 17 5) . 

(4) الإنجاد (لى للك 2055 434ق 4لاه). 

(9) الإنجاد (ص17 27 19) . 

.)5857"67( الإنجاد‎ )٠١( 

, )5788 05017 244( الإنجاد‎ )١1١( 

.)غ”ا/250داجنإلا)١١(‎ 

.)0605 الإنجاد (9 م 5427ل 71ل 1ؤ 1 كل الل لوث لالاللى :لق الاقف‎ )١( 

(١)نظر:‏ «الإنجاد؛ 0لا 144784475١‏ ام لكف 9ف 1406مق فحت الت مكلك 
59). 
وصرح أحياناً في مصادره بذكر الإجماع . مثل : ابن عبد البر . انظر (ص 2487:47:01 » وابسن حزم ؛ 
فنقل من كتابه 2 مراتب الإجماع ؛ . انظر : « الإنجاد ) (؟205 23585 )175١‏ . 


[15] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


(الإجماعات) خلافاً لغيره من العلماء'" , ذلك أنه يحتاط فيا انقدح في نفسه » فيقول 
- مثلاً - بعد كلام : « قلت : أما المجنون » فلا ينبغي أن يكون فيه حلاف أنه لا 
يقتل ...71" » ولعله يذكر الإجماع تجرّزاً إن كان ما يخالفه ضعيفاً » فهو عنده كالعدم » 
كقوله في مسألة (من باع فرسه قبل شهود الغزو) » هل يُسهم لصاحبه ؟ قال : « لا حق له 
في الغنيمة باتفاق , فإن خالف هنا أحد فأوجب له سهم فارس » فليس له على ذلك دليل » 
ولا نظر يستقيم » بل هو خطأ محضء وهو ظاهر ما ذهب إليه أبو حنيفة » حيث قال ...2 . 

فانظر إلى قوله : ١‏ باتفاق ». ثم قرر خلاف أبي حنيفة فيه » ومن دقته أنه ذكر مذهبه 
تخريباً لا تنصيصاً » وفرّع بفروع , منها قوله : ... وكذلك يجيء على مذهبه هذا أن يكون 
له سهم الفارس إذا دخل بفرسه ء ثم باعه قبل شهود القدال»»: قال : « وكل ذلك غير 
0000 

ويَعْرِفٌ الخلاف والاتفاق في المذهب » فيقول - مثلاً -  :‏ يقوله مالك وجميع 
أصحابه )47 , 

ويقول في مسألة أخرى : « هو قول جميع أصحاب مالك إلا اختلافاً في ... »”” . 

وساعده ذلك على تزييف بعض (الإجماعات) المدّعاة » أو توجيهها على غير 
الظاهر من كلام أصحابها » فقال متعقباً ابن عبد البر : ٠‏ لا حمس فيهم بإجماع » . قال : 
« لعله يريد اتفاق أقوال المالكية » وإلا فالشافعي - كم| تقدم من مذهبه - يوجب 


: قال المقري في « قواعده » : (1/ 1700-1549) (القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة) : 0 قال بعضهم‎ )١( 
» احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي » وإجماعات ابن عبد البر» واتفاقات ابن رشد , واحتمالات الباجي‎ 
. » واختلاف اللخمي‎ 

. )001/( الإنجاد (718) » ونحوه فيه‎ )١( 

(1) الإنجاد (5 17)» وهكذا صنع مع ابن حزم » فإنه رد اختياره في (ص547) وقال عن قول مخالفيه 
- وهم الجماهير - : « أصح ء ولأنه أيضاً إجاع » ! فلم يعتبر خلافه هنا . 

(؟) الإنجاد (8؟7]) . 

(5) الإنجاد (577) » وانظره (ص597) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [1417] 


الخمس في الفيء كله 6" » ويذكر أحياناً الراجح في المذهب"" 

ثم بعد ذكر هذه (الاتفاقات) يأخذ في (التفريع) وسرد (الخنلاف) ؛ وهذا من 
حُسن ترتيب عرض المادة الفقهية . 

ومن هذا الباب : يذكر أصح أقوال العلماء » ويشير إلى الخلاف الواقع عليهم في 
بعض المسائل » فيقول - مثلاً - : « فذهب الشافعي في أصح قوليه »”" . 

ويقوم أقوالهم » وبين اضطرابهم » ويكشف عن سببه بتعارض أصول بعض هذه 
المسائل » وتجاذب الفروع لها''» ويذكر القولين وأكثر في مذهب المالكية - وهذا كشي ر”* - 
وغيرهم » كالشافعية » فيقول بعد تفصيل  :‏ وكلا القولين للشافعية»'' . 

ومن دقته المتناهية » وتفصيله المليح » وعمق معرفته بالمذهب المالكي خاصة ء 
قوله في مذهب مالك : « ولا أعلم له في التترس قولاً» وظاهر مذهبه المدع »"" . فهو ذَ 
ينقل عنه بتجرّد » وكأنه ليس على مذهبه ! ويقول في مسألة أخرى : ١‏ وعن مالك 
وأصحابه في هذا الباب اختلاف واضطراب )!") 

ومن نافلة القول : التنويه بغزارة نقل المصنف عن مالك وأصحابه » وكتب 
مذهبه » بل خص بعض المسائل ول ينقل فيها شيئاً غير مذهبه » قال - مشلا - : « وها 
نحن الآن ذاكرون من المسائل المنقولة عن مالك وغيره ... »؛ وأخذ يسرد المخلاف في 


. )890( داجنإلا)١(‎ 

(؟) انظر : « الإنجاد » (/5141) . 

(©") انظر : « الإنجاد »؛ (ص 0776 371) , 

(:) الإنجاد (581) . 

(0) كقوله (ص507) : « فللالكية في ذلك ثلاثة أقوال؟ . 
(5) الإنجاد »)1٠٠(‏ ونحوه في (5751) . 

(7) الإنجاد (7748) . 

(8) الإنجاد (51/9) . 


]1١44[‏ مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا 


مسائل من مشكلات (الأمان) » ولم يذكر فيه إلا كلام المالكية"" . وَذْكُرٌ المالكية 
والخلاف بينهم هو الظاهر لمن يقَلَّب صفحات كتابنا هذا على وجه ظاهر بيّن ؛ وما 
يدلل على ذلك قوله : « ولنورد الآن من المسائل المنقولة عن المالكية ومن أمكن من 
غيرهم ... »"'' » ومع هذاء فقد زيف أقوال بعض أثمتهم وردّها”" . 

وقال عن رأي لسحنون : ١‏ يفتقر إلى تفصيل 4" *' » وهكذا صنع مع ابن عبد البر» 
فإنه نقل عنه إجماع العلماء على أن لا سلب لمن قتل طفلاً... » قال : « قلت : لعل ذلك 
إنما هو فيمن لم يقاتل من هؤلاء الأصناف . فأما إذا كان يقاتل حتى قتل » فقد روي عن 
الأوزاعي وغيره في الصبي والمرأة والمصبور ما ذكرناه»”” . وهكذا صنع معه في 
مسائل أخرى”'' » وقال في مسألة ثالشة عقب كلامه : « وفيها قاله نظر »" . 

وبالجملة » هو يعرف المسائل المتفق عليها » والمختلف فيها » سواء بين الفقهاء 
بعامة » أو في مذهب من المذاهب بخاصة » كقوله - مثلاً - عن مسألة (تحريق السفن 
بالنار) : « ولم يختلف في جواز ذلك في السفن أحد من أصحاب مذهب مالك ءوإنما 
اختلفوا إذا كان في سفينة المشركين أحد من أسارى المسلمين » 0. 

وقوله في جواز بيع (رجال الكفار الأسرى بالمال) : « فمنعه قوم » وأجازه آخرون » 
وكلا القولين تما قالت به طائفة من المالكية »7 , 


. )715( » انظر : « الإنجاد‎ )١( 

(1) الإنجاد (777) . 

(؟) انظر : ف الإنجاد » (9لالل 84ل 47524754176 1١‏ ك4 "4 4145 لاغ ترم 01717 . 
(5) الإنجاد (578) . 

(6) الإنجاد (5857) . 

(5) الإنجاد (67. 846) , 

(؟) الإنجاد )١79(‏ . 

(8) الإنجاد (/51 58-5 1) ؛ وبنحوه في (789) . 

. )7307١( الإنجاد‎ )9( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا ]1١44[‏ 


ول تقتصر معرفته على مفردات المسائل , وإنما تعدّته لمعرفة الأصول التي ُبْنى عليه 
هذه المسائل » ولذا يشير إلى مواطن الاتفاق والافتراق » فيذكر - مثلاً - اتفاق أهل 
الظاهر مع مالك في قول , وين أن مسلكهم في النظر والتخريج مختلف”"' » ويذكر قولاً 
لبعض المالكية » ثم يذكر أصله الذي بناه عليه » ثم يك فيلزمه - بناءً على هذا الأصل - 
مسألة قال بخلافها”” » وساعدته هذه المعرفة على التخريج”” » فذكر فرعا للحنفية على 
أصل في مذهبهه”؟', ويكثر من قوله : « ويجيء على مذهب ... 50*» و( هذا الاستدلال 
على طريقة ... 00" , وه ما تأتي عليه أصول ... »""' , وأكثر ما يفعل ذلك مع الشافعية 
وأهل الظاهر » فهو مستحضر لأصوهم » عارف بها ء شديد الااستحضار لا . 


فهو رحمه الله تعالى (فقيه نفس) » يعرف الخلاف » ويقف على أسبايه'* » ويسن 


. )5737( الإنجاد‎ )١( 

(؟) انظر : ١‏ الإنجاد » (478) . 

() وساعدته أيضاً على الوقوف على (سبب الخلاف) كما سنشير إليه قريباً » وعلى معرفة (الأشباه والنظائر) » 
وسيأتي بيان ذلك » وساعدته أيضاً على المفاضلة بين المسائل . كمفاضاته بين الغزو والرباط . انظر 
(ص41) » وساعدته على (ذكر الراجح) من الأقوال . 

(4) انظر : ١‏ الإنجاد » (1/0؟71-1؟) . 

(6) انظر - على سبيل المثال - (7”59) . 

(1) انظر - على سبيل المثال - (78/0) . 

(0) الإنجاد (01) . 

() يعد كتابنا هذا من الكتب الغنيّة جذًا بهذا المدرك »وهو مما يمتاز به عن غيره » وهذا الأمر يساعد على 
تقوية (الملكة الفقهية) و(الوقوف على الراجح في الخلاف) و(تقدير المستساغ منه من غير المستساغ) . 
انظر أمثلة رائعة من ذلك في (ص5 7١‏ 0517823514 558:541: 519485141 1106ل 
لل ل ا 414ل 4 57م 1ة). 
ومن الجدير بالذكر أن المصنف صرح في (ص791) أنه انتزع سبب الخلاف من كلام الفقهاء ء قال: 
« ثم ننبه على ما يظهر لنا أنه سبب الخلاف 4 وقال (ص 196) : 0 ومنشأ الخلاف عندي في جميع ذلك » 
والذي إليه ترجع المسائل على تبدّدها , هو ...4 . 


]16١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


تقديره » واستخلاص الفائدة منه''' » فها هو يقول عن (مسألة : أبناء الكفار » هل هم 
محمولون على الكفر أو على الإيهان) : « وهي مسألة هائلة » عَظّم فيها القول » واتسع 
النظر بين العلياء 76 . 

ومن حُسن صنيعه في كتابه هذا : الإيماء إلى المسائل التي لا تعلق لما بصلب 
موضوعه » وعدم الخوض التفصيلي فيها . فقال - مثلاً - عن (الجهاد باللسان) - ويكون 
في حق (المنافقين) - : « وبسط الكلام في ذلك » وفي الكف عن قتال المنافقين على عهد 
رسول الله وك يقتتضي مأخذاً واسعاً غير ما قصد له في هذا الباب »”" . 

وقال عن مسألة أخرى : ١‏ وبالجملة » الخنوض في تفصيل النظر في المسألة » 
ومواقع الخلاف » وبسط وجوه الأدلة والاعتراض عليها , والتفريع عنها ء فذلك له 
غرض كبير ليس هذا موضع استقصائه 6" , 

وقال في مسألة ثالثة : « وبسط النظر في ذلك بالاعتراض على الأدلة » والاحتجاج 
في ذلك مفصّلاً » والفرق بين التزويج والتمليك في هذا الباب يطول » وإنما الخاص 
بذكر ذلك (كتاب النكاح) ؛ وليس هذا موضعاً له » وإن) نبهنا منه على ما يمس (كتاب 
الجهاد) من وجوه التصرف في الأسرى » وبالله تعالى التوفيق »”* . 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى عدم تكرار المصنف المباحث والمسائل » وإنما يحيل إليها 
إذا دعى داع لذلك , فيقول - مثلاً - في (الباب السادس) عند كلامه على (أقسام عقود 
الأمان) بم) فيها (عقد الذمة) - وعرّفه - . ثم قال: ١‏ وهذا النوع قدأفردناله 


)١(‏ قال عند كلامه على (حد أقل الجزية) (ص١20)  :‏ ... وهذا هو فائدة الخلاف في ... كما أن فائدة 
الخلاف في حد الأكثر ...» . 

(؟) الإنجاد (775) . 

(؟) الإنجاد (184) . 

(5) الإنجاد (75؟) . 

(6) الإنجاد (/7581) , 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [161] 


ولأحكامه وشروطه (الباب التاسع) من هذا الكتاب » فهناك بسط القول فيه إن شاء 
الله »''" » ووقع مثله كثير”" . 

رابعاً : ومن مزايا كتابنا وأهميته البالغة . وفائدته اليانعة : أنه يمخص أقوال 
الفقهاء » وينتصر للدليل » ويذكر لترجيحه التعليل » ولا ينسى التوجيه وبيان الأصيل 
من الدخيل » على وفق منهج أهل العدل والإنصاف , من غير شطط ولا اعتساف » فهو 
يقيم لأقوال جماهير أهل العلم وزناً » وينظر إليها بعين الاعتبار» فهو كثيراً ما يقول : 
«المشهور الذي عليه جماعة أهل العلم)”” » و« قال أهل العلم والنقل»”*“. وهو 
يرجح في غير مسألة قول الجمهور على انفرادات ابن حزم””» ويقول : ١‏ وتَظَامّر على 
هذا القول تفسيدُ كثير من أهل العلم واختيارهم »”'" . 

ومع هذاء فهو يذكر الأقوال الضعيفة » وسبب ضعفها » فيقول - مثلاً - بعد 
كلام : « كل ذلك بعيد وضعيف »"" . ويقول : « وكلا القولين محجوج بالكتاب 
والسنة »"» ويقول : « وفي هذا التأويل إبعاد »”"' » ويقول : « وليس معنى ذلك 
كذلك عند أهل العلم والتحقيق 6" ويقول : ١‏ هذا كله ضعيف جدًا :''" , و«دكل 


٠ . )9590( الإنجاد‎ )١( 

() انظر : « الإنجاد » (ص475» مك ككل ]معلل امكل ال مل لنت ناث ؟ كلألضق 
48ةغ]). 

() الإنجاد (ص737) . 

(؟) الإنجاد (77) . 

(0) انظر : « الإنجاد » (789 لالىمق, "05770-51908201 1560). 

(1) الإنجاد (/58) . 

(0) الإنجاد (/1801) . 

(8) الإنجاد (31) . 

() الإنجاد (518/9) . 

.)88( داجنإلا)١(‎ 

. )١07؟(‎ داجنإلا)١١(‎ 


]16١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


ذلك بعيد لا أصل له »"'' » ويقول : ١‏ لا يوجد عليه دليل مرضي »”" » ويقول : « وذلك 
من تأويلهم واستدلالهم ضعيف لا يُقدّم بمثله على رد الأخبار الثابتة »”" » ويقول عن 
قول لابن القاسم : « فهذا منه تشديد وتفرقة ظاهرة »”؟' . وذكر أشياء متاثلات”* , 
ويقول : ١‏ وربا تأول بعض المتعسفين 2" » ويقول : « وكل هذا لا مستند له » بل يرده 
ظاهر القرآن والسنة »"" . ويقول  :‏ وبالجملة » فالأظهر والذي عليه الجماعة من أهل 
العلم »”* » ويقول : ١‏ وهو المنقول في السير وأكثر الآثار 6 . 

ولكنه لم يتعدّت في ذلك كله ؛ بل يجهد أن يجعل كل قول مكانه””" » وبهذا ينتظم له 
الترجيح بالتفصيل » والجمع بين الأدلة التي في ظاهرها التعارض . فهو - رحمه الله - يجهد 
على إعمال قاعدة (الإعمال مقدم على الإهمال) » سواء فيها يحص الأدلة الشرعية - وهذا 
واجب - » فهو يرجح بمجموع ما ورد في الباب”'' » ويقول: « وهذا القول يترجح . 
لأنه فيه استعمال ما ثبت من هذه الأحاديث . من غير أن يَكِدٌ أحدهما عل الآخر 700" , 
ويقول : ١‏ وعلى هذا القول يننظم معنى الآيتين على حكم واحد »””'"'» ويقول ١:‏ قلت : 


. ونحوه فيه (ص2192618)‎ , )72١7( الإنجاد‎ )١( 

(؟) الإنجاد (184) » ونحوه فيه (ص009) . 

(*) الإنجاد (ص154) . 

(5) الإنجاد (737) . 

(0) نما يدلل على عمق المصنف . ودقة نظره في هذا الباب : أنه ذكر لبعضهم قولاً ثم الأصل الذي بي عليه » 
ثم بين ما يخالف هذا الأصل في فرع آخر هم . انظر : « الإنجاد » (578) . 

(5) الإنجاد (78617) . 

(0) الإنجاد (150) . 

(8) الإنجاد (119) . 

() الإنجاد (9؟7) , 

(١٠)انظر‏ ما تقدم تحت (ثالناً) . 

. )7357 ”05( انظر أمثلة على ذلك في‎ )١١( 

.)١1١9( داجنإلا)١١(‎ 

. )75750( الإنجاد‎ ) ١1 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [ه١]‏ 


وهو الذي يشهد له الجمع بين الأحاديث في ذلك » ويعضده النظر »”'" . 

وكذلك صنع فيم| يخص كلام الفقهاء » فها هو يقول بعد ذكر خلاف عن الإمام 
مالك : « فأقول : قد لا يخالف شيء من ذلك القانون الذي أشرنا إليه »"" » وأخذ 
بالتفصيل . 

ولعله يختار قولاً يجمع فيه بين اختيارات السابقين » ويقع ذلك من خلال حسن 
التقسيم » وشدة التفريع » فهو ينقل بدقة فهم » وحسن ضبط”' عَمَّن سبقه » ويوازن 
بين الأقوال » ويوائم بين النص والمعنى » ويحسن متى يقف عند اللفظ » ومتى يتوسع 
فيه فيجعله شاملاً لمعانيه » وأشار إلى ذلك بعبارات متنوعة » من مشل قوله : « فهذا 
وجه ظاهر حسن » هو عندي أرجح وأولى وأبين في حمل الكلام على هذا المعنى )”*/, 
وقال : « وهذا من النظر الصحيح الذي يستخدمه أهلٌ الظاهر وغيهم , لأنه رد إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يك ه وليس هو من القياس في شيء )"* » وقال : « وهذا تقسيم 
حسن » ووجوهه ظاهرة»”" » وقال : « وكل هذا قول صحيح حسن»”" . 

وكذلك صنع في إسقاط النصوص ء فأجرى كلا في محلّه » فزال التعارض الموهوم » 
والتأويل المتكلف » فقال بعد إيراده لنصوص من الكتاب والسنة في مسألة (الأمر 
بالدعوة قبل القتال) » وظاهرها التعارض» قال : « فتضمّن ظاهرٌ القرآن » ونص 
حديث سهل الأمرّ بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وجاء في حديث ابن عمر 


.)١/1( الإنجاد‎ )١( 
. )”374( (؟) الإنجاد‎ 
. بيّنا ذلك قريباً تحت (ثانياً)‎ )*( 
.)1١85( (؟) الإنجاد‎ 
. )774( الإنجاد‎ )6( 
.)١09/1( الإنجاد‎ )0( 
. )١9/1( الإنجاد‎ )0( 


[164] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


مباغتتهم » والإغارة عليهم » وهم غارُون » فوجب أن يرجع ذلك إلى اختلاف أحوال 
الكفار » فيمن كان قد عَلِمَ بأمر النبي يك » وما يقاتلهم عليه » داعياً إلى الله - تعالى - » 
وإلى دين الإسلام » أو كان لم يعلم شيئاً من ذلك , والدليل على ذلك قوله في الحديث : 
إنم) كان ذلك في أول الإسلام » ؛ يعني : دعاءهم قبل القتال» حيثٌ كانوا جاهلين بأمر 
النبي يك ه وأحوال الكفار لا تخلو من هذين الوجهين . فأمّا من عُلِمَ » وتَحقّقَ أنه لم 
تبلغه دعوة الإسلام » ولا علم ماذا يراد منه بالقتال» فلا خلاف يُعرف أنه يجب أن 
يُدْعَى قبل إلى الإسلام » ويعلم فيه| يجب في ذلك . فإن امتنعوا قوتلوا حينعذ !9 . 

وهذا كله يدلل على إعماله المعاني''' بضوابطها . دون الاعتداء على النصوص » 
وصرح بأن (المعنى) يلتفت إليه ويحرص عليه » ومثّل على ذلك بمسألة زيادة العدو 
على الضعف في العدد ‏ إلا أنهم مع ذلك ضعفاء في أبدانهم » قال رحمه الله تعالى 
(ص9١5):‏ 

» إذا زاد العدو على العف في العدد , إلا أمهم مع ذلك ضعفاء في أبدانهم‎ ١ 
ودوابهم » وسلاحهم . صَعْفابيّناً» أوكانوا من لا يعرف الححرب » ولا كبير غناء‎ 
عندهم » وما أشبه ذلك » مما يُعلم في العادة أن المسلمين الذين لّقوهم لاا يشقٌ عليهم‎ 
مغالبتهم مع كثرة عددهم » ولا يضعفون عن مقاومتهم »لماهم عليه من القوّة‎ 
. - والشوكة والقيام با حرب , وما أشبه ذلك ؛ فالتولي عنهم والفرار أمامهم حرام - أيضاً‎ 
والدليل عليه : أن الله - تعالى - أمر بالثبوت عند اللقاء » وإِنّها أرخص في زاد على‎ 
الضّعف تخفيفاً » إذا كان في المسلمين الذين لقوهم ضَعْفٌ عن مقاومتهم . قال الله‎ 


.)159-1١548( الإنجاد‎ )١( 

)١(‏ انظر : في إعماله (المعاني) : (صص 17 ٠١‏ "الا لال لال وال ما او لل لوول 
6 1 
بل خص (المعنى الذي صالح له رسول الله يَكِْ أهل مكة عام الحديبية) بالبحث » وترتب على هذه المعاني 
بعض الأحكام الفقهية . انظر : « الإنجاد » (ص717 وما بعد) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [166] 


- سبحانه - : ١‏ آَلكنَ حَفَفَ لَه عَدَكمٌ وَعَلمْ أرك فِيكُحْ ضَعْفًا 4 [الأثفال:ه:] » فإذا 
ل يكن فيهم ضَعْفٌ عن لقاء مثلهم » بل ربّها شهدت الحال باستيلاء المسلمين عليهم إذا 
صدفوهم » فالتولي حرام ؛ لأن علّة اتتخفيف هنا لم توجد » مع ما في الفرار عن مشل 
هؤلاء من التهاون بالدّين» وتجرئةٍ الكفار على المسلمين » . 

ويعمل المصنف في بعض المسائل على سرد المعاني ويعلق أحكامها على المصالح 
المعتبرة بنظر الشرع » ولكنه عند سرده لها''' يكون بعيد النظر » فيذكر ما يبدو للوهلة 
الأولى منها » ولكنه لا يجزم بحصرها ولا تقديرها ء ولا بتعلّق الأمر عليهاء فهو في 
معرض التأصيل » أما التقدير والتمثيل فيختلف باختلاف الأنظار والحالات » ويفصل 
فيه القائمون عليه » فيقول - مثلاً - في مسألة (الأسرى) : « يكون نظر الإمام في 
الأسرى بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام » فمن محشيت شجاعته منهم 
وإقدامُةُ » أو رأيْهُ وتدبيرًه » وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعود بتقوية بأس العدو على 
المسلمين في بقائه ؛ كان الأولى قَدْلّهُ» إلا أن يَعْرِضٌ هناك ما يمنع » وتكون مراعاته أهم , 
مثل أن يكون في بلاد الكفر أسيرٌ من المسلمين » لا يُستطاع إخراجه إلا بالمفاداة بهذا 
وما أشبه ذلك من وجوه النّظر في الحال » وذلك غير مُنْحصر » بل هو بحسب ما يرى 
الحاضر والمجتهد » ومن لم يكن من الأسرى على هذه الصفة » وكان في المفاداة به 
مصلحة وتقوية للمسلمين بالمال » وما أشبه ذلك ما لا ينحصر - أيضاً - من وجوه 
النظر » فالأَوْلَ المفاداة » ومن يُرجى إسلامّه بعد » أو الانتفاع به في استمالة أهل الكفر 
أو كسر شوكتهم » وما في معنى ذلك إذا رد وأنعم عليه » فَالأَوْلَ اكَنّ » ومن كان صائعاً 
أو عسيفاً ينتفع بمثله في الخدمة » ولم يعرض فيه وجهٌ من الوجوه المتقدمة ؛ اشرق 
هؤلاء » أو ضُربت عليهم الجزية » إن كانوا من أهلها ؛ على حسب ما يظهر من ذلك . 


)١(‏ يكتفي في بعض الأحايين بتعليق الحكم دون السرد ؛ فيقول - مثلاً - (ص 45 *) في (سبي الرجال) : « أن 
له - أي للإمام - أن يفعل فيهم ماشاء على وجه النظر والمصلحة » . 


[١ه1]‏ مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) 


وبالجملة » فالنّظر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال أوسَعٌ من هذا » 
وإنما نبّهنا على أنموذج من طريق النّظر , لا أن ذلك واجبٌ بعينه , إلا أنه لا ينبغي أن 
يميل إلى واحدٍ من هذه الوجوه إلا لمصلحة في حق المسلمين » يغلب على نظره 
واجتهاده أنها أولى » . 

ويرجح المصنف . ويذكر اختياره بعبارات واضحة ومتعدّدة''' » فيها قطع أحيان””"» 
وتزقه أخين أعوى"" ووسسلن عل مقي مساق اعيانا النها رس« لتخا دون 
ترجيح””' » وهذا يسير قليل » وذكر منهجه في ذلك في (ديباجة) الكتاب » قال : 

1 وربما نبّهت في مواضع من ذلك على الأرجح عندي » ووجه الترجيح متى أمكن » 
مالم تذعٌ في كشف وجه الترجيح الضرورة للإطالة » أولم يظهر عندي للترجيح وجه. 
فأترك القول فيه 6”") 


)١(‏ مثل قوله (ص5١75)‏ « وهذا ظاهر راجح » » وقوله (ص؛ )73١‏ : « وهذا القول أولى الأقوال وأرجحها». 
وقوله (ص/ا, 36ل 4 7ل الل 1خ 40٠‏ 4720) :0 وهذا أرجح ». وقوله (ص19. 03٠١‏ 
:« والأظهر » وقوله (ص08: 87" : « وهو الصحيح »؛ وقوله (ص477) : « والأرجح ما 
ذهب إليه ابن القاسم »؛ وقوله (ص47) : « وهذا صحيح »؛ وقوله (ص7؟) : 0 هذا عندي صحيح 2 » 
وقوله (ص1١7)‏ : « وهذا مسلك سديد ؛ ؛ وقوله (ص7718) : « أرجح ما ورد 4» وقوله (ص779) : 
« الأرجح ماذهب إليه مالك » . 
وقد يرجح بمجرد ذكر الدليل 00 - مثلاٌ - (2ص١١)‏ : ! والدليل على صحة ما ذهب إليه 
الجمهور : ما خرجه مسلم ... ) 

(1) كقوله عن رأي يضاد الأدلة (ص١211)‏ : « هذه مكابرة »» وقوله في توجيه لمسألة أجمع العلماء عليها 
(ص”157) : « وهذا مأخذ في الاستدلال على هذا المعنى » وإن لم أقف عليه نضا على هذا المسلك لأحد» 
فهو نظر صحيح لا يُعترض ؛. قال  :‏ ومما يزيد عندي هذا المأخذ , الذي أنا من صحته على يقين ... » 

(؟) مشل قوله (ص7375) : « والأولى في النظر منعه » » وقوله (ص704) : 0 وهذا راجح » ؛ وقوله 
(ص١١1)‏ : ؛ وكأن القول بالاستتابة أرجح » . 

(4) مثل قوله (ص7757) : « الأرجح إن شاء الله » » وقوله (ص 27954 : « والذي يترجح إن شاء الله » . 

(6) انظر - على سبيل المثال - : ١‏ (ص؟ /ا- لال 5ه - هخرف "5370-0717 117) , 

() الإنجاد (5) , 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) [/اه١]‏ 


وهذا الراجح يذكره بعد نظرة تحليلية قوية في المسألة » إذ يوجه الأقوال'"'. 
ويتصور حقيقة الخلاف » ويقف على سببه بنفسه » وصلة الأدلة به» ولذا يجزم تارة» 
ويتردد أخرى » ويسكت ثالثة » وصرح بذلك لا قال بعد كلام : 

« فنذكر - كما قلنا - مما نقل عنهم في ذلك ما فيه غُنية » ثم ننبّه على ما يظهر لنا أنه 
سبب الخلاف » ونشير إلى توجيه كل مذهب . وإلى ما نرى أنه الأرجح بحول الله 
تعالى »!" . وأخذ في التفصيل والتفريع والتخريج » ثم ختم المبحث بقوله : « وعلى هذا 
المسلك والقانون الذي ذكرناه تدور جملة المسائل المبدّدة في هذا الفصل عنهم » وترجع 
أسباب الخلاف في ذلك عندهم ء والله أعلم »"” . 

ونصص على هذا عند كلامه - قبل - في النكاية بالعدو» فذكر المتفق عليه ثم 
المختلف فيه » وقبل البدء بالتفصيل وذكر الراجح من المرجوح أكّد هذا المنهج الذي 
رسمه له في المقدمة » فقال نحو ما نقلناه عنه » ونص عبارته : 

« ونحن - إن شاء الله - نُفصّل الكلام في ذلك مسألة مسألة » ونشير إلى أدلة 
المذاهب » وسبب الخلاف » والتنبيه على ما يظهر لنا أنه الأرجح » على حسب ما 
شرطتاه بحول الله تعالى »47 . 

وقال في أول (الباب الثامن : في النفل والسَّلب وأحكام الفيء والخمس) » وأورد 
آيات الأنفال والغنيمة والفيء : « فاختلف أهل العلم في تأويل هذه الآي وأحكامهاء 


)١(‏ ويصرح إن لم يستقم له ذلك » كما تراه (ص” ٠‏ 4) عند مذهب أبي يوسف . قال : « فلا أعلم ما وجه ما 
ذهب إليه » ؛ ويشك في ذلك » كا وقع له في مسألة أخرى » قال في (ص ١‏ 17) : « ويحتمل أن يكون وجه 
ترجيح القول الأول ... » ويقول (ص 177) : موجّهاً لقول الجماهير : ٠‏ وهذا مأخذ في الاستدلال على 
هذا المعنى » وإن لم أقف عليه نضًا على هذا المسلك لأحد , فهو نظر صحيح » . 

(؟) الإنجاد (7941) . 

. )5٠0( الإنجاد‎ )"( 

(5)الإنجاد (5176), 


[168] مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا 


وما عسى أن يكون فيها من نسخ أو حمل بعضها على بعض اختلافاً كشيراً » نشير منه 
- إن شاء الله - إلى ما هو الأظهر في حمل الخطاب عليه » والأرجح في شهادة الأدلة له ؛ 
ما يكون فيه عُنية » ثم نعقب ذلك بالكلام على كل فصل من فصول هذا الباب 
وأحكامه , وما للعلماء في ذلك من المذاهب بحول الله 6”" . 

وذ عن تلات عتسيفاً فى نظره وافإنه كلا بطل ققد رسي رتسي تدز 
- مثلاً - في مسألة (مقدار ما يقسم للفارس) مذهب الحنفية » ووجهه بقوله : « فرب) 
استندوا إلى أثر جاء في ذلك » وشدٌوا مذهبهم بوجه من النظر » أضربنا عن الخوض فيه » 
لصحة الأدلة في المذهب الأول » وأنها لا تعارض بالرأي )”" . 

فصاحبنا في كتابه هذا وغيره يدور مع الدليل » ويعظمه » ويرد على ما يخالفه . 
ويرجح ما وافقه وإن لم يوافق مذهبه المالكي » فصرّح في غير مسألة إلى كون مذهب 
الشافعي هو الراجح » من مثل قوله : « والأظهر قول الشافعي فيما حازوه أن جميعه 
لمالكه على الإطلاق » يؤيّده الكتاب والسِّنّة والنظر »”” » وقوله : « والأرجح ما 
ذهب إليه الشافعي »”'' » وقوله بعد قول للشافعي : « وهذا أرجح الأقوال في 
ذلك »””' » وقوله : « والأرجح ما ذكره الشافعي »”"' » وقوله عن قول للشافعي : 
١‏ مُتَوَجَّه »"" » بل يقول في مسألة : « والأظهر ما قاله الشافعي »”” , ولم يذكر فيها 
مذهب مالك - ولعله لم يقف عليه - مع أن مذهب مالك مثل مذهب الشافعي فيها . 


. )166( الإنجاد‎ )١( 
. )517( (؟) الإنجاد‎ 
, )*55( الإنجاد‎ )"( 
, )7860( (:)الإنجاد‎ 
. )"18( الإنجاد‎ )05( 
, )73"9( الإنجاد‎ )5( 
. الإنجاد (4؟5)‎ )0( 
. الإنجاد (/5717) » وانظر التعليق عليه‎ )8( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [169] 


وتكرر ذلك منه في مواطن أخرى من الكتاب”" . 

وهذا كله يدلل على تجرّده » ويحقق صدق مقولة الرعيني” '' فيه : هو من أهل 
العلم والفطنة والاجتهاد » » قال : ١‏ وهو يميل إلى الشافعي في أغلب نظره . ويُقَطِعٌ 
نفسه رتبة الاجتهاد » . 

وجنوحه إلى الاجتهاد هو الذي جعله يميل إلى أقوال الشافعي في بعض المسائل » 
ويظهر ذلك جليًا في كتابنا هذا خلافاً لما في تنبيه الحكام » - مثلاً - فإنه يذكر الشافعي 
فيه وأقواله وخلافه » كى) يذكر سائر أئمة الاجتهاد » مثل أبي حنيفة”" وغيره » ويقرر 
فيه المذهب المالكي أصالة » ولذا أكثر المالكية من النقل عنه”" . 

أما الزعم بأنه تحوّل إلى مذهب الشافعية » فهذه دعوى لا دليل عليها » فهو - رحمه 
الله تعالى - مالكي المذهب » شديد العناية بكتبه وآرائه » ولا سيم بكتاب ١‏ التلقين ) 
للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي”” » ونشأ على هذا » ولكنه ناصر الحق الذي 
يوافق الدليل » ووجد ذلك في عدة مسائل قال بها الشافعي”'' » وكان ذلك بعد 
نضوجه وتبخُره » ورسوخ قدمه في الفقه » وصدق ابن عبد الملك لما قال عن مصنفنا : 

١‏ كان فقيهاً نظاراً» جانحاً إلى الاجتهاد , مائلاً إلى القول بمذهب الشافعي » ناصراً 


(١)انظر‏ : « الإنجاد ) (090789١ه6‏ 1773م ملت م لوت /ا/51) , 

(5) في « برنامجه »(1159). 

() ورد ذكر للشافعي فيه عشر مرات » ولأبي حنيفة ثان مرات دون تصريح بميل أو قبول أو ردٌ » بخلاف 
ما في كتابنا هذا . 

(5) بيّنا ذلك عند الكلام على (ترجمة المصنف) وبالأخص مبحث (مؤلفاته) . 

(6) هو إمام المالكية بالعراق » كان حسن النظر » نظَاراً للمذهب المالكي » عد من الفقهاء المجتهدين في 
المذهب » حتى قيل : « لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب . فالشيخان : أبو محمد بن 
أبي زيد » وأبو بكر الأببري » والمحمدان : محمد بن سحئون » ومحمد بن الموّاز» والقاضيان : أبو محمد 
عبد الوهاب , وأبو الححسن بن القصّار » . وانظر  :‏ ترتيب المدارك » /١(‏ "51)» « معالم الإيمان ؛ 
(/117) » مقدمتي ل« الإشراف ؛ له » يسر الله طبعه . 

(1) مال في بعضها إلى مذهب أحمد ء انظر : « الإنجاد » (/081) . 


]1١١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


له مناظراً عليه » وكان مع ذلك شديد العناية بكتاب ١‏ التلقين » للقاضي عبد الوهاب » 
جيد النظر في فقهه , وتبيين غوامضه » ”". 

قلت : بدالي من خلال كتابنا أن من أسباب ميله لمذهب الشافعي - رحمه الله - 
وقوفه على بعض كتب المحققين الكبار من أهل العلم » تمن جمعوا الأدلة والآثارء 
واعتنوا بمذاهب فقهاء الأمصار» ومحصوا الأقوال والأخبار» وتجرّدوا لنصرة ما رأوه 
راجحاً بالأدلة والنظر الصحيح , وعلى رأسهم : ابن المنذر في كتابه العظيم « الأوسط »» 
وإلا فنقله عن أهل الظاهر وابن حزم لا يقل عن نقله عن الشافعية » ولم يقل أحد عنه 
أنه ظاهري » أو من أتباع ابن حزم ولا يجوز ذلك مع العلم أنه وافقه في أكثر من 
مسألة''" » ولا بد بهذا الصدد من التنويه أن المصنف نقل مذهب الشافعي في بععض 
المسائل ورجح غيره » وقال في مسألة عن مذهب الجمهور - وخالف الشافعي فيها - : 
١‏ هو الأظهر والأشهر »”" » وعلل تخالفته له بقوله : « فإنه لا دليل مرضي على دعوى 
غير ذلك »”''» ولذا قال ١:‏ والأرجح ما ذهب إليه الجمهور »”", أي : خلافاً 
للشافعي » وهو ينقل عبارة الشافعي » ويقول عنها : « قال قوم من أهل العلم '”" , 


(١)«الذيل‏ والتكملة ) (15/48") . 

(1) انظر : « الإنجاد » (41"5) » وقال (ص414) : 2 وأظهر الأدلة رجوحاً ما ذهب إليه أهل الظاهر» . 
قلت : وهو الذي رجحه ابن المنذر في « الأوسط » »)178/١١(‏ ولعل المصنف تأثر به » وهو ينقل 
مذهبه في (ص187) ولا يتعقبه » بل يؤيده في (184)» ويوافق ترجيحُه ترجِيحّه في 07١-017١(‏ 
هامش - مع “2017 /138-551) . 
ومن باب أُوْلى : ترجيحه ما اتفق عليه المالكية » والشافعية » وأهل الظاهر , إن وافق الدليل . 
انظر (ص 2615 877206097)» ويختار في مسألة اجتماع الشافعية والظاهرية (771-571/7) . 

(9) الإنجاد (554) » وانظره (445-491, "الاق المه-41ه) . 

(5) الإنجاد (599) . 

(5) الإنجاد (199) . 

() الإنجاد (055) , 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [1531] 


ولعله مع موافقته له في أصل بعض المسائل إلا أنه يخالفه في حكمها » فالظاهر من عبارة 
الشافعي في ١‏ الأم »'"' أن تغيير زيٌّ أهل الكتاب وملبسهم , وهيئتهم في المركب » ومنع 
تشبههم بالمسلمين في مثل ذلك واجب . وقال المصنف عقبه متعقباً : « فقد يكون هذا 
من المستحب غير الواجب 6" . 

ومصنفنا في ترجيحاته كلّها يعتمد على الأدلة » ولا يقدّم عليها شيئاً من مذهب أو 
قياس أو رأي » والكتاب طافح بالعبارات التي تدل على ذلك . من مثل قوله عن 
اختيار له : ١‏ يدل عليه ظواهر الكتاب والسنة ومن جهة النظر »”" ؛ و« هو الصحيح ما 
دل عليه القرآن والسنة الثابتة ؛”*' » وقوله : « فكان له سهم الفارس بالكتاب والسنة 
والنظر الصحيح »”” » وقوله : « الذي يرفع الإشكال هو ما بيّنه رسول الله ل في قسم 
الفيء من التعميم »”'' » وقوله : « الذي يثبت للإمام بالأدلة المنتزعة على ذلك من 
القرآن والسنة إن) هو خاص بأسرى الرجال »”"' » وه هذه أدلة ظاهرة قوية )!" , 
ورجح مذهب مالك وقال عنه : « وهو الذي تقدم ترجيحه بالأدلة »**' ؛ وقال في 
مسألة أخرى : « وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية ... وكل ذلك لا يستقيم » ولا 
ع سل ا 


. طالفكرء أو 6/ 97 - ط الوفاء)‎ -/40)1١( 
. )019( الإنجاد‎ )١( 

. 0١ 5( الإنجاد‎ )( 

(5) الإنجاد (190) . 

(5) الإنجاد (175) . 

. )599( الإنجاد‎ )١( 

(0) الإنجاد (5 5 ”) . 

(6) الإنجاد (718) . 

(9) الإنجاد (754) . 

. )710/9( داجنإلا)١(‎ 


[15] مقدمة تحقيق كتاب «(الإنجاد) 


وهذا المسلك من الأخذ بالأدلة وترجيحها وتقديمها على سائر الأقواله و واجب 
عند المصنف » قال : « وحيث ما وجد دليل من الشرع » وجب الانتهاء إليه» مالم يدل 
دليل آخر على نسخه وتخصيصه. وما أشبه ذلك من الوجوه التي يجب المصير إليها »”'' . 

وفي هذا النقل بيان أن منهج المصنف لا يستنبط الحكم من النص ويأخذه أخذاً 
ويا دون النظر والبحث في جميع ما ورد في الباب من نصوص » وقد حرص على ذلك 


جدًا في كتابه هذا" . 


خامساً : أما الأدلة التى يعتمدها فهى : 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

فالمصنف يكثر من سرد الآيات القرآنية الكريمة » ويعمل على توجيهها على 
المسألة وفق قواعد أهل العلم بالاستنباط”" » وعلى ضوء اللغة العربية » وفهم الفحول 
من أهل العلم . 

- السنة النبوية . 

هو الدليل الثاني المعتمد عنده””' » وجعل ما يخالف الكتاب والسنة محجوجاً » قال : 
١‏ كلا القولين محجوج بالكتاب والسنة »”” . 

فالمصنف لا يقبل قولاً في دين الله من غير دليل فيه بيان ظاهر »ء ولذا ردَّ بعىض 
الأقوال» وعلل ذلك بقوله : « وليس لشيء من ذلك دليل يُعتَدٌ به»” » وقوله : 


,)56١ 5( داجنإلا)١(‎ 

)١(‏ انظر - على سبيل المشال - (15: 371700178 8٠١‏ 2707 » وستأتيك أمثلة قريباً من كلام ابن 
المناصف في ذلك . 

() ستأتي عنها كلمة في (سادساً) . 

(4) سبق نقل نصوص عنه تدلل على ذلك . 

(0) الإنجاد (71) . 

. )81/4( الإنجاد‎ )١( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا ]1١[‏ 


« واستدلوا بأشياء من هذا الباب ليس فيها بيان جام ”'', ولذا حرص على ذكر 
المسائل وسرد أدلتها وتوجيهها على الخلاف الواقع فيها ؛ وجعل كل نص في مكانه ‏ 
وجهد أن يكثر من التفريع والتوجيه » حتى يستدل بنص فيه حق » ويضعه في مكانه 
بعدل » ولذا عمل على الجمع بين النصوص ما استطاع لذلك سبيلاً » وكأني به يقول : 
«لو أعطيت النصوص الشرعية حمّها لارتفع أكثر التّزاع من العالم؛ ولكن 
خفيت النصوص ء وقُهِمَ منها خلافها وخلاف مرادها » وانضاف إلى ذلك تسليط 
الآراء عليها » واتّباع ما تقضي به » فتضاعف البلاء » وعَظّمٌ الجهل , واشتدّت المحنة » 
وتفاقم الخطب » وسبب ذلك كله الجهل بها جاء به الرسول يك » وبالمراد منه » فليس 
اموا اليد د كر اب م 


فهو من الذين قال الله فيهم : ١‏ أ لو كنا 7 كنا تَسْمَعٌ أ َتَعْقِلُ مَا كن ف أَضَحَلب 
السّعير 4 [الملك:١61‏ 70" , 


فهو لا يقدّم على النقل الصحيح شيئاً » ولذا يبعد مذهب أهل الرأي » ويردّه» 
قال - مثلاً - : « فهذا نص في ذلك » ولأبي حنيفة وأصحابه في ذلك تأويلات فاسدة » 
0 النظر فيها » ورب تعلّقوا في] ذهبوا إليه برواية لا تثبت » وأقيسة 
فا تل7 '» وقال عن رأي لهم : ١‏ وهذا أبعد)” ''» ولعله تأثر في ذلك من خلال 
نظره في كلام ابن حزم رحمه الله تعالى » إلا أن مصنفنا اختار من أصوله وأصول أهل 
الظاهر ما رآه صواب” ؛ وم يجمد جموده على بعض الأقوال» ولذا رد بعض 


. )700( الإنجاد‎ )١( 

(1) 2 مفتاح دار السعادة » (7/ 0141-1417 , وبنحوه في « طريق المهجرتين » (ص578)» وه بدائع الفوائد ؛ 
(1417/1). و« الفروسية » (417 41-7 1- بتحقيقي) » كلها للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . 

(") الإنجاد (0915) . 

(4) الإنجاد (541) . 


(0) قال - مثلاً - في (370170) : 2 وهذا الاستدلال على طريقة أهل الظاهر » وهو صحيح » . وانظره (ص 4 77) : 
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اختياراته''' » ومع هذا فهو متمكن من الفقه » قوي الملكة فيه » يحسن تكييف المسائل » 
وتوجيهها » وذكر ما يناسبها من أدلة » وقد أشرنا لذلك با فيه غُنية وكفاية إن شاء الله 
تعالى » وتأتينا - قريباً - كلمة في (بيان أصول المصنف في الاستنباط) » تدلل على رسوخ 
قدمه » وسعة اطلاعه . ودقّة اختياره » وظهرت ثمرة ذلك في كتابنا ؛ إذ أنه يعظم الدليل» 
ويعمل بظاهره » ويدافع عنه » قال - مثلاً - عند كلامه على (تحريم الغلول) واستطرد 
بذكر ما لا ثمن له. مثل : الخِقة يرقع بباء والخيط يخيط به. والمسلّة والإبرة» قال : 
١‏ فأقول : التمسك من ذلك بشيء - وإن قلَّ - خطر»» واستدل على ذلك بقوله وك : 
١‏ أدُوا الخائط والمخيط , فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة »”" . وقال ١:‏ 
فهذا نص في الخائط والمخيط - وهو الخيط والإبرة - أمر رسول الله يك بأدائه » وجعل له 
حكم الغلول المتوعّد عليه بالنار» فلا ينبغي أن يتسامح مع أحدٍ في مثل ذلك » وإنما حمل 
من ذكرناه على الترخيص فيم| حَففّ من ذلك: حملّهم ما وقع في الحديث من ذكر الخائط 
والمخيط على أنَّالمراد به ضربٌ المثل » وامبالغة في التحذير » وإنم| المقصود ما فوقه» لكن 
هذا التأويل مع كونه دّعوى » وخروجاً عن الظاهر بغير دليل » فقد يبطله قوله يَكِ - وقد 
جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله يكل  :‏ شرالك - أو : شراكان - من نار »”" . 

فهو اعتمد على النص أصالة ء وأكّده بنقل آخر”؟؟ » وجعل ما يخالفه (دعوى) 
فونه روجا عن لاهو بر بلي 


* منهجه في إيراد الأدلة : 
قال المصنف في (ديباجة) كتابه : « ولما توخيت أن يكون هذا المجموع مبنيّا على 


. سبق أن ذكرنا ذلك عنه ء والله الموفق‎ )١( 
. )111١- 55١ (؟) انظر تخريجه في تعليقنا على (ص‎ 
. هذا يلتقي مع ما قررناه سابقاً من تقرير المصنف الأحكام من خلال مجموع ما ورد في الباب‎ )5( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [156] 


دلائل الكتاب والسنة » منرّهاً عن شبه التقليد» واتباع مذهب بغير دليل» قدَّمت في 
عمد أبوابةه وأصيول:مائله اذكرنا نيك غلية تنه الكناب واللة ون 4 , 


وقال لما ذكر سَوْقَهُ خلاف الفقهاء : « والإشارة إلى مستند كل فريق من وجوه 
الأدلة » بأقرب اختصار يمكن »”" » قال : 

١‏ ومهم| ذكرت دليلاً أو توجيهاً لقول فهو على ضربين : منه ما وقفت عليه نقلاً » ومنه 
ما استدللت عليه انتزاعاً من أصوهم » وإنما نبهت على هذا رفعاً لعمدة الحمل فيه »" " . 

فأدلته نقليّة : الكتاب والسئة » ويذكر في بعض المباحث أدلة أأخرى ‏ يأتي ذكرها » 


2 ات 20 )2 
ويعمل على توجيه الأدلة » فيقول : ١‏ وجه الجواز ... ) ٠و0‏ وجه المنع » »و« وجه 


5 )03( 
ماذهب إليه من ... ») 8 


ويل أحماناً التو جمه انتز اعاً ُ ل مر” نم نهم ذلك » فة ل : « محمد 
ِ يه اسراحا من اصول من عنهم فيسو 
أكون وي 


وأما الأدلة » فيحتج بها من جهة اللفظ » ومن جهة المفهوم والمعنى”” » فيقول : 
١‏ دليل من أجاز ذلك هو من طريق المعنى »”" » و« الأولى في النظر منعه »"''' » ويقول : 


. )4( الإنجاد‎ )١( 

() الإنجاد (5) . 

() الإنجاد (5) . 

(؟)الإنجاد (371) . 

(6) الإنجاد (777) . 

. )١19/4( الإنجاد‎ )5( 

(0) الإنجاد (50) . 

(6) انظر تفصيل ذلك في (ص18451/5) . 
(9) الإنجاد (779) . 

, )357( داجنإلا)٠١(‎ 
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«وأرى مستند قوله .. 20 


ويورد الآيات » ويذكر سبب نزوها'" , مع بيان الناسخ والمنسوخ منها" » 
ويستخدم قواعد أهل العلم الفقهية والأصولية ؛ مثل : (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب) ”*» و(الحكم للغالب) ””» و(الأصل في الخطاب لجميع المكلفين)'" » 
و(اليقين لا يزول بالشك) ”" » و(ارتكاب أيسر المكروهين)” » و(العمل بالقرائن 
وشواهد الحال) ”" » و(اختلاف الأصل والظاهر)””" » و(استتصحاب الأصل المقطوع 
به)”'"' » و(الضرورة تقدّر بقدرها) ”"'' » و(القصاص لا يثبت إلا بتعمد التعدّي) 7" 
و(غرم المال المتلف ثابت على كل حال) 4" , 

ومن هذه القواعد ما هو مصرّح به باللفظ الذي ذكرناه » ومنها ما انزع انتزاعاً 
من كلام المصنف ؛ إذ خرّج المصنف عليها ما ذكره من أحكام . 

وأما طريقة استدلاله وانتزاعه للأحكام » واستخدامه للدلالات » فهذا ما نتكلم 


,)١19( الإنجاد‎ )١( 

(1) انظر مثالا على ذلك (ص؟7؟) . 

(1) ستأتيك كلمة مفصّلة عن منهج المصنف في ذلك . 

(5) انظر : « الإنجاد ؛) (2519 545-5140). 

(0) انظر : « الإنجاد ) (2519 5115-5140) , 

(1) الإنجاد (71) . 

(70) انظر : « الإنجاد ؛ (19 7 28406 9795-6917 ف 5115-540) , 
(6) الإنجاد (7737) . 

(9) الإنجاد (9 1" 75) , 

(١٠)انظر‏ : «الإنجاد » (171 7/7 5ه 0357-1751 3159) , 
)١١(‏ الإنجاد (450). 

(؟1١)‏ الإنجاد (510/97) . 

(1) الإنجاد (59/7) . 

. )509/9( الإنجاد‎ )١5( 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا 51لا 


عنه بتفصيل في يأتي تحت (منهج المصنف في استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة 
الشرعية) . 


* منهجه في تخريج الأحاديث والحكم عليها : 

م يذكر المصنف - رحمه الله تعالى - الأحاديث إلا معزو لقائليها » وصرح بذلك 
لما قال في (ديباجة) كتابه : 

« وأكثر ما أوردته دليلاً في هذا من حديث عن رسول الله َك » فهو حجة ثابتة ؛ 
لأني قد خرجته من « الصحيحين » : البخاري ومسلم » أو ما هو صحيح من غيرهما » 
وإن كان قد يكون في بعضها اختلاف بين أهل الحديث في إثبات القول بصحته ؛ 
لاختلافهم في بعض رجال سنده » إلا أن ما هذا سبيله » ممالم يترَقٌ إلى الصّحّة المتفق 
عليها عندهم » فله مع ذلك درجة في العلوٌ والحجّة عن كثير نما يتسامح به بعض 
أصحاب المذاهب في كتبهم . ثم أرجو أن يكون وقوعٌ هذا النوع الذي اعتذرت منه في 
هذا المجموع قليلاً جدًا » وأكثر ما يقع إن وجد في أبواب الرغائب والآداب » مما لا يقع 
مواقع الفصل في الأحكام من الحلال والحرام ؛ والواجب والمحظور 6" . 

قال : « ومع هذاء فأنا - إن شاء الله - أنسب كل حديث إلى الأصل الذي نقلته 
منه » كالبخاري » ومسلم » والنسائي » وأبي داود » والترمذي » وغيرهم » ليكون ذلك 
سهلاً لمن أراد الوقوف عليه هنالك , بحول الله وقوّته »”". 

قال أبو عبيدة : نعم » هو نقل الأحاديث وعزاها لأصحابهاء وأكثر من النقل 
عن الكتب التي سَّاها » ونقل من غيرها » وسيأتيك ذلك لاحقاً مفصّلاً عند كلامنا 
على (مصادر المصنف) وعلى وجه المخصوص (مصادره الحديثية) . 


. )0( الإنجاد‎ )١( 
. )5( الإنجاد‎ )١( 
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وحرص المصنف في أكثر مسن موطن على إظهار وإبراز قبول الحديث 
الصحيح وردٌ الضعيف”'' . وهو يرى التساهل في الصحة فيا يخص الآداب 
والرغائب”'' دون الأحكام من الحلال والحرام , صرّح بذلك - فقط - في (الديباجة) 
فيه| نقلناه عنه آنفاً » ولم يذكر في صلب الكتاب تمثيلاً على ذلك . 

ومن خلال النظر الفاحص في مادة الكتاب الحديثية نجد صحّة من قال عن 
مصنفنا - رحمه الله تعالى - بأن عنايته بالنظر أغلب من عنايته بالرواية”” » فإبداع 
المصنف الفقهي في الاستدلال وطريقة العرض والتوجيه أظهر وأغلب من تمكنه في 


(4) ؟ 


الصنعة الحديثية » وإن وصفه بعض مترجميه”'' بأنه ضابط لما يحدِّث , ثقة فيه. إلا أنه 


8 
قال عنه : « كان مقلا من الرواية » . 
فعلى الرغم من تتلمذه على مشايخ حفاظ” .لهم باع واسع في الرواية 
والتحديث , وتتلمذ ثلّة من المحدّئين عليه”" . إلا أنه :ل يَمْلٌ إسناده »» قاله ابن 
الأبَّار” » وسبقه ما نصّه : « لم يكن له علم بالحديث » ولا عناية بالرواية » ! 


. الإنجاد » (4؟)‎ ١ : بل لم يقبل مذهباً عَزِي لمكحول ؛ لعدم سلامة إسناده من عل قادحة . انظر‎ )١( 

(1) الراجح أن الآداب أحكام فقهية ‏ وفي الصحيح غنية وكفاية في جميع الأبواب » ومذهب إمامي الدنيا في 
الحديث : البخاري ومسلم - رحمها الله تعالى - عدم قبول الضعيف لا في الفضائل ولا في غير ذلك 
ووافقهما على ذلك جمع من المتأخرين . 
انظر : ١‏ مقدمة صحيح مسلم » (358)؛ وكتابي « الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح »" 
(087/5)» وه مقالات الكوثري » (55)» وه قواعد التحديث ؛ (45) للقاسمي » وه تمام المنّة » (74) » 
و« صحيح الترغيب والترهيب » (71)» وما جمعناه من كلام شيخنا المحدّث الألباني في هذه المسألة في 
كتاب « قاموس البدع » يسَّر الله نشره بخير وعافية . 

(؟) هذا كلام الرعيني في برنامجه » )١18(‏ . 

(5) هو ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة » (582/4") . 

(5) أمثال : ابن دحية » والتجيبي . 

(1) أمثال : ابن سيد الناس » وابن القطان . 

(0) في « التكملة » .)51١/5(‏ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [159] 


فم صحة هذه (الدعوى) يا ترى ! هل هي متهافتة , كم) يقول الكتاني'" ؟ أم أن 
لها نصيباً من الصّحة ؟ 


للجواب على هذا السؤال » لا بد من استحضار الحقائق التالية : 


أولاً: الأحاديث التي في الكتاب جُلّها معزوٌ لدواوين السنة » كما ذكر في 
(الديباجة) ”" ؛ ولكن يكثر من ذكر من خرّح الحديث دون ذكر اسم الكتاب » وعند 
الإطلاق - على المعروف عند أهل الصنعة - يعرف أنه إن عزى للبخاري إنما يريد 
« صحيحه » » وهكذا إن عزى لمسلم وأصحاب ١‏ السئن» . 

ثانياً : عزى المصنف بعض الأحاديث لمصادر بعيدة » كابن المنذر' '' » وهي عند 
أبي داود”؟ » وعزى حديثاً لأبي داود وهو عند البخاري”” مرّة » وعند مسلم أخرى”"'» 
ويعزو لمسلم فقط ء أو للبخاري فقط » وهو في ١‏ الصحيحين »”" . 

ثالثاً : يذكر.المصنف أحاديث إشارية » وقصصاً جملية » في معرض الاستدلال أو 
التوجيه » ولم يعزها لأحد » وقد تكون في « الصحيحين » أو أحدهماء أو بعض كتب 
) 5 ايند 


رابعاً : يكثر من إيراد الأحاديث ويسكت على درجتها ء وهذا كثير في 


. في مقاله المنشور في مجلة « الباحث » (ص25) » العدد الثاني » سنة 191/7م‎ )١( 

. سبق أن نقلنا منها ما بخص هذا فانظره‎ )١( 

() ينقل - كثيراً - عنه في ١‏ الأوسط » ؛ وكادت أن تكون جميع النصوص النقلية منه . 
(5) انظر : « الإنجاد ؛ (ص587-5487) . 

(6) انظر : ١‏ الإنجاد » (599) . 

(5) انظر كلامنا (ص195١)‏ . 

(0) انظر كلامنا (ص157١)‏ . 

(6) انظر كلامنا (ص197-"91١)‏ . 


]17١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


الكتاب "بل سوال مسألة تجاذبتها الأدلة والآثارء ويقول: ١‏ والآثار في ذلك 
ختلفة جدًا »”" . 

خامساً : يعتمد على أحكام الترمذي ؛ إذ ينقل حكمه ويسكت عليه . 

سادساً : يعلق أحياناً الحكم على درجة الحديث » دون بت أو قطع , فيقول : 
ا و 1 

سابعاً : إِنْ ضكّف وتكلم على الأحاديث » إنما يكون ذلك - في الغالب - 
بواسطة نقل كلام ابن عبد البر في « الاستذكار » . أو ابن المنذر في « الأوسط ؛. من 
مثل نقله عن ابن المنذر قوله : 

« لا يصح عن النبي وَكِيِ خبر يعارض ما ثبت من قوله َك 5 20 
0 
فهو ليس على يقين من الحكم الذي ينقله ؛ لأنه مقلّدٌ فيه » وهكذا قال في موطن آخر 
- دون أن يعزو لأحد - : ١‏ لااحجة في شيء من ذلك ؛ لأن الحديث لولم يكن في رفعه 
متكلّم » لكان مع ذلك لا دليل هم منه لوجوه ... 7" وسردها. 


ولعله يقول : « ثبت بالسنة »”" . و ١‏ لا يوجد هذا الحديث من طريق قوي 6 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال - من « الإنجاد ؛ (لال1ه-8/ه, /41 ه-خر؟ 4 5160 11ت 4م -؟ لات درت 
545-41). 

(؟) انظر : « الإنجاد » (15) . 

() انظر (فهرس الأعلام : الترمذي) . 

(5) الإنجاد (519) . 

(6) الإنجاد (095) . 

(5) انظر : « الإنجاد ؛ (20186014-0517) والتعليق عليه حيث قررنا صحته . 

(10) الإنجاد (5 "0 . 

(8) الإنجاد )5١5(‏ والتعليق عليه . 

(1) الإنجاد (5 ٠‏ 5) » وانظر التعليق على (ص8 ١‏ 5) . 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) [111] 


اش امنا ااا 


ولم يصح قوله عند الفحص والتحرّي والعرض على قواعد أهل الصنعة ا حديثية . 
معرفته الجيّدة في هذا الميدان » كالاختلاف في الاحتجاج بصحيفة عمرو بن م 


ول تاديف الرسل انيل م 


* الناسخ والمنسوخ : 

عالج المصنف موضوع (النسخ) بذكره لقواعد تأصيلية من خلال احتجاجه 
ببعض الأدلة النقلية » ومال إلى الجمع ما وجد إلى ذلك سبيلاً » وإلى عدم القول بالنسخ 
إلاإِنْ دلَّ عليه دليل صحيح صريح ؛ فعند تعرضه - مثلاً - للفرق بين (الفيء) 
و(الغنيمة) والآيات”" المذكورة فيهها في القرآن » قال : « وقول الجمهور حيث فرّقوا بين 
الفيء والغنيمة في الآيتين » ولم يَرَوا بينهها تعارضاً ولا نسخاً » بل كلتاهما حكمتان » هو 
الأظهر والأشهر . وأما حمل آية الفيء على معنى أنها الغنيمة » كان الحكم فيها أن يقسم 
عل الأضتاف المسّمَينَ فيها ثم نسخت » فأمرٌ لا دليل عليه » ولا اضطرار إليه» " . 

ويئّن أن اختلاف العلماء في القول بالنسخ وعدمه كان من أسباب اخحتلافهم في 
بعض الأحكام ؛ فقال بعد إيراده لقوله تعالى ١:‏ ون جَنَحُوأ للتكلم فاجتح لياه 
[الأنفال:51]» وقوله : ( قلا تَهِنُواً أ وَتَدَعُوَأ إلى آلسَّلم) [عمد:ه»] : 


. )550( » انظر : « الإنجاد‎ )١( 

(؟) انظر : ١‏ الإنجاد » (/ا51 -078) . 

(5) في سورة الأنفال ١:‏ :»ء وسورة الحشر : ؟-لا. 

(5) الإنجاد (515) » وذكر مذاهب العلماء في (النسخ) في هذه (المسألة) من (ص 401 -؟47)» ووق با 
وعد في (ص 105 ) لما قال في تفسير الآيات : ؛ فاختلف أهل العلم ني تأويل هذه الآي وأحكامها ء وما 
عسى أن يكون فيها من نسخ أو حمل بعضها على بعض اختلافاً كثيراً » نشير منه - إن شاء الله - إلى ما هو 
الأظهر في حمل الخطاب عليه » والأرجح في شهادة الأدلة له » مما يكون فيه غنية » ثم نعقب ذلك بالكلام 
على كل فصل من فصول هذا الباب وأحكامه » وما للعلماء في ذلك من المذاهب بحول الله » . 
قلت : وفي هذا النقل بيان لطريقة من طرق عرضه لمادة الكتاب التي سبق الكلام عنها » والله الموفق . 
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حي ا م م ا 1 

« فاختلف أهل العلم في حكم الآيتين : هل نسخت إحداهما الأخرى ؟ وما 
الناسخ منهما والمنسوخ إن كان كذلك ؟ أو : هل هما محكمتان ؟ وعلى أي وجه مع ذلك 
تحملان ؟ وعن هذا نشأ الخلاف في جواز المهادنة ومنعها )»27 . 

ووجه أقوال بعض الفقهاء على القول بنسخ بعض الآيات”” , وزيّف دعوى 
لنسخ) في بعض الآبات ” » وقال : ٠‏ وفي اعتقاد النسخ في مثل هذا عندي تر ء قاد 
تقدم التنبيه على مثله » وأيضاً فإن سورة (براءة) من آخر ما أُنزل في ذلك » فكيف 
نَسَحَهُ ما نزل قبله » » لكن قد يحتمل أن يريدوا بالنسخ : التتخصيص لعمومهاء فإن 
الْخصّص قد يتقدم ‏ وقد يتأخر» بخلاف النسخ ؛ لا ريصح تقدمالناسخ بحال»ء 
فتحمل الآية عندهم على قتل غير الأسرى » وفي تسمية هذا ناسخاً تساهل 96 . 

وذكر أن اعتقاد النسخ لايحسن إلا حيث يقوم عليه الدليل بالتوقيف ونحوء, 
أو حيث لا يمكن الجمع البنّة » ويُعلم المتأخر مع ذلك» ور 
ظن » والله تعالى يقول : ( وَإإنَّ آلطنَّ لا يُعَنى مِنَ الحّق سهَجٍ شيعا 6 [النجم:ة] )00 

وبناءً عليه ؛ تردد في القول بنسخ بعض الأحاديث”"" » ووجّه القول 5 
آية النهي عن التولية” ؛ وآية ثبوت المثة للمثتين”"' على وجه غير النسخ » وعلى فرص 
القول به » فهو محصور على وجه من النسخ صحيح إن سَلم فيه أمران : 


, )9760( الإنجاد‎ )١( 

() الإنجاد (؟77) , 

(9) انظر : « الإنجاد » )7١7-76/(‏ , 
(4) الإنجاد (75377)» وانظر التعليق عليه . 
() وهو الاضطرار » كم!ا سيصرح به قريباً . 
(1) الإنجاد (518) , 

(0) انظر : « الإنجاد » (7490) . 

(6) في سورة الأنفال : آية 15-16 . 

(5) في سورة الأنفال : آية 55-56 . 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا ]١7[‏ 


أحدهما : إن الفرض كذلك كان على العموم في أول الإسلام . 

والثاني : إن في آية الثبوت للضعف ما يدل على إباحة التولية عا فوق الضعف » 
وعلى هذا يجيء مذهب من قال بالنسخ ؛ ؛ لأنه لاايصح القول إلا كذلك”'" . 

ولذا ؛ فهو يضيّق القول بالنسخ . إعمالاً لجميع الأدلة » فها هو يقول عند تقريره 
في أول الكتاب حكم الشرع في الجهاد  :‏ لا نسخ على هذا في شيء من الآيات ؛ بل هو 
راجع إلى الأحوال » وما يجب في مقاومة الكفار » وهذا الأرجح . والله أعلم ؛ لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين » ويعلم 
مع ذلك المتأخر » فيكون هو الناسخ » وإلا فلا »'"" 

فمتى تحققت هذه الشروط قال بالنسخ » ومال إلى القول به في بعض المواطن'" . 

ومن الأدلة التي احتج بها المصنف وأكثر : 

- الإماع: 

يكاد يكون كتابنا هذا موسوعة عديمة النظير في مسائل (الإجماع) الواردة في 
(الجهاد) , لعناية المصنف بتفريع المسائل » وهو يذكر - كما قدمنا - القدر المتفق عليه 
بين الفقهاء قبل خوضه التفصيل في مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب . 

وسبق أن ذكرنا”'؟ عبارات المصنف التي استخدمها في الإججاع #راكة 
يتجوز نادراً في إطلاقه”” » مع أنه استدرك بتفصيل على إجماع ذكره ابن 
)١(‏ الإنجاد )5١6(‏ . 
(؟) الإنجاد (397) . 
(") انظر : « الإنجاد ؛ (375-16) , 
(؛) انظر (ص )١56‏ . 
(0) انظر : - مثلاً - في (ص 5 17) ذكره (الإجماع) مع تصريحه بخلاف أبي حنيفة » وآخصر (ص1/7) ذكر 

الإجماع مع خلاف ابن حزم ! وينقل هذه الإجماعات من ابن عبد البرء كما صرح به في (؟ 4)ءومن 


« مراتب الإجماع ؛ لابن حزم » وصرح بالنقل منه في (05. ديه » وانظر تجوّزاً له بإطلاق 
(الإجماع) مع إقراره بالخلاف في (/5/1) . 
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ص ا ار ا ا ا 1 
عبد البر'' » ويميل فيه إلى حجية الإجماع السكوتي » ولا سيم الواقع بين الصحابة » 
قال : ١‏ وقاتل أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة بمحضر الصحابة وموافقتهم , 
فكان كالإجماع »”" . 

ومن الأدلة التي اعتمدها بمقدار الضرورة : 

3 - القياس والاستنباط والرأى : 


على الرغم من تمسك المصنف بالسنة » وحرصه على ذلك » إلا أنه أعمل المعاني 
وتلمّسها من النصوص » وتوسع فيها بضوابط علمية . من خلال إلحاق الشبيه بالشبيه » 
والنظير بالنظير» وهو ما يسمى في علم الفقه ب (الأشباه والنظائر) ”" . 

وأشار إلى هذا بقوله عند تقرير حكم مسألة  :‏ وهذا من النظر الصحيح » الذي 
يستخدمه أهل الظاهر وغيرهم ؛ لأنه ردٌّ إلى كتاب الله وسئة رسوله يك » وليس هو من 
القياس في شيء )9 . 

فمراده من هذا : القياس المضاد للنصوص » وإلا فهو يُعمل المعاني » كما قدّمناه» 
ويوجه أقوال بعض العلماء ؛ من خلال حجية القياس » وذلك بعدم « قتل الزمنى 
والهرمى والمنقطعين من الرهبان , وأهل الخدمة والامتهان»؛ قال :« قياساً على 
النساء . بعلّة العجز عن القتدال »”” . وقال بعد أن أورد النهمي عن قبل المرأة 
والعسيف"'' : ٠‏ فهذا الخبر عند من صححه حجة في استثناء العسيف . وأصل لمن سواه 


(١)انظر:‏ «الإنجاد » (07). 

(؟) الإنجاد (503) . 

(9) انظر : « الإنجاد » (هلال الى 1175 كلىرهة). 
(5) الإنجاد (375) ,. 

(6) الإنجاد (374) , 

(5) هو الأجير. والجمع : العسفاء . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد):. [11/6] : 


من ذوي الأعذار » والعجز عن القتال » إذا كان ممن يقول بالقياس )0 

ويعتمد الاستدلالات والقواعد المقررة عند الأصوليين”". ولا يخرج عن 
تقريراتهم » ويراعي المقاصد الشرعية » وإحقاق الحق » ويعتني بالفروق”" المقررة 
عندهم في المسائل » ويجمع ذلك مثالا ذكره فيه| أصابه أهل البغي من أموال أهل العدل » 
وجعله على وجهين : 

١‏ منه تأويل يشكل مثله » وتكون له شبهة يخفى الخطأ فيه » ومأخدٌ لا ينعد أن 
يودي إليه سابقٌ من التّظر عند قوم » وإن كان ذلك خطأ عند أهل التحقيق » فما كانت 

هذه سبيله ؛ أمكن أن يقال : نهم لا يُتبعون فيم|ا استهلكوه على ذلك بشيء » وعليه أكشر 
العلماء ؛ وقد قيل - أيضاً - : إنهم يضمنون . 

وما كان نما لا يُشكل » والخطأ فيه ظاهر » وهو لا يجري على طريقة أذ العلهاء. 
ونظرهم وتأويلهم بوجه من الوجوه وإن بعد » بل يكون وقوعهم فيه بجهل » وخروج 
عن طرق العلم بكل حال ؛ وتأويلهم باطل باتفاق ؛ فسبيل ما كان هكذا : أن يتبعوا به ؛ 
لأنه - بلا شك - أكل مال بالباطل » وقد حرّم الله ذلك . وأمر بالقيام بالقسط , وقال 
- تعالى - في الفئة الباغية : ( فإن فَآءَتَ فَأَصْلِحُوأ بَينَهُمَا يََلْعَدَل رأقسط » 
[الحجرات:4] ؛ فمن الإصلاح العلا أن تسرد دَالحقوق والظلامات إلى مستحقها ‏ 
ويعدى المظلوم على الظالم » هذا هو العدل والإقساط كي أمر الله - تعالى - , والكلام 
إنا هو فيا استهلكوه من الأموال » وأما ما وجد ؛ فالاتفاق على أنه مردود لصاحبه » 
وهذا كله تفصيل في الأموال » وأما في الدماء والجراحات ؛ فالأظهر أن لا قود في شيء 
من ذلك على حال » إذا كان إصابتهم ذلك بتأويل » سواءٌ في ذلك ما كان هم فيه شبهة » 


, )579( الإنجاد‎ )١( 

(1) انظر عنها ما سيأ تحت (سادساً) . 

(؟) انظر - على سبيل المثال - : (الفرق بين الصلح والعنوة) في (201) , وما مسيأتي في المشال القريب من 
(الفرق بين الأموال وحقوق الأبدان فيم| يضمنه أهل البغي) . 
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أو كان من الخطأ المتفق عليه . 

والفرق بين الأموال - في فصَّلْيّهُ - وحقوق الأبدان : أن القصاص لا يثبت إلا 
بتعمّد التَعدي والظلم » وعُرْم امال المتلف ثابت على كل حال من قصد العَصْب » أو 
ظن الاستباحة واللَّيّة » أو غير ذلك من الأحوال ؛ بل يجب ذلك مع الأحوال التي لا 
يقع عليها التكليف » كالناسي والطفل : جَمَل الشرع ذلك كلّه أسباباً للتّعبّد بالغرم ‏ 
فلم يتوقف إغرام المتلفات من الأموال على قصد التَحَدّي فقط . 

وأما أمر القود والقصاص : فمن باب العقوبة والعذاب ؛ فلم يثبت إلا على من 
تعمّد ظلياً » لكن قد ينبغي أن يقال : فإذا سقط القود من مثل ذلك ؛ لكونه لم يتعمد 
العدوان ؛ فكان يجب أن يعقبه العقل والأرش إذا كان التأويل باتفاق » كالحال في 
جنايات الخطأ » فيكون ذلك فرق ما بين التأويلين في الدماء » كما كان الغرم فرق ما بين 
التأويلين في الأموال ؛ فهو قول صحيح » ووجه ظاهر مستقيم » وهو الأرجح عندي » 
والله أعلم »”" . 

ولا يقدر على هذا التقرير إلا نحرير» ينظر في المعاني » ويعتبر المقاصد » ويسبر 
النصوص .ء ويأخذ بها مجموعة » ويحقق مناط المسائل » ويحسن نزع مايناسبها من 
النصوص مع مراعاة ما استجد من قيود واعتبارات . 

ومن الكلمات الصريحة له في اعتبار (القياس) : قوله في الأصناف التي تقبل منهم 
الجزية » قال : ١‏ من عم ... فمن طريق الإلحاق بجامع الكفر » قالوا : وإذا كان في 
الجزية صغار لهم » وإذلال موجبه الكفر» مع كونهم أهل كتاب » وهم أرجى في القرب 
إلى الحق » فسائر أهل الكفر بذلك أولى » » وظاهر هذا الكلام أنه وجيه وقويٌ ؛ ولكن 
المصنف لم يسلم به » فعكسه على المحتجّين به » قال : 

« إلا أن هذا المعنى قد يعكس عليهم , فيقال : إنم) اسبّحيوا وقبلت منهم الجزية 


. )519/8-1/17( الإنجاد‎ )١( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [//ا1] 


إبقاء عليهم لموضع احترامهم بالكتاب » وبكونهم على بقايا شرع تقدّم » كما أجيز نكاح 
نسائهم » وأكل ذبائحهم » بخاصّة حرمة الكتاب » وذلك لا يشركهم فيه أهل الكفر 
من غيرهم » فوجب أن لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف بنص القرآن» ‏ ولص ما 
سبق بكلام رزين فقال : « وهذا على مذهب القياس أسبد وأوضح . والقول بقصر 
الجزية على مَنْ عيّن أرجح 70" . 

وفعل مثله في دليل نقلي استدل به من جوّز إعطاء المسلمين المال في مصاحة العدو 
لضرورة تعرض في ذلك . وإن لم ينته الضعف بالمسلمين غايته » وسرد دليلاً نقلي » فيه 
أن النبي َك عرض على الكفار ثلث ثمر نخل المدينة”” » قال : 

« فزعموا أن موضع الدليل منه ما كان من صغو رسول الله يكل إلى مصالحة عبيئة 
على جزء من الثمر » » ورد على هذا بقوله : ١‏ ولا حُجَّة في شىء من ذلك »”" ؛ بل 
عكسه على القائلين به لما قال: 220 ْ 

« إنما وقع ذلك على سبيل الارتياء والنظر » الذي استقر آخره على أن لا يفعل, 
فهو إلى الاستدلال على المنع أقرب . ثم إنه لم تكن إرادة البذل في هذا لمجرد ا هدنة » بل 
كان فيه من المحاولة الحربية ما يعود بإضعاف العدو وخزيهم » وتشتيت جماعتهم , 
والتخذيل بينهم » وتلك من مكائد الحرب » فأمرٌ البذل فيها يضاهي الجعل والإجارة 
على الشيء يفعل » والله أعلم »”" . 

وهذا التوجيه للدليل النقلي فيه إعمال لمعانٍ » وعدم الخروج به عن الظاهر . 

ويحتج بالقياس لمن منع الإسهام للخيل في قتال المسلمين في السفن » قال : « القياس 
أن لا يقسم للخيل في مثل هذا ؛ لأنها لم تستعد للبحره ولم تبلغ الموضع الذي يصح 


, )079( الإنجاد‎ )١( 
, )0 انظر تخريجه في التعليق على (ص “ام-4‎ )١( 
, 08 الإنجاد (غ‎ )8( 
, )32 98 (؟) الإنجاد (ه‎ 
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القتال مها فيه 6”'" . 

والقياس هنا بمعنى : الأصل » بخلاف (القياس) المذكور سابقاً » القرون ذكره 
في النقلين بكلمة « بجامع » وهو القياس الأصولي المختلف في حجيته » والراجح 
اعتباره بقدره وعند الضرورة » وهو العدل والميزان في النصوص الشرعية » والرأي 
المحمود المعمول به عند السلف في أقوالهم وتطبيقاتهم'" . 

وذكر المصنف في كتابنا مباحث دقيقة في (القياس) مشل : القياس في الرخص » 
هل يعمل به أم لا ؟ فذكر (لبس الحرير في الحرب) » فذكر أدلة المنع » وقال : ١‏ فعموم 
الحديث في تحريم ذلك على الرجال . وحديث الرخصة لأجل الحكة . إما أن يكون 
مختضًا بمن أباح ذلك له رسول الله يل أو يكون ذلك محمولاً على سبب الرخصة لا 
يتعدى به علة الحكة » وليس أمر الحرب في شيء من ذلك » » وقال عن هذا الاختيار : 
« وهذا هو الأرجح » ء وقال على إثره  :‏ ومستند من أباحه في الحرب : قياسهم مواطن 
الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب » ولأن فيه قوة ودفعاً للسهام ونحو ذلك ... 
فقاسوا هذا على الرخصة ... بعلّة أنه يدفع من ضرر الغزوء إما بالإرهاب » وإما بكونه 
من السلاح ما هو أشد من ضرر الحكة »”" . 

ه - أقوال الصحابة : 

أكثر المصنف من الاحتجاج بمذاهب الصحابة'' رضوان الله عليهم » وصرح 


. )471( الإنجاد‎ )١( 

(1) بدن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا بم| لا مزيد عليه » وعلى وجه تأصيلي بديع » لا تجده عند غيره في كتابه 
« القياس »» وأخذه عنه وهذّبه وعمّقه واستدل له بتطويل وتقعيد ابن القيم في كتابه الفذ « إعلام 
الموقعين » » انظر بيان ذلك في دراستي لمنهجه في مقدمتي الضافية عليه (ص 2195 3107) . 

() الإنجاد (1717)» وذهب إلى إجراء القياس فيه - بناء على أن الحكم يعم بعموم سببه - ابن القيم في 
«الزاد » (4/لال/ا) . ٍْ 

(4) اعتمد في جُلٌ ذلك على الأوسط » لابن المنذرء وه الاستذكار » لابن عبد البر» و المح » لابن حزم » 
و« الناسخ والمنسوخ » للنحاس . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [9/ا1] 


بموقفه من حجيته » فذكره في معرض الاختيار بقوله : «على ذلك جرى فعل 
المخابة:6" "د وكال فيل الخلفاء الأريضة بده ١‏ 

ويرى حجيته إن كان عن توقيف » وصرح بذلك لَّا قال عن قول لأبي بكر رضي 
الله عنه : « فمن رأى أن مثل هذا لا يكون من أبي بكر إلا عن توقيف جعله دليلاً )"" . 

وهكذا قال عن مذهب لعمر رضي الله عنه » قال بعد كلام : « وجاء مثل ذلك عن 
عمر بن الخطاب » » قال : ١‏ ومثل هذا لا يدرك بالاجتهاد والنظرء فإن لم يكن في ذلك 
توقيف - وهو ما لا يوجد - فالمصير إليه شاق ”* . 

فالظاهر أن المصنف يحصر حجية أقوال الصحابة في حالة كونها توقيفاً أو إن 
أطليق المتحانة و أحعوا علبها ولوش كولوين , 

#جاآزلة بل أخرق: 

ذكر المصنف أدلة كُليّة أخرى في معرض استدلاله لبعض الفقهاء , أو فيها اعتمد 
في اختياره عليه ؛ ومن هذا الباب : 

الاستحسان : 

قال في مسألة (تخميس السّلب) : « وأما من رأى تخميس السلب إذا كثرء فلا 
أعرف له دليلاً» إلا ما يخرج مخرج الاستحسان »"" » وذكر في مسألة (طرح العدو شيئاً 


.)4١19( داجنإلا)١(‎ 

(1) الإنجاد (؛01) . وذكر خلافهم مفصلاً في مسألة العطاء هل يسرّى فيه بين الشريف والمشروف أم لا ؟ 
انظر (ص )6١0 5-6٠7‏ , 

, )73721-77٠( الإنجاد‎ )9( 

(5) الإنجاد (017-041) , 

(5) انظر : « الإنجاد » )5١7(‏ , 

-1 4 /1 الراجح عند المحققين خلاف ذلك , واحتج ابن القيم في كتابه 2 إعلام الموقعين » (0/ 001 إلى‎ )١( 
. بتحقيقي) على حجية قول الصحابي بستة وأربعين دليلاً » قَل أن تجدها بالجمع والبسط الذي عنده‎ 

(0) الإنجاد (81/9) . 


]18١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


من متاع أو ثوب خوفاً من الغرق » فوجدها إنسان ولا أحد معه من الحربيين) وذكر 
فيها أقوالاً عديدة لأثمة المالكية » منها ما في « كتاب ابن المواز » عن مالك » حال كونها 
قرب قراهم : « ففيها الخمس ؛ إلا أن يكون يسيراً »؛ قال المصنف على إثره  :‏ هذا لا 
أعرف لتفريقه فيه وجهاً ‏ إلا الاستحسان )'"" 

وتكلم على ما يوجد بأرض العدو مما لا يملكه أحد منهم » وذكر الخلاف فيه على 
ثلاثة أقوال » منها : التفرقة بين ما لَهُ من ذلك ثمن » وما لاثمن له"'" » وقال عنه: 
١‏ وأما التفرقة ... فاستحسان )"" » ولم يرجحه » ورجح قولاً غيره . 

ومن هذا يعلم أنه يذكر (الاستحسان) في معرض استدلال أصحابه به » وأما هو 
فلم أظفر في كتابنا هذا ما يأذن بأن المصنف يقول بحجيته . 

*: الاستصحاب . 

الظاهر من صنيع المصنف أنه يقول بحجّيته”*'» فإنه لا تعرّض لتحريق (متاع 
الغال) ذكر مذهب المانعين » وأنهم تمسّكوا بالمقطوع عليه في تحريم مال المسلم وعصمته » 
وأورد نصوصاً للمخالفين » وتردد في ثبوتها » وذكر ما يمكن أن يكون مغمزاً فيها”” : 
ثم قال عن دليل المانعين السابق : « وهذا فيه نظرء إلا أن من لم يثبت عنده ما روي في 
ذلك . فهو على بصيرة بما ذهب إليه بالحظر المقطوع عليه في أموال المسلمين وأحواهم » 
وهو أرجح . والله أعلم »”" . 
)١(‏ الإنجاد (494) . 
(؟) هذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى . 
(9) الإنجاد (709) . 
)سن بعرو ازور اف نو الكو ززنة الأناقه لام قرم واتساق العامة رشي - 

استصحب الأصول المقررة في النصوص . وأكثر من استخدام هذا الدليل الكلي . ومشرب المصنف 

الذي استقر عليه » ولا سيم في كتابه هذا كان على هذا النحوء والله أعلم . 
(5) هذه عادته في النصوص التي تتجاذبها أنظار المحدّثين . وستأتيك قريباً - إن شاء الله تعالى - كلمة عن 


منهج المصنف بالاستدلال بالحديث . 
(1) الإنجاد (50156) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [141] 


سادساً : منهج المصنف في استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية . 

للمصنف منهج علمي في استنباط الأحكام الفقهية » تدلل على تمكنه من علم 
أصول الفقه . ومعرفته لخباياه » ووقوفه على مسالك العلماء وخلافهم في مسائله 
وقضاياه. 

حجية ظواهر النصوص عند المصنف : 

من المقرر أن الظاهر هو اللفظ الذي يتبادر معناه اللغوي إلى العقل » بمجرد قراءة 
الصيغة أو سماعها » دون اعتماد على دليل خارجي » فكل عارف باللغة بوسعه أن يفهم 
معناه » وهذا المعنى ليس هو المقصود الأصلي من تشريع النص » وهو يحتمل التأويل"" . 
ويحتمل النسخ في عهد الرسالة » لأن النصوص - كتاباً وسُنّة - لا تحدمل النسخ بعد 
وفاة النبي جَكِلةِ . 

وظواهر الأخبار عند الأصوليين حجة ؛ يجب العمل بها ؛ إذ هي المعاني التي 
تفيدها النصوص إفادة واضحة من ذات الصيغ لغة » دون لبس أو غموض أو إبهام » 
ولا تُوّرّل إلا بدليل صحيح قائم فعلاً . 

والاستدلال ب (الظاهر) كثير في كلام المصنف - رحمه الله - » بل وجه (الظاهر) 
على القول ونقيضه من خلال استدلال الفقهاء به » مثل : عقوبة المحاربين » هل الإمام 
ير فيها بحسب المصلحة ؟ قال : « فذلك ظاهر الآية » لأن عرف اللغة في سياق (أو) 
على مثل ذلك : أن يكون بمعنى التخيير »”" » ثم قال : 

( ومستند من ذهب إلى وضع العقوبات مرتبة على الجنايات بحسب ما عهد من 
إجرائها في الشرع : ما تقرر ووجب من حفظ الدماء والأبشار إجماعاً , فلم يكن 
التصرف في واحد منها إلا بيقين . و لما شرع في عقوبات المحارب أشياء تختلف ٠»‏ 


. مع مراعاة : أن كل احتمال لا ينشأ عن دليل لا عبرة به‎ )١( 
. )319( (؟) الإنجاد‎ 


[181] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


وكانت جناياته كذلك تختلف » كان الوجه : وضع كل عقوبة منها على ما يقابلها » نما 
تقرر في مثله » أو جنسه بنص الشرع ؛ لأن التخيير هنا ليس نضا مقطوعاً عليه » ولا 
ظاهراً أيضاً » ألا ترى أن (أو) قد تقع في هذا الموقع » ثم لا يراد ببا التخيير » وتكون 
للتفصيل ... 2" » وذكر الشاهد على ذلك . 

والشاهد قوله : « ولا ظاهراً أيضاً » ولما (تعارض الظاهران) خلص إلى القول : 
« وبالجملة » فلكل مذهب مستند قوي )'" . ورجح بقرينة » قال: ١‏ إلا أن الأولى أن لا 
يقدم على دم مسلم إلا بيقين ‏ والخطأ في استحيائه أقرب من الخطإ في قتله . والله 
أعلم »”” » فهذا ترجيح بالاحتياط”'' عند تعارض الأخبار » أو قل بالاستصحاب ! 

وهو يشير كثيراً في كتابه إلى حجيّة ظواهر النصوص ؛ فيقول - مثلاً - : ٠‏ ظاهر 
الخبر 6”” » وه ظواهر الأخبار »”" ؛ ويقدّمها على الآراء والقياس”" » ويرد ما زاد عليها نما 
م يرد فيه نص » فذكر - مثلاً - في (استتابة المرتد في مدة التربص) : « وأما من زعم أنه 
يستتاب أبداً » فخطأ ظاهر ؛ لأنَّ فيه إبطال حكم الخبر الثابت » والأرجح أن يقل مكانه 
إن ل يتب ؛ لأن الخبر لا يقتضي التربص بظاهر ولا مفهوم » والاستتابة إنه| اتتزعت من 
دليل آخر» فإذا استتيب مرة» فإن التربص فوق ذلك لا دليل عليه » فلم يلزم » ”". 

فهو يصرح بهذا النقل أن حجية النص إنما تكون بظاهر ومفهوم » والاستتابة 
وردت في نصوص أخرى » فيجب المصير إليها » وما زاد فلا دليل عليه » وهو يؤكد ما 


. )579( الإنجاد‎ )١( 

(؟) الإنجاد )١45(‏ , 

(") الإنجاد (180) . 

(؟) انظر : « الإنجاد ؛ (ص57 1١4‏ 50) . 
(6) الإنجاد .)51١(‏ 

. )١948( الإنجاد‎ )5( 

(0) سبق ذكر التمثيل على ذلك . 

, )5١7( الإنجاد‎ )8( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [189] 


قررناه سابقاً من أن المصنف يأخذ بجميع ما ورد في الباب من أدلة » وفق منهج 
الأصوليين في الترجيح والاستنباط . 

ومثال آخر على ذلك : توجيهه النصوص الدالة على الاستتابة » قال : « فدليل من 
رأى استتابته » ول قله مشج و النادة: فول تال :9 وَمَا كما مُعَدْبِينَ حَمّىْ تَبَعَثَّ 
ا 64 الإسراء .:6] مع ما دلّ عليه مفهوم الخبر» وأنْ القتل إنما وجب بحال» فإذا 
تاب وراجع الإسلام ؛ ارتفع حكم القتل » كالكافر الأصلي » وقول الله تعالى : ( قل 
لَنّذِينَ كَفَرُوَا إن يَنتَهُوأ يُغْمْرَ لَهُممًا قَدَ سلف ) [الأنفال:م؟] ١‏ وهويعُجٌ كل كافر 
كام نا قر الف اول يكن 

ودليل من أوجب القتل بنفس الارتداد : ظاهر الخبر في تعليق حكم القتل على 
وجود الردة» فإذا وجب القتل ؛ لم يندفع إلا بحكم الشرع وتوقيفه في ذلك »”" . 

وأورد حديثاً لبي موسى عندما زاره معاذ ووجد عنده يهودياً أسلم » ثم رجع إلى 
دينه دين السوء فتهوّد ء قال : ١‏ لا أجلس حتى يقتل » قضاء الله ورسوله )'") 

قال المصنف : « فكان ظاهر قوله : « حتى يقتل » قضاء الله ورسوله » وقول أبي 
موسى له : ١‏ نعم 2 ء ثم أمر به فقتل » ولم يعرض لاستتابته » أنه كذلك قضى رسول الله 
ل 0 . ولكنه مع ذلك رجع فقال بعد كلام : 

« وأماحديث أبي موسى » فليس بذلك الظهور في يُدَّعى من سقوط الاستابة )”* . 

حجية العموم : 


والشاهد من هذا كله : أنه يعتمد في تقريره على الظاهر من الأخبار » ويرى حجية 


.)513١(داجنإلا‎ )١( 
.)١85؟5( (؟) هذا لفظ مسلم‎ 
. )511( الإنجاد‎ )"( 
. )50371( الإنجاد‎ )5( 


[1844] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


عمومهاء قال في النص السابق : « وهويَحُمٌ كل كافر »» وقال: « فدليل الجمهور .. 
عموم الخبر  "”»‏ وقال : « والأرجح ... لعموم الخبر »”” ؛ وقال : « وكأن القول 
بالاستتابة أرجح لعموم قوله تعالى ... »”") 

والذي استخدمه في حجية العموم : أنه يبقى على عمومه , مالم يخصصه نصء 
قال في معرض الاستدلال بالعموم : « إلا حيث خصص بالدليل الشرعي »”'' ؛ وقال : 
١‏ وإن تعلّق متعلق بظاهر العموم في النهي عن قتل النساء والصبيان » لم يصح له ذلك 
بعد قيام الدليل على تخصيصه )”” . 

ويرى أن العام المخنصوص حجة ء قال : « عموم النهي عن قتلهم » وأن 
التخصيص إن) يتناول بيقين حال المدافعة » فبقي ما وراء ذلك على عمومه ؛ وهذا 
أرجحء والله أعلم » ”". 

ومن مباحث العموم - وما يلحق به - التفصيلية المذكورة في الكتاب : 

- هل الحكم يعم بعموم سببه » فالذي اختاره المصنف أنه لا يَعه”" ! 

- دخول النساء في صيغة الجمع المذكر بحكم التبعيّة وتغليب التذكير” 

- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”" . 


. )315( الإنجاد‎ )١( 

() الإنجاد (515) . 

. )511١( الإنجاد‎ 20 

(5) الإنجاد (414) . وقرر في (ص”7177) - وسيأتي لفظه بتمامه وبنضّه وحرفه - أن خطاب الشرع لا يخص 
حرًا من عبد » ولا ذكراً من أنثى » وقال (ص/541) : « الآية عامة ؛ لا تخص موضعاً دون موضع ء ولا 
وفتادون وقت »© . وانظر (ص56١5؟)‏ . 

(0) الإنجاد (705؟) . 

(1) الإنجاد (770) . 

0) انظر الإنجاد ؛ (171) مع التعليق عليه . 

(8) انظر : « الإنجاد ) (065-6067) . 

,)75١5-15٠١6( الإنجاد‎ )9( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [1860] 


- ذكر أشياء خاصة بالنبي كل ل يشاركه فيه غيره”" . 

- أن تخصيص العام يسمى عند الأقدمين نسخا” " . 

- إن ثبوت العموم يكون حيث دلت اللغة عليه" . 

- إن القول باخصوص من غير دليل دعوى لا تسمع ولا تقبل”' . 

- إن المخصّص قد يتقدّم وقد يتأخر عن العام”” . 

وأما المخصصات فهي عنده كثيرة » أجملها من خلال معالجة مسألة (سلب 
القتيل) في المعركة » قال بعد إيراده قول النبي بك : « من قتل قتيلاً فله سلبه '" : 

. ""» وللنظر في تخصيصه على مذاهب أهل العلم طريقان : الشرع » والمفهوم‎ ١ 

وأما مراده بالشرع » فذكر ما ينطبق عليه في مباحث أخرى » يمكن أن نجملها 
بالآتي : 

* السنة الصحيحة والإجماع . 

قال : « خطاب الشرع بالأمر والنهي » والإثبات والنفي » وسائر أسباب التكليف 
لا يخص حرا من عبد » ولا ذكراً من أنثى , إلا ما خرج من ذلك بدليل »» قال - وهذا 
هو الشاهد - : ١‏ فالمرأة من خرج بدليل السنة الصحيحة والإججماع »*" . 


وقال بعد إيراده نصوصاً في حرمة دم المسلم : 


.)150 )5514( » انظر : « الإنجاد‎ )١( 

(؟) انظر : « الإنجاد » (1517) . 

(*”) انظر : « الإنجاد ؛ (1485) . 

(5) انظر : « الإنجاد » )7١65(‏ , 

(6) الإنجاد (5757) 

. )185 141/9 241/6 »4!/ انظر تخريجه في التعليق على (ص‎ )١( 
. الإنجاد (ص585)‎ )0( 

(8) الإنجاد (1/9") . 


[145] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


« فالكتاب والسنة والإجماع على عصمة دم المسلم وتحريمه » لا خلاف في ذلك 
بين الأمة ‏ إلا أن يأذن الشرع في شيء من ذلك » لحقٌ أوجبه . فيكون ذلك مستثنى من 
عموم ما تقدم » وقد جاء من تخصيص ذلك في الكتاب والسنة ما أوجب المصير إليه » 
والاقتصار عليه »7 , 

وأشار إلى خلاف الحنفية في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» قال : « فمن 
حمل ذلك ... كان من مذهبه تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد »”''» وهذا الذي 
صنعه فيه| تقدم » وهو المعتمد عنده » وإنم| ذكر هذا من باب توجيه الأقوال» على 
حسب ما خطه لنفسه في مقدمة الكتاب » والله الموفق للصواب . 


* المفهوم وحجيته وجواز كونه تخصصاً لعموم النصوص . 

سبق أن أشرنا إلى كون المفهوم حجة عند المصنف » وذلك من خلال قوله : « لأن 
الخبر لا يقتضي التربص بظاهر ولا مفهوم »""» وصرح بذلك في مواطن كثيرة » فهو 
يذكر حجية (دليل الخطاب)”؟ » و(دلالة الإشارة”" والتضمين) » يقول : 

قال الله تعالى : ( وَاعْلْمُوَا أنّما غَنِمَّكُم مّن شَىّءِ فَأَنَّ للّهِ حُمُسَهُد » 
[الأنفال:41] فلما أضاف - تعالى - الأموال المقدور عليها في الجهاد إلى الغانمين » ثم عيّن 
من ذلك الخمس خاصة في مصرفه ‏ وأقرّ سائره على إضافته , كان كالنصٌ في أنَّ ما بقي 
بعد ذلك هم » وإن لم يعيّن بالقول ؛ لأن ذلك هو نمط الكلام » كقوله تعالى : ( فإن 
1ك هد وَلَدُ وَوَرِنَههَ أَبَوَاةُ َيِه آَلنُتُ 4 [النسساء:١١]‏ ؛ فأضاف الوراثة إلى 


,)5١1؟( الإنجاد‎ )١( 
. )81/4( (؟) الإنجاد‎ 
. )11١7( الإنجاد‎ )( 
. )5١6( الإنجاد‎ )5( 
. ذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة الإشارة من دلالات اللفظ لا المفهوم‎ )5( 
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الأبوين » ثم عيّن من ذلك حا الأم » فكان ذلك نضا في أن الباقي للأب » وإن 1 
يعرف لالم 0 

- أما بالنسبة للتتخصيص بالمفهوم والقياس » فقد ذكر ذلك في عدة مسائل » منها : 
قول من رأى أنه لا يقتل ال هرم » ولا الأعمى , ولا المعتوه » ولا المقعدء ولا أصحاب 
الصوامع الذين لا يخالطون الناس » ولا أذى عندهم بقتال ولا مشاركة رأي » وجه 
ذلك بقوله : « ودليل هؤلاء في تخصيص من خصّصوه من هذه الأصناف : ما ينتزع من 
قوله تعالى : ( وَقَتَلُواً فى كبيل الله الِّينَ مُقَتِلُوتَكدْ وكا مدنا رق 
فمن غلب على نظره في صنف من هؤلاء العاجزين عن القتال غالباً كالزّمْئى والهزمى 
والمتقطعين من الرهبان » وأهل الخدمة والامتهان» أنهم لايُعتَدٌّون فيمن يقاتل ؛ 
جعلهم مخصوصين من القتل » ورأى ذلك ممنوعاً بقوله تعالى : ( وَل تَعْقَدُواً > ٠‏ 
[البقرة:150]» أي : لا تقتلوا من ليس من أهل القتال » وقياساً على النساء بعلّة العجز 
عن القتال »”" . 

وصرح في مسألة (سلب المقتول) في المعركة إن كان (امرأة) أو (صبيا) وشاركا في 
قتال المسلمين'" - والنصوص واردة في عدم قتلهم شريطة أن لا يقاتلا - أن 
تخصيصهم من جهة المفهوم , قال : 

« فأما إذا قاتل الغلام والمرأة» أو غيرهم ؛ تمن يُلْحِفَهُ مهم مُلْحِنٌ في النهي عن 
القتل » فقد استبيح قتله بالشرع » وخرج أن يكون من اسْتِْْيَ من العموم » فوجب أن 
يكون الحكم في السَّلَب لقاتلهم ؛ هذه طريقة ظاهرة . 

وأما التخصيص من جهة المفهوم : فهو أن يُدَعى أن الذي فُهم في تسويغ القاتل 


. )77/0( الإنجاد‎ )١( 
. )778( (؟) الإنجاد‎ 
. هذا الشرط معقول المعنى » ولا نص فيه‎ )( 


[144] مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) 


سَلَّبَ المقتول وتخصيصه به دون الجيش : إنم| هو لمكان العّناء والجرأة في قتله » فهنالك 
لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف الذين ذكر ابن عبد البر ؛ لضعفهم , وقلّة المؤنة في قتلهم . 
فلا يكون السَّلَّبٍ لقاتلهم على هذا الوجه عند من رآه» والله أعلم »”'" . 

#* مدح العللاء لكتابنا هذا : 

تتابع العلماء على مدح كتابنا هذا ء لشموله ؛ واتصاف صاحبه بالإنصاف » 
وحرصه - رحمه الله - على ذكر الأدلة وتوجيهها ء وتخريج المسائل الجزئية على القواعد 
الكليّة » وذكر المرجحات والمؤيدات » وأسباب الخلاف » والقواعد الفقهية”' . 

ولذا أعجب به العلاء » ووصفوه بنعوت تنبئ عن تقديرهم له ؛ فها هو ابن الأبار 
يقول عنه : « وألف كتاب ١‏ الإنجاد في الجهاد »؛ فظهر فيه علمه . وبان فيه تقدّمه )"2 
وقال الرعيني : ١‏ وكتابه في الجهاد من أَجَلٌ الموضوعات » نفع الله به »”؟ » وقال ابن 
عبد الملك : ٠‏ وهو ما ظهر فيه حسن اختياره» وجودة نظره» وصحة فقهه واستنباطه »'*“, 
بينه| قال التنبكتي : ١‏ له « الإنجاد في أبواب الجهاد » , كتاب مفيد » استوعب فقه الجهادء 
مع إتقان في تأليفه » وحسن اختياره» ل يؤلف في بابه مثله 76" . 

ولذا نقل منه العلماء'" » كالونشريسي (من أعيان القرن العاشر) ء والبُلُقيني (من 
أعيان القرن التاسع) » وهما من أشهر أعيان عصرهماء أحدهما إمام بالمغرب » والآخر 


(0) الإنجاد (585-/541) . 

(1) سبقت قريباً كلمة عن (منهجه الفقهي) وهناك تفصيل هذا الإجمال مع التمثيل عليه من كتابنا هذاء 
والله الموفق للصالحات . 

(*) « التكملة » (؟/ .)١7١‏ 

(1) 0 برنامج شيوخ الرعيني »؛ (159) . 

(60) « الذيل والتكملة » (//758) . 

١ )1(‏ كفاية المحتاج ؛ (ص'397) . وبنحوه في نيل الابتهاج » (779-1178) . 

() سبق بيان شيء من ذلك » تحث (نسبته) . 
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بالمشرق » وهذا يدل على معرفة العلماء له » واستفادتهم منه » في وقت لم يكن ببعيد كثيراً 

بل استفاد من كتابه هذا - قبل ذلك - بعض الملوك ؛ كأبي يوسف يعقوب 
الموحدي (ت 786ه) (خامس ملوك بني مرين) » فأفادت بعض الأشعار أنه كان 
يقرأ هذا الكتاب » قال الشاعر”'' مادحاً له : 


سسيرتّه أن يقرأالكتابٌ ويذكرالعلوموالأدب 
وقال بعد وصفه بالعبادة والصلاة والتسبيح والذكر : 

يقرأ أولاًكت اب السير والقصص الآ بكل خير 
ثم « فتوح الشام » باجتهاد وبعده المشهور ب « الإنجاد ) 


وكان الطلبة يتدارسونه بينهم . فدرس البلوي مع أستاذه ابن مرزوق الكفيف"" 
من أوله إلى أثناء (الباب الثالث) منه . 


* مصادر المصنف وموارهده في الكتاب : 

ما ينبغي ذكره قبل السرد التفصيلٍ لمصادر المصنف ومواردهء الأمور الآتية : 

أولاً: إن للمصنف منهجاً علميًا في النقل » فكثير من النقولات معزوّة لأصحابها » 
وصرّح فيها باسم الكتاب الذي ينقل منه » وأحياناً ينقل منها دون عزو مصرّحاً بأسماء 
مؤلفيها . 

قائياً :يتعاوية الل من هل الممتاقوة قله وكرة: 

ثالثاً : نقل المصنف من بض الكتب المذكورة أساؤها » وكذا أقوال بعض 
الفقهاء بالواسطة . 

رابعاً : سنعمل على ذكر ما تبرهن لنا أنه من مصادر المصنف بيقين » ونشير إلى ما 


. )47( الذخيرة السنية ؛‎ ١ .07٠١( 4 نظم السلوك » (ق717) للملزوزي » « الأنيس المطرب‎ «)١( 
, )70١ 27157( 4 انظر : « ثبت البلوي‎ )0( 
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وقع له بواسطة » ونرتب مصادره على المواضيع . 

ومما ينبغي ذكره أيضاً أن المصنف كان حريصاً أشدّ الحرص على أن يكون كتابه 
١‏ مبنيًا على دلائل الكتاب والسنة , منزّهاً عن شبه التقليد» واتباع مذهب بغير دليل » 
فقد قَدّم في عمد أبوابه » وأصول مسائله ِكْرَ ما بَنى عليه من الكتاب والسنة وتجرّد » وما 
يكون فيه من ذلك خلافٌ سَوْق المشهور من مذاهب العلاء 6(" . 

فقد أكثر جدًا من الاستدلال بآيات الكتاب العزيز » فيُصَّدِّر في بداية كل فصل 
قبل ذكر مسائله : الآيات المناسبة للمقام الذي يريد بسط الكلام فيه . 

ويمكن أن تُقسّم مصادر المصنف إلى : كتب علوم القرآن والتفسير » وكتب حديثية » 
وكتب المغازي والسَيّر ؛ وكتب الخلاف » وكتب الجرح والتعديل » وكتب فقهية ؛ 


ومصادر أخرى غيرها » فنقول : 


* كتب علوم القرآن والتفسير والأحكام : 
نقل المصنف عن عدة من كتب التفسير وأحكام وعلوم القرآن » وهذاما 
| صرح به منها : 

- « الناسيخ والمنسوخ » للنخحّاس ؛ فقد نقل المصنف قول عطاء : إن الجهاد إنم| 
كان فرضاً على الصحابة (ص7575) » وقال : « رُوي عن عطاء ... » » ونقل عنه أن كل 
مهادنة كانت » نسختها آية السيف في (براءة) » وعزاه للنحاس (أو : ابن النحاس) ولم 
يُسمٌ كتابه ؛ ووجدته مئقولاً بالحرف من كتابه « الناسخ والمنسوخ » ؛ وانظر (ص؟5 5 
3*5). 

وكذلك ما ذكره عن الحسن قوله : « ليس الفرار من الزحف من الكبائر » 
(ص”707) ؛ وهو في الناسخ والمنسوخ » للنحاس أيضاً . 

٠ -‏ مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى ؛ فقد نقل المصنف منه وصرّح بذكر 


. )5( الإنجاد‎ )١( 
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أبي عبيدة » ول يذكر اسم كتابه ؛ انظر (ص27578 “/01) . 

- وأما كتب التفسير ؛ فهو ينقل ولا يعزو إلى بيء منهاء وقد أشار في موطن 
واحد (ص”87) إلى ذلك فقال : ١‏ وأكثر المفسرين على أن قوله تعالى : ( وَلا تلقُوأ 
بأَيَدِيكُم الى آَلتَهَلكَة 4 [البقر::ه14) في ترك النفقة » . 

ولعله ينقل من 3 تفسير ابن جرير» ولا يذكر اسم كتابه »كي تدده (ص ١‏ 0 0م 

ونقل أيضاً من « أحكام القرآن » للقاضى إسماعيل » وصرّح باسمه في (ص 77 
© ونقل منه ولم يسمّه في (ص 277 2377010191 588). 

#* المصادر الحديثية . 

نقل المصنف في كتابه كثيراً من أحاديث النبي يَكِةِ وآثار السلف » بل كانت هذه 
النصوص هي عمدته في الكتاب » واعتمد في نقلها على دواوين السنة المشهورة » 
« كالصحيحين » و السنن » وغيرها » ويذكر اختلاف المحدّثين في الحديث من حيث 
الصحة والضعف إذا كان الحديث في غير « الصحيحين » - أحياناً - ؛ ومع هذا فهو 
يَتَحَرّ الصحيح منها » والضعيفٌ منها قليل جدًا » فقال : « وأكثر ما أوردته دليلاً في هذا 
من حديث عسن رسول الله وَل فهو حجة ثابتة ؛ لأني قد خرجته من 
« الصحيحين » : البخاري ومسلم » أو ما هو صحيح من غيرهما ... » . 

ثم قال : « ومع هذا » فأنا - إن شاء الله - أنسب كل حديث إلى الأصل الذي 
نقلته منه » كالبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم , ليكون ذلك 
سهلاً لمن أراد الوقوف عليه هنالك 76" . 

فهو لا يخرج عن دواوين السنة المشهورة إلا نادراً » ولكنه - رحمه الله - لم يلتزم ما 
ذكره من نسبة كل حديث إلى المصدر الذي نقله منه - ى) ستراه بعد قليل - . 


]151١[‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


ونجمل الكلام عن هذه الدواوين » فنقول : 

الأول : الصحاح ؛ فقد نقل المصنف من ١‏ الصحيحين » ؛ أو من أحدهماء أعني : 
١‏ صحيحي البخاري ومسلم » . فذكر مثلاً : 

١‏ -2 الصحيحين» هكذا'' في عدة مواضع ؛ منها (ص5. الى .94١‏ همل 
06 24/0 ويذكر - أحياناً - أحاديث فيهم| دون التصريح ببماء فيقول : « البخاري 
ومسلم » . فانظر - على سبيل المثال - (ص8 ٠١‏ 776 5/ا5) . 

وفي الكتاب أحاديث أصلها في ١‏ الصحيحين » ؛ لعلها عزيت لأحدهماء أو لم تُعْرَ 
لواحد منهما » وهي فيهما » فانظر على سبيل المثال : (ص4 ١‏ ٠1لا‏ الل لام وم 
لحن ا تن ال ل ل ا ا 
ل ا ل ل ا ا ل ل ا ل 
كي ف ب لي 0 ال ل ل ال 0 ل اك 
4 5847484 . 

وفي الكتاب أحاديث عزاها لمالك في « الموطأ » وأصلها في « الصحيحين » . انظر 
رص ١‏ اث لا 14 511 تولك 1لا ؟). 

وعذره في ذلك أنه يعزو الحديث باللفظ الذي يسوقه فقط . دون أصل الحديث . 

١‏ - 2 صحيح البخاري » » نقل منه المصنف مصرحاً باسمه في عدّة مواطن ؛ منها 
(ص 27417159 556 870 “047) . ونقل (ص597:4170) مله وقال: 
وفي كتاب البخاري »؛ » ونقل ( ص57 1) منه فقال  :‏ قال البخاري في كتابه » . 

وأحياناً ينقل منه معلّقات » | فعل (ص 1151/0179 8:71 854) . 

وني الكتاب أحاديث كثيرة معزؤّة للبخاري لم يصرّح فيها باسم كتابه . فانظر - على 
سبيل المثال - : (صس ف ٠ل‏ 771ل للق رق لام لالت ول على لعفي فى 


. » أي : ذكره بلفظ : « في الصحيحين‎ )١( 
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كم و )0 , 


وينقل أحياناً أخباراً وقصصاً - مختصرة - هي في ١‏ صحيح البخاري » ولا 
يعزوها له كم في خبر العين من خزاعة الذي بعثه النبي كَكِِ عام الحديبية يأتيه بخبر 
القوم (ص١5١)»‏ وذِكره قصة قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق (ص١7١))‏ 
وأ فكي رصأ م سب لانن لل للد حمتعاو تمر ارتو 4 
[الحسج:19]» وذكره قصة قسمة غنائم حنين (ص” ٠‏ 5) » وأمثال ذلك مما هو في البخاري ) 
ولم يعزه له ! 

وذكر (ص7١١)‏ قول ابن شيرمة في الفارٌ من الزحف .» وقوله عند البخاري » وَلم 
يعزه إليه . 

وينقل أحاديث - أحياناً - من ١‏ السنن » وأصلها في « صحيح البخاري»؛ كم| 
تجده (رص 56 )31١‏ . 

ولعلّه ينقل منه اختيارات فقهية ولا يشير إلى ذلك » كما فعل لما ذكر (أولي الأمر) » 
ومن هم ؟ فقال : « قيل : هم أمراء السرايا » » وهذا القول هو ظاهر اختيار البخاري 
في صحيحه » ؛ حيث بوَّبٍ عليه في كتاب التفسير , قال : (باب « أَطِيعُوأ اله وَأَطيعُوأ 
ول وَأؤْلِى الأَمْر مِنَكُمّ) ذوي الأمر) . 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نقول : لعل المصنف ينقل عن البخاري في غير 
« الصحيح »» فهو ينقل كلام البخاري في (صالح بن محمد بن زائدة) : هو مذكر 
الحديث » تركه سليمان بن حرب ؛ ؛ وكلام البخاري هذافي « التاريخ الكبير» » فلا 
أدري ! أَوَقَففَ على كتابه هذا , أم نقله بالواسطة”" ؟! 


وهو يعتنى بتبويبات البخاري في « صحيحه » التى منها نعرف اختيارات البخاري 


. )76© انظر - غير مأمور - بقية المواطن في (فهرس الأعلام) تحت اسم (البخاري) (ص5‎ )١( 
. وانظر (كتب الجرح والتعديل)‎ )1( 
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الفقهية ؛ فلم) ذكر المصنف (ص/761) الأسرى وأحكامهم » وأنهسم يخرجون من جملة 
الغنيمة » ورجّح ذلك » قال : ٠‏ وكذلك بوّبٍ عليه البخاري (باب : امن على الأسرى من 
غير أن يخمسوا) » » وذكر قبله الحديث من « صحيح البخاري » . 

بل يعتمد كلام البخاري - كم| فعل (ص5١20)‏ - في ذكره نسب بني هاشم وبنو 
المطلب . فيما ذكره البخاري عن ابن إسحاق . 

215 كتاب مسلم » (ص5‎ ١ : صحيح مسلم » ؛ نقل المصنف منه كثيراً» وسرّاه‎ 2-٠ 
ونقل منه مرّات عديدة جدًا » واكتفى بعزو‎ ».) 2007147183718١ 4ه‎ 
"7 219 الحديث لمسلم » ولم يذكر كتابه : فانظر - على سبيل المشال - (صه؛ /ا1‎ 
00 3 كل ا ل لاو‎ 0 4 

وينقل أحياناً أحاديث ويعزوها لأحد كتب « السئن » أو ١‏ الموطأ»؛ وأصل 
الحديث عند مسلم » فانظر - على سبيل المثال - : (ص 208-01 لاو“ 5037/4) . 

ويذكر - نادراً - أحاديث دون عزو » وهي في ! صحيح مسلم»» كما فعل 
(ص 7١١‏ /او "مو" /1له) , 

و يكف المصلف ف القلل من «صخيح نسل فقطء ين تعدا إلى 
شروحاته » ولكني لم أجد المصنف ينقل إلا مسن شرح المازري - المالكي - على 
صحيح مسلم » (ص١18١)»‏ وصرّح باسمه « ملم ' ونقل منه مرة أخرى ولم 
يصرّح به في (ص5 237١‏ » بل قال : « وإليه ذهب المازري ...2 . 

ولعله ينقل من شرح القاضي عياض على ١‏ صحيح مسلم » المسمّى : « إكمال 
ملم ؛ - وهو مالكي المذهب كالمصنف - » ولم يُُسمٌ الكتاب ولا صاحبه ‏ ولكنه 
أشار إليه في معرض الغمز ؛ لأنه عند حديئه عن (زيادة الأجر للمجاهدين عند 
الإخفاق) » وذكر قول من قال : إن من غزا فغنم نقص أجر جهاده ؛ ردَّ هذا القول» 


. )75١ص( انظر - غير مأمور - بقية المواطن في (فهرس الأعلام) تحت اسم (مسلم)‎ )١( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [196] 


وقال عقبه : كما ذهب إلى ذلك قوم » . وهذا المذهب - عند الفحص - هو ما ذهب 
إليه القاضي عياض في « شرحه ؛ المذكور . 

الثاني : كتب ١‏ السنئن 6. 

اعتمد المصنف في كتابه هذا على كتب ١‏ السئن » كثيراً » فصرّح بأسماء بعض منها » 
ولم يصرّح في بعضها الآخرء أما التي صرّح بها : 

. 2» جامع الترمذي ؛ ؛ نقل منه وسّاه (ص59١) : « كتاب الترمذي‎ - ١ 

وهنالك نقولات عديدة جدًا » عزاها المصنف للترمذي ء ولم يُسمٌ كتابه » تراها في 
الكشف عن (الترمذي) في (فهرس الأعلام) . 

ويذكر أحياناً كلام الترمذي في تفسير معنى بعض الأحاديث » ك] فعل (ص070) . 

وأحياناً يذكر تبويبات الترمذي , ى) في (ص 07/5) » حيث قال  :‏ بوّب الترمذي 
(باب : ما يحل من أموال أهل الذمة) » » وينقل عنه أحياناً تفسير بعض الكلمات من 
خلال الروايات التي عند الترمذي » كما في (ص/91) » أو من كلام الترمذي نفسه »| 
فعل (ص١3)»‏ أو عن شيوخ شيوخه » كما في (ص478) » حتى إنه ينقل عن 
الترمذي ما ذكره من أقوال الأئمة الفحول ؛ حيث ينقل كلام عبد الرحمن بن مهدي في 
حديث : « الأعمال بالنييات » (ص177)» ويوجه كلامه » وأحياناً ينتقل الحديث 
ويعلّق عليه بالصحة والضعف » كما فعل (ص54١)»‏ لما ذكر حديثاً عند الترمذي , ثم 
قال بعده بأسطر : « مقطوع ء لا يثبت بمثله دليل » » وقال (ص 78٠١‏ : « أما حديث 
الترمذي فمنقطع » لا يثبت يغبت بمثله عمل ... »» مما يدل على أن له مشاركة في علم 
الحديث » وكذلك فعل (ص8 ٠‏ 5) حيث قال : « ولا يوجد هذا الحديث من طريق 
قوي » وفي سنده عند الترمذي شهر بن حوشب »» حتى إنه (ص غ5 /7”) نقل منه 
مذهب الأوزاعي » فهو لا يقتصر على ذكر مذاهب علماء الأمصار من كتب الخلاف 
فقط » بل يتعدّاه في ذكر مذاهبهم إلى كتب الحديث ؛ لأنَّ التقل عن الأوزاعي وقع 


[155] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


للترمذي مسنداً » والمسند من الأقوال أقوى في التثبت من صحة نسبته إلى صاحبه » 
وانظر أيضاً نحوه (ص1/8”) . 

218٠ 215 سنن أبي داود » ؛ نقل منه وصرّح باسمه « كتتاب أبي داود » (ص5‎ 2- ١ 
سنن أبي‎ ١ و وهناك نقولات عديدة أيضاً » نقلها الملصنف من‎ 564 
. داود »؛ ولم يُسمٌ كتابه » تراها في الكشف عن (أبي داود) في (فهرس الأعلام) أيضاً‎ 

وهو يفسّر بعض الغريب من خلال الروايات التي عند أب داود» كما في (ص 5 )١5‏ . 

أضف إلى ذلك أنه يذكر حديثاً عند أبي داود » ويتعقبه بالكلام على رواته » كما 
فعل (ص؟ 4 25 )50٠‏ » وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل . 

» سئن النسائي » ؛ نقل منه ولم يصرّح باسمه » واكتفى باسم صاحبه النسائي‎ 8-٠ 
. فنقل منه في مواطن شتى » تراها في الكشف عن (النسائي) في (فهرس الأعلام)‎ 

وم يكتف بنقل الأحاديث » ولكنه تعدّاها إلى ذكر مذهب النسائي من خلال 
( سئنه )»ع ى) فعل (صا6:08-60). 

4 -2 سنن الدارقطني ؛ ؛ صرّح المصنف باسمه ١‏ السئن » (ص5١١)‏ ؛ وسماه 
(ص8١١)‏ : « كتاب الدارقطني » » ولم يسمّه (ص16١1)‏ . ؛' 

© -: الموطا» ؛ وقد صرّح باسمه في جميع مواطن الكتاب » وتجده في مظانّه 
- أيضاً - عند الكشف عن (الموطأ) في (فهرس الكتب) » وهو ينقل منه - رواية يحيبى بن 
يحبى الليثي - في جميع المواطن . غير أنه صرّح بذلك في موطن واحد فقال (ص57١)‏ : 
«موطأيحيى» . ! 

وينقل المصنف أحاديث مسندة من كتب الفقه المدلّلة والماعّمة بالأسانيد ؛ 
« كالأوسط )0”'' لابن المنذر» وأصل الحديث في « مسند أحمد )”". أو في ( صحيح 


. 7017 انظر (ص0375‎ )١( 
. )19/1-17١ص( (؟) انظر‎ 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا [1910] 


البخاري ومسلم »"" . أو ني « سنن أب داود»» أو ١‏ النسائي »”" » وه كالواضحة )”" 


لعبد الملك بن حبيب » ولكنه لم يصرّح بهاء وإنما قال : « وروى عبد الملك بن حبيب ...» ؛ 
وساق أثراً بإسناده إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - . 


* المصادر الفقهيية : 

نلاحظ من خلال النظر والفحص الدقيق في كتابنا هذاء أن المصنف - رحمه الله - 
فقيه متفّن في عرض المسائل الخلافية » واقف على الخنلاف وسببه » دقيق في توجيهه ؛ 
واسع الاطلاع على كتب مذهبه المالكي » وكتب المذاهب الأخرى المشهورة , إضافة إلى 
كتب الخلاف » والسّير » والإجماعات » واللغة والغريب » والتفسير» وهذا يظهر جايًا في 
الكتاب . 

فمن مصادر المؤلف الفقهية : 

: كتب الحنفية‎ - ١ 

فمع أنه يذكر مذهب أب حنيفة » وييصرح باسمه كثيراً - كما تكشف عنه في 
(فهرس الأعلام) - » ويذكر أصحابه بلفظ (الحنفية) تارة » وبلفظ (أصحاب أبي ‏ 
حنيفة) تارة » وبلفظ (أصحاب الرأي) أو (الكوفيون) تارة أخرى ؛ كما تكشف عنه في 
(فهرس المذاهب المذكورة في متن الكتاب) » ولكني لم أجده يصرّح بذكر كتاب معتمد 
من كتب ال حنفية » ولا أشار إلى ذلك أدنى إشارة » ولكنه ينقل مذهب أبي حنيفة - غالباً - 
بواسطة ابن المنذر في كتابه « الأوسط » - مصرّحاً بذلك - كما في (ص”177١)»‏ أو غير 


مصرّح بذلك - وهو الأكثر - كا في (ص718؛ 5 17 7”08) وغيرها ء أو بواسطة ابن 


. )١97”ص( انظر‎ )١( 
. )5817 54835 انظر (ص‎ )( 


() انظر (ص901) . 


[154] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


عبد البر - دون ذكر اسم كتابه - ىا فعل (ص5 70) . والكلام في « الاستذكار » لهء 
أو ينقل مذهب أبي حنيفة وغيره من العلماء منه » دون ذكره ولا ذكر كتابه » كما فعل 
(ص 7٠١‏ وغيرها) » والكلام الذي ينقله من ١‏ الاستذكار » » ويكاد يكون بالحرف . 

ولعله - أيضاً - ينقل من كتاب « الأصل ؛ لمحمد بن الحسن الشيباني - من 
أصحاب أبي حنيفة - ولا يسميه » كما في (ص 5 ٠‏ 5) ؛ لأن الكلام الذي ذكره عن أبي 
حنيفة » حكاه عنه الشيباني في « الأصل » له . 

وينقل - أحياناً - عن أبي يوسف - صاحب أب حنيفة - » ووجدت نقله هذا في 
كتاب أبي يوسف : « الرد على سير الأوزاعي ؛ » كما تجده في (ص 075-5٠0‏ 5) 2 
وبعض نقولاته عنه في كتابه « الخراج ؛ » كما في (ص8 ٠١‏ 5)؛ ولكن المصنف - بعد 
الت - ينقلها من « الأوسط » لابن المنذرء والله أعلم . 

” - كتب المالكية : 

ينقل المصنف كثيراً من كتب المالكية - لا سيّما وأنه مذهبه الذي نشأ عليه ؛ فقد 
نقل عن الإمام مالك - وأكثر - بل ربّما ذكر مذهبه دون التعرّض لذكر المذاهب 
الأخرى - كما سبق الإشارة إليه تحت (منهج المصنف في الكتاب) » وهذه أسماء كتب 
المالكية التي صرّح بالنقل منها : 

#* الموطأً ؛ وسبق الكلام عليه - مختصراً معتصراً - في موارد المصنف الحديثية » 
أضف إلى ذلك أنه نقل كلاماً لمالك نفسه من « موطته » » فانظر - على سبيل المشال - 
(ص 177 171940173 تم تدم 1ة), 

ولا يكتفي بنقل المرفوعات منه » بل ينقل منه آثاراً ومقطوعات - كذلك - كما 
فعل (ص/7٠‏ 5) حيث نقل كلاماً لسعيد بن المسيب , ونقل أثراً لابن عباس (ص١55)»‏ 
وهوفي ١‏ الموطأ» فقط دون غيره من « السئن » . 

ول يقتصر - رحمه الله - على الموطأ » » بل تعدَّاه إلى شروحاته » وخاصة منها : 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) [1959] 


أ - 2 الاستذكار» لابن عبد البر ؛ ول يُسمّه » فهو يذكر كلام ابن عبد البر - في 
بعض المسائل الفقهية المختلف فيها - دون عَرْوٍ إلى كتابه » فانظر - مثالا على ذلك - 
7م 1 تل 14ل :مل 1 4 ل ترط 444 1 اماه . 

حتى إنه يذكر مذهب مالك منه دون إشارة إليه أو إلى كتابه » وعند التتبع تجده في 
« الاستذكار »» فانظر مثلاً : (ص 17921176 175801504). 

وينقل مذاهب علماء الأمصار منه - أحياناً - ىا تجده (ص ؟ 075 . 

وينقل أيضاً كلاماً لبعض العلماء - كالحسن البصري - .ء ثم تجد كلامه متقارب 
جدًا مع ما في « الاستذكار » »كما في (ص١ )1١‏ . 

وينقل كلام الأوزاعي » وتجده فيه بحروفه (ص  )١115‏ وكذا نقل عن ابن الجهم 
- من المالكية - (ص0754) ؛ وهو في « الاستذكار » » وكذلك عن الشوري (ص١‏ 20) ١‏ 
وهكذا . 

وأحياناً تجده ينقل منه معاني بعض الألفاظ , ى) في (ص١١٠)‏ . 

وينقل (ص 1860- ل دعت ميف ا ل لان درق 
« مصئفه ») . 

ب - ١‏ التمهيد » ؛ ينقل منه - نادراً - دون عزو له » ولا ذكر لابن عبد البر نفسه » 
تجد ذلك (ص "4177177 /01"7) » حتى إنه نقل (ص 4 )٠١‏ حديثاً مسنداً » وهو عند 
ابن عبد البر في « التمهيد» (7/ »)١١7‏ مع أن الحديث أخرجه أحمد في ! مسنده » . 

ج -« المنتقى » لأبي الوليد الباجي ؛ نقل منه (ص5 0*١‏ 701 01784 » قال : 
« قال الباجي 6 » أو يقول : ٠‏ قال أبو الوليد الباجي » » وكلامه في كتابه المذكور » ولكن 


. انظر بقية المواطن في (فهرس الأعلام) تحت اسم (ابن عبد الير)‎ )١( 
0؛‎ 18:0 ١ وينتقد الأحاديث الضعيفة ناقلاً كلام ابن عبد البر في الاستذكار ؛ - أيضاً - كما في (ص ؛‎ 
. )0١6ص( ويؤيد الروايات الصحيحة منها ناقلاً كلامه » كا في‎ » ) 0*4 


,ا مقدمة تحقيق كتاب «(الإنجاد) 


ووجدته ينقل مذهب ابن حبيب - من المالكية - بواسطة « المنتقى ؛ »كما فعل 
(ص7896) . 


١ *‏ المعونة » للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي . حيث نقل المصنف منه - 
مصرّحاً باسم الكتاب - في موطن واحدٍ فقط (ص207)» ونقل منه دون ذكر اسم 
الكتاب (ص18 29٠0‏ . 

#* « الإشراف 6() للقاضي عبد الوهاب أيضاً ء حيث نقل منه بالحرف ول يُسمّه» 
كما في (ص تل 37ت )36١‏ , 

 *‏ الواضحة 6 '' لعبد الملك بن حبيب ؛ وجدته ينقل من ابن حبيب » وذكر عنه 
إسناداً إلى عمر بن الخطاب » فيقول : " وذكر ابن حبيب بإسناده إلى عمر بن الخطاب ... ) 
وذكر الأثرء ولم يصرّح باسم كتابه » مع أنه سبق وأن ذكرت أنه نقل كلاماً لابن حبيب 


من ١‏ منتقى »© الباجي . 
ونقل عنه في عدة مواطن » يكشف عنها في (فهرس الأعلام) تحت اسم (ابن 
حبيب) . 


ثم إنه ينقل - كم| في (ص )3١‏ - منها - أي « الواضحة » بواسطة ابن رشد في كتابه 


)١(‏ فرغثٌ من تحقيقه في ستة مجلدات , وهو قيد النشر عن دار ابن عفّان . ش 
(1) كتاب كبير مفيد , ولمؤلفها مذهب في كتب المالكية مسطور , وهو مشهور عند علماء المشرق . قال عنها 
العتبي : « ما أعلم أحداً ألّف على مذهب أهل المديئة تأليفه » ولا لطالب أنفع من كتبه . ولا أحسن من 
اختياره » . واعتنى بها مالكية الأندلس بخاصة » وهي إحدى مفاخر الأندلس عند التفاخر . 
وانظر : 2 مقدمة ابن خلدون » (ص 25450 «نفح الطيب » (5/ 5١7و 2»)١18101742171/4‏ ترتيب 
المدارك » (0157/4 21737« تاريخ علماء الأندلس » (رقم 817)»« اصطلاح المذهب عند المالكية » 
(ص!١6١165-1).‏ 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا [01ا] 


بصب بيب بح 


 *‏ شرح مسائل العْْييّة ؛ ؛ حيث نقل منه (ص 080) » وصرّح باسمه هذاء على 
اختلاف يسير في النقل مع ما في مطبوع ” البيان والتحصيل »» وأيضاً نقل منه في مواطن 
عديدة ول يُسمٌ الكتاب كم في (ص 4771 419 208/2045 203777 175) . ش 

وأيضاً» فقد نقل كلاماً لابن القاسم» وم يعزه لكتاب » ووجدته بنصّه في 
« البيان والتحصيل »؛ » كما تجد ذلك في (صس5 ١ل‏ “ل /3771 253158755 . 

وهو غالباً ينقل كلام كبار علماء المالكية المتقدمين كابن القاسم وأشهب وابن الماجشون 
من « البيان والتحصيل »» فانظر - مثلاً - (ص 20806 085 /20/41 208/4 5 17) . 

وذكر كلاماً لمالك » في ١‏ العتبية ١»‏ نفسهاء كما تجده في (ص 47: 201814٠‏ 


«)١1(‏ العتبية 4 أو المستخرجة من الأسمعة ؛ كتاب لمحمد بن أحمد العتبي (ت700ه) كتاب فيه : 1 حصر 

شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها لابن القاسم العتقي عن مالك بن أنس » وهي برواية من جاءوا 
بعده مباشرة » كا أنها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه 4 ؛ كذا في ؛ دراسات في مصادر الفقه 
لمالكي » (ص18١١)‏ . والسماعات التي فيها : ٠‏ هي سماعات أحد عشر فقهياً » ثلاثة منهم أخذوا عن 
مالك مباشرة » وهم : ابن القاسم » وأشهب . وابن نافع المدني » والآخرون أمثال : ابن وهب » ويحيى 
الليثي » وسحنون ؛ وأصبغ 4 » أفاده صاحب « معلمة الفقه المالكي » (ص47١)‏ . 

ولهذا الكتاب - كما قال المقري في ! نفح الطيب » (4/ 115) - : 0 عند أهل إفريقية القدر العالي ؛ 
والطيران الحثيث » . وعوّل عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين » واعتقدوا أن من لم يحفظه ١‏ 
ولم يتفقّه فيه كحفظه ل« المدونة »» وتفقهه فيها ء بعد معرفة الأصول » وحفظ لسئن رسول الله و3 » 
فليس من الراسخين في العلم » ولا من المعدودين في من يشار إليه من أهل الفقه » » كما في مقدمة « البيان 
والتحصيل ؛ .)59/١(‏ 

والحق ما قاله ابن لابة - تلميذ العتبي - عن شيخه العتبي أنه : « كثّر فيها من الروايات المطروحة » 
والمسائل الشاذة » وكان يؤتى بالمسائل الغربية » فإذا أعجبته ؛ قال : أدخلوها في « المستخرجة » ولذا 
كان - رحمه الله - يعاتب على إقرائها على الناس » وكان يقول مدافعاً عن نفسه : « إن) أقرأها لمن أعرف 
أنه يعرف خطأها وصوابها ». أفادهما القاضى عياض في « ترتيب المدارك » (4/ "101 . 

وكان من حسن حظ ‏ العتبية » أن يبتم بها عالم الأندلس الكبير ابن رشد » فقام في كتابه ‏ البيان 
والتحصيل » بعملية نقدية قويّة لما فيها» وأصبحت « المستخرجة 4 من الزيادات التي ينظر فيها في فروع 
الفقه المالكي. 

وانظر : 0 مقدمة ابن خلدون » (ص 40 7)» : اصطلاح المذهب عند المالكية ؛ (ص97١ »2‏ دراسات 
في مصادر الفقه المالكي ؛ (ص ١١١‏ ومابعدها). 
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وينقل عن اللخمي - من المالكية - ولعله في « البيان والتحصيل » كذلك » انظر 
- مثلاً - (ص 14817 » كما نقل منه قولاً لأشهب » فانظر (ص 77 084) ؛ ومثشل 
هذه النقولات في « النوادر والزيادات » لابن أبي زيد القيرواني » ولا أظن المصنف ينقل 
منه » والله أعلم . 

ثم إنه نقل (ص717) قولاً لأحد علماء المالكية - وهو المخزومي - من « البيان 
والتحصيل » » وكلامه هذا موجود في : 

* 3 المبسوطة » ؛ دلّنا على ذلك ابن رشد نفسه في كتابه (؟/ 5 10) . 

* « كتاب ابن المواز» » هك ذا" , نقل منه (ص444) دون التصريح باسم 
الكتاب » وكذلك نقل عن ابن سحنون (ص ١154‏ “741) دون ذكر اسم كتاب له . 

وأحياناً تجده ينقل من كتب المالكية ولا يذكر اسم كتاب ولا اسم مؤلف كتاب» 

فقال (ص5 ١ : 22١‏ وفي كتب المالكية ... » ؛ أو يقول : « قال بعض المتأخرين » ولا 

يسميهم ولا يعزو إلى كتاب » وأحياناً يقول : « وقع في مسائل لبعض المالكية » كما في 
(ص/0”") . 

, )" 47 "91 "7 المدوّنة » ؛ حيث نقل منها مصرّحاً باسمها في (ص؟‎  * 

ونقل منها غير مصرّح باسمها » ولكن بعد البحث تجد الكلام المذكور فيها ء كا 
فعل في (ص694١21‏ 159 "917" ماو "11 1 96ع /91غ) , 

وما يجدر ذكره هناء أنه (ص9 )١15‏ نقل مذهب مالك في الاستعانة بالمشركين » 
ونقل ما في ٠‏ المدونة » . 


. أي : هكذا سياه‎ )١( 
. كتاب مشهور كبير » وهو أجل كتاب ألَفه قدماء المالكيين ؛ وأصحه مسائل » وأبسطه كلاماً » وأوعبه‎ 
» انظر : « ترتيب المدارك » (20»)1791717/5 طبقات الفقهاء » (ص154١)» عنوان الدراية‎ 
» (ص2117 2 اصطلاح المذهب عند المالكية 6 (ص »)151 دراسات في مصادر الفقه المالكي‎ 
. وما بعدها)‎ ١45 (ص‎ 
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“* - كتب الشافعية : 

١‏ - الأم : يكثر المصنف النقل جد عن الإمام الشافعي - وينتصر لقوله غالباً - من 
كتابه 3 الأم » دون ذكر اسم الكتاب » كما في (ص5 01/0 211 311 /01 1 117 
مال لدكل للق الاق ملاغء للق 5101) . 

وينقل أحاديث مسندةٌ هي فيه » أو ني « مسند الشافعي » » كم في (ص 95 7)؛ ١‏ 
فلعله وقف عل « المسئد » أيضاً. ٠‏ 

وأحياناً ينقل منه بتصرف » كا في (ص9١1-١19054011)‏ . 

وكثيراً ما ينقل منه بواسطة ابن المنذر في كتابه 3 الأوسط » - مصرّحاً بذلك - كما 
لبد لص[ الاك اك فاك 1ك للق للك لحم ادف 1 ه)الك ولا 
يصرح بذلك في كثير من المواطن » ولكن بعد البحث والمَئْش تجدها في « الأوسط»» 
كما في (ص ١ق‏ الو ا م 0104 . 

ومما يدل على كثرة نقله مذهب الشافعي من ١‏ الأوسط » : الاختلاف الواقع بين 
ما في مطبوع 7 الأم » ومطبوع « الأوسط »؛ ومع هذا تجد كلام المصنف مطابقاً لما في 
«الأوسط». 

وتجده أحياناً ينقل عن علماء المذهب دون أن يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه؛ أو 
اسم صاحبه » ولكنه يقول - مثلاً - : « أصحاب الشافعي » ؛ أو 9 الشافعية ». أو « بععنض ٠‏ 
أصحاب الشافعي ؛ . وتجد ذلك في (فهرس المذاهب) (ص٠77)‏ . 

ولعله ينقل من ٠‏ مختصر ا مزني » ؛ فهو يذكره - أي المزني - في بعض المواطن ؛ كم| 
في (ص71/4. 007١‏ 511)» والله أعلم . 

- كتب الحنابلة : 

م أعثر على نقل خاصٌ نقله المصنف من كتب الحنابلة المعتمدة » ولكنه ينقل مذهب 


. » قال عند هذا الموطن : « ذكره كله عن الشافعي : ابن المنذر‎ )١( 


- م هه مهم 
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أحمد من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف , مشلل ‏ الأوسط » لابن المنذر ؛ وتجد ذلك 
رص 111 6ك 131 1948 114ل ول لل للق 334 04ل8) وغيرها . 

ومثل كتاب ١‏ الاستذكار » لابن عبد البرء تجد ذلك - مثلاً - (ص "٠٠١‏ ؛ 0") 
وعيرها . 

وأيضاً يذكر مذاهب علماء الأمصار من هذين الكتابين » ى| مفى عند ذكر منهج 
المصنف في الكتاب . 

وقد يذكر مذهب الحنابلة ولا يُسمّيهم ؛ حيث قال (ص 47 ) عند ذكره الضابط 
في الواجب في عدد مرّات غزو الكفار» قال : ؛ قال بعض أهل العلم : وأقلّه مرة في 
العام » » وارتضاه » وقال : « وهذا عندي صحيح *» وبعد البحث تين لنا أن هذا هو 
مذهب الحنابلة فقط » وكأنه لم يقف على كتب الحنابلة ؛ فقد تقل قولاً لأحمد 
(ص )17١‏ في سهم البعير من ١‏ امحل » لابن حزم . 

© - كتب أخرى : 

فمن الكتب التي نقل منها المصنف وأكثر : (كتب الظاهرية) » وعلى رأسها : 

كتب أبن حزم ؛ حيث نقل المصنف كثيراً عن ابن حزم من كتابه : 

- 0 المحلى » ؛ حيث عنايته الشديدة به وكثرة التقل عنه » فقد صرح باسمه في 
موطن واحد (ص ١‏ 57)» ونقل منه ولم يصرّح باسمه في (ص017: 118 31 
056١‏ 5ك 50١‏ كلت كلل الال داك ولاو وك زإرق لاجر لوف 
خا 7 را 05 11ل دوي لازى باحى :0 ” 

ولكن المصنف نقل عبارة حول المرتد وميراثه (ص777) لم أعشر عليها في 
« المحل » بنصّها . 

- 9 مراتب الإجماع » ؛ حيث نقل منه مصرّحاً باسمه في موطنين (ص 207 4), 
ونقل منه ولم يُسمّه (ص 2187 . ولعله ينقل منه دون ذكره أو ذكر كتابه » كما فعل 
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ال ا 


. )0"7١ص(‎ 

والإجماع لمنقول في الموطن الأول (ص01) هو بعينه في ! المحلى » أيضاً )741١/6(‏ . 

وهو يكثر النقل عن داود الظاهري (ص 395411١‏ 4840540109 41824؛ 
4 041 )»ء وذكره في موطن واحد (ص759) وقال عنه (الظاهري) . 

وقد ينسب القول للظاهرية فيقول : « أهل الظاهر » ولا يسمّي أحداً» انظر ذلك 
في (فهرس المذاهب) (ص١3707)‏ . 

وبالاضافة إلى ذلك فهو ينقل من كتاب ابن حزم : 0 جوامع السيرة » ؛ وسيأتي 
ذكره تحت عنوان : (كتب المغازي والسير) . ظ 

* كتب أبي عبيد القاسم بن سام : 

- كناب ١‏ الأموال؛ ؛ فقد نقل المصنف كثيراً منه مصررّحاً باسمه ؛ كما في 
(ص# ”ا 50" ٠7م‏ وقال (ص١20):‏ « كتاب أبي عبيد؟ . 

ونقل منه دون تسميته ؛ كما في (ص/717) تلام- خم وهم 611١60506‏ 
دلام 6لام كلام 68». وقد بين (ص )017/0١‏ معنى كلمة (مناطقتهم) منه ؛ كما 
ستراه أيضاً تحت عنوان (كتب اللغة والغريب) . 

- كتاب ‏ غريب الحديث » له » وسيأتي الكلام عليه عند الحديث عن مصادر 
المصنف اللغوية وغريب الحديث .. 

ولعلّه م يقف على كتابه 0 الناسخ والمنسوخ » ؛ فهو يذكر مذهبه في الآيات 
المنسوخة » ومذهب غيره من علماء الأمصار من « الأوسط » لابن المنذر » كما ترأه 
- مثلاً - في (ص154١)‏ . 


- : المغازي » لابن إسحاق ؛ فقد نقل منه - دون واسطة - وصرّح باسمه 


(صر18 27 6" .» ونقإ , منه ولم يص,ٌ حم باسمه ى (ص بكلاه). 
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ل 
ونقل منه بواسطة ابن هشام ؛ وصرّح أيضاً باسم كتاب ابن إسحاق في 
(ص8١737823).‏ 

- 9 جوامع السيرة» لابن حزم ؛ نقل (ص 5 4) منه دون التصريح باسم كتابه هذا . 

# كتب الخلاف : 

نرى أن المصنف - رحمه الله - قد اعتنى عناية شديدة بالدليل » وجعله عمدته في 
كتابه » لا يقدم عليه شيئاً » حتى إنه اعتمد في النقل من الكتب التي تعتني بذكر الخلاف , 
واختار منها الكتب المدعّمة بالأدلة المسندة » فهو يكثر النقل من : 

: كتب ابن المنذر» وبخاصة منها‎ - ١ 

أ - كتاب ‏ الأوسط » ؛ فقد نقل منه وأكثر ولم يسمٌ كتابه إلا في موطن واحد 
(ص١‏ 200 » فقال : « كتاب ابن المنذر » » وعند الفحص والمراجعة نجد كلامه المنقول 
في ١‏ الأوسط » - القسم المطبوع منه - . انظر (ص9 7 219/1517 9/47 14 
كلل دل عكللى تلاك لاحك كدق لاك للق لوك زرو ززرق لوق 
0318 اكلام الام كاه )ف ويشل ينض الغبار ات اق 
(ص 585) هي عند ابن المنذر في « الأوسط ؛ ولا يشير إليه ولا إلى كتابه . 

أوفي - القسم المفقود منه - انظر (ص05 159 ٠/ال‏ الال الل ملم ١‏ 
4 ات لت هات لكت تت زيجت ا ا 

وأحياناً يتقل فقرات طويلة منه ؛ | فعل (ص14-1078) . فهو يكثر نقل اختتلاف 
العلماء منه » ثم إنه ينتقد بعض الأحاديث وينقل النقدعنه ؛ كما فعل (ص554) . 

وبعض النقولات لم أجدها في يء من كتبه المطبوعة » ولعلها في المقود من 
« الأوسط » . انظر (ص8 7 9ل 5 "الى "1ه ) , 


حتى إنه - رحمه الله - من عنايته بهذا الكتاب عزى له أحاديث . هى في « سئن 
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0 
أبي داود » ؛ أو « سنن النسائي  »‏ كم| فعل (ص 587» 47) 7" , وبين معاني بعض 
الألفاظ الغريبة - كما في (ص9١)‏ - برواية عند ابن المنذر في « الأوسط ؛ء ول يشر 
إلى ذلك » وسنذكر ذلك - إن شاء الله - تحت قائمة (كتب اللغة والغريب) . 

وينقل منه مذاهب علماء الأمصار ؛ كالأوزاعي ومكحول والحسن بن صالح 
وغيرهم»ء كا]|ني (ص 2157 075٠‏ 744-م لكل دل دسل ع لل الالو لل 
4805527 ). 

ونقل (ص 115) منه - أي ١‏ الأوسط » - مذهب أب عبيد في الاآيات المنسوخة في 
الغنائم والفيء , وهو في كتاب أبي عبيد ‏ الناسخ والمنسوخ  »‏ ى| سبق الإشارة إليه 
تحت قائمة (كتب أبي عبيد القاسم بن سلّام) . 

ب  -‏ الإجماع » ؛ نقل منه المصنف ول يصرّح باسمه . انظر (ص21917 3585) . 

ج - ١‏ الإشراف » ؛ نقل منه ول يسمه ؛ كا في (ص١17-51ى‏ الى ٠م‏ 
*00). 

د - ولعله ينقل من« الإقناع 6 - وهو بعيد - ولكن نحو الكلام الذي ينقله يكون 
فيه » كما في (ص 380) . ونحوه (ص”777) . 

؟ - 0 اختلاف الفقهاء ؛ للطبري ؛ ولعله ينقل منه ؛ كم في (ص؛ ١‏ "27 2415 
64 © فهو يذكر مذهب الإمام الطبري في بعض المسائل » لكنه ل يشر إلى 
الكتاب المذكور . ٠‏ 


#* كتب الجرح والتعديل : 
سبق أن ذكرنا أن المصنف ذكر كلام البخاري في صالح بن محمد بن زائدة » وأن 


,. )1917/-1١95ص( سبق الإشارة إليه‎ )١( 
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ااا 222 سسمسمسلااا0اماا م0000 

أضف إلى ذلك ما نقله عن الإمام أحمد في الراوي نفسه ؛ قال  :‏ ما أرى بحديثه 
بأساً ؛ » ووجدت كلامه هذا في 2 العلل ومعرفة الرجال » » ونقل المصنف هذا - على 
غالب الظن - بواسطة » والله أعلم . 

* كتب اللغة والغريب : 

١ -‏ مختصر العين » للرُبيدي ؛ فهو ينقل منه مصرّحاً باسمه (ص2118 ١45؛‏ 
4 . 

- «غريب الحديث » لأبي عبيد ؛ يقل منه مصرّحاً باسمه في موطن واحد 
(ص89) » ونقل منه خبراً بسنده - ولكنه مقطوع - ونقل منه دون تسمية » ووجدنه 
في ! الغريب » بالحرف أو بتصرف » وانظر (ص5-6/ا, 01١826٠‏ 185) . 

ولعله ينقل منه دون الإشارة إلى اسم الكتاب ولا إلى اسم صاحبه . انظر 
- مثلاً - (ص777) . 

ونقل - أيضاً - تفسير بعض الكلمات الغريبة عن الأصمعي والكسائي » ولكن 
بواسطة أبي عبيد في « الغريب » . انظر (ص8١٠)‏ . 

وهو مع هذا ينقل بعض غريب الألفاظ الواردة في بعض الآثار من الأموال) 
لأبي عبيد » كما فعل (ص )07١‏ في بيان معنى كلمة (ومناطقتهم) ؛ قال : ١‏ قال أبو عبيد : 
يعني الزنانير» . 

وأحياناً يفسّر غريب الألفاظ من كتب ١‏ السنن ؛ ؛ كما فعل ( ص5 19) في بيان 
معنى قوله يكل  :‏ إذا أكثبوكم » » حيث نقل معناه من رواية عند أبي داود”'' » وكذلك 
ءْ فعل (صغ/41) حيث ذكر معنى 7 العرق الظالم » من ١‏ جامع الترمذي 6 وأيضاً ذكر 
معنى (العكّار) » ونقله (ص9١3)‏ من كلام الترمذي نفسه , وكذلك بين معاني بععض 


. انظر ما تقدم تحت (كتب السنن)‎ )١( 
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لس ي._>ت>ي_ي>ي>>اااا لل آ[آ آآ ‏ ! | ا 


الألفاظ الغريبة » ىا في (ص07١)»‏ مثل كلمة (البياذقة) من خلال رواية عند ابن 


ل 
ارق 


وينقل تفسير بعض العبارات دون عزو لمصدر لغوي أو لصاحبه ؛ كقوله في معنى : 
المرأة تموت بجمع » ؛ قال (ص١١١): ‏ قال أهل اللغة ... » ؛ وكبر هذه العبارة 
(ص 2507 » وقال أيضاً (ص ١ : )١١١‏ وفيه لأهل اللغة معنى آخر» . 


* كتب الشعر والرجز : 
فهو يستدل بشواهد شعرية عديدة » وصلت في الكتاب إلى خمسة وعشرين بيتاً» 
ورجزاً واحد؟ ”". 
ل ل بر بتر اي 
157 ل خرن موقم ب ث غشرة سنة بقول قيس بن أي انس بن صرمة”'" 
وى في قريش بطع عَشْرّة ححةٌ يذكر لو يلقى صديقاً مواتياً 
وبح وا سكم درفي ؛ فمثلاً هو يستدل بقول علي بن أبي طالب”" : 
لتم تحافُونَ أذتى العَدّابٍ وما آمَنُ الل كَالأَحوَفٍ 
إلى قوله : 
دس الزَسُولْ وَسُولأة 0 بض ذِي مُبِّمْزَفٍ 
على أن قتل كعب بن الأشرف كان بوحي من السراء . 


. )877١ص(‎ » انظرها في « فهرس قوافي الشعر والرجز‎ )١( 
, )81-70( (؟) الإنجاد‎ 
. )716( (؟) الإنجاد‎ 
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ابي يس يي 


ويوزة أنفناً مق الغواعه العغركة ها بمقدل يطل شعي لختري » كتيييه معد 
(الطول) في الحديث الوارد في ذلك » وهو قوله يك : :إن فرس المجاهد ليستن في 
طِوّله ... » الحديث ؛ بقول طرفة بن العبد"" : 

َعَمْدْكَ إن الوْتَ ما أخطاًالَتى ‏ لكَالطّوَلٍ المرتحى وَثثياهباليَدٍ 

وتبيينه معنى (ندر) : أي سقط ؛ بقول عنترة''' : 

وَاقَاءْئَنْدُرُ بِالصَّعِبِدٍ كأنّم تلْقَّى السّيُوفُ بها رُؤْوسَ الَنْظلٍ 
إلى غير ذلك من الشواهد » تجدها في (فهرس) خاص بها . 

وأخيراً ؛ فإننا نجد المصنف - رحمه الله - لما يذكر حُكْ] معروفاً مشهوراً بين 
العلماء » لا يذكر المصدر الذي نقل منه ؛ لاشتهار المسألة وضعف الخلاف فيها ؛ 
فكانت كالإجماع ؛ كأن يقول - في استقرار فرض الجهاد على الكفاية - : ١‏ هذا هو 
المشهور المعروف الذي عليه جماعة أهل العلم ”"؛ ولما ذكر الأشهر الحُرّم » وأي 
الأشهر هي » قال : ' فكل ذلك منقول مشهور عند أهل العلم »“'' وقال : ؛ وهو ما 
لا خلاف فيه 06 » أو يقول عند ذكر : حم ا سروه و مر 
المسلمين » قال : 0 وذلك ما لا يُعرف فيه خلاف )'") 

وقد يذكر آثاراً ضعيفة بصيغة التمريض نحو (رُوي) » كما في (ص 218١‏ 1417) 
ولا يعزوها لكتاب » وهي على الغالب تكون في كتب الأدب وغيره » ويصعب معرفة | 
المصدر الذي نقل منه المصنف » ولكنه كأنه يذكرها نافلة لا أصالة » ولا يبني عليها 


.)80( الإنجاد‎ )١( 
. الإنجاد (584)» وانظر (ص480)‎ )1( 
. الإنجاد (97؟)‎ )"( 
. )5١0( الإنجاد‎ )5( 
. )"1/( الإنجاد‎ )0( 
. )51( الإنجاد‎ )1( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) لللقة 


أحكاماً ؛ لعلمه بضعفها ‏ ثم يعقبها بالصحيح المأثور » هذا ما استطعنا الوقوف عليه 
من مصادر المصنف » من خلال مشوارنا الطويل معه : من خلال قراءة نصه » وتوثيقه » 
وتخريج أحاديثه وآثاره » والله الموفق للخيرات , وال هادي للصا حات » لا رب سواه . 


فحقة مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


* وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق . 
اعتمدث في تحقيق هذا الكتاب على نسختين : 
الأولى : النسخة المحفوظة بخزانة ابن يوسف بمراكش ؛ برقم »)7١5(‏ وعنها 


«الأصل». 

وهذه النسخة عتيقة جدًّاء أصابتها رطوبة » وأكلت الأرّضَّة بعض كلماتها » وفيها 
كلمات يصعب جدًا قراءتها » وقد جهدتٌ في قراءتها على وجهها الصحيح . 

وفي مصورة النسخة حصل قَلْبٌ وتقديم وتأخير لبعض الأوراق » وهو في (الباب 
السادس) منها » وقد صححت هذا القلب من نسخة أخرى - سيأتي وصفها - بخط 
الشيخ (محمد أبو خبزة الحسني أبي أويس) ؛ حفظه الله تعالى . 

وتقع هذه النسخة في (1951) ورقة» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة (١؟)‏ 
سطراً» وكانت وقفاًعلى مدرسة بمراكش » فعلى طرّتها بين قوله  :‏ كتاب الإنجاد » 
وه في أبواب الجهاد » بخط مغاير متأخر ما نصه : 

« حبس على المدرسة بقصبة مراكش حرسها الله » . 

وعلى يسار الصفحة نفسها ما يدلل على تحبيس » ولكنه بخط غير مقروء . وأفاد 
الشيخ عبد الحي الكتاني في ترجمته للمصنف المثبتة على كتاب ‏ الدرة السنية 16 أيه 
وقف على هذه النسخة بالخزانة العباسية بمراكش قبل نقلها لمكتبة ابن يوسف . 

وذكر في « فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف »© )١90(‏ أنها منسوخة سنة 
(77ه)ء وهي السنة التي توفي بها المصنف , وأنها بخط محمد [بن علي] ؛ بالشك في 
اسم أبيه » ولذا وَضِعَت بين معقوفتين » والمثبت آخر النسخة الخطية ما نصه : 

« تم كتاب الإنجاد , والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


. ك)‎ ٠١1/8 /١1( الكتاب للمصنف » وهو من محفوظات الخزانة العامة بالرباط » رقم‎ )١( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [1؟] 


اجنين وسلم تنتلي) . 

وهذه النسخة المباركة أمر بنسخها سيدنا ومولانا الخليفة الإمام الواثق بالله تعالى 
المعتمد عليه » أمير المؤمنين أبو العلا ابن سيدنا ومولانا الأمير المجاهد في سبيل الله أبي 
عبد الله ابن سيدنا ومولانا المجاهد في سبيل الله أي حفص ابن سيدنا ومولانا الخليفة 
الإمام أمير المؤمنين أدام الله تعالى أيامهم » و شكر اعتناءهم بالعلم واهتامهم »وجعل 
المسرة إليهم في وقت تتكامل سعوده , وتتتابع وفوده بمنه » وكان كلها في عاشر جمادى 
الأول سنة سكعنا وعشرين]: ظ 

نقلت هذه النسخة المباركة من الأصل العتيق الذي هو أصل المؤلف بخطّه. 
وذلك على يد عبد الله ... » » وما بعده تتمة اسم الناسخ بخط غير واضح » وبعدها : 
« انتهت بحمد الله وتوفيقه » . 

فهذا الأصل المهم » أمر بنسخه أبو العلا إدريس بن عبدالله بن أي حفص بن 
عبد المؤمن » فهو حفيد مؤسس دولة الموخدين » ويعرف بالواثق بالله » والمعتمد على 
الله » قال عنه ابن خلدون في « تاريخه » (5/ -١١7‏ ط الفكر) : «آخر خلفاء الموحدين 
بمراكش ؛ »؛ ووالده هو الذي أشار على المصنف بتأليفه هذا"'" » وأبو العلا هذا قتل 
عام" (174ه) بعد حصار بني مرين له بمراكش , واستمر في خلافته ما يقرب ثلاث 
شكوات ”3 

ولا نعلم لهذا الكتاب النفيس أصلاً آخر غير هذه النسخة » فقد بحشت طويلاً » 
ورددت النظر في فهارس دور المخطوطات البثوثة في أرجاء الدنيا» وكثرت مساءلتي 
للمعتنين » فلم أفز بخبر لهذا الأثر» ولم يذكر له في « الفهرس الشامل للتراث العربي 


. انظر ما تقدم تحت عنوان (سبب تأليف الكتاب)‎ )١( 
. (؟) على خلاف تقدم بيانه‎ 
. (؟) سبقت ترجمته عند الكلام على (سبب تأليف الكتاب)‎ 


[4١1؟]‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


الإسلامي المخطوط » الصادر عن مؤسسة آل البيت /١(‏ 4 7/- الفقه وأصوله) إلا 
هذه النسخة . 

الثاني : نسخة خطيّة متأخرة جدًا » منسوخة بخط الشيخ المتقن المجوّد (محمد أبو 
خبزة الحسني أبي أويس) - حفظه الله تعالى ورعاه - نقلها من النسخة المراكشية 
السالفة الذكر » وهي المرادة من قولنا : « المنسوخ» . 

وكتب إِلّ من المغرب أخي الفاضل أبو صهيب زكريا الساطع'' - حفظه الله 
تعالى - أن الشيخ أبو خبزة (الناسخ) أفاده أنه نقل نسخته هذه من النسخة المراكشية 
حوالي سنة (11"945١ه)‏ . 

وتقع هذه النسخة في جزئين » ينتهي الجزء الأول منها بلوحة رقم (249» ويبدأ الجزء 
الثاني منه في (فصل : في تقسيم عقود الأمان) من (الباب السادس) » وهو في كتابنا 
(ص 7١‏ . والكتاب جميعه يقع في (11 ؟) ورقة بترقيمنا» في كل ورقة لوحتان » وفي كل 
لوحة من (4١-١؟)‏ سطراً» وفيها هوامش » وعليها تصحيحات وإلحاقات من الناسخ » 
وفي كثير منها التنبيه على عدم وضوح بعض الكلمات . أو أكل الأرضة لبعضها . 

وكذا فيها اجتهاد من الناسخ في التصويب أو التقدير للنقص » وقد أثبتنا ذلك كله 
في أماكنه من الكتاب . 

وقد بدأ الشيخ (الناسخ أبو خبزة) بالكتابة بخط دقيق ابتداء من الورقة -١45(‏ 
بترقيمنا) ؛ وذلك خشية انتهاء الورق » قبل إتمام نسخ الكتتاب » أخبر به الأخ زكريا 
الساطع » وذلك في دار الناسخ بتطوان . 

وفي أول النسخة فهارس مفصلة لمباحث الكتاب . 


. حصلت على النسختين السابقتين بواسطته » فجزاه الله عني وعن العلم وأهله وطلبته خير الجزاء‎ )١( 
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المخطوط أب خبزة نشرتنا 


/١‏ ف 
1/١‏ ”> 
/ ”7 
"اب 7٠‏ 
// 16 
// 16 
8/ َك 
4/ب ا 
١٠/أ‏ 66 
١/ب‏ 00 
مب 51١‏ 
٠ب‏ م 
06ب 4 
/ع/ 15 
م/ ١8‏ 


م 


7 


>34 


73 


1 


1١1 


ملاحل ات 
في الأصل (ولما أتى الله في ذلك) . المنسوخ (من) 
الأصل (وتجرّد) » المنسوخ «(وتحرر) 
في الأصل (وكذلك الجهاد في الله تعالى) » وفي المنسوخ (وكذلك 
الجهاد في سبيل الله) 
في الأصل (...والعَقَد على إنكار ذلك) » وفي المنسوخ (...والعقل 
على إنكار ذلك) . 
في الأصل (فيكون) . وأثبتها في المنسوخ (يكون) وكتب الناسخ : 
(لعلها : ليكون) . 
في الأصل (حكى القاضي عبد الوهاب...) . وفي المنسوخ (يحكي 
القاضي...) » وفي الهامش كلمة غير واضحة » وكأنه صحّحها إلى 
(حكى) . 
في الأصل (وروي عن مجاهد وطاوس...) » وفي المنسوخ (وروي عن 
علي ومجاهد وطاوس...) , فزاد كلمة (علي) ! 
في الأصل (لمن أَبّى) » وأثبتها في المنسوخ (لذلك) . 
في الأصل (الانتهاء) , وفي المنسوخ (الأداء) . 
في الأصل (ولا أعلم الآن من يقول بإيجاب  )...‏ وفي المنسوخ (والله 
أعلم إلا أن من يقول بإيجاب...) . 
في الأصل (فكانت الهجرة... من أسلم أن يلحق برسول الله) » وفي 
التسوخ (,سلم .6 
في الأصل (وأرجو» . وفي المنسوخ (إني أرجو) . 
في الأصل (ما كان بالمسلمين قوة) . وأثبتها هكذا في المنسوخ » ولكنه 
صححها في الهامش (إذا ما كان بالمسلمين قوة) . 
في الأصل والمنسوخ (والأمر بالدعوة قبل القتال) في عنوان الباب 
بين) في سرد الأبواب في مقدمة الكتاب (والدعوة قبل القتال) . 
الآية : ١‏ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 


[1؟] 


الأصل 
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مقدمة تحقيق كتاب «الاإنجاد) 


ملاحللسات 
يذكرون 4 [الأعراف:0٠1]‏ في الأصل والمنسوخ أثبتت الآية مدمجة بآية 
أخرى وهي ١‏ ولنبلونكم بشيىء من المخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات ...»> [البقرة:50١]‏ فأثبتت فيهما هكذا : « ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
5 
في الأصل والمنسوخ في الحديث : « فهزمهم » على الإفراد » وفي 
البخاري : « فهزموهم ؛ على الجمع . 
في الأصل الآية إلى قوله : ١‏ وداعياً إلى الله بإذنه 4 » وفي المنسوخ 
< وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 4 » بزيادة (وسراجاً منيراً) . 
في الأصل والمنسوخ (ويعطيه النظر) ؛ صححتها إلى (ويعضده النظر) 
في الأصل (لله) ١‏ وأثبتها الناسخ أبو خبزة (بالله) في قوله : « أن 
يعرض عليهم الإقرار لله ... » . 
كلمة (قال) » سقطت من الأصل » وأثبتها الناسخ ثم ضرب عليها . 
ولا بد منها . 
في الأصل (أنا فئة لكل مسلم) . والمنسوخ (أنا فئة كل مسلم) . 
في الأصل (كون). والمنسوخ (تكون) . 
في الأصل (يُعَرّر) » والمنسوخ (يغتر) . 
في الأصل (من مادة العدو) , والمنسوخ (مادة العدد) . 
في الأصل والمنسوخ (مذهب الظاهر) » والصواب (مذهب أهل 
الظاهر) وهو المثبت . 
في الأصل (لاستثناه) » والمنسوخ (لاستثئناهم) . 
في الأصل (بعلّة). والمنسوخ (لعلّه) . 
في الأصل (الأنّمَ حجة) . والمنسوخ (أتمّ حجّة) . 
في الأصل (تَعْني) » والمنسوخ (يعنى) . 
في الأصل (يُبْقي) » والمنسوخ (يتّقي) . 
وقعت في الأصل وا منسوخ (وإما تتمَمَنَّهم)؛ والصواب (فإما تثقفتّهم) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [117؟] 


المخطوط أبى خبزة 
1/36 /ا ١‏ 
6/] 184 
1١04١ /3١‏ 
رب 1١54‏ 
ارب ١5448‏ 
/ا5/] ا 
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١/ب‏ ك1 


58: 
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ملاحلسات 
في الأصل والمنسوخ (ما كانوا عاملين) , والمثبت على الصواب (بما 
كانوا عاملين) . 
في الأصل (فتناولوا ظواهر ما تقدم) , والمنسوخ (...ظاهر...) . 
في الأصل (منها) » والمنسوخ (منهم) . 
في الأصل (أَعدٌ لمصالح الإسلام) . والمنسوخ (أعد لهم لمصالح 
الإسلام) . 
وقعت في الأصل عبارة مكررة سهواً » وانتبه لها الناسخ فأسقط 
الثانية . 


في الأصل (أن يكون يَك ) . والمنسوخ (أن يكون النبي يَكِ) . 

في الأصل (أجاره) , والمنسوخ (أجازه) . 

كتب الناسخ أبو خبزة في هامش نسخته : « هنا في الأصل كلمة ... 
كلمه لا أدري ما هي ؛ » وهي غير واضحة في الأصل . 

قلت : الكلمة هي : (قال) والله أعلم . 

في الأصل (فلم يِخْلُ عن شبهة...) ؛ والمنسوخ (1...) 

في الأصل والمنسوخ (خرجت أنا وأبي حُسّراً) » والصواب (خرجت 
أنا وأي خُسَيْل) . 

في الأصل (الوفاء به) سقطت (به) من المنسوخ . 

في الأصل (كال المدة) » والمنسوخ (إكال المدة) . 

في الأصل (رأى أن الزيادة كانت تلك المدة) » والمنسوخ (كان ...) . 
في الأصل (وفي) . صححها الناسخ (وفيا) » وأشار في الهامش أنها 
في الأصل (وفي) . 

في الأصل (أن يفدى بهم ويفادى) » والمنسوخ (... أو يفادي) . 
والمثبت من المنسوخ . 

في الأصل (له فيهم) » والمنسوخ (لهم فيه) . 

سقطت (ستة آلاف من » واستدركها الناسخ في نسخته » وهي 


مثبتة في نشرتنا ‏ 
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مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


ملاحظلسات 
في الأصل (للجيش) . والمنسوخ (لجيش) . 
كلمة (باتفاق) غير ظاهرة في هامش الأصل » مع أنه مشار إليها , 
وهي مثبتة في المنسوخ . 
في الأصل (الفداء أو التجارة) » والمنسوخ (الفداء والتجارة) . 
في الأصل والمنسوخ (وقاله الشعبي) » منقول من ١‏ الأوسط »» وفي 
مطبوعه : (وقال الشعبي ...) . 
في الأصل (لكانت) » والمنسوخ (كانت) في قوله : « ولو ملكوها » 
لكانت المرأة قد ملكتها ...»2 . 
في الأصل (لي) » والمنسوخ (إي) . 
في الأصل (وذلك كالمفلوج واليائس) » والمنسوخ (في ذلك كالمفلوج 
اليائس) . 
في الأصل (يتمكن) , والمنسوخ (يمكن) . 
في الأصل (أن يقتدى برأيه) » والمنسوخ (أنه يقتدى برأيه) . 
في الأصل ( وهو أن يفارق ...) » والمنسوخ (وبعد أن يفارق) . 
في الأصل (في حديث عبد الرحمن بن عوف) . والمنسوخ (من 
حديث...)» والمثبت (من) . 
كتب الناسخ في هامش نسخته (كذا ولعله سقط من هنا : له) » 
ولكنها مثبتة في الأصل » ولم تسقط . 
في الأصل (حسبا مضى في بعضها من الخلاف) والمنسوخ (...خلاف). 
في الأصل (في غير سفر الغزو) » والمنسوخ (من...) . 
في الأصل (لا إشكال أنه لا حقٌّ له) » والمنسوخ (لا إشكال حوله أنه 
لاح له). 
الأصل (أن لا يكون له في الغنيمة حق) » والمنسوخ (أن يكون له في 
الغنيمة حق) . 
في الأصل (الموطن) » والمنسوخ (المواطن) . 
في الأصل (فيه| - فضلاً) . والمنسوخ (مما - فضله) . 


مم ااه امم 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [119] 


الأصل 2 منسوخ 
المخطوط أبى خبزة 
6ب ٠0؟‏ 
06ب 50 
065/أ 00" 
5س 53023 
54/أ ا 
1/448 4 
/٠١‏ ب لوم 
١١/أ]‏ لام 
1/٠١‏ ا 
١٠/أ‏ ان 
١٠٠/أ‏ ام 
ناض 
:١٠م/أ]‏ ملم 
هلمأ 14 
م6٠ل/أ‏ من 
5/أ] خض 
5///] فض 
1/48 قن 
/ب رضن 


نشرتنا 


له 


١ 


05 


لاه 


ملاحنئشسات 
في الأصل (تكافأ) صححها أبو خبزة إلى (تتكافأً) » وأشار في الهامش 
أنها كذا في الأصل . 
في الأصل (يسعى بذمتهم أدناهم) ؛ وفي المنسوخ (ويسعى بذمتهم...) . 
وكتب في الهامش : بالأصل : « يسعى 4 . بدون وأو . 
في الأصل (ونفلنا بعيراً بعيرً) , وفي المنسوخ سقطت (بعيراً) الثانية. 
في الأصل (والنظر من هذا الفصل) ء وفي المنسوخ (والنظر في...) . 
في الأصل (وهو) ؛ صححها الناسخ إلى (وهما) . 
في الأصل والمنسوخ (ومن الدليل الشرعي) ؛ والأصوب حذف 
الواوء وهو المثبت . 
في الأصل (فراعى) » وفي المنسوخ (قد أتى) . 
في الأصل (ملكها) ؛ وفي المنسوخ (مثلها) . 
في الأصل (فاستحقه) . وفي المنسوخ (ما يستحقه) . 
في الأصل (أنه لاسهم للفرس) . وفي المنسوخ كلمة (أنه) ساقطة . 
في الأصل (له حكم الرق لذلك الجيش) . وفي المنسوخ (له حكم 
الرق ولذلك الجيش) . 
في الأصل (ولحوقه) » وفي المنسوخ (وكونه) . 
في الأصل (وهو في يديه) » وفي المنسوخ سقطت (وهو) . 
في الأصل (عنده) » وفي المنسوخ (عبده) . 
في الأصل (شي”) ؛ وفي المنسوخ (شيئاً) . 
في الأصل (قوله : الشنار » قال في مختصر العين) » وسقطت من 
المنسوخ كلمة (قال) . 
في الأصل (احتاجوا إليها) ‏ أصلحها في المنسوخ (إليه) وأشار إلى أنها 
(إليها) في الأصل . 
في الأصل (تخمس) ء وفي المنسوخ (يخمس) . 
كلمة (الآية) مثبتة في الأصل » وسقطت من المنسوخ في قوله تعالى : 
( واعلموا أنم| غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... » [الآية] . 


]7١[ 


مقدمة تحقيق كتاب «(الإنجاد) 


المخطوط أبى خبزة نشرتنا 
٠٠/ب‏ الاسم :1 
١١1/أ]‏ رشن 154 
للك كرض اا 
مآ *5١‏ و 
لمأ *١‏ و 
“الاب الاغم /الاع 
*“اا/ب ‏ 4م 4 
4/ب 50غ”م ١م‏ 
لسن ١م‏ 
17/أ م 1 
لااا/ب ‏ 54ولىما للح 
الب 80510 8 
١1/أ‏ 0م 4١‏ 
مال/أ وم 1:4 
14/أ] م 4غ 
14/أ] 4م و 
8/] لذن 1 
١ 1/84‏ 4 
الف فقض ا 


ملاحساسات 
في الأصل (تلك خاصة رسول الله) » وفي المنسوخ (تلك خاصة 
برسول الله) » والمثبت من المنسوخ . 
في الأصل (إلى اجتهاد الإمام) . المنسوخ (لاجتهاد الإمام) . 
العبارة (وهو قول الشافعي ... وهو سهم النبي يَكهِ ) سقطت من 
أصل المخطوط . وهناك علامة إلحاق , والعبارة مبتورة من المصوّرة » 
ولكن أثبتها الناسخ أبو خبزة في نسخته . 
في الأصل (هو ىا قال) » سقطت (هو) من المنسوخ . 
في الأصل (بعد أن بَرّد القتال) » المنسوخ (يرد القتال) . 
في الأصل (رُوي). المنسوخ (ورٌوي) . 
في الأصل (كسائر الأنفال) . المنسوخ (لسائر الأنفال) . 
في الأصل (في قتل المرأة والغلام) » المنسوخ (من قتل المرأة) . 
في الأصل (المبارزة) » المنسوخ (المباراة» » وكتب في الهامش : كذا في 
الأصل » ولعلها : المبارزة . 
(ما صوحوا هو) كذا في الأصل والمنسوخ » وكتب أبو خبزة في 
الامش : كذاء ولعله سقط : عليه . 
في الأصل (الذين سمّى الله) , المنسوخ (التي سَمّى الله) . 
في الأصل (سورة) . المنسوخ (كتاب) ء والمثبت من المنسوخ (كتاب). 
في الأصل (ومصرف حمس الغنيمة واحداً) » المنسوخ (وصرف جميع 
عن الككيمة واحدا. ,4 
في الأصل (كافة) . المنسوخ (خاصّة) . 
في الأصل (حكيناه) , المنسوخ (حكينا) . 
في الأصل (لمن وجده) . المنسوخ (من وجده) . 
في الأصل (وإن كانت الأمتعة أو أُلقين) . المنسوخ (وإن كانت 
الأمتعة ألقيت أو ألقين) . 
في الأصل (أرى ذلك إلى الإمام) » المنسوخ (أن ذلك إلى اللإمام) . 
في الأصل (في) بقي) . المنسوخ (فيهما بين) . 


مقدمة تحقيق كتاب (الإنجادا للففة 


الأصل منسوخ 
المخطوط أبى خبزة نشرتنا ملاحنخل سات 


225503007 497 0 في الأصل (كان يلزم)» المنسوخ (لا يلزم) . 
ب #35540 448 في الأصل (وآية الفيءفي الحشر)ءالمنسوخ (وآية الفيء في الخمس) . 
050١0 55800020١‏ 0 في الأصل (ستة آلاف ستة آلاف) » سقطت (ستة آلاف) الثانية من 
المنسوخ . 
2550200 050580 0 في الأصل (البلدان)»المنسوخ (البلد) . 
١0ب‏ 2 لا 0050 0 في الأصل (الذرية)المنسوخ (للذرية) . 
0007 #584 650ه ‏ فيالأصل(قسم),المنسوخ(فهم). 
01/1 ”7ل 015 0 في الأصل (للخليفة)» المنسوخ (لخليفته) . 
مرب الا 014 0 في الأصل (الاختلاف في سهم ذي القربى) » وفي المنسوخ زاد عليه : 
(ونحو ذلك) ثم ضرب عليها وكتب في ال هامش : في الأصل : ونحو 
ذلك . 
ل لض 4 9 في الأصل (فيهم) » المنسوخ (بينهما) . 
0/01 #8 018 0 في الأصل (نذكره). المنسوخ (نذكر) . 
2/171 #م 0 88م 0 في الأصل (منع منه العرب إكراماً لهم) . المنسوخ (منع من العرب أكثر 
مالهم !!) 
/اال/أ لمم 64 في الأصل (على أن المراد به أهل الكتاب) » المنسوخ (غير أن المراد 
1 
ارب 584 040٠‏ 0 في الأصل (أهل كتاب).المنسوخ (أهل الكتاب) . 
ل كان 4 في الأصل (نصارى بني تغلب) . المنسوخ (النصارى ببني تغلب) . 
1/14 5مم” 6 في الأصل (لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه) » المنسوخ سقطت 
(منه). 
الاك ين 0١‏ في الأصل (الموت) » المنسوخ (الوقت) . 
4/ب ‏ ولمم في الأصل (أرضيهم). المنسوخ (أراضيهم) , والمثبت من المنسوخ . 
ةك لضن 6 في الأصل (ولا يكف ما لا يطيق » وبه قال أصحاب الرأي) » 
المنسوخ (ولا يكلف ما لا يطيق فدونه » قال أصحاب الرأي...) . 
8ب #9١‏ 058ه 0 في الأصل (اختلفوا) المنسوخ (اختلف) . 


اقففة 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


الأصل 


المخطوط 


848ه/ب 
/أ 
لمأ 
ارب 
/ب 


/ب 
1/ا 
/ب 
الاا/رب 
11/ب 
اما 
7/ب 
17/ب 
وفدة )ا 


ب 


4 /ب 
هامأ 


5/ب 


5 اخ 

أبى خبزة نشرتنا 
اكلا /اهه 
ودين ١5ه‏ 
ركنا اكه 
0 ١ه‏ 
انا سك 
0 ,١ه‏ 
6و١‏ لمك 
الحا 65 
30 05 
دان 05 
4 0560 
30> 055 
6 /اده 
+١7‏ اك 

مغ ةلاه 
5ع قوم 
04 غك 
7 امه 


ملاحنئثئات 
في الأصل (عند ذكر استباحة) » سقطت من المنسوخ كلمة (ذكر) . 
في الأصل (في أنواع المحرمات) . المنسوخ (من أنواع...) . 
في الأصل (حكمه بالإسلام) . المنسوخ (حكمه بإسلامهم) . 
في الأصل (على حدّ ما شرط له). المنسوخ سقطت كلمة (حد) . 
في الأصل (يتوجه اختلاف القولين) » المنسوخ (يتوجه اختلاف 
القول). ش 
في هامش المنسوخ : (فصل في حكم الأرض إذا أسلم عليها أهل 
الذمة) » ولا يوجد هذا العنوان في الأصل . 
في الأصل (صالحوا/ صالحوا) » المنسوخ (صولحوا/ صوحوا) ١‏ 
والصواب مافي الأصل »ء كا في « الموطأ ؛ . 
في الأصل (يَتسَنّ) , المنسوخ (يَتَيْسّر) . 
في الأصل (وإن دعوا)» المنسوخ (سعوا) . 
في الأصل (وإن لم يكونوا بهذه الصفة) , وفي المنسوخ : (وإن لم يكونوا 
عنده بهذه الصفة) » فزاد كلمة (عنده) » ووضع كلمة (مبذه) بين 
قوسين » وكتب في الهامش : ليست في الأصل . 
كلمة (التبشير) استدركها الناسخ » وليست في الأصل » فتصبح 
لعبارة (ومنعهم التبشير...) . 
في الأصل (قسط) . المنسوخ (فقط) . 
في الأصل (خفيًا) , والمنسوخ (خفيفا) . 
في الأصل (معصية الله عز وجل) » المنسوخ (معصيته عز وجل) . 
في الحديث (إن الله رفيق يحب الرفق... على ما سواه) » سقطت (ما) 
من الأصل والمنسوخ . 
في الأصل وال منسوخ (مُضَيّمُونا) » وني مطبوع الترمذي (يُضَيْونا) . 
(في وصية عمر أنه كان) » كذا في الأصل والمنسوخ . وكتب الناسخ 
فوقها : كذا . والصواب : (في وصية عمر أنه قال : ...) . 
في الأصل (فيه) . المنسوخ (منه) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا ‏ 2 قرئقة 


الأصل 


5/ب 
5/ب 
اما 
/ا1/أ 


/ا1/أ 
//ب 
18/أآ 
لمأ 
١4/أ]‏ 


15/أ] 
15/أ 
4/سب 
4/ب 
/ب 


56 /أ 
6/ت 


55/ب 
1/17 
4/| 

4/ب 
٠ول/أ‏ 


بعرم 
المخطوط أبى خبزة نشرتنا 


دح 
7ع 
1 
1 


1 
7١‏ 
ره 
4 
او 


١م64‏ 
فنك 
:08 


08: 


اوليك 


حرق 
زضرن 


ملاحنلسات 
في الأصل (أو كان في معناه) » المنسوخ (وما كان في معناه) . 
في الأصل (علّ بن مَعْبد) . المنسوخ (علي بن سعيد) . 
في الأصل (عادوا بذلك حَرْباً) » المنسوخ (عادوا لذلك حربا) . 
في الأصل (الشروط المعدودة في الضرب الثاني...) » المنسوخ (...من 
لضرب الثاني...) . 
في الأصل (حين شرط عليهم) » المنسوخ (حتى شرط عليهها) . 
في الأصل (يغتالون) » المنسوخ (يقاتلون) . 
في الأصل (قد سوّى بينهم) » المنسوخ (من سوّى بينهم) . 
في الأصل (إذا علم أنهم مغلوبون) . المنسوخ (إذا عرف...) . 
في الأصل (موضع النظر فيها) » المنسوخ (محل النظر) » لكن يوجد 
فوق كلمة (محل) علامة إلحاق » ولا شيء في الهامش ؛ ولعلها بترت 


في التصوير . 
في الأصل (تقرر في الشرع تقر التواتر)» المنسوخ (تقرر في الشرع المتواتر). 
في الأصل (تمييز للحق) . المنسوخ (تمييز الحق) . 


في الأصل (يعزى إلى عطاء أيضاً ) » المنسوخ سقط منه كلمة (أيضاً) . 
في الأصل (استتابته) » المنسوخ (استتابه) . 

سقط من المنسوخ (فذكر حديئاً طويلاً في كراهة طلب العمل » وقول 
النبي يك ) وهي مُثبتة في الأصل . 

في الأصل (أنه كذلك قضى رسول الله ...)» المنسوخ (أن كذلك...). 
(قال قال بالاسترقاق) . مكررة (قال) مرتين في الأصل » وصححها 
الناسخ فحذف إحديه] . 

في الأصل (فأبوا دين الإسلام) ‏ المنسوخ سقطت منه كلمة (دين) . 
في الأصل (أياه) » المنسوخ (أياهم) . 

في الأصل (يُسْتأنوا) » المنسوخ (يستتابوا) . 

في الأصل (مُستهين) ‏ المنسوخ (ومستهين) . 

في الأصل (وتواتر عن رسول الله)؛ المنسوخ (وتواتر عن رسوله ...). 


[غ؟؟] 


الأصل 


المخطوط 


١6/أ‏ 
١/أ‏ 
/ا 
؟ها/ا 
٠وا/أ‏ 


6/ب 


606/ب 
1/6 
5/أ] 
5/تب 
/1/ب 


/اا/لب 


54/أ] 
4/ب 


5/أ 


/أ 
1/] 
/ب 
157/أ 


17/ب 


ةع 


/اهة 


116 


1 


03 
رفن 
7ع" 


حن 


184 


مه مم اعم 


مقدمه تحقيق حتاب «الاانجاد) 


ملاحئلسات 
في الأصل (وبه قال مالك) , المنسوخ (وقال به مالك) . 
في الأصل (ردًا على من زعم) . المنسوخ (رادًا على من زعم) . 
في الأصل (قاتل) . المنسوخ (تقاتل) . 
في الأصل (فيمن قتل...)؛ المنسوخ (أن من قتل...) . 
في الأصل (أنه) , المنسوخ (أن) . 
في الأصل (وحق على المسلمين)» المنسوخ (وحق عليهم وعلى المسلمين)؛ 
والمثبت من المنسوخ » ويوجد علامة إلحاق في الأصل , وهو غير واضح 
في الهامش . 
في الأصل (الآثار الثابتة) » المنسوخ (الأخبار الواردة) . 
في الأصل (فإن لم تنفع في ذلك) . المنسوخ (من لم تنفع...) . 
في الأصل (يرجعوا) . المنسوخ (ويرجعوا) . 
في الأصل (إلى حزبه) » المنسوخ (لحزبه) . 
في الأصل (حين قيح الفتن) » المنسوخ (حال قيح الفتن) . 
في الأصل وا منسوخ (ألا ثم تكون فتن) ‏ وفي مطبوع « صحيح مسلم » : 
(فتنة) . 
في الأصل (وخرج)» المنسوخ (خرج) . 
في الأصل (ولا الجريح) . المنسوخ (والجريح) . 
في الأصل (عن أب هريرة : قال رسول الله...) » المنسوخ (عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ...) » والمثبت من المنسوخ . 
في الأصل (ولم يتبعوا بشيء) . المنسوخ (ولم يكلّفوا بثيء) . 
في الأصل (ففرض») . المنسوخ (فيفرض) . 
في الأصل (عن علي) » المنسوخ (عن علي بن أبي طالب) . 
(وزاد فيه) كذا في الأصل والمنسوخ » والتصحيح من « السئن » : 
(وزاد فيهرً) 
(خولة بنت حكيم قالت : سمعت) سقطت كلمة (قالت) من 


الأصل . واستدركها أبو خبزة في نسخته . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [ه؟؟] 


(تنبيه وتنويه) : 

بعد فراغنا من تنضيد الكتاب وصنع الفهارس له » وفي أثناء كتابتنا لهذه المقدمات 
نْمِيَ إلينا أن الكتاب قد طبع ؛ واستدعانا ذلك التأنُّ في نشره إلى حين الوقوف على 
طباخه »ورك الله للك يمك ا وكزمه تووجدنا الكتاب قن لشر رخلة فكريية قوتت واو 
ولاغرو في ذلك ؛ فهو من منشورات دار الغرب الإسلامي » ويقع مع (المقدمات) 
و(الفهارس) في (487) صفحة , وقام على تحقيقه الدكتور قاسم عزيز الورّان » وبذل 
جهداً فيه » أسأل الله أن يتقبله منه » ويدخره له . 


* ملاحظات عامة على مطبوع « الإنحاد ) . 
ولكن مع ذلك وجدنا ملاحظات مهمة على هذه النشرة » يمكن إجمللها بالأمور 


5-5 


ألاتية : 

١‏ - إسقاط بعض ال حروف . أو الكلمات . أو العبارات » أو الآيات القرآنية» أو 
الفقرات » كما ستجده مفصلاً بعد قليل . 

؟ - يستظهر بعض الكلمات غير الواضحة؛ ويجزم أنها المرادة في النص» وليس كا 
قال. 


انظر مثالاً على ذلك (ص 0") , فأثبت كلمة « أبو داود » وصواببا ١‏ مالك )في 
المطبوع (ص١١٠/‏ هامش 5) . 

- ينقل لفظ الحديث من كتب الحديث المشار إليها في الكتاب » ولا يلتزم اللفظ 
الوارد في الأصل . ا 

انظر مالا على ذلك (ص158) ؛ حيث أثبت في المطبوع (ص1917) لفظ 
البخاري (رقم ,©,2١‏ والحديث المشار إليه باللفظ المذكور في موطن آخر في 
البخاري رقم (7009) . 

وتكرر هذا منه ى] تراه في مطبوعه (ص .)١1556154 21552١٠١١‏ 
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5 - عرّف بإسحاق - وهو ابن راهويه - في المطبوع (ص١7١/‏ هامش )»2 
فجعله إسحاق بن موسى الخطمي المالكي !! 

ه - أثبت أسماء بعض الرواة على غير الصواب مع وضوحها في الأصل » وسيأتي 

7 - وقعت أخطاء كثيرة جدًا في ضبط المتن » مما يقلب المعنى في كثير منها . 

انظر مثالا على ذلك كلمة ١‏ يَسْتَحْفُونَ بالإسلام » (ص١1)‏ ؛ حيث ضبطها 
ابتشعنرةالاساه " في المطبوع (ص7١١)‏ . 

١‏ - يصحُف بعض الكلمات » ثم يشرح معنى المصحّف دون الانتباه إلى هذا 
التصحيف . 

انظر مثالاً على ذلك (ص١”77)‏ كلمة ١‏ توقيف » » وهي في المطبوع (ص184) . 

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة . 

* بيان شىء من السقط الواقع في هذه الطبعة . 

وقع نقص في هذه الطبعة ؛ ظهر لنا ذلك من خلال مقابلة المخطوط على ما في هذه 
الطبعة كلمة كلمة » حرفا بحرف » ونستطيع أن نقسم هذا السقط إلى المحاور التالية : 

الأول : السقط بمقدار حملة أو فقرة أو أكثر ؛ وقع ذلك في المواطن الآتية : 

* في (ص "018-١1‏ سقطت الفقرة من قوله : ١‏ لأنه كَكِةِ م يؤمر بقتلهم» إلى 
قوله : « بحسب الأحوال وتدريج الانتقال » » وهي بمقدار ثانية أسطر , محلها في نشرة 
دار الغرب (ص١4)‏ بعد السطر الثاني . 

# (ص )73١‏ سقط ما بين المعقوفتين من العبارة » وهي قوله : ١‏ إمهالاً من الله 
[تعالى] وإبلاغاً [في الحجة وإعذاراً في اللمدَّة] » قال الله تعالى » . وهي في المطبوع 


. هذا رقم الصفحة في نشرتنا‎ )١( 
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(ص47) من السطر الخامس . 

# (ص”77) سقط من المطبوع (ص 408) السطر الأول : 9 وَقَاتَلُوهُم حَنَّى لا 
كر قن ويكرة الذي كله وال شنال 

# (ص”"7 -5 5) سقط من المطبوع (ص ١٠١5‏ ) من قوله : ( قاتل في إن منهن ١‏ 
... إلى قوله : ١‏ خمساً وعشرين غزوة» . 

(ص١1)‏ سقط من المطبوع (ص8١1١)‏ قوله :0 فقال : إني لحريص على الدنيا 
إن جلست حتى أفرغ منهن , » فرمى ما في يده » . 

(ص١١١)‏ سقط من المطبوع (ص١١1١)‏ قوله : ١‏ ونافة لمر عل افيه 
من الشرع »ء والله أعلم » وأما الحرق ... » 

(ص1504-١110١)‏ سقط من المطبوع (ص107١)‏ قوله : ١‏ خدمة أو صنعةٍ » 
وعن ابن حبيب : أن يستعان بهم في هدم ... ) 

* (ص١17١)‏ سقطت من المطبوع (ص59١)‏ عبارة : « وقال غيره : خالد بن 
نبيح » . ١‏ 

# (ص١17)‏ سقطت من المطبوع (ص١1١)‏ عبارة : « ومن لا تجب » وتستحب 
مع ذلك دعوته ٠‏ كره تبييته .. ؛ 

(ص١1/7-17/1)‏ سقط من المطبوع (ص١١١)‏ من بعد قوله : « وقد أباح 
رسول الله يَكلِْةِ ...2 إلى ما قبل : « عن الدار من المشركين يُبَيّتون ... ») 

* (ص175) سقطت من المطبوع (ص؟17١)‏ عبارة : « فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » ء ثم أثبتها في غير مكانها 
من الفقرة نفسها . 

(ص 1860) سقطت من المطبوع (ص1717١)‏ عبارة : « فأدركتهم القائلة »؛ من 
قوله : « أنه غزا مع النبي يك ؛ فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه . 

* (ص/97١)‏ سقطت من المطبوع (ص؛١17١)‏ العبارة ما بين قوله : « واختلفت 
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بين عبيدة والوليد ...2 إلى ما قبل قوله : « فقتلناه » واحتملنا عبيدة » مع تحريف وقع في 
اسم عبيدة » فأثبته : عتبة . 

# (ص )7١٠١‏ سقطت من المطبوع (ص177) عبارة : ١‏ كَلْةِ ؛ في قوله : ١‏ أن 
رسول الله كد قال : المسلم أخو المسلم » . 

# (ص١11١)‏ سقط من المطبوع (ص1772١)‏ من قوله : « فتَتَحيّرٌ السرية أو 
الخيل ... » إلى قوله : « ومتحيّز الصوائف » . 

(ص717) سقط من المطبوع (ص191١)‏ من بعد قوله : « دون النساء 
والصبيان ... “ إلى ما قبل قوله : « ولم يختلف في جواز ذلك »2 . 

* (ص/7/ا17) سقطت من المطبوع (ص؟١١)‏ العبارة : ١‏ فحكمه حكم 
المسلمين » » وسقطت عبارة : « كانا معه » أو ...» من قوله : « إن كانا معهء أو 
كان معه أحدهما ...»2 . 

* (ص784) سقطت من المطبوع (ص7١١)‏ العبارة من قوله : « فقال مالك 
والأوزاعي ٠ك‏ إ ‏ قوله : ١‏ إذا كان بغير أمره علماً أنها وقعت في الأصل 


مكررة .)١1١5()‏ 
# (ص”797) سقط من المطبوع (ص )١17‏ بعض آية » وهي قوله تعالى : « تع 
اللغة ممه 4:, 


* (ص5١٠7)‏ سقطت من المطبوع (ص579) العبارة ؛ وهي قوله : « وإذا قال: 
لا تَدْمَل , فقد أَمّنه » إن الله يعلم الألسنة » . 

* (ص7"78) سقط من المطبوع (ص7 4 ؟) العبارة من بعد قوله :١ل‏ تجْرْ أن 
ينبذوا إليهم ...2 إلى ما قبل قوله :إلا أن تقوم دلالة على ذلك من خخبر أو عيان». 
مع تصحيف وقع في في كلمة (ينبذوا) » فأثبتها (ينبذ) . 

* (ص 5 5 '7) سقطت من المطبوع (ص507) العبارة من بعد « اللمك كن 
إلى ما قبل قوله : ( سعيد بن المسيب » . 


ب« امه اعم امن 
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# (ص755) سققطت من المطبوع (ص35501) العبارة : « وقيل : بل يصير له 
بالاستحياء حكم الغنيمة ...» . 

* (ص5: ") سقطت من المطبوع (ص3017) العبارة : « فكيف تحمل ذلك 
عليهم خاصّة » دون مستحقي الأربعة الأحماس ...2 . 

# (ص١١8)‏ سقطت من المطبوع (ص5188) العبارة : « حدثنا أحمد بن حنبل : 
حدثنا أبو معاوية» قال : ...2 . 

(ص 50 5) سقطت من المطبوع (ص8١7)‏ العبارة : ١‏ فقد ضَكَّف عَمْراً كثيث 
من أهل العلم » وبخاصّة ما رواه من صحيفة أبيه عن جدّه » . 

(ص١57)‏ سقطت من المطبوع (ص7١”7)‏ العبارة : « أو أحد عشر بعيراً» . 

* (ص207) سقطت من المطبوع (ص777) العبارة : «(سنةٌ من الرجال » من 
قوله  :‏ واستكمل خمس عشر سنة من الرجال » . 

* (ص8 ١‏ 0) سقطت من المطبوع (ص77”8) العبارة من بعد قوله : « فكذلك في 
سهمه وَل ...2 إلى ما قبل قوله : « وسهم ذي القربى» . 

# (ص١01)‏ سقطت من المطبوع (ص775) العبارة : « وتكون أربعة أحماس 
الخمس للأربعة الأصناف الباقية من أهل الخمس ...»2 . 

* (ص007) سقطت من المطبوع (ص١0”)‏ العبارة : « وأما أرضهم قلا حقّ 
لهم فيها باتفاق » وهي ملكٌ للمسلمين » . 

* (ص064) سقطت من المطبوع (ص701) العبارة : « في بعض الحول أو بعد 
تمامه » وكذلك إن مات . فقيل : إنه إذا أسلم ... » . ش 

* (ص١11)‏ سقطت من المطبوع (ص7”87) العبارة : « فذكر حديثاً طويلاً في . 
كراهية طلب العمل » وقول النبي كَل ... » . 

* (ص/7١7)‏ سقطت من المطبوع (ص 786) العبارة : ١‏ إذا مَتَتَ هاتففٌ باسمها : 
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أين فلانة ؟ » ثم أثبتها في موضع آخر بعدها بسطر . 

* (ص144) سقطت من المطبوع (ص» ٠‏ 5) العبارة : « إن قاتلني ؟ قال : قاتله . 
قال : أرأيت ... ؛ . 

* (ص118) سقطت من المطبوع (ص 4١١‏ ) العبارة : « رضي الله عنه » في قوله : 
١‏ وهو ظاهر فعل علي رضي الله عنه » . 

* (ص/1117) سقطت من المطبوع (ص5١‏ 4 ) العبارة  :‏ لاستصلاح فاسدهم ء 
وردعهم2. 

الثاني : السقط بمقدار كلمة أو كلمتين وما أشبه ذلك : 

# (ص4) سقطت من المطبوع (ص87) كلمة « وألسنتكم » في حديث : « جاهدوا 
الكفار بأموالكم وأيديكم وألسنتكم ). 

# (ص )7١‏ سقطت من المطبوع (ص 47) كلمة ١‏ تعالى ؛ . من قوله : « من أراد 
الله تعالى به خيراً ... » 

# (ص487) سقطت من المطبوع (ص8١١)‏ عبارة  :‏ رسول الله ؛ في حديث : 
« تضمن الله لمن خرج في سبيله ... » . 

* (ص 85) سقطت من المطبوع (ص18١١)‏ كلمة « ريح “في نفس الحديث 
السابق في قوله يَكِةِ : « وريحه ريح المسك» . 

# (ص48) سقطت من المطبوع (ص15١١)‏ كلمة ١‏ نداء » في قوله : « قوله : أي 
قل ثذاء خضوض 4, 

* (ص 110 ) سقطت من المطبوع (ص18١)‏ عبارة : « عز وجل » من قوله : ١‏ لَا 
نَصّر الله عز وجل نبيه وأظهر الإسلام ...2 . 

* (ص١١٠7)‏ سقطت من المطبوع (ص177١)‏ كلمة « وأكبر ؛ من قوله : « ولا 
منكر أعظم وأكبر من قتل المسلم ظالاً » . 


د 
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# (ص7837) سقطت من المطبوع (ص )7١١‏ كلمة ١‏ تعالى » في قوله : « وبالله 
تعالى التوفيق » . 

*# (ص947١7)‏ سقطت من المطبوع (ص775) كلمة « عبد الملك » من قوله: 
« وبه قال من أصحاب مالك : عبد الملك بن الماجشون وسحئون ...»2 . 

# (ص797) سقطت من المطبوع (ص؛ )١١‏ كلمة « والملائكة » من الحديث : 
« فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . 

* (ص917١7)‏ سقطت من المطبوع (ص5١3١)‏ كلمة « مواليه » من الحديث : 
« ومن والى قوماً بغير إذن مواليه » فعليه لعنة والله والملائكة ... » . 

* (ص75١7)‏ سقطت من المطبوع (ص”77727) كلمة « ختر » من قوله : « فلم 
يُْت هذا من تقلبه » بل مِنْ حير الآخر ...2 . 

# (ص )١5‏ سقطت من المطبوع (ص776) كلمة « المذهب » من قوله : « وما 
يدل على هذا المذهب ...)2 . 

* (ص”7”77) سقطت من المطبوع (ص )١147‏ كلمة ١‏ فضلٌ ؛ من قوله : « فإن 
فَصَلَ فضل , حبس لصاحبه حتى يأتي » . 

* (ص "77 "1) سقطت من المطبوع (ص 17 ؟) عبارة : في المدوّنة » من قوله : 
« وقد روى ابن القاسم عن مالك في « المدونة » ما يخالف بعض ما في هذه الرواية » . 

#* (ص 57 '7) سقطت من المطبوع (ص 54 )١0‏ كلمة ‏ الآخرّيْن » من قوله : « ونذكر 
النوعين الآحَرَيْن عقب ذلك في الباب الثامن ... » . 

* (ص 1*”) سقطت من المطبوع (ص71/5) كلمة « أصحاب » من قوله : 
« واختلف أصحاب مالك في العبيد ... » . 

* (ص١791)‏ سقطت من المطبوع (ص7717) كلمة ‏ تعالى ؛ من قوله : « بحول 
الله تعالى » . 
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* (ص ٠7”‏ 8) سقطت من المطبوع (ص )١84‏ عبارة  :‏ اثني عشر بعيراً » الثانية » 
وعبارة : ١‏ ثلاثة عشر » الثانية » وكلمة « بعيراً » الثانية من حديث ابن عمر : « فكان 
سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً » ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً» فكانت 
سهم|نهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر » . 

* (ص475) سقطت من المطبوع (ص1917) كلمة ١‏ المسلمون » من قوله : ١‏ ثم 
يظهر المسلمون على تلك الدار ... 2 . 

# (ص 450 5) سقطت من المطبوع (ص ٠7‏ ”) كلمة « الليث » من قوله : « قال 
مالك والأوزاعي والثوري والليث وغيرهم». 

* (ص 484) سقطت من المطبوع (ص17) كلمة «يُشّدٌ على » من قوله : 
١‏ الحقب : حبل يُشدٌ على حقو البعير » . 

* (ص007) سقطت من المطبوع (ص77”75) كلمة ١‏ للذرية »؛ من قوله : « للذرية 
والنساء » . 

* (ص ”07 0) سقطت من المطبوع (ص77756) كلمة « تعالى ؛ من قوله : « وعلى 
ذلك جرى عل رضي الله تعالى عنه » . 

# (ص )01١‏ سقطت من المطبوع (ص778) كلمة « كانت » من الحديث : 
كانت صفيّة من الصَّفي » . 

# (ص507) سقطت من المطبوع (ص87”) كلمة « علي » من قوله: ١‏ روي 
ذلك عن عمر وعثان وعلٍ ...2 . 

# (ص١١١)‏ سقطت من المطبوع (ص”787) كلمة ‏ وكافر » من قوله:«ولم 
يفرّق بين كافر وكافر» . 

#* (ص 577) سقطت من المطبوع (ص187) كلمة دين » من قوله : « فأبوا 

دين الإسلام قتلوا » . 
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* (ص110) سقطت من المطبوع (ص 7”90) كلمة ١‏ نوعاً ؛ من قوله : « إن لكل 
حالة نوعاً من هذه العقوبات ... » . 

# (ص757) سقطت من المطبوع (ص98) كلمة « ذلك » من الآية : ١‏ ذَّلِكَ 
كم زْيٌ في الدّنيا» . 

#* (ص118) سقطت من المطبوع (ص١١1)‏ كلمة «مقال» من قوله:١في‏ 
إسناده مقال » . 

وغيرها كثير » أعرضنا عن ذكره لكثرته !! 

ثالثاً: بعض التصحيفات والتحريفات . 

# (ص٠”)‏ كلمة ١‏ إنما » تحرفت في المطبوع (ص97) إلى ١‏ دائياً » في قوله : 
وذكر عن عطاء أن الجهاد إنم! كان فرضاً على الصحابة » . 

* (ص )7"١‏ كلمة « والتشديد » تحرفت في المطبوع (ص91) إلى « والتهديد » . 

# (ص١0)‏ عبارة « ولا أعلم الآن ... » تحرفت في المطبوع (ص8١٠)‏ إلى ١‏ والله 
أعلم » إلا أن من يقول ... » . 

* (ص 6 5, 00946 1594) عبارة « عبد الله بن عمرو » تحرفت في المطبوع (ص 2١١١‏ 
هلالا 349) إلى « عبد الله بن عمر » . 

* (ص 84) عبارة « ما يَبّهُ به على هذا المعنى ؛ تصحفت في المطبوع (ص١؟١)‏ 
إلى 2 ما يشبه هذا المعنى ؛ . 

* (ص١١١)‏ تحرفت كلمة « فأقل » في المطبوع (ص178) إلى ١‏ فهو » . 

# (ص7١1)‏ تحرفت كلمة « التحريض » في المطبوع (ص174) إلى ١‏ التحريم » . 

# (ص )77١‏ تصحفت كلمة « توقيف » في المطبوع (ص184) إلى « توفيق 214 
فو مد الفووق ل هاسنا 

# (ص7375) تحرفت كلمة ‏ ذلك » في المطبوع (ص1595١)‏ إلى ١‏ مالك © : 
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# (ص١18)‏ تحرفت كلمة « يعؤل » في المطبوع (ص96١5)‏ إلى « يعدل » في قوله : 
«ولم يعوّل على أصل بعينه » . 

# (ص195١)‏ تصحفت كلمة « عبّسة ؛ في اسم الصحابي ١‏ عمرو بن عبسة ' في 
المطبوع (ص”377) إلى ( عمرو بن عَنْبسة » . 

* (ص195١)‏ تحرفت كلمة « انقسام » في قوله : « ثم انقسام عقود الأمان ... » في 
المطبوع (ص7١35)‏ إلى ١‏ انعقاد » . 

# (ص75١7)‏ تحرفت كلمة ! الحرب » في المطبوع (ص377) إلى ١‏ ذلك 2 . 

# (ص7175) تحرفت كلمة « باب »؛ في المطبوع (ص”7317) إلى ( بلاد» . 

# (ص75١7)‏ تحرفت كلمة « العهدة » في المطبوع (ص777) إلى ( الغفلة » . 

* (ص ١56‏ 7) كلمة « رسوله » أثبتها (ص 71370) : « رسول الله » . 

(ص١77)‏ في الآية « أَوْهُوا بِالعُقُودٍ 4 أثبتها (ص١71)‏ : ١‏ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ » . 

* (ص١70)‏ تحرفت كلمة « الآن » في المطبوع (ص5509) إلى « الآمر . 

* (ص١75)‏ تحرفت كلمة « فيصلحها » في المطبوع (ص 575) إلى « فيحييها » . 

* (ص١7”7)‏ تصحفت كلمة « عَبَيئِة » في الحكم بن عتيبة »في المطبوع 
(ص559) إلى ١‏ الحكم بن عييْئة ؛ . 

* (ص١79)‏ تصحفت كلمة « سعد » في « الليث بن سعد» في المطبوع 
(ص378) إلى ١‏ الليث بن سعيد » . 

* (ص 407 ) كلمة « مالك » أثبتها في المطبوع (ص 185) : « ابن مالك » . 

# (ص8 ١‏ 5) تصحفت كلمة « الغَرّر » في المطبوع (ص87١)‏ إلى ١‏ الغزو». 
وكذلك « شهر بن حوشب» إلى « شهر بن حوسب » بالمهملة . 

#* (ص1772) تحرفت كلمة « للرهيص » في المطبوع (ص3597) إلى « له » . 

(ص؛ 17) تحرفت كلمة « فراعى » في المطبوع (ص 754) إلى ١‏ قد أ 4 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [ه] 


# (ص”577) تحرفت كلمة ١‏ ولحوقه » في قوله : « ولحوقه بدار الإسلام » في 
المطبوع (ص ٠١‏ إلى وكونه » . 

* (ص<4777) تصحفت كلمة ١‏ أوجف » في قوله : « إنه تحمس ما أوجف من 
ذلك » في المطبوع (ص07”) إلى ١‏ أوجب !2 . 

* (ص١18)‏ تحرفت كلمة ‏ وَجهاً ؛ في قوله : « ولو قال قائل : ليس هذا من 
عدّة الحرب » كان وجهاً » في المطبوع (ص١77)‏ إلى مرجعاً » . 

#* في عنوان الباب التاسع » كلمة « وشرط » أثبتها (ص717) : « وشروط» . 

* (ص ٠‏ 01 ) كلمة ١‏ كتابي » أثبتها (ص 550 7) : « أهل الكتاب » . 

* (ص /01”7) تحرفت كلمة « طريق » في المطبوع (ص57 ") إلى « طرف »2 . 

# (ص 005) تحرف اسم ١‏ الشعبي »؛ في المطبوع (ص7”07) إلى ١‏ الشافعي >2 . 

# (ص087) تحرف اسم « علي بن معبد » في المطبوع (ص758) إلى « علي بن 
سعيد 2 . 

# (ص”507) كلمة « تقرر التواتر» أثبتها في المطبوع (ص 27374 : « المتواتر» . 

# (ص517) تحرفت كلمة « بالسوق » في قوله : « يقدل رجالهم بالسوق » في 
المطبوع (ص 3286) إلى « السيوف» . 

(ص 5 10) تحرفت كلمة « الآثار» في المطبوع (ص ١7”‏ 4) إلى ١‏ الأخبار» . 

* (ص587) تحرفت كلمة ١‏ بالله » في قوله : « وأعوذ بالله من أسد وأسود» في 
المطبوع (ص ١9‏ 4) إلى وأعوذ بك ...2 . 

رابعاً : ملاحظات أخرى : 

* (ص15١1١)‏ حصل قلب في المطبوع (ص177) في عبارة : « والشوري والحسن 
ابن صالح » » فأثبتها : « الحسن بن صالح والثوري » . 

(ص/97١)‏ وقع خطأ في اسم الصحابي « عبيدة » في الأصل ومنسوخ أبي خبزة » 


العنة مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


فتصحّف إلى « عيبة ؛ » وتبعهم| على ذلك محقق الكتاب (ص١17١)‏ . 

* (ص 5 )1١‏ أثبت اسم الراوي ‏ إسماعيل بن عياش »» ولكن كتتب في هامش 
المطبوع (ص7177)  :‏ في الأصل عباس » » مع وضوح المثبت في الأصل أنه « عياش » . 

(ص١200)‏ في العبارة : « يتوارثونها في الموت » أثبتها في المطبوع (ص١7”0)‏ : 
« يتوارثونها في الوقف » » وكتب في الهامش : « في الأصل : الوقت» » مع وضوحها في 
الأصل المخطوط : « الموت » . 

وغيرها كثير » والله أعلم . 


* عملنا في التحقيق : 

يتلخص عملنا في تحقيق هذا الكتاب بالأمور الآتية : 

أولاً: نسخنا الكتاب » وقمنا بتفقيره » وضبط المشكل من كلماته » وأثيتنا الفروق 
بين الأصل والمنسوخ في الهامش . 

ثانياً : خرجنا الآيات بعزوها للسورة ورقم الآية » وأدخلنا ذلك في الصلب دون 
الامش + 

ثالثاً : خرجنا الأحاديث والآثار» مع دراسة أسانيدها ‏ وإبراز حكم الحفاظ 
عليها : صحَّة وحُسْناً وضغفاً » ولم نطل في تخريج أحاديث « الصحيحين » . 

زابعاً : وثتنا مذاهت الأئحة المسوعين ‏ وماتق لغ أشبة الأمصان وسعذامب 
الصحابة والتابعين » من الكتب المعتبرة . 

خامساً : بيّنا الكلمات الغريبة والمصطلحات غير الواضحة » سواء في النصوص أو 
النتقول » أو كلام المصنف . 

سادساً : ما استشكلناه من سياق المضدف نهنا عليه . 

سابعاً : قابلنا النقولات التي أوردها المصنف على الكتب المنقولة منهاء وأثبتنا 
الفروق في الهامش . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 1م ] 


ثامناً : استد ركنا على المصنف تقريره لبعض المذاهب » وثبت لنا من خلال النظر 
في مصادرها المعتمدة أنها على خلاف ما نقله المصنف”" , أو أجمل المصنف أقوالاً تحتاج 
إل تفصيل + وقد قمنا ببيان ذلك» ولله الحمد:والمئة.. 

تاسعاً : استد ركنا على المصنف بعض تصحيحاته أو تضعيفه لبعض الأحاديث » 
مع بيان ا حجة والبرهان . 

عاشراً : استدركنا على المصنف في عزو الأحاديث خللاً وقع عنده فيه » يتمشل في 
الآ : 

- الأول : عزى كثيراً من الأحاديث لمسلم وهي عند البخاري , وبالعكس . 

- الثاني : عزى كثيراً من الأحاديث لبعض ١‏ السنن » وهي عند مسلم في 

«( صحيحه ا . 

- الثالث : عزى بعض الأحاديث لابن المنذر وهي في بعض ١‏ السئن » . 

- الرابع : أهم ألفاظاً في الأحاديث . ولم يعزها لمصدر . 

- الخامس : وجدنا غير حديث أصوها في ١‏ الصحيحين ». ولم ينبّهِ امصنف على ذلك. 

حادي عشر : خالفنا المصنف نادراً في بعض ترجيحاته لمستند ودليل ظهر لناء 
مستأنسين بكلام المحرّرين المحققين من العلماء . 

ثاني عشر : ذكرنا فروعاً فقهية » ونوازل عصريّة تتخرج على المسائل المبحوثة . 

وأخيراً ؛ فقد جهدنا في خدمة الكتاب الخدمة اللائقة به » من حيث ضبط النص » 
والتعليق عليه » وتوضيح الغامض منه » وتوثيق نصوصه , وتخريج أحاديثه وآثاره . 
وبيان درجتها » فإن أصبئا - وهذا ما نرجوه - » فمنه وحده سبحانه » وإن كانت 


الأخرى » فهو من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » ونستغفر الله تعالى منه . 


. ووقع ذلك في مسائل قليلة‎ )١( 
. سبق التمثيل على ذلك تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده في الكتاب)‎ )( 
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© اسمه ونسبه وأسرته : 

هو أبو عبد الله محمد ابن الفقيه أبي الأصبغ عيسى ابن قاضي الجماعة بقرطبة 
أبي عبد الله محمد ابن كبير المفتين بقرطبة أبي القاسم أصبغ ابن صاحب الصلاة بالمسجد 
الجامع بقرطبة أبي عبد الله محمد بن محمد بن أصبغ بن عيسى بن أصبغ الأزدي 
القرطبي المالكي » عرف بابن أصبغ » والشهير ب (ابن المناصف). 

قال ابن الزبير في ترجمته : « وبيته بيت علم »”'"» وقال أحمد بابا : 9 من بيت علم )”", 
ولآبائه مشاركة في العلم وهم مذكورون بصلاح » وتولوا منصب القضاء » فجدّه لأبيه 
كان ١‏ ينفق مبالغ طائلة على مئات البيوت ء يُعيل ديارهم ٠‏ ويقيل عثراتهم 6" ١ ١‏ وكان 
تدلة العلزاف وكنار الفقواك تكافط للنفت مدل مدعي تالنار أسيكا ةا نهدا 
بالفتوى , مقدّماً في الشورى » عارفاً بالشروط وعللها ء مدققاً لمعانيها ء لا يجاريه في 
ذلك أحد من أصحابه » وتولّ الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة , وكان حافظاً للقرآن 
العظيم » كثير التلاوة له » مُجموداً لحروفه ؛ حسن الصوت به » فاضلاً متصاوناً عالي الهمة » 
عزيز النفس » حدّث وسمع الناس منه وناظروا عليه » ولزم داره في آخمر عُمُره لسعاية 
لحقته » فحرم الناس منفعة علمه » وتوفي رحمه الله ليلة الأربعاء » ودفن يوم الأربعاء 
أول يوم من صفر سنة خمس وخمس مئة »» قاله ابن بشكوال في « الصلة » »1١١ /1١(‏ 
رقم /391) وزاد : ١‏ أخبرني بوفاته ابنه القاضي أبو عبد الله محمد بن أصبغ » ومولده 
سنة خمس وأربعين وأربع مئة 6!*. 

وأما ولده محمد بن أصبغ (جد المصنف) , قاضي الجماعة بقرطبة » وصاحب صلاة 
الفريضة بالمسجد الجامع بها » وخاتمة الأعيان بحضرتبا . يكنى أبا عبد الله » « وكان من 


.)47؟١7/6(‎ 19 صلة الصلة‎ 2)١( 

١ )1(‏ كفاية الحتاج » (ص797) . 7 

(9) « المغرب في حلي المغرب © »)١157/١1(‏ وه الصلة » /١(‏ 000) . 
() انظر له أيضاً : « تاريخ الإسلام » (03/11- ط الغرب) للذهبي . 


[4:؟] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


أهل الفضل الكامل » والدَّين » والتصاون » والعفاف .ء والعقل الجيد مع الوقارء 
والسية الحسن » والهدي الصالح » وكان حافظاً للقرآن العظيم » مجوّداً لحروفه. 
حسن الصوت به» عالي ا همة » عزيز النفس » مخروق اللسان » طويل الصلاة » كريم 
النفس » واسع الكف بالصدقات ء كثير المعروف والخيرات . مشاركاً بجاهه وماله» 
كثير البر بالناس » حسن العهد لمن صحبه منهم » معأ عند الخاصة والعامة » شرف 
بنفسه وبأبوته » وتولى خطة أحكام المظالم بقرطبة قديراً مع شيخه قاضي الجماعة أبي 
الوليد ابن رشد » وكان يستحضره عنده مع مشيخة الشورى في وقته لمكانه ومنصبه , 
وصّرف عن ذلك بصرفه . ثم تقلّد قضاء الجماعة بقرطبة مدة طويلة » ثم صرف عن 
ذلك وأقبل على التدريس » وإسماع الحديث » وتولى الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة ؛ 
فأنسى مَنْ قبله ؛ لسن قراءته » وتمكين صلاته » واستمر على ذلك إلى أن توفي رحمه الله 
- على أجمل أحواله . عديم النظر في وقته - سَحَرٌ ليلة الثلاثاء » ودّفن بعد صلاة العصر 
من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم من سنة ست وثلاثين ومس 
مئة » وهو من أبناء الستين » وصلى عليه ابنه أبو القاسم بالربض » وشهده جمع عظيم 
من الناس بَعْدَ العهد بهم » وأتبعوه ثناءً حسناً جميلاً » وكان أمثل لذلك رحمه الله وغفر 
206 

هؤلاء أجداده من جهة أبيه » ولم نعلم شيئاً عن أمه وعائلتها » فالمصنف عاش في 
بيئة علميّة مما أثرت عليه وعلى إخوانه » ومنهم أبو إسحاق إبراهيم'" » نعته الذهبي" 


بقوله : ١‏ شيخ العربية » وأوحد زمانه بإفريقية » وكان جده أبو القاسم أصبغ مسن كبار 


)١(‏ 0 الصلة »(؟7/ 2000؛ وعنه الذهبي في تاريخ الإسلام » (150-704/11)) وهومترجم في (معجم 
أصحاب أبي علي الصدني ؛ (ص »)175١‏ وانظر للمزيد من ترجمته : « بغية الملتمس » (رقم ١0)»«المغرب/‏ 
(2»2/1. نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » (ص 2016٠‏ 3717 5 لل 701) . 

(1) انظر ترجمته في « البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ؛ (ص »)55‏ بغية الوعاة » )55١/١1(‏ . 

(©) في « تاريخ الإسلام » (1377/17- ط. الغرب) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد» [؛غ؟] 


المالكية بقرطبة 76" , 

والتقى ابن سعيد المغري''' بمصنفنا وأخويه إبراهيم وموسى » وفاضل بينهم » 
وجعل صاحبنا أفضلهم . لتفننه في العلوم » ومتانة علمه في الأصول والفروع ؛ ووصف 
موسى برقة الشعر » وإبراهيم بالباع في الأصول والفروع . 

وهناك جمع من عائلته من عرفوا بالعلم غير المذكورين ؛ منهم مثلاً : (عبد الولي بن 
محمد بن أصبغ)' " . 

© ولادنه ونشأته وصفاته » وطلبه للعلم » وسيرته : 

ولد ابن المناصف بالمهدية بإفريقية'' » وقيل : بتونس » والأول أصح » وذلك في 
رجب سنة 0777ه » وكانت ولادته بعد أن خرج أبوه عيسى من قرطبة موطن أسلافه 
زمن الفتنة التي عمّت الأندلس ضد الدولة المرابطية منذ أوائل سنة 479ه., فتمجوّل 


)١(‏ وقال بعد ذلك : ٠‏ لأبي إسحاق تصانيف تشهد له بالبراعة » قال ابن مَسْدي : أملى علينا بدانية على قول 
سيبويه : ٠‏ هذا باب ما الكلم من العربية ؛ » نحو عشرين كراساً» بسط القول فيها في مئة وثلاثين وجهاًء 
مات على قضاء سجلاسة بعد سنة عشرين وست مثة »» ونقله التلمساني في ١‏ نفح الطيسب »» وعنه 
السملالي في « الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام » (4/ 185)» وجعله الأخير في ترجمة 
صاحبنا محمد , والصواب أنها في ترجمة أخيه » وكل منهما - بل وأبوهما وجدّهما - يطلق عليه (ابن 
المناصف) . وعبارة « النفح » : « ابن المناصف النحوي» » وانظر : « الكتاب » لسيبويه )7/١(‏ . 

0 انظر  :‏ المغرب في حلي المغرب » )٠١8 /١(‏ . 

(") انظر ترجمته في : 3 جذوة الاقتباس » (7/ 5 10) . 

(4) لأجل هذا انتقد ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة ؛ (44/4) ابن الزبير في ذكره له في ؛ صلة السصلة » 
)01١/(‏ ضمن (الأندلسيين) » وذكره ضمنهم جُلُ من ترجم له , حتى ابن عبد الملك ؛ لكنه قال : 
« وإنما ذكرته في البلديين - يعني الأندلسيين - تبعاً للشيخ وغيره لتأصله الأندلسي وعراقته » . 
وقال ابن الأبّار في التكملة » )1١١/1(‏ : وذكره في الغرباء لا يصمٌ ضنانة بعلمه على العدوة ». وفي 
« الذيل والتكملة »  :‏ وقبح الله الحسد المذموم , فقد حمل ابن الأبار على ذكره إياه في (الأندلسيين) تشعباً ؛» 
ثم قال  :‏ ولا عبرة بالتأصيل والعراقة بالنظر إلى ما تقرر بالاصطلاح في الغرباء » » وانظر : ١‏ الإعلام 
بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام » (4/ 181-187) » ومقدمة محقق « الجمان » (ص4١)‏ . 


[0١5؟]‏ مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


في إفريقية » واستوطن القيروان . 

نشأ ابن المناصف بإفريقية » وتفقَّه على عددٍ من علمائها » ثم انتقل إلى تلمسان ؛ 
وسمع فيها من أبي عبد الله التجيبي » وله رواية عن أبيه عن جده ‏ وهذا يدل على أنه 
من بيت علم وفضل » ول يَغْلّ إسناده . 

كان عاك متيف انار اتح اتضفاط وقدفيق + واقندا عل الاتياق 
والاختلاف » معلّلاً مرجحاً , عارفاً بأسباب الخلاف ومنشئه - كم| يدل عليه كتابنا 
هذا”" - مع الحظ الوافر من علم اللغة'"' والآداب والتصرف الحسن في قرض الشعر » 
وله أراجيز في غير ما فنْ . ش 

قال ابن الأبّار”” : ولم يكن له علم بالحديث » ولا عناية بالرواية . 

ولي قضاء بلنسية”؟ » وبها لقي ابن الأبَار - صاحب كتاب ١‏ التكملة » -؛ 
واستجازه بخطه , فأجاز له بخطه » فأجاز له جميع مروياته » وكان هذا لثلاث بقين من 
جنادى الآخرة سنة ثإن وست مئة » ثم نقل منها إلى قضاء مُرسية » واستمرت ولايته 
القضاء بها كثيراً » مشكور السيرة . والظاهر أن ولايته للقضاء على مرسية انتهت نحو 
سنة (517ه)» وذلك أن كتب التراجم تذكر في ترجمة (عبد الله بن سليهان بن داود بن 
حوط الله الأنصاري الأندي) أنه تول قضاء مرسية » فتوجه إليها ء فتوفي بغرناطة في 


الثاني من شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وست مئة”" 


. مغى بيان ذلك مع مواطن وقوعه في كتابنا هذا , كذا الكلام على منهج المصنف في الكتاب‎ )١( 

(1) وكان يكتب ثلائة عشرة طريقة في (الخط) هو فيها كلها مجيد . انظر : « الإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام » (4/ 144)» مقدمة تحقيق « نظم الجمان » (ص ١‏ 07 . 

() في « التكملة » (7/ 27011 » وانظر - لزاماً - تعليقنا السابق (ص8١1١)‏ على هذه العبارة . 

(4) كان ذلك نحو سنة 701ه) كما استظهرناه تحت (تاريخ تأليف الكتاب) ؛ ولعل ذلك لم يطل ؟ إذ تولى منصب 
القضاء فيها داود بن سليران بن حوط الله الأنصاري» وذلك سنة »)7١(‏ ا نظر : « التكملة » /١1(‏ 2711 , 

(0) انظر : « التكملة » لابن الأبار (7/ 184-1784) » « تاريخ الإسلام » (184-7178/11 ط الغرب) : 
« التكملة لوفيات النقلة » (17/ /701) » « المرتبة العليا» )١١17(‏ . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [51؟] 


وذكر ابن سعيد في «المغرب » (1/ ٠١5‏ ) : أنه حم وأقام بمصر قليلاً » ولم يذكر 
في أي سنة كان ذلك » ولكننا نجد المصنف في ختام معلم السيرة من كتابه « الدرة 
السنية » التي فرغ من نَظْمها في صفر سنة (715ه)ء يتمنى زيارة قبر النبي كل ''' قبل 
أنيموت: 

وكاذ شت رة غاولة دواكنة وسار ريه جامد البدء متلا فق الى وركاد انه 
حِدَّة مفرطة وغلظة في تأديبه » أدّته إلى صرفه عن القضاء ‏ وإسكانه قرطبة - بلد 
أسلافه - » ثم لحق بمراكش عاصمة الإمبراطورية الموحديّة » فأقام هناك , مناوباً أئمة 
صلاة الفريضة . واستقرٌ بها خطيباً بجامع بني عبد المؤمن الأقدم : جامع الكتبيين''" . 

وكان - رحمه الله - مع مبلغ علمه ؛ وطول باعه ؛ متواضعاً » هاض] لنفسه . 

يدل عليه ما نظمه من الشعر متحدثاً عن شخصه : 


ألزمت نفسى خمولاً عن رتبةالأعلام 
لا خسف البدرالاً ظهورهعن تمام 
© ثناء العلماء عليه : 


وأثنى عليه كل من ترجم له . نعته الذهبي في « تاريخ الإسلام » )757١/17(‏ 
بقوله : ١‏ الإمام » » وقال عنه ابن الأبار في ١‏ التكملة » : (1/ ١ : )١7١‏ كان عالماً» متقناً » 
مُدقُقَا » نظاراً » واقفاً على الاتفاق والاختلاف . معلَّلاً مرجحاً , مع الحظ الوافر من 
اللغة والآداب والشعر . سمعت منه كثيراً » ولم يكن له علم بالحديث » وألف كتاباً في 
الجهاد » وكتاباً في الأحكام . واستدرك على القاضي عبد الوهاب في « التلقين ؛ باب 
السّلّم لإغفاله ذلك » وولي قضاء بلنْسية » ثم قضاء مُرسية . وكان ذا سيرة عادلة , 
وشارة جميلة » صُلْباً في الحق . وكانت فيه حدّة مفرطة فصرف لذلك »”" . 

. شد الرحال لذلك غير جائز » ى) قرره أئمة التحقيق ؛ أمثال : ابن تيمية » وابن القيم » ومحمد بن عبد الحادي‎ )١( 


(1) « الذيل والتكملة » لابن عبد الملك /١(‏ 2759 . 
(*) النقل المذكور للذهبي » وتصرف فيه بتقديم وتأخير » وهو في « التكملة » (؟1/١11)‏ . 


[01؛] مقدمة تحقيق كتاب (الإنجاد) 


وقال عنه أحمد بابا في « كفاية المحتاج » (ص”7917)  :‏ وكان فقيهاً أديباً عالماً 

وقال الرعيني في برنامج شيوخه ؛ : « هو من أهل العلم والفطنة والاجتهاد » . 

وقال ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة » (4/ 57 ") : « كان فقيهاً نظّاراً جانحاً 
إلى الاجتهاد » مائلاً إلى القول بمذهب الشافعي ناظراً له ؛ مناصراً عليه » وكان مع 
ذلك شديد العناية بكتاب « التلقين » للقاضي عبد الوهاب , جيد النظر في فقهه وتبيين 
غوامضه ؛ » وقال (4/ 54") : « كان حافظاً للغات » ريّان في الأدب »؛ . 


ذكرنا في نشأته أن له رواية عن أبيه عن جه » ثم انتقل إلى تلمسان » فسمع فيها 
من أبي عبد الله التجيبي . 


وروى عن أبي الخطاب عمر بن الحسن , المعروف بابن جميل » وعن ابن دحية 
السبتي , نزيل مصرء وتفقه بأبي الحجاج يوسف بن إسماعيل المخزومي”'' » المعروف 
بابن المرادي » ولازمه كثيراً ؛ وسمع بتونس من أبي عبد الله ابن أبي درقة"" » وبأبي 
إسحاق الكافي » وتأدّب به » وبأبي بكر عتيق بن علي بن حسن الصنهاجي الفصيح”" : 


© تلايبذه: 
روى عنه أبو إسحاق ابن أحمد ابن الواعظ » وابن زكريا الشيانسي » وأبو بكر ابن 


سيّد الناس » وابن محرزء وأَبَوَا جعفر : ابن عبد الله بن محمد » وابن على البنيولي » وأبو 


)١(‏ قال المصنف في كتابه ١‏ تنبيه الحكام » (ص175١)‏ : « وقد استحب بعضهم مع ذلك قراءة العقد با 
اشتمل » وبذلك كان يأخذ شيخنا المخزومي رحمه الله »» وللمخزومي ترجمة في « التكملة » (؟/ 0777 . 

(1) نقل عنه قصة مفيدة في كتابه ‏ تنبيه الحكام » (ص٠72731-7”5)‏ , نقلناها في التعليق على (ص5 )١‏ » من 
كتابنا هذا . 

() « الذيل والتكملة » /١(‏ 0756 تاريخ الإسلام » (5751/17- ط الغرب)» « جذوة الاقتباس ») 
(؟/166). 1 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [+ه؟] 


الحسن ابن القطّان » وأبو الحسين بن عبيد الله بن عصام الدائري , وأبو الخطاب ابن 
خليل » وأبو الربيع ابن سالم » وأبو عبد الله ابن عبد الرحمن بن جوبر ‏ وأبو سعيد 
الحفار » وأبو القاسم وأبو الزهر وأبو الحسين بنو ربيع » وأَبوَا محمد : ابن عبد الرحمن 
ابن برطلة''' » وابن علي بن عبد الجليل بن علي الأزدي القرويء وأَبّوًا الوليد : ابن 
أحمد بن سابق » وابن الحاج”") 

وأفادتنا كتب التراجم والأثبات أن له تلاميذ غير هؤلاء » من مثل : 

أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي"" . قرأ على مؤلفنا 
أرجوزته « المذهبة ؛ » أفاده الوادي آشي في «برنامجه »/(ص؛ )7"”١‏ . 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي » المعروف ب (ابن الأبار) ”؟' » أفاد 
في كتابه « التكملة » )11١/7(‏ أنه استجازه بخطه ‏ فأجاز له جميع ما رواه وألّفه . 

أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلٍ » المعروف ب« الرعيني » و« ابن الفخار» ذكر 
صاحبنا ابن المناصف في ثبت شيوخه » وذكر فيه” أنه أجاز له . 


© آثايره: 


كان ابن المناصف مكثراً من التآليف , واعتنى العلماء بآثاره » ورووها في أثباتهم » 


. )187( » قرأ على ابن المناصف أرجوزته  المذهبة ؛» ومن طريقه التجيبي في برنايجه‎ )١( 

. )7”108 /١( الذيل والتكملة » لابن عبد الملك‎  )1( 

() نسبة إلى بياسة من كورة (جيان) بالأندلس » نزل تونس وبها توفي (/501-01), كان محمدثاً حانظاً 
ومؤرخاً أديياً» له مؤلفات في الأدب والتاريخ .ترجمته في « اختصار القدح المعلى » (40-94): ١‏ معجم 
المؤلفين ) (737177/17) . 

(5) كان محدثا مرا ؛ ومؤرخاً وشاعراً» (ت 198ه) ء ترجمته في « تاريخ الإسلام ؛ (14/ 845- ط 
الغرب) . وه السير » (770/71) ووصفه ب« الإمام العلامة البليغ الحافظ المجود المقرئ » جد العلماء» » 
« الأعلام » (7730/5) . 

(5) انظر : « برنامج شيوخ الرعينى » (178) . 


[64؟] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


وبرامجهم » وفهارسهم ‏ ونقلوا منها في مؤلفاتهم » وجل مؤلفاته في اللغة"" والفقه'"» 
وكانت له فيها مشاركة في علم التوحيد”” والسيرة”؟ ؛ ولم تصل إلينا جميعها”” » وبعضها 
موجود برمّته في ترجمته عند بعضهو”''» وهي تدور بين النظم والغر . 

وسأعمل على حصر مؤلفاته » والتعريف بها على وجه الإجمال » وبيان من نسبها 
له ؛ أو نقل منهاء مع ذكر المخطوط والمطبوع . ومحاولة حصر النسخ الخطية لهاء 
وجهود المعاصرين في خدمتها » وذلك حسب الوسع والطاقة » والله الموفق . 


. » المأهبة في نظم الصفات من الحنَ والشّيات‎ - ١ 

وهي أرجوزة تقع في (444) بيتاً » نظمها وهو بمراكش » وحُملت عنه » وسمع 
ابن الأيّار - | ذكر هو نفسه - كثيراً منها . 

وهذه الأرجوزة . ذكر فيها أعضاء الإنسان وصفاتها » وفي السنْ والقامة » واللون 
والأنف , والعين والحاجب » والوجه واللحية » والفم » وألوان السَّفَاهء والأسنان» 
والشعر » والرأس ., والأذنين » والأطراف , والمنكبين » وما اتصل بهم » والبطن وما 
والاه» والفخذين والساقين» والرجلين . 

وكان هذا في ثانية وعشرين وأربع مئة بيت . 

ثم عمل ذلك في الخيل » ووقع في خمس مئة وسبعين بيت 

وهي مطبوعة بعنوان ١‏ المذهبة في الحلي والشيات » في كتاب ١‏ التقويم الجزائري ) 


. )٠١ 2 20( انظر : الأرقام‎ )١( 
. )425.0 :4( انظر الأرقام‎ )1( 
. )77 07( إفة انظر الأرقام‎ 

(:) انظر الأرقام (827) . 

(0) انظر رقم (4) . 

(1) انظر رقم (1) . 

(0) انظر ١ك‏ لى لآ .)1١‏ 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [هه؟] 


سنة (1775ه-1417م) في الجزائر (ص١/51-1١)‏ . 

ومنها نسخ في آيا صوفيا (رقم 1971/ ؟) والأسكوريال (رقم -04١‏ جان) ؛ 
والخزانة الحسنية بالرباط (رقم - مجموع) » والخزانة العامة بالرباط (رقم /15)؛ 
وأخرى (رقم17/15)» وبنكيور »)١1894270(‏ وباتنة (1/ )17١52141/‏ . 

انظر : « تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان (ق5/ /8-١‏ ص18١)‏ . 


. » ؛ المعقبة لكتاب المأهبة‎ - ١ 

أضافه إلى الكتاب السابق . في الأنعام » والظلباء وحمر الوحش. والتعام, 
والسلاح . 

قال صاحب ١‏ صبح الأعشى » (1/ ١: )١57‏ أن الكاتب يحتاج إلى معرفة غريب 
اللغة » وأن « كفاية المحتفظ » لابن الأجذابي » و« المذهبة » » و« المعقبة ) لابن أصبغ 
كافلتان بالكثير من ذلك » . 

وذكر هذين الكتابين له : ابن جابر الوادي آشي في « برناجه » (ص1/4- ط. 
تونس » أو ص5١‏ - ط. دار الغرب) 

وعنده : ... في الشيات”" والحلي » . والتجيبي في « برنامجه » (ص187) قال : 
١‏ المذهبة في نظم الصفات من الحلي والشيات » وهي أرجوزة تحدوي على ألف بيت 
مزدوجة , من نظم القاضي الأجل العالم : أبي عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ » 
المعروف ب : ابن المناصف - رحمه الله تعالى - ») . 

وذكره له جل مترجميه . ومنه نسخة في الإسكوريال عقب الكتاب السابق 
« المذهبة » » وكذا نسخة في الخزانة الحسنية ضمن (رقم -١0‏ مجموع) . 

١ - *‏ الدرّة السّنيّة في المعالم السئية 4 . 


وهو رجز يشتمل على نحو )17٠٠١١(‏ بيتاً» وجعله أربعة معالم : 


. تحرفت في الطبعة التونسية إلى الشيبات » فلتصحح‎ )١( 


[هه؟] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


الأول : في العقائد . 

والثاني : في متعلق التكت الأصولية . 

والثالث : في مقتضى الألقاب الفقهية والمسائل الفروعية . 

والرابع : في السيرة النبوية . 

منه نسخ عديدة محفوظة » بعضها تام والآخر ناقص » فمنه نسخة في مكتبة الجامع 
الكبير بمكناس (رقم 5 )5٠‏ » وأخرى بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية» 
تجموعة عثمان برقم عام (1485) وخاص )4١141(‏ » وكانت محفوظة في مكتبة العمري 
(النوادر ؟؟) » وهي بخط مغربي » مؤرخة سنة (19485ه) . وهي بعنوان « الدرة 
السنية في العقائد والسيرة النبوية »”'' ؛ ومنه نسخة في الخزانة العامة بالرباط (رقم 
65 ك).» ومن المعلم الثاني فقط نسخة في دار الكتب القومية بتونس برقم (4948) ) 
وهي بعنوان : « النكت الأصولية ومجاري الأدلة الشرعية ؛ » ومن المعلم الرابع في 
المكتبة نفسها نسخة برقم (775)» وهي بعنوان  :‏ كتاب السيرة والأعلام المحمديّة »» 
ومنه شذرات ومقتطفات بخزانة القرويين بفاس (رقم 55؟١)‏ . 

ونُمِي إِِيّ أنه حقق رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » وأن عقيدة 
صاحبه (ابن المناصف) هي العقيدة الأشعرية ! 

ونظمه فيه رائق » وصرح في أوله أنه اعتمد الدليل فقال : 


ل نبيهعلى بي دالتقلب ا لكن بالاستدلال والتجويد 
منرّهاًفي جاب الدليل عن نازل الآثار والتعليل 
فتارةمن > التنزيل وتارةمن سنةالرسول 


؟ - ١‏ الإنجاد في أبواب الجهاد » . 
(وهو كتابنا هذا » وسبق التعريف به مفصّلاً » ولله الحمد) . 


. السيرة والمدائح النبوية)‎ -7٠17//١( » انظر : « الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط‎ )١( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [/اه؟] 


 - ©‏ تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام »”" . 

وهذا الكتاب ينقل عنه فقهاء المالكية في كتب وأبواب القضاء ؛ فممّن ينقل عنه : ابن 
فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام »» والونشريسي في « المعيار 
المعرب ؛ » وابن غازي المكناسي”" في « تكميل التقيبد » » والبرزلي”" في « فتاويه لكك 
ولكنه لا يسمي عنوانه » والشيخ ميارة'” في ١‏ شرح تحفة الأحكام لأبي عاصم » أوائل 
فصل : في خطاب القضاة » وغيرهم . 

ومنه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس (رقم )8115١‏ بعنوان : « تنبيه الحكام 
في الأحكام » » وفيها تحريفات وإسقاط كلمات » وأخرى في خزانة آل النجار بتونس 
أيضاً وآلت إلى المكتبة الصادقية تحت رقم (8847) » ومنه نسخة ثالثة في خزانة القرويين 
بفاس»(رقم557١)‏ ضمن مجموع (منق »)191-5١‏ وكذافي ١‏ لائحة 
المخطوطات في خزانة القرويين» (”7/ 2٠١5‏ », وأخرى في مكتبة الأزهر » رواق المغاربة 
(رقم١‏ 077077 , وني مكتبة الشيخ الشاذلٍ النيفر الخاصة نسخْةٌ منه » وطبع عمن دار 
التركي بتونس سنة )١1184(‏ عن النسختين التونسيتين بعناية عبد الحفيظ منصور»ء 
وهو يحقق الآن في الجامعة الإسلامية لنيل الدكتوراه » يقوم بذلك الأخ ثقيل ا حارثي . 

ولخص المصنف مباحث كتابه هذا بقوله في (مقدمته) (ص١١)‏ : « وقد 


)١(‏ سمي في « معلمة الفقه المالكي »؛ (ص29) : « تنبيه الحكام في سير القضاء وقبول الشهادات وتنفيذ 
الأحكام والحسبة » . 

(1) هو محمد بن أحمد بن غازي المكناسى » له مؤلفات عديدة في الفقه المالكى » توفي سنة (١41ه)‏ . انظر: 
«الأعلام » (085/0) . ْ 1 

(1) هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني , كان ينعت بشيخ الإسلام » توفي سنة (5 44ه). 
انظر : « الأعلام » (1797/0) . 

(؟)انظر (؟5/ 05756 145)و(:/08١9).‏ 

(0) هو محمد بن أحمد بن ميارة الفاسي , واسم كتابه : 9 الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ٠»‏ توفي سنة 
(5/١1ه)‏ . انظر : « الأعلام » .)١1/5(‏ 


[654] مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) 


حصرت ما اعتمدت الإشارة إليه والتنبيه في هذا المختصر عليه في خمسة أبواب : 

الأول : في سيرة القضاة وهيآتهم , وتخيّر أعوانهم وكفاءتمهم . 

الثاني : في قبول الشهادات , وتنبيه الشهود على الحفظ من غلط العادات . 

الثالث : في تلقّي كتب القضاة » وتبيين الحكم فيما يعرض من غلط العادات . 

الرابع : في تنفيذ الأحكام » وذكر مسائل تتأكد في الخصام . 

الخامس : في الحسبة على تغيير المناكر » وإقامة وجوه الشَّرع لحفظ الشّعائر . 

ووجهت كلّ باب منها بذكر من كتاب الله العزيز » تستند إليه مبانيه » وتنبعث من 
أنواره المشرقة أصول معانيه » . 

وقال في خاتمته (ص 3"05) : 

« فهذه بحمد الله تعالى جملة كافية في التنبيه على قانون القضاء وسّننه » ومتأكد 
وظائفه وسئنه » وإشارة صارفة عن وجوه التصرّف فيه , والفقه لأحوال الناس بما 
يقتضيه وقتنا هذا ويستدعيه » على حسب ما أمكن من الضبط والاختصار » والإحالة 
المنبّهة على ما وراءها من الاعتبار لمن أراد الله به خيراً » وأهمه رشداً » . 

١ -‏ الأحكام والشروط في فصل السَّلّم » . 

وهذا الكتاب استدرك فيه على القاضي عبد الوهاب ما أغفله في كتابه « التلقين» ؛ 
وقد أورد ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة » (7"18/4) فصل السلم هذا أثناء 
ترجمته لابن المناصف » وقد مدحه بقوله : « أوردنا هذا الفصل هناء وإن لم يكن من 
شروط الكتاب » لغزارته وللإفادة به» ولندلٌ بمضمونه على جلالة حرره » وتمككن 
معر فته وبراعة تصرفه » . 

- كتاب في أصول الدين » ذكره صاحب « معلمة الفقه المالكي » (ص69) » 
والزركلي في « الأعلام » (5/ 7371) . 


- كتاب في السيرة النبوية , ذكره الزركلي في « الأعلام » (5/ "7371) . 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجاد) [69؟] 


ولعل الكتابين الأخيرين وقعا ضمن كتابه « الدرة السئية » الذي ذكرناه آنفاً ؛ لأنه 
ذكر فيه أربعة معالم » فذكر في المعلم الأول : ما يخص أصول العقيدة» فعرّف الإيمان» 
والإسلام » والكافر» والمنافق » والزنديق » والملحد ء وغيرها من المصطلحات » وشرح 
الألقاب الواقعة على أهل البدع؛ كالمرجئة» والقدرية» والمعتزلة» والرافضة؛ والخوارج . 
وخصّ المعلم الرابع في السيرة النبوية » والأعلام المصطفوية » وهي في أَزيد من 
سبعة آلاف بيت » نظمها في قرطبة . 
4 - مقالة في الأيمان اللازمة » ذكرها ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة »» ولا 
نعرف عنها شيئاً . 
٠‏ - قصيدة » ختم آخر كل شطر من أشطار أبياتها بكلمة (العجوز) » مستعملاً 
كل مرَّة في معنىّ من معانيه غير المعنى السابق » أوَّها : 
ألائب عن معاطاة العجو:""' وَئْنِه عن مُواطأة العجوز”" 
5 ا ادق ا 2 )2 
ولاتركب عجوزا ' في عجوز'' ولارَوعَ ولاتك بالعجوز 
ذكر الزّبيدي في تاج العروس » (مادة : عجز) أن شيخه ابن الطيب الفاسي'"' 
رآهاء وفضلها على قصيدةٍ في بابها للشيخ يوسف بن عمران الحلبي”" » وقال عنها : 
)١(‏ هي الخمر. 
(1) هي المرأة المسنة . 
(؟) هي الخطة الذّميمة . 
(4) هي الحب . 
(65) هو العاجز . 
(7) هو صاحب 7إضاءة الراموس » طبع منه ثلاثة مجلدات » نعته الزّبيدي في ١‏ التاج » (41/1) : « المحدث 
الأصولى اللغوي . نادرة العصر ؛ » ترجمته في « سلك الدرر » (5/ 241 » وانظر : ١‏ الزبيدي في كتابه تاج 
العروس ؛ للأستاذ طه شلاش (ص40-95) . 


(0) انظر ترجمته في : « ريجحانة الألباء » 21١4 /١(‏ إعلام النبلاء » (7148/9) ١‏ خلاصة الأثر» 
(605/5). 


[50؟] ش مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا 


« أعظم انسجاماً وأكثر فوائد» » وقال : ١‏ من أدركها فليلحقهاء وهناك قصائد غيرها لم تبلغ 
18 الا 


#وفاته: 

توفي ابن المناصف غداة يوم الأحد, لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة 
عشرين وست مئة » وله سبع وخمسون سنة » ودفن إثر صلاة العصر من يوم وفاته 
خارج باب تاغزوت » وشهد جنازته خلق كثير » وأثنوا عليه صا حاً » رحمه الله تعالى . 


© مصادر ت رحمته : 

. الإعلام » (وفيات سنة ١77ه) لابن قاض شهبة‎ 0 - ١ 

؟ - ١‏ طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضي شهبة (ص77١7/‏ رقم )١54‏ . 

:' - تاريخ الإسلام » للذهبي (11/ 2,20171-77١‏ ط. الغرب) . 

. لابن الزبير الغرناطي‎ )55١/5( » صلة الصلة‎ ١- 

ه - ١‏ تكلمة الصلة » (71572756) لابن الأبّارء أو /١١١/7(‏ رقم .)١707‏ 

5 - « الذيل والتكملة » /١(‏ 59-7556 7) لابن عبد الملك . 

-« الُغْربٍ في حلي الَخْب » (1/ )٠١6‏ لابن سعيد . 

١ - 8‏ نيل الابتهاج » (257 579) لأحمد بابا التنبكتي . 

١- 4‏ كفاية المحتاج » (ص”797/ رقم 1/8]) . 

. -«برنامج ابن جابر الوادي آشي » (ص 184- ط. تونس » أوص 7054- ط‎ ٠ 
. دار الغرب)‎ 

. )١87ص( برنامج التجيبي ؛‎ ١- ١ 

. )١5١ برنامج البلوي ؛ (ص‎ «- ١" 


. )07 /5( تاج العروس » (مادة : عجز)‎ 2)١( 


مقدمة تحقيق كتاب «الإنجادا [31] 


. للقلقشندي‎ )١97 /١( » صبح الأعشى‎ ١ - ٠ 
. لحاجي خليفة‎ )1٠( » كشف الظنون‎ « - 14 
.)٠١9ص(‎ » -«هدية العارفين‎ 6 
. الأعلام» (775172-777/7) للزركلي‎ ١ - 5 
)18-141 /4( » الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام‎ ١ - ١ 
. للعباس بن إبراهيم السملالي‎ 
. لعمر كحالة‎ )1١8-1١7//1/( » معجم المؤلفين‎ ١ - 
. )01/4 رقم‎ /١7/8-1١1/ال‎ /١( » شجرة النور الزكية‎ ١ - 4 
. )00( » مراعاة الخلاف في المذهب المالكي‎ «- 
. تاريخ الأدب العربي » (ق5/ /8-1/ ص18) لبروكلان‎ <- ١ 
. معلمة الفقه المالكي » (ص29)‎ ١ - 5 
. لعبد العزيز بن عبد الله‎ )١77 /1( » الموسوعة المغربية للأعلام‎ ١ - "17 
اصطلاح المذهب عند المالكية »(/1741-/7172175) للدكتور محمد‎ 7 - 4 
إبراهيم أحمد علي . ظ‎ 
. )9/1/( » جولة في دور الكتب الأمريكية‎ «- 0 
الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط » مؤسسة آل البييت‎ «< - 1 
. قسم السيرة والمدائح النبوية‎ »)037/1( 
/؟/١( الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط » مؤسسة آل البيت‎ ١ - 3 
. قسم الفقه وأصوله‎ ٠ 
وهناك دراسة متخصصة أفاض فيها الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني في ترجمة‎ - 
. المصنف .ء تُشرت في مجلة « الباحث » التونسيّة » يجحلد 7- عدد 7. السنة الأول‎ 


٠ 
0 سسلل‎ 
الإماد فالا ماد‎ 
ص ( 5ه ه‎ 
خا لل لي‎ 6 
ا ل ا ل ا ا‎ 
وَنفصيل فإضي وَسَلتِيِوَدْ جمل من اد ابي وإواحق كامم‎ 
35 6 


عباط عر عيتى فى تر بن ضغ لدي القولي 
الممروف ِانِ ماضن - مَجِي أاذه- 
(كم-.3ل) 


مه بثعوا 12 رار عكيم ع 
ضبظ ضّه وَعَلِقَعَلِيه وَوَنْقَ نصُوصَهُ 
وخرج احَادِيمه و أثارة 


سيور ترخس ال سَلان 2 وا يعاري 


2 0 3 
اح الك 
2327 2 [ليتصطام 


أن احلا 


الإتجاد [“ ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلَى الله على سيّدنا محمّدء وعلى آله وسلّم تسليماً 


الحمد لله رب العالمين» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت؛ وإليه أنيب. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ونسألٌَ الله الصلاة على رسول الله وخاتم النبيين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» ورضي الله عن الإمام المهدي'''» وعن الأئمة الخلفاء الراشدين. 

أمّا بعد: 

فإن تقوى الله والتزام أمره هو جماع الخير» وملاكُ الأمى وفورٌ في الدّارين, 
وما يُلَقَامًا إلا الْذِينَ ضِيْرُوا وَمَا يُلْقَاهًا إلا ذو حَظ عَظِيمٍ» [فصلت: هم]. 

ولما آنى الله في ذلك عبده: السيّد الأجل؛ المجاهد في سبيل الله 
الحريص”" في التزام حدود الله أبا عبدالله ابن السيّد الأجلّ أبي حفص ابن الإمام 
الخليفة أمير المؤمنين -رضي الله عنهم-. فرشل وهداه مسن اليك إلى أرشد 
سبيل» فاعتصم -في مراقبة حدود الشرع فيما يأتي ويذر'"- بالعُروة التي لا انفصام 
لهاء وكان مما يسّره الله له واستعمله فيه ملازمة أجل الأعمال؛ وأفضل أنواع 
الطاعات: جهاد عدو الله في عقر دورهم» وحراسة المسلمين في أقصى ثغورهم؛ 
تقبّل الله قصده وعمله. وأبلغه من مراتب السعادة أمله؛ أجدّ في العزم» وأحفى في 
الإرشاد على فة في الجهاد وأبوابه. وتفصيل فرائضه وسننه؛ وذكر 

)١(‏ في هامش النسخة عبارة لم أستطع قراءتهاء إلا أنه في أولها: يعني بالمهدي.... 


(5) في هامش النسخة عبارة لم أستطع قراءتها. 
(") في هامش النسخة كلمة لم أستطع قراءتهاء وبعدها: أو كلمة نحوها بالأصل. 


ا الإنجاد 


جُمل من آدابه ولواحق أحكامه؛ استظهاراً على ما يخصه من ذلك فيما وليه 
والاام لبه عملم ونعناذ لحار الالجرين ولحي ين لايق 

فانتدبت لذلك موجها قصدي وعملي في سبيل اللهء ومشاركاً قدر وسعي 
ولو بالنية والقول في جهاد عدو الله؛ وأضرع مع ذلك إلى الله ربنا -جل جلاله- 
في قبول ذلك لوجهه الكريم؛ وأن يوفر"'' الأجرء ويجزل المثوبة لسيدنا المبارك؛ 
فيما دعا من ذلك إليه. ودل برأيه الموفق عليه» فجمع له بكرمه -تعالى- فضيلة 
العلم إلى الجهادء وتوختي القول في الطاعة إلى العمل 9وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً مسن 
دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً» [فصلت: «م]. 

يعن الله ريا جلت جل رق ترجو الإجانة وماك لالد ييه 

ولما توخيت أن يكون هذا المجموع مبنياً على دلائل الكتاب والمكنة 
مُنزُهاً عن شبه التقليد واتباع مذهبه بغير دليل؛ قدّمت في عُمَدٍ أبوابه؛ وأصول 
مسائله» ذِكرَ ما بنَيَتْ عليه من الكتاب والسئة وتجرّد. وما يكون فيه من ذلك 
خلاف سُوْقَ”" المشهور من مذاهب العلماءء» والإشارة إلى مستند كل فريق من 
وجوه الأدلة» بأقرب اختصار يمكن؛ وربما نبت في مواضع من ذلك على 
الأرجح عندي» ووجه الترجيح متى أمكن. مالم تدع في كشف وجه الترجيح 
الضرورة لإطالة» أو لم يظهر عندي للترجيح وجةٌء فآترك القول فيه» وقد أقتصير 
تارة في فروع المسائلء فلا أتعرض في بعضها لذكر الخلافء إِمّا لأن المذكور 
أظهر دليلاء وتتبع الخلاف فيه يُقْضي إلى التطويل؛ وإما لأن خلافاً في ذلك لا 
أقف عليه. وهو مع ذلك حَري أن يكون؛ لأن ما لا خلاف فيه: إما لأنه إجماع. 
أو لأنّ الخلاف في مثله غير معروف عند أهل العلم فقد أنبّهِ على أنه كذلك -إن 
شاء اللاك. 


)١(‏ بعدها في هامش المنسوخ كتب الناسخ: «كلمة متآكلة». 
)١(‏ في منسوخ أبي خبزة: «الرّضاك» ثم صحّحها في الهامش إلى: «الزُّلفى». 
() سوق معطوف على ذكر. كما في هامش المنسوخ. 


اللإنجاد [ه] 


ومهما ذكرت دليلاً أو توجيهاً لقول فهو على ضربين: منه ما وقفت عليه 
قاذ وسنننا امعدللف هك اخراق مو أمنولي 1" .وإنها نوع على :هذا رفيا 
لعمدة الحمل فيه. 

وأكثر ما أوردته دليلاً في هذا من حديث عن رسول الله 4 فهو حجّة 
ابتة؛ لأني قد خرجته من «الصحيحين»: البخاري ومسلم, أو مما هو صحيح من 
غيرهماء وإن كان قد يكون في بعضها اختلاف بين أهل الحديث في إثبات القول 
بصحّته؛ لاختلافهم في بعض رجال سنده. إلا أن ما هذه سبيلةُ مما لم يَتَرقَ إلى 
الصّحّة المتفق عليها عندهم؛ فله مع ذلك درجة في العلو والحَجَّة عن كثير مما 
يتسامح به بعض أصحاب المذاهب في كتبهم؛ ثم أرجو أن يكون وقوعٌ هذا النوع 
الذي اعتذرت منه في هذا المجموع قليلا جداء وأكثر ما يقع إن وجد في أبواب 
الرّغائب والآداب» مما لا يقع مواقع الفصل في الأحكام من الحلال والحرام؛ 
والواجب والمحظور”". 

ومع هذا؛ فآنا -إن شاء الله- أنسبُ كل حديث إلى الأصل الذي نقلته منه» 
كالبخاري؛ ومسلم, والنسائي, وأبي داود؛ والترمذي» وغيرهم؛ ليكون ذلك سهلا 
لمن أراد الوقوفَ عليه هنالك؛ بحول الله وقوته» وسَّمّيِتْ هذا المجموع؛ ملاءمة 
لقصديء وملاحظة لما أرجو أن تبلغ به عند الله نيتي: 

كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد). 

وَقَسْمِت فضوله ومسائله غلى عشرة أبوات: 

الباب الأول: في حدّ الجهاد ووجوبه. وتفصيل أحكامه: من فرض على 
الأعيان» وعلى الكفاية؛ وَل وصقة مَنْ يجب ذلك عليه؛ وهل تجب الهجرة؟ 


)١(‏ بعدها في الأصل كلمة مَمُحَوَة. وكذا في هامش نسخة أبي خبزة. 
(1) بِيْنَا درجة هذه الأحاديث,؛ وكلام الأثمّة النقاد عليهاء مع ذكر عللهاء على وجه فيه إيجازء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


["] الإنجاد 


الباب الثاني: في فضل الجهاد والرباط» والنفقة في سبيل الله» وماجاء في 
طلب الشهادة وأجر الشهداء. 

الباب الثالث: في صحة الجهاد. وما يَحِقْ فيه من طاعة الإمام. ومياسرة 
الرفقاء» وما جاء في آداب الحرب. والدعوة”" قبل القتال. 

الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء. وحكم المارزة» وما 
يحرم من الإنهزام» وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟ 

الباب الخامس: فيما يجب. وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو, 
والنيل منهم؛ ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم. ش 

الباب السادس: في الأمان وحكمه. وما يلزم من الوفاء به» والفرق بينه 
وبين مواقع الخديعة في الحربء. وهل تجوز المهادنة والصلح؟ 

الباب السابع: في الغنائم وأحكامهاء ووجه القسم. ومن يستحق الإسهامء 
وبم يستحق» وسهمان الخيل» وما جاء في تحريم العلولن: 

البنات العامن «فتى النقل والكلب» واكام الف والخسس) ووعصسوة 
مصارفهماء وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار. 

الباب التاشع::في حكم ضرب الجزية وشرط فبولهاء وممّن يحق أن تقبئل 
من أصناف الكفر ومقاديرها على الرؤوسء وما يجب لأهلها وعليهم. 

الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين» وقتال أهل البغي» وتفصيل 
أحكامهم. وذكر ما يتعلق بجناياتهم؛ ويلزم من عقوباتهم. ظ 

وبالله -تعالى- نستعين» وعليه نتوكل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


كاد واد عاخن وان ءاد 
2 


)١(‏ كذا في الأصل والمنسنوخ -وهو في الكتاب (ص :-)١77‏ «والأمر بالدعوة قبل القتال». 


الباب الأول 
كي - الجهاا 0099 ونفصيل أحكامه : 


مه فرض على الأعيان وعاى الكقاية, وتفل: 
وصفة من يجب ذلك عليه, وهل 
جب الهحرة؟ 


الإنجاد [4] 


الباب الأول 
في حد الجهاد ووجوبه؛ وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان 


وعلى الكفاية» وتفل» وصفة من يجب ذلك عليه: وهل تجب الهجرة؟ 


قال الله -ربنا جل جلاله-: ليا يها الِْينَ : آمنوأ هَل دم علَى يَجَار تتجيكم 
من اليم تؤْمنُونٌ باللَه وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأ مَوَالْكمْ وَأَنَفسِكُمْ 
يكم برعم إن كم ُو يغفِرْ كم نوكم ويُدخلكُمْ جنات تَجْرِي من 
تَحْبِهًا الأَنهَارُ وَمَسَاكِنَ علي َي في جنات عَدْن ذلك الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ا 
صر من الله وقح قب وَبَرِ الْمُؤْنينَ4 [الصف: ١-ما١].‏ 

وخرج االساتي وأبو داود كلاهما عن أنس.ء أن النبي 9ك قال: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم». قال النسائي: «بأموالكم وأيديكم 
والسنتكم»”". 


الح عاد وان واد ماد 
26 


))50١5 أخرجه النسائي في «المجتبى» (7//ا رقم 5947)» وأبو داود في لسلنه)» (رقم‎ )١( 
وأحمد في «المسند) (7/ 21715 6157 501). والدارمي في امسئده» (رقم 5577)) وابن حبان‎ 
موارد)» والحاكم في «المستدرك؛ (؟/ 81)» وابن عدي في «الكامل» (417/7)»: والجصّاص‎ -١114( 
والبغوي في ارح السنة)‎ :)7777 /١1( في «أحكام القرآن» (4/ 715), والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ 
وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد» (ص‎ 07٠١ /4( والبيهقي في «الكبرى»‎ .)”378/17( 
و1406) من طرق عن أنس بن مالك.‎ ١407( والضياء في «المختارة»‎ ))73١( الحديث رقم‎ ٠ 

وأخرجه النسائي )5١/7(‏ بدون لفظ «المشركين». وفي بعض زواباك الحديث: «جاهدوا 
المشركين بأيديكم». وصححه الحاكم على شرط مسلم, ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


٠١ [‏ ] الإنجاد 


فصل: في معنى الجهاد وحده لغة وشرعاً 

قال الله -تعالى-: #وَجَاهِدُوا في الله حق ) جهادو» [الحج: 7/8 ]. وقال 
-تعالى-: #وّمَن جَاهَدَ نما يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ؛ إن الله لعفي ع عن الْعَالَِينَ» 
[العنكبوت: 5]» وقال -تعالى- : «يا أَيُهًا النبي جا هِدٍ الْكفارٌ والنائقة وَاغْلْظ 
عَلَيْهِم» [العوية 9/7]: 

فالجهاد في اللغة» أصله: الجَهْد”"» وهو: المّشّقة يقال: جهدتُ الرجل: 
لع مشقته» وكذلك الجهاد في الله -تعالى-؛ إنما هو بذل الجهد في إذلال 
النفس وتذليلها في سبل الشرع؛ والحمل عليها بمخالفة الهوى» ومن الركون إلى 
الدّعة واللذات» واتباع الشهوات”) 

خرّج الترمذي عن فضالة بن عُبيد : سمعت رسول الله 4# يقول: «المجاهد 


0 
من جاهد نفسه»ة ‏ . 


)١(‏ الجهاد -بكسر الجيم- مصدر: جاهدت العدو مجاهدة» وجهاداء وأصله: جيهادء كقيتال. 
فحتين كلت لاعن وتو حلش رن النترد -بفتح الجيم- وهو التعب والمشقة» لما فيه من ارتكابهاء 
أو من الجهد -بالضم- وهو الطاقة. لأنَ كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه؛ قاله القسطلاني 
في «إرشاد الساري» .)7١/6(‏ 

() انظر: «لسان العرب» (7/ 175): و«المحيط في اللغة» (3559/7). و«المصباح المثيرا 
(ص ١1050‏ ) مادة (جهد). 

وانظر تعريفه الاصطلاحي في: «تحفة الفقهاء؛ (/ 7917), ابدائع الصنائع» (51//1) «اللباب 
في شرح الكتاب» ,)١١5(‏ شرح الزرقاني على الموطأ» /١(‏ »© «فتاوى البرزلي» (8/7)) «بلغة 
السالك» للصاوي /1١(‏ 7014)), «تهذيب الأسماء واللغات» (05/1). «فتشح الباري» (7/ 07 شرح 
منتهى الإرادات» .)707107//١(‏ 

وانظر: «تفسير النيسابوري» »)221717/1١(‏ «المفردات» للراغب »)٠١١(‏ «حاشية الجمل على 
الجلالين» 7/7 »)55١‏ «دستور العلماء» /١(‏ ١0؛)‏ اطلبة الطلبة» (175)) «القاموس الفقهي» ))7١(‏ 
اامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» /١(‏ 854-0141 0)., «أحكام المجاهد بالنفس» (١/57-/17؟),‏ 
«الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» /١(‏ 794-78). 

(*) أخرجه الترمذي (رقم .)117١‏ وابن حبان (5474), وأحمد (5/ »)3١‏ والحاكم (؟/ 
45) من حديث فضالة بن عبيد به. وهو قطعة من حديث أخرجه أحمد )١5١/7(‏ وابن المبارك في - 


]1١[ الإنجاد‎ 


وخرّج النسائي عن سبرة بن أبي فاكِهِ قال: سمعت رسول الله # يقول: 
فذكر حديثاً طويلاً في وسوسة الشيطان للمؤمنء وفيه: اثم قعد له بطريق الجهاد. 
فقال: تجاهد. فهو جهد النفس والمال...2''' الحديث. 

والجهاد ذ في الشرع يقع على ثلاثة ئة أنحاء: جهاد بالقلب» وجهادٍ باللسان» 
وجهادٍ باليد. 

والذلد على لذ الفط وقسمة كل :وا حو متينا هادا ناخ عله 
مسلم'"'؛ عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله #ه قال: «مامن نبي بعثه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون» وأصحاب. يأخذون بسنتهء ويقتدون بأمره. 


ثم إنها تخلفُ من بعدهم خلوف» يقولون مالايفعلون» ويفعلون مالايؤمرون» فمن 


- «الزهد» (81557) -ومن طريقه ابن حبان (5877)» والبغوي في شرح السنة» »-)١5(‏ وابن عبد 
الحكم في «فتوح مصر؛ (ص /771)» ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» -174١/١(‏ 
؟4")» والطبراني في «الكبيرة /١18(‏ رقم 7247)؛ والحاكم »))1١١-1١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
1159ل). 

وأخرجه مطولاً ومختصراً: ابن ماجه (7475)) والبزار في امسنده؛ (77/81) وابن منده في 
«الإيمان» (516): والقضاعي في «مسند الشهاب» (171). 

والحديث صحيح. انظر: «المشكاة» (14- التحقيق الثاني لشيخنا الألباني -رحمه الله-)» 
و«التعليق الرغيب» (؟/ ))١16١‏ و#الصحيحة» (044)) و#صحيح أبي داودا .)١١64(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» /1١/5(‏ رقم 0711774)» وأحمد (7/ '487): والبخاري في 
«التاريخ الكبير» ١81//4(‏ 200 وابن أبي شيبة في «المصنف» (797”/0)) وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (517 ٠١‏ و 75778)» وفي «الجهاد؛ (17) واببن حبان (4047)» والطبراني في 
«الكبير» (22008). والبيهقي في «شعب الإيمان» (5757).: والمزي في «تهذيب الكمال» /١١(‏ 
2)» من حديث سيرة بن أبي فاكه. وإسناده قوي. 

وانظر: «صحيح سنن النسائي» (4147775) لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 

وسبرة بن أبي فاكه. قال ابن الأثير: هو سبرة بن الفاكِه. ويقال: ابن أبي الفاكه. قيل: إنه 
مخزومي؛ وذكر ابن أبي عاصم أنه أسدي, من أسد بن خزيمة؛ يُعدُ في الكوفيين. 

)١(‏ في الهامش: «متآكل في الأصل». والحديث في «صحيح مسلم». 


[؟١1]‏ الإنجاد 


جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمنء وليس وراءً ذلك من الإيمان حبّة خردل» """. 


فالقول أولاً: في معنى جهاد القلبء وذلك راجمٌ إلى مغالبة الهوى. 
ومدافعة الشيطان. وكراهية ما خالف حدود الشرع؛ والعقدٍ على إنكار ذلك» حيث 
لا يستطيع القيام في تغييره بقول ولا فعل؛ وهذا الضرب واجب على كل مسلم 
إجماعاًء وهو مما يتناوله قوله -تعالى-: #وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جهّادو4 [الحج: 
ا]دوقوله + سيتحائد-: اومن جامد لما ببقاهة إتَشّه4 [المتكبرف: كل بوقال 
-سبحانه-: لوَنَهَى النْفْس عن الْهَوَى4 [النازعات: 14٠‏ وقوله 4#: «ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس 7 ذلك من الإيمان حبّة خردل)”". 

الثاني: جهادٌ باللسان» وذلك كالأمر بالمعروفء والنهي عزن الم وزجر 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب بيان كون النهي عن المتكر من 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص, وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان) (00) (80): 
وأحمد في «المستد» /١(‏ 108 و .)55١‏ وأبو عوانة /١(‏ 2770 77)) وابن منده في «الإيمان» (47او 
15» والطبراني في «الكبير» (941/85)» والبيهقي في «الكبرى» //٠١(‏ 40): من حديث أبي رافع» عن 
أبن مسعود, به. 

قال السندي: قوله: «ما من نبي ...2 إلخ: لا بْدُ من تخصيص الكلام بمن آمن من أمته قومء 
وإلا فقد جاء أنْ بعضهم ما آمن به أحدء أو آمن به واحد. 

وكلمة: خلوف, كمُدُول: جمع خخَلف -بالسكون- كَعَذل. والخَلْفُ: كل مايجيء بعد من 
مَضَّىء إلا أنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشر؛ وجمع المتحرك أخلاف. والمعنى: يجيء بعد 
أولئك السّلف الصالح أناسُْ لا خير فيهم؛ والله أعلم. 

(0) سبق تخريجه قريبا. 

(*) ذكر المصنف في كتابه: «تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام» (77-770), أن مراتب 
تغيير المنكر على خمسة أقسام: 

)١‏ التعريف والبيتة. ؟) الوعظ والتخويف. *”) الزجر والتقريع باللسان. 

) التغيير بمباشرة اليد. 0) التغيير بالضرب وإيقاع التنكيل والعقوبة بالفاعل» وذلك في 
حق من تليّس ولم يقدر على دفعه عنه إلا بذلك. وفصّل في هذه الأقسام الخمسة. 


الإنجاد [ 3 ] 


أهل الباطل» والإغلاظ عليهم» وما أشبه ذلك» مما يجب إبراء القول فيه. 

وهذا الضرب واجب على المكلّف بشروط: 

منها: أن يكون عالما بطرق الإنكار» ووجه القيام في ذلك؛ من التَرفق تارةء 
والغلظة أخرى. بحسب المُنكر في نفسه. والأحوال التي تعترضء فِإاِنْ لم يكن 
كذلك لم يجب بل قد يحرم عليه القيام؛ لأنه ربما وقع في أَشدّ مما أنكر”". قال 


-8178/54( قرر ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في كتابه المستطاب: «إعلام الموقعين؟‎ )١( 
بتحقيقي) أن إنكار المنكر أربع درجات. هي:‎ *+ 

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

قال: «فالدرجتان الأولتان مشروعتان, والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة». 

قال: «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك» 
وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مُكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله 
فهو التراف»:زإلا كان تركهم علق ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هر اعظع من ذلك تكنان ماهم فنه 
شاغلاً لهم عن ذلك وكما إذا كان الرجل مشتغلاً يكنب المجوة وتعوها وجفت من تقلهعنها انتقاله 
إلى كتب البدع والضلال والسّحر فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدّس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التدار بقوم منهم 
يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه؛ وقلت له: نما حرّم الله الخمر لأنها تصد 
عن ذكر اللّه وعن الصّلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخخذ الأموال 
فدعهم» وانظر في هذا: «الاستقامة» (؟/ ».)١1718-176‏ و«مجموع الفتاوى» :.)51-51//7١(‏ و«الأمر 
بالمعروف» (ص 18-17) كلها لابن تيمية. 

وفصل المصنف في ذلك في كتابه المفيد «تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام؛ (ص )77١‏ فقال: 

«فأمًا إن خيف مع الرفق فوات عين المنكرء أو اتصال الاستطالة على مثله لاستخفاف المقوّم 
عليه وقلة التفاته ومبالاتهء وعلم أن الرّفق لا ينفع في مثل ذلكء وأمن أن يثير الإغلاظ منكراً أشد من 
الحاضرء فينبغي المعالجة بما يقاومه ويصلح به ذلك الأمر من الشدّة والعنف» وبحسب عظم المنكر- 
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الله -تعالى-: #كونوا قَوامِينَ بالْقِسْط» [النساء: 110]: وقال -سبحانه-: #خل 
العفو وم العُرْفِ وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ» [الأعراف: .]١98‏ 

ومنها: أن تكون له قوة في نفسه. وحالة يأمن معها أن يُسْطاع ذلك» فإن لم 
يكن كذلك لم يجب عليه؛ لكنه إن فعل صابراً محتسباً قيامه في ذلك عند الله -عز 
وجل-: صم وكان مأجوراً. قال الله -عز وجل-: 9وّمِنَ الناس مَن يري نَفْسَهُ 
الْتِغْاءَ مَرْضَّاتٍ اللّه» [البقرة: 01 7]: وقال -تعالى-: لوَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفه وَانَهَ عن 
الْمْكَر وار َلَى ما أصبَك إن لِك مِنْعَرْم الأمُور» [لقمان: 00.537 

وخرّج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي 4# قال: «إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» '"''» قال فيه: حسن غريب. 


- وما يليق في مثله» ويؤدّي إلى إزالة فعله» قال الله -تعالى- في صفة القوم يحبهم ويحبونه 
ويجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم: طذَلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ04. 

ثم نقل -رحمه الله عن شيخه المشتهر بابن أبي درقة -رحمه الله- قال: كنت مرّة في غرّة 
الشباب» ومبادي الطلب» فتشاغلت عن إحدى صلاتي العشاء إلى أن شارفت الفوات. فأتيت عَجلاً 
إلى بعض المساجدء واعتمدت بعض زواياه» فصلَيتها مبادراً متجوّزا في بعض أركانهاء وطن 
الشّيوخ يسارقني النظر بحيث لم أشعر به: فلمًا اتممت صلاتيء وهممت بالانصراف استدعاني» 
فاتيته» فسالني قليلاء ثم قال: يا بني» رجلٌ تسلف دراهم إلى وقترء فلمًا حل الأجلء والغريم موسر 
قادرٌ على الأداء» تهاون بذلك واستخف, ولم يزل يتراخى به إلى أن استحق ذم التأخير» ثم أتاه بها 
بعد ذلك ناقصة» زيُوفاء فجميمٌ بين جنسي الإساءة في القضاءء فهل يكون لهذا حظ في القبول؟ فما 
أتم كلامه حتى فهمت مقصده وتعريضه بما فعلت في صلاتي» فخجلت,. ثم قلت له: فهمت ياعم 
فما زاد على أن قال: قم يا بنيّ بارك الله فيك» فعدت لإتمام صلاتيء وأثر ذلك عندي خير تأثير». 

ثم قال: «فهذا النوع من الرّفق والتلطّف في التُعليم بحسب فهم صاحب النازلة وما يليق به. 
أوقع في النفوس وأقرب إلى الإجابة من كثير من العنف والشّدة». 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم 351175)» وأبو دواد في استنه» (رقم 47144).: وابن 
ماجه في #سئنه» (رقم ))5011١‏ والخطيب في «التاريخ» (7178/1)) والمزي في «تهذيب الكمال» 
00/11 1) من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري, به. 

وفيه زيادة عند أبي داود. والخطيب: «أو أمير جائر». وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا - 
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ع 


ومنها: أن يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته» فإن أيسَ من ذلك» فقد 
لا بحل دأق اك اللماها ْ 

والأظهر عندي في هذا الوجه: أنه يجب عليه القول» وإن كان يائساً من كف 
ذلك المنكر؛ لأن الإنكار أخص فريضة؛ لا يسقطه عدم تأثر المنكر عليه» ألا ترى 
أنّ إنكار القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجبٌ باتفاق» وهو لا أثْرَ له في 
دفع ذلك المنكر! فكذلك يجب القول إذا أمكنه» وإن لم يؤثرء وأيضا ففي إعلان 
الإنكار تقريرُ معالم الشرع؛ فلو وقع التّمالؤ في مشل هذا على الْتَرْكٍ حيث لا 
[يغني الكف]'") والإقدم: لأوشك دروسها. قال الله -عز وجل-: «ولتَكن 
نكم أمة يَدعُونَ إِلَى الْخير وبَأمَرُونَ ِالْمَعْر وف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدكرٍ4 [آل عمران: 
5ه فالقول إذا نا 


- الوجه). 

اومتلية اهو أبن سمه رن يناد دوق مقط كثرا يدنس رسال شيعا مدليناء كنافال 
الحافظ في «التقريب» (5717). 

فإسناده ضعيف؛ لضعف عطية هذا. ولكن تحسين الترمذي له؛ لأحاديث الياب؛ ففي الباب 
عن أبي أمامة صدي بن عجلان -رضي الله عنه-. 

انظر: «صحيح الترمذي» (111/4)) و#«صحيح أبي داود» (5744) كلاهما لشيخنا الألباني 
-رحمه الله-. 

)١(‏ كتب أبو خبزة في هامش نسخته: «كلمة غير ظاهرة»ء ولعلها كما أثبتنا. 

(؟) اختلف العلماء فيما إذا كان القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متأكداً من عدم 
التأثير؛ أو إن أمره ونهيه لا يفيد. ولا يعود بطائل» على قولين: 

الأول: لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة» وهو قول أبي حامد 
الغزالي في «إحياء علوم الدين» (؟/ زإذ قال -رحمه الله تعالى-: «... أن يعلم أنه لا يفيد 
إنكاره. ولكنه لا يخاف» فلا تجب عليه الحسبة» لعدم فائدتهاء ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام» 
وتذكير الناس بأمر الدين»؛ وهو اختيار عزالدين عبداللطيف بن عبدالعزيز المعروف باين ملك (ت 
/1اه) في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» /١(‏ 00) حيث قال: «وآما النهي عن المنكر 
فلوجوبه شرائط منها: أنْ يغلب على ظنه أنْ نهيه مؤثر لاعبث»»: وإليه مال التفتازاني في #شرح المقاصد»- 


ع (ا/ر ارك بقوله وهو يتحدث عن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «منها 
تجويز التأثير» بآن لا يعلم عدم التاثير قطعاء لثلا يكون عبثاً واشتغالاً بما لا يعني» فإن قيل: : يجب» وإن 
لم يؤثرء إعزازا للدين؛ قلنا: ربما يكون إذلالاً». 

الثاني: : ويرى بعض العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجسب في هذه الحالة» 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء وصححه أبو يعلى» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعزاه ابن 
رجب إلى أكثر العلماء؛ كما في «لوامع الأنوار البهية» (؟/ 470): وهو اختيار المصنف. 

يقول الإمام النووي -رحهه الله تعالى- في اشرح صحيح مسلم)» (5/ 11): «قال العلماء: 
ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ؛ لكونه لا يفيد في ظنه؛ بل يجب عليه 
فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الآمر والنهي لا القبول؛ وكما قال الله -دعز 
وجل-: لاما عَلَى الرْسُو ل إلا البلاغ» [المائدة:49]). 

والذي أراه راجحاً في هذه المسالة القول الثاني؛ لما يلي: 

أولاً: إذا جرى الحديث عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدم تأثيره» أريد به 
ظهور المعروف حينما أمر به وانتفاء المنكر حينما نهى عنه؛ وبالعكسء ولكن لننظر في الأمر من 
وجهة نظر أخرى. وهي أن المسلم -ولو لم يؤثر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأثيراً 
عاجلاً- لا بد أن يتأثر في شعوره إلى حدٌ ماء ومن الممكن أن يصير هذا التأثير: سبباً لفعله المعروف. 
وتركه المنكر فيما بعد ومن هذه الناحية درس الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «شرح السير 
الكبيرا (/ 10-1779 75)) نفسيّة الأمة المسلمة, مراعاة كاملة» فقال: «وفي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يسعه الإقدام؛ وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه؛ وأنّه لا يتفرق جمعهم بسببه؛ لأنْ القوم هناك 
مسلمون, معتقدون لما يأمرهم بهء فلا بد من أن فعله ينكئ في قلوبهم؛ وإن كانوا لا يظهرون ذلك». 

ثانيا: : إذا أهمل السعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم جدواه؛ تقطعت أسباب 
الرجاء عن الإصلاح» وهلك المجتمع كله. 

. ثالثً: لا يصح بناء الحكم الفقهي على (التأثير) و(عدمسه) فنقول: يجب الأمر بالمعروف عند 
حصول التأثير والإفادة» والعكس بالعكس؛ ؛ لأن التأثير وعدمه أمر غير ظاهر وغير منضبط» فكم من مأمور 
بالمعروف يُرجى فيه الخير ومنهي عن المنكر لا يرجى فيه ذلك: ولا يستجيب الأول ويستجيب الثاني. 

رائعا: : إن صح القول الأول فيحمل على أن العامة عليهم أن يحافظوا على دينهم وإيمانهم؛ 

يصح أن يلقى عليهم أعباء الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكرء ولكن الخاصة منهم ادا إن 
م 

وانظر بسطأ للمسألة في: «أحكام القرآن» (؟/9/917)) و«مختصر الفتاوى المصرية» (08), 

و«اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 48 ؛» واطبقات الحنابلة» (7/ »)58٠١‏ و«الآداب الشرعية» - 
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خرّج مسلمء »عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ©# يقول: 


«من رأى منكم متكرا فليغيْرٌ تابر ريدت فإن لم مقط انه فإلم سطع فقاجتة 


وذلك أضعف الل 

وعلى هذا لغرب حَمَلّ جماعة من العلماء ما أمر الله -تعالى- به نبيه 8ه 
من جهاد المنافقين في قوله -تعالى-: جاه الْكفَارَوَالْمُنَافِقِينَ4 [التوبة: 101 
فهذا إنما يكون في المنافقين بالقول من الزجر والوعيد والتهديد» وما أشبه ذلك؛ 
لأنه أ لم يؤمر بقتلهم؛ ما كانوا يظهرونة من الإنلامء قال ابن عباس" 


:.)178/1١( -‏ وانصاب الاحتساب» (1): و«أضواء البيان» /١(‏ 1175)» و«الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) (ص: 7 ومابعدها) لجلال العمري» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع 

المسلمين اليوم» (ص: ٠١7‏ ومابعدها) لصالح الدرويشء و«الأمر بالمعروف» لعبدالرحمن المقيط 
(ص 268 و«الأمر بالمعروف» (ص 873”) لخالد السبت» و«الجواب الأبهر لمن سأل عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 51-517). و«أصول الدعوة» )5١1150(‏ لعبدالكريم زيدان. 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينتقصء, وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان) (رقم 54). 

(1) أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ )1877/1١(‏ عن ابن جريج عن ابن عباس قال: الكفار 
بالقتال» والمنافقين: أن تغلظ عليهم بالكلام. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «اتفسيره» /181١1/57(‏ رقم »١‏ وابن جرير في الموطن 
السابق» والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١/4(‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
-تعالى-: يا أَيّهَا الي جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُنَانِقِينَ4 قال: فأمره الله أن يجاهد الكفار بالسيفء 
والمنافقين باللسان» الع الرفق عنهم. 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (3774/5) إلى ابن المنذر» وابن مردويه. 

ولكن علي بن أبي طلحة: قال دُحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس. وقال الفسوي: روى 
عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ, ولم يره. وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: مرسل» 
إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد. 

انظر: «جامع التحصيل» (ص 51١‏ رقم017)) و«تحفة التحصيل» (ص 575). 

ولكن ابن أبي طلحة يروي من صحيفة عن ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» 
/ا 20 «وعلي صدوق» لم يَلْقَ ابن عباس» لكنه إنما حمل عن : ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري- 
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و معناه: «جاهد الكفار بالسّيف. والمنافقين باللسان». 

وبسط الكلام في ذلك؛ وفي الكفّ عن قتل المنافقين على عهد رسول الله 
يقتضي مأخذا واسعا غير ما قصد له في هذا الباب. 

الثالث: جهاد باليد. وهو أنواع: 

منه ما يرجع إلى إقامة الحدود. ونحوها من التعزيرات» وذلك إنما يجب 
على الولاة والحكام؛ ومنه: مايدخل في باب تغيير المناكر» وذلك يجب حيث لا 
يُغني التغبير بالقول» وعلى الشروط التي قدّمنا في حق القائم في ذلكء والقيام 
فيه بحسب الأحوال» وتدريج الانتقال. 

ومنه: قتال الكفار, والغزو. ويقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق, إنما يُحمل 
على هذا النوع بخاصّة وهو الذي نصيب له هذا المجموع؛ فَلنأخْذ في ذلك على 
حسب ما يرزقنا الله فيه من الإمداد بالمعونة والتوفيق» لا رب غيره. 


- وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». 

فالأثر صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنه-. انظر: تفسير ابن عباس المسمى «صحيفة علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس؟ (ص 4 رقم 087). «فتح الباري» (4/ 4178 -179). 

وابن جريج: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج: ثقة فقيه فاضل؛ وكان يدلس ويرسل كما في 
«التقريب» 75377 8). 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» (775/ رقم 477): ذكر ابن المديني أنه لم يَلقَّ أحداً من 
الصحابة. 

-147/5( كقتادة والضحاك والحسن البصري. أخرجه عنهم: ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
إلى عبد بن حميد. وابن المنذرء عن قتادة.‎ )51١ /( 4؛» وعزاه السيوطي في «الدر المنثورة‎ 

وأخرج أبن جرير /٠١(‏ 187) وابن أبي حاتم (5/ 184/ رقم )1١٠٠١‏ في «تفسيريهما»» وابن 
المبارك في «الزهد؛ (/الا177), والطبراني -كما في (مجمع الزوائد» (70/5/1)-, وابن أبي الدنيا في 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (رقم ,)٠١5‏ وعبدالغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» »)١8(‏ وابن المنذرء وأبو الشيخ. وابن مردويه في #تفاسيرهم» -كما في «الدر المنشور؛ (5/ 
8 بأسانيد ضعيفة نحوه عن أبن مسعود -رضي الله عنه-. وانظر: «الكشف والبيان» (0/ 59). 
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فصل: في ابتداء الأمر بالقتال والتدريج فيه 
قال الله -عز وجل-: قل ب ا اناس إني وَسُوُ الل يكم ججويعاً الذي 
َه ملك السَمَاوَات وَالأَرْض لا إِلَّه إلا هُرَ يُحْبِي وَيُوِيِت فَآميئوأ باللّهِ وَرَسُولِه 
لبي الأمي الي مُؤمنُ اله وَلِمَاِ اوه لَمَُتََُْوَ4 [الأعراف: 1 
وقال -تعالى- : وما أَْسَلَْاكَ إل كافة لئاس بشيراً وَتذِيرا وَلَكِنٌ أكثْرَ الناس لا 


يعْلَمُون4 [سبا: 4؟]» وقال رسول الله «4: «أعطيتٌ َمْسا لم يُعطهن أحذ 
قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبُعئت إلى كل أحمر وأسود» الحديث. 
خرجه 0 


تبت بالبراهين القاطعة والآيات البيّنة ومن الكتاب والسئّة والإجماع القاطع 
المتواتر: أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله 
لله إلى الخلق أجمعين؛ إنسيهم وجنهم» أحمرهم وأسودهم, عربهم وعجعيم امن 
يوني عصيرة ومن اي بال بير عارك ان اناه -تعالى- : (قل الله 
شهِيدُ تبني يكم وأوحِي إِلَيْ هَذَا الُْرآنُ لأنليركم به وَمَن بَلَم» [الأنعام: 16]. 

فذكر أهل العلم والنقل» أن رسول الله كه لما بعثه الله -عرٌ وجل -وهو 
على رأس أربعين سنة-. أقام بمكة يدعو إلى الله -تعالى-» ويُبيّن عن ربه -عز 
وجل- ما أرسله به من الهدىء ويتلو عليهم القرآن» وينهاهم عن الشّرك وعبادة 


)١(‏ في «صحيحه' في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (رقم )07١‏ من حديث جابر بن 
عبدالله -رضي الله عنه-» وتتمة الحديث: «. .. وأحلّت لي الغنائم» ولم تحل لأحلدٍ قبلي؛ وجُّعلت لي 
الأرض طيبة ؛ طهوراً ومسجدأء فايما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كانء ونُصرت بالرعب بين يد 
سيرة شين وأعطيت العقاعفة 

وأخرجه البخاري في «صحيحهة في كتاب التيمم (الطهارة) (باب التيمم) (رقم 70"), وفي 
كتاب الصلاة (باب قول النبي 4#: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراة) (رقم 478)؛ وفي كتاب 
فرض الخمس (باب قول النبي 4#: «أحلت لي الغنائم؛) (رقم 7177) مختصراً ومقتصراً على العبارة 
المذكورة في الباب. 


٠١ [‏ ] الإنجاد 


الأوثان» والفواحش -التي حرّم الله تعالى- مدّة طويلة؛ لم يُؤمر في شيء من 
تلك المدّة بقتال؛ بل كان يؤمر بالإعراض عنهم, وبالصّفح الجميل؛ وعدن طني 
أذاهم؛ إمهالاً من الله -تعالى-» وإبلاغاً في الحجّة» وإعذارا في المُدة. 

قال الله -تعالى-: لفَاصْدَعْ بِما تَؤْمرُ وَأَغْرِضْ عَن الْمُشْرِكِينَ4 [الحجر: 
4 وقال -تعالى-: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَنى يَأتِيّ اللّهُ بأمْرو [البقرة:9١٠])‏ 
وقال -سبحانه-: لفَاصِبرْ كما صبرَ نوا الْعَْم من شل ولا مَسْتَمْجل لَهُمْ4 
[الأحقاف:70]. 

ولم يزل رسول الله #© مُعلناً بالرسالة والنذارة» صابراً على ما يناله في ذلك 
من الأذى؛ ناصيحاً لهم مُحتسباً ما أصابه فيهم؛ إلى أن أن باللته«ومنا افيه 
رتسوك اللةضة من زان اللمندتعالن حدهها خيراء وخمل له قوراء وغانة من قتاء الله 
-تعالى-» وأقام رسول الله 4# على ذلك بمكة عشر سنين» وقيل: ثلاث عشر 


سنةء وفي ذلك يقول أبو قيس صرمة , بق اتن الت بيج :عتيرفة ف بش الشخار "0 


)١(‏ قال ابن هشام في «السيرة النبوية» ص 0) في نَسَبه: أبو قيس » صرمة , بن أبي أنس بن 
صرمة بن مالك بن عَديْ بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وقال ابن إسحاق: وكان رجلاً قد 
ترهّب في الجاهلية» ولبس المسوح, وفارق الأوثان» واغتسل من الجنابة» وتطهر من الحائض من 
النساء. وهم بالنصرانية» ثم أمسك عنهاء ودخل بيتا له. فاتخذه مسجداء لا تدخل عليه طامث ولا 
جنبء وقال: أعبد رب إبراهيم» حين فارق الأوثان وكرههاء حتى قدم رسول الله #© المدينة» فأسلم 
وحَسْنَ إسلامه. وهو شيخ كبير» وكان قوالاً بالحق» معظماً لله -عز وجل- في جاهليته: يقول أشعاراً 
في ذلك حسانا. 

أخرج الحاكم في «المستدرك» (787/7/ رقم 4708- ط دار الكتب العلمية) -وعنه البيهقي 
في «دلائل النبوة» (؟/ 0117)- عن إبراهيم بن ديزيل» عن إبراهيم بن المنذر» ثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار؛ قال: قلت لعروة بن الزبير: كم لبث النبي 4#؟ قال: عشر سنين. قلت: فإن ابن عباس 
يقول: لبث بضع عشرة حجة. قال: إنما أخذه من قول الشاعر. قال سفيان بن عيينة: ثنا يحيى بن 
سعيد؛ قال: سمعتُ عجوزا من الأنصار تقول: رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه 
هذه الأبيات...» وساق سبعة أبيات» أولها البيت المذكور. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل المبهم الذي فيه. ِِ 


الإنجاد [١؟‏ ] 


كن" ا الود او م كب 1 د 22 0 011 

ثوى في قريش بضع عشرة حججة20 يذكر لو يلقى صديقا مواتيا 
ثم لما أراد الله -تعالى- إنفاذ الوعيد فيمن أهلكه من كفار قريش» وعظماء 

أهل الشرك بمكة: أؤِن الله تعالى لرسوله كه في الهجرة منها إلى المدينة 


هار 


فخرجء ولما يؤمر حينئلٍ بقتال» ثم أذن له في القتال بعد. 


خخرّج النسائي'" عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي له من مكة؛ قال أبو بكر: 


حٍ_ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 

قلت: خرجه مسلم في (اصحيحه) (4/ 1877-18706) مختصرا هكذا: حدثنا ابن أبي عمرء 
حدثنا سفيان» عن عمرو؛ قال: «قلت لعروة: كم لبث النبي 4# بمكة؟ قال: عشرا. قلت: فإِنٌ ابن 
عباس يقول: بضع عشرة. قال: فغفره. وقال: إنما أخذه من قول الشاعرا. 

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (017/1) عن عبدالله بن الزبير الحميديء والشجري في 
«أماليه» (1/ 74) عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير؛ والدينوري في «المجالسة» (رقم هلالا- 
بتحقيقي) من طريق إبراهيم بن المنذرء كلهم عن سفيان» عن يحيى بن سعيد, به. 

وقال ابن إسحاق -وهو في «سيرة ابن هشام» -)١158/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» 
(؟/6١ه)-:‏ "وقال صرمة بن قيس...4؛ وذكر البيت ضمن أبيات يذكر فيها ما أكرمهم الله -تبارك 
وتعالى- به من الإسلام؛ وما خصّهم الله به من نزول رسول الله 4. 

والخبر في: «المعارف» (ص »)15١ 25١‏ و«التعازي والمرائي» (5؟١)‏ للمبرد. و«أسد الغابة» 
١18 /0(‏ ). و«الإصابة» (؟/ 187), واسيرة ابن كثير» (؟/ 73817)) و«منح المدح) .)170-١119(‏ 

)١(‏ تُوى: أي: أقام. ومواتياً: موافقاً. 

(؟) في «المجتبى؛ في كتاب الجهاد (باب وجوب الجهاد) (5/ ؟/ رقم 0086)). وفي 
«الكبرى»: كتاب «التفسير»؛ تفسير سورة الحج .)777”/١45(‏ 

وأخرجه أحمد »)5١7/١1(‏ والترمذي (71171) -وقال: هذا حديث حسن-» وابن جرير في 
«التفسير» (11/ ,)١0/7‏ وابن حبان ))57٠١(‏ والحاكم (74777/5: 840 و/ 8-1): والطبراني 
(1117). والبزار في «البحر الزخار؛ /79/١(‏ رقم 7١).؛‏ من طرق عن سسعيد بن جبير» عن ايبن 
عباس؛ به. 

ولم يرد عندهم قول ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال. 

وقال الحاكم: على شرط الشيخينء وأقره الذهبي. وهو كما قالا. 

وأخرجه الترمذي (711/7)) والطبري (/11/ 11/7) عن سعيد بن جبير مرسلا. - 


[] عمد 


(أخرجوا نيهم إنا لله وإنا إليه راجعون, ليهلكن»؛ فنزلت: لذن لِلْنِينَ يَُائلُونَ 
بأنُم ظلِمُوأ ون الله عَلَى نَصْرِهِْ لَقيرٌ) [الحج: 64]. قال: «فَمَرفْتُ أنه 
رن قتال». قال ابن عباس: 7 أول آية نزلت في القتال. 

وكذلك روى القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» ”2 عن عروة بن الزبير: 
أنها أوّل آةٍ نزلت في القتال؛ وقاله قشادة وغيره'". وقد روي عنن الربيع بن 
أنس”" وغيره أن أول آيةٍ نزلت في القتال: لوََاتُِواْ في سبيل الله الْذِينَ يُقَاتِلُونكُم 


- 2 وعزاهابن كثير في «التفسير» (7/ 7510).: والسيوطي في «الدر المنثور» (07//57) إلى ابن أبي 
حاتم. 

وهو في اتفسيره؛ (51957/4؟/ رقم 18951). 

وأخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (74/7) مقتصراً على قول ابن عباس. 

وذكره الدارقطني في «العلل» /١١0-1١4 /١(‏ السؤال 51)» ومال إلى ترجيح الوصل. 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (017/7) إلى ابن المنذر وابن مردويه؛ والطبراني. 

وانظر: «الإقناع» لابن المنذر (557/7).: والباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي (ص 
» و«الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى- 
(ص .)٠١١‏ 

)١(‏ قال الذهبي في «السير؛ )754٠ /١11(‏ عنه: الم يسبق إلى مثله». 

قلت: ومنه قطعة لا بأس بها في الزيتونة بتونس» ولم ينشر الكتاب بعدء يسّر اللّه له جادًا من 
طلبة العلم. 

وأثر عروة» أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (51497/4؟) رقم (1774717) ولم يعزه السيوطي 
في «الدر» (5/ لاه ) إلا له وهو عند ابسن إسحاق في «السيرة» (578-451//7- ط. حميد الله). 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» ))7١87/١1(‏ وسنده صحيح. 

وذكره الزرقاني في اشرح المواهب اللدنية» /١(‏ 27117 0741 وهو في امغازي عروة» (ص 
4 رقم )1١7‏ تجميع سلوى الطاهر. 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «تفسيره» (79/7) عن معمر عن قتادة قال: هي أول آية نزلت في 
القتال» وأذن لهم أن يقاتلوا. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 08) إلى ابن المنذر وعبدالرزاق» 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

(7') أخرجه ابن جرير في «التفسير» (7/ 189) عن أبي جعفرء عن الربيع قوله. وأخرجه ابن - 


وَلاَتحتدُوأ إن الله لأيْحِب الْمُعْتَدِينَ4 [البقرة: .]14٠‏ أي: قاتلوا من قاتلكم؛ 
كينا مك كف ملكو لا قار بقتاله. هذا أحد التأويلات في الآية. 

قال إسماعيل: إنما أَذِنَ الله -تبارك اسمه- للنبي #ه في القتال بعد قدومه 
المدينة: ثم أَرَ © بالقتال على أحوال كانت؛ كان يؤمر فيها بالقتاله فمنها -والله 
الل قد ال.؟ ررخاء وني قوله -تعالى- 9َقَالُوا في سيل الله لمن 
يُقَاتَلُونكُمَ وَلاَ تَحْتَدُوا4 [البقرة: ثم نسيخ ذلك كلّهء وأمر بقتال المشركين 
كافة. وإلى ما ذكر القاضي إسماعيل ذهب كثيرٌ من أهل العلم في حمل الآيات 
الواردة في ذلك على أحوال؛ فمنها قوله -تعالى-: 9وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الْليينَ 
يُقَاتلوَكُمْ وَل تَعْتَدُوأ4 [البقرة: فهذا لم يؤذن فيه في قتال من لم يقائل؛ بل 
قال -تعالى -: لفان امتزلوكم قم بعاَوكم لقا ليم السلَمَ هما جعَلَ الله َحُمْ 
لهم سيلا [النساء: 4 وقال -تعالى- فيمن يقاتل: 9ن لم يَرُوكم وملقوأ 
يكم اسم يفوأ أيهم فَحُذُوهُمْ وَاقتَُوهُمْ نت تيِفْمُوهُمْ وَأوْليْكُمْ َعَلنَا 
َم عَليهِمْ سُلْطانا مين [النساء: ١‏ وكذلك قوله -تعالى- : #ولاً تَقَاتِلُوهُم 
عِنْد الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ حتى يُقاتَلُوكمْ ف فيه قن قاتلوكم فَاقْتلُوهّمْ4 [البقرة: 0١‏ فلم 
يؤمروا أن يبدؤوهم عند المسجد الحرام بقتال. حتى يكونوا هم يقاتلونء وكذلك 
قوله -تعالى-: «يا أيه الْذِينَ موأ قَايَلُوا اين يلُوَكُمْ من الكمار» [التوبة: 
ففي هذا بعض التوسيع عمًا تضمَّنتة الآي قبل هذا؛ من أنه لا يُقاتلٌ إلا مسن 
قاتل» فكان الأمر هنا أعمّ في الكفار الْأَدْنين» فالآية تتضمن قتالهم على كل حال؛ 
قاتلوا أو لم يُقاتلواء ثم نسّخ الله -تعالى- كل كف ومهادنةٍ بقي في أمر الكفار بعد 
الإمهال والإعذار» وإيعاب البلاغ والإنذار. فقال -تعالى-: «فإذًا انسَلخ الأشهرٌ 
وم ومين حَيتوَجَدئمُوهُمْ دوه وَاحْصُرُوُمْ وَافْعدُوا لمم كل 
مَرْصّلو» [التوبة: 5]: وقال -تعالى-: 9وَقَاتَلُوهُمْ حَتى لا تَكُون فَِنَة وَيَكُونَ الدّينُ 


- أبي حاتم في «تفسيره؛» /١1(‏ 78/ رقم 1714) عن الربيع؛ عن أبي العالية» من قوله. 


[ 4؟ ] الإنجاد 


- [الأنفال: 9]» وقال -تعالى-: #وَقَاتلواً الْمُْركِينَ كافة كَمَا يُقَاتَلُونَكمْ 
فة وَاعْلَمُوا أَنّ اللّهَ مَعَ َع الْمُْقِين4[التوبة: + ا 


فصل: في بيان ما استقرّ عليه الأمر بالجهاد 


اختلف أهل العلم في مقتضى الآيات الواردة بالتشديد والتعميم في الأمر 


)١(‏ ذكر الإمام ابن جرير في «التفسير» (7/ )١110-184‏ قول من قال بالنسخ؛ وقول من قال: 
يقاتل من قاتله.» ويكف عمّن كف عنه. حتى نزلت آية التوبة. رارج يناده إلى ميته جر عد العريز 
قال: كتت عم بن عبدالعزير إلى عدي بن أرطاة: إني وجدت آية في كتاب الله 9وَقَاتنُوا في سَبيلٍ الله 
الذِينَ يُقَالُونَكُمْ وَل َتدُوأ إن الله لأيْحِبُ الْحُعْتَدِينَ4 [البقرة: ]أي: لا تقاتل من لا يقاتلك» 
يعني: النساء. والصبيان» والرهبان. 

ثم قال: وأولى هذين القولين بالصواب: القول الذي قاله عمر بن عبدالعزيز؛ لأن دعوى 
المدعي : نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكم؛ والتحكم لا يعجز 

عنه أحد. 

فتأويل الآية إذا كان الأمر على ماوصفنا: وقاتلوا أبها المؤمنون في سبيل الله وسبيله: طريقه 
الذي أوضحه. ودينه الذي شرعه لعباده» يقول لهم تعالى ذكره: قاتلوا في طاعتي؛ وعلى ما شرعت 
لكم من ديني؛ وادعوا إليه من ولى عنه. واستكبر بالأيدي والألسنء حتى ينيبوا إلى طاعتي؛ أو 
يعطوكم الجزية صغاراً إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم -تعالى ذكره- بقتال من كان فيه قتال من مقائلة 
أهل الكفر دون من لم يكن فيه قتال من نسائهم وذراريهم, فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون 
منهم فقهرواء فذلك معنى قوله: (وَمَاتَلُواً في سَبيل الله لين يُقَائَنُونَكُمْ4 [البقرة: ١14]؛‏ لأنه أباح 
العف عدن كن كلع يقائل .من مشركن أفل الأوثان والكنافين عن قال المتتلتين عن كقار أضل 
الكتاب؛ على إعطاء الجزية صغارا. 

فمعنى قوله «وَلاً َْتدُواك: لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين 
والمجوسء إن الله ليجب المُحْتَدِينَ4: الذين يجاوزون حدوده. فيستحلون ماحرمه الله عليهم من 
قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم. 

وانظر: «تفسير ابن كثير؟ /١(‏ 1147). 

وسيأتي في الباب كلام للمصنف أنه لا نسخ في آية القتال ولا آية الكف. ولا المنّ ولا الفدا 
وأنها كلها محكمة؛ وأن إعمال بعض الآيات دون بعض يكون في بعض المواطن في القتال دون 
بعضء وأن هذا راجع إلى رأي الإمام في ذلك. وهو الصوابء والله الموفق والهادي. 


الإنجاد [ ه؟ ] 


بالقتال من قوله -تعالى-: 9وَقَاتَلُوا الْمُتمْرِكِينَ كَافَة» [التوبة: 77]» وقوله 
-تعالى-: #انفِرٌوا خيفافاً وتِقَالاً» [التوبة: 14١‏ وطإلا ووأ يعديكُم) [التوبة: 
9 ولامًا كان لأَهْل الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوَا هُمْمنَ الأعْرَابٍ أن يََحَلفُوْ عن رسُول الله 
وَل يرغ بُوأ أيهم عن نفسيو» [التوبة:١7١]؛‏ فقيل: كان فرض الجهاد في أول 
الأمر على جميع المسلمين كافة؛ إلا من عَذَرَّه الله -تعالى-» : ثم نسخ ذلك 
بالكفاية» قال الله -تعالى-: ؤرما كن الْمؤينون ينوكف لتر من كل فرفر 39 


7 ثرا هم 
ل 


مُنْهُمْ طَائِفَة4 [التوبة: »]١17‏ رُوي ذلك عن ابن عباس؛ شعن اوري 


)١(‏ في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في نسخ ثفير العامة بالخاصة) (رقم 1505)» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص )١76‏ من حديث عكرمة؛ عن ابن عباس. 

وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «صحيح سئن أبي داود): (احسن». 

وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص /7١5‏ رقم 7806) -ومن طريقه ابن المنذر في 
«التفسير» (؟/ 787-1/80) (رقم 6) من حديث عطاء الخراساني» عن ابن عباس. وفيه زيادة أن 
ابن عباس قال: تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي ©إه. قال: فالماكثون: هم الذين يتفقهون في الدين 
وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده. اه. وروى نحوه 
ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 444) (رقم 2087).» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 47) في كتاب السير 
(باب النفير وما يستدل على أن الجهاد فرض على الكفاية). فمذهب ابن عباس ومقصده في النسخ 
فيما إذا خرجت سرية للجهاد. ولكن إذا احتيج للمسلمين: لم يسع أحدا التخلف عن الجهاد. 

وما ذهب إليه المصنف من عدم النسخ هو الصوابء. وهو مذهب جمهور العلماء. 

قال أبو جعفر النحاس ذ الاح ر محر دمن بلنتكاى «مَاكانٌ لهل 
الْمَدِينٍَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأَغْرَابِ أن يتخَلْمُوأً عَن رُسُول الله وَلايرَغبوا بيهم عن نفيِو» 
[التوبة:١؟١]‏ قال: مذهب ابن زيد أنه نسخها ظِوّمَا كان الُْؤْمِنُونَ لِينَفِرُوا كَاقَةَ4 [التوبة: 17م 
ومذهب غيره أنه ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخ؛ وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي #©؛ أو احتيج 
إلى المسلمين واستنفروا: لم يسع أحدا التخلف. وإذا بعث النبي #ه سرية تخلفت طائفة؛ وهذا 
مذهب ابن عباس والضحَاك وقتادة. اه. كلامه. ومذهب ابن زيد ذكره ابن العربي المالكي في 
لالناسخ والمنسوخ» (ص ”23577 وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (5/ 14). 

وذهب إلى النسخ -أيضا-: الإمام المازري كما في «الذخيرة» (7/ 57805): والنحاس في 
«معاني القرآن» .)٠١08(‏ وغيرهم. ٍ_ 
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وروي عن عطاء”"» أن الجهاد إنما كان فرضاً على الصحابة؛ قيل: يعني 
على الأعيان» فلما استقرٌ الشرعٌ صار على الكفاية» وقال الجمهور: بل كذلك كان 
فرض القتال على الكفاية في أول الإسلام؛ وحملوا ما وقع في ذلك من التشديد 
والتعميم على أحوال. وذلك إذا احتيج إلى الجميع. إِمّا لقلة المسلمين» كما كان 
ذلك في أول الإسلام, أَوْ لما عَسَّى أن يُعْرضء أوْ يكون ذلك خاصاً بأهل النفير 


-2 وهذا مذهب أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ». وقال ابن الجوزي في النْسْخْ: إنه روي عن 
الحسن وعكرمة؛ وهذا ليس بصحيح. وذهب إلى إحكام الآيتين» وقال: وقد ذهب إلى إحكام الآيتين» 
ومنع النسخ جماعة: منهم: ابن جريرء وأبو سليمان الدمشقي» وخكى القاضي أبو يعلى عن بعض 
العلماء أنهم قالوا: ليس ها هنا نسخ, ومتى لم يقاوم أهل الثغور العدوء ففرض على الناس النفير 
إليهم؛ ومتى استغنوا عن إعانة من وراءهم, عذر القاعدون عنهم. 

وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص 207.؛ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ 
لمكي بن أبي طالب (ص .)27370-17١5‏ و «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (ص 1577). 

)١(‏ قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 8"): وأما قول عطاء أنها فرض على الصحابة 
فقول مرغوب عنه. وقد رده العلماء» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 147) إلى ابن أبي حاتم» 
وإلى آدم بن أبي إياس في «تفسيريهما؛ عمن أبي العالية في الآية لوَقَاتَنُوانِي سيل الله الِينَ 
يُقَاتَلُونَكَم» [البقرة: ١14]؛‏ قال: لأصحاب محمده أمروا بقتال الكفار. 

وأخرج أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 5 )5١‏ (رقم )7”8١‏ -ومن طريقه الجصاص في 
«أحكام القرآن» -)71١/5(‏ عن حجاج؛ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب الغزو على النساس؟ 
فقال هو وعمرو بن دينار: ما علمناه. 

وأخويعة قات عبدالرزاق في «المصنف؛ )11/١/0(‏ (رقم 471/1). 

وقال الجصاص :)7١7/1(‏ «وجائز أن يكون قول ... عطاء ... في أن الجهاد ليس بفرض» 
يعنون به أنه ليس فرضه متعينا على كل أحد. كالصلاة والصوم؛ وأنه فرض على الكفاية». 

وأخرجه ابن جرير (؟/ »)١14٠‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 770/ رقم )177١‏ عن مجاهد قوله. 

وهو مذهب الأوزاعي. نقله عنه الطبري في «التفسيرة (/8")». وهو أحد قولي الشافعي؛ 
والمشهور عنه خلافه» كما هو مذهب الجمهور. 

انظر: «الهداية» (؟/ 0) شرح الدردير؛ (؟97/1١),‏ «مغني المحتاج؟ ))5١91/4(‏ 
«المغني» /٠١١(‏ 1754- مع الشرح الكبير)» «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/1/ا8). 
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الذين يُعيهِمُ الإمامُ في الاستيفار» وإذا لم يكن شيءٌ من ذلك فهو على أصل 
الكفاية» ولا نسّخ على هذا في شيء من الآيات؛ بل هو راجعٌ إلى الأحوالء وما 
يجب في مقاومة الكفارء وهذا الأرجح. والله أعلم؛ لأن النسخ لا يُصارٌ إليه إلا 
توتهر أو اقطران لذ يمحن مده الج بين الأمرين» ويعلم مع ذلك المتأخر 
فيكون هو الناسخ» وإلا فلا. 

وعلى كلا القولين» فلم يختلف في أنّ فرض الجهاد استقرٌ في الجملة على 
الكفاية» يحمله من قام به من المسلمين عن سائرهمء هذا هو المشهور المعروف 
الذي عليه جماعة أهل العله'". 


:)177/5( قال الإمام الشافعي في «الأم»‎ )١( 

قال الله -تبارك وتعالى-: «كيب عَلَيَكم الْقَِالُ4 [البقرة: 717]. مع ما أوجب من القتال في 
غير آية» قال: فكان فرفن الجهاد نحتملا لأن يكون -كفرقن الصدلاة وغيره- عاماء ومحتسلا لآن 
يكون على غير العموم» فدل كتاب الله وسنة نبيه 4# على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به 
من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين من يمنعه. 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية؛ حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل 
الكتاب الجزية. 

لإذا كا بهذا من التطلس من جيه تناه ارم خرى اموا نيام يكن الجاتي ركان التصبل 
للذين وُلُوا الجهاد على المتخلفين عنهء قال الله -تبارك وتعالى- : 9لأيَسْتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْنينَ 
غَيُْ ولي الرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل اللو إلى قوله : ؤوَكُلاً وَعَدَ اللَهُ الْصُمْنَى4 [النساء: 6]. 
قال الشافعي: فبين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى: أنهم لا يأثمون بالتخلف. 
ويوعدون بالحسنى في التخلف؛ بل وعدهم بما وسع لهم من التخلف الحسنىء إذا كانوا مؤمنين لم 
يتخلفوا شكا ولاسوء نية» وإن تركوا الفضل في الغزو. قال الشافعي: ولم يغز رسول الله 8ه غزاة 
علمتها إلا تخلف عنه فيها بشر فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون؛ وكذلك تخلف عنه عام الفتح 
وغيره من غزواته. 

وقال في غزاة تبوك» وفي تجهيزه في الجمع للروم: «ليخرج من كل رجلين رجل» فيخلف 
الباقي الغازي في أهله وماله»» قال الشافعي: ففرض الجهاد على ما وصفتء يُخرج المتخلفَ من 
المأثم القائم فيه بالكفاية» ويأثمون معا إذا تخلفوا معأ |.ه كلامه -رحمه الله-. - 
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يحكي القاضي أبو محمد عبدالوهاب"'' أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب 
الجهاد. يعني: على الكفاية. وقد نقل غيره في ذلك قولين شاذين: 

اخدهما: اله فرض” عين مرّة في العُمر على كل مستطيع كالحج. 

قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن داود بن أبي عاصم أنه قال: الغزو واجب 
على الناس أجمعين؛ غزوة كهيئة الحج'". 

قال ابن المنذر: وقال مَعْمر: كان مكحول يستقبل القبلة» ثم يُحلِف عشر 
أيمان: أن الغزو واجبء ثم يقول: إن شئتم زدتكم. 


- وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن نْصّر المروزي في كتابه «السنة) )١75(‏ بعد كلام: 

امخرجدا 20 والسة قردلا على أن الوجهاد عار حر وكر على كل منسام قر امن 
نفسهء فقال: لإوَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لَينِرُوأ كافة َلَوْلاَمْرَ ين كل فِرْقةٍ مُنْهُمْ طَاِفَة لَيَمََهُوأ فِي الدّين 
وَلينذِرُوأ ة قوْمَهُم إِذَا رَجَعُوأ لبهم لَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ4 [التوبة: :]١77‏ فدل ذلك على أن فرض الجهاد 
نما هو على أن تر من ف الكفاي إذا فر من فيه الكفلية سقط المئم عتهم جميعا وإ لم يضر من 
فيه الكفاية أثموا معا؛ لقوله: «إلا تَنفِروا يُعَذْبْكُمْ عَلَاباً أليم» [التوبة: 9 قال بعض أهل العلم: 
يعني: إنكم إن تركتم النفير كلكم عذبتكم). 

وانظر: «رسالة الإرشاد إلى بيان الحى في أحكام الجهاد» لأحمد بن يحيى ا (ص 57- 
وما بعدها). 

وانظر: «أحكام القرآن» (4/ 7/7-719/7) للجصاصء «تحرير الأحكام فق انيز أهل الإسلام» 
لبدر الدين بن جماعة (ص .)١65‏ 

.)5075 055١ /١( في كتابه «المعونة)‎ )١( 

وانظر: «التلقين» له :)3718/١1(‏ و«التفريع» لابن الجلأب /١(‏ 707): و«الرسالة» لابن أبي زيد 
القيرواني (189)» افتاوى البرزلي» (8/7)» ولابداية المجتهد» لابن رشد (5/ 06)) و«مراتب الإجماع» 
لابن حزم (ص .)١١9‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١7١/5(‏ رقم 97177) عن ابن جريج عن داود بن 
أبي عاصم. به. 

وهو مذهب سعيد بن المسيب. انظر: «مصنف أبن أبي شيبة» (6/ 37261)) «المغني» (5/17)) 
و«النوادر والزيادات» (7/ »)١8‏ و«الذخيرة» (7/ 6» «فتاوى البرزلي» (؟/لاء 4). 


الإنجاد [5؟ ] 


د حدثناه إسحاق. عن عبدالرزاق» عن معمر. عن رجل. عن مكحول: أنه 
7 : )0( 1 
قال ذلك . 


والقولالكخر: أن النحياد هل قال التكاض 1" بهى فول اسن عسو واد 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/ ١74‏ رقم41481) عن رجلء عن مكحول. ثم قال عبدالرزاق: 
وسمعت الأوزاعي -أو: أخبرت عنه- أنه سمعه من مكحول. 

وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛» (ص 7٠١5‏ رقم 787) -ومن طريقه الجصاص في 
«أحكام القرآن» (5/ -)7١117‏ من طريق ابن جريجء قال: قال معمر: كان مكحول يستقبل القبلة... إلخ» 
فلم يذكر رجلا بين معمر ومكحول. 

وكلام ابن المنذر المذكور لم أجده في كتبه المطبوعة إلى غاية تدوين هذه السطورء وهي: 
«الأوسط». و«الإشراف». و«الاقناع»» و«التفسير». 

وانظر: «أحكام القرآن» )7١7-171١/4(‏ للجصاصء «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 701)) 
اتكملة المجموع الثالئة» (514/19).: «فقه مكحول» (181). 

(؟) في «الناسخ والمنسوخ» (ص 7”8). وزاد: ومن حجتهم قول النبي ##. رواه ابن عمر: ابي 
الإسلام على خمس.. الحديث». وفيه أن رجلاً سأله فقال: آلا تغز؟ قال: سمعت رسول الله © يقول: 
فذكر الحديث -وأصله في البخاري-. ثم قال: قال أبو جعفر -يعني نفسه-: وهذا لا حجة فيه؛ لأنهدقد 
روي عن ابن عمر أنه قال: استنبطت ذلكء ولم يَرْفَعْهُ ولو كان رَفْعُهُ صحيحاً لما كان فيه -أيضاً- حجة؛ 
لأنه يجوز أن يترك ذكر الجهاد ها هنا؛ لأنه مذكور في القرآن.. إلى آخر كلامه -رحمه الله-. 

وانظر: «(أحكام الجصاص» :)7"١4/1(‏ «فتاوى البرزلي» (/7). 

وذكر ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» )١3/5(‏ قال: وروى ابن وهب قال: قال 
نافع في تخلّف ابن عمر عن الغزو ولزومه الحج: إنه إنما ترك الغزو لوصايا عمرء وَلِصِبِيةٍ وضَّيْعَةٍ 
كثيرة لا يصلحها إلا التعاهد. وقد كان يُغزي بنيه» ويرى أن الجهاد أفضل الأعمال يعد الصلاة. 

ومذهب سفيان الثوري؛ ذكره أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛» (ص ©٠١50‏ رقم 584) ولم 
يسنده؛ قال: وأما سفيان الثوري فكان يقول: ليس بفرضء ولكن لايسع الناس أن يجمعوا على تركه. 
ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. / 

قال أبو عبيد -بعد أن ارتضى هذا القول-: وإنما وسعهم هذا للآية الأخرىء قوله : «وَمًا كان 
المُؤْيِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَة» [التوبة: 7؟١]‏ فإنه فيما يقال: ناسخة لفرض الجهاد. !.ه كلامه. - 


[ 0 ] الإنجاد 


شبرنة وسفن العورى ".ورهن قطاء أن السوناد نما كان قرفا علبئ 
الصحابة'"» وهذا يحتمل أن يريد فَرْضَ عين» فلما استقرٌ الشرع» صار على الكفاية» 
ويحتمل أن يذهب بذلك إلى قول من زعم أنه الآن نافلة» يُعْنون: بعد فتح مكة. 

ولم يختلفوا أن الإمام إذا افر أحدأً للغزو» فإنه يجب ذلك عليه؛ لقوله 
#ه: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونيّة؛ وإذا انسترتم فانفروا». خرجه 


2 قوله: ناسخة لفرض الجهاد, أي الجهاد الذي على الأعيان» فهو على الكفاية إلا إذا احتيج إلى 
الجميع» كما ذكر ذلك المصنف -رحمه الله-. 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن» :)7١١/14(‏ «فحكي عن ابن شبرمة والثوري في آخرين أن 
الجهاد تطوع وليس بفرض". 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» -أيضا- :)٠١7/١(‏ «وقال جماعة من الفقهاء: إن الجهاد 
بعد فتح مكة ليس بفرض إلا أن يستنفر الإمام أحداً منهم. قاله سفيان الشوريء ومال إليه سحنون» 
وظنه قوم بابن عمر حين رأوه مواظباً على الحجّ تاركاً للجهاد. وقد قال النبي 4#: لا جرة بعد 
الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا. ثبت ذلك عنه. 

وهذا هو دليلنا؛ لأنه أخبر أن الجهاد باق بعد الفتح» وإنما رفع الفتح الهجرة» وذلك لقوله 
-تعالى-: لوََائنُوهُمْ حَنى لا تَكُون فثْنه4؛ يعني: كفراً لَيَكُونَ ادي لله . 

ومواظبة ابن عمر -رضي الله عنه- على الحجّ لأنه اعتقد الحق؛ وهو أن الجهاد فرضُ على 
الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. 

ويحتمل أن يكون رأى أنه لا يجاهد مع ولاة الجور. 

والأول أصح؛ لأنه قد كان في زمانه عدول وجائرون؛ وهو في ذلك كله مُؤْيْرٌ للحج؛ مواظبٌ عليه». 

وقال الجصاص في «أحكامه» (5/ )1١0‏ بعد كلام: «وهذا يدل على أن مذهب ابن عمر في 
الجهاد فرض على الكفاية» وأن الرواية التي رويت عنه في نفي فرض الجهاد إنما هي على الوجه 
الذي ذكرنا من أنه غير متعيّن على كل حال في كل زمان». 

وانظر: «الناسخ والمنسوخ» اعد لضن 3١0‏ افتح القدير» (894/0١):اتفسير‏ 
القرطبي» (9/ 74)» «الذخيرة» (؟/ 786). 

)١(‏ ونقل ابن عبدالسلام عن سحنون أنه سة» وأنكر شيخنا عليه نقله؛ لكونه غير معروف. 
قاله البرزلي في «فتاويه» (8/7). ويُذكر هذا عن ابن دينار -أيضاً-. كما في «فتاويه» -أيضاً-. 


)١(‏ مضى ذكره. 


الإنجاد [ ”١‏ ]ا 


البخاري وغيره"" 

وكلا القولين محجوجٌ بالكتاب والسنة. 

اناهق قفن إلى أن كرك الحيلة إنجا كأن علق الفمدابة 3 مسي ا 
فإن'" زعم أنّ الخطاب بإيجاب القتال والوعيد عليه والتشديدَ فيه إنما هو بصيغة 
المواجهة؛ واختصاص الحاضرينء كقوله -تعالى-: «انْقيرُواً» و«إلا تتفِرُوأ 

يُعَذبكه» [التوبة: 9 "] و«كيب عَلَيْكُمُ الْقِنَالُ4 [البقرة: ).]7١5‏ وما أشبه ذلك» 

لم يكن ذلك دليلاً؛ لآن عُرْفَ الشتّرّع المقطوعَ عليه في ذلك وأمثاله: أنه لهم 
ولمن بعتت إلا أن ين الدبشرة احص انعفن المكلفين :دون يسفن كان الله 
-تعالى-: «الأنذرركم به وَمَن بَلّْ4 [الأنعام: 14]. ظ 

وانضا فيقال لمدّعي ذلك: فيلزم أن كل يجاب أو حظر ورد في القرآن. 
أو في السنة على صيغة مثله أن يكون ذلك مخصوصاً بالصحابة: كقوله -تعالى-: 
«كيب ليك الصّيَامُ» [البقسرة: 181]؛ و«كيب عَلْيَكُمْ الْقِصّاص» [البقرة: 
ولخد من أمْوَالهمْ ص مَدقَة 7 َطْهُرَهُم4 [التوبة: .]٠١‏ و#حرّمت مت عَلْيْكُمْ 
أمهائك» [النساء: 77], ل وفي هذا ما لا خفاء به. 

وأيضأء فالأخبار عن رسول الله 4# دالة على بقاء ذلك إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (اصحيحه) (1 14875 47/ا 16ل لاد 848 "). ومسلم في 
ااصحيحه) )1١1707(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

وأخرجه البخاري (5171118447080) ومسلم (1874) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

وأخرجه أبو داود في «سننه؟ في كتاب الجهاد (باب في الهجرة: هل انقطعت؟) (رقم .)158١‏ 

وورد نحوه عن صفوان بن أمية؛ أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه) (77017): والنسائي 
١55-١546 /0(‏ وأحمد .4١1١/9(‏ 4506 57©» والبيهقي في «الكبرى» (17-17/9), والطبراني 
في «الكبير؟ /١18/١1١(‏ رقم .)1١894‏ 

وتجوة تأيضات عن غزية بن الحارث. وانظر: «كتاب الجهاد؛ لابن أبي عاصم (2551 07551 7377). 

)١(‏ في الأصل والمنسوخ: «إن». 


الي الإنجاد 


فقن مالك في «موطتئه» '''» عن نافع» عن ابن عمره أن النبي © قال: 
«الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». فسّره العلماء أنه في الغزو. وكذلك 
جاء في بعض طرقه. 

خرّج البخاري”'' عن عروة البارقي؛ عن النبي #أه قال: «الخيلٌ معقودٌ في 
نواصيها الخير: الأجر والمَغْنمُ إلى يوم القيامة». 

وخرّج مسلم” '» عن جابر بن سمرة؛ عن النبي 4# قال: «لن يبرح هذا 
الدين قائماء تقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة». 

وأما من ذهب إلى أنه فرض كالحج على الأعيان» فظاهر الكتاب والسنة 
يدلان على خلاف ذلك؛ قال الله -تعالى-: #وَمًا كان الْمُؤْيِئُونَ لَِفِروا كافة» 
[التوبة: .]١77‏ وقال -تعالى-: #فَضلّ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالهِم َنِم عَلَى 


. 


520 7 م 4 ٠‏ - 
القاعِدِينَ دَرَجَةَ وكلا وَعَدَ اللّهُ الحسنى * [النساء: 946]. 


فهذا بِيْنْ في سقوط المأثم في القعود عن الغزو إذا قام به بعض المسلمين. 
وخرّج مالك في «موطته»”'' عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: «لولا أن 


)١(‏ (رقم 475- ط. دار إحياء التراث). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب الخيل في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة) (رقم 5844 و7544). ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب الخيل في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة) (45) (181/1). 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد (باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) 
(رقم 786٠‏ و3807). وفي كتاب فرض الخمس (باب قول النبي ه: «أحلت لي الغنائم») (رقم 
69) وفي كتاب المناقب (باب منه) (رقم 7747). ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (181/7). 

(؟) في «صحيحه) في كتاب الإمارة (باب قوله 8©: «لاتزال طائفة مسن أمتي ظاهرين على 
الحق؛ لا يضرهم من خالفهم؛») )١75(‏ (197537). 

(5) (رقم )47١‏ وفي الأصل: «"ولكن لم أجد ...)؛ وفي المنسوخ: «ولكن لا»؛ والمثبت من 
مطبوع «الموطأ». 2 


الإنجاد [ سم ] 


أشقّ على أمي, لأَحيَبْتْ أن لا اتخلف عن سريةٍ تخرج في سبيل الله ولكني لا 
أجد ما أحملهم عليه» ولا يجدون ما يتحمّلون عليه فيخرجونء ويشق عليهم أن 
يتخلفوا بعدي...) الحديث. 

قال أهل العلم: فلو كان فرضاً معيّنا ما تخلف رسول الله #؛ ولا أباح 
لغيره التخلف عنه. 

وأَبينُ من هذا بياناً: ما خرجه البخاري”''» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله 4##: «مَنْ آمن بالله وبرسوله؛ وأقام الصلاة» وصام رمضانء» 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جَلَّسَ في أرضه الت وَُلِدَ 
فيها»» قالوا: يا زسول الله. أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مئة درجة» أعدّها 
لذ اللساهنين فق :ست الله مانن الدريكين عاتن العناء والأر ف ناذا 
سألتم اللهء فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» أرى: وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». 

قوله في «الموطأ»: «عن سريّةَ)ء السّرية: الجماعة من الخيل نحو أربع مئة» 
ويُحتمل أن يُسَمّى ما دون ذلك سرية. 


قال النبي للله: «خير السرايا أربع ع0 خرّجه الترمذيء, وأبو دواد. 


ِ- وأخرجه البخاري في «صحيحه في كتاب الجهاد (باب الجعائل والحملان) (75917/7): ومسلم في 
«صحيحه! في كتاب الإمارة (باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه) )1١7(‏ (161/5). 

)١(‏ في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال: هذه 
سبيلي وهذا سبيلي) (رقم /. وفي كتاب التوحيد (باب: « وَكَانَ عَرُْْةُ عَلَى الْمَاءِ 4 [هود: 07]) 
(رقم 1/577). وفيه: اهاجر بدل اجاهد؟. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» (رقم )2253511١‏ والترمذي (رقم 06 »© وابن خزيمة (رقم 
١4‏ ). وابن حبان ,.)١5717(‏ وأحمد .)595/١(‏ والحاكم 2))3١١/739 55/١(‏ وعبد بن حميد في 
«المتتخب» (رقم 507)) ومحمد بن مخلد في «المنتقى من حديثه» (؟/ 407/1 والضياء في «المختارة» 
(35/1477/77). وأبو يعلى في «مسنده» (5 رقم /35041)» والبيهقي في «الكبرى» (1577/9). من طريق - 


[ 4" ] الإنجاد 


فصل 
واستقرٌ الفرض ف قتال الكفار أنه عام 2 كل زمان ومكان» سواء ف ذلك 
لحرَمُ والأشهر الحرّم» وغيرهاء كل ذلك لا يمنع من قتاهم ابتداء وإن لم يبدؤوا 
تلان برعل داعيو الخلمات 


ورُوي عن مجاهدٍ وطاوسر”": أنه لا يحل لأحدٍ أن يقاتل أحدا في الحرّم إلا أن 


- وهب بن جريره عن أبيه عن يونس بن يزيدء عن الزهريء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن 
ابن عباسء قال: قال رسول الله #له: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش 
أربعة آلاف. ولا يُغلب اثنا عشر ألفا من قِلّة». 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء لخلافم بين الناقلين فيه عن الزهري». 
ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, لايسنده كبير أحدٍ غير جرير بن حازمء 
وإنما رُوي هذا الحديث عن الزهريء عن الني #8 مرسلاً. وقد رواه حبّان بن علي العنزي» عن 
عقيل» عن الزهريء عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباسء عن الني ##. ورواه الليث بن سعد 
عن عقيل» عن الزهريء عن النيى #ه مرسلاً. وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. 

قلت: أخرجه في كتابه «المراسيل» (رقم :)7١7‏ حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبدالله بن 
المبارك. عن حيوة» عن عقيل» عن الزهري, قال: قال رسول الله #ه: .. وذكر الحديث. وهو في 
ااسئن سعيد بن منصور) (رقم /71741). 

وأخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (رقم 199) عن الزهريء به مرسلاً. 

«والمرسل هو الأشبه. لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام الني #له» قاله أبو حاتم الرازي؛ 
ونقله عنه ابنه في كتاب «العلل» /١1(‏ 747 رقم )1١14‏ » وهذا آخر أقوال شيخنا -رحمه الله تعالل-» 
ينه في «الصحيحة» (1/ 180-785) وختم التخريج بقوله : «وجملة القول أن الحديث لا يصح. فما 
جاء تخالفاً لهذا في بعض كتاباتي فانا راجع عنه قائلاً: وِرَبّنَا لا َُاخذْنا ِنْ نينا أَوْ أَخْطَأنَا 4 » » وقال 
في ٠‏ ضعيف الموارد» )١1777(‏ عنه : اشاذء والصحيح مرسل» » وانظر: «الضعيفة» (5140) . 

)١(‏ مذهب مجاهد: أخرجه ابن جرير في #تفسيره» (1/ 197)» وذكر مذهبه -أيضا- الجصاص 
في «أحكام القرآن» 7١78 /١(‏ و75718/4)) وابن العربي في «أحكام القرآن» (١//ا١1).‏ - 


الإنجاد [ 0" ] 


يقاتله» فحينئل يكون له قتاله» واستدلٌ من ذهب إلى ذلك بقول الله -تعالى-: #وّلاً 
تقَاتلُوهٌمْ عِنْدَ مسد جل الْحرَامٍ حَتى يُقَاتِوكمْ فيه فيه فإن قَاتلوكم ناقتلوكم» [البقسرة: 


0١‏ وزعموا أن الآية محكمة. وحجّة الجمهور: قوله -تعالى-: #وَفَاتَلُوهُمْ حَنَى 
لا تكون فد أ شير #ويكون الديره كله للّه» [الأنفال: 4 7]» وقوله -تعالى-: 
#فاقتلواً امُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتَمُومُم وَخَدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافُمدُوا لَهُمْ كل 
مر 1 صَّلِ» [التوبة: فاتوسار اوعا ااا ام بيد 2 براحي عد المسجد 


ل 011 
ذلك واستدلوا على صحة ذلك بحديث مالك" عن ابن شهابء عن أنسء أن 
رسول الله له دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: 
يا رسول الله؛ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة! فقال: «اقتلوه». 

وكذلك قتال الكفار في الأشهر الحرم؛ نسي بخ الحظر فيه؛ الذي يدل عليه 
قوله ا تال ارتل عَنْ الشهر الْحَرَام َال فيه قل قتَالٌ فيه فيه كبيرٌ» [البقرة: 


- 2 وأسنده عن مجاهد: ابن جرير ١5(‏ رقم 17754- ط. شاكر)» وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ؟ (رقم '17) ونقله مجاهد عن علي. وأما طاوس فذكر مذهبه القرطبي في «تفسيره» (؟/ 
».١‏ عند الآية )١31(‏ من (سورة البقرة). وقال: «وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه». وانظر لنصرته: «أحكام القرآن» للجصاص ))775١/١(‏ 
و«أحكام القرآن» (1/ )٠1١8-1١17/ 107-1١7‏ لابن العربي. 

)١(‏ أخرجه في «الموطأ» (رقم -١547‏ رواية أبي مصعب الزهريء ورقم 177- رواية يحيى 
الليئي» ورقم ١‏ - رواية ابن القاسم: ورقم -11١‏ رواية الحدثاني). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الحج (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام) (رقم 
7)» وفي كتاب الجهاد والسير (باب قتل الأسير وقتل الصّبر) (رقم 55 3720)» وفي كتاب المغازي 
(باب أين ركز النبي ## الراية يوم الفتح؟) (رقم 57857)» وفي كتاب اللباس (باب المغفر) (رقم 
4). ومسلم في #صحيحه» في كتاب الحج (باب جواز دخول مكة بغير إحرام) (100) (/1501) 
من طرق عن مالك. بهِ. وأخرجه جمع كبير عن مالك -أيضا-. فانظر تحقيقنا لكتاب «الحنائيات» 
را 01 للد نا وي املق علي يان كلا والساد لله الذي يسيم تك البلنالجمات. 


[” ] الإنجاد 


.]1١‏ نسخ ذلك كله آية السيفم في (براءة): لفَِذًا انسَلّحَ الأشهر الْحُرُمٌ فَاقتلواً 
الْمُْرِكِينَ حَيِث وَجَدتمُوهُمْ4 [التوبة: 0]) ع القنالٌ في الأشهر الحرم 
وغيرهاء وعلى هذا جماعة أهل العلم, إلا أن عطاءً ذهب إلى أن الآية في الحظر 
مُحكمة؛ ولا يجوز عنده قتالٌ في الأشهر الحرم'"". 


والحجة فيما صار إليه الجمهور, أن كل مهادنةٍ كانت» فقد نسختها آية 
السّيفٍ في (براءة)» وهي آخر ما أنزل في ذلك. قال النحّاس”": «نقل إلينا أن هذه 
الآيةديعي: قوله تتعالى-: يلتك عَنِ التشهر الْحَرَام» [البقرة: 717]- 
نزلت في جمادى الآخرة -أو في رجب-. في السنةٍ الثانية من هجرةٍ رسول الله 
له إلى المدينة» وقد قاتل رسول الله #ه هوازن بحُنينء وثقيفا بالطائف. في 
شوالء وذي القعدة» وذو القعدةٍ من الأشهر الحرم؛ وذلك في سنة ثمانمن 
الهجرة»””"؛ يريد الاستدلال على أن الكفً في الأشهر الحرم نوع والأشهر 
الحرم هي التي قال الله -عز وجل- فيها: (إن عِدَةَ التشهُور عند الله انْنَاعَشُرَ 


ما 0 


شَهْراً في كِتَاب الله يَوْمَ خَلقَ السّمَاوَات وَالْآَرْضَ مِنْهَا أربعَة حُرُمْ4 [التوبة: 3"]. 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 79) بعد ذكر مذهب عطاء أن الآية 
محكمة؛ قال: ويحتججٌ بما حدثناه.. وذكر حديثاً بسنده إلى جابر قال: كان رسول الله ه لا يقاتل في 
الشهر الحرامء إلا أن يُغزى أو يغزوء فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. قال أبو جعفر: وهذا الحديث 
يجوز أن يكون قبل النسخ للآية 9يَسأنُونكَ عَن الشهر الْحَرَام قال فيه قل قَِالَ فيه كبيرٌه. والحديث 
صحيح. فهو من رواية الليث بن سعد, عن أبي الزبير» عن جابر. وأخرجه من طريق الليث: ابن جرير 
في «التفسير» (747/5-/4)0741 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ا١٠/‏ رقم789 2059١0‏ 
وفي مطبوع «الناسخ والمنسوخ» للنحاس أبو الأزهر بدل: أبو الزبير» وهو خطأ فليصّحح. 

ونقل ابن العربي في «أحكام القرآن» (77//1) قول عطاءء ورده بقوله: «وهذا القول من عطاء 
مسبوق بالإجماع من الصحابة» والأخبار الواردة عن النبي © بقتاله في الأشهر الحرمء وإرساله 
سراياه فيها». 

.)14١ في «الناسخ والمنسوخ» (ص‎ )١( 

(*) هذا الذي عليه المحققون من العلماء» ورجّحه وانتصر له ابن القيم في «زاد المعاده (/ .275٠‏ 


الإنجاد [ م ] 


قال أهل العلم والنقل: هي ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم»؛ ورجب. وفي 
ذلك أثر مرفوع”''» وهو مما لا خلاف فيه”"» أنها هذه الأربعة. وأما قوله -تعالى-: 
لفَإذًا انسَلّحَ الآشهَرٌ الْحُرْمْ4 [التوبة: 0]؛ فليس المراد بها هذه الأربعة التي تردد 
في كل عام, إنما ذلك أربعة أشهر مخصوصة: يقال لها: أشهر السياحة» أولها: يوم 
الحج الأكبر من سنةٍ يسع من الهجرة؛ وآخرها: انقضاءٌ عشر من ربيع الآخر سنة 


)١(‏ وهو قوله #له: «إن الزمان قد استدار؛ كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السّنة اثنا 
مكل فهر منها أربعة حرمٌ؛ ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجب مضر الذي بين 
. جمادى وشعبان». : 
أخرجه البخاري في «صحيحه في كتاب التفسير (باب إن عِدَةَ الشهُور عند الله اننا عَشَرَ 


” 
5 ٠ 


شَهْراً في كِتَاسِ اللهِ...4) (رقم 4777) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-. وأخرجه -ايضاً- في 
كتاب بدء الخلق (باب ماجاء في سبع أرضين) (رقم 71417). وفي كتاب المغازي (باب حجة الوداع) 
(رقم 1407). وفي كتاب الأضاحي (باب من قال: الأضحى يوم النحر) (رقم .)006٠‏ وفي كتاب 
التوحيد (باب قول الله -تعالى-: لوٌجُوة يوْمَئلِنافيرَة . إِلَى رَبَا ناظِرَة4) (رقم 0/441. 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين (باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال) (9؟) .)١1519/4(‏ 

* (فائدة ماتعة ومهمة): قال الجصاص في «أحكام القرآن» (4/ 707) شارحاً الحديث: 

«ذلك أنهم كانوا يجعلون صفر عاماً حراماً وعاماً حلالء ويجعلون المحرم عاماً حلالاً وعاماً 
حرامء وكان النسئ من الشيطان» فأخبر النبي 4# أن الزمان يعني زمان الشهور قد استدار كهيئتته يوم 
خلق الله السموات والأرض»ء وأن كل شهر قد عاد إلى الموضع الذي وضعه اللّه به على ترتيبه 
ونظامه. وقد ذكر لي بعض أولاد بني المنجم أن جده -وهو أحسب محمد بن موسى المنجم- الذي 
ينتمون إليه حسب شهور الأهلة منذ ابتاء خلق الله السموات والأرض فوجدها قد عادت في موقع 
الشمس والقمر إلى الوقت الذي ذكر النبي 4# أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع؛ لأن خطبته 
هذه كانت بمنى يوم النحر عند العقبة» وإنه حسب ذلك في ثماني سنين؛ فكان ذلك اليوم العاشر من 
ذي الحجة على ما كان عليه يوم ابتداء الشهورء والشمس والقمر في ذلك اليوم في الموضع الذي ذكر 
النبي © أنه قد عاد الزمان إليه مع النسيئ بالذي قد كان أهل الجاهلية ينسئون وتغيير أسماء الشهورء 
ولذلك لم تكن السنة التي حج فيها أبو بكر الصديق هي الوقت الذي وضع الحج فيه. 
(؟) وكذلك قال الجصاص في «أحكام القرآن» (5737/5). 


ظئ)] الإنجاد 


عشر» قاله ا والتدى؟ وغيرهو "2 وقتها الله -تعالى- أجلاء وجعلها 
مدّة يسيح فيها المشركون.ء ولا يبقى لهم بعدها عهد, ولامهادنة» إلا السّيف. بعث 
رسول الله # بذلك علياء فقرأ عليهم سورة (براءة» يوم الحج الأكبر”». -واختلف 


)١(‏ أخرجه عنه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١147/5(‏ رقم )477١‏ قال: هي الأشهر الحرم 
المنسلخات المتواليات؛ عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشرة تخلو من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم. 
ونحوه عند ابن جرير في «التفسير» (79/57). وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» )١1١0177/5(‏ 
إلى أبي الشيخ» وابن أبي شيبة» وابن المنذر في «تفاسيرهم». وانظر: «تفسير مجاهد؛ ))777/١(‏ 
و«أحكام القرآن» (5/ 74١5؟)‏ للجصاص. 

(؟) أخرجه عنه: ابن أبي حاتم /١1/07/5(‏ رقم 4101). وابن جرير (4/5) في 
«تفسيريهما»» وانظر: اتفسير السدي الكبير؟ (ص 25817 7) جمع وتوثيق محمد عطا يوسف. 

(9) مثل: قتادة» وعمرو بن شعيبء وابن زيد؛ وابن إسحاق؛ أخرجه عنهم ابن جرير (8/5/ا- 
00 وأخرج ابن أبي حاتم (”/ / رقم 7 عن الضّحاك قال: «عَشرٌ من ذي القعدة. وذو 
الحجة. والمحرم؛ سبعون ليلة»» وانظر: #تفسير الضحاك» .)7917/١(‏ 

وذكر السيوطي في «الدر) )177-171١/5(‏ عن قتادة قال: «كان عهد بين رسول الله 4# وبين 
قريش أربعة أشهر بعد يوم النحرء كانت تلك بقية مدتهم؛ ومن لا عهد له. إلى انسلاخ المحرم؛ فأمر 
الله نبيه 4# إذا مَضَّى هذا الأجل أن يقاتلهم في الحِل» والحرم؛ وعند البيت» حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله». وعزاه إلى ابن المنذر في «تفسيره». وانظر من القسم المطبوع منه 
١1م‏ ). 

وانظر لمذاهب السابقين: «المحرر الوجيز» ))5١١/5(‏ «زاد المسير» (9/ 045)» «ناسخ 
القرآن ومنسوخه؛ (577). 

(1) أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب التفسير (باب طفْسِيحُوا فِي الأرض أرْبَعَة 
أشهّر4) (رقم 5106) بسنده إلى حُميد بن عبدالرحمن: أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: بعثني أبو 
لكوي تلك الحبجة فى تؤادن يسيم نوم لسن بوفتونة رمق إن لا يسم بعهدة كاج مسترت بر 
يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله #ه بعلي بن أبي طالب. وأمره 
أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة» وأن لا يحسج بعد العام 
مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. 

وأخرجه في كتاب الصلاة (باب مايستر العورة) (رقم 7594 و577١‏ و1757 و1505 ولا158) 


ولم يذكر فيه عليا -رضي الله عنه-» ولا التأذين ببراءة. ونحوه من حديث قسم عن ابن عباس» - 


الإنجاد [ 9 ] 


فيه؛ فقيل: يوم النحر”'"» وقيل: يوم عرفة'"-. ونب إليهم عهدهم. قال اللَّه 


- أخرجه الترمذي (041): وابن أبي حاتم (1/ 1740 رقم 941710)؛ ونحوه عن زيد بن يُنِيِمْ عن 
أبي بكر عند أحمد .)7/١(‏ 

وأخرجه الترمذي (41/1 و7097), والحميدي (58)؛ وأحمد ))79/١(‏ والدارمي ))١1956(‏ 
من حديث زيد بن يشيع عن علي. 

وأخرجه عبدالرزاق ف في «التفسير» ٠ /١(‏ ؛ ومن طريقه ابن أبي حاتم (5/ ١740‏ رقم 
ل المع ال 

وعزاه السيوطى فى «الدر» (5/ )١77‏ إلى ابن المنذر من هذا الطريق. 

وأخرجه النسائى فى «المجتبى» 07/1/0١‏ والدارمي (١155١))؛‏ وابن خزيمة (791/5) من 

وذكره السيوطي في «الدر؛ (5/ )١77‏ من حديث عليء وعزاه إلى أبي الشيخ» وابسن مردويه؛ 
وذكره )١77/4(‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء وعزاه إلى ابن مردويه. وابن أبي حاتم» وذكره من 
حديث أبي هريرة» وعزاه إلى ابن مردويه؛ وابن المنذر. 

وغراه>آنفا» إلى ارد س هرو بو فيك ان عير ولسيدرك طرق قدو جدا. بره اندر 
المنثور) .)١7506-1177/5(‏ 

)١(‏ وهو الصواب؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه) في كتاب الجزية والموادعة (باب كيف 
يُبَذْ إلى أهل العهد) (رقم 1117) من طريق حميد بن عبدالرحمن -وهو الحديث المذكور في 
الهامش السابق- وفيه قال: ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قبل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: 
الحبج الأصغر. وعنده -أيضاً- (رقم 5107): فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل 
حديثث أبي هريرة. وانظر: اتفسير ابن أبى حاتم» (117417/5/ رقم 5 ). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه) في كتاب الحج (باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» وبيان يوم الحج الأكبر) (4720) (1177417). وهو مذهب أبي بكر وابن عمرء وأبي هريرة» والمغيرة 
ابن شعبة» وأبي جحيفة» وعبدالله ب بن أبي أوفى» وسمرة بن جندبء وعبدالله بن شداد» وسعيد بن جبير 
-على اختللاف فيه-. وقاله ابن مردويه. انظر: «تفسير ابن جريرا (5/-/17). و«اأحكام القرآن» (4/ 
للجصاص. و«الدر المنثور» ,.)١78-1١117/5(‏ واازاد المعاد) (؟/ 107). 

(0) وهو مذهب عمر -رضي الله عنه -. وابن عباس» وابن افر واوا لتم اعون 
مخرمة» ومحمد بن قيس بن مخرمة» وعطاء. وكيسان والد طاوس. 

واختلف فيه عن علي؛ فقيل: يوم النحرء وقيل: : يوم عرفة. . أخرج الترمذي (401) مرفوعاء, 3 


4١ [‏ ] الإنجاد 


-تعالى-: برَاءة من الله وَرَسُوله إلى | َذِينَ عَاهَدْتَمْ من الْمُشْرِكِينَ ٠‏ فَسِيحُوأ في 
الأرْضٍ أربَعَة أشهرٍ واعلَمُو كم غير ير مء مُعْجزِي الل وَأنْ الله مُخَزِي الْكَافِرينَ . 
دان مّنَ الله وَرَسُوِ إلى لاس يَوْمَ الج الأكبر أن الله بَرِيءٌ , من الْمُْْرِكِينَ 
وَرَسُولَهُ إن ن تبتم فَهُوَ خيرٌ ك4 [التوبة: ١‏ -7].؛ إلى قوله -تعالى- : (فإن 
استلع اله الحم او الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتَمُوهُمْ» الآية [التوبة:0]» وإنما 
سميت هذه حُرما؛ لأنها كف عنهم فيهاء وحرم قتالهم إلى انسلاخهاء وكل ذلك 
منقول مشهور عند أهل العلم. 

فصل: في بيان فرض الجهاد؛ وتفصيل أحكامه على الأعيان 

وعلى الكفاية؛ وما هو من ذلك نفل بحسب الأحوال 

قال الله -تبارك وتعالى - -: «كيب عَلَيَكُمُ الْقَِالَ ا أن 
ا ِ عَسى أن تَحِبوأ شيئا وَهُوَ شر كم وَاللهُيَْلّمْ وم 

تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 7١7]؛‏ وقال -تعالى- ا ا ل 
2 نكم في سبل اللّو4 [التوبة: 3] وقال بوانت نايا بها النيية 
آمنواً ما كم إِذَا قبل َم انوأ في سبل الله اَم إلى الأض ريثم بلحي 
ا و ا ٠‏ إلا فووا يُعَذْبِكُمْ 
عَذاباً أليماً ويُستبرل قو غيرك» [التوبة: م «-79]. 

وخرّج مسلم ا 70 


- و(454) موقوفاً عن علي قال: يوم الحج الأكبر: يوم النحر. بالا 0 
من رواية الحارث الأعورء عن علي. والحارث ضعيف. 

وانظر: «تفسير الطبري» (58-571//57)., و«أحكام القرآن» (7518/5) للجصاصء و«الدر 
المنثور» .)179-1١78/5(‏ 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «الحج الأكبر: 0500-6 انظر: «الدر 
المنثور». وقال مجاهد وسفيان الثوري: أيام الحج كلهاء نقله الجصاص (35028/4). 

- في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب ذم من مات ولم يغْرْء ولم يحدث نفسه بالغزو)‎ )١( 


]) 4١ [ الانحاد‎ 


00" 


ولم يحدّث نفسه بغزو؛ مات على شعبةٍ من نفاق». 

وخرّج أبو داود'''؛ عن أبي أمامة؛ عن النبي 4# قال: «مَنْ لم يَعْرُ أو يُجهْرْ 
غازياً أو يَخلف غازيا في أهله بخير؛ أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم القيامة». 

وخرّج -أيضاً- عن أنس أن النبي © قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم»”". 


.)141١( )164( -‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى؛ (1941/9). 

)١(‏ في اسئنه؟ في كتاب الجهاد (باب كراهية ترك الغزو) (رقم 5007) بسنده إلى الوليد بن 
مسلم؛ عن يحبى بن الحارث الذماريء عن القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي أبي عبدالرحمن؛ عن أبي 
أمامة. 

وأخرجه من طرق عن الوليد به: الدارمي (7847): وابن ماجه (730777).: والطبراني في 
«الكبير؟ (// 00 وفي «مسند الشاميين» (رقم 887)» والبيهقي في «الكبرى» (18/9)» 
وأبو الفرج المقرئ في «الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين» (ق //ا١/‏ ب)؛ وشمس الدين 
المقدسي في «فضل الجهاد والمجاهدين» (358)» وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد) (رقم 44). 

والوليد بن مسلم؛ قال الحافظ في «التقريب» (74057): (ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية». 

وقد صرح الوليد عند ابن ماجه والدارمي» والطبراني؛ وأبي الفرج بالسماع من يحبى؛ لكنه لم 
يصرح بتحديث القاسم ليحيى -ولابد من ذلك-؛ لأنه كما سبق يدلس تدليس التسوية. 

ولكن أخرج الحديث: الروياني في (مسنده» (714/5 رقم )١1١١‏ فقال: حدثنا علي بن 
سهلء قال: حدثنا الوليد بن مسلم به. فصرّح بتحديث القاسم ليحيى» وبتحديث أبي أمامة للقاسمء 
فزالت شبهة تدليسه. 

وعلي بن سهلء هو الرملي: «صدوق». كما في «التقريب» (51/41). 

ومن طريق الروياني: أخرجه ابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهادا (ص 80-84). 

وعلى أي» فالحديث حسن -إن شاء الله-. انظر: «صحيح أبي داود» (417/7) لشيخنا الألباني 
-رحمه الله تعالى-. | 

وله شاهد من حديث مكحولء عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ أخرجه عبد بن حميد 
»)١577(‏ والطبراني في «الشاميين» (رقم 1817) بإسناد ضعيقي. مع إرساله. 

وأخرجه -أيضا- ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد؛ (رقم » والطبراني في «الشاميين» 
(رقم 5 بإسناد ضعيف -أيضا-. لكن يشهد له حديث أبي أمامة المذكور آنفاء والله الموفق. 

(0) في الأصل علامة إلحاق» ولايوجد شيء في الهامشء ولعل الناسخ أراد إلحاق - 


[؟؛] الإنجاد 


فإذا تقرّر ذلك» فللقيام بالجهاد من حيث الحاجة والاستغناء؛ ثلائة أحوال: 

حال يكون فيها الجهادٌ فرضاً في الجملة على الكفاية؛ وحالٌ يكون فيها 
فرضا على الأعيان: وحال يكوة فنها. نفلا 

فأما الحالة الأولى: حيث يكون الجهاد فرضاً في الجملة؛ فهي حالة الأصل 
التي تقدّم فرص القتال فيها على الكفاية» وذلك مالم يَعْضٍ عارضٌ ينقل الفرضَ 
إلى التعيين» فواجبٌ على المسلمين في الجملة غزو الكفار ابتداء يجهادهم على 
الإيمان؛ لحر كل لامي الجا ا ررم ويضطروهم إلى أَوْكَسٍ 
الأحوالء المرّة بعد المَرَّة قال بعض أهل العلم'' وأقله مرة في العام» وهذا 5 
صحيح'"؛ لأنه قد تقدم أن الجهاد فسرضٌ يتكرر على الكفاية» ولم يجعل الله 
-تعالى- لمن أبى على مر الأعصار غاية يتعقبها الكّفُ إلا بأحدٍ أمرين: إما أن 
يدخلوا في الإسلام» وإمًا أن يوْدُوا الجزية, -على خلافي فيمن تقبل الجزية 
منهمء نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى-. 

قال الله -سبحانه-: وَفَاتَلُوهُمْ عدئ لا ٠‏ تَكونٌ فِنَنَة» -آي: شرلة-: 
#ويكون الدّينٌ كُلَّهُ للّه4 [الأنفال: 184 وقال -تعالى-: #قَاتِلُوا الِْينَ لا 


ٍ- كلمة «وألسنتكم؛؛ لأنها تتمة لفظ الحديث. وقد مضى تخريجه في أول الباب. فانظره هناك. وهو 
صحوج ٠‏ 

00( هو مذهب الحنابلة» انظر : «المغني» -٠١١ /١17(‏ ط. هجر)ء و«المقنع»؛ و«الشرح الكبير» 
و«الإنصاف» /1١(‏ ؟١١-‏ كلها مطبوعة مع بعضها- ط. هجر). 

قالوا: لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام؛ وهي بدلٌ عن النصرة فكذلك مُبْدلُها وهو 
الجهاد. فيجب في كل عام مَرَه إلا من عُذر. وهذا -أيضاً- مذهب الشافعية كما في الهامش الآني. 

(1) قال بدر الدين بن جماعة في كتابه: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛» (ص :)١59©‏ 
ثم إن كان المسلمون مستظهرين على عدوهم, فأقل ما يجزيء في كل سنة غزوة» فلا يجوز خلوٌ دين 
الإسلام عنهاء إِمّا بنفس الإمام أو نائبه» في سريةٍ أو جيش ونحوه؛ فإن عطل السلطان سنة من غير عذر 
أثم» وإن دَعَْتَ الحاجة إلى أكثر من غزوةٍ في السنة 26 بقدر الحاجة. ا.ه كلامه -رحمه 0 

وانظر: «المهذب» للشيرازي (؟/77١7)‏ » «روضة الطالبين» .)5١8/١١(‏ 


الإنجاد [ *: ] 
يُؤْمِنون بالل ولا اليم الآخِر وَل يُحَرمُونَ مَا حَوُمَ الله وَرَسُولَهُ وَل ينون دين 
الْحَقَ مِنَ الْذِينَ أونُوأ اكاب حَبَى يُمْطُو الجزيّة عن يل وَهُمْ صَاغِرَونَ4 [التوبة: 
8 فدل ذلك كله على أنه مهما بقى من الكفار أحدٌ يمكن التوصل إليه 
لدعا المجلنين عارون على بيلهزك ار يركوا الطونة رن كاترا من أغليا: 
وإذا تقرّر هذاء فلم يبقَ إلا أن يكون ذلك متوالياً منصلا لا يفتِرٌ المسلمون 
عنه» وفي ذلك إجحاف؛ قد علم في الشتّرع التخفيف دونه أو أن يتكرر ذلك على 
أوقات يُتَسمٌ الناس في أثنائهاء فلا تجد ذلك أقلٌ من مرَةٍ في العام؛ قال اللّه 
-تعالى- في المنافقين وتقريعهم: ارود أَْهُمْ يدون فِي كل عَامٍ سر أ 
ميٍ نم لأيتوبُو وَلاَهُمْ يوون [التوبة: 7 ]. فَأَعْلمَنا -سبحانه- أن فتون 
أهل الكفر و| وإصابتهم في كل عام مرّة مقنمٌ في العقاب. ومذكّرٌ لأولي الألباب. 

. وقال كثيرٌ من أهل العلم'" في حدٌ الآداء لوجوب القيام بفرض الجهاد: هو أن 
يُدفع العدوه وتحمى الثغور ويُستظهر على أهل دار الحرب. فإذا قيم بذلك سقط 
الفرضء ومن قام به من المسلمين أجزأء وهذا صحيح ما دام بالمسلمين حاجة إلى 
ذلك. وإنما يكون القول بإيجاب المرّة بعد الخلو والتّقَرَعْ من ذلك كله ومُضيّ 
السنين» من غير احتياج إلى شيء منه؛ ومهما احتيج في سل الثغور. وصلاح أحوال 
المسلمين إلى التعهد بأكثر من ذلك؛ فهو يجب بحسب ما تدعو إليه الحال؛ كما 
عُلِمَ من فعل النبي 4#» وتواترٌ من موالاته غزو الكفار المرّة بعد المرّة. 

خرج مسلم '' عن بُريدة: غزا رسول الله #ه تسع عشرة غزوة» قاتل في 


.)١١١ /0( انظر: «الوسيط؛ للغزالي (/7)) «البحر الرائق»‎ )١( 

(1) في اصحيحه؟ في كتاب الجهاد (باب عدد غزوات النبي #9) )١157(‏ (1704)., من 
حديث بريدة -رضي الله عنه-. 

وعن زيد بن أرقم قال: «غزا رسول الله © نسع عشرة غزوة» وغزوت معه سبع عشرة غزوة». 
أخرجه أحمد (4/ 7147) من طريق ميمون أبي عبد الله» عن زيد. به. ونحوه عن أبي إسحاق عن زيد؛ 
أخرجه البخاري (79144)؛ ومسلم :.)١7501( )١47(‏ والترمذي ,)١7175(‏ وأحمد (758/5, ٠/الا,‏ - 


[5: ] الإنجاد 


قال أبو محمد بن حزم''': غزا رسول الله 4# بنفسه خمساً وعشرين غزوة 
-ذكرها واحدة واحدة- أوّلها: ودّانء -وهي: الأنواء-. وآخرها: غزوة تبوك 
قال: وكانت له ##ه بعوث”" كثيرة جداً. 

ففي ذلك كلّه أدل دليل على موالاة غزو الكفار مع الإمكان» وإن لم تدع 
إلى ذلك ضرورة. 

وآما التخالة القائية: تحيت تعن قزر :الشجهاف دو إذا أظل العذو بلدا أو 
جانباً من ثغور المسلمين مُقاتلاً لهم؛ فيتعيّن فرض الجهاد حينئلر على كل واحد 
ممّن هنالك من المسلمين في خاصّته» وعلى قذر طاقته؛ إلى أن تقع الكفاية 


- الال 2703/7 وعيد بن حميد (551). 

وعن البراء بن عازب قال: «غزا رسول الله 4# خمس عشرة غزوة». 

أخرجه أحمد (5/ 054٠١‏ 701) من طريق الجراح -والد وكيع- عن أبي إسحاقء عن البراء. 

وفي رواية عند البخاري ))441/١(‏ وأحمد (71857/4) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق 
عنه» قال: «اغزوت مع النبي #ه خمس عشرة غزوة». وهذا يفسر الرواية السابقة أن البراء غزا مع النبي 
خمس عشرة غزوة؛ لا أن غزوات النبي هله التي قاتل فيها والتي لم يقاتل فيها هي خمس عشرة 
غزوة» وإنما هي تسع عشرة غزوة» كما قال بريدة وزيد بن أرقم -رضي الله عنهما-. 

.)١١ في «جوامع السيرة» (ص‎ )١( 

وأورد (غزوات النبي ##) في تبت مستقل كل من الواقدي (8-1)؛ وابن حبيب -١١١(‏ 
06» وابن الجوزي في «تلقيح الفهوم» (277-117))» وابن القيم في «زاد المعاد؛ »)57/١(‏ وأبي نعيم 
في «دلائل النبوة» »)١777(‏ وابن كثير في «السيرة التبوية» (؟/ 7017). 

وأوْرَدّتها سائر كتب السيرة على التفصيل. وفي ترتيب هذه الغزوات اختلاف بين العلمساء» وابن . 
حزم آقرت أهل المسيرة إلى ما اخجار ابن عنيام» إلا اله جعل غزوة المشيرة رايعة في الترنيب» وجغلها ابن 
حزم -كما فعل ابن حبيب- ثالثة؛ وعد ابن هشام الغزوات سبعاً وعشرين» بينما عدها ابن حزم خمسا 
وعشرين. 

(؟) جمعها الدكتور بريك العمري في دراسته المنشورة في مجلدة بعنوان: «السرايا والبعوث 
النبوية حول المدينة ومكة». 


الإنجاد [ ه؛ ] 


ويحصل الاستقلال بقتال العدو ودفعه؛ فإنْ قصّر عددٌ من هنالك» أو قوّتهم عن 
دفاعهم؛ وبحي كذلك على كل هن ضاقبهم وقذت متهم من المسلمين إعنائتهم 
والنفير إليهم» ثم كذلك أبدأ إن غارّهم العدوٌ حتى يعُمّ الفرض جميع المسلمين» 
أو يقع الاستغناءُ من دون ذلك بمقاومتهم ودفعهم'''» والدليل على صحة ذلك: 
قوله -تعالى-: 9وَتعَاوَنوا على الب وَالََوَى وَلا تعَاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالْحّدْوَانَ»4 
[المائدة: 7]» وقوله -تعالى-: «وَّلن يَجْعَلٌ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْحُؤْمِنِينَ سَبيلاً» 
[النساء: 141 فين ترك دقاع كاذر عن عومن سافلا من غير علر بالقط به عنده 
لقنا فقل تك المطاونة على الب والشرى» وجمل اللكافرين ميلا عن المومتيين: 
وقد نفى الله -تعالى- ذلك أن يكون من التّرع؛ ففعل ذلك معصية» وتعدٌ لحدود 
اللشعتنالية. 


خرّج أبو داود'''» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهه عن جدّه قال: قال رسول 


)١(‏ ولا يجزيء فيه أحدٌ عن أحد. ولا يجب في هذه الحال استئذان العبد سيده؛ ولا الولد 
والده. ولا من عليه الذدَّينْ صاحبه. 

وانظر: «الأم» للشافعي »)4١/5(‏ «الوجيز» للغزالي (7/ »)١١5‏ #بدائع الصنائع للكاساني 
(470). «الإفصاح» (707/1) لابن هبيرة» #بداية المجتهد» /١(‏ 791) لابن رشده اتحرير الأحكام 
في تدبير أهل الإسلام» لبدر الدين بن جماعة (ص 2151).» «الاعتصام؛» للشاطبي (5/ 1717- بتحقيقي). 

(1) في «سئنه» في كتاب الديات (باب أيُقاد المسلم بالكافر؟) (رقم »)407١‏ وفيه زيادة: 
«ويردُ مشدّهم على مضعفهم. ومُتسرّيهم على قاعدهم». واخرجه في كنات الجهاد زبنات في السويه 
تردُ على أهل العسكر) (رقم )770١‏ وفيه زيادة -أيضاً-. 

وأخرجه ابن ماجه (3514805)؛ وأحمد (197/7)., وابن الجارود »)٠١1/7(‏ والطيالسي 
(310)» والبغوي (230777)» والبيهقي )١19/4(‏ من طرق عن عمرو بن شعيبيء به. 

وهو فته من خارية ا علنة الخ الطريل؟ شرج الترملى 811869 مم40 واب فارد 
(15941). والبخاري في «الأدب المفرد» (010): وأحمد (1/ 218٠١‏ 700 7172716): وابن ماجه 
(5704): وابن الجارود »)3١01(‏ وابن خزيمة »)35078٠(‏ والبيهقي (19/4)» والبغوي (10147). 


والحديث صحيح. انظر: لاصحيح أبي داود) لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 


50] الإنجاد 


الله 4#: «المؤمئون تتكافأ دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم» ويُجير عليهم أقصاهمء 
وهم يذ على من سواهم". 
وذلك مما لا يُعرف فيه خلاف”". 


)١(‏ هذا النوع يسمى عند غير واحد من الفقهاء (جهاد الدذفع). وهو: «أصعب من جهاد الطلبء؛ فإن 
جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل؛ ولهذا أببح للمظلوم أن يدفع عن نفسه؛ كما قال اللّه -تعالى-: لِأَذِنٌ 
لين يُقَاَلُونَ بنْهُمْ ظَلِمُوا» [الحج: 74]؛ قاله ابن القيم في «الفروسية» (ص 147- بتحقيقي)» وزاد: 

افقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وعم وجوباء ولهذا يتعيّن على كل أحد يقمء ويجاهد فيه 
العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه؛ والغريم بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين 
يوم أحد والخندق. 

ولا يُشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضيعْفي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا 
يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين؛ فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئل, جهاد ضرورة ودفع؛ لا 
جهاد اختياره ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع؛ وهل تُباح في جهاد الطلب 
إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء. هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه 
طالب لا مطلوبء والنفوس فيه أرغب من الوجهين. 

وأما جهاد الطلب الخالص؛ فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين: إِمّا عظيم الإيمان يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» وإما راغب في المغنم والسبي. 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد. ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلاء وجهاد الطلب 
الخالص لله يقصده سادات المؤمنين» وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا؛ فهذا يقصده خيار 
الناس؛ لإعلاء كلمة اللّه ودينه» ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر». 

ونفي الخلاف في هذا الوجوب العيني في هذا النوع مسبوق به المصنف. وهو مشهور في كتنب 
العلماء؛ قال الجصاص في «أحكام القرآن» (5/ :)07١7‏ «ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف 
أهل التغور من العدوء ولم تكن فيهم مقاومة لهمء فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض 
على كافة الأمة: أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين الأمة» إذ ليس من 
قول أحدٍ من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وَسَبِيَ ذراريهم». 

وقال القرطبي في «تفسيره» :)0١/8(‏ «إذا تعيّن الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ... 
وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفرواء ويخرجوا إليه خفافاً وثقالأء شباباً وشيوخا. كل على قدر 
طاقته .... فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجواء - 


الإنجاد [/اء ] 


قوله: «تتكافاأ دماؤهم»؛ أي: هم في القصاص سواء؛ الشريف والمشروف. 
والرجل والمرأة. ومعنى: ايسعى بذمتهم أدناهم؛: إن كلّ مسلم أمّن حربياء فأمانه 
جائز على سائر المسلمين» سواء كان شريفاً أو وضيعاًء حرا أو عبداء رجلا أو 
امرأة. ونحوٌ منه قوله في هذا الحديث: «ويجير عليهم أقصاهم».؛ أي: يلزمهم ذلك» 
وإن بَعْدَه وروي هذا الحرف في غير هذا الحديث: «ويردٌ عليهم أقصاهم»"". قيل: 
هو في السّريّة تخرج من العسكر فَتَغنْم فيكون ذلك لهاء وللعسكر الذي خرجت 
منه» وإن يعدت في افطع 1 

ومعنى: : وهم يد على من سواهم»: أن عليهم التعاون في دفع العدو إذا 
نزلَ على أحد منهم؛ فواجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة في ذلك على الكفار. . 

ق”" هذه الحالة في تعبين الجهاد -أيضاً- للأمر يَعْرض: حالة استنقاذ 
الأسرى إذا حازهم العدو. وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم بالقتال» قال 


2 على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أنّ منهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك 
كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه -أيضاً- الخروج إليهم» 
فالمسلمون كلهم يد على من سواهم؟. ْ 

)١(‏ وهذا اللفظ -أيضاً- عند أبي داودء والمعنى الذي ذكره المصنف هو الذي بوب به أبو داود. 

(؟) قال الخطابي في «معالم السنن؟ (1/ :)07١54‏ «ومعناه: أن يخرج الجيشء فيتيخوا برب دار 
العدوء ثم ينفصل منهم سرية فيغنمواء فإنهم يردُون ما غنموه على الذين هم ردءً لهم لا ينفردون به 
فأمًا إذا كان خروج السريّة من البلد» فإنهم لا يردّون على المقيمين في أوطانهم شيئا». وانظر «حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه؛ (رقم 2.5204 5146). 

(") ويتعيّن الجهاد: إذا تقابل الصفان؛ فيحرم في حق من شهده الانصراف» لقوله -تعالى-: «إيا 
يها الِْينَ آمئوأ ذا لقم وه فَائُوأ4 [الأنفال: ه4] وكذا إذا عيّن إمام المسلمين شخصاً بعينه للجهاد. 
رطان هنا يكون الجهاة فر فين على امغر المتتيين مو قبل الإمام ف بديوان التتحقه وكدنا إذا كان 
التفير عاماًء كان يستنفر الإمام أهل بلد أو قرية إلى الجهاد. لقوله ©©: «وإذا استنفرتم فاتفروا». أخرجه 
البخاري (758706): ومسلم (1772077) من حيث ابن عباس. وانظر: «المغني» (8/1)» #معونة أولي 
النهى» (7/ /08). 
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الله -تعالى-: رما لَكمْ لأتقَالُونَ في سيل الله وَالْمُسْعَضْمَفِينَمِنَ لجال 
وَالنسّاء وَالْولدَان | نيوو ربْنا جنا ين هذه قري لايم 4 
[النساء: 116» قيل: يريد قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من المستضعفي. () 
وكذلك يدل قوله بإك: «وهم يذ على من سواهم». وقال جك : «فكوا العاني)؛ 
خرّجه البخاري''". ولا خلاف في ذلك أعلمه. قيل: فإن لم تكن لهم قدرة على 
استنقاذهم بالقتال» وكانت هنالك أموال يُفدَون بها؟! وجب فداؤهم بالمال وإن 
كانت لهم قدرة» وهناك أموال» كانوا بالخيار بين القتال والفداء» واجبٌ عليهم أن 
يمتثلوا أحد الأ ب © 

وأما الحالة الثالثة”'': فهي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين المتقدمتين» 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ /٠١١7‏ رقم )01٠١١‏ بسئده إلى مجاهد في تفسير 
هذه الآية» قال: «أمرَ المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة». وأخرجه ابن جرير في 
«التفسير؛ ,)١584/5(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 097) إلى عبد بن حميد في اتفسيره». 

(1) في ١صحيحه؛‏ في كتاب الجهاد والسير (باب فكاك الأسير) (رقم 7047 عن أبي 
موسى الأشعريء قال: قال رسول الله 4#: «فكوا العاني -يعني: الأسير- وأطموا الجائع؛ وعودوا 
المريض». 

وأخرجه في كتاب النكاح (باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومّن أولم سبعة أيام ونحوه) (رقم 
اه ). ش 

وفي كتاب الأطعمة (بباب وقول الله -تعالى-: 9كلُوأ من طيْبّاتٍ ما رَرْقنَاكمْ4) (رقم 
االالاة). 

وفي كتاب المرضى (باب وجوب عيادة المريض) (رقم 0149). 

وفي كتاب الأحكام (باب إجابة الحاكم الدعوة) (رقم 7117). 

(؟) وسيأتي تفصيل (أحكام الأسرى والتصرف فيهم) في (الباب الخامس) -إن شاء الله تعالى-. 

(4) بقيت (حالة رابعة)» وهي مهمة جدأء وهي تخصٌ نوازل الجهاد في هذا الزمان» فقد تقع 
وستجدٌ ملابسات. ما كانت في حسبان فقهائنا الأقدمين» تؤثر على الحكم العيني أو الكفائي. تجعل 
الموفق من (المفتين) يأخذها بعين الاعتبارء كما وقع تماماً لشيخ الإسلام اببن تيمية درسي الله 
تعالى- لما ذكر أن الناس كانوا في وقت الشدائد يطوفون بالقبور» ويستنجدون بهمء ويطلبون منهم 


- النصرء قال في كتابه «الاستغاثة والرد على البكري» (1/ 177) بعد أن قرر هذا: 

«ولهذا كان أهل المعرفة بالدّين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي 
أمر الله به ورسوله؛ ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال» فلا يكون 
فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرةء لمن عرف هذا وهذاء وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا 
قتالاً شرعياً أجروا على نياتهم» في كلام مهم تنظر تتمته. 

قال أبو عبيدة: هذا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية المتناهية في المسائل الفقهية؛ فالجهاد في 
الظروف الصعبة؛ والأحوال غير الطبيعية يحتاج إلى أحكام تراعى فيه ظروفه؛ وما يحيط به من 
مستجدات,. وهو ليس كالصلاة» لابد من أدائه على أية حال! كما يعتقد بعض الداعين إليه؛ والمتحمسين 
له! ولست مبالغاً إن قلت: إِنّ أبرز آثار (الفوضى) في (الفتوى) اليوم تظهر علينا في (الجهاد) وأحكامه! 

والعجب من المفتين التناقض الشديد بينهم في هذا الميدان» واختلافهم في الجملة على حسب 
البلدان» ويدور مع مصالحهم دون النظر إلى مآلات الأفعال» وقد بلونا جملة من الوقائع؛ سمعنا فيها 
عجبا من أناس يشار لهم بالبنان» يتكلمون على أنهم علماء الأمة» ويطلقون التكفير بمراهقة الشبان» 
وهم كبار كبار؛ في أسنانهم» ودعواتهم ومناصبهم» ولكنهم -والله!- ليسوا كذلك في تقعيدات 
العلماء وأصولهم! وأكبر مثال وأشهره -وهو ما زال مائلاً للعيان-: الجهاد في العراق لصد العدوان 
الأمريكي؛ فكثير من الناس أفتى بالوجوب العيني على الشبابء بناءً على أن أمريكا هي أصل الشرء 
و... و...» و...» دون اعتبار جميع الأوصاف والقيود التي لها أثر في الفتوى؛ فالنتائج محسومة؛ 
والأمور محسوبة» والأمن للمجاهدين غير حاصلء والنظام القائم بَعْنَي لا شرعيء ولو قيل بالجواز 
لهان الخطبء أما الوجوب, والوجوب العيني؛ فهذ -والله!- غفلة عما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
على ما هو دونه» ووصف غير المقاتلين للتتر آنذاك «أهل المعرفة بالدين»! 

والخلط و الخبط في الأزمات يشتدّء ولا سيما في أحكام الجهاد؛ فهذا قائل بوجوب القتال مع 
العراق» وآخر بوجوب القتال ضدّه وكلا الصنفين ينعت وجوبه ب: «الشرعي»»؛ وتكرر هذا الخلط عدة 
مرات» ابتداءً من الحرب ضد إيران» ومروراً باحتلال الكويت؛ وأخيراً عند قدوم الأمريكان!! -والله 
أعلم بما سيكون في قابل الزمان- ووراء كل صنف إعلام ومؤسسات وهيئات للفتوى! 

و(الشباب) متحمّس ومتونّب ومتثبّت» ومواقفهم -ما لم يعصمهم اللّه- متذبذبة؛ وسماع 
الوجوب العيني مع عدم فعله له آثار تربوية سيئة مدمرة! لا يقدّره إلا الراسخون المربون من العلماء. 

أما آن للمفتين قبل استدعاء النصوص -التي يعرفها كل طالب علم- فحص المكان والواقع 
الذي ستنزّل عليه. والنظر إلى المآللات؟! 

وأخيراً... إنّ إماتة لفظة (الجهاد) من مشاعر المسلمين؛ سواء بسوء استخدامهاء ووضعها في - 
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فمن جاهد بعد ذلك وقد قيم بفرض الكفاية» وتم الدفاع عن المسلمين؛ فهو له 
نافلة» وفيه فضل كثير وأجر عظيم؛ وهو من أفضل أعمال البر؛ وأعلى درجات 
الاقف الم الله #تعالى : إلا يسستوي الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ غيْرُ أُوْلِي الفرّر 
َلْعجَاوِئُوة في سيل الل يناليم نشم َمل اله المُحَامِينَ نولي 
وَأنفيهم عَلَى الَاِدِينَ رَجَة4 [النساء: 06 ثم قال -تعالى-: #وكلاً وَعَدَ 


الله اْحنتى» [النساء: 46], دمقاوم أن عِدَةَ الحُسى لا تكون لمن ترك الفرض 
لوَفَضَلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً4 [النساء: 40]. 


فصل: في صفة من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب 
اتفق أهل العلمى أن الحرٌَ البالغ المطيق للقتال هو من أهل الجهاد الذين 
يتوجه تكليف ذلك عليهم؛ بعد وجوبه بحسب الأحوال التي قدمناهاء واتفقوا 
ااه ال ري ل و اجيف التي يشل الا للحياء رفيا 
عليهم؛ وكذلك الفقير الذي لا يقدر على زاده لا لاف في”" حي دكت 
كلّه. قال الله -تعالى-: ليس عَلَى الضعَفَاء وَل علَى الْمَرْضَّى وَلاَ على الذِينَ له 
يُجِدُونْ مَا يُنقِقون حَرَحَ» [التوبة: .]94١‏ 


- غير مكانهاء أو بإيجابها على عاجزين» لا يقل سُوءا عن صنيع تلك الثلة الني تعمل على إخماد 
نورها وإطفاء لهيبها! والمحصلة والشمرة واحدة» فهل من مدكر؟! 

والذي أراه ضرورة؛ مراعاة المفتين إعادة (الهيبة) إلى هذا (المصطلح)؛ بسترك ابتذاله» وسوء 
إسقاطه؛ وكذا من الخطباء والوعاظ؛ بترك استخدامه زينة -فحسب- لخطب رنانة» وكذا من الدعاة 
والأحزاب؛ بترك توظيفه للوصول إلى أعناق الجماهير, والمجالس النيابيّة: وتزيينه بالبيانات الحزبية. 
وإنما العمل على التكامل بينهم للنهوض بواجب الوقت,؛ والوصول بالأمة إلى ذورة الستام» وترك 
التآكل؛ والبعد عن السذاجة وتفويت فرص التربّص. والتربية الشرعية الجادة الموصلة للولابة للّه 
ورسوله والمؤمنين. 

)١(‏ في الأصل بعدها علامة إلحاق. وكتب أبو خبزة في هامش نسخته بعدها: هنا كلمة 
أخرجت بهامش الأصلء أصابها القطع ولعلّها (شيء من). 

قلت: وهي تليق في هذا المحل؛ ولهذا أنمّها. 
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واختلفوا في العبد ومن له أبوان» هل يستأذنهما؟ ومن عليه دينٌ؛ هل 
يخرج بغير إذن غرماته؟ فامًا العبد : فالجمهور على أنَّهِ ليس من أهل الفرض في 
الجهاد؛ وأنه لم يخاطب بذلك إلا الأحرارٌ؛ لأنّ فِعلَّ الجهاد تَصابُ”" فيه النفس 
والمال بالإتلاف» وهو مقصورٌ عن ذلك بالشرع”". قال قوم: ولو غزا مع سيده 
ليخدمه؛ فلا يقاتل إلا بإذنه. إلا أن يدخل العدرٌ عسكرٌ المسلمين, فليقاتل ود يدفع”". 
فمنعوه من القتال ابتداءً؛ لأن في ذلك الهلاكَ غالبا وهو مال لمالكه محظورٌ في 
الشرع تصرّفُ فيه بما يُعررّضه للهلاك من غير إذن سيّده؛ فأما في ضرورة الاقتحام 
ونحوه فذلك أمر يتعيّن فيه القتال على كل مكلف قادر ولا أعلم الآن من يقول 
بإيجاب الجهاد عليه -أعني: الذي هو فرض كفاية؛ كما يكون ذلك على 
الأحرار- إلا ما تأتي عليه أصول”' أهل الظاهر فإنهم يرون الخطاب الواردٌ في 
الشرع مَوْردَ العموم يتناول الحُرٌ والعبد على حد سواءء؛ إل أن يخصّص شيعاً مسن 


)١(‏ في هامش نسخة أبي خبزة: «في الأصل بقية كلمة» وكلمة أخرى أصابتها الأرضة». 

(1) قال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام؛ (ص 157): «الجهاد الذي هو على 
الكفاية: إنما يجب على المسلمين. البالغين» الذكورء العقلاء؛ الأحرارء والأصحًاء المستطيعين» ومتى 
فقد هذه الأوصاف السبعة لم تجب عليه». 

وانظر: «الأم (5/ لى 85 «والوجيز؛ (؟5/ 7١١)ء‏ «روضة الطالبين؟ 53١ .509/9١(‏ 
«المهذب» (؟518/5). 

(؟) لا يشترط إذن السيد في قتال العبد عند تعيّنه عليه؛ ويشترط فيما دون ذلك دون خلاف» 
انظر: اشرح السير الكبير» (5/ 5456١)؛‏ #بداية المبتدي» (؟/ 21780 /1757), افتح القدير» (0/ 447), 
«التاج والإكليل» (744/5): «الشرح الكبير» (11/0/1): #روضة الطالبين» )5١14/1١(‏ «مغني 
المحتاج؟ (5/ 0711 7519). «الإنصاف» ,)١١7//14(‏ «كشاف القناع» (5/ 77). «أحكام إذن الإنسان في 
الفقه الإسلامي» (؟//5717). | 

(4) كلام المصنف دقيق» فهو يخرج على أصول الظاهرية؛ وهذا يدلل على أنه (فقيه نفس)ء 
والمنقول عن داود أن العبد إذا خالف أمر سيده. وأحرم بالتطوع أو النذر فلا ينعقد إحرامه خلافا 
للجماهير» والمسالة مبسوطة في «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم -71١0‏ بتحقيقي). ونقل فيها 
مذهب داود الظاهريء ونقله -أيضا- النووي في «المجموع؟» (// /ا, /ا4)) وانظر: «فقه داود؛ (/ا/1). 
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ذلك قرآن؛ أو سسُئة ثابتة أو إجماعً صحيمٌ وكذلك أوجبوا عليه الحجٌ بهذا 
الاعتبار مع الامقطاعة ةرور او ذللك] ذا فكلة تهزءا غيم ذا عنيق بذ لأهه كنات 
مخاطباً بذلك في حال الرّق» فإذا فعله سقط عنه الفرض. 

وأمّا من له أبوان؛ فإن كانا يضيعان بخروجه إلى الجهاد فهو إجماعٌ على أن 
فرض الجهاد لط عنه» ذكره. أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع)"”". وإن 
كانا ممّن لا يضيع» فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهماء فإن أذنا له خحرجء» 
وإن أبَيَا عليه لم يَجُرْ له أن يخرج. رُوي ذلك عن مالكبء والأوزاعي؛ وسفيان 
الثوري؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أهل العلم. قال أبو عمر بن 
عبدالبر”": «لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهانء أو 
أحدهما». 

قلت: ذلك إذا لم يتعيّن الفرضء مثل أن يفجا العدو”",. فيحتاج إليه في 
الدفع» ونحو ذلك مما يتعّن فيه؛ لأنه مالم يتعيّنء يعصي والديه ويعقهُما في غير 
شيء أوجبه الشرع» فذلك حرام عليه» وأما إذا تعيّن الفرضء فلايستأذنهما في 
ترك الفرائض”» قال الله -تعالى-: #وَوَصِيًْا الإنْسّانَ بوَالِدَيْهِ حُسْناً ون جَاهَدَاكَ 

))018( لرحمة الأمة)‎ )74١/0( (ص 159-178)» وانظر الإجماع في: «المحلى»‎ )١( 
.)307١/5( «الفروع»‎ .)494/١( «مشارع الأشواق»‎ 

(؟) في «الاستذكار» (47/15- ط. قلعجي). وتتمة كلامه: «لأنْ الخلاف لهما في أداء 
الفرائض عمّوقء. وهو من الكبائر» ومن الغزو ما قلت». 

() هل حضور الولد الصّف بعد الإذن» يؤثر فيه رجوع الأبوين عن الإذن؟ خلاف بين أهل 
العلم. بخلاف رجوعهما قبل حضور الصف فالواجب على الولد الرجوع ما لم يتعين عليه الجهاد. 
انظر بسط المسألة في: الروضة الطالبين» :»)7١7/٠١(‏ «أسنى المطالب» »)178-1١1///5(‏ (مغني 
المحتاج» (58/5) «كشاف القناع» ١/0‏ الأحكام إذن الإنسان» (5750-5775/7)., «رسالة 
الإرشاد إلى بيان الح في حكم الجهاد» (ص 7/4- وما بعدها). 

(5) انظر: #المعونة» (507-5707/1)) «الرسالة؛ (ص »)١9١‏ «الكافي» (ص .))3١5‏ ابداية 
المجتهد» ,)747/١(‏ «المقدمات» ))701١/١(‏ «بلغة السالك» :)7707/1١(‏ «حاشية الخرشي» (5/ - 


الإنجاد [ *ه ] 


شرك بي ما ليس لَك به عِلْمٌ فلا نطِمْهُمَا4 [العنكبوت: 8]. 

خرّج البخاري0 عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله 4# يستأذنه في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟؟ قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد). 


وخرّج النسائي”'' عن معاوية بن جاهمة السسّلمي؛ أن جاهمة جاء إلى النبي 


)1١١ -‏ «الأم» .)41١/4(‏ «الوجيز» (؟/4١١),‏ «روضة الطالبين» ))75١14/٠١(‏ «مغني المحتاج» 
/ 9 «الإفصاح» (؟/ 50/9), «ابدائع الصنائع» ))17٠(‏ «تبيين الحقائق» ))١1١/5(‏ «فقتح 
القدير» (5/ 557)) «الفتاوى الهندية» (؟7/ ))١184‏ اتحرير الأحكام) لابن جماعة (ص ,))١65‏ 
«المغني» (8/ 708)) «الإنصاف» .)١١1//5(‏ ١كشاف‏ القناع» (7/ 4 .)5٠‏ 

)١(‏ في «صحيحه في كتاب الجهاد والسير (باب الجهاد بإذن الأبوين) (رقم .)7٠١4‏ وفي 
كتاب الأدب (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين) (رقم 0910/7). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب البر والصلة (باب بر الوالدين وأنهما أحق به) (رقم 
24)), 

() في «المجتبى» /١١/5(‏ رقم 04 من طريق ابن جريجء قال: أخبرني محمد بن طلحة 
-وهو ابن عبدالله بن عبدالرحمن- عن أبيه طلحة؛ عن معاوية بن جاهمة, به. 

وهذا إسناد حسن؛ محمد بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن: أي عبدالرحمن بن أبي بكر 
الصديق» وقد روى عن محمدٍ جَمْع وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 7717). وقال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق, وحديثه عند النسائي وابن ماجه. وأبوه طلحة روى عنه جَمعْ وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (5/ 37947). وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبولء وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. 
ومعاوية بن جاهمة؛ قال الحافظ: لأبيه وجده صحبة» وقيل: إن له صحبة. وابن جريج: هو عبدالملك بن 
عبدالعزيز» وهو مُدلس» وقد صرح بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه. 

وأخرجه ابن ماجه (7781): والطحاوي في «مشكل الآثار» (1177)) والحاكم (؟/5١٠)),‏ 
والبيهقي في «السئن» (53/4)) وفي «الشعب» (477/) و(7474) من طريق حجاج بن محمدء 
وأحمد (179/9) عن روح -وهو ابن عبادة-؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1719/1), 
والطحاوي (5175), والحاكم )١15١/4(‏ من طريق أبي عاصم ثلاثتهم عن ابن جريج, به. 

وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) (117) عن أبي أمية؛ قال: حدثنا أبو عاصم وحجاج - 


- ابن محمد» عن محمد بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن؛ عن أبيه» عن معاوية بن جاهمة؛ عن 
رسول الله #9 مثله. | 

قلت: وهذه رواية مرسلة؛ لأنْ صحابي الحديث هو جاهمة كما سلف. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟1١17)‏ من طريق سفيان بن حبيب» عن ابن جريج» عن محمد 
ابن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن معاوية بن جاهمة؛ عن جاهمة؛ به. 

قال البيهقي: ورواية حجاج عن ابن جريج أصح. قلنا: وقد تابعه أبو عاصم. وروح بن عبادة. 

وقد خالف ابن جريج محمد بِنْ إسحاق: 

فأخرجه ابن ماجه (7741) من طريق محمد بن سلمة الحراني؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (177/7) من طريق المحاربي» كلاهما عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن طلحة. عن 
أبيه. عن معاوية بن جاهمة السلميء قال: أتيت رسول الله 4#. فجعله من حديث معاوية؛ وقد وهم 
في ذلك. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /١7(‏ 41/4) عن عبدالرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق. عن 
محمد بن طلحة. عن أبيه طلحة بن معاوية السّلميء قال: جئت رسول الله 4#... فذكر نحوه؛ وجعله 
من حديث طلحة بن معاوية. 

قال الحافظ في «الإصابة»: وهو غلطٌ نشأ عسن تصحيف وقلب. والصواب عن محمد بن 
طلحة» عن معاوية بن جاهمة؛ عن أبيه» فصحف «عن» فصارت «ابن»)» وقدّم قوله: عن أبيه؛ فخرج منه 
أن لطلحة صحبة: وليس كذلك . 

وجماعٌ القول في هذا الحديث ما قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب» (4/ -1١١6‏ ط. مؤسسة 
الرسالة) من أن الصحبة لجاهمة: وأنه هو السائل» وأن رواية معاوية ابنه عنه صوابء وروايته الأخرى 
مرسلة؛ وقول ابن إسحاق في روايته عن معاوية: أنِيتُْ النبي 4#. وهم منه؛ لأن ابن جريج أحفظ من 
ابن إسحاق وأتقن؛ على أن يحيى بن سعيد الأموي قد روى عن ابن جريج مثل رواية ابن إسحاق» 
فوهم, وقد نه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»؛ والله -تعالى- أعلم. 

قلت: وانظر #الإصابة» في ترجمة جاهمة فقد بسط الحافظ ابن حجر القول في هذا الحديث. 

قال السندي: قوله: «إلزمها»: من لَزِمء كسم 

قوله: «فإن الجنة»؛ أي: نصيبك منهاء لا يصل إليك إلا برضاهاء بحيث كأنه لها وهي عليه 
قاعدة» فلا يصل إليك إلا من جهتهاء فإن الشيء إذا صار تحت رجل أحدٍ فقد تمكن منه؛ واستولى 
عليمد يجيت لأ رسن إلى الأحن إلا لفن توقهه واللد تالو أغلمي” 

وانظر: «الكبائر؛ للذهبي (رقم 494- التحقيق الثاني). 


الإنجاد [ هه ] 


فقال: يارسول الله أرَدْتُ أن أغزوء وقد جئت أسْتشِيرُكَ» فقال: «هل لك من 
أم)؟ قال: نعم. قال: «فَالَْمْهًا؛ فإن الجنة عند رجليها». 

وخرّج أبو داود'"'"؛ عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله 
فقال: جئت أبايعك على الهجرة» وتركت أبوي يبكيان» قال: «ارجع إليهماء 
فأضحكهما كما أبكيتهما». 


وفيه''' عن أبي سعيد الخدريء أن رجلا هاجر إلى النبي 4# من اليمن 
فقال: «هل لك أحدٌ باليمن»؟ فقال: أبواي. قال: «أذنا لك»؟ قال: لا. فقال: 


.)5014 في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان) (رقم‎ )١( 

وأخرجه عبدالرزاق (9786) -وعنه أحمد (5/ 0198:1950 ,-)5١5‏ والنسائي في 
«المجتبى» (7/ ,)١47‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١7(‏ والحميدي (0814)) وسعيد بن منصور 
في اسئنه؛ (7775): والحاكم (5/ »)١197‏ والبغوي (223779. والبيهقي في «الكبرى» (51/4)) وأبو 
نعيم في «الحلية»؟ (// 50), وفي "تاريخ أصبهان؟ ,.)١518/17(‏ وابن الجوزي في «كتاب البر والصلة» 
(ص0) من طرق عن عبدالله بن عمرو بن العاص. والحديث صحيح. 

وانظر: 56 سئن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

(1) في اسئنه؛ (الباب السابق) (رقم 1076) من طريق عمرو بن الحارث» عن ذَرَاجٍ بن 
سَمْعانء عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العُتواري» عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. 

وأخرجه سعيد بن منصور في اسئنه؛ (77775), وابن حبّان (571)) والحاكم ))1١5-1١١7/1(‏ 
والبيهقي في «السنن» (755/4)) من طريق عمرو بن الحارث. به. 

وأخرجه أحمد (”/ 170), وأبو يعلى .)١1017(‏ وابن الجوزي في «كتاب البر والصلة» (ص 
1) من طريق ابن لهيعة؛ عن ذَرَاج» به. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما اتفقا على حديث 
عبدالله بن عمرو: «ففيهما فجاهد؟»؛ وتعقبه الذهبي بقوله: «درَاج واو». ومع هذاء فقد قال الهيثشمي في 
«(المجمع؟ (/1/ :)178-1١71‏ ارواه أحمد وإسناده حسن». وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى. 

فإسناد هذا الحديث ضعيف. فمداره على دراج هذاء ومنهم من مشّى روايته إن لم تكن عن 
أبي الهيئم خاصة:؛ انظر: «تهذيب الكمال» (8/ 474-4178). ولكن يشهد له حديث عبدالله بن عمرو 
السابق ذكره. 


[ ذه ] الإنجاد 


ا أرجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهدء وإلا فبرَّهمًا». 

وقال الحسن البصري”" -رحمه الله-: «إذا أَذْنَتَ له أُمّه في الجهاد وعلِمَ 
أنّ هواها أن يجلس؛ فليجلس». وقيل للأوزاعي'”" فيمن غزا بإذن والديه» واشترطا 
عليه أن لا يقاتل» فلقوا العدوء فقال: «لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض» 
والجُمع؛ والحجّ» والقتال»» وهذا صحيح "ا كما تقدم؛ وذلك أن القتال يتعيّن عند 
لقاء العدوء فلم يكن للوالدين ثم طاعة. 

واختلفوا في الأبوين إذا كانا مشركين؛ فقيل: لا يغزو إلا بإذنهما؛ لعموم 
الأمر في ذلكء رُوي ذلك عن سفيان الثوري”''. وقال به سحنون”” وغيره» قيل: 
إلا أن يكون يعلم أنهما يمنعانه لعداوة الإسلام. وقال الشافعي"'"': له أن يغزو 
بغير إذنهما إذا كانا مشركين» فَخصّص الأمر في ذلك بالمسلمين. 

قال ابن المنذر"": والأجداد آباء. والجدّات أمهات. فلايغرٌ المرء إلا بإذنهم. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصئف» ١75/60(‏ رقم 4784)» وانظر: «النوادر والزيادات» (؟/ 
-77)) و«فقه الحسن البصري؟ .)701703191//١(‏ 

.097/17( انظر: «المغني» (77/17-/77- ط. هجر)» «فقه الإمام الأوزاعي»‎ )١( 

(*) وهذا أظهر قولي الشافعية» وبه قالت الحنابلة» انظر: «مغني المحتاج» (4/ ))7١4‏ اكشاف 
القناع» (7/ .)4٠‏ 

(:) انظر: «المغني؟ (2356/177). و«النوادر والزيادات» (7/ 71): واختاره ابن المنذر. 

(6) «النوادر والزيادات» (77/7)., ااحاشية الخرشى» ».)١5-١١/15(‏ «بلغة السالك» /١(‏ 
5 «الفواكه الدواني» ..)2337/1١(‏ وقاله الأوزاعى ا وهو مذهب الحنفية؛ انظر: «البحر 
الرائق» (5/ .)١17‏ «شرح السير الكبير» /١(‏ 8 «حاشية ابن عابدين» (5/ 7١75)؛‏ «أحكام الإذن» 
(3511/5)» «أحكام المجاهد بالنفس» /١(‏ 0757-1718 

() انظر: «مختصر المزني»؟ (ص 559)., «الحاوي الكبير) (1175701754/18)., «المهذب» 
(/3759). «روضة الطالبين» ))5١١/1١(‏ «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص ).)١108‏ «حلية 
العلماء» (/515/19). 

وهومذهب الحنابلة. انظر: «المغني» (7515/17). وهذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. 

(1) لعلّه في «الأوسط (القسم المفقود منه). وسؤى كذلك بينهم أبو حنيفة» خلافاً للمالكية.- 


الانجاد [ لاه ] 


ع 


وأما الهذيان فاختلفوا فيه» فرُوي عن الأوزاعي'' أنه أرخص في خروجه 
إلى الجهاد من غير إذن صاحب الحق» وروي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو 
بحال إلا بإذن أهل الدَيْن» وسواء كان الدّين لمسلم أو كافر'''» وفرّق مالك بين 
ميحد نضا ]لذ يمن واختلفت مع ذلك فيه الروايات عنه "» والأصل في هذا 
ما خرّجه مالك في «الموطأ»”'' عن أبي قتادة» أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 


َ- فلا يبلغ الجدٌ والجدة أن يلحقا بالوالدين. 

وقال سحنون؛ وأمًا الجدُ والجدَة فبرهما واجبء ولا يلحقان في هذا بالأبوين. انظر: «النوادر» 
("/ 7). «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 5706)» («الذخيرة» (7/ 796). 

وقال الماوردي في «الحاوي الكبير» :)127/١14(‏ «فأما استكئذان الجد والجدّة. فإن كان 
الأبوان معدومين؛ أو مشركينء أو منافقين؛ قاما مقام الأبوين في وجوب استئذانهماء وإن كان الأبوان 
باقيين مسلمين» ففي وجوب اسئتذان الجد والجدة وجهان: لا يجب استكئذانهما؛ لحجبهما عن الولاية 
والحضانة بالأبوين. والثاني: يجب استتئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما". 

/١( واببن النحاس في «مشارع الأشواق»‎ »)16١ /8( نقله عن القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)57"6 377 /7( وانظر: اأحكام إذن الإنسان»‎ )»٠٠ 

(0) انظر: «الأم» (85/5) -ونقل كلامه البيهقي في «امعرفة السئن والآثار» (17/ -)١55‏ 
«مختصر المزني» (ص 554).» «الحاوي الكبيرا (14/ 1737-"117)) لروضة الطالبين» (١1/١١5»؛‏ 
5) امغني المحتاج» (5154717/5). «أسنى المطالب» (177/5)؛ لأن فرض الجهاد على 
الكفاية -مالم يتعيّن عليه- » وفرض الدَيْن متعينُ عليه» وفروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية» 
ولأن الجهاد من حقوق الله وهي أوسع من حقوق الآدميين؛ وهي أضيق» فقدّم الأضيقى على 
الأوسعء وهذا إذا لم يخلف المجاهد وفاءً والله أعلم. 

نعم! لا يجوزون الخروج إلى الجهاد بغير إذن الدائن إلا إذا ترك وفاءء أو أقام قل أو و 
الدّين برَهْنْء وبهذا قالت الحنابلة -أيضاً-» انظر: #المحرر» (1/ ))11/١‏ «كشاف القناع» (/ 99). 

1 (؟) انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 57)) «الكافي؛ »)555/1١(‏ «المقدمات الممهدات» /١(‏ 
العامة «التاج والإكليل» (7/ 59 ")2 «الخرشي») .)١١١7/(‏ لحاشية الدسوقي» (؟/رهةل/١).‏ 

(:)(ص 58868). 

وأخرجه مسلم )١١1/(‏ (1886). والترمذي »)١71١5(‏ والنسائي في «المجتبى) (5/ 75 050 
والدارمي (11511)) وعبد بن حميد في «المنتخب» »)١95(‏ والحميدي في اامسنده) (5760) من طرق _ 


[ مه ] الإنجاد 


له فقال: يا رسول الله إِنْ قيلت في سبيل الله صابراً محتسبأء ٠‏ مُقبلاً غير مُدبرِء 
يُكفر الله عَنْي خطاياي؟ فقال رسول الله #©: «نعم». فلما أدْبَرَ الرجل» ناداه 
رسول الله أ -أو: أمر به فنودي له- فقال رسول الله 4#: «كيف قلّت)؟ فأعاد 
عليه قوله. فقال: «نعمء إلا الدَيْنِء كذلك قال لي جبريل». 

وخرّج مسلم''' عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ه قال: 
ايغفر للشهداء كل ذنب» إلا الدين». 

وقد جاء في أمر الدّين تشديد كثير غير هذا؛ فأقول: 

إن تعلق المائم بالدّينء إنما يكون حيث التقصيرٌ المُنْلِففُ لذلك الحق إِمَّا 
بالمَطّل أو بالجحود, أو ترك أن يوصي به وإما أن يَدَانَ في غير الواجبء. وهو 
ممنّ لا يقدر على الأداء» وما أشبه ذلك. 

وللمذيان عند إرادة الغزو حالان: مَلاءٌ أو عَدم. 

فأما المليء» فإن كان حل دينه» فالظاهر أنه لا يجوز أن يغزو بغير إذن 
صاحب الحَّقء فإن كان دينه لم يحل بعد فهذا له أن يغزو”", وعليه أن يوكل من 
يقضيه عنه عند حلوله والدليل على ذلك أنّ من كان مليئاء وقد حل الحقّ علي 


- عن عبد الله بن آبي قتادة» عن أبيه؛ به. 

وأخرجه مسلم )١1١8(‏ (148486), والحميدي (55؟1), وسعيل بن منصور في ااسئنه؟ (50617)) 
من طريق محمد بن قيس؛ عن النبي 4#؛ مرسلا. 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب من قتل في سبيل الله كمّرت خطاياه إلا الين) 
١١9(‏ و١50١)184857).‏ 

(؟) هذا مذهب الحنفية والمالكية» وهو أصح الوجوه عند الشافعية» وهو قول عند الحنابلة. 

انظر: شرح السير الكبير» (5/ .)١516٠‏ «البحر الرائق» »)١71/0(‏ «الفتاوى الهندية» (7/ 
)0 «حاشية ابن عابدين» (17/15١)؛‏ «المقدمات الممهدات؟ :)76١/١(‏ احاشية الدسوقي» 00/ 
6 لبلغة السالك» (١/5ه8),‏ «الذخيرة؛ (*/ 7960): «روضة الطالبين» 2)73١١/1١(‏ اامغني 
المحتاج» ,)7١17/1(‏ «الإنصاف» (1/ 17 «المبدع؛ (9/ ٠ .)5١6‏ 


الإنجاد [ ذه ] 


فهو مأمور كل وقت بالقضاءء ففعله ما يحول بينه وبين ذلك من غير إذن صاحب 

22 دق 4 مان ياه وا له لامي ا ا 

خرّج مسلم”'' عن أبي هريرة أن رسول الله ه قال: «مَطَلُ الغني ظلمء 
وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 

وأما إذا لم يَحُلء فلا حَّنّ عليه الآن في الأداء”"' فلا ينّصف بالمطل» فليس 
عليه أن يستاذنه» لكن عليه باتفاق أن يوصي به ويُوكل على قضائه فإذا فعل | 
ذلك فقد أذى ما لزمه ساعتتله وقد قال 48 : اوإذا أتبع أحدكم على مليء 
َليتبِع»”". 

وأما إن كان عديماً لا يجد قضاءً. ولا يرجو كسباًء فهذا روي عن مالك أنه 
ِل عنه فلم ير بجهاده بأسأء يعني: وإن لم يستأذن غريمه» وهذا ظاهر؛ لأنه لا 
منفعة له في منعه» وليس ممن عليه حبس ولا سلطانء بل هو مخلى بإنظار الله دعز 
عا حي عا حي با ياي ااي 
المتأخرين: ولعله يُرزق في الغزو ما يؤدي به دّينه» ففي الغزو خير لما" . 


1 اميت في كتاب المساقاة (باب تحريم مطل الغني» وصحّة الحوالة؛ واستحباب 
قبولها إذا أحيل على مليء) (0”) (1614). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الحوالات (باب في الحوالة؛ وهل يرجع في 
الحوالة) (رقم 7741). 

وفي الباب الذي بعده (رقم /23578)) وفي كتاب الاستقراض (باب مطل الغني ظلم) (رقم 
)٠‏ -مختصراكت. 

(؟) استدل المانعون -وهم الشافعية» ويدل عليه كلام الإمام الشافعي في «الأم» (83/4)- 
أنه إِنْ خرج ولم يترك وفاء أو وق الدين برهنء أو أقام كفيلاًء فإن خروجه يعرضه للقتل؛ 3 يؤمن أن 
يقتل فيضيع دينه» ويدل عليه صنيع عبدالله بن عمرو بن حرام -والد جابر-» فإنه خرج إل ىأحد وعليه 
دين كثير» واستشهد» وقضاه عنه ابنة بعلم النبي #أه. ولم يذمه النبي على ذلك. ولم يتكر فعله.ء بل 
مدحه. وقال: «ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه» أخرجه مسلم (147/1). 

(7) سبق تخريجه قريباً. 

(؟) انظر: «الذخيرة» (7/ 746). «المقدمات الممهدات» ))70١/١(‏ «حاشية الخرشي» (4/ - 


>٠0 [‏ ] الإنجاد 


وق توق عارظا دعو مالك ناكلاهون الدرجن الاسعدان على من لخ 
و با ولا استئذان على من ترك وفاء. 

ذكر أبو الوليد بن رُشْد"" قال: حكى ابن حبيب في «الواضحة» عن مالك 
أنه كان يوسّع لمن عليه دينٌ أن يغزو إذا خلّف وفاءً من دينه» أو: أذن له غرماؤه 
بالخروج”” إن لم يَدَعْ وفاءً من ديه قال أبو الوليد: وذلك بعيد. 

فأقول: يحتمل أن يكون وجهه أنه إذا خلّف وفاء؛ فلم يتعرض لوال هدو 
الغريم بتعرّضه للقتل في الجهادء وإذا لم يُخلّف وفاء؛ وَؤمنّه بالحق معمورة؛ 
والغزو مظنة الهلاك» ففي ذلك تلفٌ لحق الغريم» فوجب الآ يجوز إلا بإذن 
صاحب الحقء وهذا ظاهر» وعليه يجيء مذهب الشافعي في مَنْع المديان على 
الإطلاق من الغزو”"» والله أعلم. 

والقول في استئذان المذيان -كما تقدم فيمن له أبوان-: هو إذا لم يتعيّن 
الفرضء فإذا تعّن؛ لم يكن لأحد في دفعه اختيار. 


د 12 1 
ين 


»)١١ -‏ وهو قول الشافعية على الصحيح. انظر: «روضة الطالبين» »)35١١ /٠١(‏ «حاشيتا قليوبي 
وعميرة» (7518/5). 

)١(‏ هذا اختيار ابن عبدالبر في «الكافي» /١(‏ 475). وانظر: «الفواكه الدواني» (١/717)؛‏ وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «البحر الرائق» .)١7١/6(‏ لاحاشية ابن عابدين» (5/ 5 .)5١‏ لاكشاف 
القناع» (؟/ 7377)» وبعدها في المنسوخ: «أو: أذن له غرماؤه بالخروج». وفوقها علامة الحذف. 

(؟) في «البيان والتحصيل» (؟/ .)67١‏ 

() في مطبوع «البيان والتحصيل»: «وإن لم يدع وفاء من دينه». بواو العطف في (إن). وبعدها: 
«فظاهر قوله أنه ليس عليه أن يستأذن غريمه. إلا إذا لم يدع وفاء». ثم قال: «وذلك بعيد». 

(5) الصحيح من مذهبهم عدم اشتراط إذن الدائن» إذا حل عليه الدين وهو معسرء والاشتراط وجه 
عندهم فحسب. انظر: «المهذب» (759/7)) اروضة الطالبين» »)71١5٠١ /٠١(‏ «تحرير الأحكام» 
لابن جماعة (ص »)١08‏ احاشيتا قليوبي وعميرة» (7754/5). 


] 5١ [ الإنجاد‎ 


فصل: في بيان الهجرة: وما يجب من ذلكت 


قال الله تعالى: ٍدَالْلِينَ آمنوأ وَلَميَاجرُو ما كم من وَلأيتهم من شنَيء 
حَتى يُهَاجِرُوا4 [الأنفال: "/ا]» وقال -تعالى- : «إن ال ين تَوفَاهُمُ الْمَلايكة ظليِي 
نشوم ونيم كم فوا كن مُتَضمَفينَ في الأرْصٍ قَالوأ لم تَكْنْ أَرْض الله 
وَاسيعَة فتهَاجِرُوأ فيا َأُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنْمُ وَسَاءتْ مصيراً» [النساء: 41]. 

ذكر أهل العلم أنه لمّا فرض الله -عز وجل- الجهاد على رسوله #له. 
أوجّبَ على من كان تخلّف من المسلمين بمكة الخروج منهاء وأن يهجروا دار 
الشرك؛ ويلحقوا برسول الله 4# فيقال: إِنّ قوما ممن كان بمكة أسلمواء وأقاموا 
وخر اده الاحراويع المرره مكو يزع زد اموي قبي ارا 
فيهم إن الِْينَ َوَفَاهُم الْمَلائِكَة ظَالِمِي أَنفيهم» [النساء: /91]. إلى آخر الآية”". 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ: عبدالرزاق في «التفسير» )17١/١(‏ -ومن طريقه ابن جرير في 
«التفسير» 1١1/-1١5/9(‏ رقم 707 0017 وماد بذ ترذن لايرس ردن مريت 
البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ -١4‏ ط. الهندية أو 9/ 760-74 رقم 17/1/59- ط. العلمية)-؛ 
كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عكرمة, به. 

ورواه محمد بن شريك عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» وزاد: عن ابن عباس. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ٠١47/7(‏ رقم 0877)) وابن جرير في «التفسير؛ (9/ 
1٠١5-5‏ رقم )1١37١‏ من طريق أحمد بن منصور الرماديء والبزار (5 رقم -57١5‏ زوائده) من 
طريق أبي نعيم؛ كلاهما عن محمد بن شريك. به. 

قال البزار: «لا نعلم أحداً يرويه عن عمرو إلا محمد بن شريك». 

وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١172-١7/0(‏ «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. غير محمد 
ابن شريك» وهو ثقة» وثقه أحمد وابن معينء وأبو زرعة والدارقطني. وقال أبو حاتم والنسائي 
والفسوي: ليس به بأس»» وانظر له: «تهذيب الكمال» (060؟59/5). 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )73١6‏ -أيضا- لابن المنذر في «تفسيره» -وهو ليس 
في القسم المطبوع منه-. وابن مردويه. واقتصر في «لباب النقول» (ص )٠١7‏ عزوه على ابن المنذر 
وابن جرير. وكذلك فعل -قبله- ابن حجر في «الفتح» (777'/8)): وسكت عنه. - 


ل ؟5 ] الإنجاد 


فكانت الوسر عسر ترضاء جك عن كل من اسك أن باحق برمبتول الكية 
اتجاهذا» ويو ا زراء> ودس الأ تن كان تدر عقر اللمحهان ديوونان الله 


-سبحانه-: إل المُسْتضْعفينَ ء مِنّ الرجال وَالمْسَاء وَالْولْدَان لا يَستطِيعُونَ جيلة وَل 
يهْتدُو نّ سبيلا. َأوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أن يَحْفْرَ عنم وكانَ الله فوا غَفُورً4[النساء 8 ]. 


ولا خلاف في وجوب الهجرة حينئلٍ على مَنْ كان من المسلمين بمكة. 


-20 وورد نحوه من طريق أخرى عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير؛ /١١(‏ 7لا؟ رقم 7/08١١)؛‏ 
وعن الضحاك عند ابن أبي حاتم (47/1 ١١‏ رقم 0877)» وابن جرير (9/ ٠١8‏ رقم .)1١778‏ 

وأصح ما ورد في هذا: ما أخرجه البخاري (45957. 86 والنسائي في «الكبرى»: كتاب 
التفسير (رقم 2179). والطبراني في «الكبير؛ ١١(‏ رقم 521١6٠06‏ 2007 (8هث”, لمتكم 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (” رقم 25 وابن جرير (94 رقم 3١7571٠١571١‏ ). وأبو الليث 
السمرقندي في «بحر العلوم» ))2378١/١(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (4/ )١194‏ عن عبدالرحمن 
ابن عبدالرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بَعْتْء فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخبرته؛ فنهاني عن ذلك أشد النهي؛ ثم قال: أخبرني ابن عباس: أن ناساً من المسلمين كانوا 

مع المشركين؛ يكثرون سواد المشركين على رسول الله ## يأتي السهم فيرْمى به؛ قيصيب أحدهم 

فيقله أو يضرب فيقتل» فأنزل الله: <َْإِن الْذِينَ َوَفَاهُم الْمَلائِكَة ظالِمي أَنشيهم» [النساء: /91] الآية. 
وهذا لفظ البخاري. 

وقوله: «قطع على أهل المدينة بعث؟ أي: ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام في خلافة 
عبدالله بن الزبير على مكة. 

قال ابن حجر في «الفتح» (8/ ”777): اواستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة 
من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية». 

وانظر -غير مأمور-: «أسباب النزول» (ص ١71١)؛‏ لسيرة ابن هشام» (590-15914/7), 
«الكشف والبيان» (7/ "1/1١‏ 7”190/7), «الوسيط» للواحدي (؟/ 21١5-1١١6‏ اتفسير القرطبي» (0/ 
06» اتفسير ابن كثير» (778-777/4- ط. أولاد الشيخ)» «المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى 
الرسول 4#؟ ,)701١/١(‏ «المصنف الحديث في أسباب النزول» (ص ))١717-17١‏ الصحيح المسند 
من أسباب النزول» (ص .)0١‏ 

# فائدة: نقل البغوي في «شرح السنة» )7”99/١5(‏ -وعنه حيدر القاشسي في «المعتمد من 
المنقول» :-)0١/1(‏ عن مالك قال: إني لأكره المقام بالبلدة التي يُعصى الله فيها علانية. 


الإنجاد [ "5 ] 


وإنما اتيف فيمن أسلم من غير أهل مكة: فقيل: كانت الهجرة لهم نافلة 
ومرغباً فيهاء ولم تكن واجبة» وقيل: إنما كانت الهجرة واجبة على من أسلمء فأما 
إذا أسلم كل مَنْ في الموضعء فلا هجرة عليهم؛ واستدل من صار إلى هذا بما 
كان من تعليم رسول الله #؛ وأمره؛ ونهيه؛ لوفد عبلدالقيس حين أسلمواء ولم 
يأمرهم بالهجرة؛ بل أقرّهم بأرضهم'". 

فالهجرة -على هذا- تقع على أمرين: 

أحدهما: ماكان يتصؤضا بمز از النبي زه ومعاونته؛ والجهادٍ معه. حتى 
أعْلَى الله -تعالى- كلمة الإسلامء وأظهّرَ دين نبيه محمد ##؛ الذي أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون» فهذا هو الذي 
وَرَدتْ فيه الآثار الصحيحة: أنه نُسخ بعد فتح مكة, وعُلرٌ الإسلام وأهله. 

خرّج البخاري”") عن ابن عباس قال: قال النبي 4# يوم الفح بمكة: 
الاهجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيّةء وإذا استنفرتم فانفروا». فقوله #: «إذا 
استنفرتم فانفروا» بيانٌ أن الهجرة التي نِيِخَتْ هي ماكان من مهاجرة أرضهم 
وديارهم في اللّحاق بالنبي ؛ لإقامة الجهاد معه. فلما علا الدّيِنُ» وتم وعد 
الله؛ رفع ذلك عنهم؛ وأوجب إجابة النفير متى احتيج في أمر الجهاد إلى طائفة 
تستنفر من المسلمين. 


)١(‏ أخرج قصتهم البخاري (07) ومسلم (79١)»؛‏ ومطولة أحمد 577/9 و7/5١3).‏ وابن 
شبة في «تاريخ المدينة» (241-5857/5). وكانوا يسكئون البحرين» وينسبون إلى عبدالقيس بن 
أفصى بن دُعْمي بن جليلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» ولهم وفادتان على رسول الله 4 قبل الفتح ينه 
خمس أو قبلهاء وأما الوفادة الثانية فكانت في سنة الوفود. وكان عددهم حيتئ كر أربعين رجلاًء ويدل 
على ما ذكره المصنف من إقرار النبي #له بقائهم بأرضهم, قولهم: «بيننا وبينك كفار مضر». 

() في :"صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب فضل الجهاد والسّير) (رقم 1787). وفي 
(باب وجوب النفير» ومايجب من الجهاد والنبة) (رقم 587). وفي (باب لا هجرة بعد الفتح) (رقم 
03 وفي كتاب الجزية والموادعة (باب إثم الغادر للبرّ والفاجر) (رقم 7185). 
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والثاني: هجرة دار الكفر إذا أسلم هنالك أحدّء وكان سائرهم على الكفر"". 
خرّج أبو داود'''» عن أبي هند» عن معاوية» قال: سمعت رسول الله «ه 


)١‏ انظر: «النوازل الجديدة الكبرى» لأبي عيسى الوراني (/ 87-78). «الرخص الشرعية؛ 
أحكامها وضوابطها» (حكم الهجرة» ص -١75‏ وما بعدها) لأسامة الصلابي. 

(1) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الهجرة: هل انقطعت؟) (رقم 114186). 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» /71١1/5(‏ رقم ))9381١‏ وأحمد (44/54) -ومن طريقه المزي 
في اتهذيب الكمال؛ في ترجمة عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشي-. والدارمي (35517»), والبخاري 
في «التاريخ الكبير؛ (4/ »)8١‏ وأبو يعلى »)7/77١(‏ والطحاوي في «المشكل» (35775).: والطبراني 
في «الكبير» /١194(‏ رقم 401). وفي «مسند الشاميين» ٠١554(‏ و6١23))»‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 
)١‏ من طرق عن حريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن أبي عوفي الجرشيء عن أبي هندٍ البجلي» عن 
معاوية؛ به. 

وأبو هند البَجَلي: قال الحافظ في «التقريب» (8471): «شاميء, مقبول». أي: إذا توبعء ولم 
يتابع؛ فهو لين الحديث. وقد انفرد بالرواية عنه عبدالرحمن بن أبي عوف. فهو مجهول. لذا قال عنه 
الذهبي في «الميزان» (2087/5.» : لا يعرف. وقال ابن القطان: مجهول. واحتج به النسائي. 

والحديث مروي من غير وجه؛ فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» من طريق عبدالله بن السعديء 
عن محمد بن حبيب المصريّ قال: أتينا رسول الله ه ... وذكر حديثشاً طويلاء وفي آخره: «لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل الكفار». ثم قال النسائي بعده: محمد بن حبيب هذا: لا أعرفه. وقال الحافظ في 
«التقريب»: محمد بن حبيب النصري -بالنون- صحابي؛ مختلف في إسناد حديثه. وذكره في «الإصابة؛ 
1 وقال: قال ابن منده: لا يُعرف في الشامبين» ولا في المصريين ذكره في الصحابة. 

لكن أخرجه أحمد )77١/0(‏ من حديث ابن محيريز» عن عبدالله بن التّعدي عن النبي 8إه. 
ليس فيه محمد بن حبيب. وعبدالله بن السّعدي: صحابي. يقال: مات في خلافة عمرهء وقيل: عاش 
إلى خلافة معاوية. 

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (1/ »)١417/‏ وفي «الكبرى» /1١7/0(‏ رقم 417048) من طريق 
أبي إدريس الخولاني» عن حسان بن عبد الله الصخري. عن عبد الله بن السعدي. به. وقال في 
حسان: ليس بالمشهور. 

لكن روايته مقبولة. 

ولكنه أخرجه في «المجتبى» .)١57/1(‏ و«الكبرى» /1١١7/6(‏ رقم )417٠17‏ من طريق أبي 
إدريس الخولاني عن عبدالله بن السعديء به. ليس فيه حسان بن عبدالله. وأخرج نحوه أحمد(١/‏ - 
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يقول: ١لا‏ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 
من مغربها». 
وخرّج -أيضاً-”" عن عبدالله بن عمرو قال: سمعتُ رسول الله 4# يقول: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 
فهو فرض واجب على كل من كان في دار الكفر من المسلمين أن يخرج 
منهاء ويهجرها لله -تعالى- ولدين الإسلام» وحكم الفرضية في ذلك باق مستمرٌ 
إلى يوم القيامة. قال الله -تعالى- : (يَا أيُهَا الْذِينَ آمَُوأ لأَصَخِدُواً عَدُرَي 
وَعَدُوُكمْ أَوْلِيَاة4 [الممتحنة: »]١‏ وقال انون ؟ (وَمن يَتولهُم متكم فَإنةُ ينفب» 
[العائذة ١‏ وقال -تعالى-: وَإِذَا ركيت الي يُحوفُوة ففِي آيَايَنَا فأغرضْ 
عَنَهُمْ4 [الأنعام 14]؛ وقال -تعالى- : دَق نَوْلَ عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْإِذا 
سمحتم يات الله ير بها ويُستهرَ بها قَلا عدوا مَمَهُمْ حََى يَحْوضُواً في حَدب نه 
غيره إنكم إذا مَتْلّهُمْ4 [النساء: .]١4٠‏ وقال -تعالى-: «وَلّن يَجْعَلَ الله ِلْكَافِرِينَ 
عل الشويية سَبيلاً» [النساء: .]١4١‏ ْ 
ومعلوم أن في الإقامة معهم موالاة لهسم» ومشاهدة لكفرهم واستهزائهم 


- 197) من طريق مالك بن يخامر؛ عن ابن السعدي. ومالك: مخضرم. وقيل: له صحبة. 

وأخرجه أحمد (777/0) من طريق رجاء بن حيوة» عن الرسول الذي سأل النبي #8 عن 
الهجرة فقال: «لا تنقطع ما جوهد العدوً». 

والتديك شامن > بساك وو ديه لفو الزسيته ب هر ته بوعدالله نع عمزم نف خافن 
وترواانهما تعارية اخرحة اكنة 33/30 )نال انا لق امن كديق عدار جسن يوشو 
-وحده-؛ بإسناد حسن. 

فالحديث بهذه الشواهد صحيح. والله الهادي. وانظر: «صحيح أبي داود؛ لشيخنا الألباني 
د ريه اللهت؛ 

.)51441١ في لسئله» (رقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري (رقم ٠‏ و85غ6). 
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وخوضهم في حدود الله وآياته» وإمكاناً لسبيلهم عليه؛ بجريان أحكايهم هنالك 
زبيلطاتهد » ركز الك تزه قم انقزر ان 

وخرج أبو داود''' عن جرير بن عبدالله قال: بعث رسول الله 4# سريّة إلى 
خثعم؛ فاعتصم ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتلء قال: فبلغ ذلك النبي 
ظ 4#؛ فأمر لهم بنصف العقل. وقال: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين»» قالوا: يا رسول الله لم؟! قال: «لا تراءى ناراهما». 


وخرّج -أيضا-”'' عن سمرة بن جندب: أما بعد. وقال رسول الله 4#: امن 


.)50255 في «اسننه» في كتاب الجهاد (باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) (رقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي (رقم )١7١4‏ مرسلاء ليس فيه ذكر جرير. وقال: وهذا اصحء ورجّح البخاري 
وغيره المرسل. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم 557١‏ و35777)) والبيهقي في «الكبرى» ))175-1١1/9(‏ 
وفي «الشعب» (79/1/ 9707/177) مختصرا بلفظ: «من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة». 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (5/ 1017) من حديث خالد بن الوليد» أن رسول الله 9ه بعثه 
إلى ناس من خثعم... الحديث. وقال: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». 

قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (5/ ١75‏ رقم 7877). والحديث صحيح. 

انظر: «السلسلة الصحيحة» /١١8/5(‏ رقم 5175). 

() في اسئنه» في كتاب الجهاد (باب في الإقامة بأرض الشرك) (رقم 2517417» والطبراني في 
(الكبير؛ (رقم 1/71 207074 من طريق سليمان بن موسى أبي داود» عن جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب» حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة به. 

وإسناده ضعيف. ففيه: سليمان بن سمرة. قال الحافظ: «مقبول5. وفيه ابنه خبيب: مجهول. 

وجعفر بن سعد بن سمرة: ليس بالقوي. وسليمان بن موسى أبو داود: فيه لين. 

وأخرجه البزار (ق 167- الكتانية)» والطبراني في «الكبير» (رقم 56005)» والحاكم (؟/ 
».)١55-0‏ والبيهقي (9/ ؟57١).‏ عن إسحاق بن إدريسء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ))177/١(‏ 
عن أبي العباس الشعراني» عن إسحاق بن سيار عن محمد بن عبدالملكء, كلاهما (إسحاق» ومحمد) 
عن همًام؛ عن قتادة» عن الحسنء عن سمرة مرفوعاًء نحوه. فالحديث حسن بهذين الطريقين. وانظر: 
«السلسة الصحيحة» (رقم ,)7777١‏ واصحيح أبي داود؛ لشيخنا الألباني -رحمه الله-. والحديث 
السابق يشهد لهذا. 
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جامع المشرك وسكن معه؛ فإنه مثله». 
وبالجملة؛ فلا خلاف في وجوب الخروج من دار الكفرء واللّحاق بدار 
اللي . 


)١(‏ قد اتفق الفقهاء على وجوب الهجرة من ديار الكفار إلى ديار المسلمين في حالة خوف 
الافتنان في الدين؛ فتجب الهجرة حين لايجد المسلم مستقرا لدينه في أرض يفتئن فيها ويمْتَحَنُ في 
دينه» فلم يعد في وُسعهٍ إظهار ما كلّفه الله به من أحكام شرعية» خشية أن يُفتن في نفسه من بلاء يقع 
عليه أو مس أذئ يصيبه في بدنه» فينقلب على عقبيه. 

قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» /٠١(‏ 787): «المسلم إذا ا اير 
لا يقدر على إظهار الدّين كاده هناك» وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام...» 

5000-0 ل 
وينأى فيه عن الفتنة التي حلت به في مدينته؛ أو في قريته» فعليه -إن استطاع- أن يهاجر إلى ذلك 
المكان داخل قطره نفسه. وهذا أولىَ -وبلا شك- من أن يهاجر إلى خارج قطره؛ إذ يكون أقرب إلى 
بلده ليسرع بالرجوع إليه بعد زوال السّبب الذي من أجله هاجر. 

وقد هاجر أشرف إنسان وأعظمه محمد 4# من أشرف بقعة وأعظمها؛ مكة المكرمة؛ وكل إنسان 
-منذ خلق الناس إلى الساعة- دون محمد 4#؛ منزلة» وكل بقاع الأرض» دونها؛ شرفاً وقدسية. 

والهجرة كما أنها مشروعة من قطر إلى قطرء فهي مشروعة من قرية أو من مدينة إلى قرية أو 
مدينةٍ داخل القطر نفسه؛ والمهاجرٌ يعرف من نفسه ما لا يعرفه منه غيره. 

والهجرة من قُطر إلى قطر لا تشرع إلا بدواعيها وأسبابهاء ومن أعظم هذه الأسباب: أن تكون 
الوجزة للإعداد واتخاذ الأهبة التي أمر الله بها لوَعِدُوأ لَّهُمْ ما اسَْطْتَمْمّن قو وَمِن باط الْخَيلٍ 
تَرْهِبُونَ به عَدوٌ الله وَعَدُوَكمْ. 0 لإجلاء الأعداء عسن أرض من أرض المسلمين» وتخليصها من 
أيديهم؛ ليعود إليها حكم الإسلام كما كان من قبل. 

فالهجرة -إذن- من الإعداد الذي أمر الله به وحض عليه. ومن أبطأ فيها -وقد تهيات أسبابها 
ودواعيها- فقد عصى الله. ونأى بجانبه عن أمره. 

فإن علم المسلم -أو المسلمون- أنهم ببقاءهم في ديارهم يزدادون وهنا إلى وهن» وضعفاً إلى 
ضعفء وأنهم إن هاجروا ذهب الوهن عنهم؛ وزال الضعف منهم؛ وبقوا -بعد علمهم هذا- ولم 
يهاجروا -إن استطاعوا-؛ فهم آثمون عاصون أمر الله وربما عوقبوا بمعصيتهم هذه عقوبة أعظمٌ 
وأشد نكراء تتلاشى فيها شخصيتهم؛ وتغيبُ معها صورتهم» وتضل بها عقيدتهم؛ ثم لا يجدون لهم 
من دون الله وليا ولا نصيرا. . 


-20 وما صار إليه المسلمون في الأندلس» وفي غيرها من البلاد» شاهدٌ منظورٌ يقص علينا من نبئه 
ما يبعث مُنَسِيُ التجنء ويسي لذة الوّسّنء ويُذكر محظور السكتن! فهل من مذكر؟! 

فقد كانت محنة المسلمين بالأندلس من أشد المحن التي شهدها العالم الإسلامي» وفيها أفتى 
كثير من الفقهاء بوجوب الهجرة. ومن أشهر من أفتى في هذا الموضوع: الفقيه الونشريسي الذي رأى 
أن هجرة المسلمين من الأندلس واجبة» ومن لم يهاجر مع قدرته على الهجرة فهو آثم» في رسالة له 
عنوانها: «أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجرء وما يترتب عليه مسن 
العقوبات والزواجر؛ -وهي ضمن كتابه #المعيار المعرب والجامع المُغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب»- .)179-1١19/7(‏ 

وقد حدّدٌ المخاطرٌ التي تهدد حياة | المقيم بأرض الكفر فيما يلي: 
أولاً: ا بر 

ثانيا: الحط من قدر الإسلام بالتعرض للاستغراق في مشاهدة المنكرات. 

ثالاً: الخوف من نقض النصارى لعهودهم. 

رابعا: الخوف من الفتنة في الدين. 

خامساً: الخوف على الأبضاع والفروج. 

سادسا: الخوف من غلبة عاداتهم ولغتهم ولباسهم على المقيمين بينهم. 

سابعا: الخوف من التسلط على المال بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم المجحفة. 

وقد رأى بعض الباحثين -وهو الدكتور حسين مؤنس في دراسته لفتوى الونشريسي في صحيفة: 
«معهد الدراسات الإسلامية» (ص ١41-1794‏ العدد ١‏ سنة /1401م/ /79/7١ه)-.‏ في رأي الونشريسي 
نوعاً من التجني والظلم» ورأى أن المصلحة تقتضي إقامة القادرين على الهجرة من أجل العاجزين 
عنهاء يقول: 

«ولو أقام الرؤساء والأعيان ونقباء أهل المهن وشيوخ الدين؛ لما انحل أمرٌ هذه الجماعات؛ 
ولكان لها شأن آخرء شأنها في ذلك شأن المستعربين» فقد أقام معهم تحت ذمة الإسلام أغنياؤهم 
ورؤساؤهم وقساوستهم فظلت لجماعاتهم شخصيتها؛ وإن قلت أعدادهاء وظل فيها دائماً من يتكلم 
باسمها ويخاطب رجال الدولة في شأنهاء فلم تتلاش أبدا. وربما عزى معظم ما أصاب المدجنين إلى 
تخلي رؤسائهم ورجال دينهم عنهم» ونرى مسؤولية الشيوخ واضحة: إذ لم يكفهم أن يفروا بأنفسهم 
مُخَلّفِين أهل دينهم؛ بل حرموا البقاء على من أراده من الرؤساء؛ وطلبوا إليهم الهجرة؛ ومعنى ذلك 
ترك الضعفاء وحدهم يفعل العدو بهم ما يريد). 

إلا أنه قد فات الدكتور أنه لايمكن قياس حال المسلمين المقيمين تحت سلطة الكفار بحال - 


- أهل الذمة المقيمين تحت سلطة المسلمين؛ ذلك أن الإسلام يتميز برعايته الخاصة لأهل الذمة 
وبضمانه لكافة حقوقهم, والتاريخ شاهد بأن أهل الذمة عاشوا دائما تحت السلطة الإسلامية معززين 
مكرمين» ولم يتعرضوا أبداً لتلك الإبادة الوحشية التي تعرض لها المسلمون بالأندلسء والذين وجدوا 
أنفسهم أمام اختيارين لا ثالث لهماء فإما أن يهاجروا وإما أن يتنصّروا. 

ومن ثم كان من المنطقي أن يدعو الونشريسي وغيره من المسلمين إلى الهجرة صيانة للدين 
الإسلامي وإنقاذاً للمسلمين» وكان من المنطقي -أيضاً- أن يكفروا من قدر على الهجرة ولم يهاجر؛ 
لأن إقامته بأرض الكفر تعرض الدين لمخاطر كثيرة. 

ويعتبر هذا الحكم الذي رآه الونشريسي وغيره من الفقهاء موقفاً معقولاً وواقعياًء إلا أن الغريب 
حقا هو أنهم لم يهتموا اهتماماً كافياً بالطرف الآخر من المشكلة وهو: إلى أين يهاجر هؤلاء؟ وواجب 
المسلمين الآخرين في استقبالهم وإيوائهم وحمايتهم؛ ومن الذي يتحمل هذه المسؤولية؛ هل الأقرب 
أم الأقرى؟ فهل كان الأمر عندهم مفروغاً منه ولا يحتاج إلى إفتاء؟ أم أنهم لم يرغبوا في إثارته 
لأسباب خاصة؟! 

والواقع أن أمر الهجرة لم يكن أمرا يسيراً على كل حالء فقد اعترضت المهاجرين عراقيل 
مختلفة» كان منها ماتكلفه هذه الهجرة من تضحيات مادية» ومايحسه المهاجر من فروق بيئته القديمة 
التي هاجر منهاء والبيئة الجديدة التي هاجر إليها. 

إلا أن هذه العراقيل لا ينبغي أن تكون مسوّغاً للقول بالإقامة بأرض الكفر وعدم الهجرة منها؛ 
لأن حل المشكلة يكمن في القضاء على تلك العراقيل وتذليلها وليس في العدول عن الهجرة بالمرة» 
ويخطيء من يثير قضية الوطن في هذا الموضوعء فالمسلم لا يرتبط بالأرضء ولكنه يرتبط بدينه» 
فأينما تحققت مبادىء الإسلام وضمنت الحقوق الإسلامية فئمة وطن المسلمء وهذا لا يعني أننا نتكر 
مشاعر الإنسان ولا إحساسه تجاه وطنه: ولكئنا ننكر أن ينتفخ هذا الإحساس ويتضخم إلى درجة أن 
يصبح في حجم الدين بالنسبة للمسلم. ففكرة الوطنية كانت من أشد ما ابتلي به الإسلام في الحقبة 
الأخيرة» إلى جانب القوميات القائمة على أساس الجنس. 

وكما نرى؛ فالإمام الونشريسي لم يقم أي وزن لاعتبار المصلحة في فتواه» بينما يرى الإمام 
المازري مراعاة المصلحة في ذلك؛ فقد سئل عن أحكام قاضي صقلية وشهادة عدولهاء ولايدري 
السائل إقامة المسلمين هنالك تحت الكفر: اختيارية أم ضرورية؟ 

فكان من ضمن ما أجاب به المازري قوله: «وهذا المقيم ببلد الحرب» إن كان اضطرارا فلا 
شك أنه لا يقدح في عدالته؛ وكذا إن كان اختياراء جاهلا بالحكم, أو معتقدا للجوازء إذ لا يجب عليه 


أن يعلم هذا الطّرف من العلم وجوباً يقدح تركه في عدالته. . 


._وكذا إن مان عتاولاء وتاويلة محيحاء كإقامفته يدان الحرب؟ لرجاء افتكاكها وإرجاعها 
للإسلامء أو لهداية أهل الكفر أو نقلهم عن ضلالةٍ ما...). 

ومما لا شك فيه أن هذا كله منوط بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله -تعالى-: «الآ يُكَلْفْ اللَهُ نفساً 
إلا وُسْعَهَا4 [البقرة: 187]» ولقوله -سبحانه-: 9قَائقُوا الله مَا اْنَطَعْتمْ4 [التغابن: 17]» فإن لم 
يجد المسلم أرضاً يأوي إليها غير الأرض التي هو فيها؛ يأمنّ فيها على دينه؛ وينجو من الفتنة الواقع 
فيهاء أو حيل بينه وبين الهجرة بأسباب مانعةٍ قاهرةٍ لا يستطيع تذليلهاء أو استوت الأرض كلها في 
الأسباب والدواعي الموجبة للهجرة؛ أو علم في نفسه أن بقاءه في أرضه آمن لدينه ونفسه وأهله. أو 
لم يكن من مُهاجّر إلا إلى أرض يحكم فيها بالكفر الصّراح علانية» أو كان بقاؤه في أرضه المأذون له 
بالهجرة منها محققا مصلحة شرعية؛ سواءً أكانت هذه المصلحة للأمة, أم بإخراج أهل الكفر من 
كفرهم؛ وهو لا يخشى الفتنة على نفسه في دينه» فهو في هذه الأحوال كلّهاء وفي الأحوال التي 
تحاكيهاء ليس في وسعه إلا أن يبقى مقيماً في أرضه» ويرِجَى له ثواب المهاجرين» فراراً بدينهم» 
وابتغاء مرضاة ربهم. 

قال البرزلي في «فتاويه» (7/ )7١‏ فيما نقله عن ابن الحاج في كتابه «النوازل», قال: 

«من خرج من وطنه فارا بنفسه وماله وولده مخافة العدو وفرضته؛ فلما اتصل ببلد الإسلام أراد 
الرجوع لوطنه المذكور وهو على ما ذُكر من الخوف من العدوء وهل يكون في رجوعه من المرابطين» 
أو من المغرّر بنفسه. أو بقاؤه في موضعه أفضلء أو في زعمه أنه يكون مرابطاً وأفضل لزيارة أهله؟ 

جوابها: رجوعه لوطنه وتلافيه المخافة وتكثير عدد المسلمين أفضل من بقائه في الموضع الذي 
هو فيه. ولزومه للموضع المخوف من أبواب الرباط» والترغيب فيه مأثور. فقد روي عنه -عليه الصسلاة 
والسلام- أنه قال: «كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله ويؤمن من فتان القبر). 

قلت: رجوعه لوطنه بنفسه لا بأهله لقوله في السؤال (بنفسه) وقوله: وأفضل له لزيارة أهله؛ 
لأن الرواية عن مالك أنه لا يكون مرابطاً إذا كان بأهله. وحكى ابن رقيق في ترسيم القيروان أنها دون 
ما تقصر فيه الصلاة من العدو من أجل أن يكتب لهم فضل الرباط. وكذا ما حكى أن أهل تونس كانوا 
يكبرون بعد العشاء الآخرة والصبح قبل هذا الزمان» ويقولون إنّ مالك نص على أنها الرباط في كتاب 
الحبس منها. فظاهر هذا أنه مرابط» ولو كان بأهله. وإن كان بعضهم أنكر هذا الأخذ. ويحملها على من 
ليس له بها أهل. وقال شيخنا الفقيه الإمام: يختار إن سكنها برسم الرباط وجلب الأهل للإعانة عليه فهو 
مرابط» وإن سكن بغير أهل أفضلء وإن اتخذها وطنا من غير هذه النية؟ فليس بمرابط. 

ورسم الرباط هو موضع الحرس في الأوقات التي يتوقع فيها العدو. فلو كان العدو حاضرا أو 


توقع حضوره فهو الحرس». - 


-20 وقال الإمام النووي في «الروضة» /1١(‏ 187) -متمماً كلامه الذي نقلته عنه قبل-: 

«... فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر». 

قلت: ولا تعارض بين قوله ##: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيّة»» وقوله: «لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو». 

فأنقل إليكم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديثين المذكورين؛ وأنه لا تعارض بينهماء 
فقال في «مجموع الفتاوى» (81/1- وما بعدها): 

«وكلاهما حقء فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه؛ وهي الهجرة إلى المدينة من مكة 
وغيرها من أرض العرب؛ فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب» 
وكان الإيمان بالمدينة» فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلما 
فتحت مكة وصارت دار الإسلام» ودخلت العرب في الإسلام» صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام» 
فقال: «لا هجرة بعد الفتح4, وكون الأرض دار كفر ودار إيمانء أو دار فاسقين» ليست صفة لازمة 
لها: بل هي صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في 
ذلك الوقتء وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الفساق فهي 
دار فسوق في ذلك الوقتء فإن سكنها غير ماذكرناء وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. 

وكذلك المسجد إذا تبدّل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة» يشرك فيها بالله كان 
بحسب سكانه» وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجداً يعبد الله فيه -جل وعز- كان 
بحسب ذلكء وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقاًء والكافر يصير مؤمناًء أو المؤمن يصير كافراء 5 
ذلك كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال؛ وقد قال -تعالى-: وضرب اللَهُ مَقْلا قريَةَ كانت 
آنه مُطْمينة4 [النحل: 11١17‏ الآية» نزلت في مكة لما كانت دار كفرء وهي ما زالت في نفسها خير أرض 
الله وأحب أرض الله إليه» وإنما أراد سكانهاء قد روى الترمذي مرفوعاً أنه قال 4# لمكة وهو واقف 
بالحزورة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهه ولولا أن قومي أخرجوني منك لَمَا 
خرجت» [وإسناده صحيح. انظر: «المشكاة» (77/70)]. وفي رواية: #خير أرض الله.ء وأحب أرض الله 
إلي». فبيّن أنها أحب أرض الله إلى الله ورسوله؛ وكان مقامه بالمدينة ومقام من معه من المؤمنين أفضل 
من مقامهم بمكة لأجل أنها دار هجرتهم؛ ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة؛ كما 
ثبت في «الصحبح؛: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» ومن مات مرابطاء مات 
مجاهداًء وجرى عليه عمله» وأجرى رزقه من الجنة» وأمن الفتان» [رواه مسلم]. 

وفي «السنن» عن عثمان عن النبي 4# أنه قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل» [حسمنه الترمذي» وصححه الحاكم والذهبي]. ِ 


2 وقال أبو هريرة: «لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر 
الأسود). [بل هو مرفوعء رواه ابن حبان وغيره بسئد صحيح. انظر: «الصحيحة» .])١٠١78(‏ 

قلت: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوعًٌ لله ورسولهء وهذا 
يختلف باختلاف الأحوال؛ ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضلء وإنما يكون الأفضل في 
حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والحضورء وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم 
إلى الآر ض المقدسة! فكتب إليه سلمان: إن الأرض لاتقدس أحداء إنما يقدس العبد عمله [صحيح.ء 
وخرجته مفصلاً في تعليقي على «المجالسة» (1774)]. وكان النبي 4# قد آخى بين سلمان وأبي 
الدرداء» وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذا. 

وقد قال الله -تعالى- لموسى -عليه السلام-: «سأوره يكم دَارَ الَْاسيقِينَ4 [الأعراف: 145]. وهي 
الدار التي كان بها أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين» وهي الدار التي دل عليها القرآن من 
الأرض المقدسة. وأرض مصر التي أورثها الله بي إسرائيل؛ فأحوال البلاد كأحوال العباد. فيكون الرجل 
تارة مسلمأء وتارة كافرًء وتارة مؤمناء وتارة منافقاء وتارة برا تقياء وتارة فاسقاًء وتارة فاجراً شقياً. 

وهكذا المساكن بحسب سكانهاء فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان 
والطاعة؛ كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة» وهذا أمر باق إلى يوم القيامة» والله 
-تعالى- قال: «وَاللِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكمْ فَأُوْلَئِكَ مِنَكُمْ4 [الأنفال: 08]. 

قالت طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة؛ وهكذا قوله 
- تعالى-: لاثم إن رَبك لِلذِينَ َاجرُوأْ ين بَْلِما فوأ م جَاهَدُوأ وَصبرُو إن ربك من بَمِْهَا لَعَمُورٌ 
رحِيم4 [النحل: »]١١١‏ يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه في معصية؛ ثم هجر 
السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو. وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغمير 
ذلك؛ وصبر على ما أصابه من قول أو فعل. والله -سبحانه وتعالى- أعلم». 

وأنقل لك -أخي القارئ- فتوى ابن عربي الصوفي الحاتمي الطائي في كتابه #الوصاياء (ص 
09-4) في مسألة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ قال ما نصّه: 

«وعليك بالهجرة ولا تقم بين أظهر الكفار, فإن في ذلك إهانة دين الإسلام؛ وإعلاء كلمة الكفر 
على كلمة الله فإن الله ما أمر بالقتال إلا لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى؛ 
وإياك والإقامة أو الدخول تحت ذمة كافر ما استطعتء واعلم أن المقيم بين أظهر الكفار -مع تمكنه 
من الخروج من بين ظهرانيهم- لاحظ له في الإسلام (!!) فإن النبي 4# قد تبرأ منهه ولا يشبرأ رسول 
الله #ك من مسلم؛ وقد ثبت عنه أنه © قال: «أنا برئ من مسلم يقيم بين أظهر المشركين»؛ فما اعتبر 
له كلمة الإسلام؛ وقال الله -تعالى- فيمن مات وهو بين أظهر المشركين ؤإن الْذِينَ تَوَفَاهُم الْمَلاتِكَةُ - 


5 المي أَنقيوم نوأ يم كم وأ كنا مستضْعَفينَ في الأرض قالوا ألم َك رص اله وَامة 
َهَاجِرُوأ فيا لَك مَأوَاهُمْ جهنم وَسَاءتْ مصيرً» [النساء: فلهذا حَجَرْنا في هذا الزمان على 
الناس زيارة بيت المقدس والإقامة فيه؛ لكونه بيد الكفارء فالولاية لهم والتحكم في المسلمين؛ 
والمسلمون معهم على أسوء حال -نعوذ بالله من تحكم الأهراء-» فالزائرونَ اليوم البيت المقدّسء» 
والمقيمون فيه من المسلمين» هم الذين قال الله فيهم: (مّل سَعيّهُمَ في الْحَياةَ اليا وَهُْمْ يَحْسَبُون 
أَنْهُمْ يُحْينو يئونٌ صُنعاً» [الكهف: 4 ٠ ٠‏ وكذلك فلتهاجر عن كل خلق مذموم شرعاً قد ذمّه الحق في 
كتابه. أو على لسان رسول الله ©4#» ا.ه. 

وأذكر -هاهنا- فتوى دَنْدَنَ حولها كثير من الشانئين» وأوقعت بعض المُحيَّينَ في حيرة؛ وهي 
فتوى لشيخنا محدّث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- حول قضية خروج 
أهل فلسطين منها! وهذه قصّنها؛ نسجّلها هنا تأدية لبعض حق شيخنا -رحمه اللّه- عليناء ولشهادة 
التاريخ» وللإنصاف والمسؤولية العلمية» فنقول: 

ضم الشيخ -رحمه الله- وآخرّ مثله في السمّن- لا في العلم- مجلس وسأل المُمِنْ القادم من 
فلسطين الشيخ -رحمه الله- عن مسائل» وقع ضمنها توَّجُمٌ وشكاية وتالم من حال المسلمين الساكنين 
في فلسطين, فافتى الشيخ -كعادته وبصراحته وجرأته فيما يعتقد- أن مكة خير من فلسطين» وأن النبي 
لما لم يستطع إقامة الدين فيها هاجر منهاء فعلى كل مسلم لا يستطيع أن يقيم دينه في أي بقعة أن 
يتركها وينتقل إلى بلدة يستطيع فيها ذلك؛ فكان ماذا؟ وقعت هذه الفتوى لبعض (الأشاعرة) 
(الصوفيين) في بلادناء وأخذ يدندن فيهاء متهما الشيخ بأنه (يهودي)! مستدلا بكلامه هذا! وأثارت 
(الصحف) و(الجرائد) هذه القضية» وكتب فيها العالم والجاهل؛ والسفيه والحقير والوضيع» وصرح 
بعضهم أنه لا يبغض (الألباني) ولا يعاديه! وإنما يعمل على محاربة (منهجه) فحسب! اللهم يا مقلب 
(العقول) ثبت (عقلي) على دينك وسنة نبيك 4#. 

ويا ليت هؤلاء تكلموا بأدلة» أو بِلّغةِ أهل العلم وإنما بلغة (الجرائد): السباب. وعرض 
(العضلات)» وعدم التعرض للمسألة: بتأصيل أو تكييف أو تدليل أو تأريخ» وإنما لاقيتيت شيا في 
نفوسهم من (نفور) أو (حسد) أو (حقد)» ففرغوا مافيهاء فارتاحوا وانتعشواء وظنوا أنهم نهوا وأمروا! 
وفازوا وظفروا! حقاً؛ إنها -أي: المقالات- مكتوبة بلغة» ليربا صاحبٌ القلم الحرٌ العلمي إلا 
السكوت عنهاء أو القول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فلقد سثل الشيخ -رحمه الله- عن بعض المدن التي احتلها اليهود عام 1954/4 م» وضربوا عليها 
صبغة الحكم اليهودي بالكلية» حتى صار أهلها فيها إلى حال من العْرْبَةِ المُرِْلَة في دينهم؛ وأَضْحَوا 
فيها عبدةً أذلاء؟ فقال: هل في قرى فلسطين أو في مدنها قريةٌ أو مدينة يستطيع هؤلاء أن يجدوا فيها - 


- دينهمء ويتخذونها دارا يدرءون فيها الفتنة عنهم؟ فإن كان؛ فعليهم أن يهاجروا إليهاء ولايخرجوا 
من أرض فلسطينء إذْ أن هجرتهم من داخلها إلى داخلها مر مقدورٌ عليه» ومحقٌق الغاية من الهجرة. 

وهذا -والله- تحقيق علمي دقيق يُنقضُ زعم من شوش وهوّش. مُدَعِياً أن في فتوى الشيخ 
إخلاء لأرض فلسطين من أهلهاء أو تنفيذاً لمخططات يهود!! طمَالَكُمْ كيف نَحْكُمُون4. 

أف لكم أيها الناقدون الحاقدون! هل علمتم هذا التفصيل أم جهلتموه؟! إن كنتم علمتوه فلم 
أخفيتموه وكتمتموه؟! 

وإن كحم جهلتيرء! فلماذا رضيتم لأننكم الجهل» وللشيخ الظلم؛ وللناس التضليل؟! 

أم أن هذه تجارتكم تخشون كسادها؟! بست البضاعة؛ بست التجارة! 

وليعلم المسلم أن الحفاظ على الأرض والنفسء ليس أولى من الحفاظ على الدين والعقيدة» 
بل إن استلاب الأرض -ممن يظل مقيماً فيها رجاءً الحفاظ عليهاء غير واضع في حسابه الحفاظ على 
دينه أولا- قد يكون أيسرّء وأشدٌ إيذاءً وأعظم فتنة. 

والعدو الكافر الذي يحتل أرضاً -وأهلها مقيمون فوقها- يملك الأرض ومن عليها وما عليهاء 
فالكفر لايحفظ للإسلام عهدأء ولا يرعى للمسلمين إلا ولا ذمة» ولا يقيم لهم في أرضهم وخخارج 
أرضهم وزناً. 

قال أبو عبيدة: وتكلم الشيخ -رحمه الله تعالى- على هذه المسألة بإسهاب في كتابه #السلسلة 
الصحيحة» عند حديث رقم (1801) فانظره هناك»؛ والله الموفق للصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وقد فصّلت في مسألة الهجرة -بعامة- ومن أرض فلسطين -بخاصة-؛ ونقلت كلام الشيخ 
جرد لات روود مسال ماسر راقح رم كلام لان العام في للق ودعربت تجتكم عباينات 
الاقتحام بالنفسء التي تسمّى اليوم: بالعمليات الفدائية -أو الاستشهادية- بكلام لا مزيد عليه. في 
كتابي: «السُلفيون وقضية فلسطين» فانظره هناك. مع أن المصنف سيتعرض لهذه المسألة -وهي 
الاقتحام بالنفس- في الأبواب القادمة» لكن دون التفصيل الذي ذكرته في كتابي هذاء والله المسدّد. 

وأخيراً؛ نحيل على دراسات مفردة لمن رام الاستزادة في هذا الموضوعء -وهو الهجرة من 
ديار الكفر إلى ديار الإسلام- وهي مهمة: 

الأولى: لمصطفى بن رمضان البولاقي ( ت11777ه-1847م): #رسالة فيما إذا كان يحل 
للمسلمين العيش تحت حكم غير المسلمين والتعايش معهم». 

الثانية: لعلي الرسولي رسالة في الموضوع نفسه. وبالعنوان السابق» وهي والتي قبلها ضمن 
مجموع منسوخ في القرن ( 11١ه/‏ 14م) في جامعة يبل بأمريكاء تحت رقم [ 4508-.آ(0١47)].‏ 
انظر «المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل» .)1١5(‏ - 


الانجاد [ 7308 ] 


اما قولهة فلا ترارق تاراهماة سمي تولان؛ كر هنا الو : 


-2 الثالثة: لأبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي (ت4١4ه-8١15م):‏ «أسنى المتاجر في بيان 
أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجرء وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر؛. نشرت 
بتمامها في «المعيار المعرب» »)١51-1١1١9/7(‏ ونشرها -قديما- حسين مؤنس في صحيفة «معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد؛ (المجلد 0)؛ سنة 1910 م, (ص 1847-11794) -وقد سبق الإشارة 
إليها-. وأعاد نشرها المحقق نفسه في مجلة «معهد المخطوطات العربية» (مجلده/ الجزء ١‏ ذو 
القعدة )١944‏ (ص 47١-181).؛‏ ثم ظهرت عن دار البيارق في طبعة رديئة! غير مقابلة على نسخ 
خطية؛ ومنها نسخة في شنقيط [1770 أ ش] في ١7(‏ ورقة)؛ كما في «فهرس مكتبة شنقيط وودان» 
(23») وأخرى في مكتبة قاريونس» تحت رقم (810)) كما في «فهارس مكتبة جامعتهاه .0١/1(‏ 

الرابعة: 'بياز وجوب الهجرة وتحريم موالاة الكفرة ووجوب موالاة مؤمني الآمة» لعثمان بن 
محمد بن فوديء منه ثلاث نسخ في نيجيريا في جامعة أحمد وبلوء بأرقام [177/1. 2 و8/5. 8 
و7/47 .16]؛ ورابعة في قاريونس/ ليبيا في (لا/ا ورقة)؛ تحت رقم .)١94117(‏ كما في افهر س مكتبة 
جامعة قاريونس» (؟777/7). 

الخامسة: «سفر المسلمين إلى بلاد النصارى» منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاءء ضمن 
مجموع (171) في (7) ورقات. 

السادسة: #الشمس المئيرة الزْهْرًا في تحقيق الكلام فيما أدخله الكفار دارهم قهرا» للحسين 
ابن ناصر المهلاء منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم (1871) في (11) ورقة. 

السابعة: للأستاذ الحسن اليوبي كتاب: «الفتاوى الفقهية من أهم القضايا من عهد السعديين 
إلى ماقبل الحماية»/ دراسة وتحليل. تَعرْضِ في (المبحث الأول) من (الفصل الثاني) منها (ص -7١‏ 
)١١‏ لمبحث: (هجرة الأراضي المحتلة)» مع مناقشةٍ لفتوى الإمام المازري والإمام الونشريسي حول 
هذه القضية. 

الثامنة: فتوى الإمام المازري؛ حيث سئل عن أحكام قاضي صقلية وشهادة عدولهاء ولا يدري 
إقامة المسلمين هنالك تحت أهل الكفر: اختيارية أم ضرورية. 

وهي ضمن كتاب: قضايا ثقافية من تاريخ العرب الإسلامي (نصوص ودراسات)/ للدكتور: 
عبدالمجيد التركي (ص ”/ا-70). 

التاسعة: «إعلام الزّمرة بأحكام الهجرة» للشيخ العلامة: حماد بن محمد الأنصاري -رحمه الله-. 

العاشرة: «الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين» للشيخ حسين العوايشة -حفظه الله-. 

.)708 في «غريب الحديث» (؟7/ 64-84). وانظر: «عون المعبود؛ (/ا/‎ )١( 


1“ ] الإنجاد 


أحدهما: أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلادٌ المشركين» فيكون منهم بقدر ما 
يرى كل واحدٍ منهما نار صاحبه. قال: فجعل الرؤية للنار» وإنما الرؤية لصاحبهاء 
ومعناه: أن تدنو هذه من هذه. 

والوجه الآخرء يقال: إنه أراد بقوله: «لا تراءى ناراهما»؛ يريد نار الحرب» 
قال الله -تعالى-: #كلْمًا أَوْقَدُوا ثاراً لْحَرْبٍ أَطَفَأَهَا اللَّهُ4 [المائدة: 14] فيقول: 
فناراهما مختلفتان؛ هذه تدعو إلى الله. وهذه تدعو إلى الشيطان» فكيف 
يتفقان؟-!ء وكيف يساكن المسلم المشركين في بلادهم؛ وهذه حال هؤلاء 
وهؤلاء؟! هذا الوجه الثاني أوقع في معنى الحديث» وما سيق له التعليل بذلك 
في تحريم المساكنة, والله أعلم. 

وأما أمره #ه بنضف العقل؛ فيحتمل أن يكون إنما أَهُْدَر النضْف الثاني؛ 
لأنهم أعانوا على أنفسهم. حيث أقاموا بدار الكفرء وعَرّضوا أنفسهم بذلك 
للقتل» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث رد على من زعم أن لا ديّة لمن أقام من المسلمين بدار 
الحرب, مع إمكان الخروج؛ حتى أصابه المسلمون في مَعَرّة الاقتحام» وإليه ذهبت 
المالكية”". 


د د د د د 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ .)١74‏ «تفسير القرطبي» /1١7(‏ 11417) وهو مذهب 
الحنفية» انظر: «تبيين الحقائق؟ (؟/ 57 7), ابدائع الصنائع» (51/5). 

وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود؛ (/ ٠5‏ 7): «قال بعض أهل العلم: إنما أقر لهم 
بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفارء فكانوا 
كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. وهذا حَسّن جدا». ش 


الباب الثاني 


في فضل الجهاد والرياطم والنفقة 


الشهااة, وأجر الشهداء. 


الإنجاد 7,81 ] 


الباب الثاني 
في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله؛ وما جاء في 
طلب الشهادة: وأجر الشهداء 


قال الله -عز وجل- : 9ن اللّه ان شترَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أ أنفْسَهُم وَأموَاَهُمْ بأذ 
هنيو في سمل الذّهِ لو نُوَ وداه حَناً في الشوداة 
وَالإنجيل وَالْقرآن وَمَنْ أَوْقى بِعَهْده من الله فَاستبِشيرُ روا بكم اي بم بو وَدَلِكَ 
هر الْفَوْدُ الْمَِيمُ4 [التوبة:1١١]»‏ وقال -تعالى- : انين آمنوا وَهَاجَرُواً وَجَاهَدُوا 
في سبل الل الهم انهم َم رجه ند الله ولوك هم الَائرُون» 
[التوبة: ٠‏ 7]» وقال -تعالى-: «لأيَستري الْمَاعُِون مِنَ الْمُؤْينِينَ غ 000 
َاْمُجَامِدُونَ في سبل اللّهِ بوهم َأََيِهمْ مَل اللَّهُ الْمُجَاهِدينَ بِأمْوَالهم 
َم على لعن كرجه كلا وعد الى وَفضلَ ال انَل 
الْقَاعِدِينَ أَجْرأً عَظِيماً4[النساء : 48]. 

وخرّج البخاري”" عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله 4# فقال: 
دلي على عمل يَعْدِل الجهاد, قال: «لا أجده؛؛ قال: اهل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تدخل مسجدكء فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟»» قال: ومن يستطيع ذلك؟ 
قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليسْتَن في طِوَلِهِ فتكتب له حسنات. 

معنى اايستن»: يعدو أي: يجول ويُسْرع في طِوَلِهِ مقبلاً ومديرا. والطُول 

.)5140 في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب فضل الجهاد والسير) (رقم‎ )١( 


وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب فضل الشهادة في سبيل الله -تعالى-) 
(رقم لاما ). 


6١ [‏ ] الإنجاد 


وَالطْبلٌ لعتان ما اطال :فيه امن الكل وغيزة. قال باد 

لممرلة إن الموت ما أخطا الفسى لَكَالطََد الى ويياه باليد 
وخرّج البخاري'" -أيضاً- عن أبي سعيدرٍ قال: قيل: يا رسول الله؛ أي الناس 

أفضل؟ فقال رسول الله 48: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم 

من؟ قال: «مؤمن في شِعْسَهٍ من الشتّعاب, يتقي الله. ويّدعٌ الناس من شره). 
وخرّج -أيضا-”" عن أنس بن مالك, عن النبي # قال: «لغدوة في سبيل 

الله» أو روحة؛ خيرٌ من الدنيا وما فيها». 


ه 


وخرّج -أيضاً-9) عن أبي عَبْس أن رسول الله #ك قال: «ما اغبت قدما 


.)55( في «معلقته». البيت رقم‎ )١( 

يقول: أقسم بحياتك أن الموت في مدة إخطائه الفتى» أي: : مجاوزته إياهء بمنزلة حبل طول 
لإداة برعي هه ولرقاء: بدا طتاحيةةريريد: : أنه لايتخلْص منهء كما آن الدابة لآ تفلت مادام صاحبها 
آخذا بطرفي طِوَلِها. | 

ولما جعل الموت بمنزلة صاحب الدابة التي أَرخى طِوَلّهاء قال: متى شاء الموت؛ قاد الفنتى 
لهلاكهء ومن كان في حَبّل الموت؛ انقاد لقوده. 

وانظر: شرح المعلّقات السبع» للزوزني (ص .)4١‏ 

(؟) في (صحيحه)! في كتاب الجهاد والسير (باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله) (رقم 710287). وفي كتاب الرقاق (باب العزلة راحة من خلاط السوء) (رقم 54944). 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة (باب فضل الجهاد والرباط) (رقم .)١1884‏ 

إفرة البخاري في «صحيحه) في كتاب الجهاد والسير (باب الغدوة والروحة في سبيل الله, 
وقاب قوس أحدكم من الجنة) (رقم 47,» ورقم 47!؟ و1078) بأطول منه. 

وأخرجه مسلم في #صحيحه' في كتاب الإمارة (باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله -تعالى-) 
(رقم .)188٠١‏ 

() في كتاب الجهاد والسير (باب من أغبّرت قدماه في سبيل الله) (رقم .)581١‏ -و 
فيه: اما اغبرت ...1-» وفي كتاب الجمعة (الصلاة) (باب المشي إلى الجمعة) (رقم 401) بلفظ: «من 
اغبرت ا 


الإنجاد [١4ى]‏ 


عبد فى سبيل الله فتمسنّة النار». 
وخرّج النسائي والترمذي عن أبي هريرة» عن النبي #ه قال: «لا يلج النار 
الله دخان 0 زآه النساتي'":<ذفي يدري سل أبدأ»» قال فيه الترمذي: 


- حارثة بن الحارث بن الخزرج. وهو معدود في كبار الصحابة من الأنصار. مات سنة أربع وثلاثين» وهو 
ابن سبعين سنة. وفي منسوخ الأصل: ابن عبس» وصوبت في الهامش إلى: عَنْبِسء والصواب كما أئبتناه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 1777 و١7711).‏ والنسائي في «المجتبى» (11/7))؛ والحميدي 
٠١1(‏ »؛ وأحمد (71/ 200)» وعبدالله بن المبارك في «كتاب الجهاد؛ (70)) وهناد في «الزهد» (424560. 
والطيالسي في (مسندهة (81 4 1), والحاكم (5/ ))57١‏ وابن حبان (4701)) وأبو القاسم الأصبهاني في 
50 (588 و475)» والبيهقي في «الشعب» »)86١(‏ والبغوي في ارح السئة» /١5(‏ 
15 وفي «التفسير» (5/ 184)؛ من طرق عن عيسى بن طلحة؛ ؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

وقال الحاكم: «هذا حديث مكح الأسناة ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي». والصواب أنه حسن 
فقط؛ فإنه من رواية المسعودي عن محمد عبدالرحمن -مولى آل طلحة- عن عيسى بن طلحة: به. 

والمسعودي: صدوقء اختلط قبل موته. كما في «التقريب» (79419). 

لكن جعفر بن عون , ممن سمع منه قبل الاختلاط -كما في إسناد الحاكم-. ذكره ابن الكيال 
في «الكواكب النيّرات» (ص 7917). فالحديث كما قال الترمذي: حسن صحيح. 

وروي موقوفاً من طريق يونس بن بكيرء عن المسعوديء به؛ أخرجه هناد في «الزهد» (475)؛ 
ويونس متكلم فيه. 

وروي -أيضاً- من طريق جعفر بن عون؛ عن مسعرء عن محمد بن عبدالرحمن -مولى آل أبي 
طلحة- عن عيسىء به؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» (801). 

والصواب رفعه عن المسعودي. وقد صححه شيخنا الآلباني -رحمه الله-. انظر: اصحيح 
سنن الترمذي؟. 

وروايات الحديث مطولة ومختصرة. وألفاظها متقاربة. 

وللحديث شواهد من حديث أبي عَبْس بن جَبْر -تقدم قبل هذا-» ومن حديث جابر بن عبدالله» 
وغيره. ْ 

وانظر: «كتاب الجهاد؛ لابن أبي عاصم (رقم ؟1١١1‏ و57١1‏ و9١191١١‏ و/1١١)‏ وتعليق 
محققه -حفظه الله تعالى-. 

(؟) في «المجتبى» (7/ »)١7‏ وهذه الزيادة عند غيره ممن تقدم ذكرهم. 


[ ١م‏ ] الإنجاد 


وشوج سل 'أعن أبي هريرة» أن رسول الله 4# قال: «لا يجتمع كافرٌ 
سنا 0000 الله 
لمن خرج في سبيله؛ لا يخرجه إلا جهاد في سبيليء وإيمانٌ بي؛ وتصديقٌ برسليء 
فهو علي ضامنٌ أن أدخله الجنة؛ أو أرجعه إلى مَسْكيْهِ الذي خرج منه نائلاً ما نال 
من أجر أو غنيمة. . والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يُكلّمُ في سبيل الله إلا 
ادي القانة كوس سين كن لونه لون دمء وريحه ريح مسكء. والذي نفس 
محمل بيده! لولا أن ب يشق على المسلمين؛ ما قعدت خلاف سريّةٍ تغزو في سبيل الله 
ابدأء ولكن لا أجد سعة فاحولهم؛ ولا يجدون سعة وبق عليهم أن يتخلفوا علي 
والذي نفس محماو بيده! لوَدِدتُ أني أغزو في سبيل الله فأقتلُ» ؛ ثم أغزو فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل». 
في فضل من جهز غازيا أو خلّفه بخير 
في أ 1 لصحيحين»”" البخاري ومسلم؛ عن زيد بن خالد أن رسول الله 4# 
قال: #من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن لف غازياً في سبيل الله بخير 
فقد غزا». 
قال ابن عباس في قوله -تعالى-: (وَأنفِقُوا في سَبيل اللَهِ وَلاَ توا بأيديكم 


.)1881 في «صحيحه؟ في كتاب الإمارة (باب من قتل كافراً ثم سدّد) (رقم‎ )١( 

() في «صحيحه) في كتاب الإمارة (باب 0 الجهاد والخروج في سبيل الله) (رقم 141/7). 

وأخرج البخاري نحو هذا اللّفظ مختصراً بالأرقام 70ل لالملاللى لا لاللى لمج "77ل 
الال ل/الالالاى لزه ل “01/433 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب فضل من جهّز غازياً أو خلفه 
بخير) (رقم '35817)) ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله) 
(رقم 1886). 


الإنجاد [ 8م ] 


إِلَى التهلكة» [البقرة: 148]؛ معناه: لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله 
فتهلكوا. وقال -أيضا-: إن لم يجد الرجل شيئاً إلا مشقصا"" فَليْجَهرْ به في سبيل 
اللهء ولا تقولن: لا أجد شيا وقد هلكت”'". 

وأكثر المفسرين على أن قوله -تعالى-: ولا تلقوا بأيدديكم إِلَى التهلّكَةٍ» 
[البقرة: ]١44‏ فى ترك التفقة". 

في حرمة نساء المجاهدين 

خرّج مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله 4#: اعرقة انار المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين 
في أهله فيخونه (فيهم)'” ؛ إلا وُقِفَ له يوم القيامة؛ فياخذ من عمله ما شاءء فما 


.)17 المشقص: نصل السّهمء إذا كان طويلاً غير عريض. انظر: «النهاية؛ (؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرج نحوه سفيان الثوري في اتفسيره» (ص 9ه رقم ١7)؛‏ وابن أبي شيبة في «المصدف» 
(/31). وابن جرير (؟/ »)3١1-1٠١‏ وابن أبي حاتم (1/ 7٠‏ رقم )١741‏ في «تفسيريهما؛ عن 
ابن عباس -رضي الله عنه-. 

00 احرج البخاري في «صحيحه في كتاب التفسير (باب «َأنفقوا في سَبِيل الله ولا تلقوا 
بأ بأَيدِيكم إلى التهلّكة4) (رقم “451) بسنده إلى حذيفة قال: نزلت في النفقة. 

وأخرج نحوه من حديث أبي أيوب الأنصاري في قصة الرجل الذي حمل على العدو وحله: 
أبو داود (25017). والترمذي (191/7). والنسائي في «الكبرى» )»03٠١79(‏ والطيالسي (0919).؛ وابن 
جرير (7/ رقم 014 .)73077٠‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 0771-7770 والحاكم (1/ 11/6) وغيرهم. 
وانظر: «موارد الظمآن؛ (ص 1١١‏ رقم /1751). 

وللاستزادة» انظر: «مشارع الأشو اق إلى مصارع العشّاق. ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد 
وفضائله؛ (ص 79١‏ و7940 و677). 

وهذا قول عكرمة؛ والحسنء ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن جبير وأبي صالح. والضحّاكء 
والسسُدي. ومقاتل بن حيّان وقتادة. 

وانظر تفاسير: ابن جرير (1/ »)37١7-1٠١‏ وسفيان الثوري (ص 088)» وابن أبي حاتم /١(‏ 
2)» والواحدي ))314-1791/١(‏ والقرطبي (357/7))؛ وابن كشير (1/ 5794 أو ؟/ -777-77١‏ 
ط. أولاد الشيخ)؛ والشوكاني »)١7١ /١(‏ و«الدر المنثور» ,.)6:0:-499/١(‏ 

(؟) كلمة (فيهم) ساقطة من الأصلء. وهي في «صحيح مسلم». 


[45 ] الانجاد 


ظنكم؟!). 

قال في النسائي: انصب له يوم القيامة فبقال: يا فلان» هذا فلان؛ خذ من 
حسناته ما شئتء ثم التفت رسول الله 4 إلى أصحابه؛ فقال: ما ظتكم؟! تَرَوْن 
يدع لدمة ليداقة يع 7 

فضل الجهاد على الحج إذا أديت الفريضة 

خرّج مسلم”'' عن زيد بن أرقم؛ أن رسول الله # غزا تسع عشرة غزوة» 
وحَجّ بعدما هاجر حَجَّة لم يَحجّ غيرهاء حَجّة الوداع. 

وخرّج مسلم'" عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله #ه: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: (إيمانٌ بالله»» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»؛ قال: ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرورا. 

البخاري”؟' عن عائشة قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» في كتاب الإمارة (باب حرمة نساء المجاهدينء وإئم من 
خانهم فيهن) (رقم /1891). 

والزيادة التي عند النسائي: في «المجتبى» في كتاب الجهاد (باب من خان غازيا في أهله) 
(5/١اه).‏ 

وقوله 4#: «فما ظنكم؟!» قال النووي في اشرح صحيح مسلم» (17/1): «معناه: ما تظنون 
في رغبته في أخذل حسناته» والاستكثار منها في ذلك المقام؟ أي: لا يُبقي منها شيئاً إن أمكنه). 

وللتوسع في روايات وألفاظ الحديث. انظر: تحقيقنا لكتاب «الحنائيات» (رقم 84). 

(1) فى (صحيحه)» في كتاب الجهاد والسير (باب عدد غزوات النبي 4#) .)١155( )١155(‏ 

وقد مضى من حديث بريدة في الباب الأول. 

() في اصحيحه) في كتاب الإيمان (باب كون الإيمان بالله -تعالى- أفضل الأعمال) (85) (176). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان (باب من قال: إن الإيمان هو العمل) (رقم 71). 

وفي كتاب الحج (باب فضل الحج المبرور) (رقم .)١9514‏ وعند البخاري: إيمان بالله ورسوله. 

(:) في «صحيحه في كتاب الحج (باب فضل الحج المبرور) (رقم .)١91١‏ 

وفي كتاب الجهاد والسير (باب فضل الجهاد والسير) (رقم 7784): وأخرج نحوه (رقم 1871). 


الإنجاد [ 6 ] 


نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد: حج مبرور). 

معنى ذلك -إن شاء الله- في حق النساء؛ لأنهن ممّن لا غناء عندهن. ولا 
طاقة لهن بالقتال'''» مع ما كتب عليهن من الحجابء وترْك التعرض لمواطن 
الرجال'". ولهذا المعنى؛ قد يرؤئ هذا احرف بعض النزواة”": لكي أفضل 
الجهاد: حججٌ مبرور»» فجَعّل (لَكنّ) ضميرٌ النساءء ويدل على ذلك ما خرئجه 
البخاري”) عن عائشة -رضي الله عنها-. قالت: استأذنت النبي #ك في الجهاد. 
فقال: «جهادكن الحج». 


)١(‏ نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجب على النساء القتال الكفائي. انظر: ااشرح السير 
الكبير» /١(‏ ١٠23؛‏ «قوانين الأحكام الشرعية» (ص 177) «مغني المحتاج» (5/ 7504). «حاشية ابن 
عابدين» (5/ 50). «ابداية المجتهد» )١ /١(‏ (مراتب الإجماع؛ (ص .)١١9‏ 

وصرح بالحكمة المذكورة جمع؛ قال السرخسي في «المبسوط» :)١1١/٠١١(‏ الأنهنّ عاجزات 
عن القتال بنهً). وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (5701/9): «ولا جهاد على الصبي والمرأة لأنّ 
هما لا تحتمل الحرب عادة»» ومثله في «الهداية» (0/ 147- مع شرحه «فتح القدير»)؛ وامغني 
المحتاج» »)5١157/5(‏ و«المهذب» (؟7717//5), و«المغني» (8/ 147 7). 

(1) مثله كلام ابن رشد في «المقدمات الممهدات» :)5077/١(‏ (إنّ الجهاد لا يتأتى للمرأة إلا 
بضد ما أمرت به من الستر» والقرار في بيتها»» وكلام الشوكاني في «النيل» (9/ 7177): «وإنما لما يكن 
واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج أفضل لهن من 
الجهاد؛. ونحوه في «مواهب الجليل» (9/ 747). وذكر بعض الفقهاء شيئا زائداء وهو: إن إسقاط القتال 
عن المرأة لانشغالها بحق الزوجء نص عليه المرغيناني وابن الهمام» انظر: «فتح القدير» (0/ ,)١95‏ 
وانظر مناقشة هذه التعليلات عند هيكل في «الجهاد والقتال» (؟/ .)1١71١-1١7٠‏ 

() قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» :)"04/١(‏ «#يروى (لكن) بضم الكاف وكسرهاء 
وتشديد النون وسكونهاء وهو ضبط أكثرهم. وكان في كتاب الأصيلي مهملا وكلاهما صحيح المعنى» 
فإذا كان بضم الكاف اختص به النساء تصريحاًء وعليه يدل أول الحديث؛ والحديث الآخر: #جهادكن 
الحج»؛ وإذا كان بكسر الكافء فبمعناهء أي: لكِنْ أفضل الجهاد لَك وفي حَفَكنٌ» وقد بينا هذا في 
كتاب «الإكمال»»: ولخص كلامه بإيجاز شديد ابن فُرْقول في «مطالع الأنوار» (ق -70١‏ المكتبة 
العامة/ السعودية). 

هق في اصحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جهاد النساء) (رقم 54108). 


[ 6م ] الإنجاد 


وخرّج -أيضاً-”'' عنها عن النبي #ه؛ سأله نساؤه عن الجهاد. فقال: انم 
الجهاد الحج». 

قلت: فأما الرجل أو الإمام يغزو بالمرأة أو النساء؛ لما يعر دض من المصالحء 
والرّفق بالجرحى في المداواة» والقيام عليهم. وغير ذلك من ضرورات الجيش 
عند القتال'". فذلك من السة؛ إلا أن يكون في الجمع قِلَّةَ وخوفٌ أن ينالهن 


.)1815 نفس الكتاب والباب السابقين (رقم‎ )١( 

)١(‏ دليله: ما أخرجه مسلم في اصحيحه» (1804) عن أنس بن مالك: أن أم سليم اتخذت 
يوم حنين خنجراء وسألها النبي ##: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين» 
بَقَرْتُ به بطنه» فجعل رسول الله 4# يضحك. 

وبوّب البخاري في «صحيحه؛ (غزو النساء وقتالهن مع الرجال)؛ وأخصرج برقم )١88٠0(‏ عن 
أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحدء انهزم الناس عن النبي 4 قال: ولقد رأيت عائشة بدت أبي بكر وأم 
سُليم وإنهما لمُشْمّرتان» أرى نَحَدَمٌ سُوقهما -أي: الخلاخيل؛ وكانت هذه قبل الحجاب- تنقَرَان 
-تسرعان المشي كالهرولة- القِرّبء وقال غيره: تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانهٍ في أفواه 
القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان» فتفرغانها في أفواه القوم. 

وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم 18417) عن الرَبيّع بنت مُعوّدْ قالت: كنا نغزو مع النبي 
فنسقي القوم؛ ونخدمهم؛ ونرُهُ الجرحى والقتلى إلى المدينة. 

وسيأتي في (الباب السابع: في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام ...) كلام 
للمصنف في غنيمة المرأة إذا باشرت القتال. 

يدل جميع ما تقدم على مشروعية قيام المرأة على معاونة أو مساندة الرجال في القتالء في 
ميادين متنوّعة» فيشمل ذلك الخدمات الطبية» من إسعاف المرضى ومداواة جراحهم؛ وإخلاء ساحات 
المعركة منهمء ولها أن تدافع عن نفسها بالسلاح إن قصدها الأعداء. 

وأما سن الدول قانونا تخضع فيه المرأة للتدريب البدني الإجباري؛ فليس هذا بمشروع؛ وإن 
قال به بعض المعاصرين كما تراه في «الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام» (ص 778) لظافر 
القاسمي. 

وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة؛ (044/5) تحت حديث رقم (740؟) 
-في معرض حديثه عن مشاركة النساء في المعركة- قال: «... وأما تدريبهن على أساليب القتال 
وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم؛ فهو بدعة عصرية» - 


الإنجاد [ غم ] 


العدرٌ فيجبُ التوقّي والإمسالكُ عن حضورهة”". 
.2 لقف 8 مزلا 1 5 4 : 5 
خرج مسلم عن أنس قال: «كان رسول الله # يغزو بأم سليمء ونسوةٍ 
من الأنصار معه إذا غزا؛ فيَسْقِينَ الماء» ويداوين الجرحى». 


فى زيادة اللأجر للمجاهدين عند الإخفاق 


خرّج مسلم, والنسائي؛ وأبو داود» عن عبدالله بن عمرو: سمعت رسول الله 
4 يقول: اما من غازية تغزو في سبيل الله؛ فيصيبون غنيمة؛ إل تعجلوا ثلشي 
أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلثء فإن لم يصيبوا غنيمة؛ تم لهم أجرهم؛””". 


- وقرمطة شيوعية» ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح» وتكليف للنساء بما لم يخلقن له؛ 
وتعريض لهن لما لا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو, والله المستعان». 

وانظر في المسألة: «العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» (ص )١1١95-1١١8‏ لعارف أبو عيد. 
«الجهاد والقتالة (؟/ )1١77‏ لهيكل. 

)١(‏ دليله: ما أخرجه عبدالرزاق (177/6) (رقم ,.)416٠١‏ وأبو عبيد في «الغريب» (؟/ 
0 بسنل حسن عن عمر قال: «فرّقوا عن المنيّة: واجعلوا الرأس رأسين؛ ولا تَلُْوا بدار معجزة» 
وأصلحوا مثاويكم. وأخيفوا الهوامٌ قبل أن تخيفكم». 

والشاهد منه قوله: دولا تلثوا؛ -وتحرّف في مطبوع «المصنف» إلى «تلبثوا» فليصوب- والإلشاث: 
الإقامة» قال أبو عبيد: أراد الإقامة بالثغور مع العيال» يقول: ليس هذا بموضع ذريّة» فهذا هو الإلشاث 
بدار معجزة. 

وانظر كلاماً جيداً في هذا المعنى للإمام أحمد» فصّل ابن رجب في «فضائل الشام» (ص 45) بذكره. 

وانظر: «شرح السير الكبير» .)511١-1١٠١ /١(‏ «المغني» (701/8). 

.)181١( )178( في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب غزوة النساء مع الرجال)‎ )١( 

وانظر: «صحيح البخاري» في كتاب الجهاد. الأبواب (غزو النساء وقتالهن مع الرجال) (رقم 
4)» و(احمل النساء القرب إلى الناس في الغزو) (رقم 77705): و(مداواة النساء الجرحى في 
الغزو) (رقم 751/77)؛ و(ردٌ النساء الجرحى والقتلى) (رقم 1/717؟). 

(17) أخرجه مسلم ))١14057( )١617(‏ وأبو داود (14417)؛ والنسائي »)18-١1//57(‏ وابن ماجه 
(7786): والحاكم (؟/078)» والبيهقي في «الكبرى» .)١1794/4(‏ وفي «الشعب» (1515)» وابن 
عبدالحكم في افتوح مصر» (ص 4) من طرقء عن أبي هانيء الخولاني» عن عبدالرحمن الخبلي» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاصء به. 


زم ] الإنجاد 


ظاهر هذا الحديث أن من غزا فْغْيِمٌ نقص أجرٌ جهاده -كما ذهب إلى ذلك 
قوم'"'-, وليس معنى ذلك كذلك عند أهل العلم والتحقيق» بل أجر الجهاد كامل 
لكل واحدٍ منهم بفضل الله -تعالى-» وإنما يفترقون في زيادة الأجر فوق ثواب 
الجهاد''؛ فأمًا من غنم» فقد حَصّل له فى الحال من السرورء ونشاط النفس 
بالظهوره والغنم؛ ما يُدْفع عنه آثار الجهد في الغزوء وتخلف المال في النفقة: 
ونحو ذلك مما تفترق فيه حالهُ مِنْ حال مّنْ غزا فلم يُصبْ شيئاًء ولا عمّى على 
كدّه ونفقته ل فلهؤلاء زياد ار فوق أجر البطياف مدنطيك تحنافف آنا الجَهدٍ 


)١(‏ ذهب إلى ذلك القاضي عياض في «إكمال المعلم» (771-770/57): وتبعه عليه النووي 
في شرح صحيح مسلم» (8/11/ا-ط. قرطبة)؛ ورد مذهبهما ابن عبدالبر -ولم يذكر أعيانهما- في 
كتابه «الاستذكار» ».)١35-1١/١54(‏ ثم قال: «فيحتمل أن يكون الأجر مضاعفا لها -أي: السرية- بما 
نالها من الخوف, وعلى ما فاتها من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله مضاعفا فيؤجر على ما يتكلّفه 
من الجهاد أجرّ المجاهدء وعلى ما فاته من الغنيمة أجرأً آخرء كما يؤجر على ما يذهب من ماله 
ونحو ذلك». ١.ه‏ كلامه. | 

وذكر قبله حديث أبي أمامة الباهلي؛ مرفوعاً: اثلاثة كلهم ضامنٌ على الله -عز وجل-: من 
خرج غازيا في سبيل الله؛ ... الحديث). 

أخرجه أبو داود (595؟7)؛ وابن حبان (594) -وصحّحه-. والحاكم (7/ 0377» والبيهقي (177/4). 

ثم قال ابن عبدالبر: «وفي هذا دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئاء غيِم؛ أو 
م وقال: «لو كانت تحبط الأجرء أو تنقصه. ما كانت فضيلة لها. 

وانظر: «التمهيد» (7"0- مع ترتيبه افتح البر»). 

ومالت صفاء العدوي في شرحها على سنن ابن ماجه المسمّى: 7إهداء الديباجة» (57/5) إلى 
ما ذهب إليه القاضي عياضء والنووي. وقالت في حديث عبدالله بن عمرو -وهوحديث الباب-: 
اهو صريح في ما ذهب إليه النووي؛ وهو الأرجح. والله أعلم». 

قلت: ما ذكره ابن عبدالبر من أن الغنيمة لو كانت تنقص الأجرء ما كانت فضيلة له أقوى في 
الاستدلال؛ وفيه إعمال جميع النصوص الواردة في الباب. وهو ما رجحه المصنفء وهو الآؤلى 
بالصواب. والله أعلم. 

(؟) انظر: «التمهيد؛ /١١(‏ 10-مع ترتيبه: افتح البر»)» «الاستذكار» 2٠١ /١5(‏ «مجموع فتاوى 
ابن تيمية؟ (57؟/ .)3١-4‏ «الدين الخالص» (5/ 187) للسبكيء «مقاصد المكلفين» (504-501). 


الإتجاد [65 ] 


والكرب بفوت المغنم؛ كما يؤجر من أصيب بجهدرٍ في نفسهه أو تلفي شيء من 

ماله وذلك أنّ حالّهم بالإضافة إلى من عَم حال من أصيب يفوت مثل ذلك7©. 
وقد خرّج مسلم'" في بعض طرقه ما يتنبّهُ به على هذا المعنى؛ قال رسول 

الله ه: ١ما‏ مِنْ غازية -أو: سريّةِ- تغزو فتغنم وَتَسْلَم؛ إلا كانوا قد تعجلوا ثلشي 


0 
9 


أجورهم؛ وما من غازيةٍ -أو: سريّةٍ- تَخفْق وتصاب؛ إلا تم أجورهم). 

فعلى نحو هذا تترتّبُ زيادة الأجر لمن لم يغنم, ويَنَصِفُ من عَيِم بتقصان الأجر 
إذا ايب اجزهافى ذلك إلين لكلا ادي :ويد فى ثرات من لمريفتم: واللة أعالم: 

وقد روي في نحو ذلك حديث آخر؛ ذكره أبو عبيد في اغريب الحديث""" له 
مقطوعا أن النبي كه قال: «أيّما سريّة غزت فأخفقت؛ كان لها أجرها مرتين»؛ 
قال: حدثناه مروان بن معاوية» عن إبراهيم بن أبي حخصين. عمّن حدثه. يرفع 
الحديث. فهذا يَدُلْك أنه زيادة أجر فوق الجهاد. لا منه وأدّل دليل في ذلك 
وأوضحه: قوله © -وقد ذكر مافضله الله -تعالى- به. كموم رنب 
الأعطيت خمساأً لم يُعطهنّ أحدٌّ قبلي؛ كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 
إلى كل أحمر وأسود. وأَحِلّت لي الغنائم» ولم تل لأحد قبلي» ... الحديث؛ 


))71-77٠/5( انظر تفصيل الكلام على الحديث: «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض‎ )١( 
.)١74 /1( ط. قرطبة)؛ اعون المعبود»‎ -1/8/١17( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 

(؟) في (صحيحه) )١19014(‏ (19:05). 

() «غريب الحديث» /١(‏ 184- ط. دار الكتاب العربي). وإسناده ضعيف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5717/5- ط. دار الفكر) قال: حدثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعيء 
عن حسّان بن عطية» عن عروة اللْخْمي قال: قال رسول الله ©#ه : «أيما سريةٍ خرجت فرجعت وقد 
أخضعت -كذا-». فلها أجرها مرتين». وهذا مرسل. 

وقزوة الس :هو عزوة بن ريم ابو القانت اللكمي دوق ترسل كيرا قاله الحافظ فتن 
«التقريب) (5055). 

وانظر: (الجرح والتعديل» (2:25 «طبقات ابن سعد) (لا/ »)57٠9‏ «الحلية» (5/ ,))١5١‏ 
ااتاريخ دمشق» (558/540). 


5١0 [‏ ] الإنجاد 


ثبت فى «الصحيحين)؛ البخاري ومع 
قلوكالك السدية تحط اع البعواد أو عله ما كاف فقيل هذا لاهن 
قال أبو عبيد'": «الإخفاق: أن تغزو فلا تغنم شيئأء وكذلك كل طالب 
حاجة إذا لم يقضها؛ فقد أخفق إخفاقاء واأصلٌ ذلك فى الغنيمة». 


ما جاء في فضل الرياط والحراسة في سبيل الله 
قال الله -عز وجل-: لإيا أيه الِْينَ آمنوا اصبروأ وَصَابرَوا وَرَابِطُوا وَائقوأً 
الله لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ ْ ْ ا 
قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: رابطوا في سبيل الله'". 
وقد قيل غير ذلك" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١صحيحه)‏ (رقم 810 و4748 -مطولاً و7177- مختصراً)؛ ومسلم 
في (صحيحه؛ (رقم .)01١‏ 

)١(‏ في «غريب الحديث» .)21894/١(‏ وفيه: (تغزو) و(تغنم) بمثناة من تحت. 

() أخرجه عن الحسن وقتادة: ابن جرير في «التفسير» :»)7371١/7(‏ وابن المبارك في «كتاب 
الجهاد» (رقم ١7١‏ و9/1١).‏ 

فعن الحسن قال: أمرهم أن يصبروا على دينهم, ولا يدعوه لشدّة ولا رخاء. ولا سراء ولا 
ضراء. وأمرهم أن يصابروا الكفار؛ وأن يرابطوا المشركين. ونحوه عند ابن أبي حاتم (841/7- 
14م) وعبد بن حميد (ق -1١١‏ /المنتخب»»).؛ وابن المنذر (؟/ 517 رقم )١591١‏ في اتفاسيرهم؛؛ 
وانظر: «الدر المنشور» (؟/ 518). 

وعن قتادة قال: أي: صابروا على طاعة الله؛ وصابروا أهل الضلالة؛ ورابطوا في سبيل الله. 

وعنه -أيضاً-: صابروا المشركين» ورابطوا في سبيل الله. ونحوه عند ابن أبي حاتم (844/7)؛ 
وابن جرير (7/ 507 رقم /4781- ط. شاكر)ء وعبد بن حميد (ق -١1١١‏ «المنتخب»). وابن المنذر 
(5/ 044 رقم )١146‏ في #تفاسيرهم». وانظر: «الدر المنثور» (418/5). 

وأخرجه ابن جرير (1/ 507 رقم 8741 و/ 5٠١‏ رقم 8594). وابن أبي حاتم (//441 
رقم 1145)) وابن المنذر (5/ "047 رقم 5) في اتفاسيرهم» عن محمد بن كعب القرظي. 

وروي ذلك عن الضحاك -أيضا-. انظر: #تفسير ابن كثير» .)581/1١(‏ 

(5) انظر هذه الأقوال في «تفسير ابن جرير» :)73717-1771١/7(‏ و«تفسير ابن المنذر» (؟/ - 


]9١[ الإنجاد‎ 


والرّباط عمل من أعمال الجهاد. مختصّ بحراسة المسلمين في الثغور. 
وملازمتها لذلك» وهو من أفضل العبادات» والأجر فيه على قدر الخوف في 
ذلك الثغرء وحاجة من فيه من المسلمين إلى ذلك. 

خرّج البخاري”"'» عن سهل بن سعد الساعدي, أن رسول الله 4# قال: 
ارباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة 
خيرٌ من الدنيا وما عليهاء والرّوحة يروحها العبدٌ في سبيل الله -أو: الغدوة- خيرٌ 
من الدنيا وما عليها». 

ورج التستاتق "عن عكمان بخ اعفان سمعت سول الله 4# يقول: «رباط 
يوم في سبيل الله خيرٌ من ألفم يوم فيما سواه من المنازل». ْ 

وخرّج مسلم”"؛ عن سلمان قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «رباط يوم 


- 010-0414)) و«تفسير ابن أبي حاتم» (/ /848-441).: و«المستدرك» (701/17)) والأسباب 
النزول» (ص .)١77”‏ و«الدر المنثور» (7/ 418). 

.)5895 كتاب الجهاد والسير (باب فضل رباط يوم في سبيل الله) (رقم‎ )١( 

ونحوه -مختصرا - (رقم 51/45 و١541).‏ وأخرجه مسلم (1881) -أيضا-. 

(؟) في «المجتبى» (5/ :)2 

وأخرجه الترمذي (7737١).؛‏ وابن أبي شيبة (/ 07317 وعبدبن حميد(١6).:‏ وأحمد(١/‏ 
5 16. 8)» وابنه عبدالله في #زوائد المسند» (557/1)) والدارمي (35179). وابن المبارك في 
«كتاب الجهاد» (7) -ومن طريقه النسائي (7/ .-)4٠‏ والطبالسي (817)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ »)2١185 /7 /١(‏ وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» (799. ,)70١‏ والبزار (407)» وابن حبان 
(09» والحاكم (258/5 .)١47‏ والبيهقي في «الكبرى» (9/ 7”4)؛ وفي «الشعب» (4777) مسن 
طرق عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- به. بالفاظ مختلفة. 

وأبو صالح يقال اسمه: الحارثء ويقال: تركان. ذكره ابن حبان في «الثقات» (175/54): 
ووثقه العجلي (ص .)60١‏ وقال ابن حجر: مقبول. ووثقه الهيئمي في «المجمع) .)591/1١(‏ 

وحسن الحديث: الترمذي. وصححه : ابن حبان والحاكم. 

وانظر: «صحيح سئن الترمذي» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

(1) في كتاب الإمارة (باب فضل الرباط في سبيل الله) (157) (1417). 


[؟95] الإنجاد 


وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جَرى عليه عمله الذي كان يعمله. 
وأحرى عليه ررقم وأَمنَ الفئّان». 

وخرج أبو داود'' » عن فضالة بن عُبيد أن رسول الله له قال: «كل الميت 
يُختم على عمله؛ إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من قتان 
القبر). 

وقد روي عن بعض أهل العلم اختلافٌ في الجهاد والرباط» أيهما أفضل؟ 
قال انود روغث سمغت والكا رفز #3 الغرؤ على الضزراب يمدي الللحت المي 
إليّ من الرباط؛ والرّباط أعجبُ إليّ من الغزو على غير الصّواب»"'". 


)١(‏ في «سننه» في كتاب الجهاد (بابٌ في فضل الرباط) (رقم )١590٠١‏ من طريق أبي هانئ» 
عن عمرو بن مالك؛ عن فضالة بن عبيده به. 

وأخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (7415)) وأبو عوانة في «صحيحه؛ (41/0). واللسبزار 
في «مسنده» (7/ ق -١1754‏ نسخة الرباط)» والطحاوي في «المشكل» .23١7/7(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (14/ ٠5١١‏ رقم 807 )» والحاكم في «المستدرك» (؟074/5) والبيهقي في «الشعب» (رقم 
2417© وفي «إثبات عذاب القبر» »)١577(‏ وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد» (ص 
85-6) من طرق عن عبدالله بن وهبء. عن أبي هانى» به. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

قلت: عمرو بن مالك -وهو أبو علي الجَنِيء بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحّدة- لم 
يخرج له البخاري ولا مسلم شيئاً في "صحيحيهما'ء وإنما أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء 
وهو بصري ثقة -كما في «التقريب» (017/47)- وكذلك أبو هانئ: هو الخولاني؛ واسمه حميد بن 
هانئ. قال الحافظ في «التقريب» :)17١8(‏ «لا بأس به. وهو أكبر شيخ لابن وهب». ولم يخرج له 
البخاري إلا في «الأدب» -أيضاً-. 

وأخرجه عبدالله بن المبارك في «كتاب الجهاد؛ (175): ومن طريقه كل من: أحمد في 
«المسند» (7/ :»)275١‏ والترمذي في «الجامع» (رقم 2١17١‏ وابن حبان في (صحيحه) (رقم 4500)) 
والطبراني في «الكبير» /"١١/14(‏ رقم 0» والحاكم في «المستدرك» »)١14/75(‏ وابن أبي 
عاصم في «كتاب الجهاد؛ (رقم /0117) عن حيوة بن شُريح» عن أبي هانئ» به. 

وانظر اصحيح سئن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 

(؟) انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 117)» و«البيان والتحصيل» (7/ 2057١‏ 077)) وفي أصله - 


الإنجاد [*5 ] 


ورُوي عن عبدالله بن عمرء في تفضيل الرٌباط» أنه قال: «فرض الجهاءٌ 
لجان وما لسع كو الد رانك لحف ونا اللاي ف حلا كا ل 
عن الوامو وقد وا ارا 1 

قلت: لعلّه إنما يعني مثل قول مالك في فساد الغزو» ومحدثات الأمور فيه 
حتّى لا يُحْلَى منه إلا سفكُ دماء المشركين مُجَرَداَء دون الاهتمام بحدود ذلكء 
ونحت فد لواب في التجياف ار تاودن حا يطيظز فبها اقل تدر من المسلمين 
إلى الحراسة؛ لِشدة الخوف عندهم؛ وتوقع هجوم الفتوو في امنا غفلة أو 
إصابةٍ غرّة» والله أعلم. 

فأمّا أن يكون ذلك على الإطلاق» فلايستقيم أن يقال: الرّباط أفضل من 
الحيناف آنا التعواة كوف براسة يناف الأركاقدوال اط لكيهب إلا لاضن 
الدوف: ْ 

وأيضاء فلا نقول: إن الجهاد فرض لسفك دماء المشركين؛ حتى إذا قوبل 
بحقن دماء المسلمين كان الرناط أولى؛ كن تقول: 0 الجهاد لأن تكون كلمة 
القاهي الشليان ولك اعصنوعية لا لعانالو ولاق مل علبوا بعال دار كز للك 
-والحمد لله- أجرٌ كبير» وفضل عظيم. ْ 

ما جاء في ارتباط الخيل في سبيل الله؛ وفضل الرّمي”" 
قال الله -تعالى-: ©وَأعِدُوا لَهُمْ ما اسَْطَّْتَمْ مّن قو ون ربَاط الْخْيِلٍ 


- «العتبيّة»: سئل مالك: أي ذلك أعجب إليك: الرباط أو الغارات في أرض العدو؟ 

قال آنا الغاراتتة فلا انر كال كزمهاة زاكا الكيرفى أرش المندر عاتن الأسابنة عيفد : 
إصابة السنة- فإنه أعجب إلي. 

.)677 و«البيان والتحصيل» (؟/‎ ,))١5 /7( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

() يشمل جميع أنواع الرمي» والتحريض على الرمي بالنشاب في النصوص كان في الزّمن 
الماضيء وأما اليوم؛ فينبغي أن يكون على تعلّم استعمال الآلات التي شاعت في زماننا. ِ- 


- ومن الغباوة الجمود على ظاهر الحديث؛ فإنٌ التحريض عليه ليس إلا للجهاد. وليس فيه معنى 
وراءه» ولما لم يبق الجهاد بالنشاب والأقواس؛ لم يبق فيها معنى مقصود؛ فلا تحريض فيها. 

ومن هذه الغباوة ذهبت سلطنة (بخارى)» حيث استفتى السلطان علماء زمانه بشراء بعض 
الآلات الكائنة في زمنه» فمنعوه وقالوا: إنْها بدعة! فلم يدعوه أن يشتريهاء حتى كان عاقبة أمرهم أنهم 
انهزمواء وتسلّط عليهم الروسء ونعوذ بالله من الجهل. 

قاله الكشميري في «فيض الباري» (”7/ 570)؛ ونحوه عند المطيعي في «تكملة المجموع» 
))7١7 /١6(‏ وعند الساعاتي في «الفتح الرباني» 7م 0). 

بقي بعد هذا: التنبيه على إلحاق العلماء على (الرمي بالمنجنيق) قديما: الرمي بالمدافع 
والطائرات والدبابات والصواريخ. 

قال فقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (77/8): 
«المنجنيق بمنزلة المدفع» ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيقء لكن يوجد ما يقوم مقامه. من 
الطائرات» والمدافع؛ والصواريخ؛ وغيرها». 

وجاء في «توضيح الأحكام؛ (049/0): «... النبي 9ه رمى أهل الطائف بالمنجنيق» ومثله 
غيره من المدافع والصواريخ وغيرها». ونحوه في «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص 47) للزحيلي. 

وكادت أن تجمع كلمة الفقهاء على جواز تحريق الكفار بالنار في حال القتال إذا لم يقدر 
عليهم المسلمون بغير ذلك» وحصل هذا مع بعض السلفء. كما تراه في «سئن سعيد بن منصور» (رقم 
/17481- ط. الأعظمي). ذلك أن المقصود كبت العدوء وكسر شوكتهم؛ بل توسع بعض أهل 
العلم» كالحنفية والشافعية» فجوزوا تحريقهم بالنار. ولو قدرنا عليهم بغيرها! 

وعليه؛ فيجوز الرمي بالسهام المسمومة» ولا وجه لكراهية ذلكء كما تراه في بعض كتب 
المالكية؛ مثل: «مواهب الجليل» (5/ 45 5): «الخرشي» .)١18/4(‏ 

ويعجبني كلام الماوردي في «الحاوي الكبير» :)184/١5(‏ «يجوز أن يُلقى عليهم -أي: 
العدو- الحيات والعقارب. ويفعل بهم جميع ما يفضي إلى إهلاكهم». 

أما بالنسبة إلى استخدام الرمي بالأسلحة النووية والكيميائية والجرئومية؛ فالواجب على 

المسلمين معرفة كل جديد من الأسلحة؛ ومعرفة طريقة استخدامهاء وكيفية تصنيعهاء ولكن الأصل 
عدم الإفساد في الأرض» وإتلاف النفوس. وبناءً عليه» فلا تستعمل هذه الأسلحة إلا في الفضرورات» 
بحيث لا يمكن التغلب على العدو إلا بواسطتهاء ولا سيما إذا كان ذلك من باب المعاملة بالمثل» 
ورحم اللّه الشوكاني فإنه قال في «السيل الجرار» (5/ 5 :)00٠‏ 

«قد أمر الله بقتل المشركين؛ ولم يعيّن لنا الصّفة التي يكون عليهاء ولا أخذ علينا أن لا نفعل 
إلا كذا دون كذاء فلا مانع من قتلهم» بكل سبب للقتل من رميء أو طعنء أو تحريق؛ أو هدم, أو دفع 
عن شاهق» ونحو ذلك». 5 


الإنجاد [ 6ة ] 


تَرْهِبُونَ به عَدُو الله وَعَدُوكَم 4 [الأنفال: .]1١‏ 


خرّج مسلم'" عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله 8ه -وهو على 
المنبر- يقول: «#وَأَعِدُواً هم م امستطختم من قوة» [الأنفال: ]1١‏ ألا إن القوة 
الرّميء ألا إن القوة الرّميء ألا إن القوة الرّمي». 

وخرّج الترمذي”''؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #لك: «الخيل معقودٌ 
في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» الخيل لثلاثة: هي لرجل أجرء وهي لرجل 
سيترٌء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجرٌّء فالذي يتخذها في سبيل الله فيعِدّها 
لهء هي له أجرء لايغيب في بطونها شيء. إلا كتب الله له أجر...» الحديث. وقال 


فيه: احديث حسن صحيح". 
أبو ذاو عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله # يقول: رك الله 


)١(‏ في «صحيحه! في كتاب الإمارة (باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من عَلِمّهِ ثم نسيه) 
(5113720150) وانظر: «افضائل الرمي» للقراب (رقم -١١‏ بتحقيقي). 

(؟) في «جامعه» في أبواب فضائل الجهاد (باب ماجاء في فضل من ارتبط فرساً في سبيل 
الله) (رقم”177١)»‏ وفيه قصّة. 

وأخرجه البخاري (37859 237846٠‏ 374617 7119 "5741 7744 7540), ومسلم (2181/1 
“ا/161١).‏ ومالك ))401١(‏ وأبو داود .)١5091504(‏ وابن ماجه (5788)» والنسائي في «المجتبى») 
(223505102/5) وابن أبي شيبة /١1(‏ 185): وأحمد (7/ 777575737١١‏ 477). وابن خزيمة 
(5105» 5761 55637). وأبو يعلى (5751).: وابن حبان (47171»: 4777).: والطبراني في «الأوسط) 
(25040)» والبيهقي في «الكبرى» (948/5: ١١4‏ و١٠١/9١).‏ والروايات مطولة ومختصرة. 

(©) في اسننه) في كتاب الجهاد (باب في الرمي) (رقم 5011). 

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (5 6 والترمذي في «الجامع» (؟ رقم ,)١517‏ وعبدالرزاق 
في «المصئف» ٠١(‏ رقم ,.)١192157‏ وأحمد في «المسند؛ (5/ ١55‏ و575١‏ و54١1‏ و3725)) وأبو عوانة في 
«المسند» (5/ ٠١7‏ و4١23»‏ والطيالسي في «المسند» (رقم ,2»3٠١7‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(2)207/5)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (700-744/0)» وسعيد بن منصور في اسئنه» (رقم 
© والدارمي في «السنن» (505-505/7).؛ والطحاوي في «المشكل» »١١9/١(‏ لوسرو 
والروياني في «مسنده» (رقم 2١185‏ م 3174). وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم 2))057- 


مو ] الإنجاد 


يُدخل بالسنّهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخيرء 
والرّامي به» ومنبّله» وارموا وكيوا وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا. ليس من 
اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه؛ وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبْلِهِء ومن 
ترك الرمي بعن م عليه ارعة عدت فإنها تعمة تركهاف دأو قال لكترهافت, 


- والطبراني في «المعجم الكبير» ١1(‏ رقم 447-9179). وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ))١1١57‏ 
والحاكم في «المستدرك» (7/ 460)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /1١(‏ 237 051814-17 
وا١الشعب»‏ (5 رقم 4707)» والآجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم ١ء‏ 5 07 وابن عساكر في 
«الأربعين في الحث على الجهادا (رقم 6 و«تاريخ دمشق» (ص 7/ا6- «اترجمة عبدالله بن زيد»)» 
والبغوي في «معالم التنزيل» (51417/7): ولاشرح السنة» ٠١(‏ رقم ١35141).؛‏ وابن حبان -كما في افتح 
الباري» (91/57)- والخطيب في «الموضح) ))١١5-1١17 /١(‏ وأبو نعيم في «رياضة الأبدان» (رقم 4 
وعفيف الدين المقرئ في «الأربعين في الجهاد والمجاهدين» (رقم دارفة والمزي في «تهذيب الكمال» 
(8/ ه/ا-77), وأعله العراقي في «تخريج الإحياء» وتبعه شيخنا في «تخريج فقه السيرة» (516) 
بعلتين: 

الأولى: الاضطراب الواقع في السند. حيث رواه أبو سلام تارة عن خالد بن زيد. وأخرى عن 
عبدالله بن زيد الأزرق. 

والأخرى: جهالة كل من خالد بن زيد. وعبدالله بن الأزرق. 
في «الجرح والتعديل» (0/ 08): اعبدالله بن زيد الأزرق» ويقال: خالد بن زيد»» فانتفت علة الاضطراب 
وبقيت جهالة الحالء إذ لم يوثق خالد بن زيد إلا ابن حبان كما في «التهذيب» (717/0) وتساهله معروف. 

وقال السيوطي في حديث عقبة بن عامر بعد عزوه لمالك في «الموطأ» وغيره: (احسن),. 

وانظر: اكنز العمال» (؛ رقم .)1١85٠١‏ 

وقال الهيثمي في «المجمع» (759/54): «رجاله ثقات» وصححه ابن خزيمة» كما في «فتح 
الباري» .)51/١11١(‏ 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (757/4/7): «رواه الطبراني بإسناد جيّد». 

ولكن أصل الحديث صحيح مرفوعاء إذ في الباب أحاديث كثيرة تنظر مع تخريجها في «فضائل 
الرمي» للقراب» وهو مطبوع ضمن كتابي «مجموعة أجزاء حديئثية» ١60-11/6 /١(‏ )0 ولاسيما لفظ: 
«من عَلِمْ الرّمي» ثم تركه فليس مناء أو: قد عَصّى). 

فقد أخرجه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب فضل الرّمي) .)١1919( )١59(‏ 


الإنجاد [لاة ]) 


قوله: «ومُنبّلهه. المُنبّل: الذي يناول الرامي النْبلَ واحداً بعد واحدء أو يَردُ 
عليه الب المرمي 

وقوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث'؛ أي: ليس يثبت من اللهو في الشرع إلا 
ثلاث» يريد: إن ما عَدا ذلك من اللهو فهو باطل”"". ووقع في الترمذي'' هذان الحرفان 
مفسرين؛ قال: «في السهم'"» والرامي به والمُمِدَ به وقال: «كل ما يلهو به الرجل 
المسلم باطل» إلا رَمْيّهِ بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. فإنهنَ من الحق». 

ما جاء في فضل الإنفاق في سبيل الله 

قال الله -تعالى-: يا يها الَذِينَ آمئوا أنيقوأ هن طَبّات ما كَسَيْتَم وَيِمًا 

حرجنا لكم من الآررْضٍ وَلاَسحموا الْخبيث مِنهُ ثنية تنْفِقَونَ4 [البقرة: /7717]. 


)١(‏ في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة؛ وإنما استثنى رسول الله ه هذه الخلال من 
جملة ما حرّم منها؛ لأنّ كل واحدة منهاء إذا تأمّلتها وَجَدْتها مُعينة على حقء أو ذريعة إليه. ويدخل في 
معناها ما كان من المثاقفة بالسّلاح» والشدَّ على الأقدام» ونحوهماء مما يراض به الإنسان. فيتوقح 
بذلك بدنه» ويتقوى به على مجالدة العدو. 

فأمّا سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو؛ كالنرد والشطرنجء والمزاجلة بالحمام؛ وسائر 
ضروب اللعبء مما لا يستعان به في حق» ولا يُستجمٌ به لدرك الواجب فمحظور كله قاله ابن القيم 
في اتهذيبه على سئن أبي داود؛ (/9171)؛ ونحوه في #شرح السنة» /٠١(‏ 81" للبغوي. 

وللشاطبي كلمات مهمة في «الموافقات» حول هذا المعنى» وذكر هذا الحديث في مواطن منه 
(0707/1 308 178 و9 014017- بتحقيقي)» وقال /1١(‏ 300): «يعني بكونه باطلاء أنه عب 
أو كالعبث؛ ليس فيه فائدة ولا ثمرة 52 بخلاف اللعب مع الزوجة. فإنه مباح يخدم اميا ورور 
وهو النسل» وبخلاف تأديب الفرس. وكذلك اللعب بالسهام» فإنهما يخدمان أصلا تكميليا وهو الجهاد. 
فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل». 

(1) في «جامعه؛ في كتاب فضائل الجهاد (باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله) (رقم 
)0 من مرسل عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين؛ وفي سنده محمد بن إسحاقء وهو مدلسء 
وقد عنعن» والحديث السابق يشهد له؛ وورد في الباب -أيضاً- أحاديث عديدة تراها مع تخريجنا لها 
في «فضائل الرمي؛ للقراب. 

() لفظ الترمذي: «صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي ...») 


[ 44 ] الإنجاد 


خوج النسائي”'» عن خريم بن فاتك الأسدي قال: قال رسول الله #له: «من 
أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبع مئة ضعف». 


البخاري'"» عن أبي هريرة قال النبي 4#: «من احتبس فرساً في سبيل الله 
إيماناً بالله» وتصديقا بوعده؛ فإنٌ شُبَعَهُ وَريّهُ ونه وبولّه في ميزانه يوم القيامة». 

وفيه'" عن أبي هريرة» عن النبي 4# قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ 
دعاه خزنة الجنة» كل خزنة بابو: أي فل هَلَّه. قال أبو بكر: يا رسول الله ذلك 
الذي لا تَوّى عليه! فقال النبي #ه: «إِنْي لأرجو أنّْ تكون منهم». 

قوله: «أي فل»: نداء مخصوصء كما تقول: أي هذاء يقال: فلانٌ ونز 
محذوف -لغتان-» وليس على طريق الترخيم. قال الشاعر©»: 


))7"185 في «المجتبى» في كتاب الجهاد (باب فضل النفقة في سبيل الله) (49/57 رقم‎ )١( 
,-)775605( وفي «الكبرى» -كما في «التحفة»‎ 

وأخرجه الترمذي .)١5706(‏ وأحمد ( 4/ 744 757), والبخاري في «التاريخ» (8/ 571)) 
وابن أبي شيبة في «المسند» (ق 78- ق14- نسخة الرباط) » وفي «المصنف» (718/0) -وعنه ابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم 47 -١١‏ مطولاً)» وفي «كتاب الجهاد» (رقم ١لا‏ 1/)-. 
والطبراني في «الكبيرا (5/ 2755 150؟/ رقم 410١‏ 5187). والحاكم (417/5). وابن حبان في 
لاصحيحه) (رقم 5774)): -وكما في «الموارد؛ (95" رقم »-)١17541/‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
»؛ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (رقم 578)» والبيهقي في «الشعب» (رقم 1578) 
مطولاً ومختصراً. وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (؟/1717)» والمناوي في «التيسير؛ 
(407/5))» وكذا شيخنا الألباني في «صحيح أبي داود؛» وفي تعليقه على «المشكاة» (27"8557). 

(؟) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب من احتبس فرسا) (رقم 1807). 

(") في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب فضل النفقة في سبيل الله) (رقم .)584١‏ 

وفي كتاب بدء الخلق (باب ذكر الملائكة) (رقم 7117). ونحوه مطولاً برقم (1881» 
17") وهو الحديث الآتي بعده. 

(4) هو أبو النجم, في أرجوزةٍ طويلة جدا. موجودة بتمامها في مجلة المجمع العلمي بدمشق (ص 
47/4-317/ سنة /147م). وقال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (451//5): ورخخمه أبو النجم. ' - 


الإنجاد [44 ] 


في لَجّةٍ اسيك فلاناً عن فل 
وقوله: «لا تَوّى عليه», أي: لا هلاك عليه”"» ورجلٌ تو مثل: عه”". 
وفي «الموطأ»”"» عن أبي هريرة» أن رسول الله 4# قال: «من أنفق زوجين 
في سبيل الله؛ نودي في الجنة: يا عبدالله» هذا خيرٌ فمن كان من أهل الصلاة» دُعي 


- 2 والشاهد مذكور في الأرجوزة. في قوله: 
إذا عبت ببالعطن المُغر يل 2 تدافمٌالشسيبُ ولمتقتل 

واللجّة من اللجاجء واللجاج والتجاج الظلام: اختلاطه» وهو 5 بالتجاج البحرء ويستعار 
هذا فيقال: عين ملتجّة: شديدة السواد. 

وانظر: #«جمهرة اللغة» (ص 507)) السان العرب» [(1/ )5١66‏ (عصب). (7/ 706) (لجج)ء 
(07*/11)(فلل). 2374/1170 756) (فلن)]. «الطرائف الأدبية» (ص 55)؛ «المنصف» (؟9/ 776), 
«الممتع في التصريف» (؟/ .)14٠‏ «خزانة الأدب» (789/1)) «الدرر» (7/ 0707 سمط الآلي» (ص 
201) شرح أبيات سيبويه» (474/1): اشرح التصريح1(2/١18).:‏ اشرح المفصل» (5/ ))١١9‏ 
شرح شواهد المغني» .)50٠ /١(‏ #الصاحبي في فقه اللغة» (ص 518). «الكتاب» (1/ 01758 ؟/ 
65 4) «المقاصد النحوية» (5/ 7518): «تهذيب اللغة» (7/ 58)» اتاج العروس» (7/ 787) (عصب)» 
(فلن). «مقاييس اللغة» (5//ا45» 6 )»2٠0‏ («مجمل اللغة» (51/5), لأوضح المسالك» (57”/5). 
اشرح الأشموني» (410/1). «شرح ابن عقيل» (ص 077). شرح المفصل» :))48/١(‏ «المقتضب» 
(778/4). «المقرب» /١(‏ 187). «همع الهوامع؛ .)١7/ /١(‏ 

)١(‏ في هامش المنسوخ: هنا علامة إلحاق. وليس في الهامش شيء. 

(0) انظر: السان العرب» (5١/57١١-ط.‏ دار الفكر). 

(”) «الموطأ» (ص .)55١٠‏ 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الصوم (باب الريّان للصائمين) (رقم 18917١)؛‏ 
وكتاب المناقب (باب فضائل أصحاب النبي 42) (رقم 7777), ومسلم في «صحيحه)» في كتاب 
الزكاة (باب من جَمعٌ الصدقة وأعمال البر) »)٠١71(‏ واللسترمذي (77175)) والنسائي في «المجتبى» 
8/5 وه/ثت ؟”5'و17/5)ء وابن خزيمة (51/80)؛ وأحمد (777/1), والبيهقي ,)١91/9(‏ 
وابن أبي شيبة (/ 07 وابن عبدالبر في «الاستذكار» /١5(‏ 757 رقم -10١6075‏ ط. قلعجبي). 
والألفاظ متقاربة المعنى. 


٠٠١ [‏ ] الإنجاد 


من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد؛ ومن كان من أهل 
الصدقة دُعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان؛؛ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يُدْعى من هذه الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يُدُعى أحدٌّ من هذه الأبواب كلّها؟؛ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

الشباتي '"' عن صّعصّعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر» قال: قلت: حذثني» 


)١(‏ في «المجتبى» (1/ 48). وفيه: «اسَتقبلتهُ» بدل: «استَبقتة». 

والحديث مروي مطولاً. 

فعن الحسن» عن صعصعة بن معاوية.» قال: 

أتيت أبا ذر» قلت: ما لك؟ قال: لي عملي. قلت: حدثني. قال: نعمء قال رسول الله ##: «ما 
من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنثء إلا غفر الله لهما». قلت: حدّثني» قال: 
نعم» قال رسول الله #©: «ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله. إلا استقبلته حجبة 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده؛؛ قلت: وكيف ذاك؟. قال: «إن كانت رجالاً فرجلين. وإن كانت إبلاٌ 
فبعيرين» وإن كانت بقرأً فبقرتين؟. 

وهذا الحديث صحيح؛ وصعصعة بن معاوية» روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والنسائي» 
وابن ماجه؛ وله صحبة» وقيل: إنه مخضرم. 

وصرح الحسن -وهو البصري- بسماعه من صعصعة في الرواية عند أحمد (199/6) . 

وأخرجه أحمد (60/ ١5١‏ و51١1‏ و094١‏ و177)., والبزار في لمسئده» (5909), و(١١591))‏ 
والنسائي (5/ 56-575 و8/5:-4:) والطبراني في «الكبيرا ))١5546(‏ والحاكم (80-85/5)) 
والبيهقي (171/4) من طرق عن الحسنء به. واقتصر النسائي في موضعه الأول على الشطر الأول من 
الحديث» والنسائي في موضعه الثاني» والطبراني والحاكم على الشطر الثاني منه» وصححه الحاكم. 

وأخرجه بتمامه: السبزار )7”91١(‏ و(9411”) و(7”917) و(75417)., وأبو عوانة(7585) 
و(7/546) و(1487/)؛ وابن حبان (55417). والطبراني في «الكبير» »)١155(‏ وابن عبدالبر في 
«الاستذكار» »)37377/١15(‏ والبيهقي (4/١7١).؛‏ والمزي في ترجمة صعصعة من «التهذيب» /١7(‏ 
-177) من طرق عن الحسن البصريء به. 

وأخرج الحديث الأول مفرداً: البخاري في «الأدب المفرد» »)16١(‏ وابن حبان (5940): 
والطبراني في «الصغيرة (846) من طرق عن الحسنء به. وزاد البخاري: #وفاحن رتنا اعكنق مسليا 
إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منهة. - 


] ١١ [ الإنجاد‎ 


قال: نعم. قال رسول الله 4#: اما مِنْ عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في 
سبيل الله؛ إلا اسيَبَقنَهُ حَجَبة الجئة» كلهم يدعوه إلى ما عنده»؛ فقلت: وكيف 
ذلك؟» قال: «إن كانت إبلا فبعيرين» وإن كانت بقرا فبقرتين». 

وروي نحو هذا التفسير عن الحسن البصري"'' قال: اثنين من جنس واحد. 
كدرهمين -أو: دينارين- وقد قيل: إنه يدخل في ذلك ا تسناثرة لمان 
مثل: أن يصوم ويصلي نفلين» ويغزو مرّتين» وماأشبه ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: 
«من كان من أهل الصلاة» من كان من أهل الجهاد». إشارة إلى هذا المعنى؛ 
نسب إلى الأعمال المتكررة منه. وقيل: يحتمل أن يكون ذلك العملٌ أغلبَ عليه 
وأكثر في عباداته؛ وهذا يرجع إلى ما قلناه» مِن أنه: العمل الذي يكثر تكراره في 
نوعه؛ والله أعلم'" . 

وأما قوله في حديك#المؤط»: اهلا خبين)» فقيل معاه: "هذا ير ينه 
وأدركته بعملك» هو هنا معدٌ لك. وليس معناه: هذا أفضل. 


-2 وأخرج الحديث الثاني مفردا: أبو عوانة (0744817» وابن حبان (4744))» والطبراني في 
«الكبير» )١7156(‏ من طرق عن الحسن. به. 

والشطر الأول من الحديث مروي ضمن قصة وفاة أبي ذرء من طريق إبراهيم بن الأشدَر عن 
أبيه» عن أم ذر»ء عن أبي ذر. 

أخرجه أحمد (0/ .)١68‏ والبزار (55٠5).؛‏ وابن حبان (2557370 257171 والحاكم (7454/5- 
7”» وأبو نعيم في «الحلية» /1١(‏ 170-179)» والبيهقي في «الدلائل» .)105-50١/5(‏ 

ومروي من طريق إبراهيم بن الأشتر -أيضاً- مرسلا. 

أخرجه أحمد ))١1777/6(‏ وابن سعد في «الطبقات» (4/ 177-1137). 

)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» /777/١15(‏ رقم )75١675‏ عنه قال: ازوجينء» 
درهمين, دينارين؛ عَبْدِين» من كل شيء اثنين». 

3 كالدرين عدار سير لحن خاشين»: 

(١؟)‏ انظر: «الاستذكار» /١5(‏ 73760-79). 

(') هذا قول ابن عبدالبر .)771!/١5(‏ وبعد كلمة: «خير» في الأصل علامة إلحاق» وهو غير واضح. 
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قلت: ولا يبعد أن يكون بمعنى: هذا أفضلء يراد: أن ما أعدّ لك هاهنا 
خيرٌ مما أَنفقتَ في الدنياء يُغبط بفعله. ويُعَرُفُ قدر نعمة الله -تعالى- وفضله في 
تضعيف الجزاء له» كما قال -تعالى-: من ذَا الذي يُفْرضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسّناً 
فيضاعِفَةُ لهُ4 [البقرة: 44 1]» فهم ستكرن إلى تكسو كه كل خازن بما 
عنده؛ والله أعلم. 

ما جاء في طلب الشهادة؛ وأجر الشهداء 

في «الموطأ» '''؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله © قال: «وَدِدْتُ أني أقَايِلٌ 
في سبيل الله فأقتل» ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا فاقتل». 

البخاري'" عن أنس بن مالكء عن النبي # قال: «ما أحدّ يدخل الجنة. 
يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد؛ يتمنى أن 
رجن الجا مان عتتر سرك لحار دن الراك 

الترمذي”"» عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله #: «للشهيد 


)١(‏ (رقم 477- ط. إحياء التراث). وفيه: فكان أبو هريرة يقولهنٌ ثلاثاً: أشهد بالله. ونحوه 
(رقم -47١‏ مطولاً). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه في كتاب الثم (باب ماجاء في التمئي» ومن تمئى الشهادة) 
(رقم 77117). 

ونحوه (رقم “لا و/91/؟ و1977 و555)؛ ومسلم (181/5) .)1١5(‏ 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسّير (باب تمَئي المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) (رقم 
/3811). 

وأخرجه بنحوه (رقم 2065» ومسلم في كتاب الإمارة (باب فضل الشسهادة في سبيل الله) 
.)1١8( )1 81/97‏ 

(6) في «جامعه؛ في كتاب فضائل الجهاد (باب في ثواب الشهيد) (رقم 1737). 

وأخرجه ابن ماجه (71/46)., وأحمد ,))١71/5(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (5/ 770 رقم 
9ه والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 157 رقم 579)) وفي «مسنئد الشاميين» (ق 774)) وسعيد بن 
منصور في «سننه» (35077)) والهيثئم بن كليب الشاشي في «مسنده» (7/ ١7/4‏ رقم :)١109‏ وابن أبي - 
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عند الله ميت خصال؛ يُثْفْر له فى أول دفعة» ويُرَى مقعده من الجنة» ويُجار من 
عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في 
سبعين من أقاربه». قال فيه: حسن صحيح غريب. 

وفى «الموطا» '''؛ عن مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أن رسول الله 48 5 
في الجهاد. وذكرَ الجنة» ورجلّ من الأنصار يأكل تمرات في يذه. فقال: إني 
لحريص على الدنيا إن جلستُ حتى أَفْرُغْ منهن» فرمى ما في يده» فحمل بسيفه. 
فقاتل حتى قتّل. 

أبو داود'"» عن معاذ بن جبل؛ أنه سمع رسول الله #ه يقول: «من قاتل في 


- عاصم في «كتاب الجهاد؛ (رقم 7١4‏ و7307 وابن بشران في «الأمالي» (رقم .)71١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (4/ 7١6‏ رقم 4704)» وشمس الدين المقدسي في «فضل الجهاد والمجاهدين» )١١(‏ من 
طرق عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معدي كرب. 
7 وفي «فضل الجهاد والمجاهدين» للمقدسي: اسع خصال). وفي («مسئد الشاميين»: اتسع 

خصال أو عشر خصال»». وفي «كتاب الجهاد؛ لابن أبي عاصم (رقم 4 :)5١‏ سبع خصال». 

وفي «تحفة الأشراف» (007/8)» و«تحفة الأحوذي» -١17//7(‏ ط. الهندية) قول الترمذي: 
صحيح غريب. 

والحديث صحيح. وانظر: ااصحيح سنن الترمذي» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

)١(‏ (رقم 477) وهو مرسل. وقد وصله البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المغازي (باب غزوة أحد) (رقم 45 ) ومسلم في 
اصحيحه» في كتاب الإمارة (باب ثبوت الجنة للشهيد) (1849) .)١57(‏ والنسائي في «المجتبى! 
(777/3)» والحميدي ».)١7119(‏ وأحمد )7١08/7(‏ في المسنديهمااء والبيهقي في «السنئن؟» (9/ 47؛ 
8 وابن عبدالبر في «الاستذكار» 197/١5(‏ رقم .)5١105‏ 

.)151١ في اسئنه» في كتاب الجهاد (باب فيمن سأل الله -تعالى- الشهادة) (رقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي »)١7017(‏ وابن ماجه (7747)» والنسائي في «المجتبى» (5/ 75)؛ والدارمي 
(77849), وأحمد (6/ ٠7ل‏ هلالا 2147 5154)) وعبد بن حميد .)١١9(‏ وعبدالرزاق (10174). 
والطبراني 7١(‏ رقم 507 87073706304 »)7١1/‏ وابسن حبان (411- «الإحسان»): والحاكم 
(؟/ //ا)» والبيهقي في «الكبرى» (9/ »)17١‏ وفي «الشعب» (47050). ََ 
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عل الله فواق ثاقة» كنل وكين نه الكنة ومن مال لله القترة من اتبيه ]دفن 
ثم مات -أو: فيلك فإنُ له أجرّ شهيد). 

الترمذي”' » عن معاذ بن جبل عن النبي #ه قال: «من سأل الله القتل في 
سبيله صادقاً من قلبه» أعطاه الله أجرّ الشهادة» قال فيه: حسنٌ صحيح. 

مسك"" عن سهل بن يتف أنوسول الله © قال اسن سال اللته 
الشهادة بضدقء يمه اللة.تازل الشتهذاء» وإن مات على فراغنةة: 

وقه"" عق أتهن :قال قنالترسول اللا هله دمن طنة الها مادقا 
أعطيهاء ولو لم تصبه». 

أبو داود”''» عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله © يقول: 


ِ- ا ا اق 

وانظر: "صحيح أبي داوذ) لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

نا مل تر ار 

وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 417/4) لابن الأثير» واغريب الحديث؛ لأبى عبيد (54/ 
المو5ل/١).‏ ْ 

,)١504 في اجامعه» في أبواب فضائل الجهاد (باب من جاء فيمن سأل الشهادة) (رقم‎ )١( 
وهو طرف من الحديث الذي قبله بنحوه.‎ 

(؟) في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله -تعالى-) 
(1690) (19:09). 

() نفس الكتاب والباب السابقين .)١1908( )١65(‏ 

(4) فى في «سننه؛ في كتاب الجهاد (باب فيمن مات غازياً) (رقم 1499): حدثنا عبدالوهاب ابن 
نجْدة» والطبراني ذ في «الكبير» (/ 815-87 ارقم 073114 والبيهقي في «الكبرى» ))١77/4(‏ وفي 
«الشعب؟ (1/ ق 47/ ب) من طريق عبيد بن شريك؛ قالا: حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان -وهو 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان- عن أبيه» يرد إلى مكحولء إلى عبدالرحمن بن غنم الأشعري. أن أبا 
مالك الأشعري قال: فذكره. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فبقية بن الوليد: صدوق. لكنه كثير التدليس» وقد عنعنه. 

ولكنه صرح بالتحديث؛ أخرجه الحاكم (؟78/1)) وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد؛ (رقم - 
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«من فَصّلّ في سبيل الله فمات -أو: قدل- فهو شهيد أو: وَقصهُ فرسه -أو: 
سروه انة تاغتة هاكة أو اك عن اثرافته ياي عقن عناة اللتف فإئية شسهيقة 
وإنّ له الجنة». 
قلت: ومصداق ذلك في كتاب الله: قوله -تعالى-: 0 بن يه 
مُهَاجرا إِلَى الله وَرَسُولهِ ثم يُذْرِ كْهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَمَ أَجْرُهُ عَلىَ اللو» [النساء: .]٠٠١‏ 
ما جاء في الشهداء 


قال الله -تعالى -: #وَلاً ب سن اين ُو في سبل اللو أ مُوَانا بلْ أَحْيَاءٌ 
عند بهم يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بما آنَاهُمُ اللّهُ ين فَضْلِه. ..» الآية [آل عمران: .]١59‏ 


خرّج مسلم' '' عن مسروق قال: امال ين يعرم ا او 
أما نا قد سألنا عن ذلك» فقال: الأرواحهم في جوف طير خضره لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرحٌ من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطّلع إليهم 
ربهم اطّلاعة» فقال: هل تشتهو ن شيئا؟» قالوا: أي شيء نشتهي؛ ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئنا!ء ففعل ذلك بهم ثلاث مرّاتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 


ع ؤم ه18)., 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ورده الذهبي بقوله: «ابن ثوبان» لم يحتج بهمسلمء 
وليس بذاك» وبقية ثقة» وعبدالرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن». 

وعبدالرحمن بن ثابت: صدوق يخطى. ورمي بالقدر وتغير بأخرة. قاله الحافظ في «التقريب». 

لذا قال المنذري: في إسناده بقية بن الوليد» وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهما ضعيفان. 

والعلماء في عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان بين موئق ومضعّفء وبالجملة فلا ينزل حديئه عن 
مرتبة الحسن» فالحديث حسن إن شاء الله والله أعلم. 

(تنبيه): كلمة (عتبة) لعلّها تحرفت من (بقية) في مطبوع «الكبرى» للبيهقي. فاقتضى التنبيه. 

وفي الحديث: «فْصّلَك أي: خرّج. 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون) )15١(‏ (/1841). 


[65 ] الانجاد 


يسألواء قالوا: يارب! نريد أن ترد أرُواحَنا فى أجسادنا؛ حتى نُقتلّ فى سبيلك مرة 
أخرى, فلما رأى أن ليس لهم حاجة؛ تُركوا». 
الترمذي”''» عن أبى هريرة قال؛ قال رسول الله #: «ما يجد الشهيد من 


)١(‏ في «جامعه» في كتاب فضائل الجهاد (باب ما جاء في فضل الرباط) (رقم )١7748‏ من 
طريق صفوان بن عيسىء حدثنا ابن عجلان. عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله 4#: فذكره. 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» في كتاب الجهاد (باب فضل الشهادة في سبيل الله) (رقم 75801)» 
وأحمد (5417/1): والدارمي (1/ ١10‏ رقم 1417), وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد؛ (رقم 
0 وابن حبان في (#صحيحه؛ (9/ 47 رقم 1755)) وأبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» (؟1/ق 
6 ب)» وأبو الفرج المقرئ في «الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين» (ق 1/177)» وشمس 
الدين المقدسي في «فضل الجهاد والمجاهدين» (4) من طرق عن صفوان بن عيسىء به. 

وأخرجه النسائي في «المجتبى؛ في كتاب الجهاد (باب مايجد الشهيد من الألم) (51/5): 
وأبو نعيم في «الحلية» (550-774/8). وابن بشران في «الأمالي» 1١(‏ رقم .)3١١7‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (4/ 2515)» والبغوي في اشرح السنة» ))750/٠١(‏ وفي «تفسيره» »)50٠/١(‏ والتيممي 
الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (رقم 814) من طرق أخرى عن ابن عجلان -وهو محمد بن 
عجلان-. به. 

وقال الترمذي في إثر الحديث: «اهذ| حديث حسن صحيح غريب». 

وقال أبو نعيم: «اثابت مشهور من حديث القعقاع عن أبي صالح». وقال البغوي: «هذا حديث 
غريب". 

قلت: ومحمد بن عجلان. قال عنه الحافظ فى «التقريب»: صدوقء إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة. ْ 

وذكره في (المرتبة الثالثة) من «طبقات المدلسين» (ص ”7”7). فحديئه حسن -إن شاء الله-. 

وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة» أن رسول الله ه قال: «الشهيد لايجد ألم القتل إلا 
كما يجد أحدكم مس القرصة». 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» /١(‏ ق )1/١8‏ حدثنا أحمد بن رشدين: حدثنا عيسى بن حمّاد 
زُغبة: حدثئنا رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن 
رباح» عن أبي قتادة. ْ 

وعلي بن رباح هو اللخمي: ثقة. وكذلك يزيد بن أبي حبيب. 3 


الإنجاد [ 307 ] 


مس القتل» إلا كما يجد أحدكم مس القرْصة». قال فيه: حسن صحيح. 
وفيه نشت عن أبي يزيد الخولاني» أنه سمع نشالة كين هيه شرل 


-2 والحسن بن ثوبان» قال أبو حاتم -كما في «الجرح والتعديل» لابنه /١(‏ 1/ 7)-: «لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ .)١117‏ 

وأما رشدين بن سعد. قال الذهبي في «الميزان»: «كان صالحاً عابداً سيء الحفظ غير معتمد». 

وضعفه الحافظ في «التقريب». 

وشيخ الطبراني مختلفٌ فيه؛ وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد لكن قال 
ابن عدي في «الكامل» :)3١١/١(‏ «... وهو مِمَن يكتب حديثه مع ضعفه). 

وانظر: «الميزان» ,.)١77/١(‏ واللسان .)508-1601//١(‏ 

والحديث بهذا الشاهد صحيح -إن شاء الله-. وحكم شيخنا على حديث الترمذي بأنه حسن 
صحيوح ٠‏ 

)١(‏ في «جامعه» في أبواب فضائل الجهاد (باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله) (رقم 
4» وفي «العلل الكبير» (رقم 007)., حدثنا قتيبة: حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي 
يزيد الخولاني» به. 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ /١(‏ 77-77)) وعبدالله بن المبارك في «كتاب الجهاد؛ )١157(‏ 
-ومن طريقه أبو داود الطيالسي في «المسندة (ص١٠))‏ وعبد بن حميد في «المسند» (/71)-» وابن 
عبدالحكم في «فتوح مصر؛ (ص775-/77)» وابن أبي حاتم في «العلل» (١/017)؛‏ وأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده؛ 7١7/17(‏ رقم 7307)» وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد؛ (رقم 187 و[18)؛ 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم 7557)» والطبراني في «الأوسط» (رقم )7”71١‏ -وفيه: «الشهداء ثلاثة»-, 
والبيهقي في «الشعب» (4/ 74 رقم 4777).؛ والحربي في «غريب الحديث» (7/ 770)) والمزي في 
«تهذيب الكمال» (75/ /401)؛ من طرق عن ابن لهيعة: به. 

ورواية أبي يعلى من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ» ورواية ابن عبدالحكم وابن أبي حاتم مسن 
طريق عبدالله بن وهبء. فهذا من رواية العبادلة عن ابن لهيعة. وهي مقبولة. وصرح ابن لهيعة 
بالتحديث عند عبدالله بن المباركء والإمام أحمدء وأبي يعلى. 

أمًا أبو يزيد الخولاني. فهو مجهول. قال الذهبي في «الميزان» (5/ 088): «لا يعرف:. وقال 
الحافظ في «التقريب» (8559): #مجهول». 

فالحديث ضعيف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم .)5١١54‏ 


١8[‏ ] الإنجاد 


رجل مؤمن جَيّد الإيمان» لقي العدرً فَصّدق الله حتى قَيَلَ» فذلك الذي يرفع 
الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا»؛ ورفع رأسه حتى وقعت قَلْشْمُوَتَه -قال: فما 
أدري! أقلنسوة عمر» قال» أم قلنسوة النبي ه-؟ قال: «ورجل مؤمن جَيّد الإيمان 
لقي العدرًء فكانما ضُرِبَ جلثه بشوك طَلْحٍ من الجُنء أناه سهمٌ غُرْب قتلهه فهو 
في الدرجة الثانية» ورجلٌ مؤمن؛ خخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاًء لقي العدرٌ» فصدق 
الله حتى قبل فذلك في الدرجة الثالثة» ورجل مؤمنٌ أسْرَفَ على نفسه لقي العدرً 


صلم 


فصّدقَ الله حتى 55 فذلك في الدرجة الرابعة». قال فيه: «(حسن غريب». 

قوله: اسَهم غرب»؛ أي: لا يعرف اماه لان ا عي" قال الكسائي 
والأصمعي: إنما هو سَّهمُ غرّبء بفتح الراء» قال: والمحدثون يُحدّثونه بتسكين 
الراء» والفتحّ أجود. وأكثرٌ في كلام العرب. 

وقال ابن هشام في «المغازي»'" لابن إسحاق: سهم غرْبيء وسهم غغرْب» 
بإضافةٍ وغير إضافة: لا يعرف من أين جاء. ولا من رمى به. 

البخاري ومسلم'"» عن أبي هريرة» أن رسول الله 4 قال: «الشهداء 
خمسة: المّطعون. والمَبْطونٌ» والغرق» وصاحبُ الهَدْم والشهيدُ في سبيل الله». 

«الموطأ» ”''» عن جابر بن 57 قال رسول الله : «الشهداء سبعة» 


.0740-171414/4( في «غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) انظر: #شرح السيرة النبوية» لأبي ذر بن محمد بن مسعود الخشني /١1(‏ 417 07. 

() البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب الشهادة سبع سوى القتل) (رقم 75879))؛ ومسلم 
في كتاب الإمارة (باب بيان الشهداء) .)١415(‏ وأخرجه البخاري في كتاب الأذان (الصلاة) (باب 
فضل التهجير إلى الظهر) (رقم 507)» وفيه: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لا 
يجدوا إلا أن يستهموا؛ لاستهمواء ولو يعلمون مافي التهجير؛ لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة 
والصّبح؛ لأتوهما ولو حَبُوأ»» و(رقم .)077١‏ وكتاب الآذان (الصلاة) (باب الصف الأول. وليس فيه: 
والشهيد في سبيل الله؛) و(رقم 01/7) -مختصرا-. 

(5) (رقم 3174) في كتاب الجنائز. وهو قطعة من حديث طويلء فيه عيادة النبي 4# لعبدالله 
ابن ثابت ... الحديث. - 


الإنجاد ْ [01] 


2 


ميوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغْرقُ شهيد؛ وصاحبُ ذاتو الجنب 
شهيدٌ» والمبطون شهيد, والحَرقٌ شهيدٌ؛ والذي يموت تحت الهم شهيد 
والمرأة تموت بجمع شهيد». ا 

قوله: «المطعون»: هو الذي يموت في الطاعون. وفي حديث عن عائشة. 
قال رسول الله 4#: «إن فناء متي بالطعن والطاعون»» قالت: المّعن قد عرفناه. 


فما الطاعون؟ قال: «غدّة كغدة البعير» تخرج في المراق والآباط» من مات منه 


مات ا 


- 2 ومن طريق مالك أخرجه كل من: أبي داود »)711١(‏ والنسائي في «المجتبى! (17/4)؛ وفي 
«الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف»؛ (7117/17)-, وأحمد (447/0)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» »)7١41(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (رقم 7514). والطحاوي »)35941١/4(‏ وابن حبان 
-714٠ 7189(‏ مع #الإحسان»)؛ والحاكم /١(‏ 007: والشافعي في «المسند» (27717). والطبراني 
في «الكبير؛ 7١8/5(‏ رقم 64 » والبيهقي في «الكبرى» ,)17١-59/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(1615)» وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (رقم »)2215٠١١‏ وأبي القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(رقم 797)» وابن الأثير في «أسد الغابة» .)708/١(‏ 

وأخرجه النسائي »)015-0١/7(‏ وابن أبي شيبة (0/ 777-137), واببن ماجه (5701)؛ 
والطبراني في «الكبيز» (رقم ١٠78١)»؛‏ وعبدالرزاق (225960)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (رقم 
4 ؛ من طرق أخرى عن جابر بن عتيك؛ به. والحديث صحيح. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (9 2587 08777), ومسلم (914١).؛‏ ومن 
حديث أنس: أخرجه البخاري (017177)» ومن حديث عمر: أخرجه الحاكم :)٠١9/7(‏ ومن حديث 
عائشة: أخرجه البخاري (01/74). وغيرهم» رضي الله عنهم. 

وقوله: «المرأة تموت بجَمْع». قال أبو عبيد في «غريب الحديث» .)١15/١(‏ قال أبو زيد: 
يعني أن تموت وفي بطنها ولدء وقال الكسائي مثل ذلك. قال: وقال غيرهما: وقد تكون التي تموت 
بجمعٍ أن تموت ولم يُمْسّسْها رجل؛ لحديث آخر يروى عن النبي ه: «أيْما امرأةٍ ماتت بجممء لم 
تطمث؛ دخلت الجنة». 

/”15( أخرجه أحمد في «المسندة (5/ 117 و550١ و2500)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
من طرق عن جعفر بن كيسان» قال: سمعت معاذة العدوية تحدث عن عائشة؛ أن رسول الله‎ )71 
- ذكره. وفيه: «غدة كغدة الجملء المقيم فيها كالشهيد, والفارٌ منها كالفار من الزحف».‎ :# 


]1١[‏ الإنجاد 


وقوله: «صاحب ذات الجنب». قيل: هو الذي تصيبه الثشوصة. وجاء في 
بعض الآثار”'': «المجنوب شهيد)؛ يريد: صاحب ذات الجنب. 


و«المبطون»؛ قيل: هو المُحبون. والحبن: داءٌ يعظّم له البطن, وقيل: 
المبطون: الذي غلب عليه الإسهالٌ حتى قتله. فهو شهيد. 

وقوله في المرأة: «تموت بِجُمْع» قال أهل اللّغة: هو إذا ماتت وفي بطنها 
ولد. يقال: هي بجمع؛ إذا كانت مثقلة الحَمُلء وقال بعض أهل العلم: وإذا ماتت 
من النفاس فهي كذلك شهيد. سواء بقي في بطنهاء أو وضعته ثم ماتت عقب ذلك. 

وفيه لأهل اللغة معنى آخر: وهو أنه كذلك -أيضاً- يقال للبكر التي لم 
تحص كن بجت وثاله ينض امن العلم في معقي اللدديية #والميتي الأول 
اقرب توجها ان رتبة الشهادة» وزيادة الأجر على ما فهم من الشرعء والله أعلم. 

وأما الحَرق بالناره والغرق في الماء» والذي يموت تحت الهدم؛ فكل ذلك ظاهرء 
وأرى -والله أعلم- أن هؤلاء لشدة أسباب موتهم؛ كتبهم الله في الشهداء برحمته. 


-2 وهذاإسناد صحيح. ورجاله كلهم ثقات؛ جعفر بن كيسان, ذكره ابن حجر في «تعجيل المنفعة» 
(ص »)073١‏ ووثقه يحيى بن معينء وقال أبو حاتم: صالح الحديث, وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ورواه أحمد (5/ 87 و2006) » وأبو يعلى في «المسند؛ (رقم »)55٠4‏ وابن خزيمة -كما ذكر 
ذلك ابن حجر في «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص 77/8)-. والطبراني في «الأوسط؛ -كما في 
مجمع البحرين» »-)١1١7(‏ وذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (5/ 517). 

وللحديث طرق عن عائشة؛ وعن ابن عمرء وأبي موسى الأشعريء وجابر بن عبدالله. 

انظر: «١كشف‏ الأستار» (7/ 79457). وا مجمع البحرين» (1/ 757 ومابعدها)ء و«مجمع الزوائدة 
(5/ 0316-5124 وابذل ايوق فى الل انامرج للحافظ ابن حجر (ص /7/ا580-5)), وما 
رواه الواعون في أخبار الطاعون؛ ( ص .)١551١55‏ و«إرواء الغليل» (5/ .)977-1١‏ 

وللحديث أصل صحيح من حديث عائشة: فقد أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء في باب 
منه (رقم 074175 وفي كتاب الطب (باب أجر الصابر في الطاعون) (رقم 017/74). وفي كتاب 
الأيمان والنذور (باب قل لَن يُصِيبنًا إلأّمَا كنب الله لنا) (رقم 5515). 

سيا يشريه عدي ا ور عدف حرس الله عو 


]1١١١[ الإنجاد‎ 


* مسألة في غسل الشهداء؛ والصلاة عليهم: 

تلق اهل العام في #سل من قبل اتدهيداً في ججياد الكقان» والصيلاة 
عليهم: 

فأما الغسلٌ: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم لا يَعْسّلون إذا ماتوا في 
المعركة؛ وممّن قال بذلك: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والليثء والأوزاعي؛ 
وأحمد. وإسحاقء وداود» وغيرهم". وخالفهم سعيد بن المسيّبء والحسن 


)١(‏ في مسألة غسل الشهيد؛ والصلاة عليه -كما سيأتي-» انظر في مذهب المالكية: «المدونة» 
)508/١(‏ «الذخيرة» (7/ 517/4): «التلقين» .)١55/1١(‏ لاشرحه) (7/ .)١١804‏ لمختصر خليل» (00): 
االشرح الصغير»؛ .)71417/١(‏ لأسهل المدارك» ))707/١(‏ «المعونة» »)0601١/1(‏ «الرسالة» (١9١)؛‏ 
«التفريع» (8/1") «ابداية المجتهد؛ .)191/١(‏ «الكافي» )774/١(‏ «الإشراف»(594/75- 
بتحقيقي)» «قوانين الأحكام الشرعية» :.)1١١(‏ «مواهب الجليل؛ (711/1)» احاشية الدسوقي» /١(‏ 
475-606)» «عقد الجواهر الثمينة؛ (1/ 777): #اجامع الأمهات» (ص ١5١)؛‏ «تفسير القرطبي' (4/ 
اا الال 1494), 

وفي مذهب الشافعية» انظر: «الأم» (3537/1).» «اروضة الطالبين؟» (؟518/5).؛ «مغني المحتاج؟ 
(1/ 60" 751), «المهذب» .)١76 /١(‏ «الوجيز» »)7١ /١(‏ «التنبيه» (ص 75)» «المجموع» 5/ 
١١19 4‏ «الحاوي الكبير»؛ .)5١١/7(‏ 

وفي مذهب الحنفية» انظر: «الأصل» »)5٠١ /١(‏ ارؤوس المسائل» :)١97(‏ «القدوري» ))١9(‏ 
«مختصر اخخلاف العلماء» ,)398-7947/1١(‏ المبسوط» (59/7)) (تحفة الفقهاء» ))5٠00/١(‏ 
«الهداية» /١(‏ 45))» «مختصر الطحاوي» (51): «اللباب» (1/ 0757-77٠0‏ «النتف في الفتاوى» /١(‏ 
)٠‏ «رمز الحقائق» »)517//١(‏ «إعلاء السنئن» (755/4). 

وفي مذهب الحنابلة» انظر: #المغني» (137/0":- ط. هجر)» «المقنع؟ (5/ ة؛). 

وانظر: «مختصر الخلافيات» (7/ /5٠١‏ رقم 1947): «معرفة السئن والآثار» (0/ »)50٠١‏ «الفقه 
على المذاهب الأربعة» »)01717-0177/1١(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته؛ (؟/ 011-067). 

وقد ذكر مذاهب العلماء في مسألة غسل الشهيد: ابن المنذر في «الأوسط» (757/0 المسألة 
رقم »))87٠‏ قال: 

«وقد اختلفوا في غسل الشهيد؛ فقال عامة أهل العلم: لا يغسّل. كذلك قال مالك بن أنس» 
ومن تبعه من أهل المدينة» وبه قال الحكمء وحمادء وأصحاب الرأيء ومن وافقهم من أهل الكوفة» - 
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البصري"''» وغيرهما'"» فقالوا: يغسل الشهداء وغيرهم. 


> وبه قال الشافعي» وأصحابه. وكذلك قال أحمد. وإسحاقء وأبو ثورء وكذلك قال عطاء. وسليمان 
ابن موسىء ويحبى الأنصاريء وإبراهيم النخعي». 

قلت: مذهب عطاء: روأه عنه عبدالرزاق فى «المصئف» (6 45 رقم 00178). 

ومذهب إبراهيم النخعي : اغريه هد ادن اش 1 : » وعبدالرزاق (”/ 040 رقم 
41) في «مصئفيهما». 

)١(‏ مذهب سعيد والحسن» أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (/ 174- ط. دار الفكر)» وعبدالرزاق 
(5/ 040 رقم في «مصنفيهما» من طريق قتادة» عن الحسنء وسعيد بن المسيّب» أنهما قالا: 
يغسل الشهيد فإن كل ميته يجنب. 

حكاه عنهما ابن المنذر في «الأوسط؛ (0787/6)» وابن قدامة في «المغني» (//851- 
هجر)ء والنووي في «المجموع» (5/ 2274)» والكاساني في «بدائع الصنائع» ,:)*54/١(‏ وابن حجر 
في «الفتح؟ 1/0 ). 

وانظر: «موسوعة فقه الحسن البصري» (1/ 201١‏ و«الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» 
(1/0؟١1).‏ 

وفي «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (١/8/ا١-180):‏ قال: 'اوروي عن الحسن 
وسعيد: إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم؛ والشغل عن ذلك». 

ثم قال: «وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار غير عبيدالله , بن الحسن». 

وقال القرطبي في «التفسير» (5/ :)7311-717١‏ #وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد 
علة؛ لأن كل واحدر منهم كان له ولي يشتغل به» ويقوم بأمره. قال: والعلة في ذلك -والله أعلم- ما 
جاء في الحديث من دمائهم «أنها تأتي يوم القيامة كريح المسك»». فبان أن العلة ليست الشغلء كما 
قال من قال في ذلك. وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظرء وإنما هي مسالة اتباع للأثر الذي 
نقله الكافة في قتلى أحد لم يغسلوا» ا.ه. 

(؟) وهو مذهب ابن عمر عمر. أخرج ابن أبي شيبة (/ )١14٠‏ من طريق نافع عن ابن عمر قبال: 
كقن عه خط وضيل اوقا وكان من أفضل الشهداء. 

وقال ابن المنذر في #الأوسط» (747/0): «وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد عمل 
عمر...4. 

ونقله عنه النووي في «المجموع» (22314/0). والماوردي ذ في «الحاوي الكبير؟ .)5١١/5(‏ 

قلت: وهذا محمول على غير شهيد المعركة؛ وقد شهد النبي 4 لعمر بأنه يموت شهيداً. فقد - 
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ودليل ما ذهب إليه الجمهور: ما خرجه أبو ا عن ابن عباس قال: 
أمر رسول الله #» بقتلى أحد؛ أنْ يُنزع عنهم الحديد. والجلود. وأن يدفنوا 
بدمائهم» وثيابهم. 

وفيه -أيضاً-”" عن جابر قال: رُمي رجلٌ بسهم في صدره -أو: في حَلَقِه- 


- أخرج البخاري في «صحيحه' (رقم م/م 85" 544) من حديث أنسء أن النبي © صعِد 
أحداء وأبو بكرء وعمر» وعثمان» فرجّفٌ بهم, فقال: «أثيت أحد» فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان». 
والله أعلم. 

.07174 في «سئنه» في كتاب الجنائز (باب في الشهيد يُغْسّل) (رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (١/47؟)»:‏ وابن ماجه (20010)» والبيهقي (4/ :)١4‏ عن طريق علي بن عاصمء 
عن عطاء بن السائب؛ وسعيد بن جبير» عن ابن عباس. فذكره. وهذا إسناد ضعيف. 

وقال المنذري: «... في إسناده علي بن عاصم الواسطيء وقد تكلم فيه جماعة؛ وعطاء بن 
السائب» وفيه مقالٌ». وقال الحافظ في «التقريب» (:074) في علي بن عاصم الواسطي: صدوق 
يخطئ . ويصرً» ورمي بالتشيع. قلت: فهو ضعيف. ويعتبر حديثه عند المتابعة. ولم يتابع. وعطاء بن 
السائب: صدوق اختلط. وانظر: «ضعيف سئن أبي داود»» و(اضعيف سنن ابن ماجه؛. و«الإرواء؟ 
:)7٠١ /16 /(‏ جميعها لشيخنا الآلباني -رحمه الله-. 

لكن للحديث شاهد من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال النبي #»: «ادفنوهم في 
دمائهم». يعني: يوم أحد. ولم يَغْسّلهم. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (باب من لم ير غسل 
الشهيد) (رقم ,)١747‏ وأخرجه كذلك (الأرقام 1747 و1747 و1101 و75١1).‏ 

وشاهد آخر من حديث أنس عند أبي داود (07711"0 17117) بإسنادٍ حسن: أن شهداء أحد لم 
يغسلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليهم. وصححه الحاكم )707-176/١(‏ على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي. وسيأتي تخريجه بأطول من هذاء والكلام عليه. 

وأما فقه المسألة» فالمقرر عند العلماء أن الشهيد يدفن بدمه وثيابه. إلا أنه ينزع منه مالا 
يصدق عليه بأنه من الثياب, كالسّاعة في معصمه. والسلاح الذي عليه فإنه ينزع منه» انظر تعليقي على 
«الإشراف» للقاضي عبدالوهاب .)1١/7(‏ 

(1) في كتاب الجنائز (باب في الشهيد يُغْسّل) (رقم 07117. 

وأخرجه أحمد (7/ /751), والبيهقي )١4/4(‏ من طرق عن إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي 
الزبيره عن جابر. وأبو الزبير مدلس., وقد عنعنه. ولكن الحديث حسن بشواهده. وانظر: «صحيح سنن 
أبي داود». 
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فمات, فأدرج في ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسول الله #إ4. 

وفي البخاري'''» في قتلى أحد: ولم يغسلوا؛ نذكره فيما بعد. 

ومستند من رأى الغسل: أن ذلك هو الأصل في موتى المسلمين» وحَمّلوا ما 
وقع في شهداء أحدٍ على الخصوصية بهم؛ واستدلوا على صحّة هذا التأويل بما 
روي أن رسول الله 4# قال لشهداء أحد: الاي لاني 

اموطئه» '" مقطوعاء وأسنده البخاري9 وغيره'”'» فوصله بمعناه» قالوا: هذا يدل 

على أنهم ليسوا كغيرهم. 

وأما الصلاة على الشهداء: فاختلفوا -أيضا- في ذلك بنحو هذا المعنى؛ 
ولاختلاف الروايات -أيضاً- فيه؛ 

فذهب مالكء والشافعي؛ والليث؛ واحمد”” إلى أنه لا يصنَّى عليهم؛ 
ودليلهم: ما خرّج البخاري”"''» عن جابر بن عبدالله قال: كان النبي #ه يجمع بين 


)١(‏ رقم (17157) وقد مضى. 

(؟) «الموطأ» (رقم 4717- ط. إحياء التراث). 

(5) في «صحيحه؛ في كتاب المغازي (باب من قتل من المسليمن يوم أحد) (رقم 1018). 
وفيه: وقال ##: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة». وفي كتاب الجنائز (باب الصلاة على الشهيد) 
(رقم 1747). ولباب من يقدم في النُحد) (رقم 17417). و(باب اللْحد والشئُ في القبر) (رقم 
07) من حديث جابر -رضي الله عنه-. 

(5) كالترمذي (رقم »)223١77‏ والنسّائي في «المجتبى؟ (5/ 57): وابن ماجه (رقم 1914), 
وأبي داود (رقم 17154 و71174)» وعبد بن حميد (رقم ))1١114‏ وغيرهم. 

() وعنه رواية أخرى أنه يصلى عليه. واختارها الضلال من أصحابه» وهو قول سغيان 
الثوري؛ وأبي حنيفة -كما سياتي- . قال ابن قدامة في «المغني» (471//9): «إلا أن كلام أحمد في 
هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة» غير واجبة'. قال في موضع: «إن صل عليه» فلا باس 
به». وفي موضع آخر قال: «يُصلَّى عليه». 

وانظر: «كشاف القناع» (؟/ .)١19-١ ١7‏ و«المقنع» (5/ 40-مع «الشرح الكبير»؛ و«الإنصاف»). 

)١(‏ مضى قريبا. 
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الرجلين من قتلى أحلر في ثوسو واحلر ثم يقول: «أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟؛ فإذا 
أشير له إلى أحدهماء قَدّمه في اللّحد. وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة». 
وأمر بدفتهم في دمائهم ولم يُعسُلُواء ولم يُصِلّ عليهم. 

وخرّج أبو داود”" عن أنسء أن شهداء أحد لم يغسّلواء ودُفنوا بدمائهم. 
ولم يصل عليهم. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه ”"؛ إلى أنه يُصلَّى على الشهيد؛ ولا تتركُ الصلاة 
على مسلم؛ كان شهيدا أو غير شهيد» وهو قول ابن أبي ليلى؛ والثوري؛ والحسن 
ابن صالح, والأوزاعي؛ وغيرهم؛ واستدلوا على ذلك بما وجب في الأصل من 
الصلاة على من مات من المسلمين» وعارضوا الروايات الواردة في شهداء أحد؛ 
أنهم لم يُصلّ عليهم بروايات أخر فيها: أن رسول الله #© صلَّى على شهداء 
اند" وفى:يعضها أنه صَلَى على جمرة سبعين ةي 


)١(‏ في اسئنهة في كتاب الجنائز (باب في الشهيد يغسل) (رقم .)7١1756‏ وهو حديث حسن. 

(؟) «الأصل» ٠ /١(‏ ارؤوس المسائل» (197)., «القدوري» ))١15(‏ «المبسوط» (؟/ 
0 اتحفة الفقهاء؟ /١(‏ 00 5).» «الهداية» /١(‏ 44)؛ «مختصر الطحاوي» »)4١(‏ «اللباب» 4/0 
#مختصر اختلاف العلماء» ,)748-1247/١(‏ «النتف في الفتاوى» .)١1١/١(‏ «رمز الحقائق» /١(‏ 
لاك «إعلاء السنئن؟ (7:5/4). 

(؟) ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر» قال: صلَى رسول الله © على قتلى أحد بعد ثماني 
سنين؛ كالموذع للأحياء والأمواتء ثم طلع المنبرء فقال: «إني بين أيديكم فرطه وأنا عليكم شهيد؛ 
وإنْ موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكن 
أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها». قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله #©. أخرجه البخاري 
في المغازي (باب غزوة أحد) (رقم 1047)»؛ ومسلم في كتاب الفضائل (باب إثبات حوض نبينا # 
وصفاته) (رقم 25595). وأخرج البخاري نحوه ١745(‏ و3095 و5475 و5040). 

(4) رواه أبو داود في «المراسيل» (55)؛ وابن أبي شيبة .)١17/7(‏ والدارقطني (728/7) - 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (177/5 رقم »-)1١١1١‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثارة 
(0/ 156لا وفي «السنن الكبرى؟ .)١١/4(‏ والطحاوي في «#شرح معاني الآثار؛ ,)740/١(‏ من 
طرق عن حصينء عن أبي مالك . قال: كان يُجاء بقتلى أحدٍه تسعة وحمزة عاشرهم, فيُصَلّي عليهم - 
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والآثار في ذلك مختلفة جدّاء وقع من ذلك في كتاب «السنن» للدارقطني 
روايات اختلفت على أربع صفات: 


إحداها: أنه لم يصل على شهداء أحد'"". 
والثانية: أنه صلى على حمزة» ولم يُصلّ على ل 


- النبي © ثم يدفنون التسعة؛ ويّدَعون حمزة؛ ويجاء بتسعة» وحمزة عاشرهم؛ فَيْصلّي عليهم؛ 
فيَرْفعون التسعة» ويّدّعون حمزة. 

وحصين هو: ابن عبدالرحمن الكوفي» أحد الثقات المخرج لهم في «الصحيحين؛؛ وأبو مالك 
الغفاري: اسمه: غزوانء وهو تابعي ثقة» روى عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-؛ ووثقه 
يحيى بن معين. 

ولكن الحديث مرسل. فهو ضعيف. 

كما أن الحديث قد أخرجه الدارقطني (ص 194- ط. الهندية)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/231).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار /١(‏ 3560)» والبيهقي في «الكبرى؛ .)١5/54(‏ 

وقد رد ابن التركماني في «الجوهر النقي» تضعيف الحديث فقال: قد جاء في هذا الباب 
حديث صحيح: فروى جابر قال: فقد رسول الله # حمزة؛ فذكر حديئاً طويلا؛ وفيه: ثم جيء بحمزة» 
فصلَّى عليه ثم يجاء بالشهيد» فيوضع إلى جانب حمزة فيصل عليه ثم يرفع» ويترك حمزة» حتى 
صلى على الشهداء كلهم. الحديث الذي أخرجه الحاكم بطوله؛ في كتاب الجهاد من «المستدرك؛؛ 
وقال: صحيح الإسناد» وذكر البيهقي في «الخلافيات» أن الشافعي قال منكرا لهذا الحديث: شهداء 
أحد اثنان وسبعونء فإذا صلى عليهم عشرة عشرة لا تكون الصلاة أكثر من سبع أو ثمانء فنجعله 
صلَى على اثنين صلاة: وعلى حمزة صلاة» فهي تسع صلوات؛ فمن أين جاءت سبعون؟. 

ثم تابع ابن التركماني في «الجوهر النقي»؛ فقال: والذي في «مراسيل» أبي داود»ء عن أبي مالك: 
أمَر -عليه السلام- بحمزة فوضع» وجيء بتسعة» فصلَى عليهم؛ فرفعواء وترك حمزة» ثم جيء بتسعة 
فوضعواء فصلى عليهم سبع صلوات». حتى صلى على سبعين» وفيهم حمزة» في كل صلاة صلاها. 

فصرح بأنه صلّى سبع صلوات على سبعين رجلاًء فزال بذلك ما استنكره الشافعي» وظهر أن 
ما رواه أبو داود؛ ليس بمعنى ما رواه البيهقي. ا.ه. كلامه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (ص 154): «أنه صلى على مسبعين نفساء وحمزة 
معهم كلهم؛ فكأنه صلى عليه سبعين صلاة». 

)١(‏ مضى من حديث جابر. أخرجه البخاري وغيره. 

(1) أخرجه الدارقطني في اسئنه» .)١109/-117/15(‏ أو: (ص 575 -ط. الهندية)» -ومن طريقه - 
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والثالثة: أنه ضلى عليهم:وعلئ حمزة؛ يجاء بهم .واحداً واخداء فيضلى عليه 
000 5 ِ) 20 
وعلى حمزة؛ حتى أكمل على حمزة سبعين صلاة"''» وكان القتلى يوم أحدٍ 


الرابعة: أنه كان يجاء بهم تسعة وحمزة عاشرهم؛ فإذا صلَّى عليهم دُفِنَ 
التسعة وترلة حمزة. ويجاء بتسعة أخرى» وحمزة عاشرهم كذلك 0 


- ابن الجوزي في «التحقيق» (54/ 779 رقم -)1١١4‏ من طريق عثمان بن عمرء عن أسامة بن زيد» عن 
الزهري؛ عن أنسء أن النبي # مَرْ بحمزة» وقد مُثْلٍ به. ولم يُصلّ على أحدٍ من الشهداء غيره. 

وأخرجه أبو داود في «سننه» (رقم 71117) عن عباس العنبري» عن عثمان» به. ولفظه: «ولم 
يصل على غيره». 

وقال الدارقطني: «لم يقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمرء وليست بمحفوظة». انظر: «تنقيح 
التحقيق» (7/ .)١١45-1١١197*‏ انصب الراية» (؟/ .)7١١‏ 

على أن حديث أنس المعروف. قال فيه: إِنّ شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل 
عليهم. 

أخرجه أحمد (7/ 114١).؛‏ وعبد بن حميد ))١١74(‏ وأبو يعلى (707) في امسانيدهم!» وأبو 
داود (رقم 2115 7177), والترمذي »23١17(‏ والدارقطني »)١١7/5(‏ والبيهقي (4/ ))١١-1٠١‏ في 
«سننهم؟؛ والطحاوي في «المشكل» :505٠(‏ 1411).: واشرح معاني الآثار؛ :)007/١(‏ والحاكم في 
(المستدرك» /١(‏ 757-756 و1957/7) -وقال: «على شرط مسلم»)-. وأبو نعيم في «الحلية» (94/ 
7 من طرق عن أسامة بن زيد اليئي» عن الزهريء عن أنس. 

قال لحار «حديث أسامة بن زيد هو غير محفوظء غلط فيه أسامة». نقله البيهقي في 
«السنن الكبرى» (4/ .)23١‏ وانظر: «العلل الكبير» (191؟) للترمذيء «فتح الباري» (7/ .)71١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» )١18/5(‏ من طريق إسماعيل بن عياشء عن عبدالملك بن 
أبي عتبة -ولعله مُصِحّفْ من: «غَنيّة بغين معجمة: ثم نون-», أو غيره» عن الحكم بن عتيبة» عن 
مجاهد عن ابن عباس... وفيه: أن النبي ## قدم حمزة فكبّر عليه عشرأء ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع 
وخدرة مكال تح صلل عله ميعن صاذة:.” السيف. 

ثم قال الدارقطني: «لم يروه غير إسماعيل بن عياش» وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين». 

(؟) مضى تخريجه قريباً من حديث أبي مالك الغفاري؛ وهو مرسل ضعيف. 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ ))١١7‏ وفي «المعرفة» (6/ 075178 والحاكم في «المستدرك» - 
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قال ابن عبدالبر: أكثر الروايات بالصلاة على قتلى أحد مراسيل”'". 

وخرّج مسلم'' » عن عقبة بن عامر» أن رسول الله #إ4. خرج يوماء فصلّى 
على أهل أحدٍ صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر... الحديث. 

قال في «كتاب الدارقطني»”” عن عقبة بن عامر: صلى رسول الله 4# على 
قتلى أحد بعد ثمان سنين. ١‏ 


وفي الصلاة على الشهيد قولٌ ثالث؛ قال أبو محمد بن حزم”*' في الشهيد 


- (198/78)) وابن ماجه في «السئن» (رقم )١6١7‏ -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق؟ (1/ 
74-18 رقم -)1١176‏ من طريق يزيد بن أبي زيادء عن مقسم عن ابن عباس» قال: «أتي بهم رسول 
الله ه يوم أحدء فجعل يصلَي على عشرة عشرة» وحمزة كما هوء يُرفعون؛ وهر كما هُوٌ موضوع؟. 

ويزيد بن أبي زياد. قال ابن المبارك: ”ارم به4» وقال البخاري: «منكر الحديث ذاهب»). وقال 
النسائي: «متروك الحديث). 

وانظر: «التاريخ الكبير» (8/ 774)» و«الصغير» (1/ 797 و594/5: 41) للبخاريء واضعفاء 
النسائي» (رقم »)226١‏ و«الجرح والتعديل» (9/ ))7١6‏ و«المجروحين؟ لابن حبان (7/ 49). وغيرها. 

ولكن له شاهد من حديث ابن الزبير» أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني؟ (1/ 110) بإسناد 
حسن. رجاله ثقات. وانظر: «أحكام الجنائز؛ (ص .)1١8-1١١5‏ 

وفي الباب من حديث سعيد بن ميسرة» عن أنس قال: كان النبي # إذا صلى على جنازة» كبر 
عليها أربعاء وإنه كبّر على حمزة سبعين تكبيرة. 

وسعيد بن ميسرة البكريء ذكره ابن حبان في «المجروحين؟ »)7317/١(‏ وقال: يقال: إنه لم ير 
أنسء وكان يروي الموضوعات التي لا تشبه موضوعه. كأنه كان يروي عن أنس عن النبي # ما يسمع 
القصاص يذكرونه في القتصص. 

وانظر: «الميزان» (؟/ ))١15١‏ #مختصر الخلافيات» (1/ 5-407 »)5٠‏ «فتح الباري» (5/ .)5١١‏ 

.)5١556 رقم‎ ١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

ومن المراسيل: ما رواه عبدالرزاق في #المصنف» (0/ 71/17 رقم 8) عن الشعبي قال: 
صلى رسول الله ه على حمزة يوم أحدٍ سبعين صلاة» كلما صلّى على رجل؛ صلَّى عليه. 

(؟) مضى قريباً. 

() أي: السئن (؟078/5. 

(:) في «المحلى؟ .)1١١6/6(‏ 


الإنجاد [ 1 ] 


المقتول في المعركة بأيدي المشركين: (إنْ صُلي عليه؛ فحسنٌ وإن لم يُصَل 
عليه؛ فحسن». 

وأرى مستند قوله هذاء ما ثبت أن النبي 4# أمرّ بالشهداء من أحد. أن 
يدفنوا من غير صلاةٍ عليهم'"» فدلٌ على أنه ليس بفرضء ثم صلّى عليهم بعد 
مِدَّةٍ صّلاتَهُ على الميت» وكذلك صلاته على حمزة دون غيره؛ فدلٌ على أنه ليس 
بمحظورء فثبت أن الصلاة والتَرْكَ كل ذلك جائرٌ حَسَنْء وهذا القول يترجح؛ لأن 
فيه استعمال ماثبت من هذه الأحاديث» من غير أن يِكِرَ أحدُهُما على الآخر. 

وأيضا؛ لما كانت الصلاة على موتى المسلمين مشروعة بيقين» ولم يكن 
في ترك النبي له الصلاة على قتلى أحارٍ ما يدل على أن الفعل محظورء كان كل 
ذلك سائغاًء والله أعله”". 

واتفق العلماء على أن الشهيد إذا لم يمت في المعترك» وحُمل حيّاء وعاش 
حتى أكل وشرب. ثم ماتء. فإنه يغسّل؛ ويصلى عليه؛ كسائر المسلمين» وكذلك 
00 كن -رضي الله عنهوات. 


)١(‏ مَضّى من حديث جابر في «صحيح البخاري» وغيره. وانظر: «الجهاد والقتال في السياسة 
الشرعية» (7/ 717 وما بعدها). 

)١(‏ قال ابن القيم في «تهذيب السئن» (5/ 740): «والصواب في المسألة أنه مخيْرٌ بين 
الصلاة عليهم وتركها؛ لمجيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. 
وهو الألَيْقُ بأصوله ومذهبه |.ه. 

وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «أحكام الجنائز» (ص 3١8‏ ): «ولا شك أن الصلاة 
عليهم أفضل من الترك إذا تيسّرت؟ لأنها دعاءً وعبادة». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7014)» وعبدالرزاق (7/ 0144) في «مصنفيهما». ومالك في 
«الموطأ» (؟/ 577).: وعنه الشافعي في «المسند» (075)؛ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (1/ 
7) وإسناده صحبح. 

وانظر: «المجالسة» (رقم 7؛؛ وتعليقي عليه. 

(5) أخرجه عبدالرزاق (5/ 054)» والبيهقي (5//ا١).‏ - 


1١ [‏ ] الإنجاد 


واختلفوا فيمن قَبِلَ مظلوماًء كقتيل الفئة الباغية» وقطّاع السّبلء وما أشبه 
ذلك" ؛ فقال مالك”'"» والشافعي'": هم كسائر الموتى من المسلمين, يُعْسَّلون 
ويُصلَى عليهم؛ وقال أبو حنيفة» وأصحابه. والثوري: من قيِل مظلوماً لا يُخْسّلء 
ولكن يُصِلّى عليه وعلى كل شهيد”''» وهذا كما تقدم من مذهبهم في الشهيد في 


ء- وأخرج عبدالرزاق (7/ ١/ا4)»‏ وأحمد .)74/1١(‏ وابن سعد (9/ 098 79). وابن شبة في 
«تاريخ المدينة؛ (5/ ))١711-١77‏ خبرا مفساده: أن جبير بن مطعم صلى على عثمان. وانظر: 
«المجالسة» (رقم ٠4١م)؛‏ وتعليقي عليه. 

وأخرج عبدالله في «زوائد المسند» »)79/7/١(‏ و«ازوائد الفضائل» )497/١(‏ خبرا -يبسند 
ضعيف-. فيه أن عثمان لم يغسّل. 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (19/ )191١‏ بعد كلام: اوزعم بعضهم أنه (أي: عثمان) لم 
يغسّل ولم يكفن» والصحيح الأول». يقصد: أنه عْسّل وكفن. 

وقال الشافعي في «الأم» (3578/1©): «الغسل والصلاة سنة في بني آدم» لا يخرج منها إلا من 
تركه رسول الله 4#. وهم الذين قتلهم المشركون خاصّة في المعركة». 

وانظر لسائر المذاهب والآثار في المسألة: «مصنف عبدالرزاق» /٠(‏ 040)) و«مصئف ابن أبي 
شيبة» (1/ 707)» و«الأوسط» (748/5) لابن المنذرء و«الإشراف» للقاضي عبدالوهاب البغدادي 
المالكي (؟/ 6 مسألة رقم /79- بتحقيقي). 

)١(‏ كمن قتل دون ماله؛ أو عرضه. 

(1) انظر: «المدونة» ,)7304/١1(‏ «عقد الجواهر الثمينة» ١ »)5514 /١(‏ التفريع» -5/8/١(‏ 
6" «التلقين» »)١557/١(‏ شرح التلقين» )١141-1١189/5(‏ «المعونة»(١/707))‏ «الشخيرة» 
(5/) «الإشراف» (1/ 70 مسألة رقم 2799 -5٠٠‏ بتحقيقي)» «تفسير القرطبي» .)17/١/4(‏ 

(") وهو أشهر القولين عنه. ووقع في كتب المتأخرين من الشافعية: «بلا خلافي عندنا». وانظر: 
«الأم» ,)707/١(‏ و«مختصر المزني» (ص 0777)) وامغني المحتاج» :070٠0/١(‏ واحلية العلماء؛ 
0/ 2)» ولانكت المسائل» (7577)) و«الحاوي الكبير» (737//9), و«المجموع» (5/ .)5١١‏ 

(5) انظر: «الأصل» »)5١00 /١(‏ «الاختيار» ,)417/١(‏ #مختصر الطحاوي» :))51١(‏ اتحفة 
الفقهاء» 2))508/1١(‏ لعيون المسائل» (5/ 0275 «النتف في الفتاوى» ٠ /١(‏ «اللباب» .)١7*0 /١(‏ 
لإعلاء السئن؟ (8/ :)71١6‏ «مختصر اختلاف العلماء» ))١8٠١ /١(‏ احاشية ابن عابدين» (/ 0711. 

وعن أحمد روايتان. انظر: «المغني» (/ 4175-1416 -ط. هجر). 

ونقل مذهب سفيان: ابن المنذر في «الأوسط» (18/5”) وقال: «وكذلك قال الأوزاعي ...».- 


] ١37١ [ الإنجاد‎ 


مغركة الكنان أنه لآ قشل بولك يضلى غليه: 

والدليل على ما ذهب إليه مالك» والشافعي» أن السنة المُجِتمّع عليها في 
موتى المسلمين؛ أنهم يغسلون ويصلَّى عليهم؛ إلا ما خرج من ذلك بدليل» والذي 
خرج من ذلك بالآثار الثابتة عن رسول الله #ك أَمْرٌ قتيل الكفار في المعترك» فبقي 
ما عداه على الأصل؛ وهذا ظاهرء وليس لأبي حنيفة ومن قال بقوله مستندٌ في 
إلحاق قتيل أهل البغي؛ والظلم؛ بالشهداء؛ إلا القياس عليهم؛ وآثار وردت عن 
بعض من قتل في حرب الخوارج؛ ونحوه؛ أوصى بعضهم أن يدفن بدمائه في ثيابه 


التي قتل فيهاء ولا يغسّل'". 


- وقال -بعد ذكر مذهب مالكء والشافعي-: «وهذا الذي قاله مالك والشافعي؛ حسنء ورؤينا عن 
أسماء بنت أبي بكر أنها غسّلت عبدالله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله). 

)١(‏ أخرج البيهقي في «الكبرى» (17/5) عن قيس بن أبي حازمء يقول: قال عمار: «ادفنوني 
في ثيابي» فإني مخاصم». وهذا لما قاتل أهل صفين؛ وقُتل. وأخرج من طريق الشعبي؛ أن علياً صلى 
على عمار بن ياسرء وهاشم بن عتبة» فجعل عماراً مما يليه» وهاشماً أمامه. فلما أدخله القبر جعل 
عبار آنائه وهاشما ممايلة: 

قال اين التركنائي: #وقال اجام العدين ل سمع من عدية اقم لتوانبة انغلبا صلى 
عليهماء فالشهيد يصلى عليه عند أهل الكوفة وأهل الشام. وققال: ولهذا قال صاحب «الاستيعاب» 
(/371): دفن علي عماراً في ثيابه» ولم يغسّله ويروي أهل الكوفة أنه صلّى عليه» وهو مذهبهم: في 
أن الشهداء لا يُغسلون» ولكنهم يصلَّى عليهم» ا.ه. كلام ابن التركماني. 

وايضا فم قبل من الفئة الناعية فإله يكل ويَضان غليهة وهذا مذعب التجمهورة خلافا لأبني 
حنيفة» كما سبق قريباً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-في «منهاج السنة النبوية» (7/ 177): «وقد تواتر عن علي 
يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم؛ ...© إلى أن قال: «ونقل عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين». 

وفي هذا رد على الحنفية القائلين بعدم الغسلء ولا الصلاة عليهم. قال الزمخشري في «رؤوس 
المسائل» (مسألة 97)» دليلنا: أن علياً صلى على أصحابه؛ ولم يصلٌ على الطائفة التي بغت عليه 
فقيل: أكفارٌ هم؟ قال: «لا؛ ولكنهم إخواننا بغوا عليناء قتلناهم لبغيهم». 

وهذا الآثر قال فيه الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 0"19): «إنه غريب»»؛ وقال ابن حجر في 
«الدراية» (؟/ 1146): الم أجدهة. 1 


١7١ [‏ ] الإنجاد 


مسائل من أحكام النفقة في سبيل الله 

*# مسألة: 

من أخرج شيئاً في سبيل الله؛ فإمًا أن يُعيّن فيقول: يوضع في كذاء يذكر 
وجها من وجوه البرّ: صدقة أو عتقا أو جهادا أو حَجَاء وما أشبه ذلك. وإمّا أن 
يُطلق؛ فيقول: هذا في سبيل الله. ولا يزيد على ذلكء فإن كان عَيِّنْء فهو على ما 
سمّى لا يحتمل ذلك خلافاء ولا يسوغ فيه» وإن أطلق ولم تكن له نيّة أو كانت 
فلم تغلم؛ لأنه مات. أو غابء وما أشبه ذلك فقيل: إِنّ إطلاق هذا القول وَعُرْفَه 
يقتضي الجهاد. فهو يُحملُْ عليه. فيكون مَصْرَفْه إلى الغْزاةٍ وأهل القتال» وفي وجوه 
الحرب. لا يتعدّى به ذلك؛ روي هذا عن مالك" و الاو 07 وغيرهما”". 

وقد يحتمل أن يقال: إنه سائغ أن يوضع في الأهمّ فالأهمٌ من وجوه الب 
جهادا كان أو غيره؛ لأن ذلك كله في سبيل الله ويدلٌ على هذا قوله ##ك: «من 
أنفق زوجين في سبيل الله...» ثم ذكر الصلاة. والجهاد. والصدقة. والصيام» وقد 
تقدم هذا الحديث”". 

قال جماعة من أهل العلم في ذلك: إنه يتناول من جاهد مرتينء أو: صام 
يومين» أو: صلّى نفلين» وما أشبه ذلك؛ فإطلاق اللفظ «في سبيل الله؛ لا يختص 
بواحدر من سُبل الخيرء والله أعلم'”. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» (4017/5) لابن العربيء «بداية المجتهد؛ :.)2184/١(‏ «الشرح 
الصغير» )551*/١(‏ للدرديرء «البيان والتحصيل» (؟/ 0489 098). 

() انظر: «الأم» (57/5)» «نهاية المحتاج» 28/5 «حاشية القليوبي» (58/0) اروض 
الطالب» (94/7*). 

(”) وهو مذهب الحتابلة. انظر: «المغني» ,)5١4/4(‏ و«كشاف القناع» (7/ 7817). «المبدع» 
.)17١/50(‏ 

(4) مضى قريباً. 

(6) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ 58- ط. الريان): «وقوله: «زوجين»؛ أي: شيئين من - 
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ومثل ذلك رُوي عن ابن عمرء وقاله مناه . 


- أي نوع كان مما يُنفْق» والزوج يُطلق على الواحد وعلى الاثنين» وهو هنا على الواحد جَزْما». 
وقال (7/ 7"4): «قوله: «في سبيل اللّه؛ أي: في طلب ثواب الله» وهو أعمٌ من الجهاد وغيره من 
العبادات». 

وقال بعض الحنفية: «سبيل اللّه؛: طلبة العلم» وقال الرازي في «تفسيره؛ (1177/17): «ظاهر 
اللفظ في قوله -تعالى-: في سبي اللو لا يوجب القصر على الغزاة» فلهذا نقل القفال في «تفسيره؛ 
عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخيرء من تكفين الموتى» وبناء 
الحصونء وعمارة المسجد. لأن سبيل اللّه عامٌ في الكل»» وانظر: «أحكام القرآن» )١74/7(‏ 
للجصّاصء «بدائع الصنائع» (47/7): «فتح القدير؛ (؟7/ ))73١6‏ «حاشية ابن عابدين» (1/ »)5١‏ 
«محاسن التأويل» (7/ )"١41١‏ للقاسميء «الإسلام عقيدة وشريعة» )١154(‏ لشلتوت؛ «تفسير المنار) 
»)007604/1١(‏ لإنفاق الزكاة في المصالح العامة» )1١17-1١1(‏ لمحمد أبو فارسء «الموسوعة 
الفقهية الكويتية» (2117/75)» «مقالات الكوثري» (ص .)184-١88‏ 

ويؤثر عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: «سبيل الله؛»: الحج. انظر: «مسائل عبدالله» (175)) 
«الإنصاف» ("/ 7760)» «الإرواء» (/ //7). «مجموع فتاوى ابن تيمية» (18/ 714): «الهداية' 
للكلوذاني (1/ »)8١‏ «المحلى» لابن حزم (/191). 

)١(‏ أما مذهب ابن عمرء فقد أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم 1784) بسند صحيح عنه 
قال: «أما إن الحج من سبيل الله», وانظر: «الإرواء» (؟/ /ا/ا"3). 

وأما مذهب مجاهد. فقد علق البخاري عنه وعن طاوس: (إذا دُفع إليك شيء تخرج به في 

سبيل الله؛ فاصنع به ما شئت» وضعه عند أهلك؟5. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (017/7) ثنا وكيع: ثنا شريك» عن ليث؛ عن مجاهد في 
الرجل يُعطّى الشيء في سبيل الله فيفضل منه الشيء, قال: هو له. وإسناده لين. 

وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 507)» «فتح الباري» (5/ 5 .)١7‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة (7/ 017) بسنل صحيح عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير: «كان ابن عمر 
-رضي اللّه عنه- إذا حمل على فرس أو بعير في سبيل اللّه؛ قال: إذا جاوزت وادي القرى -يعرف 
اليوم ب (وادي العلا) شمال المدينة على قرابة (7050) كم كذا في «معجم المعالم الجغرافية» 
-)715١(‏ أو مثلها في طريق مصرء فاصنع بها ما بدا لك». 

وأخرج مالك في «الموطأ» (787 رقم -07١‏ ط. إحياء التراث) عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان 
إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: «إذا بلغت وادي القرى فشأنك به». ٍ- 
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:*# مسألة: 


من حَمَلَ على فرس في الغزوء فقال: خحذ هذا في سبيل الله. فإما أن يقول: 
هوّ لك» أو: شأنك بهء وما أشبه ذلك. مما ظاهره التمليك» أو يقول: هو حَبس» 


أو قف فى صييل الله أو: لأيؤيد غلن ذكن النتيل'شيعا. 

فأمًا الأول حيث يُمَلّكه إياه في سبيل الله. فله بَيْعُه عند مالكي؛ وأكثر أهل 
العلم'''. والانتفاغ بثمنه إن شاءء يعني: بعد أن يغزو به أو يستعمله في نوع من 
الجهاد ولو مَرَة والله أعلم. 

أو: يكون بيعه لاستغناء به عن ركوبه» فهو يتجهز بثمنه في أسباب الغزوء 
وقد قيل: ليس له بيعه» وهو في سبيل الله'". 

وأما الوجه الثاني حيث يقول: هو حبس في سبيل الله. فهو وقفٌ على 
ذلك؛ لا يحل بيعه؛ ولا تَمَلْكهُ ولا تصريفه في غير ما حُبِسَ عليه مادام فيه 
منفعة في ذلك؛ لا خلاف يعلم في هذا الوجه””. ٠‏ 


- وأخرجه عبدالرزاق (7717/0) وسعيد بن منصورء والفزاري في «السير» ١70(‏ رقم الاء /1/ا) 
عن نافع» به. 

وهو مذهب سعيد بن المسيب فيما أخرجه عنه مالك (رقم »)07١‏ وابن أبي شيبة (5/ 077)) 
والفزاري في «السير» ١7١(‏ رقم 79). وكذلك هو مذهب الليث بن سعد. انظر: «الاستذكار» .)97/١5(‏ 

وتنظر المسألة وتفصيلها في «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» (؟/ 811-851) 
تحت عنوان (معنى كلمة (سبيل الله) في مصطلح القرآن)» و«القول العطر في مصارف الزكاة وصدقة 
الفطرة (ص 70 وما بعد). 

/4( «البيان والتحصيل» (7/ 324-74)» «الاستذكار»‎ »)5 ٠8 /7( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 
«موأهب الجليل» (77/57). المنح الجليل» (5/ /ا0). (الخرشي» (0/ حم‎ .)47/1١5 و‎ "556 
.0777 /80( «روضة الطالبين»‎ »)75١0 /4( «احاشية الدسوقي» (5/ 84).» «البحر الرائق»‎ 

(5) وذهب إليه عبيدالله بن الحسن؛ كما في «الاستذكار؛ (9/ 7357 و5١/97).‏ 

(") انظر: «البحر الرائق» (0/ 25١7-1٠06‏ «الخرشي» (/1/ 84-4/4).؛ «حاشية الدسوقي» (4/ 
14) اروضة الطالبين» (0/ 0777 «نهاية المحتاج» (719/5)) «المغني» -١149/7(‏ مع «الشرح 
الكبير»)؛ «أحكام الوقف» للكبيسي -١58/١(‏ وما بعد). 
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وأما الوجه الثالث حيث يُطْلِقٌ فلا يزيد على ذكر السّبيل؛ فعن مالكي: أنه 
لا ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله وإذا ركبه في ذلك رده بَعدُ'"» وقال 
الأوزاعي: د لوقل المُغطي: هو حبس» أو: موقوف. كان للمعطى كسائر ماله”". 
وقال الليث مثله: يصنع به ما شاءء, بعد أن يبلغ به مغزاه'”"» وكذلك ذهب 
الشافيق" انوابواسليقة؟"' إن الماك للميجيول عليه 

وفي كتاب الببخاري”": وقال طاوس, ومجاهد: إذا دُفِمّ إليك شيءٌ تخرج 
به في سبيل الله فاصنع به ما شئت؛ وَضّعْه عند أهلك. 


فدليل من منع أن يتملك ورأى أن لا يُصرف إلا في سبيل الله أنه الوجه 
الذي فيه سَرّغه مالكه» فوجب أن لا يُتَمَلّك في غيره» ودليل من رآه ملكاً بذلك 
للمحمول عليه حديث عمر بن الخطاب قال: حَمَلْتُ على فرس عتيق في سبيل 
الله وكان الرج لاد بسر عند قد (قاقة: لاروك أن( تنه مسيقة كلت اله 
بائعة برخصء فسألت عن ذلك رسول الله © فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه 


.)1٠١ /7( «النوادر والزيادات»‎ .)47 /١5( «الاستذكار»‎ )١( 

(1) انظر: «الاستذكار» /١5(‏ 47-91). 

(5) وتنمة كلامه: (إلا أن يكون حبساً فلا يباع». 

وقال ابن عمر لرجل -في فرس حبّسه في سبيل الله-: «إذا بلغت به واد القرى؟ فشأنك به؟. 

وقال سعيد بن المسيب: «إذا بلغ به رأس مغزاته؛ فهو له؛ -وقد مضى ذكر مذهبهما-. انظر: 
«الموطأ» (559). «النوادر والزيادات» »)818:417-41١/5(‏ «البيان والتحصيل» (؟2018/1 
١‏ «الاستذكار» (9/ 756 و4١/97).‏ 

(4) انظر: «الأم» (7/ 14- باب ابتياع الصدقة), «الاستذكار» (777/9 و4١/45):‏ «المهذب» 
)1/ 7) امغني المحتاج؟ (؟/ 787)) «روضة الطالبين» (0/ 751). 

وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الشرح الكبير؛ .)4057/١١(‏ 

(0) انظر: كتاب «الوقف» لهلال الرأي (ص ».)١1571-١6١‏ «البحر الرائق» (0/ ,)5١7-17١6‏ 
«الإسعاف» (ص 4). 

(7) في كتاب الجهاد والسير (باب الجعائل والحملان في السبيل) معلقاء وسبق تخريجه قريباً. 
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بدرهم واحد؛ فإنّ العائد في صدقته. كالكلب يعود في قيئه)''". خرجه مالك في 
«الموط))”". 

فموضع الدليل منه إقراره أ حين لم يُنكر عليه بيعه؛ وإنما أتكر شراء 
المتصدق لصدقته. 


* مسألة الجعائل في الغزو: 
خرج أبو واوا عن ني أيوب الأنصاري؛ أنه سمع رسول الله 4# يقول: 
«سَتَفتخُ عليكم الأمصارء وستكون جنودٌ مجندة؛ يُقطع عليكم فيها بُعوث» فيكره 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (باب هل يشتري صدقته) (رقم .)١54٠‏ وفي كتاب 
الهبة (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) (رقم 7777). و(باب إذا حَمَلَ رجل على فرس» 
فهو كالغمرى والصدقة) (رقم 717777). وفي كتاب الجهاد والسير (باب الجعائل والكسلان في 
السبيل) (رقم .)141١‏ و(باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) (رقم 7007). وأخرجه مسلم في 
كتاب الهبات (باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدّق عليه) (رقم .)١57١‏ 

(؟) (ص 184). 

(7) في «سئنه» في كتاب الجهاد (بابْ في الجعائل في الغزو) (رقم )١070‏ من طريقين عن 
محمد بن حرب الخولانيء قال: حدثنا أبو سلمة» سليمان بن سليم» عن يحيى بن جابر» عن ابن أخي 
أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاريء به. ْ 

وأخرجه أحمد (517/5).: والشاشي )١١750(‏ في امسنديهما»» والطبراني في «مسند الشاميين» 
(2©2 والبيهقي (707/9) من طرق عن محمد بن حربء به. وإسناده ضعيف. 

ففيه ابن أخي أبي أيوب: وهو أبو سَّوْرة الأنصاري. 

قال البخاري: منكر الحديث. يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. وقال -أيضاً-: عنده 
مناكيرء ولا يُعرف. وقال: لا يعرف له سماع من أبي أيوبء وانظر: «ميزان الاعتدال) (4/ 070 رقم 
٠١047‏ ). 

وقال الترمذي في «جامعه» في كتاب صفة الجنة (باب ما جاء في صفة خيل الجنة) بعد رقم 
(5007): ايضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن معين جدا». 

وذكره الدارقطني في «الضعفاء» (رقم )١1١7‏ وقال: «مجهول». وقال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» (رقم :)40٠١‏ اضعيف)». 

وانظر: (ضعيف سئن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 
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الرجل منكم البَعْث فيهاء فيتخلص من قومه. ثم يتصّفح القبائل يُعرض نفسه 
عليهم» يقول: من أكفيه بعث كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجيرٌ إلى آخر 
قطرةٍ من دمهة. 

وخرّج -أيضا-”'' في باب: الرخصة في الجعل في الغزوء عن عبدالله بن 
عمرو» أن رسول الله يأك قال: «للغازي أجره» وللجاعل أجره وأجر الغازي». 

فاقول: الوجه الذي أَرْخيِصَ فيه غير الوجه الذي كره؛ فإذا كان الانبعاث لله؛ 
لم يكن بالمعاونةٍ على ذلك والجعل فيه بأسْ. بل كلاهما مأجورء كما في 
الحديث: وإذا كان أتبعائه إنما هو لما يعطام» لا غرّضن له غير ذلتك؛ فهو أجتير 
يَسفِك دمه على غير وجه الشرع؛ كما جاء في الحديث الأول. 

وفي ابا «وقال مجاهد: قلت لابن عمر: ريد الغزو. قال: إني 
أَحِبْ أن أعينك بطائفةٍ من مالي» قلت: قد أَوْسّعَ'" الله علي» قال: إن غناك لك. 
وإني أ ا ا 
امم ل ا ا 


.)5055 في «سننه» في كتاب الجهاد ( في الباب المذكور) (رقم‎ )١( 

راقع أحمد في «المسند» (؟/ ,)١75‏ والطحاوي في «المشكل» (7575)., والبغوي في 
ااشرح السنة» (571/1). والبيهقي في «الكبرى» (2)58/9 وفي «شعب الإيمان» (17175). والحديث 
صحيح. انظر: (اصحيح أبي داود» لشيخنا -رحمه الله-. 

وقوله 4: «اللجاعل أجره. وأجر الغازي». قال الخطابي في «معالم السئن» (5414/7): «في 
هذا ترغيب للجاعل» ورخصة للمجعول له)؛ وانظر: «عون المعبود» .)5١7-159١/9/(‏ 

(؟) في كتاب الجهاد والسير (باب الجعائل والحملان في السبيل) تعليقاً. 

ووصله البخاري بمعناه في كتاب المغازي (باب غزوة الفتح)؛ أفاده ابن حجر في «فتح الباري» 
(50 1 ». و«تغليق التعليق» .)505١/7”(‏ 

() كذا في الأصل» و(صحيح البخاري»؛ وفي مطبوع «تغليق التعليق» (”/ :)501١‏ افلاءقد 
وسلع 0 
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ديوان» وكره مالك أن يؤاجر دابّته أو فرسه في سبيل الله -عز وجل-»؛ وكره أن 
يعطيه الوالي الجُعل على أن يتقدم إلى الجصن فيقاتل”". 

قل "ؤلا يكوه لأهل الغظاء 'التجتياا[:الآن الل اءاتقيبه ماخر د عل هنذا 
الو 

وقال الشافعي'": لا يجوز أن يغزو بجُعل من رجل يجعله له؛ وإن غزا به 
كله أي كان و لانانن اوراعد الكبتن فى المقطاة دور غير لأنه يغزو بشيء 
0 / 

وقال أبو حنيفة””": تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوّة» وكان في بيت 
المال ما يفي بذلك. فأمًا إذا لم تكن بهم قوة ولا مال؛ فلا بأس أن يجهّز بعضهم 
بعضاء يجعل القاعد للناهض. 

وكره الثوري والليث الجُعلَ» وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على 


))١١0 /١5( «النوادر والزيادات» (508/7). «الاستذكار»‎ .)0717//1١( انظر: «المدونة»‎ )١( 
«الذخيرة» (507/5)) «مواهب الجليل»‎ »)578/١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ :»)570 /١( «الكافي»‎ 
رقم 577)): «حاشية الدسوقي على‎ ١( «جامع الأمهات» (ص 555)» اعيون المجالس»‎ .)067 /:4( 
.)507/١( «جواهر الإكليل»‎ ».)١187 الشرح الكبير» (؟/‎ 

(؟) في «الأم» في كتاب الجهاد (باب العذر الحادث) (197/5). 

وانظر: «مختصر المزني؛ (ص 3555)., «الحاوي الكبير» (51/14١).؛‏ «المهذب):(17/5١1))‏ 
الروضة الطالبين» »)74٠ /٠1١(‏ «معالم السئن» (7/ /2)77 «تحفة المحتاج» (5/ :)١108‏ «مغني المحتاج» (]/ 
»©١‏ ل«أسنى المطالب» (؟/ ))75١١‏ «حاشية القليوبي» )5١18/5(‏ «الاستذكار» .)١١15-1104 /١5(‏ 

وهذا مذهب الحنابلة. انظر: «المغني» »)01717//1١(‏ «الفروع» (771/5)) «كشاف القناع» (؟/ 
5 «المبدع» (8/ 07317٠١‏ «الإنصاف» (5/ .)18١‏ 

(©) انظر: «شرح السير الكبير» 48/١(‏ و5/ ١5؟)‏ «الهداية؛ (؟/5717)) «المبسوط» ))1١/١5(‏ 
«البناية» (5:7141//0/ 595), شرح فتح القدير» (6/ 0145 547)» اتبيين الحقائق» (9/ 717 
6 » الإعلاء السئن» ».)١5/17(‏ #حاشية ابن عابدين؛ ».)١777/6(‏ وانظر: «الاستذكار» /١5(‏ 
) شرح السنة» ))17/1١1(‏ «تحرير الأحكام؛ لابن جماعة (ص »)١6/‏ «الاستئجار على فعل 
القربات الشرعية» »)187-١1401(‏ «أخخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي» (ص .)١١7-١١9‏ 


] ١١9 [ الإنجاد‎ 


الغزو فلا باس أن يُعانء وقال الكوفيون: لا باس لِمَنْ أحَسّ من نفسه جُبناً أن 
يُجهّز الغازي, ويَجْعَلَ له جُعْلاً لغزوته في سبيل الله”". 

قال "ابن باكر ”'2 الما كان الخازى يسع ستهما من النثنية من اجبل 
حضوره'' القتال» استحال أن يجب له جعل فيما فعله لنفسه؛ وأدّى به ما عليه 
من فرض الجهاد'. 

وفيما قاله نظر؛ لأن غزو الغازي إن كان لإصابة الغنيمة فهو باطل؛ جَعِل 
لهء أو لم يُجعلْ؛ لما يأني بَعْدُ من الأدلة على ذلك» وإن كان على سُنة الغزو في 
نيا ,اللت فالعنيفة إن كانت هتالك: فالعرفن لا بطل الللةو ولا سمل سننتنها 
اتناو عاق الفزوة لان العمل لله له للقي 

وأما قوله: «وأدَّى به ما عليه من فرض الجهاد»؛ فالمجعول لهم. ضَربان: 
فقيرٌ -فهذا لا فرض جهاد عليه؛ لأنه غير مستطيع- وغني؛ فهو إن كان لم يخرج 
إلا للجعل؛ عاد القول في فساده إلى المعنى الأول» من حيث إنه لم يُردْ وجه 
اللده لاحن شيك الأعالة على ولاق وزن كان ساري] عرتى كدر كانه سنا 
أعطي يكون جُعلاً على أداء فرضه. | 

وبالجملة» فالأظهر؛ والذي عليه الجماعة من أهل العلم, أن ما أَعْطِيه 
الفقير عونا على الغزوء وتقرباً به من غير مسألة» وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس 
العطاءء لكن لإمكان القدرة» إذ كان بالعدم عاجزا؛ فهو جائز, لا أعلم فيه خلافاًء 
وكلاهما مأجور -إن شاء الله-» كما قد وقع في الحديث المتقدم: «للغازي أجره. 
وللجاعل أجره؛ وأجر الغازي»”'» وأما إن كان غنياً فاعطي كذلك من غير مسألة. 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» )١١77/١5(‏ ففيه مذاهب المذكورين. 
(0) في «الاستذكار» .)١١7/15(‏ 
(9) في هامش النسخة كتب الناسخ: كلمة متاكلة) لعلها: حضوره. 


(4 )نشي تشريجة 


[ 0 ] الإنجاد 


فمن العلماء من كره له ذلك؛ وإليه ذهب مالكُ”'' وهو الأؤْلى؛ لأنه قادرٌ على 
الغزو بماله» فلم يكن له اضطرارٌ في إقامة تلك العبادة إلى ما أعطي مثل ما كان 
للفقير ومنهم من قال لا بأس أن يُقبل -وهم الأكثر-”", قالوا: فإن احتاج إليه 
نمه وإن استغتى عنه فرّقه في سبيل الله؛ ولم يختلفوا أنّ المسألة في ذلك 
للغني والفقير مكروهة””؛ قالوا: من كان غنيًا فَليَغْرُ بماله. ومن كان فقيرا 
فليجلس في بيته» وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ انظر: «النوادر والزيادات» (7/ ٠08‏ 5))؛ «البيان والتحصيل» .)27١/7(‏ «الذخيرة» (؟/ 
) المواهب الجليل» (5/ 6607). 

(؟) انظر: «شرح السير الكبير» /١(‏ 48): «فتح القدير؛ (5/ :)١945‏ «شرح السنة» ))١7/1١(‏ 
«الحاوي الكبير» /١5(‏ 78١).؛‏ «كشاف القناع» (7/ 799) «إعلاء السئن» .)١5/17(‏ 

(9) «النوادر والزيادات» (8/ 09 5). 


5 
الباب الثالث 
في شرط ص<ة الجهاا وها يدق فيه 
من طباعة الأماع, ومداسرة الرفقاى 


وما جا في داب الحرب. والأهر 
بالادعوة قيل القنال 


الإنجاد 3*1 ] 


الباب الثالث 
في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام: ومياسرة 
الرفقاء, وما جاء في آداب الحربء والأمر بالدعوة قبل القتال 


فصل: في صحة الجهاد؛ وما لا يتم العمل إلا به 

الوالنة ا : 9إنا تنا إبِكَ اكاب بالْحَقّ فَاعْبدِ الله مُخلِصاً لَه 
الدين. لان الي الَْالِصُ» [الزمر: .]7-١‏ وقال -تعالى-: #وَّما أُمِرُوا إلا 
لَِعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَا4 [البيّنة: ]. 

وقال رسول الله #ك : «إنما الأعمال بالنيّة» وإنما لامرئ”" ما نوى؛ فمن 
تال هد نراق اللد ورسير لك قوع لزان لدو سير له تويك اك لدت لدي 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». خرجه مسلم '» وغيره. 

قال الترمذي”": قال عبدالرحمن بن مهدي: «ينبغي أن نضع هذا الحديث 
في كل بابي». وإنما يعني بذلك: أنه أصلْ في صحة كل عبادة» وما يتقرب به إلى 
اللخ تالت من كول و عمل كين فرظ لواو تزهنه وضيخة كريه عمل كلف 
وياد نو جيل الله أن شي ناتاس وإعلاء كلمته؛ يجاهد 


)١(‏ وضع الناسخ علامة إلحاق؛ ولم يثبت شيئاً في الهامشء وهي كذلك دون «كل» عند 
مسلم. وعند البخاري: «وإنما لكل امرئ ...» 

(؟) في 2صحيحه» في كتاب الإمارة (باب قوله 4#: «إنما الأعمال بالنية»؛ وإنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال) )١991/(‏ (156). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم ١‏ و04 و190159 و7848 و5010 و5146 و19961). 

(') في «جامعه؛ في أبواب فضائل الجهاد (باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا) (تحت رقم .)١1417‏ 


[ 3*4 ] الإنجاد 


الرجل غضباً في الله وانتصاراً لدينه -تعالى-: «ذَلِكَ وَلَوْيَشَاءٌُ اللَّهُ لأَنتصّرَ 
عو م ررم كدرارء. كه ليا 
منهم ولكن ليبلو بعضكم بم ببَعْضٍ 4 [محمد: 4]. 

232 5 اق 5 5 ل حت 

خرّج البخاري"'' عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي 4#؛ فقال: 
الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل لِيْرَى مكانه» فمن في 
سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله». 

لتاقي" عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي كه فقال: 
«أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر, ما لَهُ؟ فقال له رسول الله #©: «لا شيء 
له'. فأعادها ثلاث مراتء يقول له رسول الله ه: «لا شيء له», ثم قال: «إن الله 
لاقل نتن العمل إلاها كان خالضا لف وابتكى ها وجحيهة: 

مسلع'" عن أ غزيرة: سمغت وسول الله #9 يقنول؛ «إن أوّل الناس 
فى يوم القدامة عليه وجل اسهد اذاف سف قد أنه كمه ددرديا ال افيا 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استَشْهدتٌ» قال: كَذَنِت» ولكنك قاتلت لأن 
يقال: جَريء» فقد قيل. ثم أُمِرَ به» فسّحِبَ على وجههه فألقي في النار...» الحديث. 

أبو او عن معاذ بن جبل. عن رسول الله جاه أنه قال: «الغزو غزوان» 


)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) (رقم 
٠‏ 2»)» ورواه بالأرقام (1177 و77١7‏ و074584. 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) (رقم .)١1505‏ 

(1) في «المجتبى» في كتاب الجهاد (باب من غزا يلتمس الأجر والذكر) (5/ 70رقم .)7١4٠‏ 

وقال شيخنا الألباني -رحمه الله-: #حسن صحيح». 

وانظر: «أحكام الجنائز» (77)» و«الصحيحة» (01)» و«صحيح الترغيب» .)3/77/١1(‏ 

() في (صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب من قاتل للرياء والسمعة) .)١167( )١4085(‏ 

() في «سننه) في كتاب الجهاد (بابُ فيمن يغزو ويلتمس الدنيا) (رقم )70١6‏ من طريق بقية 
ابن الوليد» حدثني بجِير (بن سعد). عن خالد بن معدان» عن أبي بحرية» عن معاذ بن جبل؛ مرفوعا. 

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (5/ و/ا/ 55١)؛‏ وفي «الكبرى» (810/0): والدارمي 
(5475). وأحمد (0/ 774)) والحاكم (؟/ 80)» والطبراني في «الكبير» ١(‏ "رقم »؛» وفي امسلل - 


الانجاد 1 [ ه1١‏ ] 


0. 


فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام» وأنفقّ الكريمة؛ وياسّرٌ الريك؛ وَاجْتنبٌ 
الفناكه قاذ نرس روكيةة ألو كله وآنا مهدا فخراء ورياك وسمعة وعصى 
الإمام» وأفسد في الأرض. فإنه لم يرجع بالكفاف». 
فصل: في طاعة الإمام؛ والغزو مع كل أمير برا أو فاجرا 
قال الله -تعالى-: يا أَيهَا الِّينَ آمَنُوا َطِيعُوا الله وََطِيعُوا المُسُولٌ وَأُوْلِي 
الآمْر ِنْكُمْ4 [النساء: 104 قيل: هم أمراء الستراياء وقيل: أهل الفقه والدذين'"". 


- الشاميين» »)١109(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد) (17 و174)» والشاشي في لمسنده» (19) 
وابن عدي في «الكامل» (5/ 201١‏ والبيهقي في «الكبرى» ))١58/9(‏ وفي «الشعب» (475560). 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ :»)77١‏ وأبو العباس الأصم في «حديثه» (ج رقم 97): وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (/11/ 41 و45)) من طرق عن بقية بن الوليد به. 

ورجاله ثقات. وبقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية. ولكنه صرّح بالتحديث في بعض 
الروايات؛ كما في رواية أبي داود والشاشيء وأبي العباس الأصمء وابن عساكر» وغيرهم. 

فالحديث حسن إن شاء الله. وانظر: «الصحيحة» .)١19950(‏ 

)١(‏ القول أنهم أهل الفقه والدين هو قول جمْمٍ من الأئمة» وعلى رأسهم جابر بن عبدالله» وابن 
عباس ثم من بعدهما مجاهد, وعطاءء» والحسن البصريء وأبو العالية» ومالك» والضحًاك وغيرهم. 

والقول بأنهم أمراء السرايا؛ هو قول أبي هريرة» أخرجه عنه ابن جرير (/ 4437 رقم 4805)) 
وسعيد بن منصور (507)» وابن المنذر »)١197571975(‏ وابن أبي حاتم (7/ 988 رقم )0517١‏ في 
«تفاسيرهم»؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (11/ 2511-1517 5١0-14‏ رقم لالاه17. 086؟١),‏ 
بسند صحيح» وأخرج عن ميمون بن مهران» وغيره؛ نحوه. وهو ظاهر الأحاديث التي ذكرها المصنف 
في الباب» وهو ظاهر اختيار البخاري» حيث بوب عليه في «صحيحه» في كتاب التفسير» قال: (باب 
ٍَأطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرْسُولٌَ َأَرْلِي الأمْر» ذوي الأمر). وأسند البخاري برقم (4084)» ومسلم 
(1875)» وابن المنذر )١9375(‏ وغيرهم. إلى ابن عباس في الآية» قال: « نزلت في عبدالله بن حذافة 
السهمي». ورجّح الإمام الشافعي القول بأن المراد بهم الأمراءء واحتج له بأن قريشا كانوا لا يعرفون 
الإمارة» ولا ينقادون إلى أمير» فأمروا بالطاعة لمن وَلِي الأمر. 

وتبويب البخاري بأنهم أولي الأمرء هو تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى في «مجاز القرآن؛ 
)١١/١(‏ هذه الآية» وزاد: والدليل على ذلك أن واحدها (ذو)» أي: (واحد أولي)؛ لأنها لا واحد لها 
من لفظها. - 


1" ] الإنجاد 


وفي «الموطأ» ''' عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله على 
السمع والطاعة؛ في العسر؛ واليسر, والمَنْشْطٍ؛ والمَكْرَو والأأ نشازعَ الأمرّ أهلّ 
وأن نقول -أو: نقوم- بالحَقّ حيث ما كناء لا نخاف في الله لومة لائم». 

البخاري”''» عن ابن عمر. عن النبي #ك قال: «السمع والطاعة حي نا 8 
يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة». 

وفيه''"» عن أبي هريرة قال: عن رسول الله #ه: «من أطاعني؛ فقد أطاع 
اللهء ومن عصاني؛ فقد عصى الله. ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني» ومن يَعصص 
الأمير؛ فقد عصانيء وإنما الإمام جنْة يُقائّل من ورائه؛ وينّقى به. فإن أمرَ بتقوى 
الله وَعَدَلء فإنّ له بَذْلِكَ أجراء وإن قال بغيرء» فإن عليه مِنهة: 

مسلم”*"'» عن أم الخُصين [قالت]: حَجَجْتُ مع رسول الله 4 حجّة 


-2 والظاهر أن الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء» واختاره ابن جرير. 

وانظر: «تفسير الطبري» (6/ ,.)5١١‏ (مصنف ابن أبي شيبة» (751175-1117/15)) «تفسير ابن 
المنذر؛ (؟1/554/5-/9/517), «تفسير ابن كثير» /١(‏ 5789-ط. جمعية إحياء التراث)» «فتح الباري» )م/ 
-٠ 7‏ ط. دار الريان). 

)١(‏ (رقم 454- ط. دار إحياء التراث). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه' (رقم 18 و75897 و7841 و7444 و1854 و5784 و5801 
ولالا4” و60١1‏ و9494١/‏ و١7‏ و7178)., ومسلم في (صحيحه؛» (17/09), وابن ماجه (5855), 
والنسائي ١78/17‏ و175١),‏ وأحمد (7/ 141 وه718/0)؛ من طرق عن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
عن أبيه عبادة» به. ْ 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب السمع والطاعة للإمام) (رقم 14054). وفي 
كتاب الأحكام (باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية) (رقم .07١544‏ 

(*) في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) (رقم 
. وفي كتاب الأحكام (باب قول الله -تعالى -:لاأَطِيعُوا الله وَطِيعوا الرُسُولَ وَأَرْلِي الآمر 
ينكئْ» (رقم لان محتضرا). ١‏ 

(4) في «صحيحه؛ في كتاب الحج (باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. وبيان 
قوله ##: «لتأخذوا مناسككم؛) .)711١( )1١1794(‏ وفي كتاب الإمارة (باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية؛ وتحريمها في المعصية) (1878). 


الانجاد [ م3 ] 


و 


الوداع» وسمعته يقول: «إن أَمْرَ عليكم عبد مُجَدَع يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا 
له وأطيعوا». 

أبو داود"'» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «الجهاد واجب 
عليكم؛ مع كل أمير» برا كان أو فاجرا». 

في المياسرة والمرافقة في الغزو 

قوله -تعالى-: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالنَقْوَى وَلا نَعَاوَنوا عَلّى الإنم 
وَالعُدْوَانَ» [المائدة: ؟]» [وقوله -تعالى-]: #وَيُؤْئْرُونَ عَلَى َنفْسِهِمْ وَلَوْ كان 
بهِمْ خخصّاصّة وَمَن يُوقَ شح فيه فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ» [الحشر: 94]. 

وفي حديث معاذء عن رسول الله #ه: «.. فأما من ابتغى وجه الله. وأطاع 
الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريكء» واجتنب الفساد؛ فإن نومه ونبِهَةُ؛ أجرٌ 


2 


ا 


قيل في قوله: ١وأنفق‏ الكريمة»). يعنى: النفيس من المال» الذي له د يكرم 
على أهله. وقيل: يعني الحلال الطَيّب. 


مسله”"» عن أبي موسى قال: قال رسول الله ##: (إِنّ الأشعربين إذا أرْمَلُوا 


)١(‏ في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الغزو مع أئمة الجّور) (رقم 1977)؛ من طريق 
مكحولء عن أبي هريرة. ش 

وتمامه: «والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم. برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر»ء والصلاة 
واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرأًء وإن عمل الكبائر». والقسم الأخير -وهو: #الصلاة واجبة خلف 
كل مسلم...)- أخرجه في كتاب الصلاة (باب: إمامة البر والفاجر) (رقم 05) بنفس الإسناد. 

وهذا إسناد ضعيفف؛ لانقطاعه. فمكحول لم يسمع من أبي هريرة. 

انظر: #جامع التحصيل» (7580). واتحفة التحصيل» (ص »)7١5‏ و«المراسيل» لابن أبي حاتم 
(51))» و«تاريخ ابن معين» -رواية الدوري- (؟7/ 085). 

.)١1995( وغيره. وهو في #الصحيحة»‎ ))50١6 مَضَّى تخريجه؛ رواه أبو داود (رقم‎ )١( 

() في ١صحيحه)‏ في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل الأشعريين) )56٠٠(‏ (1517). - 


1م ] الإنجاد 


في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. ثم 
اقتسموه بينهم في إناء واحار بالسُويّة؛ فهُم مني وأنا منهم». 

قوله: «أرملوا». قال في «مختصر العين»'": أَرْملَ القوم: فَنِي زادهم. 

وخرّج أبو داود'''» عن جابر بن عبد الله حدّث عن رسول الله © أنه 
أراد أن يغزوء قال: «يا معشرٌ المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوماً ليس 
لهم مال؛ ولا تير فيضم أحدكم إليه الرّجلين -أو: الثلاثة-». فما لأحدنا من 
ظهريَخولة. إلا عقبة م -يعني: : أحدهم-. قال: فضممت إلى أثنين -أو: 

ثلاثة- وما لي إلا عُقبة» كعقبةٍ أحدهم من جملي. 
آداب السفر والجهاد 


* ما يحق على الإمام في مراعاة أحوال من معه. ومعاونتهم, والرفق بهم. 

قوله -تعالى-: «وَلَّوْ كنت فظأً غلِيظ القَلْبه لأنْقَعئوا مِنْ حَوِْكَ فَاعْفٌ 
عَنهُم وَاستَغْفِرْ لَهُم وَشَاوِرَهُم في الآمر فَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى الله إن الله يحب 
المُتَوَكَلِينَ» [آل عمران: .]١54‏ 0 ْ 

مسلم””". عن عائشة: سمعت رسول الله 9ه يقول في بيتي هذا: «اللهم من 


20 وأخرجه البخاري في «صحيحه' في كتاب الشركة (باب الشركة في الطعام والئهد والعروض) 
(رقم 15485). 

(1) لم أرَ من «مختصر العين» للرّبيدي إلا المجلد الأول» طبع بالعراق» وليس فيه هذه المادة» ونحوه 
المذكور في «الصحاح» (5/ ))١9/17‏ المعجم مقاييس اللغة» (؟/ 57 5)) «لسان العرب» ,.)59377/١١(‏ 

(1) في «سننه؛ في كتاب الجهاد (باب الرجل يتحمّل بمال غيره يغزو) (رقم 4 5017). 

وأخرجه أحمد في «المسند» (1/ 7208), والحاكم في «المستدرك» (؟/ ,.)4٠‏ والبيهقي (9/ 7/ا١).‏ 

والحديث صحيح. وانظر: «صحيح سنن أبي داود؛ لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (4178): ومسلم (1817).: وأبي سعيد 
الخدري -رضي الله عنهما-. 

() في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر) (رقم 1878). 


] 3١9 [ ١ الإنجاد‎ 


وَلِيَ من أمر أمتي شيئا؛ فشّقَ عليهم؛ فاشقق عليه؛ ومَنْ ولي من أمر أمّتي شيئا؛ 
فرفِق بهم؛ فارفق به». 

وفيه -أيضاً-”"» عن أنسء أن رسول الله #ه شاور حين بلغه إقبال أبي 
سفيان ... الحديث. 


وقال في الترمذي”"» عن أبي هريرة: مارأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه 


.)87( في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب غزوة بدر) (9/ا/19)‎ )١( 

(؟) في كتاب الجهاد (باب ما جاء في المشورة ) (تحت رقم )١7١5‏ قال: ويروى -هكذا 
بصيغة التضعيف- عن أبي هريرة قال: ... وذكره. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/١40رقم‏ 5417). وابن حبان (5477) من طريق 
معمرء عن ابن شهاب الزهريء عن أبي هريرة .. فذكره. وإسناده ضعيف!؛ لانقطاعه. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 519 رقم )7١7‏ -في ترجمة الزهري-: «وروئ عن 
أبي هريرة» وأبي سعيد الخدريء ورافع بن خديج» وذلك مرسل»» وانظر: اتحفة التحصيل» (589). 

وبين الزهري وأبي هريرة واسطة هي سعيد بن المسيب أو أبو سلمة؛ هكذا رواه عنه يحيى بن 
أبي أنيسة -وهو ضعيف-» عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق؛ (858). 

وللحديث شاهد من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «مارأيت رجلا أكثر استشارة 
للرجال من رسول الله 4#». 

أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي #©» (رقم 777)» ومن طريقه أبو محمد البغوي في 
اتفسيره» المسمى «معالم التنزيل» /١1(‏ 01/75-01/7), واشرح السنة» (73511)» و «الأنوار» )1١1(‏ 
حدثنا علي بن العباس المقانعي. عن أحمد بن محمد بن ماهان» عن أبيه. عن طلحة بن زيد. عن 
عُقيل» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. 

ففي هذا السّند: أحمد بن محمد بن ماهان. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل؛ (؟1/ 077): 
«مجهول). 

ووالده: محمد بن ماهان. أبوحنيفة الواسطي, ذكره ابن أبي حاتم؛ ولسم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاء ولا سُنة وفاة -أيضا-» وقال: 2هو مجهول». 

انظر: «الثقات» للعجلي (ص ١؟١:‏ رقم .)١5917‏ «الثقات» لابن حبان (4/ .)١16١‏ «الجرح 
والتعديل» (8/ .»3١6‏ #سؤالات الحاكم؟ للدارقطنسي (170), «الميزان» (5/ 57): «لسان الميزان» 
(584/5). وغيرها. - 


]1١١[‏ الإنجاد 


من رسول الله كه . 

أبن وارو ”هو هادي عبكالله قال تقنان وس ل الن هه خدنف فى 
المسير» في زجي الضعيف ويردف» ويدعو لهم). 

قوله: اليزجي) أ يسوق برفق» والإزجاء: دفع الشىء 0 قال الله - 
تعالى-: يرجي سّحَابا#”" [النور: 47]. 


قال مالك”": «ينبغي لإمام الجيش ألا يعجل على أصحابه؛ وأن يكون في 
وسطهم. ويبعث سراياه؛ لئلا يقطع بالناس» وهو يستحب أن يكون في آخرهمء؛ 
ويقدّم الناس» وقد كان عمر بن الخطاب إذا كان في السنّفرء كان في آخر الناس» 
حتى يقدّم المعتل بعيره والضعيف). 


-2 وطلحة بن زيد القرشيء أبو مسكين. قال أحمد: «ليس بذاك» قد حدّث بأحاديث مناكير» وقال: 
ليس بشيء؛ كان يضع الحديث»»؛ وقال أبو حاتم: «منكر الحديث» ضعيف الحديث. لا يعجبني حديثه). 

وقال البخاري والنسائي: «منكر الحديث»؛ وقال النسائي -أيضا-: اليس بثقة». 

وقال الحافظ ابن حجر: «متروك». وانظر: «التهذيب» (5/ »)١6‏ و«التقريب» (7587).: و«المجروحين» 
(7387/1), و«الجرح والتعديل» (479/5)) وغيرها. 

قلت: فهذا إسناد مسلسل بالضعفاء؛ من مجاهيل؛ ومتروكين» فهو ضعيف جداء لا يصلح شاهدأء 
ولا يفرح به. 

ولكن ثبت من هديه ##ك أنه كان يشاور أصحابه كما في غزوة أحد» والأحزاب. مدقا فده 
لقول الله -تعالى- 9وَشَاورْهُمْ في الآمْر». وانظر: «الدر المنثور» (؟/ 7094-704). 

)١(‏ في «اسئنه» في كتاب الجهاد (باب في لزوم السّاقة) (رقم 64 من طريق أبي الزبير» أن 
جابر بن عبدالله حدثهم به. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ .)١119‏ 

وهو صحيح. انظر: «صحيح سنن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

(؟) انظر: «المفردات» للراغب :»)7١17(‏ «عمدة الحفاظ» للسّمين (ق »))75١18‏ «غريب الحديث) 
(1) للحربي. 

(") انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (؟/ ؟2017-5807)» «النوادر والزيادات» (57/ 77). 


] ١4١ [ الإنجاد‎ 


* ما يحق على أمير الجيش من طاعة الله -تعالى- والتحفظ بمن معه والحزم. 
مسلم'"؛ عن بريدة قال: كان رسول الله 4# إذا أمر أميرا على جيش أو 
سريّة أوصاه في خاصته بتقوى لون سجن المعلمية جيرا 


وقال يوم الأحزاب: «من يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: أنا"". 


وأوصى بعض ال أمير جيشه) فقال له: «كن كالتاجر الكصس: الذي 


)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث,. ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها) (رقم 1771) مطولاً. 

4178 أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المغازي (باب غزوة الحديبية) (رقم‎ )١( 
و179).» والعين الذي بعثه رسول الله 4# هو بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي» كما صرّح به ابن‎ 
إسحاق في «السيرة» وغيره. وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح.‎ 

وذكر الحديث -ضمن قصة طويلة- الصالحي في «سبل الهدى والرشاد؛ (757/65-/71) وعزاه 
إلى الخرائطي في «الهواتف». 

قلت: أخرجه الخرائطي في «هواتف الجنان» (رقم 4- ضمن رسالة «نوادر الرسائل» لإبراهيم 
صالح). دون ذكر الشاهد من القصة. 

ولكن في إسناده شيخه عبدالله بن محمد البلوي. قال الدارقطني: يضع الحديث. 

والحديث عنده من طريق الزهريء عن عبدالله بن الحارث بن عبدالمطلب عن أبيهه عن ابن 
عباس» به. 

وانظر: «سيرة ابن هشام» (4/ 704- ط. مؤسسة علوم القرآن)؛ و«فتح الباري» (0/ 09714 و 
(0/ 404)» و«شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للعلامة القسطلاني (5/ 1074) 
و«السيرة الحلبية» (؟/ 599). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المغازي (باب غزوة الخندق» وهي الأحزاب) 
(رقم .)11١7‏ وفي كتاب الجهاد والسير (باب فضل الطليعة) (رقم 5845). 

وانظر الأرقام 7841/0 و594917 و7١41‏ و77551). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل طلحة والزبير -رضي 
الله عنهما-) (رقم .)51١6‏ 

(:) هو عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله بن العباس (ت 99١ه)»‏ له بلاغة وفصاحة.- 


١1545 [‏ ] الإنجاد 


لا يطلب ربحاً؛ إلا بعد إحراز رأس ماله». 


لم ينصرنا مع نبينا #ك بكثرة عدج ولا بكثرة خيل» ولا سلاح؛ ولقد كنا ببدره وما 
معنا إلا فرسّانء وإِنْ نحن إلا نتعاقب الإبل» وكنا يوم أحدء وما معنا إلا فرس 
واحدء وكان رسول الله #» يركبه» ولقد كان الله -عرٌ وجل- يُظهرناء ويُعِيننا 
اللهجاتعالت وأم اصجارك بطاعته؛ فإن المغبون من حُرِمٌ طاعة الله -تعالى-» 
واحذر على أصحابك البيات» وإذا نزلت منزلاً فاستعمل على أصحابك أهل 
الجَلَدٍ والقوة؛ ليكونوا هم الذين يحرسونهم ويحفظونهم, وقدّم أمامك الطلائع» 
حتى يأتوا بالخبر» وشاور أهل الرأي والتجربة» ولا تستبدٌ برأيك دونهم؛ فإن في 
الحرب. وإيّاك والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله 4#» وقد عرفت 
وصية رسول الله ## بالأنصار عند موته حين قال: «أحسنوا إلى محسنهم؛ 
وتجاوزوا عن مسيئهم»”''. فقرّبهم منك وأَدْنِهِمء واستشرهم؛ وأشركهم في أمرك. 
- ذكر الجاحظ في «البيان والتبيين» (7/ 514)» وابن قتيبة في «عيون الأخبار» »)1848/١(‏ والقلعي 
في «تهذيب الرياسة» (ص .))235٠‏ أنه قال في وصية له لقائدٍ في مُقَدّم جيش مضى إلى بلاد الروم: 
«إنك تاجر اللّه لعباده. فكن كالمضارب الكيّسء إن رأيت ربحاً لا يُشك فيه اتجرت؛ وإلا احتفنظت 
برأس المالء. لا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة». 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار (باب قول النبي #ه: «اقبلوا مسن محستهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم») (رقم 71/44 و9٠78‏ و7801) بأطول من هذا. 

وأخرجه في كتاب الجمعة (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أمّا بعد) (رقم 9717). 


وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل الأنصار -رضي الله عنهم-) (رقم 
0)). 


] ١14" [ الإنجاد‎ 


ولا يَغِْبْ عنّى خبرك كل يوم بما فيه إن قدرت على ذلكء وأشبع الناس في 
يبوتهم» ولا تشبعهم عندك» وتعاهد أهل الدعارة والأحداث بالعقوبة» من غير تعد 
عليهم؛ وليكن تقدّمك إليهم فيما تنهى عنه قبل العقوبة» وتبرأ إلى أهل الذمة مسن 
معرتهم» واعلم أنك مسؤول عمًا أنت فيه فالله الله يا عمرو فيما أوصيك به. 
جعلنا الله وإياك من رفقاء محمد 4# في دار المقامة» وقد كتبت إلى خالد بن 
الوليد يُمِدَكَ بنفسه ومن معة؛ فله يُمْنّ في الحروب» وهو ممن يعرف اللة 
-تعالى-» فلا تخالفه. وشاوره؛ والسلام عليك)0". 


ما يحق من التحفظ بالخيل وتعاهدهاء وما يستحب 
أو يُكره منها 
في «الموطأ»”"؛ عن مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أن رسول الله 4# رئي 
يمسح وجه فرسه بردائه» فسّئل عن ذلك؟ فقال: (إنّي عُوتبِتُ الليلة في الخيل». 
السناتي” ".عن انس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ##© بعد 
النساء من الخيل. 


ووو جاني] دهن اق ذر قالة قال سول الله ماين فتوتن عرني إلا 


)١(‏ ذكر بعض هذه الوصية: البلاذري في «فتوح البلدان»؛ (ص -١74‏ ط. المنجّد)» و«أنساب 
الأشراف» (ترجمة الشيخين- ص 23٠١‏ ). وابن الآثير في «الكامل في التاريخ» (45/5-/*15). 

وورد نحو هذه الوصية لأبي بكر في وصيته ليزيد بن أبي سفيان؛ خرّجتها في تعليقي على 
«المجالسة» (ه"ا6١).‏ 

زفق (ص 554 رقم 7 -ط. دار إحياء التراث العربي): وهو مرسل. 

ولكن وصله ابن عبدالبر من طريق عبيدالله الفهري؛ عن مالك عن يحيى بن سعيدء عن أنس. 

أخرجه في «التمهيد» (75/ »)23٠١‏ وقال: ولا يصح إلا ما في «الموطأ». وقد روي الحديث 
مسندا من غير طريق أنس. 

انظر: «التمهيد» (5؟/ .)٠١١‏ و«الاستذكار» .)716/١5(‏ 

(7) في «المجتبى» (71177/5 و77/7). من حديث قتادة عن أنس -رضي الله عنه-. 

(5) في «المجتبى» (5/ ”2073177 وفيه: «عند كل سحرة بدل افجْر». -- 
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يؤذنُ له عند كل فجر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني 
لى. فاجعلنى أحب أهله وماله إليه- أو: مِنْ أحب أهله وماله إليه-», 


أبو داووثا عن أبى وهبي الجشمى -وكانت 20 قال: قال رسول الله 


> وأخرجه أحمد في «المسند؛ (0/ ))17١‏ والحاكم (7/ )١414‏ -وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(770/5)-». والبزار في «مسنده» (7841)) وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 741): وهو صحيح مرفوعا. 

وأخرجه أحمد (5/ 177)» وابن عبد الحكم في «فتوح مصر)» (ص )١47‏ عن أبي ذر موقوفأ 
لم يرفعه إلى النبي #ك. قال الدارقطني في «العلل» (5117-7777/5؟) عن الموقوف: «وهو المحفوظ». 

وانظر: «صحيح النسائي» »)07١/7(‏ و«التعليق الرغيب» :.)١57-١51/5(‏ كلاهما لشيخنا 
الألباني -رحمه الله-. 

قوله: «بدعوتين»؛ قال السندي: أي: بمرتين من الدعاء. إحداهما: اجعلني أحب أهله والثاني: 
أحب ماله. 

أما قوله: «اللهم خولتني»: فتمهيدٌ لذلك؛ وهو من التخويل بمعنى: التمليك. و«خولتني» 
بالتشديد. أي: أعطيتني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب فيما يستحب من ألوان الخيل) (رقم 
67 ) من طريق محمد بن المهاجر الأنصاري, عن عَقِيل بن شبيبء عن أبي وهب الحُشّميء به 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عقيل بن شبيب هذاء وقد تفرد محمد بن المهاجر بالرواية عنه. 
ولم يوثقه غير ابن حبان» وهو معروف بتساهله في التوثيق» فهو يوثق المجاهيل -كما هو معلوم عند 
علماء هذا الفن-. وقال الذهبي في ترجمته في «الميزان» (/ 88): «لايعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث؛ تفرد به محمد بن مهاجر عنه». 

قلت: الحديث الذي ذكره الذهبي عو علاية: «تمكوا :باسناء الأتياء». 

وحديث الباب مروي بلفظ أطول من هذا؛ أخرجه أحمد (4/ 0740 والنسائي ذ في «المجتبى» (”/ 
.)5١194-6‏ وفي «الكبرى» )44٠ ١"(‏ وأبو داود (061؟ و449:0) مُقَطّمأًء والبخاري في «الأدب 
المفرد» )8١154(‏ مختصراء وفي «التاريخ الكبير» (078/4» والطبراني ذ في «الكبير' (؟5 رقم 459)., 
والبيهقي في «الكبرى» (5/ 7٠‏ و707/4) , وفي«الآداب» (519)) والدولابي ذ في «الكنى والأسماء) 
»)04/١(‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» .)1١37/١15(‏ 

وقوله: "بكل كميت» -بضم الكاف مصعْر-: هو الذي لونه بين الستّواد والحُمْرة» يستوي فيه 
المذكر والمؤنث. انظر: «الخيل» (ص 20١‏ 24) لابن جَرَي» اامعجم أسماء خيل العرب» (19؟) 
لمك البدا سن ٍ- 


الإنجاد [ ه؛١‏ )] 


#ه: «عليكم بكل كميتو أغْرَ مُحَجّلٍ؛ أو: أشثقر َو مُحَجّلِء أو: أدهَمٌ أغرّ مُحَجّلٍ». 
وفيه”'' عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4#: "يمن الخيل في شُقرهًا». 


الترمذي”"؛ عن أبي قتادة؛ عن النبي #ه قال: «خيرٌ الخيل: الأدهم. 


- و«الأغر»: أي الذي في وجهه 7 أي: بياضء وقال ابن جزي في كتابه «الخيل» (ص ؟07): 
«البياض الذي في جبهة الفرس لا يسمّى غرّة عند طائفة من أهل اللغة حتى يكون فوق الدرهم». وانظر: 
«معجم أسماء خيل العرب» (ص )0١‏ لحمد الجاسر. 

و«المُحجل»: اسم مفعول من التحجيل؛ بتقديم المهملة على الجيم؛ وهو الذي في قوائمه بياض. 
انظر: «الخيل» (ص ”77) لابن جزي» امعجم أسماء خيل العرب» (ص 18). 

و«الأشقر»: الشقرة في الخيل: هي الكو #التقافة يسم معها التَرْف والنتتب الظني #الخيل» 
(ص 665٠0‏ 08) لابن جزيء «معجم أسماء خيل العرب» (ص 57). 

و(الأدهم»: الأسود الخالصء انظر: «الخيل» (ص 288) لابن جزي» «معجم أسماء خيل العرب» 
(ص 4"). 

.)59010 «سئن أبي داود» في كتاب الجهاد (باب فيما يستحب من ألوان الخيل) (رقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي ».)١546(‏ وأحمد »)777/١(‏ والطيالسي في «المسند» (2»)760949 والخطيب 
في «التاريخ» »)١148/11(‏ من طريق عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس؛ عن أبيهء عن جده عبدالله 
ابن عباس» به. 

وإسناد الحديث حسن؛ عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس» قال ابن معين: لم يكن به بأس». 
وقال ابن حجر: «صدوقء مقل)». 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (408/7) من طريق شريك النخعي؛ عن داود بن علي بن 
عبدالله بن عباس» عن ابن عباس. 

وهذا إسئاد ضعيف» شريك سيء الحفظء وداود بن علي لم يدرك جذه ابن عباس. 

وقال فيه الحافظ في «التقريب»: «مقبول» . 

وقوله: يمن الخيل»: قال السندي: «اليّمن: البركة. والشقر -بضم فسكون-: جمع أشقر» . 

))١591و‎ ١7957 في «جامعه؛ في كتاب الجهاد (باب ما جاء فيما يستحب من الخيل) (رقم‎ )1١( 
وقال: «هذا حديث حسنْ غريبٌ صحيح)».‎ 

وأخرجه ابن ماجه (رقم 717/84)» والدارمي (رقم 1477): وأحمد (0/ 27٠١‏ من طريق عُلي 
ابن رباح اللخميء عن أبي قتادة. وهو صحيح. 

وانظر: «صحيح الترمذي»» و«صحيح ابن ماجه) كليهما لشيخنا الألباني -رحمه الله-. ١‏ - 
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الأقرح. الأرئم» ثم الأقرح, المُحجّلء طَلْق اليمين» فإِنْ لم يكن أدهم. فكميت» 
على هذه الشّية». قال فيه: (حسن غريب صحيح». 

مسلمء وأبو داودء كلاهما عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله يك يكره 
الشكال من الخيل»”". 

والشكال: أن يكون الفرسُ في رجله اليمنى بياض» وفي يده اليسرىء أو: 
يذه اليمنى ويرجله السشرق: قال أبو داود: «أي: مخالف». 

قال النسائي: الشكال: أن تكون ثلاث قوائم منه محجّلة» وواحدةٌ مُطلقة 
أو: : تكون الثلاث مطلقة والرّجل تُحجلة وليس يكون الششكا إلا في الرجل: 
ولاايكونانن اليو . 

ما يجب من القيام على الدواب والبهائم واعتمالها 

قوله -تعالى-: ؤَالآنَْمَ خلا لَكُمْ فهها وناء وَمَنافع ونا تَأكلُون. 

َلْكُمْ فبهًا جَمَالَ جين ترِِحُونٌ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتخمِل أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدلْمْ 


- و(الأرئم): الفرس الذي في شفته العليا يباض. قاله ابن جزي في «الخيل» (ص .)0١‏ وقال 
صاحب كتاب «الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها؛ (ص :)3١‏ «الرّثم: كل بياض أصاب 
الجحفلة العليا قل أم كثر فهي رئمة» إلى أن تبلغ المرسنّ ودونه. وربما دُعي بالرٌئمة إذا مالت إلى أحد 
المَنَخِرَيْن الأيمن أو الأيسر» ثم ذكر أنواع الرثمة. و(الأقرح): ما في جبهته قرحة؛ وهي بياض يسير في 
وسط الجبهة» وانظر: «الخيل» (ص 77) لابن جزي. و(طلق اليمين): إذا لم تكن مُحَجّلة. و(الشيّة): كل 
لون يخالف معظم لون الفرسء انظر: «الخيل» (ص )١١‏ لابن جزيء «الجواد العربي» (ص .)5١‏ 

)181/6( أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب ما يكره من صفات الخيل)‎ )١( 
.)1641 وأبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يكره من الخيل) (رقم‎ »( 

وأخرجه ابن ماجه ,)7199٠0(‏ والترمذي (1748١).والنسائي‏ في «المجتبى» (7/ 715)) وأحمد 
56١/6‏ و75: ولاه: و١5؛).‏ 

)١(‏ ذكر ابن جزي في كتابه «الخيل» (ص 76-14) اختلاف العلماء في معنى (الشّكال) 
وقال: «والقول المعتمد هو ما قدمناء أولاً أنه البياض الذي يكون بيد ورجل من خلافيه قل أو كثر». 
وانظر: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (ص 177): «الجواد العربي» (ص 77). 
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تكونوا بَالِغِيهِ إل بشي الأنفس إن ربكم رَوُوف رُحِيمٌ . وَالْخَيِلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ 
َِركبُوهَا وزيئة4 [النحل: .]١١-4‏ 

خرّج أبو داود'" عن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله 9ه ببعير قد 
لجن ظهره ببطنه» فقال: (ا: نعو اللدقي نهل الباق المتجتة ارعبرهتا متالسة 
وكلوها صالحة». 

وفيه'" عن عبدالله بن جعفر قال: أردفني رسول الله # ذات يوم؛ فاسة 
إل حديثأء لا أحدّث به احدًا من الناسء وكان أحبٌ ما | ستترٌ به رسول الله يه 
لحاجته هَدَفاء أو حائه يش نخل» قال: : فَدَخْلَ حائطاً لرجل من الأنصار, فإذا جَمَلٌ؛ 
فلما رأى رسول الله حَنٌ ودَرَقَتَ عيناه؛ فأناه النبي 4 فمسّح ذَفْراك 
فسّكت» فقال: «من ربُ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل»؟! فجاء فتى من الأنصار 


)١(‏ في «سننه؟ في كتاب الجهاد (باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم) (رقم 
4) وهو صحيح. وانظر: «اصحيح أبي داود»؛ «السلسلة الصحيحة» (77). 

وأخرجه ضمن حديث طويل: أبو داود -أيضا- ,.)١779(‏ وأحمد (4/ .)181-18٠0‏ وابن 
خزيمة (20145).» وابن حبان (040: 77564), والطبراني (0170). 

وبوب عليه ابن خزيمة (استحباب الإحسان إلى الدّواب المركوبة في العلف والسقيء وكراهية 
إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعاً وعطاشاً). 

(؟) في اسئنه» في كتاب الجهاد (باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم) (رقم 
2.4 وهو صحيح. انظر: «صحيح أبي داود». 

وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الحيض (باب ما يُستتر به لقضاء الحاجة) (8147) 
(19) -مختصراً. دون ذ كر دخوله # الحائط ولا الجمل. ‏ - 

وأخرجه مسلم -أيضاً-. في كتاب فضائل الصحابة (باب فضائل عبدالله بن جعفر) (1478) 
(1)- مختصرا مقتصراً على قوله: : أردفني رسول الله #© ذات يوم خلفه؛ فأسرٌ إل حديئء لا احدث 

بدا من الئاس: 

والررجدانانا سوه ابن أبي شيبة :)١11806(‏ وأحمد »)3١06 :7١4/١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
517) وأبو يعلى (/51/41, 24, والحاكم (؟/44, »٠٠‏ والبيهقي 45/١(‏ و7/8١).‏ وفي 
«الدلائل» (777/5-/510) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)5١(‏ 


]١:8[‏ الإنجاد 


فقال: ل «أفلا يد تتقي الله في هذه البهيمة التي مَلْكَكَ اللهُ 
إِيَاها؟! فإنه شكا إليّ أنّك تجيعٌه وتَذَيبُها. 


: احائة ئش نخل». الحائش: جماعة النخل» و«الذفرى من البعير»: وخر 


0 ومعنى اتذثبه): 6 وتتعئة. 


وفيه""» عن أنس بن مالكو قال: «كنا إذا نزلنا مَنْزلاَ» لا نسبّح حتى تحَل”" 
الرّحال». 

قوله: ١لا‏ نسبّح). يريد: لا نصّلّي سّبحّة الضحى حتى تحط الرحال» وتراح 
المطي» وكان بعض العلماء يستحبٌُ أن لا ينَطَّعُمَ الراكبُ إذا نَزّلَ المنزل» حَتى 
كلت الك . 


أبو ا عن أ هريرةعن النبي جه قال: «إياي أن تتخذوا ظهور 
دوابكم منابرء فإن الله إنما سخّرها لكم؛ لبلُْكم إلى منزل لم تكونوا بالغيه إلأ 
بشقّ الأنفس. وجعل لكم الأرضء فعليها فاقضوا حاجاتكم». 


)١(‏ في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في نزول المنازل) (رقم .)700١‏ وهو صحيح. 

انظر: اصحيح أبي داود؛. «مشكاة المصابيح» (24011). 

(؟) كذا في الأصلء وكذا وفعت في بعض نسخ «سنن أبي داود؟؛ وفي جل النسخ: «نَخُل» بنون 
أولهء وفي بعضها «تخط). انظر: «السنئن» (7/ 1779-ط. عوامة). 

() ذكره السخاوي في «تحرير الجواب» (ص -١10‏ بتحقيقي)» وزاد عليه: «ولا يقصر في سقيها». 

(:) في اسننه» في كتاب الجهاد (باب في الوقوف على الدابة) (رقم 105717) من طريق إسماعيل 
ابن عياش»؛ عن يحيى بن أبي عمر السيباني -بالمهملة-» عن أبي مريم الشامي؛ عن أبي هريرة. 

وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (74-74)» والبيهقي في «السسنن الكبرى» (0/ 2590 
و«الآداب» (475)» والبغوي في اشرح السنة» (75787). وأبو القاسم السمرقندي في المجلس 
)١1(‏ من «أماليه»» وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ 7١71)؛‏ من طريق إسماعيل بن عياش» به. 

وإسماعيل بن عياش . قال الحافظ في «التقريب» (471): صدوق في روايته عن أهل بلده؛ 

مخلط في غيرهم». وروايته هنا عن يحيى -وهو بَلَدِيُه- فحديئه صحيح. 

وقد صححه شيخنا الألباني -رحمه الله- في: «صحيح أبي داود»» و«السلسلة الصحيحة» (رقم ؟5). 


] ١49 [ الإنجاد‎ 


مسلم”' » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: «إذا سافرتم في الخَصْب 
انوا الا تختها من الأرضي» راذا سازرت في اشنا فأسترعوا عزيسا لخر 
وإذا عرّستُم بالليل فاجتنبوا الطّريق» فإنّها مأوى الهوامٌ بالنّل». 

قوله: «سافرتم في السئنة»: يعني الجدب؛ وكذلك وقع عند أبي داود”": 
واإذا سافرتم في الجَذْب فأسرعوا السير». 

ويقال: أصابت الناس ع أي: لبعد وشدّة. قال الله -عز وجل-: لوَلقَدْ 
أَخَذنًا آلَ فرْعَونَ بالسِينَ وَنَقَصٍ من الْمَرَاتٍ» [الأعراف: .]١0‏ 

ما يُستحب من الأوقات في السمّر والهزو"" 

خرّج البخاري”''؛ عن كعب بن مالك. كان يقول: لقلّما كان رسول الله 4 

يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. 


)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب مراعاة مصلحة الدواب في السَّيْره والنهي عن 
التعريس في الطريق) .)1١7978( )١19757(‏ 

() في اسننه» في كتاب الجهاد (باب في سرعة السّيرء والنهي عن التعريس في الطريق) (رقم 
60 5)), 

وارجه دابضاء: الترمذي (1858) -وقال: «هذا حديث حسن صحيح»-» والنسائي في 
«السنئن الكبرى» -كما في «تحفة الإشراف» (7947/9)-. وأحمد (؟/ ا 7178), وابن حبان 
(مملاى معلاكل وابن خزيمة »)5066٠(‏ والطحاوي في «المشكل» ».)١1١711١6(‏ والبيهقي (5/ 
7؛ والبغوي (257184). وفي الباب عن جماعة. وهو صحيح. 

وورد في حديث أنس ما يدل على هذا المعنى -ايضاً-» وقد خرّجته في تعليقي على «تحرير 
الجواب عن ضرب الدواب» للسخاوي» وهو في «السلسلة الصحيحة؛» (185). 

(©) انظر: «الغرر السوافر عمًا يحتاج إليه المسافرا (ص 5©) للزركشيء «توشيح الأسفار في 
مديح الأسفار» (ص )18-1١7‏ للمراديء «آداب السفر وأحكامه» (ص 78): «أنيس المسافر» (ص 
١‏ «السفر وأحكامه» (ص .)15-١6‏ 

(:) في «صحيحه' في كتاب الجهاد والسّير (باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن أحبّ 
الخروج يوم الخميس) (رقم 215149). 


1 ةا 1 الإنجاد 


وفيه": وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. 
أبو داود'"'» عن صخر الغامديء عن النبي #ه قال: «اللهم بارك لأمتي في 


.)146٠0 (رقم‎ )١( 

(؟) في «سئنه» في كتاب الجهاد (بابُ في الابتكار في السّفر) (رقم 5107)؛ من طريق يعلى 
أبن عطاءء عن عمارة بن حديد» عن صخر بن وداعة الغامدي, به. 

وأخرجه ابن ماجه (75777)., والترمذي (؟١17١).:‏ وأحمد 4١77/75(‏ و7١؛‏ و١47‏ و4775 
و4/ 7584 و7740 و73541). والدارمي (رقم »)35414٠‏ والنسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الإشراف» 
(5807)-» وعبد بن حميد (4777)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» ))015/١5(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (5/ 77 رقم 351407)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ))79١‏ وسعيد بن منصور 
في #سئنه» (رقم 1787- ط. الأعظمي)»؛ وابن حبان (7/ 177-177 - ط. الحوت؛ أو رقم 41000- 
ط. الرسالة)» والبغوي (رقم 7777)؛ والبيهقي (191-161/9)» وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن 
الجعد؛» (رقم 001؟) -ومن طريقه المزي في #تهذيب الكمال» (11/ 175-1104)-» والطبراني في 
«الكبير؛ (8/ 2748 14 رقم 170لا /717)) و«الأوسط» (رقم 238417). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(837/17” و04/ :.)١65‏ والسلفي في «المجالس الخمسة» (رقم بتحقيقي)» و«الأمالي» (رقم 
١‏ وابن رَشَيْد في «ملء العيّبة (/ 391-1748)» كلهم من طريق يعلى بن عطاءء به. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة عمارة بن حديد. قال أبو زرعة -كما في «الجرح والتعديل» (5/ 75154 
رقم :-)2٠١8‏ دلا يُعرف. وقال أبو حاتم: «مجهول». 

وكذا قال ابن السكنء وقال ابن المديني: «لا أعلم أحدا روى عنه غير يُعلى بن عطاء». وقال 
الحافظ ابن حجر: «مجهول». 

ووثقه ابن حبان» والعجلي؛ وجنح ابن رشيد -أيضاً- إلى توثيقه بناءً على توثيق ابن خلفون له. 
وقال السُلفي: «حديث صخر هذا حديث حسن». 

انظر: «تهذيب التهذيب» (1/ ١5‏ 5)؛ و«التقريب» .)585١(‏ 

لكن للحديث شواهد. من حديث ابن عمرء أخرجه عبد بن حميد (/7/61), وابن ماجه (5178), 
والطبراني في «الكبير» (؟١‏ رقم )١7749‏ و«الأوسط؟ (رقم 77177)) بإسناد فيه ضعف. 

ومن حديث أبي هريرة» أخرجه ابن ماجه (751777) وزاد: #يوم الخميس»» والمزي في «تهذيب 
الكمال» (77/ 5 5 0))» بإسناد ضعيف. 

ومن حديث علي بن أبي طالب» أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند؛ /١(‏ 21917 
6ه 5ه١)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)7511١/55(‏ والبزار (رقم -١1448‏ «كشف - 
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بكورها». وكان إذا بععث سريّة -أو: جيشا- بعثهم من أول النهارء وكان صخرٌ 


- الأستار»)ء بأسانيد ضعيفة. 

ومن حديث ابن عباسء» أخرجه البزار -١70511769(‏ «كشف)»).: والطبراني في «الكبيرة 
٠١(‏ رقم »)223١774‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ))17١/74(‏ بإسناد ضعيف؛ بالزيادة المذكورة» 
والطبراني ٠١(‏ رقم 977١٠)؛‏ بدون الزيادة. 

ومن حديث أنس بن مالك» أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (086/ 577). والبزار -١749(‏ 
١كشف»)!‏ بإسناد ضعيف جدا. 

ومن حديث عبد الله بن سلام» أخرجه أبو يعلى ,)76٠02١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (رقم 
717 القطعة المفقودة). وابن عساكر في «التاريخ» (8/5؛؛ بإسناد ضعيف جدا. 

ومن حديث عائشة؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 4474) بالزيادة المذكورة» بإسناد 

ومن حديث عمران بن الحصينء أخرجه الطبراني في «الكبير» /7١7/١14(‏ رقم )20214١‏ وفي 
«الأوسط» (رقم 0 بإسناد ضعيف جداً. 

ومن حديث أبي بكرة» أخرجه -أيضاً- الطبراني في «الأوسط؛ (رقم 0© وفي «الصغير» 
.)45-55/1١(‏ وفي إسناده رجل اسمه: الخليل بن زكريا. وهو كذاب. 

ومن حديث ثيْيْط بن شريط» أخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 70)» بالزيادة المذكورة» 
بإسناد مظلم. 

ومن حديث جابر؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 447)؛ بإسناد رجاله ثقات. كما قال 
الهيثمي في «المجمع؛؟ (27/4)» وقال: «إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي لم أجد مسن 
ترجمه؟. 

قلت: هو من شيوخ الطحاوي؛ وأخرج عنه أبو عوانة في (صحيحه». وهو صدوق. انظر: «بلغة 
القاصي والداني» /١(‏ 81-47). 

ومن حديث كعب بن مالك؛ والنواس بن سمعان؛ بأسانيد ضعيفة جداً. 

ومن حديث عبدالله بن مسعود؛ بإسناد ضعيف. 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ :)171-51١‏ «وقد 
اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه؛ فبلغ عدد ما جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسا». 

وقد صححه شيخنا الآلباني -رحمه الله- في «صحيح أبي داودا» بل عده السيوطي في «قطف 
الأزهار» (رقم 077)» والزّبيدي في «لقط اللآلى» (رقم 78)» والكتاني في «نظم المتنائر» (رقم )5١8‏ 


متواتراً. 
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رجلا تاجرأء وكان يبعث تجارته من أول النهار؛ فَأَثْرَى وكثْرَ ماله. 

الترمذي”''» عن النعمان بن مُقَرّن قال: «شهدت مع رسول الله ه؛ فكان 
إقالام يقائل ]ول التجاى احطر عن ترون الشمين نَقي التراك اول رل اللمتترة: 
قال فيه: ااحسن صحيح). 

وفيه'”» عن النعمان -أيضاً- قال: «غزوت مع النبي #له؛ فكان إذا طلم 
الفجرٌ أمسك حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت قاتل» فإذا اتتصف النهار أمسك 


)١(‏ في «جامعه؛ في كتاب السّير (باب ما جاء في الساعة التي يُستحب فيها القتال) (رقم 
117) من حديث علقمة بن عبدالله المزني» عن معقل بن يسارء أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن 
مقرن إلى الهرمزان ... وفيه: فقال النعمان بن مقرن: «... الحديث». 

وقال فيه: حسنْ صحيح. وعلقمة بن عبدالله هو أخو بكر بن عبدالله المزني». 

ونقل الآجري عن أبي داود أنه ليس بأخيه -كما في «تهذيب الكمال» »-)198/5١(‏ وهو ثقة؛ 
وثقه علي بن المديني» والنسائي. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في اتحفة الإشراف» (9/ 75 171417/7١)-؛‏ أو رقم (8771)) 
وأبو داود (770)؛ وأحمد (0/ 45 5)» وابن أبي شيبة (15/ 759-178 و117/ 171-4): وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» ,)١١8١(‏ وخليفة في «تاريخه» (ص »2١14-١48‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
»)١54 /(‏ وابن حبان (4101), والحاكم ١١77/5(‏ و7/ 3540-1751): والبيهقي (9/ 1917).» وابن الآثير 
في «أسد الغابة» (0/ 07477» والذهبي في «السير» (1/ 07 ) من طرق عن معقل بن يسار» به. 

وأخرجه بنحوه: البخاري 7١09(‏ و27176)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ))٠١87(‏ 
والطبري في «تاريخه» .)215١-1١11//5(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (”/ .)١56‏ وابن حبان 
(4707)؛ من طريق جُبير بن حية» عن عمره وفيه ذكر النعمان بن مقرن» وذكر قصة نهاوند. والهرمزان. 

وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار؛ )7١7-707 /١(‏ من طريق ابن سيرين أن النعمان قال 
لأصحابه: ... به. 

(1) في «جامعه؛» في كتاب السثير (باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال) (رقم )١717‏ 
من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة» عن النعمان بن مُقَرَنء به. 

قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسنادٍ أوصل من هذاء وقتادة لم 
يدرك النعمان بن مقرّن» ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب». 

قلت: يشير إلى الحديث السابق. 


الإنجاد [ 168 ] 


حتى تزولَ الشمس» فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصرء ثم أمسك حتى يصلي 
العصرء ثم يقاتل». قال: «وكان يقال عند ذلك: تهيجّ رياح النصرء ويدعو 


المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم)». 
في آداب نزول العسكر في المنزل 
وفي حديث أبي هريرة» من طريق أبي داود'': «فإذا أردتم التعريس» فتنكبوا 
عن الطريق». 


أبواداود"" عن أبن تعلة التحفى قال :"كان النامس إذا تزلوا مسترلا تقرقوا 
في الشّعاب والأودية» فقال رسول الله #ه: «إنّ تفرقكم في هذه الشعاب 
والأودية» إنما ذلكم من الشيطان». فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً» إلا انضمٌ بعضهم 
الاعف سق ونان أو افيطل اتيم ارد التوعاة 

وفيه”" -أيضاً-» عن معاذ الجهني قال: غزوت مع رسول الله 9ه غزوة 
كذا وكذاء قَضَيّقَ الناس المنازل» وقطعوا الطريق» فبعث نبى الله 4# منادياً ينادي 


)١(‏ اسئن أبي داود» (رقم 7079)؛ وأصله في «صحيح مسلم»؛ وقد مضى قريباً. 

(؟) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته) (رقم 5118). 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في «التحفة» (177/9)-, وأحمد ))١197/14(‏ وابن حبان 
(رقم -559٠١‏ «الإحسان»). والحاكم (؟/ .))١١6‏ والبيهقي في «الكبرى» (9/ ؟95١).‏ 

والحديث صحيح. وانظر: اصحيح أبي داود؟». 

(*) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته) (رقم 57794 
و1770) من طريق سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه معاذ بن أنس» به. 

وأخرجه أحمد (7/ »)51٠‏ والطبراني في «الكبير» »)575/7١(‏ وأبو القاسم البغوي في 
«معجم الصحابة» (0/ 747 رقم »)75١1١9‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (4708/17 رقم 1771)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ )١07‏ من طريق سهل بن معاذ. به. 

وسهل بن معاذ بن أنسء نزيل مصرء قال الحافظ في «التقريب» (507717): «لا بأس به؛ إلا في 
روايات زَبْان عنه». 


فإسناد هذا الحديث حسن -إن شاء الله-. وانظر: ااصحيح أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 
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في الناس: «أنّ من ضيَّقَ منزلاء أو قطع طريقاً فلا جهاد له). 

فاجتمع معنى الحديثين على أن التضّامٌ في المنزل» بحيث لا يقطع ذلك 
حقوق المارّة وغيرهم مُستحب. والتفرّق مكروه. وكذلك التضييق المخل 
بالحقوق؛ ل و 

في تعبئة الصفوف وآداب القتال 

قال الله -تعالى-: إن الله يُحِبُ الْلِينَ يُقَاتِنُوَ في سبل صَفَاً كَأنْهُم بان 
مُرْصُوص» [الصف: 14 وقال -تعالى-: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبوىء الْمُؤْمنِينَ 
مَقَاعِدَ لِلْقِئَال4 [آل عمران: .]١71‏ 


خرج الببخاري”' عن حمزة بن أبى أسيد» عن أبيه. قال: قال النبى قله يوم 
بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا أكترى َعَليكم بالتبل». 

وفي كتاب أبي داود مثله””. وزاد: «إذا أكشبوكم -يعني: عَشَوْكُم- فارموهم 
بالثبل» واسنتبقوا تبلَكم). 

الكشن” الثرت#ايقال: اكلن القوء والعكن :كدف ون ملك 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «البناية» )5١77/١٠١(‏ للعيني, «الفتاوى الخانية» (7/ 75177): «تحصيل 
الطريق إلى تسهيل الطريق» (/44-9) لابن الشّحنة» «رياض القاسمين» (ص )١١5-7١4‏ للأدَّرُنوي 
الحنفي. «المعيار المعرب» (5/ 7١1‏ و148/8). «الإعلان بأحكام البنيان؛ -788/١(‏ ط. دار 
إشبيليا؛ أو ص 88- ط. مركز النشر الجامعي المغربي) لابن الرامي «البيان والتحصيل» (4/ 140080- 
7 «الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع القاهرة في مذاهب الأثمة الأربعة الزاهرة» (ص 
171-7) لأبي حامد المقدسي الشافعي. اروضة الطالبين» (4/ 4 ١75)؛‏ «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4/ 
«المقنع» )١718/5(‏ «الإنصاف» (6/ 75066)., لاكشاف القناع» (#/ ١"‏ ). 

(1) في كتاب الجهاد والسّير (باب التحريض على الرّمي) (رقم .)2406١‏ وفي كتاب المغازي 
(باب منه) (رقم 7984 و0480. 

() في كتاب الجهاد (باب في الصفوف) (رقم 57577). 
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وخرج أبو وو عن قيس بن عباد» قال: «كان أصحاب النبي جاه 
يكرهون الصوت عند القتال». 

وخرّج مسلم'''؛ عن أبي هريرة» قال: «كنا مع رسول الله © يوم الفقح. 
تحمل خالناين الوليد عل المُجمة اليم وجعل الزبير على المّجَبة اللسرئ: 


(1) في كتاب الجهاد (باب فيما يؤمر به من الصّمت عند اللقاء) (رقم 1707)؛ وهو صحيح موقوف. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (81 رقم 7417)) وأبو عوانة في «مسنده» (88/4) والحاكم 
(؟/7١١)‏ من طريق هشام. عن قتادة عن الحسن, عن قيس بن عباد. 

ورواه -أيضاً- عن هشام به مع زيادة على لفظه. وفيه: #يكرهون رفع الصوت عند الجنائز 
وعند القتال وعند الذكر»: وكيع في «الزهد» (رقم .)5١١‏ وعنه ابن أبي شيبة (5/ 9) -ومن طريقه: 
البيهقي (4/ 4 /7). والخطيب ,»-)9١/8(‏ وأبو نعيم (9/ 08). 

ورواه عن هشام بالزيادة المذكورة: أبو نعيم الفضل بن دُكيسن -ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط») (0/ 389 رقم 07067). 

وأخرجه أبو داود -أيضاً- (رقم 7701): وعنه أبو عوانة (88/4)؛ عن عبيدالله بن عمر 
القواريري؛ عن عبدالرحمن بن مهدي عن همام؛ عن مطر عن قتادة» عن أبي بردة» عن أبيه. عن 
النبي # بمثل ذلك. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/7١١)؛‏ من طريق القواريريء به. 

وقال: «صحيح على شرطهما'. 

قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة» :)23١7/١١(‏ (إلا أنه معلول بطريق هشام المذكورة». 

قلت: وقتادة. قال فيه يحيى بن معين: «ولا أعلمه سمع من أبي بردة». انظر: «جامع التحصيل» 
(501-564)» «اتحفة التحصيل» (550-17517)., 

ومطر: هو ابن طهمان الوراق» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم متابعةً؛ وذلك لأنه كشير الخطاء 
كما في «التقريب» (1599). 

وقد خالف هشاماً -وهو ثقة ثبت- في روايته عن قتادة. 

فالحديث ضعيف فرفوهاء صحيح موقوفاً. انظر: (اضعيف أبي داود». و«السلسلة الضعيفة» 
(185) كلاهما لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة» عن الحسن. مرسلاً. وانظر: «الدر المنثور» (0/5/4. 

(؟) في كتاب الجهاد والسير (باب فتح مكة) )179/8٠0(‏ (87). 


[هه ] الإنجاد 


وجعل أبا عبيدة على البياؤقةٍ. وفي بعض طرقه”': على الحُسّر'"...» الحديث. 
قال بعض رواته'" -في غير كتاب مسلم-: البياذقة''': هم الحُسَّرء وهم 
الذين ليس عليهم سلاح. 
البخاري”'» عن البراء بن عازبوء قال: «جعل النبي 4# على الرَّجّالة يوم 
أحلر -وكانوا خمسين رجلاً- عبدالله بن جُبير» فقال: «إن رأيتمونا تَحْطَمَنا الطمير 


)١(‏ كما عند مسلم )١9/8٠5(‏ (814)) وأحمد (؟078/5): وأبي عوانة (5/ 7570)» والطيالسي 
(7674- ط. تركي)» وابن حبان (5770)» والبيهقي )١17//9(‏ وفي «الدلائل» (0/ 00). 

(؟) بضم الحاء وتشديد السين المهملتين» أي: الذين لا دروع عليهم, قاله النووي في «شرح 
صحيح مسلم) (7١//الا١-‏ ط. قرطبة). 

(') هو عفان بن مسلم» وصرّح بذلك ابن المنذر في «الأوسط» 7”8-1577/١1(‏ رقم .)511١‏ 

(4) قال القاضي عياض في «المشارق» :)2١8/١(‏ «كذا هو بباء بواحدة مفتوحة بعدها ياء 
بائنتين تحتها مخففة ودال معجمة مكسورة وقاف,. كذا ضبطناه عن شيوخناء وعند بعضهم: «الساقة») 
أي: آخر الجيش. وقال بعضهم: «على الشارفة»؛ يعني: الذين يشرفون على مكة, والصواب: الأول» 
والبياذقة الرجالة» وهم أيضا أصحاب ركائب الملك والمتصرفون له» والذي في السير: أن أبا عبيدة 
جاء بالصف من المسلمين ينصب لمككدة بين يدي رسول الله #» فهذا يرد رواية من روى: 
«الساقة».وفي الأم 7 7 الحديث الآخر: «وأبو عبيدة على الحسّر»». 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم)» :)184/١1(‏ «البياذقة: بباء موحدة ثم مثناة تحت وبذال 
معجمة وقاف. وهم الرجالة؛ قالوا: وهو فارسي معرب وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن 
يتصرف في أموره» قيل: سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم, هكذا الرواية في هذا الحرف هنا وفي غير 
مسلم -أيضً-» قال القاضي: هكذا روايتنا فيه» قال: ووقع في بعض الروايات (الساقة) وهم الذين 
يكونون آخر العسكر وقد يجمع بينه وبين البياذقة بأنهم رجالة وساقة» ورواه بعضهم (الشارفة) وفسروه 
بالذين يشرفون على مكة. قال القاضي: وهذا ليس بشيء لأنهم أخذوا في بطن الوادي, والبياذقة هنا هم 
الحسر في الرواية السابقة» وهم رجالة لا دروع عليهم». وانظر: اغريب الحديث» لابن الجوزي /١(‏ 
95) «النهاية» .)١7/1/1(‏ 

قلت: ورواية (الساقة) عند الدارقطني في لاسننه» (9/ .)5١‏ 

(5) في كتاب الجهاد والسير (باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب, وعقوبة من 
عصى إمامه) (رقم 075079. 


الإنجاد [/اه١‏ ] 


فلا تبرحوا مكانكم هذاء حتى أرسلّ إليكم؛ وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأَوْطَاناهُم 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكمء فهزموهم...) الحديث بطوله. 

وكان يقال: لا تهمل التَعبئَة'" عند المناوشة؛ فإِنّ فساد التُعبئة من أعظم 
الخلل”'"» وقيل: لا تجعل النهر وراءك عند الرّحف. يعني: لما يتقى من كرة 
العدو» ومضايقة الرّحفء فيكون في ذلك الهلاك» وكذلك كل شيء يُتقى منه ما 
يُتقَى من كَرةٍ عند المضايقة والحاجة إلى التوسع؛ ومجال التَّحَيره وما يُحشى من 
التكوص» وشبه ذلك. فالحزم بالإعداد لذلك كله هو الأؤلى”". 


في كراهة الاستعانة بالمشركين 
قال الله -تعالى-: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنوا لاّمتَخِذوا الْلِينَ اتَخذوا وينكم 


هُرُوا وَلعِبا من الِْينَ أوتوأ الْكتَاب مِن قَبلِكمْ وَالْكَفارَ أَوْليَاء انوا الله إن كنم 

. 8 8 مه الى و 8 7 2 و 
مؤمِزين # [المائدة: /ا6اء وقال دتعالك. -: ولا تتخِذوا منهم وليا ولا نصيرا» 
[النساء: 8]. 


)١(‏ التعبئة المقصودة هناء هي: صف الجند في مواقفهم بين الميمنة والميسرة» وغيرهما من 
أجزاء الجيش؛ ليكون مستعدا للإشتراك فورا في أي قتال إذا الجأته الضرورة إليه؛ انظر تسمية أصول أجزائها 
في (الباب الحادي عشر) من «مختصر سياسة الحروب» للهرئمي صاحب المأمون (ص 17-177). 

)١(‏ قال الهرئمي في «مختصر سياسة الحروب» (ص 71-790): «قالوا: إذا كان العدو منك 
على خمس مراحل أو نحوهاء فلا يكونن مسيرك ونزولك إلا على تعبئة. 

كان أهل الحزم والتجربة يرون لصاحب الحربء أن يكون نزوله ومسيره بالتعبئة في الأمن كما يرونه 
في الخوفء إلا أن يدع ذلك عن ضرورة» ويرون ألا يخلو مما تيسر من التعبئة في الأمن على كل حال. 

ذكروا عن بعض أهل الحزم والتجربة» أنه توجّه من الشام إلى الهند يريد المحاربة بهاء فخندق 
في أول منزلة بالشام؛ ثم لم يزل يسيرٌ وينزل بالتعبئة والخنادق» إلى أن أظفره الله بعدوه». 

(”) انظر: «مختصر سياسة الحروب» (ص 5060). 

(5) في كتاب الجهاد والسير (باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر) (18117) (190). 


[158 ] الإنجاد 


َل بدره فلما كان بحر الوَبرّة'"؛ أدركه رجل قد كان يذكر منه جر ونَجدة فرح 
أصحاب رسول الله # حين رأوه» فلما أدركه. قال لرسول الله 4##: جئت لأتبعك 
وأُصيب معك» قال له رسول الله #ه: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: «ارجعء 
فلن أستعين بمشرك»» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» فقال له 
كما قال أول مرة» فقال له النبي 4# كما قال أول مرة» قال: لاء قال: «فارجعء. فلن 
أستعين بمشرك». قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: ١تؤمن‏ 
بالله ورسوله؟» قال: نعم» فقال له رسول الله #ك: «فانطلق». 

وفي الترمذي”""» عن الزهريء أن النبي 4# أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. 

واختلف أهل العلم في ذلك: فالجمهورٌ على كراهة الاستعانة بهم في شيء 
من الغزوء وهو الصحيح”'”؛ لما دل عليه القرآن والسنة الثابتة. وأما ما رواه 


)١(‏ حَرَة الوَبَرّة -محَركة» وبعضهم جوز التسكين- وهي حَّرّة على ثلاثة أميال من (المدينة). 
قاله الفيروز آبادي في «المغانم المطابة» (0767/5. 

(؟) في كتاب السير (باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين» هل يسهم لهم؟) (رقم 
4١م‏ )). 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (باب ما جاء في الجهاد) (رقم )١187‏ -ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» »-)١141//١١(‏ وابن أبي شيبة (؟1١/‏ 57960) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) 
(4/ 07)-», وعبدالرزاق (0/ 4 رقم في امصنفيهما». 

والصدية كنا قال النفنت زعي اللات؛ تنيت الاسكاة 

وانظر: «ضعيف سنن الترمذي» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

() واشترط بعضهم في الاستعانة بهم إحسانهم الرأي في المسلمين؛ وأن يأمن المسلمون 
خيانتهم» وأن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقو مع العدو. فإذا وجدت هذه الشروط الثلائة؛ 
جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش. مع موافقتهم العدو في المعتقد» فعلى 
هذا تكون الشروط أربعة. 

انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (707/4), «مختصر المزني» (ص .)77١‏ «الحاوي الكبير؟ 
:.)١510-١45/14(‏ احلية العلماء؛ (1417//1)؛ «روضة الطالبين» ,)7579/٠١(‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم» (؟77/1), «مغني المحتاج» ))707١/5(‏ «الوجيزه (؟1/ »)١ ١4‏ «البيان» للعمراني - 


الإنجاد [9ه٠١‏ ] 


الزهري في كتاب الترمذي؛ فمقطوعء لا يثبت بمثله دليل. 


وروي عن مالك أنه أجاز أن يسان بهم في خدمة أو صنعة”", وعن ابن 


))1١17/11( -‏ «تحرير الأحكام؛ (ص )١1١9-158‏ لابن جماعة: «التنبيه في الفقه الشافعي» 
(ص777). «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب»؟ (75/ .)١77‏ وانظر: «نيل الأوطار» (57/8): سبل 
السلام» .)1١7/5(‏ 

وقد نقل ابن المنذر في «الأوسط» )1717-1177/1١(‏ عن الإمام الشافعي. في استعانة النبي 
# بيهود بني قينقاع -وهو في «الأم' للشافعي في كتاب سير الواقدي .-)58١/54(‏ ثم قال: «لا 
يستعان بهم... وما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع؛ فليس مما يقوم به حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتاء 
ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي» وعامة أخبار المغازي: لا تثبت من جهة الإسناد». 

ومذهب الحنفية: جواز الاستعانة بهم؛ إذا كان حكم الإسلام هو الغالب. 

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 557).» «الهداية» (؟/ 479)) «الرد على سير الأوزاعي» لأبي 
يوسف (594), «فتح القدير» (6/ 6:07). «بدائع الصنائع» 1/0 اشرح السير الكبير» ,)١8١/5(‏ 
«مختصر اختلاف العلماء؛ (/ 578)) «إعلاء السئن» .)61/١15(‏ 

ولا يستعان بهم عند الحنابلة إلا للحاجة. 

انظر: «المغني» (117/ 48-ط. دار هجر)ء «الاقناع» (5/ .)١6‏ «منتهى الإرادات» -171١ /١(‏ 
ط. عالم الكتب). شرح الزركشي» (/» ا«رؤوس المسائل الخلافية» (6//ا6/ا المسألة رقم 
©١‏ افكتاب التمام» (؟/ »)31١‏ «التحقيق؟ لابن الجوزي .)١57/١١(‏ 

وجوازه للحاجة نقله ابن قدامة عن أحمد. قال: وكلام الخرقي يدل عليه -أيضاً- عند الحاجة. 
وقال: ويشترط أن يكون من يستعان به حَسَّنَ الرأي في المسلمين. 

وجمهور الحنابلة يمنعون الاستعانة بهم؛ ونقل ذلك ابن قدامة عن ابن المنذر والجوزجاني؛ وقال 
ابن القاضي أبي يعلى في «كتاب التمام» (7/ :)7١١‏ «لاتختلف الرواية أنه لا يستعان بالمشركين على 
قتال العدوء ولا يعاونون على قتالهم». انظر: «المغني» (8/ 415- ط. مكتبة الرياض الحديثة). 

وجواز الاستعانة هومذهب الأوزاعي, فيما نقله عنه القرطبي في «التفسير» (8/ .)1١١-99‏ 
وانظر: «التاج والإكليل» (7/ 7057- هامش «المواهب)2)»؛ «فقه الأوزاعي» (417/17))؛ وهو مذهب 
سفيان الثوريء والزهري؛ وإسحاق. كما في «المغني». 

)١(‏ هذا قول ابن القاسم. وتكون الاستعانة بالخدمة دون القتال. 

انظر: «المدونة» /١(‏ 0174)) -ونقله عنه الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (7/ 454)-.) 
«جامع الأمهات» (ص 71514)» «الذخيرة» (7/ 500)» «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 578)» «المنتقى» - 


15١ [‏ ] الإنجاد 


حبيت: أن يُستعانٌ بهم في :هدم الخصون :ورم المَنجنيقة وأن يُستعان بهنم في 
القتال إذا كانوا ناحية» قال: ولا بأس أن يقوم بمن سالّمه من الحَرْبِييِنَ على من 
لم يُسالمه'''. وكل هذا لا مُستندَ له» بل يَرُدُه ظاهرٌ القرآن والسنٍء كما تقدم'". 

* مسألة: 


اختلف أهل العلم في الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا 
غيرهم؛ فرص الأوزاعي في ذلك إذا شّرطوا لهم أنْ يُخْلُوا سّبيلهم إذا فتح لهمء 
فإن لم يشترطوا لهم ذلك. لم يكن لهم أن يقاتلوا إلا أن يخافوا على دمائهم ". 


- للباجي »)١79//1(‏ اعيون المجالس» (567/7 المسألة رقم ؟50), (شرح الدردير؛ (178/1)؛ 
«شرح الزرقاني على مختصر خليل» (7/ »)١١4‏ «التاج والإكليل» (9/ 007) «تفسير القرطبي» 
(94/4؟). 

.)105/9( «النوادر والزيادات» (7/ 70), «اللخيرة»‎ )١( 

(1) قلت: فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند الحاجة إليه. 

قال ابن القيم في «الزاد» (7/ 37*0١‏ في معْرض كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: 

لومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون ف القرزاذ جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْنَهُ الخزاعي كان كافراً 
إذ ذاك -يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره (ص 588) أن النبي # لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له 
مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش- وفيه في المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم». 

وقال العلامة صديق نخحان في «الروضة الندية» (؟/ 187): 

«ولا يستعان فيه -أي: في الجهاد- بالمشركين إلا لضرورة ...© ثم ساق -رحمه اللّه- الأدلة 
الدالة على تحريم الاستعانة والدالة على جوازهاء ثم ذكر الجمع بينهما بقوله: «فيجمع بين الأحاديث 
بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة: لا إذا لم تكن ثم ضرورة». 

وانظر: «الفتاوى الإسلامية» (7/ 815 و5/ )١1176‏ الصادرة عن دار الإفتاء المصرية, احكم 
الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد» (ص -١١7‏ وما بعدها) المطبوع ضمن «ثلاث رسائل فقهية» 
للشيخ محمد بن عبدالله بن سبيل. 

(") انظر: «الأوسط» (224/17). «اختلاف الفقهاء» في كتاب الجهاد )١197(‏ للطبري (نشره 
المستشرق: يوسف شخت- ط. ليدن)» «مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ 404)» «فقه الأوزاعي» (؟177/1). 

وجوزه سفيان الثوري بدون شرط. كما في «مختصر اختلاف العلماء؟» (؟/ 404). 


] ١5١١ [ الإتنجاد‎ 


وقال أحمد بن حنبل بنحوه'"؛ وكره مالك أن يقاتلوا على مثل هذاء ولا ينبغي 
تسن اد هرية دمه إلا في حق'"» ونحوةٌ قال أصحاب الرأي'": لا ينبغي 
للمسلمين المستامتين أن يقائلوا مع إلا أن يتحافزا على اسيم هن قبل أن حكم 
أل الخربيا هن الغالبة وكان النافس '" يقول.قل الأسازئ: تقرط لهع أن ايخلوا 
إذا قاتلوا معهم؛ قد قيل: يقاتلونهم. ولو قال قائل: يكره قتالهم» كان مذهبا. 

فأقول: إِنّ الوَجْهَ كراهة قتالهم معهم؛ لأن قتال الكفار إنما تشُرعَ لإعلاء 
كلمة الإسلام والدعاء إليه» لا لإعلاء كفر على كفر» بل لا يجورُ لمجره العْلبِةٍ 
الكل متهم عاق الإسذق» لاتق ا5 الدعوة تم عل ذلك لمن لح تلش 
اناق قتتاليم: محم الم يكن الذللشه بل تبريعوة للكقار عل العقتارة ولاقاف غير 
مشروعء إلا أن يكون عن أهل ذمَّةٍ من المسلمين» فيدافع عدوهم عنهم فذلك من 
إعلاء خُرمة الإسلام؛ والقيام بحدوده؛ وأما من أباح ذلك إذا شرطوا لهم أن يخلوا 
عنهم» فتغليبٌ لأحد المكروهين على الآخر؛ لأن إقامتهم تحت أسر الكفار لا يحل 
لهم؛ متى أمكنهم سبيلٌ إلى التخلصء. كبذل المال في الفداء ونحوه. 


في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب 


قوله -تعالى-: لإِنهُ قرآن كَرِيم . فِي كِتَابِ مكنون . لأَيِمَنْهُ إلا الْمُطَهْرون» 
[الواقعة: 4/]. 


)١(‏ نقل ابن المنذر في «الأوسط» )1١ /1١5(‏ عنه قوله: «إن قال لهم: أخلي عنكم؛ فلا بأسء 
رجاء أن ينجون. قيل له: فإن قال: أعطيكم وأحسن إليكم. قال: قال رسول الله ##: «من قاتل لتكون 
كلمة الله ...» لاأدري».وانظر: «المغني» (117/ 186- ط. هجر). 

(1) نقله ابن المنذر في «الأوسط» )19/١17(‏ عنه. 

(*) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (7/ 504). «الأوسط» .)194/1١7(‏ 

(5) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)54/1١7(‏ «وكان الشافعي يقول: قد قيل: يقاتلونهم. 
وقيل: قد قاتل الزبير واصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن المشركينء ولو قال قائل: يكره قتالهم؛ 


كان مذهياً». 


[ 57 ] الإنجاد 


وفي «الموطأ» '''» عن مالك عن نافع؛ عن عبدالله بن عمرء أنه قال: «نهى 
رسول الله 4# أن يُسَافرَ بالقرآن إلى أرض العدو». قال مالك: وإنما ذلك مخافة 
أن يناله العدو. هكذا وقع هذا الحرف في «موطأ يحيى» من قول مالك وهو في 
غيره مرفوع صحيح"". 


خرّج مسلم'””» عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ه: «لا تسافروا بالقرآن» 
فإني لا آمن أن يناله العدو». 


واتفق الفقهاء أنه لا يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو فى السرايا والعسكر 


)١(‏ في كتاب الجهاد (باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) (ص 580 رقم 
- ط. إحياء التراث العربي). 

وأخرجه البخاري (رقم *5994).؛ ومسلم (879١)(41)؛‏ من طريى مالك؛ به. دون ذكرهم 
قول مالك. وخرجته بتفصيل في تعليقي على كل من: «تالي تلخيص المتشابه) (0!/:0-059/5 رقم 
7 للخطيب البغدادي» «جزء القاضي الأشناني» (رقم ؟)» «إعلام الموقعين» (5/ 01). 

(؟) كان مالك يشك في رفع آخر الحديث. فقال -كما عند أبي داود :-)571١(‏ «أراه: مخافة أن 
يناله العدو» وعند مسلم: «قال أيوب: فقد ناله العدو». ولم يرفعا هذا اللفظ إلى النبي 4#2. قال صاحب 
اعون المعبود؛ :)754١/7(‏ «واعلم أن هذا التعليل قد جاء في رواية ابن ماجه [(25417/4 »)388٠‏ وأبي 
ناوا اسيك فوع 0010 والعتليي فى انال الالغيمن» ررقم 57”»؛» بل هو عند مسلم 
(221569, ورواياته مفصلة عند ابن أبي داود في (المصاحف» (ص -519-51١١‏ ط. الفاروق) إذ 
أورد له خمسة وثلاثين طريقاً وغيرها مرفوعاً. وقال الحافظ [في «فتح الباري» (1/ 174)]: ولعل مالكاً 
كان يجزم به؛ ثم صار يشك في رفعه؛ فجعله في نفسه». ا.ه كلام صاحب «العون». 

ولكن الحفاظ وغير مالك أثبتوا رفعه. فارتفع الشكء قاله أحمد شاكر في تحقيقه «المسند» (5 
رقم /4001)) وانظر: «التمهيد» -57/١١(‏ ط. الفاروق). 

() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا 
خيف وقوعه بأيديهم) (1879) (45). 

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (54)) وأبو داود (رقم .)355٠١‏ وابن ماج ه(رقم 
6 و787/4). والنسائي في «فضائل القرآن» (86): وأحمد (75/ لاء 20٠١‏ 5ل آلاء 118)) 
والحميدي (599)) وعبد بن حميد (57لاء 774)) وأبو إسحاق الفزاري في «السير؛ (رقم 0845)) 


وقال على إثره: «مشهور ثابت من حديث نافع». 


الإنجاد [ 15 ] 


الصغير المخوف عليه؛ واختلفوا في جواز السّفر به في العسكر الكبير المأمون 
عليه؛ فقال مالك”"': لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولم يُفرق'". 

قال ابن المنذر'": «منع من ذلك مالك”)» وأحمد بن حنبل””. وجاء منع 
ذلك عن عمر بن الخطاب”» وعمر بن عبدالعزيز'”"» وقال أبو حنيفة”: لا بأس 
بذلك في العسكر العظيم. والصواب في ذلك قول مالك. ومَّنْ منع مِن ذلك على 
كل حالء فَإن نَهْيّ رسول الله له عن ذلك؛ وَقَمّ مطلقا». 

وأما قوله #ك: «فإني لا آمن أن يناله العدو»؛ فذلك مما يمكن توقعه في 


))١7١ انظر: «الموطأ» (ص 5860 رقم ٠465-ط. دار إحياء التراث)» «قدوة الغازي» (ص‎ )١( 
«التفريع» (؟/‎ »)5 ٠0 /7( اجامع الأمهات» (3551)» «النوادر والزيادات» (5/ 5-77 77) «الذخيرة»‎ 
«الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» (ص 8””) للرجراجي‎ :)١67 /7( «منح الجليل»‎ »*7 
.)507/١1( الشوشاويء, «مناهل العرفان»‎ 

)١(‏ المذكور بالحرف في «التمهيد؛ /٠١(‏ 47- ط. الفاروق) لابن عبدالبر» وعنه ابن حجر في 
«الفتح» .)١3 3/5١‏ 

(*) في «الأوسط» .)184/١1١(‏ 

(4) كما تقدم. 

(0) انظر: «المغني» -1156//١1(‏ مع «الشرح الكبير»)» «المبدع» (١/177)؛‏ «مطالب أولي 
النهى! .)١65 /١(‏ «كشاف القناع» (17077/1). 

(1) لم أظفر به عنه مسنداء ولا وجود له في (موسوعة فقه عمر؛» ولا في «مسند الفاروق»! 

(10) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (0/ 7١7‏ رقم ١441)؛‏ عن عبدالله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبي #ه؛ أنه نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: «وكتب فيه عمر بن 
عبدالعزيز إلى الأمصار». 

وعبدالله بن عمر: هو العمري: ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» (7549). 

وأسند ابن أبي داود في «المصاحف» (رقم )7٠١‏ عن الحسن قال: كان يكره أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الروم. 

(8) انظر: «الهداية» (؟/ 878)» «البناية» /١(‏ 514., 7/6 569). «اللباب» (؟/ ))١١9‏ امختصر 
اختلاف العلماء» للجصاص (7/ 576 المسألة رقم »)١687‏ «مختصر الطحاوي» (ص 1597).؛ افتح 
القدير» (0/ ,)86٠‏ «بدائع الصنائع؟ (0/ 7 .)0٠١‏ (إعلاء السنئن» (؟1١/‏ 57-1717). 


[ 354 ] الإنجاد 


العسكر الكبير والصغير» وإن كان هو في الصغير أمُكنء فلا يقطع على السلامة 
في الكبير» بل قد يمكن سقوطه وإضاعته حتى يناله العدوء وإن كان عسكر 
السلميق غالباء فالعلة موجودة غلن كل سال: 


في لباس الحرير : هل يباح في الغزو؟ 


خرّج الترمذيء وغيره''' عن أبي موسى الأشعري, أن رسول الله #ه قال: 
احُرمّ لباسٌ الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأجل لإنائهم»» قال فيه: #حسن 
ميخ 

وخرّج البخاري””"» عن أنس. أن النبي 4# رخص لعبدالرحمن بن عوفء 
والزسرء في قميض من حرير؟ من حكةٍ كانت بهما. وفي رواية""': فأرخص لهما 
في الحريرء فرأيته عليهما في غزاة. 

واختلف أهل العلم في لباس الحرير في الحرب. فأجازته طائفة ومنعته 
طائفة؛ فمِمّن أجازه: أنسء يُروى عنه أنه لبس الديباج في فزعة فزعها الناس”", 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛ في كتاب اللباس (باب ما جاء في الحرير والذهب) (رقم 
.)2 وقال: «هذا حديث حسن صحيح1. 

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (8/ »)١10 2171١‏ وأحمد (4/ 2744 /401)) وعبد بن حميد 
(047)» والطحاوي في «شرح المعاني» .)١0١/4(‏ من طريق سعيد بن أبي هندٍ عن أبي موسى 
الأشعري. 

وأخرجه أحمد (0/ 2397 741) من طريق سعيد» عن رجل من أهل البصرة» عن أبي موسى» نحوه. 

والحديث صحيح. انظر: «صحيح الترمذي؛ لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

(؟) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسّير (باب الحرير في الحرب) (رقم 5919). 

وأخرجه مسلم -أيضاً- في كتاب اللباس والزينة (باب إباحة لبس الحرير للرجلء إذا كان به 
حكة أو نحوها) (رقم كلا 3١‏ ), 

(") البخاري (رقم ))7197١‏ ونحوه عند مسلم (7015) (757). 

(4) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» 7١/١١(‏ رقم )١1١19447‏ بسند صحيح عن ثابت قال: 


رأيت أنس بن مالك يلبس رايتين من ديباج في فزعة فزعها الناس. : 


] ١56 [ الإنجاد‎ 


وقال عطاء: الديباج”") في الحرب فل وذوع اعانتةامن و0 


ابن علي”» والحسن البصري”"» وهو قول الشافعي؛ وأبي يوسف"», وقاله ابن 
الماجشون ”2 ورواه داقات عن مالك. قال ابن الماجشون: وقد أجازه غير واحل 
مق السحانة والتاعين :قال :وإئما أ لما فداه :الميافاة والآزهات على السدو؛ 


- 2 وأخرج الطبراني في «الكبير؛ 14٠ /١(‏ رقم 577) عن فضيل بن كثير قال: رأيت على أنس بن 
مالك خرًا أصفر. وفيه أبو ساسانء وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «المجمع» .)١14/0(‏ 

ونحوه عند عبدالرزاق /١١(‏ هلاء “ارقم 159977615409199065) من وجهين آخرين. 

وانظر: «التمهيد» -7571١ /١5(‏ ط. المغربية)» «الاستذكار» (5757/ 5١١‏ رقم 793781). 

وأسند ابن أبي شيبة (8/ ١75‏ رقم 87/17) -وعنه ابن عبدالبر في «الاستذكار» ”5١1/75(‏ رقم 
4177") عن حميد قال: سئل أنس عن الحرير؟ قال: أعوذ بالله من شره؛ كنا نسمع أن من لبسه في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة. 

)١(‏ الديباج: هو الثياب المتخذة من الأبريسم» فارسي معرّبء وقد تفتح داله. ويجمع على 
دياييج» وديابيج بالياء والباء؟ لأن أصله: دبّاج. انظر: «النهاية» (؟91//1). 

74 مذهبه في «الاستذكار» (55/ /ا١ رقم‎ )١( 

(5) أسنده عنه عبدالرزاق /١١(‏ الاء 7-1/0/ رقم 411457 )١9400‏ وذكر مذهبه: ابن عبدالبر 
في «الاستذكار» (07017/57). 

(5) كذا في الأصلء ولعل صوابه: «الحسين بن علي»؛ ومذهبه عند الطبراني»ورجاله ثقات؛ 
قاله الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ .)١55‏ 

(5) مذهبه المحفوظ عنه المنع» ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار؛ (57/ 5١10709‏ رقم 
1 91175" 597540).: وأسنده ابن أبي شيبة (8/ ١76‏ رقم .)41١8‏ وانظر: «موسوعة فقه 
الحسن» .)707/١(‏ 

)١(‏ انظر في فقه الشافعية: «الآم» /١(‏ 107)) «مختصر المزني» (ص .)7١‏ «منهاج الطالبين» 
(١/577).«روضة‏ الطالبين» (؟/ 276 588). «الوسيط» (؟7/١77),‏ «الحاوي الكبير؛ ("/ 2٠٠١‏ 
«المجموع» (57375/5)» «البيان» للعمراني (؟/ 2070. «نهاية المحتاج» (/73737). لاحاشية الجمل) 
(/ ا #-ط. الكتب العلمية). 1 

وفي مذهب أبي يوسف: «تحفة الفقهاء؛» :)751١/7(‏ «اللباب» (151//5)) لابدائع الصنائع» 
(11/5)» لاشرح السير الكبير» (5/ .)١95‏ 

(0) انظر: «النوادر والزيادات» ,)711/١(‏ «الخرشي» /١(‏ 167)؛ امواهب الجليل» /١(‏ 0606). 


[ 56 ] الإنجاد 


لما يقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح”". 

ومِمّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب”"» وروي مثله عن ابن محيريز"". 
وعكرمة”''» وابن سيرين””» وهو قول أبي حنيفة”» والمشهور عن مالك”". 

وأما اتخاذ الراية من الحرير» فلا خلاف في جراز استعمالها؛ لأن ذلك 
ليدن من اللبائن في شئيء. 

فأما دليل من منع لباس الرجل الحرير على كل 0 حر 0 
تحريم ذلك على الرجال. وحديث الرخصة لأجل الحكة»؛ إمّا أن يكون مختصا 
بمن أباح ذلك له رسول الله ##؛ أو يكون ذلك محمولاً على سبب الرخصة لا 


))5508/١5( «التمهيد)‎ .)35١8/557( «الاستذكار»‎ ,.)71717/١( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.)507/١1( «الخرشي»‎ 205005 /١( «مواهب الجليل»‎ 

والجواز هو هله المضابلة دابضا “ادل الهائحة إليف 

انظر: «المغني» 71-1 ط. هجر). 

)١(‏ يظهر مذهبه في غير ما قصة ثابتة عنه» انظر: «مصئف ابن أبي شيبة» (70657/8)) (امصلف 
عبدالرزاق» /8/١1١(‏ رقم .)1997/701497١‏ «التمهيد) (508-181//15)., «الموطأ)» :)01/1١(‏ 
كتاب اللباس: (رقم 18): «صحيح البخاري» (0841)) ا(صحيح مسلم) .)5١54(‏ 

(7”) مذهبه في «التمهيد» .)508/١5(‏ «الاستذكار) .)3١8/55(‏ 

(4) مذهبه في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 007 «التمهيد» /١5(‏ 508؟)) (الاستذكار» .)5١8/57(‏ 

(6) مذهبه في (مصنف ابن أبي شيبة» (8/ 67")» «التمهيد» /١5(‏ /50)) (الاستذكار» (57/ .)5١8‏ 

(7) انظر في مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (١7؛‏ و578)) «تحفة الفقهاء» (7/ 741)) 
«بدائع الصنائع» (6/ ١171١‏ ). «اللباب» (5/ /ا6١).»‏ «تبيين الحقائق» .)١5/5(‏ 

وجوزوا لباس ما كان لحمته حريراء وسداه غير حرير في الحرب. 

(0) ذكر ابن حبيبيٍ عن مالك جواز لبس الحرير في الحرب, وتعقبه ابن أبي زيد القبرواني في 
«النوادر والزيادات» (١/777)؛‏ فقال: «ليس بمذهب مالك». وانظر: «الاستذكار» (3708/575. ١١‏ 5)), 


«التمهيد» (5 5905/١‏ /ا50؟). 


الانجحاد [ 151 ] 


00 8 


تتتى به ِل الحكة: وليس أمر الحرب في شيء من ذلك! ". وهذا هو الأرجح 
ومستند من أباحةٌ في الحرب: قياسهم موطنّ الحرب للضرورة إلى المباهاة 
والإرهاب» ولأن فيه قوة» ودفعا”"' للسهام ونحوهاء كما قال عطاء في الديباج: «إنه 
في الحرب سلاح»؛ فقاسوا هذا على الرّخصة في حديث أنس بِعلَةِ أنه يَْفَعُ من 
ضررز الغزو؛ إنا بالإزهانبه و زا يكرله من الاثلام مماتهواسة من خرن الحكة”". 


ما جاء في الأمر بالدعوة قبل القتال 


قال الله -تعالى- :وما نا مُعَذَينَ حَتّى نَبْعَث رَسُولاً4 [الإسراء: 16 
وقال -تعالى-: ٍإنا أَرْسَلْبَاكَ شاهدا وَمُبَشئراً وتذيراً . وََاعِيا إلى الله ذه انحا 


شير [الأحزاب: 55-48]. 


)١(‏ الأصح عدم التخصيصء والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى» تعدت إلى كل 
من وجد فيه ذلك المعنى» إذ الحكم يعم بعموم سببه» فلا دليل على التخصيصء وهو على خلاف 
الأصلء أفاده ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ /ا/ا). 

(؟) تحريم الحرير إنما كان سد للذريعة» لهذا أبيح للنساء؛ وللحاجة؛ والمصلحة الراجحة» 
وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع» فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة؛ أفاده ابن القيم -أيضاً-» 
ولذا قال النووي في «المجموع؟ (779/5): الر كات ال هال تبان تسر اوشره أو عرهما 
ولم يجد إلا ثوب حرير؛ جاز لبسه بلا خلاف للضرورة؛ ويلزمه الاستتار به عن عيون الناس إذا لم 
يجد غيره بلا خلاف"». 

(؟) في الأصل: ودّفعٌ. 

(5) قال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص 
214 «والديباج الئخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح» يجوز لبسه في الحرب خاصة؛ 
وإذا ادعت إليه ضرورة ولم يجد غيره: كخوف الهلاك؛ من شدّة بردء أو مفاجأة حربء أو حصول 
حكة في جسدها. 

قلت: وإباحته في الحرب إن كان غيره لا يقوم مقامه؛ هو الصواب. ورجحه شيخ الإسلام ابن 


انظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 717)) «مختصر الفتاوى المصرية» (714). 


١8[‏ ] الإنجاد 


خرّج البخاري”", عن سهل» قال: قال النبي 4# يوم خيبر: الأعطينٌ الراية 
غدا رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله»؛ فبات 
الناس ليلتهم: أيهم يعطى» فغدواء كلهم يرجوه. فقال: «أين علي ؟2. فقيل: يشتكي 
يني فبصق في عينيه» ودعا له؛ فبرأء كأَنْ لم يكن به وَجَمٌ فأعطاه. فقال: أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسَلِك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى 
الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوالله أن يَهدِيّ الله بك رجلا خيرٌ لك 
من أن تكون لك حُمْرٌ النعم). 

وخرّج مسلو'" عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتال» قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام؛ قد أغار رسول الله آه 
على بني المصطلق وهم غارُون» وأنْعامُهم تسقى على الماء؛ فقتل مُقَاتلتَهُمْء وسبّى 
سّبيهم؛ وأصاب يومئلٍ جويرية بنت الحارث. حدثني هذا الحديث: عبدالله بن 
عمر -وكان في ذلك الجيش-. 

فتضمّن ظاهرٌ القرآن» ونص حديث سهل الأمْرَ بالدعاء إلى الإسلام قبل 
القتال» وجاء فى حديث ابن عمر مباغتتهم» والإغارةٌ عليهم؛ وهم غارُون؛ فوجب 
أن يرجع ذلك إلى اختلافي أحوال الكفار» فيمن كان قد عَلِمَ بأمر النبي #ه؛ وما 
يقاتلهم عليه؛ داعياً إلى الله -تعالى- وإلى دين الإسلام؛ أو كان لم يعلم شيئاً من 
ذلك. والدليل على ذلك قوله في الحديث: «إنما كان ذلك في أول الإسلام»؛ 
يعني: دعاءهم قبل القتال» حيث كانوا جاهلين بأمر النبيّ #ه؛ وأحوالٌ الكفار لا 


.2009 في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسّير (باب فضل من أسلم على يديه رجل) (رقم‎ )١( 

وأخرجه -أيضاً- (رقم 19447 717/01 ))471١‏ ومسلم (5105). 

(اأي #امسسيجة قن كناب السواد والنيز لابات جواز الأفينازة طلى الكقبان اللين بلق 
دعوة الإسلام؛ من غير تقدم الإعلام بالإغارة) (109770). 

وأخرجه البخاري في كتاب العتق (باب من مَلَّكَ من العرب رقيقاًء فوهب وباعً وجامع وفدّى 


وسبى الذرية) (رقم .)504١‏ 


الإنجاد [159 ] 


تخلو من هذين الوجهين. فأمًا مَنْ عُلِمَ وتحقّق أنه لم تبلغه دعوة الإسلام؛ ولا 
عُلِمَ اذا يراد منه بالقتال» فلا خجلاف"'' يُعرفُ أنه يجب أن يُدعَى قبل إلى الإسلام؛ 
ويعلم بما يجب في ذلكء فإن امتنعوا قوتلوا حينئلر. 

وأمًا من عُلِمَ أن الدعوة قد بلغتهم قبل وعرفوا مايراد منهم فهذا موضيع 
اختلف فيه أهل العلم؛ فَرُويَ عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمرّ أن يُدعوا قبل أن 
يقاتلوا!"» وكذلك رَوَى ابن القاسم عن مالك'" أن يُدْعواء ورُوي عنه -أيضا- 
خلاف ذلك”". 

5 0607 ا 7 0 5 5 

قال ابن المنذر ': «وأباح أكثر أهل العلم قتالهم قبل أن يدعواء قالوا: قد 


/١( ابداية المجتهد»‎ »25/1١١( حكى الإجماع في هذه الحالة غير واحدء انظر: «المبسوط»‎ )١( 
«روضة الطالبين» (١7579/1).؛ «كشاف القناع» (7597/5)), (رحمة‎ »)56 4 /١( «المعونة»‎ 8 
الأمة؛ (؟1595). ظ‎ 

وينبه هنا على أمرين مهمين: 

الأول: في حالة معالجة الكفار فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة» لضرورة الدفاع؛ 
أفاده غير واحدء انظر: «المدونة) (؟/ ؟)), «المعونة» »)5١ 5 /١(‏ «الذخيرة» (7/ ٠7‏ 5). «زاد المعاد» 
5/5 

الآخر: ذكر الشوكاني في «النيل» (1/ 277١‏ والصنعاني في «سبل السلام» (894/5) أن دعوة 
الكفار قبل القتال لا تجب مطلقاء ذكراه على أنه قول؛ ولم يعزياه لأحدء وقال النووي عنه في «شرح 
صحيح مسلم» :)58١/١١(‏ (إنه باطل». 

.)5 ١ /7( انظر: «البيان والتحصيل» (7/ *87)؛ «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(*) كما في «المدونة» .)1457/1١(‏ 

وانظر: «البيان والتحصيل» ("/ 87). «النوادر والزيادات» .)5١/7(‏ «المعونة) .)5١5/١(‏ 
اجامع الأمهات) (7555). «عقد الجواهر» »))578/١(‏ «الذخيرة» (7/ 507).: (حاشية الدسوقي» ("/ 
5 ) وغيرها. 

(4) يمكن أن يقال: إنهم فرقوا بين من يُطمع في استجابته فتجب دعوته؛ ومن لا يطمع في 
استجابته فلا تجب دعوته؛ انظر: «أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله) .)714١/1١(‏ 

(5) لعله في «الأوسط» في القسم المفقود منه؛ أو في القطعة المفقودة من كتابه: «الإشراف». 


17١ [‏ ] الانجاد 


2و 


بلغتهم الدعوة» هذا قول الحسن البصريء وإبراهيم بالط ا وريدة و رخ سن 
سعيد الأنصاري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد. وإسحاق.» وأبي شورء 
والنعمان؛ وأصحابه”"». 


قال: «واحتج الليث بن سعلء والشافعى بقتل كعب بن الو واحتج 
الشافعي -أيضا- بقتل ابن أبي الحُقيق”": واحتيٌ الليث بقتل الذي قتله عبدالله 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي» (ص ,)58١‏ اشرح السير الكبير؛ /١(‏ /اه)؛ 
«النتف في الفتاوى» للسغدي (ص ))7٠١4‏ «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (7/ 4706 رقم 
6 2» ل«المبسوط» .)5/١١(‏ «اللباب» .)١١7/54(‏ «الهداية» (؟//571).: #تحفة الفقهاء؛ (8/ 
:005 ابدائع الصنائع» 0 ٠ك‏ «فتح القدير؛ (60/ ))١554‏ لإعلاء السنن» .)١6 /1١7(‏ 

وفي مذهب الشافعية: «المهذب» (771/5)) #روضة الطالبين» ,)789/1١١(‏ «المجموع" 
)١115 (‏ «البيان» للعمراني ,)1١11-17١/17(‏ «الإقناع» لابن المنذر (104/5). «اختلاف 
الفقهاء؛ للطبري (7- تحقيق يوسف شخت»» «تحرير الأحكام» لابن جماعة (177). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (11/ 70), «كشاف القناع» (5/ 75794). 

ومذهب الحسن البصري: أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (117/ 77 رقم 14001 
و3776 رقم »)١1014‏ وابن زنجويه في «الأموال» (رقم ١١4٠‏ ). 

ومذهب أبي ثور نقله الطبري في «اختلاف الفقهاء؛ (ص 2)» وانظر: «فقهالإمام أبي ثور» 
(ص ١لالا-؟/ال/ا).‏ 

ومذهب النخعي في «مصنف عبدالرزاق» (5117//5), «الخراج» (191). «الآثار» ,)١414(‏ 
وانظر: اموسوعة فقه إبراهيم النخعي» (119/7). 

ومذهب يحيى بن سعيد في «الذخيرة» (9/ 107). 

وانظر: «الخراج لأبي يوسف» (ص 7378). «الاعتبار» (ص .)1١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب: المغازي (باب قتل كعب بن الأشرف) (رقم 
-4٠/‏ مطولاء ورقم 10٠١‏ و7011 و7037 - مختصرا). 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير (باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود) (1801). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب قتل النائم المشرك) (رقم 
20759). وفي كتاب المغازي (باب قل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق) (رقم 078+ - 
مختصراء 1٠79‏ و1040- مطولا). 


] ١/١ [ الإنجاد‎ 


0 

قال ابن المنذر: هو سفيان بن تبيح» وقال غيره: خالد بن تبيح. 

قال: وكان الشافعي؛ وأبو ثورء يقولان: فإن كان قوم لم تبلغهم الدعوة؛ ولا 
عِلمْ لهم بالإسلام؛ لم يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإسلام. قال ابن المنذر: «وكذلك 
نقول». ٠‏ 

قلت: وهو الذي يشهد له الجمع بين الأحاديث في ذلك؛ ويعضده'" النظر. 

قال أبو الحسن اللُخمي”" في دعاء من قد بلغته الدعوة: ذلك على أربعة 
أوجه: واجبة؛ ومستحبة» ومباحة» وممنوعة. فأما الجيوش العظام؛ تنزل بمن يرى 
أنه لا طاقة لهم بقتالهم؛ ويغلب على الظن؛ أنهم مُتى دُعوا إلى الإسلام؛ أو إلى 
الجزية؛ أجابواء وقد يجهلون ويظنون أنهم لا يقبل ذلك منهم الآن؛ لِما تقدّمهم 
من تأخرهم عن دخولهم في الإسلام, فالدعوة واجبة» وإن كانوا عالمين بقبول 
ذلك منهم ولا يغلب على الظنّ إجابتهم؛ كانت الدعوة مستحبة؛ وإِنْ لم ترج 
إجابتهم؛ كانت مباحة» وإن كان المسلمون قلة» ويخشى أن يكون في ذلك إنذار 
بالمسلمين» وأخذهم لحذرهم؛ كانت ممنوعة: وهذا تقسيمٌ حسنٌ» ووجوهه 
ظاهرة؛ وعلى حسب هذا الاعتبار ذكر في جواز التبييت. 

قال: ذلك على ثلائة أوجه: فمن كان تجب دعوته لا يجوز تَبْيينَهُ ومن لا 
تجب وتستحب مع ذلك دعوته؛ كره تبيبته» ومن كانت الدعوة مباحة فيهم؛ كان 
التبييت جائزاء إلا أن يُخشى على المسلمين إذا دخلوا ليلاً من جهل بالبلد 
وخوف ما عسى اتوي علبيع عع وك هذا تون سكيم سنو قا ا رسول 
الله كه التبييت فيمن بلغتهم الدعوة. 


)١( .‏ سيأتي تخريجه مطولاً. 
(1) رسمها في الأصل: «ويعظمه؟ وأثبتها أبو خبزة: «ويعطيه». 
زفرة كلامه في «الذخيرة» (9/” 0 1). 


١771‏ ] الإتنجاد 


خوج مسله”2» عن الصّعب بن جثامة قال: سئل النبسي #ه عن الدار من 
المشركين يُبيّتونء فيصيبون من نسائهم وذراريّهم» فقال: ١هُمْ‏ منهم». 

وقد بعث رسول الله ه نفرا من الأنصار إلى ابن أبي الحُقَيّقَ وإلى كعسب 
ابن الأشرفء فهجّموا عليهما بالقتل في بيوتهما بخيبر'”'» وكذلك بعث عبدالله 
ابن أنيس الجُهني من المدينة إلى ابن نبيح الهذلي. فاغتاله بالقتل» وهو بعُرنّة من 
جبال عرفاك'"' فذل ذللك كله على تجرازه فيمن يلحتة الدعوةة: 1 


.)١7/50( في كتاب الجهاد والسير (باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد)‎ )١( 

وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب أهل الدار يبيتون» فيصلب الولدان والذراري) 
(رقم 0017. 

(") مضى تخريجه. 

(90) أخرجه أحمد في «المسند) (7/ 595) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن ابن عبدالله بن أُنّيس عن آبيه عبدالله بن أنيس به 
مطولاً -وفيه قصّة-. 

قلت: ابن عبداللة بن أنسن: هى عبداللة بن عبد الله بن انين» كما اء منيناً من رواية محمد برخ 
سلمة الحرّاني»؛ عن محمد بن إسحاقء عند البيهقي -كما سيأتي-. ترجم له البخاري في «التاريخ» 
.)17١6 /0(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ .)4١‏ وابن حبان في «الثقات» (0/ 0717 ولم 
يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. فهومجهول. فهذا الإسناد ضعيف. وباقي رجال الإسناد ثتقات رجال 
الشيخين؛ غير أن محمد بن إسحاق روى له البخاري تعليقأًء ومسلم متابعة» وقد صرح بالتحديث في 
رواية أحمد المذكورة. 

ويعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عرف الزهري. 

وأخرجه أبو يعلى :.)4٠5(‏ وابن خزيمة (4417).: وابن حبان (0١7)؛‏ من طريق يعقوب بن 


إبراهيم» بهذا الإسناد. 
وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (4140)؛ من طريق أحمد بن محمد بن أيوب. عن إبراهيم 
ابن سعد به. 


وأخرجه أبو داود (159؟7١)‏ (مختصراً). وصححه ابن خزيمة (987)؛ من طريق عبدالوارث» 
عن محمد بن إسحاق» به. وحسن الحافظ إسناد أبى داود فى «الفتح» 0/ ا 1). 
وضعفه شيخنا الآلباني في «ضعيف سنن أبي داود» لجهالة ابن عبدالله بن أنيس -كما مضى-. ع 


الإنجاد 17 ] 


وإذا توجه القتال فيمن لا تجب دعوتهم. إما لأنهم عالمون بدعوة الإسلام 


- 2 وأخرجه البيهقي في «السنن» (507/7). وفي «الدلائل» (5/ 57)؛ من طريق محمد بن سلمة» 
عن ابن إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبدالله يعني ابن عبدالله بن أنيس» عن أبيه 
عبدالله بن أنيسء به. 

وهو في اسيرة ابن هشام» (7/ 570-3714)؛ عن ابن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
-غير أنه سقط من إسناده ابن عبدالله بن أنيس-, به. 

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )7١17١(‏ عن يعقوب بن حميدء عن 
عبدالعزيز بن محمد, عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن محمد بن كعب قال: قال عبد الله بسن أنيس» 
قال رسول الله كه يوماً: امن لي من خالد...»: وهذا إسناد منقطع؛ محمد بن كعب -وهو القرظي- 
لم يدرك عبدالله بن أنيس. 

وأخوية حيشين | سداد ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» »)7١77(‏ وأبو يعلى في 
لامسنده» (5/ 7١7‏ رقم 4075)) والبغوي في «معجم الصحابة؛ (18/5 رقم 1:7١)؛‏ عن صلت بن 
مسعود الجحدريء عن يحيى بن عبدالله بن يزيد بن عبدالله بن أنيس» حدثني عمي الحسن بن يزيدء 
عن عبدالله بن أنيسء أن النبي #© بعثه سرية وحده. 

والحسن بن يزيد: مجهول. سثل أبو زرعة عنه فقال: ١لا‏ أعرفه؛. 

انظر: «الجرح والتعديل» /١(‏ 7/ 57 رقم »)١78‏ السان الميزان» (؟/ *54). 

ووقع في مطبوع «معجم الصحابة» يحيى بن عبدالله بن يزيدء (عن) عبدالله بن أنيس -بإاسقاط 
الحسن بن يزيد-» والصواب (ابن) عبدالله بن أنيس. 

وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (307/5) وقال: #رواه أحمدء وأبو يعلى؛ بنحوه؛ وفيه راو لم 
يسم وهو ابن عبدالله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 

وفي الباب عن عروة -مرسلاً- عند البيهقي في «الدلائل» (5/ »)5٠‏ قال: بعث رسول الله يله 


عبد الله بن أنيس... 
وعن موسى بن عقبة عند البيهقي في «الدلائل» (4/ -)4١-4٠‏ مرسلء قال: وبعث رسول الله 
عبدالله بن أنيس السلمى. 


وأشار إلى رواية موسى بن عقبة: ابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ (؟/ 00)) وأبو نعيم في 
«الدلائل» (١هغ).‏ وابن كثير في «التاريخ» /)11١/5(‏ والصالحي في لاسبل الهدى والرشاد» 0/5١‏ > ؟). 

وعن موسى بن جبير» عند الواقدي فى «المغازي» 0,/ الاه). وانظر: «المواهب اللدنية» 00/ 
*الاع). 
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أو الأنهع تعذم إلبهع بالدطرة "فلم رسيا له #وختتوا بجموت سل متعيل مين 
المكيدة» والمكر. والخديعة الجائزة في الحرب. ولا يعلمون بوقت الهجوم 
عليهم؛ لأنه ألكى لهم وأبلغ في عقوبتهم والثيل منهمء كما فعل النبي 4# ببني 
المصطلق على ما في حديث ابن عمر"". 

وفي كتاب مسله'”"» عن جابر قال: قال رسول الله 4#: «الحرب خدعة». 

وفي البخاري”"» عن كعب بن مالك؛ قال: كان رسول الله 4# قَلْمَا يريد 
غزوة يغزوها؛ إلا ورّى بغيرها. 

* مسألة: 


صفة الدعوة: أن يُعرضَ عليهم الإقرارَ لله -تعالى- بالإلهية والوحدانية» إن 


(1) أخرجه البخاري في «صحيححه؛ في كتاب العتق (باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب 
وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) (رقم ))5014١‏ ومسلم في ١صحيحه»‏ في كتاب الجهاد والسير (باب 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام بالإغارة) (1970). 

وفي مسألة اشتراط الدعاء قبل القتال خلاف -على ما ذكر المصنف-. 

قال الحافظ في «الفتح» :)1١8/5(‏ #وهي مسألة خلافية: فذهب طائفة منهم: عمر بن عبدالعزيز 
إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتالك وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بذْء الآمر قبل انتشار دعوة 
الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة» لم يقاتل حتى يُدعى» نص عليه الشافعي. وقال مالك: من قربت 
داره؛ قوتل بغير دعوة؛ لاشتهار الإسلام» ومن بُعدت داره؛ فالدعوة أقطع للثك» ا.ه. 

قلت: وكلام المصنف في المسألة قوي متجةٌ. 

(؟) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الخداع في الحرب) (17/79). 

وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب الحرب خدعة) (رقم )7١7١‏ كلاهما من 
حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-. 

وأخرجه البخاري (رقم 7١78‏ و7074), ومسلم )17/4٠0(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

وضبطت (خذعة) بفتح الخاء المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهماء وبضم أوله وقح 
انيه» قال النووي: اتفقوا على أنّ الأولى أفصح. انظر: «فتح الباري» (5/ .)١98‏ 

(؟) في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب من أراد غزوةٌ فورى بغيرهاء ومن أحب 

الخروج يوم الخميس) (رقم 5954). 


الإنجاد [ 316 ] 


كان كَمْرُهم تعطيلاً أو شركا وبإثبات النبوة والرسالة لمحمدر ه على كل أنواع 
الكفر, من كان منهم يقر لله» أو يُشرِك أو يُعطّلء والإيمان بجميع ما جاء به يله: 
وإبطالَ كل ما خالفه, فإذا هم أقرُوا بذلك» صم إيمانهم» ووجب الكفُ عنهم؛ فمن 
أبى بعد ذلك عن التزام بشيء من فروع الشريعة في حدود الإسلام؛ فإن كان 
ا فهو ارتدانٌ يُقتل على كل حال إلا أن يُراجع الإسلام» وإن كان مقرًا بشوته 
ثم لا يفعله؛ فهو فاسق» وأحكام عقوبته تختلف بحسب الفرع الذي يترك. 

وأما إن أَبَوًا من قبول الإسلام على ما وصفناه» فمن كان منهم من أهل 
الكتاب: اليهودء والنصارىء أو المجوس؛ دُعوا إلى أداء الجزية بلا خلاف. فإن 
أجابوا إلى ذلك -على الشروط التي نذكرها إن شاء الله في (باب الجزية)-» قبل 
منهم» وحَرّمَ قتالهم» وكذلك لو كانوا هم الذين سألوا قبول ذلك منهمء د 
إجابتهم والكف عنهم. فإن لم يجيبوا إلى شيء من ذلك» فقد وجب السسيف. 

وأمّا إن كانوا من غير أهل الكتاب: اليهود. والنصارى» والمجوس.ء. ففي 
قبول الجزية منهم خلاف؛ فمن رأى أنها تؤخذ منهم عرض ذلك -في الدعوة- 
عليهم؛ ومن لم يُجز قبول ذلك إلا من أهل الكتاب؛ لم يعرضه عليهم» ولم يجبهم 
إليه إن سألوه. 

والدليل على صحة ذلك كله: ما خرّجه مسلم'"» عن بُريدة» قال: كان رسول 
الله إذا أمَّر أميرا على جيش أو سريّة: أوصاه في خاصّته بتقوى الله. ومن معه 
من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله قاتلوا من كفرٌ 
بالله اغزوا ولا تكتراء ولا مدزواءولاً تمتلواويولا عقوا وليداء :ذا لقت 
عدرّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو: خلال- فايتَهنٌ ما أجابواة 
فاقبل منهم؛ 27 عنهم. ثم اذعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم ع 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسيّر (باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ ووصيته 
إياهم بأداب الغزو وغيرها) (17/71) (07. 
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عنهم. ثم ادعهم إلى التَحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا 
عنهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين؛ ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين, فإن هم أَبُوا؛ فاسألهم"" الجزية؛ فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم وكّفٌ 
عنهم؛ فإن هُم أبُوا؛ فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تجعل لهم ذِمّة الله وذمّة نبيه» فلا تجعل لهم ذْمّة الله ولا ذمّة نبيه» ولككن اجعل 
لهم متك وذِمّة أصحابك. فإنكم إن تخفِرُوا زممكم وذمّة؟" أصحابكم؛ أهون من 
أن تخفروا ذمّة الله وذئّة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن ْله 
علق نكم الله :فلا تولهم لق جيك الله رلكن على شكمياكت: فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أو ل0ن". 


ٍ ٍٍ اح ماد ماد 
لي نين 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «صحيح مسلم؛: فَسَلْهُم. 

(1) كذا في الأصلء وفي «صحيح مسلم:: ذْمَمَ. 

(7)كذا في الأصلء؛ وفي (اصحيح مسلم»: أم لا . 

(4:) انظر في مسألة (صفة الدعوة): «الذخيرة» (”/ 5 .)5١‏ 


البات الرايع 


في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء, 
وحكم المبارزة, وما يدع من الانهزام 
وهل يباك الفراراذا كثر عدد الكقار؟ 


] ١/9 [ الإنجاد‎ 


الباب الرابع 
في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء؛ وحكم المبارزة» وما يحرم 
من الانهزام؛ وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟ 


اقال الله -عز وجل- : يا يا اللِينَ آمنوا إِذا ليم ف ثبتو توا وَاذْكُرُوا الله 
كثيرا لمكم تَفْلحُون وَأَطِبعُوا الله وَرَسُولَةُ ولا تَناْعُوا فَْشَلُوا وَتَذْهَبَّ رِيحُكُمْ 
وَاصْبِرُوا إن الله مَعَ الصّابرِينَ» [الأنفال: 55-6]. 

قد جمعت هاتان الآيتان من الأمر والنهي. ذ في الوجوب والحَظرء وآداب 
القيام بالحرب؛ ما هو العٌمدة» ونظام الار كان وسيب الم والفوز بالأجر. 

أمر -سبحانه- بالثبوت والصبرء وهو مدَدُ الظفر والنصرء وبالإكثار من ذكر 
الله -تعالى- هنالك؛ حتى لا يغفل في عمله وجهاده عن تعاهد إرادة وجه ربّه 
-سبحانه-» وفي ذلك دَرِلكُ الفوز» وجماع البركة والخير”"» قيل: ويكون الذكر 
هناك بالنيّة والقول؛ لأن رَفعَ لصوت في موطن القتال مككروه؛ قييل: إلا عند 
الحملة الجامعة: يراد بها استئصال قوة العدو. وقد يكون في ذلك تزيّدُ الإرماب 
على العدوء واستجماعٌ لعزائم أهل الحملة. 

ثم أمرَ تعالى بالتزام طاعته. وطاعة رسوله #ه. وذلك ملالكُ الأمر في 
العمل» وقوام الحكمة بطاعة الإمام في مواطن الحربء ونهى -سبحانه- عن 
التنازع والخلافء. وهما سَبَبٌ الفشل واختلال الأمر لا محالة» كما أعلم مسبحانه 
في الآية» وقال الله -تبارك وتعسالى-: (يَا أيهَا الْذِنَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا 
ربوا واوا ال للم و4 [آل عمران: .]٠١‏ 


٠0‏ انظر: «الوابل الصيب» (ص -5١‏ ط. الفرقان). 
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قال الحسن وقتادة وغيرهما: معناه: مصابرة العدوء يعني: في الثبوت. إذا 
صِبرٌ هؤلاء؛ وصبّر هؤلاء» ورابطوا أعداء الله في سبيله”©. لوَائَقُوا الل أي: 
لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى. 

وفي «الصحيحين»”"؛ البخاري ومسلم؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 4# 
قال: ١لا‏ تَمنُوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا». 

وفي «كتاب مسلم» وأبي داود» عن عبد الله بن أبي أوفى؛ أن رسول الله زه 
في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء قال: «أيها الناسء لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا 
الله العافية» فإذا لقيتموهم فاضبرواء واعلموا أل الجنه :تحت ظلال السيوف»*”". 

فالثبوت في اللّقاءء والصّبر عند المسايفة فرضٌ مؤكدٌ بالقرآن والسنة 
والإجماع؛ إلا شذوذاً من الخلاف, لا وجْة له نذكره بعد هذا -إن شاء الله 
ارح 

وفي هذا الحديث: النهي عن تمني لقاء العدوء وذلك مما يشكل في الظاهر؛ 
أن يقال: كيف يُنهى عن ذلك مع كون الجهاد طاعة مأمورا بها والطاعات يُشاب 


))559١ ط. دار الفكر)» وابن أبي حاتم (7//ا85 رقم‎ -117١/5( أخرجه ابن جرير في‎ )١( 
«المنتخب») في «تفاسيرهم».‎ -١١١ وعبد بن حميد (ق‎ ))١1940 2119١ وابن المنذر (رقم‎ 

وانظر: «الدر المنثور» (418-511!//7). وقد مضى هذا الأثر عن الحسن وقتادة. 

(؟) علّقه البخاري في «"صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب لا تمنو لقاء العدو) (رقم 077). 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير (باب كراهة تمني لقاء العدو) (1/41) (15) - مطولاً. 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب لا تمنوا لقاء العدو) (70705). و(باب كان 
النبي ه إذا لم يقاتل أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس) (رقم 195757). 

ومسلم في كتاب الجهاد والسير (باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء) 
(50()1/15). 

وأبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في كراهية تمني لقاء العدو) (رقم .)517١‏ 

وأخرجه البخاري في مواطن متفرقة مختصراًء مقتصراً على بعض ألفاظ الحديث دون بعض 
ملت ا تل 1ل دل مللق اوت الا 8/145 ). 
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على إرادتها وتمنيها؟! فقيل: يحتمل أن يكون النهي عن ذلك لما يتقى وقوعه مع 
حالة التمني من إضاعة الحزم» وترك الإعداد للعدوء إذ يكون مع التمني استسهال 
للأمرء وتهاونٌ بالعدوء وتركٌ للحذر. وفي ذلسك ضررٌ كبيرء هذا معنى ما ذكره 
المازري في «المُغْلم)'' ولا يبعد عندي أن يقال: إنما هت عن ذلك؛ لأن لقاءً 
العدو ثيذة ومكروه ينزل بده وهتتميحل ابتلاة.من الله -تعالى- وامتحانٌ للعبد. قال 
-تعالى-: لوَلتَْنَكُمْ حنّى َم لْمُجَاهِدِينَ مِِكُمْ وَالصابرِينَ وَببنوَ مارك 
[محمد: ١‏ وإذا كان كذلك؛ لم يؤمن أن يكون ثم تقصيرٌ أو خذلانٌ ببعض 
ذنوبه» وعجزٌ عن القيام بواجب حقوقه؛ فقد يَفِرُ ولآ يصبر» وفي ذلك شقاؤهء كما 
قال -تعالى- : «إن الْلِينَ َوَلُوا كم يوم الْتقَى الْجَمْعَان | إِنْمَا اسْتَرْلَهُمُ ايْطَانُ 
ببَعْضٍ ما كسَبُوا» [آل عمران: .]١66‏ 

ثم هذا ليس من تمني الطاعات في شيء؛ إنما هو تمني المكاره؛ ليكون منه 
عليها صَبرٌ بزعمه. وذلك ما لا ينبغي أن يفعله أحد. هذا مع ما في تمي ذلك من 
الاغترار» ومُشّاكهة”" أحوال البغي» وذلك مكروةٌ -أيضاً-". 

روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال لابنه: يا بُني» لا تدعو أحذا إلى 
0 ومن دعاك إليها فاخرج إليه؛ لأنه باغ» والله -تعالى- قد تضمّن نصرٌ مسن 
بغى عليه . 


.07937 رقم‎ ١١ /7( «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري‎ )١( 

(1) شاكَهَهُ مشاكهة وشكاهاً: شَابَهَهُ وشاكلَهُ وقاربه. وتشاكها: تشابها. انظر: «القاموس 
المحيط؟ (ص -١١75‏ ط. دار الفكر). 

(؟) قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» -78/١7(‏ ط. مؤسسة قرطبة) ما نصّه: «إنما 
نهَى عن تمني لقاء العدوء لما فيه من صورة الإعجابء والاتكال على النفسء والوثوق بالقوةء وهو 
نوع بغي» وقد ضمن الله لمن بُغي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلّة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهنا 
يخالف الاحتياط والحزم» ا|. ه. ٍ 

(5) ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» )١١١ /١(‏ معلقا عن العتبي عن أبيه قال: قال علي... 
وذكره. وهذا إسناد تالف. 2 


[01] الإنجاد 


فَلِمئْلٍ هذا المعنى يحتمل أن يكون النبي 4 نهى عن ذلك ألا تَرَى إلى 
قوله: «واسألوا الله العافية»» أي: لا تتمنوا المكاره. وأنتم لا تعلمون ما يؤول 
أمركم إليه فيهاء ثم أمر 4# بالصبّر إذا وقع الابتلاء بذلك مسن الله -تعالى-. 
فذلك هو المنجاة والفوز في الآخرة والدنياء فهذا وجهٌ ظاهرٌ حسنْ» هو عندي 
أرجحٌ وأولى وأَبِيْنُ في حمل الكلام على هذا المعنى, والله أعلم. 

في دواعي الصبر والتفويض»؛ وما يستحب من الشجاعة 
ويم من الجبن ظ 

قال الله -تعالى-: قل ل يُصِيبًا إلا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلأَنَا وَعَلَى الله 
َكل الْمؤْنُونَ قل هَل تَُصُون بن إلا إختى الْحسْتييْنِ4 [التوبة: 101-01 
وقال -تعالى-: «أيْنَمًا تُكونوا يُذْرككم التره4 000 وقال -تعالى-: 
(قل لَوْ كنشم في يكم برد لين كيب عَلَيهِمٌ لقتل إلى مَضَاجِعِهِم» [آل 
عمران: 55١].؛‏ وقال -تعالى- : وما كان نفس أن تَمُوت إلا بإذْن الله كاب 
مُوّجّلاً4 [آل عمران: 55 .]١‏ 

خرّج مسلم ”أ عن أنسء قال: كان رسول الله ه أحسنّ الناس؛ وكان 
أجودٌ الناس» وكان أشجمٌ الناس» ولقد فزع أهلّ المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس 
ِل الصوتء فتلقاهم رسول الله #ه راجعاء وقد سبقهم إلى الصوتء وهو على 
رع لاني طلا عر مني نه افيه وهر زفرل! الم تراعواء لم تراعوا». 
قال: اوضياة يرا ذإر: إنه لَبَْخْر-». قال: وكان فزسا ببطاء 


-- وهو -بغير إسناد- في «العقد الفريد» /١(‏ 5). 
)١(‏ في «صحيحه' في كتاب الفضائل (باب في شجاعة النبي #ه؛ وتقدمه للحرب) (1701) (1). 
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب الشجاعة في الحرب والجبن) (رقم .)587١‏ 
و(باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) (رقم 7408). و(باب إذا فزعوا بالليل) (رقم .)7٠61٠‏ وفي 
كتاب الأدب (باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل) (50777). 


الإنجاد [ 188 ] 


البخاري" عن أنسء [قال]: كان النبي جه يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسّل» الور الفرعة وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛ وأعوذ بك 
من عذاب القبر». 

رحو ص ان عرزي سحت ارا لوو قار «شَرٌّمافي 
رجل: شح عن 0 و وجَبن خالع”*'2. 

وفي «كتاب مسلم»” " في عديك اماس عن يوم ين قال 11101ظ2ظ 
التقى المسلمون والكفار, ولى المسلمون مُدبرين» فطنْق رسول الله #له يُرْكْضٍ 
حك قبل الكفار... الحديث. 


كن فى , 8 طرق الحديث عن يوم د و قال البراء كنا والله إذا 
اتتكر السام لتق مف وان الشجاع مثا الذي يُحاذى به -يعني: النبي 49 -. 


»47١1 في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (رقم 7877). وأخرجه بنحوه (رقم‎ )١( 
.) ال‎ 

وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من العجز والكسل وغيره) (71705). 

(1) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الجرأة والجبن) (رقم )١10١١‏ من طريق موسى بسن 
عُلَيَ بن رباح» عن أبيه» عن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم؛ عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (7/ 707 ))77١‏ وعبد بن حُميد »)١474(‏ وابن أبي شيبة (18/9)» وإسحاق 
ابن راهويه (741)» والجصاص في «أحكام القرآن» .)578/١(‏ وابن حبان »)2776٠0(‏ والبيهقي (4/ 
» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 50) من طرق عن موسى بن عُلي» به؛ وأورده البخاري من طريق 
موسى بن علي في «التاريخ الكبير» (5/ 4-8). ١‏ 

وإسناده لا بأس به. وقد صححه شيخنا الألباني في «صحيح أبي داود؛؛ و «السلسلة الصحيحة» 
(نكهة). 

(©) هالع: أشدٌ الجزع والضجرء انظر: «النهاية» (6/ 519). 

(5) الخالع: أي الشديد. كأنه يخلع فؤاده من شدّة خوفه. وهو مجاز في (الخلع)؛ والمراد به 
ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوفء انظر؛ «النهاية» (؟/ 15). 

(5) في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب في غزوة حنين) (1/0/ا1) (0177. 

(1) مسلم (5/ا/ا١)‏ (17/84). 


84 ] الإنجاد 


وروى أبو عبيد'"» عن علي -رضي الله عنه- قال: كنا إذا احم البأس اتّقينا 


)١(‏ في «غريب الحديث» (7/ 51/4- ط. دار الكتاب العربي)؛ قال: حدثنيه أبو النضرء عن 
أبي خيثمة؛ عن أبي إسحاق -هو: السبيعي-» عن حارثة بن مضرب. عن علي. 

وأخرجه بهذا اللفظ نحوه: أحمد في «المسند» .)١07/1(‏ والنسائي في «الكبرى» -كما في 
اتحفة الأشراف» (// /ا70)-., وأبو يعلى في «المسند؛ /١(‏ 08 7رقم 0707 وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي ه' (رقم 5 .23١‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخصلاق» (ص75): والحاكم في «المستدرك» 
.»١11/(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 27508. وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (9114/7/ 
0) - ومن طريقه أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل» -٠١5 /١(‏ ط. دار الفكر)؛ وفي «اشرح 
السنة» /١7(‏ /01؟ رقم 7594)-, وابن أبي شيبة في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (9/ 01١‏ 
رقم 8577)-» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده؛ -كما في «بغية الباحث» (457). والإتحاف 
الخيرة»-» والطيالسي -كما في «الإتحاف» (رقم -)877١‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي؛ به. 

وال تحاف الستعي »رق :عدي وار سيك و لمحل | النسسات مائو جات شير 
وقال جرير عن مغيرة: ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق, والأعمشء وتعقبه الذهبي بقوله: 
لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض. 

وقال ابن الصلاح: «اختلط». ونفى ذلك الذهبيء فقال: «شاخ ونسيّ ولم يختلط». وقال ابن 
حجر: ثقة عابد» اختلط بأخرة. وقال في: «طبقات المدلسين»: مشهور بالتدليس» وهو تابعي ثقة» 
وصفه النسائي. وغيره بذلك. 

انظر: «الثقات» للعجلي (ص 027255 و«الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم :)١17/5(‏ و«اعلوم 
الحديث» لابن الصلاح (ص 7207), و«السير؛ (45/ 037947, والميزان (”/ »)707١‏ كلاهما للذهبي؛ 
و«التقريب؛ (ص ٠”‏ 5). و«الكواكب النيرات» (ص :)75١‏ واتعريف أهل التقديس» (ص .)1١١١‏ 

قلت: قد صرح بالسماع» كما في رواية الطيالسي. فحديئه حسن -إن شاء الله-» ويشهد له 
حديث البراء -وقد مضى قبله-. 

وقال علي -رضي الله عنه-: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 4#» وهو أقربنا إلى 
العدو. وكان من أشد الناس بأسا». 

أخرجه أحمد /١(‏ 85 و1717))» وابن أبي شيبة (؟15/ 777 و154/ 7017 و7048) -وعنه ابن أبي 
عاصم في «الجهاد» (رقم ,»-)١10١‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ##» (رقم »)23١*”‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (١/9؟71‏ رقم 517)) وابن سعد في «الطبقات» (77/5), والطسبري في «التاريخ» 
( )© والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 775 و59/7). والبغوي في شرح السنة» (508/5)؛ 


الإنجاد [ 186 ] 


برسول الله #ه» فلم يكن أحدٌ مِنا أقرب إلى العدوٌ منه. 

وفي البخاري”''» عن جابر بن عبدالله» أنه غزا مع النبي 4#» فأدركتهم 
القائلة في وادٍ كثير العضاهء فتفرقَ الناس في العيضاه يسْتظلون بالشجرء فنزل 
رسول الله تحت شجرة: فعلّق بها سَيْفهه ثم نام» فاستيقظ» ورَجِلٌ عندهء وهو لا 
يشعر به فقال النبي #له: (إِنّ هذا اخترّط سيفيء فقال: من يمنعك؟ قلت: الله 
شام السسّيفُ» فها هو ذا جالس)». ثم لم يعاقبه. 

وفي «الموطأ» ''' عن مالشء عن يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن الخطاب قال: 


-- وقوله: «احمَّرٌ البأس»؛ أي: اشتد,الحرب. يقال: موت أحمرء أي: شديد. وقوله: «اتقينا برسول 
الله #؛؛ أي: جعلناه واقية لنا من العدو. انظر: "شرح السنة» (708/17). 

)١(‏ في «صحيحه» في كتساب الجهاد والسير (باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة» 
والاستظلال بالشجر) (رقم 7917). 

وأخرجه في كتاب الجهاد والسير (باب من علق سيفه بالشجر في السّفر عند القائلة) (رقم 
591). 

وأخرجه (رقم 41١74‏ 4118 115)ء ومسلم (847). 

(1) في كتاب الجهاد (باب ما تكون فيه الشهادة) (ص ١94‏ رقم 0717- ط. دار إحياء التراث). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ ١07)؛‏ وابن المرزبان في «المروءة» (رقم -١‏ مطولأء ورقم 17 
-١ 74‏ مختصرا) -وكما في «كنز العمال» (7/ 89 رقم 87765)-» والبيهقي في «الكبرى') 
»))15990/٠١(‏ و«الشعب» (5/ ١6١‏ رقم 5708). وقال: هذا الموقوف إسناده صحيح. 

وقد روي عن سمرة بن جندبء مرفوعاً: «الحسب المالء والكرم التقوى». 

أخرجه أحمد (0/ »)٠١‏ وابن ماجه »)57١15(‏ والترمذي (0777171: وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 
؛» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (5)» وابن أبي عاصم في «الزهد» (374). والطبراني في 
«الكبير» (7917 و5917») والدارقطني (1/ 007 والحاكم (7/ 177 و4/ 00370 والبيهقي في «الكبرى» 
0/١‏ ما جل والبغوي في «شرح السنة» (0045) والقضاعي في «مسند الشهاب» (11)؛ من طرق 
عن قتادة» عن الحسن -وهو: البصري-» عن سمرة: به. وقال الترمذي: احسن صحيح غريب». 

وحسنه البغوي» وصححه الحاكم! 

وفي رواية الحسن عن سمرة بن جندب؛ خلاف. ففي صحيح البخاري» عقب حديث رقم 
(0417)؛ سماعه منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخة كبيرة» غالبها في «السئن الأربعة»؛ وعند - 


3 علي بن المديني أن كلها سماع. وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. وقال الذهبي في 
«#السير») (5/ /0481): «اختلف النقاد في الاحتجاج بنسخة الحسن. عن سمرة» وهي نحو من خمسين 
حديثا...». وقال يحيى بن سعيد القطان. وجماعة كثيرون: هي كتاب. وذلك لا يقتضي الانقطاعء وفي 
المسند الإمام أحمد»: ثنا هشيم. عن حميد الطويل» قال: جاء رجل إلى الحسن البصريء فقال: عبدا 
له أَبَقَء وأنه نذير إن قدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن: ثنا سمرة» قال: قَلّما خطبنا رسول الله #ه 
خطبة إلا أمر فيها بالصدقة؛ ونهى عن المثلة». وهذا يقتضي سماعه من سمرة؛ لغير حديث العقيقة. 

وانظر: «تحفة التحصيل» لأبي زرعة العراقي (ص .)2١‏ و#جامع التحصيل» (157): 
و«المراسيل» :)3١(‏ و«اتهذيب الكمال» (5/ 846). 

وانظر -أيضاً- في مسألة سماع الحسن من سمرة: #نصب الراية» ))40-49/١(‏ وامعجم 
الطبراني الكبير» (7/ 1917). 

وفي الباب عن أبي هريرة» مرفوعا: «كرم الرجل دينه. ومروءته عقله. وحَسبّه خلقه». 

أخرجه أحمد في «المسند؛ (707/17)؛ من طريق مسلم بن خالد الزنجيء عن العلاء بن 
عبدالرحمنء عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

وإسناده ضعيف. فمسلم بن خالد: سيء الحفظء كثير الأوهام. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم »)١‏ وفي «العقل وفضله» (رقم 4)» والخرائطي 
في «مكارم الأخلاق» (ص4)» وابن حبان في «صحيحه» (447- الإحسان)؛ وفي #روضة العقلاء» 
)079 وابن عدي في «الكامل؛ (14/ ١5145‏ و57177/5). والدارقطني (707”/7), والحاكم ١77/1(‏ 
و1377/7)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (110).؛ والبيهقي في «السئن» (177/1 و١١40/1١)2‏ وفي 
«الشعب» 8٠08(‏ و8070).: وفي «الآداب؟ (144). والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (ص ,)١١١‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (17١١٠)؛‏ والنجم النسفي في «القند»؛ (70)» وابن اللمش في 
#تاريخ دُنيسر؛ (17-77)» وابن أبي يعلى في «ذيل طبقات الحنابلة» »)١41١/١(‏ وابن عساكر في 
«اتاريخ دمشق» /١0(‏ 716)) من طريقين ضعيفين» في أحدهما مسلم بن خالدء وقد مضى الكلام 
عليه. وفي الآخرعبدالله بن زياد -وهو ابن سليمان بن سمعان- متروك الحديث. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم. فتعقبه الذهبي في الموضعين بتضعيف مسالم بن خالد 
الزنجي وبآن مسلماً لم يخرج له شيئاً. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ (1787) من طريق رؤاد بن الجراح» عن أبي غسان محمد 
ابن مطرف. عن محمد بن عجلان. عن خالد بن اللجلاج؛ عن أبي هريرة. وخالد بن اللجلاج هذا 
الذي يرويه عن أبي هريرة يقال له -أيضا-: حصين بن اللجلاج؛ وهو شيخ مجهول. ِ- 


الإنجاد [ م14 ] 


«كرْم المؤمن تقواه؛ ودِينهُ حسبّة» ومروءته خلقةُ والجُرأة والجبنٌ غرائرٌ يضعها 
الله حيث يشاء؛ فالجبانٌ يَفِرُ عن أبيه وأمّه والجريءٌ يقاتل عمّن لا يؤوبُ به إلى 
رَخْلِ والقَْلُ حتف من الحُتوفي. والتتّهِيدُ مَن احْتَسَب نَفْسَهُ على الله». 

ويروى أنا أبا بكر -رضي الله عنه- قال لخالد حين وجهه إلى قتال أهل 
الركة 9 رضي علن الموتك ترغي للف الجاء!. 

وأوصى بعض الأمراء'' جيوشه فقال لهم: «أشْعِروا قلوبكم الجرأة على 
العدو؛ فإنها سببُ الظفر» وأكثروا ذكر الضغائن'”"؛ فإنها تَحُضْ على الإقدام؛ 
والزموا الطاعة؛ فإنها حصن المحارب». 

وكان يقال: قوة النفس في الحرب؛ أبلغ من قوة البدن. 


-20 وأخخرجه البزار (77017- كشف الأستار)» وأبو يعلى »)7545١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
:.)5١/(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (1417) من طريق معدي بن سليمان» عن ابن عجلان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. ولفظ البزار: «حسب المرء ماله وكرمه تقواه»» أو قال: «الحسب المالء والكرم 
التقوى». ولفظ أبي يعلى: اكرم المؤمن تقواه» ومروءته عقله» وحسبه دينه؛ والجبن والجرأة غرائز 
يضعها الله -عز وجل- حيث يشاءء؛ فالجبان يفر من أبيه وأمه. والجريء يقاتل عما لا يبالي أن يؤوب 
به إلى أهله». ولفظ القضاعي: «كرم المؤمن تقواه» ومروءئه خلقه. ونسبه دينه. والجبن والجرأة يضعها 
الله حيث يشاء». وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف معدي بن سليمان. 

وأخرجه التيمي في «الترغيب» (184) عن ابن عمسر مرفوعاًء وأورد نحوه ابن عبدالبر في 
«بهجة المجالس» (1/ 147). وقال عقبه: "ويروى نحو هذا من كلام عمر -أيضاً-». 

)١(‏ هذا الخبر في «البيان والتبيين» (7/ .)١7١‏ واعيون الأخبار؛ -1١١80705/١(‏ ط. دار 
الكتب العلمية)» و «أنساب الأشراف» -١١1-1١1١(‏ (أخبار الشيخين»)- مطولاً. 

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم -١‏ بتحقيقي)» قال: قال سفيان: وقال أبو بكر 
الصديق -رضي الله عنه- لخالد بن الوليد -رحمه الله-: وذكره. وإسناده ضعيفء فبين سفيان وأبي بكر 
الصديق مفاوز. 

(1) هو أبو مسلم الخراساني» نسبه له ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (١/18١71):وابن‏ عبد ربه 
في «العقد الفريد» .)١١١ /١(‏ 

() أثبتها الناسخ «الظعائن».وقال في الهامش: «الأولى: الضغائن». 
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وما أحسن ما قال فَطَرِيُ بن الفجاءة”' في استدفاع الْجُبْنْء واستعمال 
العكنوالتاشى»يخاطن نفسه: ٠‏ 
اقول الوسن ونناه تارك نتتناعا* د الالطمال وتيك لا ترافدق 
دإ وسنت ع يط فلن ماني نقان اي 


ما يجوز للرجل من الحمل وحده على جيش العدوء؛ وتأويل 
قول الله -تعالى-: (ولاً تلقوا بأَيديكم إِنَى التهلكة» 


خرّج أبو دواد عن أسلم أبى عمران قال: غزونا المدينة -يريد 


(1) قطري بن الفجاءة. الأمير أبو نعامة التميمي المسازني» البطل المشهورء رأس الخوارج. 
خرج زمن ابن الزبير» وهزم الجيوشء واستفحل بلاؤه» وله وقائع مشهودة» وشجاعة لم يسمع بمثلها. 

وأبوه الفجاءة: هو إياس بن عبدالله بن عبد ياليل» حرقه أبو بكر -رضي الله عنه- وهو مقموط؛ 
لأنه زعم أنه أسلم» فجَّهّزه أبو بكر بجيش.ء فلما سار؛ جعل لا يمر بمسلم؛ ولا مرتد؛ إلا قتله؛ وأخذ 
ماله. [انظر قصته في «البداية والنهاية» (5/ 55 07]. 

والبيتان منسوبان لقطري في: «عيون الأخسار؛ -1017/١(‏ ط. دار الكتسب العلمية)» و«العقد 
الفريد» ))١٠١6 /١(‏ و«أمالي المرتضى) 2))7757/١(‏ واشرح التبريزي» .)»457/١(‏ و«المجالسة» (غ/ 
-0/4- بتحقيقي)) واشرح نهج البلاغة» (”/ /737/1)) و«حماسة الخالديين» »)١١7/١(‏ و«الباب 
الآداب» (7575), و«التذكرة السعدية» »)971-1١(‏ و«وفيات الأعيان» (5/ 45)., و«السير» ))١5١/5(‏ 
و«التذكرة الحمدونية» (؟/ 505)» و«نهاية الأرب» (7/ 20771 و«ابلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 
(1/ 110 ). والثاني في: احلية المحاضرة» /١(‏ 7017). وهما من مشهور شعر ابن الفجاءة؛ وهما مطلع 
قصيدة فريدة من الحماسة. وانظر: «ديوان شعر الخوارج» )١717-١77(‏ -وفيه تخريج مسهب-. 

(1) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في قوله -تعالى-: «وَلا تلقوا بأيييكمْ إِلَى الهْلّكَةٍ») 
(رقم ؟5١56).‏ 

وأخرج نحو القصة: الترمذي في «جامعه؛ (رقم 591/7؟) -وقال: احسن صحيح غريب»-. 
والنسائي في «الكبرى؟ (599-1594/7 رقم .)١١١78‏ والطيالسي (049)) وأبو يعلى .))516١(‏ 
والطبري 7"١7/4(‏ و01480)) وابن أبي حاتم /١(‏ 170) في «تفسيريهما». والبيهقي في (الكبرى» (9/ 
4 وابن عبدالحكم في «فتوح مصر؛ (ص 71/0-179), والجصاص في «أحكام القرآن» /١(‏ 
37)» وابن حبان في «صحيحه» ٠١-9/١1١(‏ رقم 0- «الإحسان»)) والطبراني في «الكبير؛ - 


- (4050) والحاكم (؟/ 854 510)» والبيهقي (49/9) . 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
(1/ 200 إلى ابن المنذرء وابن مردويه» وعبد بن حميد. 

وانظر: «صحيح سنن أبي داود» لشيخنا الآلباني -رحمه الله-» و«السلسلة الصحيحة» (17). 

قال ابن تيمية في «قاعدة في الانغماس في العدوا (ص 5١‏ وما بعد): 

وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المُنقّمس في العدو ملقياً بيده إلى التهلكة دون المجاهدين 
في سبيل الله ضد ما يتوهمه هؤلاء الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه؛ فإنهم يتأولون الآية على ما 
فيه ترك الجهاد في سبيل الله. 

والآية إنما هي أمرٌ بالجهاد في سبيل الله ونهي عما يصد عنه. والأمر في هذه الآية ظاهرٌ كما 
قال عمر وأبو أيوب وغيرهما من سلف الأمّة؛ِ وذلك أن اللّه قال قبل هذه الآية: ؤرَثَاتُِوا في سَبلٍ 
الله الي بن يُعَاِلُوتَكُمْ وَل تَعْمَدُوا إن الله لأَيْحِبُ الْمُْتِينَ . وَاقدلُوهُمْ حَيْث نَقفتمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم منْ 

حَيْث أخرجُوكم وَالْفِْنة شد مِنّ الْقثّل» [البقرة: ١5٠‏ -191]. 

وكوله: ٍرَتَاتُِوحُمْ حبّى لا تَكُون فِدْنَة وَيَكُونَ الدينٌ لله من انتَهَّوأ فَلاَُدْوَانَ إل على 
الظَالِمِينَ4 إلى قوله: «الشهْرُ الَْرَامُ اشر الحَرَام وَالْحُرْمَاتٌ ِصّاصّ فَمَن اعْتَدَى َليكُمْ ادر | 
عَلَيِْ بِثل ما اغتَدَى عَلَيْكمْ وَاتَقوأ الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُقِينَ ٠‏ وَأَِقوا في سَبِيلٍ الله وَلاَ تلقوا 
يكم إلى التهلكَةٍ وَأخسينوا إن الله يُحِبُ الْمُحْمنِينَ4 [البقرة :90-19 1]. 

فهذه الآيات كلها في الأمر بالجهاد في سبيل الله وإنفاق المال في سبيل الله فلا تناسب ما 
يضاد ذلك من النهي عمًا يكمل به الجهاد وإن كان فيه تعريض النفس للشهادة» إذ الموت لا بد منه 
وأفضل الموت موت الشهداء. 

فإن الأمر بالشيء لا يناسب النهي عن إكماله؛ ولكن المناسب لذلك النهي عما يُضلّ عنه؛ 
والمناسب لذلك: ما ذكر في الآية من النهي عن العدوان. فإنّ الجهاد فيه البلاء للأعداء؛ والنفوس قد 
لا تقف عند حدود الله بل تتبع أهواءها في ذلك. فقال: لوَلاً نَْتَدُوا إن الله لأَيْحِبُ الْمُعْتَدِيِنَ »* 
[البقرة: .]١19٠‏ ْ 

فنهى عن العدوان؛ لآن ذلك أمر بالتقوى» والله مع المتقين كما قال: نَمَنِ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ 
فَاغتَدُوا علي بل مَا اغتدى عَليكمْ وان وأ الله وَاعْلّمُوا أن الله مع الْمُْقِينَ4 [البقرة: 5]. 

وإذا كان اللّه معهم نصرهم وأيّدهم على عدوهم فالأمر بذلك أيسرء كما يحصل مقصود الجهاد به. 

وأيضاً فإنه في أول الآية قال: ؤِرَأنْفِقُوا في سَبيل اللّو4. وفي آخرها قال: «وَأحميئوا إن الله 
يُحِبُ الْمُحْمنِينَ4 [البقرة: 1968]. ِ- 
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القسطنطينية- وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد؛ والروم مُلصقوا 
ظهورهم بحائط المدينة» فحمّلَ رجلّ على العدوء فقال الناس: مهُ مه لا إله إلا 
الله يلقي بيديه إلى التهلكة؛ فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار؛ لما نصر الله -عز وجل- نبيه 4# وأظهر الإسلام؛ قلنا: هَلّمّ نقيم في 
أموالنا ونصلحهاء فانزل الله -عز وجل-: (وَأنْقِقُوا في سَبِيلٍ الله وَلاَ تلقوا 
بِيديكُمْ إلَى التَهْلّكَةِ4 [البقرة: 140]» فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في 
أموالنا ولحي وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في 
سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. 

وقد اختلف في تأويل الآية؛ ذكر إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» عن 
حفصء عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن البراء: قال: قلت: أرأيت قول الله -عز 
وجل-: ولا تلقو بكم إِلَى التَهلْكَةٍ4 [البقرة: 140]: أهو الرجل يحمل على 


فدل ذلك على ما رواه أبو أيوب من أن إمساك المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله 
والاشتغال به هو التهلكة. 

وأيضاً؛ فإنُ أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلم فيها برأيه. وهذا من ثاني روايته عن 
النبي # وهو حجة يجب اتباعها. 

وأيضاً؛ فإن التهلكة والهلاك لا يكون إلا بترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه. 

فإذا ترك العباد الذي أُمِروا به واشتغلوا عنه بما يصدهم عنه؛ من عمارة الدنيا؛ هكلوا في دنياهم 
بالذل وقهر العدو لهم؛ واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم؛ وردّه لهم عن دينهم؛ وعجزهم 
حينئلٍ عن العمل بالدين» بل وعن عمارة الدنيا وفتور هممهم عن الدّين» بل وفساد عقائدهم فيه. 

قال -تعالى-: «وَلا يَرَالُون يُقَتِلُوَكُمْ حَنَى يَرقُوكُمْ عن دينكُم إن استَطاعُوا ومن يَرْتَدْ نكم 
عن دينه فَيْمْتْ وَهُرَ كَافِرٌ فَأَوْئِكَ حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ في اليا وَالآخِرَةِ وَأوْلهِكَ أَصْحَابُ الثار هم فيهًا 
خَالِدُون4 [البقرة: /ا١؟].‏ 

إلى غير ذلك من المفاسد الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 

فإنّ كل أمّة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكاً عظيماً باستيلاء العدو عليها وتسّلطه على النفوس 
والأموال. 

وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدنيا كما يشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب الثار». 
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جود 


الكتيبة فيها أَلْفْ؟ قال: لاء ولكن الرجل يذنبء فيلقي بيده ويقول: لا توبة”". 
وذكر إسماعيل -أيضاً- عن سهل'" بن عوفم قال: قبل لعمر بن الخطاب: 

إن مدرك بن عوف سّرى بنفسه يوم نهاوند! قال: فقلت: يا أمير المؤمنين: ذلك 

خالي. وناس يزعمون أنه ألقى بيده إلى التهلكة! فقال عمر: كذب أولئك. ولكنه 


فوع الذين اشقروا الأعرة لين" . 


)١(‏ أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم 7371).؛ وابن أبي حاتم 7777/١(‏ رقم 
»© وابن جرير (5/ 0507 )1١7‏ في «تفسيريهما»» والبيهقي في «الكبرى» (11791/7- لمهذب 
السنن»)» وابن حزم في «المحلى» (7/ 7595)؛ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي, عن البراء -رضي 
الله عنه-. 1 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )26١/١(‏ إلى وكيع؛ وسفيان بن عيينة» والفريابي» وعبد 
أبن حميدء وابن المنذر في «تفاسيرهم). 

وصحّحه الذهبي في «مهذب السئن» إلى شعبة عن أبي إسحاق. 

وقال ابن أبي حاتم: وعن النعمان بن بشير» وعبيدة السلماني» والحسن البصريء وأبي قلابة» 
ومحمد بن سيرين» نحو ذلك. 

وأئر النعمان بن بشير عند البيهقي في «الكبرى» (1797- «(مهذب السئن»)؛ والشعب» 
والطبراني» وعزاه السيوطي في «الدر؛ )20١/١(‏ إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

وأثر عبيدة السلماني أخرجه ابن جرير (3567/7)» وأبو إسحاق الفزاري في «السير) (رقم 
14). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ )0١0١/١(‏ إلى وكيع؛ وعبد بن حميد في «تفسيرهما». 

وانظر: الأحكام القرآن» )7”5107//1١(‏ للجصاصء و"تفسير مجاهد) /١(‏ 49)., و«السير» للفزاري 
(ص .)517-7١8‏ 

(؟) كتب الناسخ في الهامش: «لعلها في (الأصل): سعيدء فإنها غير واضحة:؛ أو شُمّيل). 

قلت: وسيأتي الصواب في ذكره في التخريج. 

(©) أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (4/ 51-140)؛ من طريق يعلى بن عبيد» وأحمد في «العلسل 
ومعرفة الرجال» (رقم 1150- مختصرأً): عن هشيمء ورقم (147؟) عن يزيد بن هارون؛ ورقم 
00 ) عن وكيع؛ وأبو إسحاق الفزاري في «السير؛ (رقم )7١7‏ جميعهم عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن قيس بن أبي حازم؛ عن مدرك بن عوف الأحمسي؛ عن عمر -ولم يذكر وكيع مدركا-. به. 

وفيه: أن مدرك بن عوف هو الذي كان عند عمر» فذكروا رجلاً -وسماه الفزاري (عوف بن - 
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وخرج أبو داود() عن عبدالله بن مسعود. قال: قال رسول الله 4 : 


- أبى فلان)- شرى نفسه يوم نهاوند» فقال: ذاك والله ياأمير المؤمنين خالي... وصحّح الذهبي إسناده 
في «مهذب السنن» (/ 7077 رقم 1129154).» إلى يُعْلى بن عبيد» وصححه ابن حجر في «الإصابة» 
)١177/(‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

واغخرسه التيهقى +آيفات (45) هن طريق يعقوت بن مقيات» ثنا ابن عشمان» آنا عبزالليه آنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن حصين بن عوفء عن عمرء نحوه. وفيه أن الذي كان 
عند عمر اسمه: مالك بن عوف, وليس مدرك بن عوف. وقال البيهقى: قال يعقوب: مالك أشبه. 

وتعقبه التركماني في «الجوهر النقي» فقال: قلت: ذكره -أي: مدرك- ابن ابن أبي حاتم في كتابه 
[73717/4]ء وابن حبان في «الثقات» [؟/ 787, 6/ 145 14]؛ وأبو عمر في «الاستيعاب» فقال: مدرك بن 
عوف, ولم يقل أحدٌ منهم: مالك. وعند البيهقي أن المقتول هو: عوف بن أبي حية» وهو: أبو شبل. 

وقال الذهبي في «مهزب السئن» ه”): «ورواه ابن المبارك عن أبي خحالد. وذكرها. 
واستدل أحمد في «مسائل صالح» (؟7/ 554 رقم )١118‏ بأثر عمر هذاء وهذا يدل على صحته عنده. 

وأخرجه ابن جرير (5/ 744 رقم 4004- ط. شاكر)» وابن أبي حاتم (؟779/5 رقم )١95٠‏ 
من طريق طارق بن عبدالرحمن» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة» به. وعزأه في اكنز 
العمال» )١1١1١(‏ إلى وكيع وقتوي عور داشا 

)١(‏ كتاب الجهاد (باب في الرجل يشري نفسه) (رقم 1075) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد -هو ابن سلمة-» أخبرنا عطاء بن السائب. عن مرة الهمداني» عن عبدالله بن مسعود, به. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)1١7/7(‏ والبيهقي في «الكبرى» (11/57)؛ من طريق 
حماد. به. 

وعطاء بن السائب. قال الحافظ فى «التقريب»: «صدوق اختلط». ورواية حماد عنه قبل 
اختلاطه إذ سماعه منه قديم. انظر: «المعرفة والتاريخ» (؟/ . فحدليثه حسن -إن شاء الله-. 

وانظر: ااصحيح أبي داود») لشيخنا الألباني سر حجمه الله-. 

وورد الحديث مطولا من طرق» عن حماد بن سلمة. به. بلفظ: «عجب ربئا من رجلين : رجل 
ثار من فراشه ولحافه؛ من بين أهله وحَيّه إلى صلاته؛ فيقول ربنا: أيا ملائكتي» انظروا إلى عبديء ثار 
من فراشه؛ ووطَائهه ومن بين حيّه وأهله إلى صلاته. رغبة فيما عندي» وشفقة مما عنديء ورجلٌ 
غزا... الحديث). 

أخرجه أحمد .)5١7/١(‏ وابن أبى شيبة (6/ 711) -ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الجهاد؛ 
(رقم 6 و«السنة» (رقم 074)) والحسن بن موسى الأشيب في «أحاديشه؛» (رقم 7 والطبراني 
في «الكبير» ١٠١(‏ رقم .-)1١1781‏ - 
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«اعجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله» فانهزم -يعني: أصحابه- فَعَلِمَ ما عليه 
فرجع حتى أهريق دمه؛ فيقول الله -عز وجل- لملائكته: انظروا إلى عبدي! 
رجع رَعْبَة فيما عندي. وكقنة هذا عندي» حتى أهريق دَمّه). 


واختلف أهل العلم في حمل الرجل وحده على الجيش والعدد الكثير مسن 
العدو؛ 


فأقول: أحوال الذي يحمل وحده ثلااث: 


- وأخرجه أبو يعلى (6 رقم بففة »10١‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على المريسي» 
(ص »)3١7‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (1/ 844).: وابن حبان (4 رقم 2795148 750494)»: والشاشي في 
(مسئدهة (رقم )ا وأبو نعيم (1537/5)) والبيهقي »)١115/4(‏ وفي «الأسماء والصفات» (؟ رقم 
1» والبغوي في اشرح السنة» (5 رقم ))917١‏ وفي «التفسير» (5/ 370)» والمقدسي في «فضل 
الجهاد والمجاهدين» .)5١(‏ 

قال أبو نعيم عقبه: «هذا حديث غريبء تفرد به عطاء عن مرَة» وعنئه حماد بن سلمة». 

قلت: عارض بعضهم رواية أبي عبيدة الموقوفة برواية حماد المرفوعة» وقدّم الرفع ورجّحه 
بقوة على الوقف!! وقفه خالد بن عبدالله عن عطاء. 

وروى هذا الحديث قيس بن الربيع» عن أبي إسحاقء عن مُرّة عن عبدالله مرفوعاء تفرد به 
يحيى الجمّاني» عن قيس. 

ورواه إسرائيل» واختلف عنه؛ فقال أحمد بن يونس: عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي 
الأحوصء وأبي الكنود. عن عبدالله موقوفاًء كما عند الدارمي في «الرد على المريسي» (ص .)18١‏ 

وقال يحبى بن آدم: عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن أبي عبيدة وأبي الكنود موقوفاء 
والصحيح هو الموقوفء قاله الدارقطني في «العلل» (5 رقم 879). 

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 851) من طريق أبي الأحوص. ثنا شريك» عن 
أبي إسحاق. عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود قوله. 

قلت: متابعة إسرائيل لشريك تقوي الموقوفء. وكذا رواية معمر» عن أبي إسحاق» به التي 
أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» ١١(‏ رقم 730781). ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (4 رقم 
014). 

* فائدة مهمة: قال ابن النحاس في «مشارع الأشواق» :)01777/١(‏ «ولو لم يكن في الباب إلا 
هذا الحديث الصحيح؛ لكفانا في الاستدلال على فضل الانغماس». 
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- حال اضطرار» وذلك حيث يحيط به العدوء فهو يخاف تَعَلبهم عليه 
وَأَمْرَهُم إياه» فذلك جائرٌ أن يحمل عليهم باتفاق. 

- وحالٌ يكون فيها في صف المسلمين ومنعتهم؛ فيحمل؛ إرادة السّمعة 
والاتصاف بالشتّجاعة» فهذا حرام باتفاق. 

- وحالٌ يكون كذلك مع المسلمين» فيحمل غضباً لله مُحتسباً نفسه عند 
الله ففي هذا اختلف أهل العلم؛ فمنهم من كرءً حَمْلّه وحده. ورآه مما نهى الله 
عنه من الإلقاء باليد إلى التهلكة» ركو نا ذلك واستكسّلتة إذا كانت به 
قوة» وفي فعله ذلك منفعة: إمّا لتكاية”'" العدرٌ أو تجرئةٍ المسلمينَ؛ حتّى يفعلوا 
مثل ما فعَلء أو: إرهاب العدرٌ؛ ليعلموا صلابة المسلمين في الدّين!". 


)١(‏ مكتوب في هامش المنسوخ: «لعلها: بنكاية». 

(1) تكاد تجمع كلمة الفقهاء على جواز ذلك؛ بل حكى ابن أبي زمنين في «قدوة الغازي» (ص 
8 ) الإجماع عليه؛ ونص عبارته: «قال ابن حبيب: ولا بأس أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة وعلى 
الجيش إذا كان ذلك منه للّهدوكانت فيه شجاعة وجلدٌ وقوة على ذلك؛ وذلك حسن جميل للم يكرهه 
أحد من أهل العلم؛ وليس ذلك من التهلكة؛ وإذا كان ذلك منه للفخر والذكر فلا يفعل وإن كانت به عليه 
قوة» وإذا لم يكن به عليه قوة فلا يفعل وإن أراد به اللّهِ لأنه حيتئث يلقي بيده إلى التهلكة». 

وجاء في «البيان والتحصيل» (؟/ 015) ما يلي: «قال أشهب: وسثئل مالك عن رجل من 
المسلمين يحمل على الجيش من العدو وحده. قال: قال الله -تعالى-: «الآنْ قف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ 
أن فيكم ضَعْفاً» فجعل كل رجل برجلين بعد أن كان كل رجل بعشرة» فاخاف هذا يلقي بيده إلى 
التهكلة وليس ذلك بسواء أن 10 الرجل في الجيش الكثيف فيحمل وحده على الجيشء وأن يكون 
الرجل قد خلفه أصحابه بأرض الروم أحاطوه فتركوه بين ظهراني الروم» فهو يخاف الأسر فيستقتل 
فيحمل عليهم؛ فهذا عندي خفيف, والأول عندي في كثفم وقوة» وليس إلى ذلك بمضطرء يختلف أن 
يكون الرجل يحمل احتساباً بنفسه على اللّه» كما قال عمر بن الخطاب: الشهيد من احتسب نفسه على 
اللدذ أو كول ارين للها انميت والعتجاعة 

قال محمد بن رشد: أما إذا فعل ذلك إرادة السمعة والشجاعة» فلا إشكال ولا اختلاف في أن 
ذلك من الفعل المكروه؛ وأما إن اضطر إلى ذلك بإحاطة العدو به. ففعله مخافة الأسرء فلا اختلاف في 
أن ذلك من الفعل التجازة إن شاء أن يسائر وإن'شاء ان يحمل علق العدو ويحتنيب“ تيه على الله > 
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وبالجملة» فكل من بَذَلَ نَفْسهُ لإعزاز الدّين» وتوهين أهل الكفر؛ فهو المقامُ 


- وأما إذا كان في صف المسلمين وأراد أن يحمل على الجيش من العدو وحده محتسباً بنفسه على الله 
ليقوي بذلك نفوس المسلمين ويلقي الرعب في قلوب المشركين؛ فمن أهل العلم من كرهه ورآه مما 
نهى اللّه عنه من الإلقاء إلى التهكلة لقوله -عز وجل-: «وَلاً تلوأ يكم إلى التهْلّكة» [البقرة: 140] 
وممن روى ذلك عمرو بن العاصء ومنهم من أجازه واستحبه لمن كانت به قوة عليه وهو الصحيح». 

فالخلاف في المسألة ضعيف. قال ابن تيمية في «قاعدة في الانغماس في العدوء وهل يباح» 
(ص 35): «والرجل ينهزم أصحابه. فيقاتل وحده. أو هو وطائفة معه العدو. وفي ذلك نكاية في 
العدوء ولكن يظنون أنهم يُقتلون» فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم؛ وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. 

وأما الآئمة المتبوعون كالشافعي وأحمد وغيرهما؛ فقد نصوا على جواز ذلك؛ وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما»» ودلل عليه بتطويل من الكتاب والسنة وإجماع السلف. ونحوه في 
امجوع الفتاوى» (758/ )01٠‏ له. 

وكلام الشافعي الذي أشار إليه في «الأم؛ (4/ 47) قال -رحمه اللّه-: «لا أرى ضيقاً على 
الرجل أن يحمل على الجماعة حاسراء أو يبادر الرجل؛ وإن كان الأغلب أنه مقتول؛ لأنه قد بودر بين 
يدي رسول الله #؛ وحمل رجل من الأنصار جام على جماعة من المشركين يوم بدر» بعد إعلام 
النبي كه بما في ذلك مسن الخير فقتل». وانظر: «الأوسط» .)72017-107/1١(‏ وكلام أحمد في 
«مسائل صالح؟» (7/ 455 ) قال: «قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل علهيم وهو لا يعلم أنه 
لا ينجو أعانَ على نفسه؟ قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إِنّ أبي أو خالي ألقى 
بيده إلى التهلكة؟ فقال عمر: «ذلك اشترى الآخرة بالدنيا»». 

وقال أبو داود في «مسائله» (741): «سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل 
حتى يقتل أحب إلي». وقال: «لا يستأسر, الأسر شديد». وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل مسأل 
عن الأسير إذا أُسر؛ له أن يقاتلهم؟ قال: «إذا علم أنه يقوى بهم». 

وانظر: «المغني» (1757/4)» و«اكشاف القناع» (7/ ,)١‏ «الإنصاف» (5/ .)١55‏ 

وانظر مذهب الحنفية في: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 0778-7717 «حاشية ابن عابدين» 
.)١707/0‏ 

وانظر للمالكية: «الذخيرة» (”/ .)5٠١‏ «النوادر والزيادات» (7/ 27 07). «الفروق» (5/ 
-١‏ ط. دار السلام)» «التاج والإكليل» (/701)» «الخرشي» (/ »)١7١‏ «تفسير القرطبي» (1/ 
7 7), «حاشية الدسوقي» (17/8/17). 
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احرف الذي" عويله إليةاماخة الله -تعالى-» وكريم وعده في قوله -سبحانه-: 


إن اللّه اه شترّى مِن الْمُؤْمِنين أ هم وَأموَالهُم بن لَّهُمٌ الجنة يَُاتلُونَ فِي سبل 
الل يعتلُونَ وَيُعتلُونَ وَصْداً عليه حَمَا4 [التوبة: ١‏ وقال -تعالى-: ##وَّمِن 
الناس مَن يري نَفْسَهُ ابِعَاء مَرْضَات اللّو4 [البقرة /ا٠3].‏ 


وفي «الموطأ» ”' ذكرُ الأنصاري: رَمى مافي اتسين تنواد ين رطيت 
رسول الله #ك في الجهاد. فقال: إني لحريض على الدنيا و جلت تي قو 
ا دا فقاتل حتى قَيِل. 
ماجاء في الميارزة» وحكمهاء وإذن الإمام 


رُوي عن علي وأبي ذرء أن قوله -تعالى-: هَذَان خصْمَان اختِصّمُوا في 
1 رَبّهم 4 [الحج: 9 نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر؛ حمزة؛ وعلي؛ وعبيدة» مع 
عتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة» وكان أبو ذر يقسم على ذلك”". 


خرج أبو ا عن على. قال: تقدم -يعنى : عتبة بن ربيعة. وه ابنه 


.)1845( مَضَّى. وقد أخرجه البخاري (5047): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في 'صحيحه؛ في كتاب التفسير (باب #هَذَان محَصْمَّان اخْتَّصّمُوا في 
رَنهِمْ4) (رقم 44747 بسنده إلى قيس بن عُباِ عن أبي ذر رضي الله عند-. ١‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب المغازي (باب قتل أبي جهل) (الأرقام 03957 79574 75979), 
ومسلم في كتاب التفسير (باب قوله: #هَّذان خَصْمَّان ...4) (7077). 

وأخرجه البخاري في كاب الفسر زان انان خَصْمّان اخْتّصّمُوا فِي رَبهمْ4) (رقم 
0 دولل تين عق على بو الى طاليت روفي الله ندع قالة انا ارمق سكو يو يلق 
الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: مدان خَصْمَان اختصّمُوا فِي رَيْهِم4. قال: 
هم الذين بارزوا يوم بدر: علي؟؛ وحمزة؛ وعُبيدة» وشيبة بن ربيعة؛ وعتبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة. 
وأخرجه في كتاب المغازي (باب قتل أبي جهل) (رقم 7451). 

(*) في اسننه» في كتاب الجهاد (باب في المبارزة) (رقم 5156). 

وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (57/7/ا؟ و171/94). 

وأخرجه مطولاً وفيه قصة: ابن أبي شيبة /١15(‏ 774-771): وأحمد »)١117//1(‏ والبزار في - 


] ١91 الإتنجاد‎ 


والوويد فاق امن كباز95 فالقد له قات تن الأنمان فقان من انر 6 كا حيزرهة 
فقال: لاننابة كنا فتكم» [نما:اردنا بين ميا فقال رسول الله ك: «قميا حمزة» 
قَمْ يا علي قم يا ُبيدة بن الحارث»» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة: 
واختلفت بين عُبيدة''' والوليد ضربتان» فأئخن كل واحدٍ منهما صاحبه. ثم مِلنا 
عل الوليل :فتدلناة واتعيلنا حيذة. 

قال أبو بكر بن المنذر”": «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ على أن 
للمرء أن يبارز» ويدعو إلى البراز بإذن الإمام'"'» غير الحسن البصريء فإنه كان 
يكره المبارزة ولا يعرفها». 

قال: «واختلفوا في المبارزة بغير إذن الإمام ؛ فكرهته طائفة» منهم: الثوري. 
واحمد بن حنبل» وإسحاق”©»» وأباحته طائفة مطلقء لم يذكروا إذن الإمام ولا غير 


- «البحر الزخار» ,)9١19(‏ والطبري في «التاريخ» (؟/ 5 5757-47)) وغيرهم. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (77/7): اارواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» 
غير حارثة بن مضربء وهو ثقة. 

وانظر: ااصحيح أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 

)١(‏ في الأصل والمنسوخ: «غْتبة؛. وهو خطأ ظاهر. 

.)528 في كتابه «الإجماع» (ص 8ه رقم‎ )١( 

وانظر: «المغني» (27577/4)» و«الإقناع» ( ب». و«اختلاف الفقهاء» (/ -١7‏ تحقيق يوسف 
شخت). 

(©) إلا أبا حنيفة؛ فإنه منع من البدء بالدعاء إلى المبارزة؛ لأنه تطاول وبغي. وجوّز ذلك 
الشافعي؛ لأن فيه إظهارا لدين الله ونصرة رسوله 4#. وأن النبي #ك ندب إلى مثله. وحث عليه. 

ومنع من ابتداء المبارزة: الحسن البصري -رحمه الله-» كما ذكر ذلك المصنف. انظر: «اختلاف 
الفقهاء» للطبري (؟١),‏ «عمدة القاري» /١5(‏ 774): «المغني» ))744/1١(‏ #تحرير الأحكام» (ص 
لابن جماعة -ففيها مذهب الحسن- «موسوعة فقة الحسن البصري» .)7١5/١(‏ 

(5) انظر: «المغني» ))5945-145/1١١(‏ (الإقناع» (17 ب)» «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(50)» «اختلاف الفقهاء» (؟١-‏ تحقيق يوسف شخت). (موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص .)5١6‏ 

وحكى البغوي في «شرح السنة» (17/11) مذهب أحمد وإسحاق وسفيان» وكذا في «المغني» 
.)346-894/1١(‏ وائيل الأوطار» (//81). 
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إذنه؛ منهم: مالك؛ والشافعي”"'» واختلف في ذلك عن الأوزاعي: فروي عنه 
الجواز والمنع»”". ْ 

قلت: وجه ماذهب إليه من كره ذلك إلا بإذن الإمام؛ هو أن لا يتسارع إلى 
ذلك الضّعيف. ومن يغترٌ من نفسه فربّما قل أو هزم فكان في ذلك تجرئة 
للمتركيي وترفين فل المستلميق:ووجه من آنا الك مظلناء أنه جهاة في اللنذة 
فإذا انبعثت لذلك نيّة المسلم» خالصة لله -عز وجل-» لم يكن به بأسء قال اللّه 
-تعالى-: لوَاللِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِهُمْ سبلنا4 [العنكبوت: 19]؛ ولم يُنقل أن 
النبي 4 نهّى عن ذلك في موطن من المواطن» بل ظواهر الأخبار في مواضِعٌ من 
ذلك تدلٌ على أن بعضهم قد كان يبارز ولا يستأذنه» فلا يُنكر ذلك عليه؛ من ذلك: 
ما رُوي أن أبا قتادة قال: بارزتُ رجلاً يوم حُنين فقتلته؛ فأعطاني النبي له 
سلَّبه”"» ذكره ابن المنذر مسنداً”'» وهذا الوجه أظهرء والله أعلم. 

* مسألة: 

اختلف العلماء في إعانة المسلمين الرجل منهم إذا بارز مشركأء فأرخص 


)١(‏ انظر: «البيان والتحصيل» (7/ 55-5717). «الذخيرة» (7/ »)5٠١‏ و«النوادر والزيادات» 
(/ 78 05-64). «منح الجليل» (5/ »)١737/‏ «الأم؛ (4/ »)17١‏ «مختصر المزني» (717/4)» اروضة 
الطالبين» »)750٠١/٠١(‏ «مغني المحتاج» (7717/5): «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص .)١18١‏ 

(؟) قال البغوي في «شرح السنة» :)177/1١(‏ اوحكي عن الأوزاعي كل واحد من القوليين»» 
وحكى الطبري في «اختلاف الفقهاء» (ص .)3١‏ والقرطبي في «تفسيره» (7/ 7504)» والحطاب في 
«مواهب الجليل» (7/ 374)» والشوكاني في «النيل» (111/7) عنه المنع» وحكى الخطابي في «معالم 
السنن» (77/4/7) والقرطبي عنه الجوازء وانظر: «فقه الأوزاعي» (؟/ 795). 

5) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب من لم يخمّس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً 
قله مله من غير أن كشن وحكم الإمام فيه) (رقم 7147). ومسلم في كتاب الجهاد والسير (باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل) )١981(‏ (41). 

(5) في «الأوسط» ٠١9/1١(‏ رقم "1491). 


] ١99 [ الإنجاد‎ 


في ذلك قوم؛ منهم: أحمدء وإسحاق”"» واحتجوا بإعانة حمزةً وعلي لعبيدة في 
المبارزة يوم بدر”"» وأَبَى ذلك قوم؛ منهم: الأوزاعي”"؛ قيل له في رجل بارز 
علجاً فخافَ المسلمون على صاحبهم, قال: فلا يعينوه عليه؛ قيل: وإن لم يكن 
ل ل 
حجزوا بينهماء بخان سبيل العلج» قال: فإن أغان العدو صاحبهم» فلا يساس أن 
عين المسلموة صاحبهة وفئق الشافعي بين آن يكون ثم اشتزاط الأ يقائل غنبة 
المبارز» وكذلك إن كان ذلك يعرف من أحوال الدعاء إلى المبارزة» فتكون 
كالأمن بين الفريقين معاً سوى المتبارزين» فلم ير في مشل ذلك أن يعينه غيره؛ 
وبين آلا يكون نَم اشتراط؛ ولا أمر يعرف ذلك منه؛ فلم ير بالإعانة في هذا الوجه 
باس واحتجٌ بإعانة حمزة وعلي”) 

واختلف أصحاب مالك في ذلك؛ قال عبدالملك بن حبيب: ولا بأس أن 
برضن إذا يق عليه الحلئة مك بارؤة ».ولو بتكل الغلج» قال وقد قيل؛ لا يعضهة 
لادان قفة ل توف المترك كال»وليس لجيناء قال ومن الذليل على الل 
أنهم لو رأوه قد أُمير لحَنّ عليهم إن قدروا على استنقاذه منهم أن يُسْبَنقِلُوه 
وَذكرَ معاونة المتبارزين يوم بدرء قال: 

ا 

مك اث طون قال اانا بصنا مخفو قير كو امير مين 

المسلمين بارزوا مثلهم من المشركين» فقتل بعض العشرة صاحبه الذي يليه من 


.)597/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) مضى تخريج ذلك قريباً. 

() نقل مذهبه: الطبري في «اختلاف الفقهاء» (؟١)»‏ وابن قدامة في «المغني» 095/1 
وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» /١(‏ 796). 


(؟) انظر: «مختصر المزني» (7174)) «تحرير الأحكام؛ (ص .)١187‏ 


3٠ 0‏ ] 1 الإنجاد 


المشركينء فلا بأس أن يُعينَ أصحابه؛ ولا يجوز أن يُعينَ المبارز» ولا يعضده من 
المسلمين من لم يخرج معه؛ ويبرز في المبارزة'". 

قلت: وإنما استندوا في ذلك إلى أن مبارزة الجملة للجملة؛ لها حكم 
الواحد للواحد فمن فرغ من شيء رجع مع أصحابه الباقين» وعلى ذلك يُخَرَّيجٌ 
عندهم إعانة حمزة وعلي لعُبيدة؛ فأمرهم في ذلك بخلاف من لم يتعيّّن للبراز؛ 
أن ل امكل سن فونه لال 

والأظهر -إن شاء الله تعالى- أن يُعان المسلم إذا خشي عليه الهلاك على كل 
حال؛ يعينه كل,من تمكن له ذلك ممّن بارز معه؛ أو كان في الجيش» وسواء شرط 
الكافر أن لا يعينه أحدٌ أو لم يشرطء ولا وفاء في معصية: إلا أنه إن قدَرَ في إعانته 
على تخليصه من القِرْن إذا ظهرٌ عليه» من غير التعرض لإصابة الكافر؛ لَمْ يبع 
اعد لد وإ للم يمكن اذلف إلا بالحمل عله الإتديلع مسن ذلك إلى عنيق 
يكون فيه خلاص المسلم راو لض إلى عل م جا :نان الله ستباايت 
#وَتَعَاوَنوا عَلَى البرٌ وَالَقَوَى وَلا نَعَاوْنوا عَلَى الإنم وَالْعُدْوَانَ4 [المائدة: ؟]» وقال 
-تعالى-: لوَلّن يَجْعَلَ الله ِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَبيلاً» [النساء: .]١5١‏ 

وخرّج مسلم”'» عن ابن عمرء أن رسول الله 4# قال: «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه. ولا يُسلمه'. وفي رواية عن أبي هريرة: «لا يظلمه ولا يخذله» ". 


/"( ا(منح الجليل»‎ ,))5٠١ /9( انظر: «النوادر والزيادات» (”/ 07-006)., «الذخيرة»‎ )١( 
.)158-1/ 


.)08( )5198٠0( في «صحيحه) في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم الظلم)‎ )١( 

وأخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) (رقم 
7 © وفي كتاب الإكراه (باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه. إذا خاف عليه القتلء أو نحوه) 
(رقم .)590١‏ 

() مسلم في اصحيحه؛ في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله) (015؟) (77). 


] 56١ [ الانجاد‎ 


وفي حديث عمرو بن شعيبيء عن أبيه» عن جله؛ عن النبي 4#: «المؤمنون 
يد على من سواهه»"" 

وفي حديث أبي سعيدٍ: سمعت رسول الله 4# يقول: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده؛ ”". ولا منكرٌ أعظم وأكبر من قتل المسلم ظلماً. فأمّا مالم 
بُخَْ الهلاكُ على المسلم المبارز» فلا يعرض لهم بحال؛ كذلك فعلّ المسلمون 


يوم بدر. 
8 2 
فصل: في تحريم الانهزام؛ وما يجوز من التحيز عند القتال 


قال الله مارت : انآو ذالم اين كوا فا فا 
توَلُوهُمُ لبر وَمَن يُوَلّهمْ يَوْمَئل ده إلا متحَرفا لقال أو مد ِ مُتحَيرا إَى فِقَةٍ فَقَدْ 


(1) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في اسننه؛ في كتاب الجهاد (باب في السرية تَردٌ على 
أهل العسكر) (رقم )110١‏ من طريقين عن ابن إسحاق؛ ويحيى بن سعيد كليهما عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده؛ مرفوعاً: «المسلمون تتكافا دماؤهمء يسعى بذمتهم أدناهم» ويُجير عليهم أقصاهمء 
وهم يد على من سواهم. يَرْدُ مُِيِدُهم على مُضعِفِهم؛ ومتسريُهم على قاعدهم, لا يقتل مؤمن بكافر» 
ولا ذو عهدٍ في عهله). 

ولم يذكر ابن إسحاق القودّ والتكافؤ. 

وأخرجه الطيالسي (7708)) وأحمد (7/ 147 ١1١1؟)‏ من طريق خليفة بن خياط» عن عمرو بن 
شعيب» به. 

واقوي مطتولا: أحمد (15/ ».)18١‏ والبيهقي ف فى «الكبرى» (59/8)» وابن الجارود في 
«المنتقى» »)23١67(‏ والبغوي في اشرح السنة؛ (5041)؛ من طرق عن ابن إسحاق» به. 

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (رقم 741١‏ و7047)) وعن أنس عند البخاري (5594)؛ 
ومسلم (7074)؛ وعن قيس بن عاصم عند أحمد (71/0)» وعن علي عند أحمد ))١19/1(‏ وعن جبير 
ابن مطعم عند مسلم (7010): وأحمد (4/ 47)؛ وعن أم سلمة عند الطبري (5191). 

والحديث صحيح. انظر: «صحيح سنن أبي داود؟ لشيخنا الألباني عرههه للدي . 

(؟) هو قطعة من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان) (54) (8/ و79)» وفيه قصة إنكار أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- على مروان ابن 
الحكم أمير المدينة آنذاك» في ابتدائه الخطبة -يوم العيد- قبل الصلاة. 


36١ [‏ ] الإنجاد 


بَاه عضب مَنَ الله وَمَأوَاهُ جهنم وَفْسَ الْمَصِيرٌ) [الأنفال: 5-16ل]. 

في هذه الآية لأهل العلم ثلاثة أقوال: 

قول: إنها مجوجة براحي قرا تال يا يا النبي' حَرُض المُؤْمِنينَ عَلَى 
لقتال إن يكن مِنكمْ ِشْرُونَ صَابِرُون يلوا مم4 [الأنفال: 6 إلى تمام 


لين شب بالتشدب نهم : وأطلن لهم أن يزلواا حكن نهو اكتر نرق هنا العدد. 
وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح”") 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في #تفسيره» -78/١1١(‏ ط. دار الفكر): حدثنا محمد بن بشار ثنا 
محمد بن حبيبء قال: ثنا سفيان» عن ليث» عن عطاء. قال: كان الواحد لعشرة؛ ثم جعل الواحد 
باثنين» لا ينبغي أن يَفِر منهما. 

ونقله عنه مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛» (ص 3597)» وأبو بكر بن 
العربي في «الناسخ والمنسوخ» (22378/7). وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ" (ص ))١184‏ 
وابن البارزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه؛ (70), وابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» (84). 

وانظر: «المحرر الوجيز» ))77١/7(‏ «زاد المسير؛ (77/1//7), «المحصول» للرازي (١/؟/‏ 
507 1). 

وهو مذهب ابن عباس. 

فقد أخرج أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 7308). وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 
رقم 4140) بسنديهما إلى عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: «إن يكن مِنكُمْ عِشْرُونَ 
صَابرُون يَخلْبُوا مثتين. .» الآية. قال: فنسخها قوله -عز وجل-: «الآن قف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَّ أن 
فِيكُمْ ضَعقًا4 [الأنفال: 7 إلى قوله مع الصابرين4. وروى نحوه الطبري في «التفسير؛ ١5(‏ رقم 
1ج عاك )اي طرى علرءين اي طلسن عن ابن عباس وعار لم يسمه مق اروامائن. 

لكن لعلي بن أبي طلحة صحيفة عن ابن عباس» يروي منهاء فروايته صحيحة عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما-. 

انظر: #جامع التحصيل» (٠714)؛‏ و«تحفة التحصيل» (5714): «العجاب في بيان الأسباب» 
للحافظ ابن حجر (ص 088- ط. ابن حزم)» «الإتقان» للسيوطي -417٠/1(‏ ط. دار الكتاب العربي). 

وروى نحوه الشافعي في «الرسالة» (ص .)178-١717/‏ و«الأم» (5/ 47 )17١‏ -ومن طريقه 
البيهقي في «الكبرى» (77/5): و«أحكام القرآن» (ص 05 و«الشعب» .-)1٠001(‏ وسعيد بن منصور 
«سئنه» (رقم -1٠٠١‏ ط. الحميد ورقم 1011- ط. الأعظمي). وابن الجارود .23١4(‏ والطبراني - 


الإنجاد 0 


وقول ثان: إنها مقصورة على أهل بدر خاصة؛ وإليه ذهب الحسنء وروي 
مثل ذلك عن أبي سعيلره وأبي نضرة» ونافع» وعكرمة؛ وغيرهمء وكان الحسن 
0 : 90 )00 
يقول: ليس الفرار من الزحف من الكبائر"''. 


- (117111).؛ وأصل الحديث عند البخاري في «صحيحه؛ في كتاب التفسير (باب قوله -تعالى-: 
«الآن قف الله عَنْكُم4) (رقم 4107). 

وليس في رواية البيهقي؛ ولا البخاري ذِكرٌ النسنخ, وإنما فيهما ذكر التخفيف. والمعنى متقسارب. 
والمراد -هنا- التخفيف,. لا الفرار من الزحف. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سئنه؛ -١6١1(‏ ط. الحميد» ورقم 7061748- ط. الأعظمي)ءوابن 
المبارك في «الجهاد؛ (رقم 7570). والشافعي في «الأم' :.)١1١/5(‏ و«مسئده؛» (رقم 025784 والبيهقي 
(71/4) من طريق سفيان؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن ابن عباسء قال: من فر من ثلاثة فلم يفر» ومن فرٌ 
من اثنين فقد فرٌ. 

وسنده ضعيفء فابن أبي نجيح هو عبدالله بن يسار؛ مدلسء وقد عنعن» ثم هو لم يلحق أحدا 
من الصحابة. قاله علي بن المديني. انظر: اجامع التحصيل؟ (ص .)5١8‏ فالحديث منقطع. 

لكن يبدو أن في الإسناد سقطأً؛ فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (077/4؟ من طريق أحمد بن 
شيبان» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاءء؛ عن ابن عباسء قال: إن فر رجلٌ من اثتين فقد فر 
وإن فر من ثلاثة لم يفر. ْ 

وأحمد بن شيبان هو الرّملي؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 08)؛ وقال: 
«صدوق). 

وقال العقيلي: «لم يكن ممن يفهم الحديث. وحدث بمناكير». وقال ابن حبّان في «الثقات»: 
#يخطئ». وقال صالح الطرابلسي: «ثقة مأمون. أخطأ في حديث واحد».وقال الذهبي في «الميزان» 
)١/1(‏ بعد ذكر كلام ابن أبي حاتم وابن حبان» قال: «فالصدوق يخطئ». 

وقد خالف أحمدٌ بن شيبان الشافعي في روايته»؛ حيث زاد (عطاءً) في الإسناد. وإن سلمنا 
بزيادته» فإن ابن أبي نجيح مدلس. وقد عنعن. وقد صحّح شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» 
(19-18/5) هذا الأثرء وجزم أن السقط الواقع في سند الشافعي إنما هو خطأ مطبعي. ثم قال: وهو 
إن كان موقوفاًء فله حكم المرفوع؛ بدليل القرآن وسبب النزول الذي حفظه لنا ابن عباس. 

وحديث ابن عباسء رواه البخاري وغيره» وسيأتي تخريجه. 

)١(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 185) بسنده إلى الربيع سن صبيح. 
عن الحسن. ونقله عنه مكي بن أبي طالب في «الإيضاح» (ص 75917). وانظر: «الآيات المنسوخة في - 
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وقول ثالث: إنها محكمة عائّة في خطاب جميع المسلمين؛ أهل بدر 
وغيرهم. ثابتة الحكم في ذلك إلى يوم القيامة» والفرارٌ من الزحف كبيرة من 
الكبائر» وإليه ذهب ابن عباس”"' وجماعة من أهل العلم. 


وهذا القول أولى الأقوال وأرجحها -إن شاء الله تعالى-. 


- القرآن الكريم» للشيخ عبدالله بن الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي -رحمه الله- (ص .)3١١‏ 

ومذهب أبي سعيد الخدريء و الحسنء وعكرمة؛ أخرجه عنهم أحمد -ولم أجده في 
«المسند». ولا في امسائله» المطبوعة باختلاف رواتها-» ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 
(ص .)1١6‏ 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (/ :)0٠‏ «قال الحسن: لم يكن الفرار 
من الزحف كبيرة إلا يوم بدرء لأن تلك العصابة لو أصيبت ذهب الإسلام». وانظر: «تفسير ابن أبي 
حاتم» (1774/0رقم »)414٠‏ و«مرويات الإمام أحمد في التفسير» (571/1). 

وقد ردٌ المصنف هذا القولء كما رده ابن حزم وناقشه. فانظر: «المحلى» (7/ 191). 

.)5501 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

وفيه التصريح بالتخفيف فقطء وأنها محكمة غير منوسخة. وقد مضى قريبا. 

وأخرج أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص )١180‏ عن ابن عباس قال: «الفرار من 
الزحف من الكبائر». ونقله عنه القاضي ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (558/1). 

والصحيح كما قال المصنف -رحمه الله- أن الآية على عمومها؛ لآأنها ظاهر القرآن في قوله 
تعالى: لقلا توَلُوهُمُ الأدبَارَ...» يعني: يوم الزحف. ومائبت عنه #ه أنه عد الكبائر فقال: «والتولي 
من الزحف). 

أخرجه البخاري (731/55) /5801)), ومسلم (49). 

وهذا نص لا غبار عليه» وسيذكره المصنف قريبا. 

وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (374/7)» ولأبي جعفر النحاس (ص 1806)) 
و«الإيضاح» لمكي بن أبي طالب (ص 7417)» وانواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص ))١77‏ و«تفسير 
ابن جرير» (78/9- وما بعدها). 

وانظر تفصيل مناقشة هذه الأقوال في: «الآيات المنسوخة في القرآن الكريم»» للشيخ عبدالله 
ابن محمد الأمين الشنقيطي (ص 3١5-494‏ ). ومال فيها إلى النسخ. أي: التخفيف عن المؤمنين» 
وليس الفرار أو التحيز. 

وانظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد .)59/١١(‏ 


الإنجاد [ه6٠‏ ] 


أما دعوى النسخ فلا دليل عليه؛ لأن الجمع بين آية النهي عن التولية» وآية ثبوت 
المئة للمئتين واضح؛ بل لا تعارض بينهما البنّة؛ لأن آية الثبوت للضّعف لم يُبَخْ فيها 
بحال الانهزامٌ والتولية أمام الكفارء وهل تَضّمتْ من دليل الخطاب الترخيص فيما 
فوق الضّعف؟ هذا فيه لأهل العلم خلاف نذكره بعد هذا -إن شاء الله-. 

فإذاء حُكمٌ الآية في النهي عن التولية باق مُحُكمء وإنما كان يكون الشلخ لو 
ْم سكم لهي عن الفرار البتةء لكن تكون الآية المأمور فيها بالثبوت لاضّعف 
مخصصة عند قوم؛ لعموم النهي عن التولية مطلقاًء اللهم إلا أن يقال: إن"آية النهي 
عن التولية كانت عامة في اللفظ والمعنى» فكان الفرض أولا إيجاب الثبوت مطلقاء 
والنهي عن التولية في لقاء الكثرة والقلة» ثم نسخ عموم ذلك بآية الثبوت للضئعصف 
دون ما زاد عليه» فهذا وجه من الْمْخ صحيحٌ إن سَلِم فيه أمران: 

أحدهما: إن الفرض كذلك كان على العموم في أول الإسلام. 

والثاني: إن في آبة الثبوت للشتّعف ما يدل على إباحة التولية عمّا فوق 
الفّعف, وعلى هذا يجيء مذهب من قال بالسخ؛ لأنه لا يصح القول به إلا 
كذلك؛ وإذا حُمِلَت الآية في النهي عن التولية على ظاهرها من الإطلاق والعموم 
في اللفظ والمعنى: فَعَنْهِ ينشا الخلاف الذي أشرنا إليه» فيكون عند قوم ذلك باقيا 
مُحكماً على كل حال؛ ولا نسلّم ما يُدُعى في ذلك من نسخ ذلك العموم أو 
تخصيصه عند قوم بأنه الثبوت للضّعف؛ لأن آية الثبوت للضّعف لم يُتعرض فيها 
لشيء من ذلك بنسخ ولا تخصيصء فيكون هذا قولاً رابع في الآية؛ وعليه بجي 
مذهب أهل الظاهر”'". 

وأما قول من ذهب إلى أن الآية في أهل بدر خاصّة:؛ وأن حكم ذلك لا 
يتناول غيرهم» فدعوى من غير دليل؛ 5 الخطابي رركا ف ين لبون 


.)191"-797 انظر: «المحلى» (/ا/‎ )١( 


[01] ! الإنجاد 


وما روي أن سبب نزولها وقعة بدر ليس هو مما يوجب تخصيصها في الحكم 
بأهل ا وقصر ذلك عليهم؛ لأن أكثر أحكام القرآن والسّنة إنما جاءت على 
أسباب. ثم هي بَعْدُ عام وقد قال الله -تعالى- في غير أهل بدر: «إن الْذِينَ َوَلوا 
نكم يوم التقى الْجَمْعَان إِنمَا استرلّهُمُ الشيْطان ببَمْضٍ مَا كسَبُوا4 [آل عمران: 
0] فأخبر الله -تعالى- أن التولي معصية» وامطزلان كذ اللنيطاروت بد 
عليهم سبحانه بالعفو. قال -تعالى-: 9وَلَقَدْ عَمَا اللَهُ عَنَهُمْ4 [آل عمران: 6] 
هاعم اله -تعالى- في المولى: لفَقَدْبَاء بِعْضَبِومنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنْمْ 
ونس الْمَصِيدُ» [الأنفال:7١].‏ معناه -والله أعلم-: إن لم د فين للف قال الله 
-عز وجل-: إن الله لأَيَغْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمّن يَشَاءُ4 
[اللمارخي د زا هونا دن لكان مرو قرا لعن سحسرها به اع بدرء 
بل هو في الجميعء والتولي كبيرة من الكبائر في جميع المسلمين إلى يوم القيامة. 

خرّج مسلم'''؛ عن أبي هرسرة» أن رسول الله 4 قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»., قيل: يا رسول الله؛ وما هَنْ؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحقّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


وإلى أن الآيةَ محكمة: عامّة الحكم في سائر المسلمين: ذهب مالك" 


)١(‏ في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان (باب بيان الكبائر وأكبرها) (84). من حديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه-. 

وأخرجه البخاري في كتاب الوصايا (باب قول الله -تعالى-: إن الِْينَ يأكلُون أَمْوَالَ الْيتامَى 
ظلماً...4) (رقم 7777). وفي كتاب الحدود (المحاربين) (باب كن التحفعات) (رقم ا180). 
وفي كتاب الطب (باب الشرك والسحر من الموبقات) (رقم 0114- مختصراً). 

)١(‏ انظر: #قدوة الغازي» (ص »)١191/-1١947‏ «أحكام القرآن» (؟1/ 87) لابن العربي» «البيان 
والتحصيل» (؟/ 071 و7١/ .)7١‏ «المقدمات» (3587). «النوادر والزيادات» (7/ 26٠١‏ 05). 


الانجاد [ 360 ] 


والشافعي”"» وأبو حنيفة”'"'» وأهل الظاهر”"؛ وعامة أهل التحقيق؛ واختلفوا بعد ذلك 
في مواضع نذكرها في: (فصل: الثبوت للضّعف)» بعد هذا -إن شاء الله تعالى-. 


ئ 


فصل 


ذكر القاضى إسماعيل خلايك عبدالله بن عمر؛ وخرجه أبو داود وعيو 0 


.)4١٠ «الأم؛ (5/ 947) «أحكام القرآن» (ص‎ »)١178-١11 انظر: «الرسالة» (ص‎ )١( 

(1) انظر: «أحكام القرآن» (71717/5) للجصاص. 

(5) انظر: «الإحكام» (84/4)» «المحلى» (// 197)) امعجم فقه ابن حزم الظاهري» (؟/ 
2)207). 

(8) أخرجه أبو داود (رقم /11 07717 ).: وابن ماجه (7705): والترمذي ))١915(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (7/ا4)» والحميدي (381): وأحمد (5/ 0837 3494245٠‏ 
)٠١ ٠٠‏ وابن أببي شيبة (0/59/8 وأو 7١0/1ه-05-‏ ط. الهندية)» وأبوإسحاق 
الفزاري في «السير» (رقم 037١7‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ ))١40‏ وسعيد بن منصور في ا!سننه' 
(رقم 1079- ط. الأعظميء ورقم 6- ط. الحميد)» والشافعي في «الأم» (5/ -١8٠١‏ ط. دار 
الفكر)» وأبو يعلى (4 رقم 0045 و١١‏ رقم »)0١‏ وابن الجارود في «المنتقى) (رقم ))٠١9١‏ 
والطحاوي في «المشكل» (رقم 4٠0١‏ و4081 و407)» والنخّاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 180)) 
والبيهقي في «الكبرى» (7/94-/ا/ا): وفي #شعب الأيمان» (8/ 718-1747 رقم 5007). والبغوي 
في #شرح السنة؛ ))7107١(‏ وأبو نعيم (4/ 07) من طرق عديدة عن يزيد بن أبي زياد أن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلىحدثه» أن عبدالله بن عمر حدثه» فذكره. وبعض الروايات مطولة؛ وبعضها مختصرة. 

وقفال الترمذي: «هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد». 

وإسناده ضعيف؛ فيزيد بن أبي زياد الهاشميء مولاهمء الكوفي: ضعيف. كبر فتغير» وصار 
يتلقن» وكان شيعيا. قاله الحافظ في «التقريب». 

وضعفه أحمد, وابن معين, ولينه أبو زرعة» ووصفه ابن حبان بأنه: «كان يلقن فيتلقن». وانظر: 
«ضعيف سئن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

وقوله: «فحاص الئاس حيصة»». بحاء وصاد مهملتين» أي: جالوا جولة يطلبون الفرار. وني 
بعض طرقه: «فجاض الناس جيضة؛ -بجيم وضاد معجمتين-» قال ابن الأثير في «النهاية؛ /١(‏ 0774: 
جاض في القتال: إذا فر وجاض عن الحق: عدل. وأصل الجيض: الميل عن الشيء. 

وقوله: ابل أنتم العكارون»: هو بالعين المهملة وتشديد الكاف. قال ابن الأثير: أي: الكرارون - 


]١8[‏ الإنجاد 


قال كفت كن حيس خلقينا العدوه فعاض اناس ععنة عنة افنين اتمان 
فقلنا: لوعن انعد ارق ل وه الناس» وقد بوّنا بغضب من الله. فأقمنا 
بجنبّاتِهاء فقلنا: لو دخلناها فَنتثبّتْ منها -وفي رواية: فامْترْنا منهاء وفي كتاب أبي 
داود: فنثبِت فيها'"'- نذهب فلا يرانا أحدٌ» فدخلناها ليلا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا 
على نبي الله ##. فإن كانت لنا توبة تُبنَاء قال: فقعدنا له في الطريق» فخرج 
لصلاة الغداة. فقلنا: يارسول الله نحن الفرارون» قال: «بل أنتم الفكا رون 
قال: قلنا: يا رسول الله نحن الفرارون. قال: «بل أنتم العكارون» -ثلاث 
مرار- فأخبرناه ما أردنا أن نصنعء قال: «فلا تفعلواء أنا فتتكم», وفي كتاب أبي 
داود: فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم الفكارزونء قال: فدنوناء فَقتَلَنا يدى فقال: 
«(أنا فئة المسلمين». 

قفي حديث ابن عمر هذا زيادة بيان في عموم حكم آية النهي عن التولّي 
يوم الزحف. إلا إلى فئةٍء وأن ذلك ليس مخصوصاً ببدره وابن عمر لم يقبله 
رسول الله #ه للحرب. إلا بعد يوم بدر. 

قوله: «العكارون» هم الكرّارون. الرّاجعون. يقال: عَكرَ واغتكر إذا كر 
ورجع؛ فكان رجوعهم إلى النبي #ه وإلى ما كانوا عليه من بذل أنفسهم في 


- إلى الحرب العطافون نحوهاء يقال للرجل يولّي عن الحربء ثم يكرُ راجعاً إليها: عكر واعتكرء 
وعكرت عليه: إذا حَمَلْتُ. 

لطيفة: أسند الخطابي في «المعالم» (317/5) إلى الأصمعيء قال: رأيت أعرابياً يغلي ثيابه. 
فيقتل البراغيث» ويترك القمل فقلت: لم تصنع هذا؟ قال: أقتل الفرسان, ثم أُعَكُرُ على الرجّالة. 

وقوله: «أنا فتتكم'. قال ابن الأثير: الفثة: الفرقة والجماعة من النّاس في الأصلء والطائفة التي 
تقيم وراء الجيشء فإن كان عليهم خحوف أو هزيمة التجؤوا إليهم. 

)١(‏ في الأصل: «منها» والكلمة التي قبلها محتملة» والمثبت من «سنن أبي داود»؛ وفي رواية 


ابن الأعرابي: «فننبتء وفي رواية ابن داسة: «فننبث» وقى بعضها: «قَتيّت»؛ وفى بعضها: «فنبيت». 


] ١5[ الإنجاد‎ 


الجهاد: وقبول ماجاء به كه هو معنى ذلكء والله أعلم. قاله النحاس”". 

وقال الترمذي: العكار: الذي يفر إلى إمامه لينصره؛ ليس يريد به الفرار من 
العفو . 

واختلف أهل العلم في معنى التولّي» وما الفئة التي يُتحيّرُ إليها إذا خيف 
العدو؟ فروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «أنا فئة كل 
ل وروي عن الشافعي أنه قال): التحرفُ للقتال: الاستطرادٌه إلى أن 
يمكن المنتطرة:الكرة في أي حالء ما كان الإمكان, والتحيرُ إلى فئة: الانضمامٌ 


)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ (ص 180- بتصرف). 

(1) قاله بعد الحديث (رقم .)1١79/15‏ 

() رواه سفيان الثوري في #تفسيره؛ (ص ١17-1١5‏ رقم 7" والشافعي في «الأم؟ (4/ 
»؛» وعبدالرزاق (60/ 107 رقم 40154)) وابن أبي شيبة (؟5١/015‏ رقم 2)1001750 وسعيد بن 
منصور في اسلنه» (7 رقم - ط. الأعظميء ورقم 5- ط. الحميّد)» واين المبارك في «كتاب 
الجهاد» (رقم 7 ح-ومن طريقه الطبري في «التفسير» 55٠ /١1(‏ رقم 6 - ط. شاكر)-. 
والبيهقي في «الكبرى» (4/ /1/1)؛ من طرق» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد عن عمر. 

وذكر الماوردي في «الحاوي الكبيرة )5١9/14(‏ أنه قاله يوم القادسية. 

ومجاهد لم يدرك عمر. قال أبو زرعة وغيره: «مجاهد عن عمر: مرسل». فالأثر ضعيف. 

وانظر: «تهذيب الكمال» (/1؟177/5- وما بعدها) ا#جامع التحصيل» (7717)) اتحفة 
التحصيل؟ (595). 

وله طرق مرسلة كثيرة» فأخرجه ابن أبي شيبة (؟15١/077‏ رقم »)١192814‏ وابن جرير (179/77 
رقم 194817) من طريق ابن سيرين» وعبدالرزاق (0/ 701 رقم 4077) من طريق أبي الزبير عن غير 
واحدء وعبدالرزاق (4077) عن قتادة» وابن أبي شيبة (17/ 077 رقم 190174) عن براهيم النخعي. 

وأخرجه ! بن المبارك في «الجهاد؛ (رقم 717) -ومن طريقه ابن جرير (رقم -)١19814‏ من 
طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمرء فقال: يا أيها 
الناس أنا فتتكم» وسنده صحيح متصل. 

وأخرجه -أيضاً- البيهقي (4/ 77) بسنل صحيح على شرط مسلم, قاله شيخنا الألباني في 
«الإرواء» (58/0). 

(4) في كتابه «الأم» (4/ - ط. دار القكر). وليس في المطبوع: والانضمام إليها. 


١ [‏ ] ش الإنجاد 
إلبهاة أبن كانت الفئة ببلاد العدوء أو ببلاد الإسلام, بَعْدَ ذلك أو قَرْب» إنما يأثم 
بالتولية مّنْ لم ينو واحداً من المَعنييْن. 

وقال بعض الشافعية'"'": التحرف للقعال: أن ينتقل من مكان إلى مكان 
أمكن للقتال» والتححيز إلى فثة: : أن يُنضم إلى قوم ليعود معهم إلى القتال. 

وروي عن مالك" أنه كان يقول: ليس العمل عندنا على قول عمر: «أنا فئة 
من تحير إلي؟» وهو بالمدينة» وإنما ذلك إلى ولاة الجيشء دون والي الصائفة» 

تتحيّرٌ السّرية أو الخيل إلى الجيش» دون من هو أبعد منه؛ ومُتحيّز الصوائف 
والجيوش إلى من بعدهاء وهو أقرب إليها من أهل الإسلام. وقيل: التحيرٌ 
المأذون فيه: إنما هو الانحيارٌ إلى الجماعة الحاضرين قِبَالَ العدو. دون من 
وراءهم مِمَّن لم يحضر. 

وقال أبو محمد بن حزه”": الا يحل للمسلم الفرار أمام المشركين, وإن 
كترواء إلا أن ينوي التحَير إلى ججماعة م المسلمية إن رجا ]ذراك تلك الجماعتة: 
قبل أن يلحقه الكفار» أو ينوي بانحرافه الكرٌ لقتالهم؛ وإلأ فهو عاص لله -عز 
وجل-). 

واختلفوا فيمن نكص على عقبيه من غير أن يُولي العدوً ظهره؛ فقيل: إنه لا 


)١(‏ انظر: «الأم» (107/9/4), «الحاوي الكبير» ))23١5/١18(‏ «نظم الدرر» (8/ ,.)71٠‏ #محاسن 
التأويل» (597/8). «النكت والعيون» (؟/85). 

(؟) انظرة «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (5/ »)0١‏ و«الذخيرة» للقرافي (؟/ .)4٠١‏ 

واختار أبو الوليد بن رشد في «البيان والتحصيل» )"١/10(‏ أن التحيز إلى الفئة -في حديث ابن 
غمر المذكور ألفاء .هق خاض بزسول الله 9ه وهو بالمدينة» فقال: «وهذا عندي من خواص رسول الله 
4# لا يكون الإمام فئة للسرية إذا خرجت من عنده؛ فأقام هو -يعني: الإمام- في بلده» وإنما يكون فئة 
لها إذا أخرجها من عسكره. فلقيت جماعة: وإن كانت أقَلَ من مِْليُها فانحازت إلى الفئة التي خرجت 
منها. والله الموفق». 

(7) في «المحلى» (7/ 597 المسألة رقم 8717). 
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يكون له حكم مُولّي الدبر. 

وقال الشافعي""': إذا رجمٌ القوم القَهْقرّى بلا نيةٍ لأحد الأمرين؛ يعني: 
التحرف أو التحيز» كانوا كالمُولِين؛ لأنه إِنْما أربد بالتحريم: الهزيمة عن 
المشركية: 

فصل: في الثبوت للضعفء وهل يباح الفرار إذا زاد على ذلك؟ 

قال الله -عز وجل-: (يا يها النبي حَر حر ض المُؤيننَ على الال إن يكن 
نكم عون صَارُون يفوا من وإن يكن نكم انه َديَعْيُوا ألا مِن الْذِينَ 
كقروا بِأنْهُم ْم لأيفقَهُون. الآن حَقْف اللَهُ نكم وَعَلِمَ أن فيكم ضَغفاً إن يكن 
ينكم مانّة صابرَة يَغْلِمُوا مائيْن وإن يكن نكم ألْف يَخْيِبُوا لين بإذث الله واللّهُ 
مَعْ الصابرين» [الأنفال: 17-76]. 

فاتفق أهل العلم'"» ومن يُعْتَدُ برأيهم» على أن الثبوت إذا كان المشركون 
ضِعْف المسلمين فأقل: واجبْ» والفرارٌ عنهم حراءٌ؛ أو: معصية:؛ وكبيرة من 
جملة الكبائر””". 

واختلفوا بعد ذلك في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا زاد المشركون على الضّعف. هل يباح الفرار أو لا؟ 

والثاني: هل يعتبر الضّعف في العدد أو في القوة والجَلّد؟ 

والثالث: هل للجمع الذي يباح له الفرار عند الزيادة على الضّعف حَذدٌَ إذا 
التهى إلبه كان الفا حخوما كذ على كل حال وإنة زاوطوه المقكر فين اعمافا. 
أو لاحَدٌ له؟ 


.)057/١( ط. دار الفكر)» وانظر: «مشارع الأشواق»‎ -١174/5( في «الأم»‎ )١( 

(1) جاء في «حاشية الروض المربع؛ (5/ 377): «اتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على 
المسلمين الحاضرين الثبات؛ وحرم عليهم الانصراف والفرار». 

(*) انظر كتاب «الكبائرة للذهبي (الكبيرة الحادية عشرة: الفرار من الزحف). 
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فأمّا الأول؛ وهو إذا كثر عدد المشركين» فكانوا فوق الضعف. فذهب قوم 
إلى أن الفرار محرمٌ -أيضاً- على كل حالء ولا يحل التولي عنهم إلا لمتحرفم 
لقتال» أو متحيز إلى فئةٍ يستنصر بها من المسلمين» وإليه ذهب أبو محمد بن 
حزم وأظه قول جماعة أهل الظاهرء ودليلهم على ذلك: عمومٌ آية النهي عسن 
التوّي عند الزحفء وإطلاقٌ الوعيد كذلك على من ولّى عموماًء من أي عددٍ 
كان» ولم يَرَوَا آيتي التحريض في الصبرء ووعدٍ الغلب تعرّضتا لذلك بنسخ ولا 
تخصيصء بل هو عندهم باق على عمومه؛ كما قد أشرنا إليه في الفصل قبل هذا. 

وذهب مالك”"» والشافعي””. وأبو حنيفة”؟'» وجمهور أهل العلم إلى أنه لا 
حَرجَ على من ولَّى أمام عَدَدٍ فوق ضيعْفَ المسلمين؛ إذا خشوا الغلبة: وهم في 
سَّعَةِ من الفرار» إذا زاد المشركون على الضعف. 

ومستند هؤلاء ما دل عليه ظاهر قوله -تعالى-: إن يكن مِنْكُمْ رون 
صَابرُون يَعْلِبُوا ماتتيْن4 إلى قوله -تعالى- : «الآن خشف اللَّهُ نكم وَعَلِمَ أ 
فيكم ضتغفاً ان يكن كم ماف ةيا ماي وإن يكن مِدكُمْ لف يفوا 
لفن بإذن اللّو» [الأنفال: 11-16]) فحملوا هذا على أنه مخصوص؛ لعموم 
النهي عن التولّي عند الزحف. وبَيّنتْ عندهم هذه الآيات أن ذلك ليس على 
الإطلاق في لقاء كل عدو من الكفار: بل هو في حال كون العدد على مبلغ ما ذكِرَ 
في الآيتين فأقل» فأما ما زاد على ذلك, فظاهر الآية» وما ذكِرٌ من التخفيف يدل 


)١(‏ في «المحلى» (!/ 597): وقد مَضَّى كلامه. 
(؟) انظر: «الذخيرة» ("/ »)5٠١‏ «البيان والتحصيل» /١17(‏ 70)» «النوادر والزيادات» (؟/ 
0» «الخرشي» »)١14/54(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (178/5). 
22 انظر: «الأم» .)١79/5(‏ «روضة الطالبين» .)5148/١١(‏ 
(5) انظر: «شرح السير الكبير» :)84/١(‏ «أحكام القرآن» (517/5؟) للجصاصء «الفتاوى 
الهندية» (؟/ .)١197‏ 
وهذا مذهب الحتابلة» انظر: «المغني) (181/1).: «كشاف القناع» ١‏ 7ا3). 
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على السّعة في التولي عنهم؛ وهذا مسلكٌ سديدٌ في حمل الآية في تحريم التولي 
على أنها مُحْكّمة غير منسوخة؛ كما ذهب إليه عطاء» وأنها عامة في خطاب جميع 


المسلمين» لا مقصورة على أهل بدرء كما ذهب إليه جماعة”"» ثم كون الآية بَعْدُ 
مخصصة الإطلاق بالآية الأخرىء في بيان ما أريد بها من مبلغ عدد الكفار الذين 
يحرم التولي عنهم. قال ابن عباس: (إنْ فر رجلٌ من رَجْلِين فقد فر وإن فر من 


.اه 


ثلاثة فلم يَفرَ”". قال ابن شُبرمة'": وكذلك النهي عن المنكرء لا يحل له أن يَفِرَ 


)١(‏ مضى تحقيق مذهب عطاء ومن قال: إنها مقصورة على أهل بدر. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه) (رقم -١١١١‏ ط. الحميد. ورقم /707- ط. الأعظمي)» 
وابن المبارك في «الجهاد) (رقم 7760), وأحمد بن منيع في لمسنده) -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (؟/ 
فى //7/ أ)-» والبيهقي في «الكبرى» (77/4) من طريق ابن أبي نجيح؛ عن عطاء؛ عن ابن عباسء به. 

ورواه الطبراني باللفظ الذي عند البيهقي عن ابن عباس مرفوعاء ورجاله ثقات. قاله الهينمي 
في «المجمع' (ه/01). 

قلت: ولا يصح المرفوع. انظر: «الضعيفة» (رقم 5187). 

وأخرجه عبدالرزاق (07/0؟7/ رقم 1616) عن ابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار» أنه بلغه 
اناابن عباس قال: جعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار» في قوله: «إن يكن مِنكم مان 
صاب يَُْوا ماين وإن يكن مِنكُمْ ألف يَُْوا 4 فإن لقي رجلٌ رجلين فَفيُ أو رجلاً نف فهي 
كبيرة: وإن لقي ثلائة فَفَرٌ منهم فلا بأس. 

وأخرجه سعيد بن منصور (رقم -١٠١١‏ ط. الحميد» ورقم /701- ط. الأعظمي»» والشافعي 
في «الأم؛ (5/ 47)» والطبراني »)21١711(‏ وابن الجارود (54 23٠١‏ والبيهقي (77/4)): وفي «الشعب» (/ 
رقم ))5٠0١‏ والطحاوي بسندٍ صحيح عنه؛ وكذا ابن أبي شيبة (077//17): وزاد: «يعني من الزحف». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب التفسير (باب (ِيا ايِهَا النبي حَرض المُؤْمِنِينَ 
عَلَى القتَال. +4 لكيه برق (1031) سردي خاي ون عبذالله بحرلا فيا عن رسموز عم ابن 
عباس. في ذكر آية التخفيف. ثم قال: قال سفيان: وقال ابن شبرمة: «وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مثل هذا». 

قال الحافظ في «الفتح» (717/8): «وهو موصولء ووهم من زعم أنه معلّق» فإن في رواية 
ابن أبي عمر عن سفيان؛ عند أبي نعيم في #المستخرج)»: قال سفيان: فذكرته لابن شبرمة» فذكر مثلهة. 

وقول ابن شبرمة: «وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا». قال الحافظ: «أي أنه - 
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من اثنين إذا كانا على منكرء وله أن يَقِرٌ من أكثر منهما. 

وأما الموضع الثاني الذي اختلفوا فيه من هذا الفصل؛ وهو اعتبار الضعف». 
هل يرجع إلى العَدَد أو إلى القوة؟ فقول أكثر أهل العلم أنه في العدد. واحدٌ 
لاثنين» فيلزم المسلمين الثبوت لمثلي عددهم من الكفارء وإن كانوا أقوى في 
السلاح والسّدّة وَالْجَلْد وهو المرويُ عن مالك" وغيره من أهل العلم'". 


- عنده في حكم الجهاد, لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق» وإخماد كلمة الباطل». 

وقال معلقا على حديث الباب عند البخاري :)7١17/8(‏ اواستدل بهذا الحديث على وجوب 
ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهماء سواء طلباه أو طلبهماء سواء 
وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس» 
ورجحه ابن الصباغ من الشافعية؛ وهو المعتمد لوجود نص الشافعي عليه في «الرسالة» الجديدة رواية 
الربيع ولفظه. ومن نسخة عليها خط الربيع نقلتء قال بعد أن ذكر آيات في كتابه: أنه وضع عنهم أن يقوم 
الواحد بقتال العشرة» وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في 
الباب» وساق الكلام عليه؛ لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة» جاز له التولي عنهما جزماء وإن 
طلبهما فهل يحرم؟ وجهان: أصحهما عند المتأخرين: لاء لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس 
يأباه» وهو ترجمان القرآن» وأعرف الناس بالمراد. لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا 
قاوم الواحد المسلم من جملة الصف في عسكر المسلمين اثنتين من الكفارء أما المنفرد وحذه بغير 
العسكر: فلا؛ لأن الجهاد إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد وهذا فيه نظر» فقد أرسل النبي © 
بعض أصحابه سرية وحده. وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباس؛ وفي 
غالبهما التصريح بمنع تولي الواحد عن الاثنين» واستدل ابن عباس في بعضها بقوله -تعالى-: 9وَمِنَ 
الناس من يَشري نَفْسَهُ تا مَرْضات اللو» [البقرة: 01 7]» وبقوله -تعالى-: ؤتَْائَِ في سمي اللّهِ ل 
كلف إلا نَفْسَكَ4 [النساء: 4]44. 

3 انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (/ ))6١‏ و«الذخيرة» (7/ ))1٠١‏ 
و«البيان والتحصيل» .07١/١1(‏ 

(؟) قاله الحنفية بقيد يأتي تنبيه المصنف عليه. انظر: لاشرح السير الكبير؛ :)89/١(‏ «أحكام 
القرآن» (4/ 71717) للجصاصء «الفتاوى الهندية» (7/ »)١97‏ والحنابلة» انظر: «كشاف القناع» (؟/ 
0 
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وهذا هو الصحيح؛ لأن نص القرآن إنما جاء بالعدد. 

وقيل: إن ذلك راح جم إلى الجَلّد والقوة» فإذا كان المشركون أشدٌ سلاحاء 
اي ا 0 بالأمر 
البيّن المجاوز لحدٌّ المثلين في القوة» فخافوا أن يغلبوهم؛ لم يجب عليهم الثبوت؛ 
وكانوا في سعةٍ من التولي عنهم» وإن كان المشركون أقل من مثليهم عدداء وهو 


قول ابن الماجشون. ورواية عن مالك,. ويه قال عبدالملك بن : 


وآنا ركع تالشو ودر دمل لس ساقي اليج ياد قاين 
زيادة المشركين على مثلهم”" حَد”": إذا انتهى المسلمون إليه؛ حَرُمّ الفرار أبداء 
بإدعط جح الكدان ا اللدريطان الكل كم يرن بر ديد 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنّ ذلك مُطْلقء وأنٌّ كل جمع من المسلمين 
بالغ من العلّة والكثرة ة ما بلَغى االأقرا زيمن متهم نن الكثار لهم مده في 


يووا إذا خشوا الغلبة» وعليه مذهب الشافعي وأصحابه”''؛ ودليل هؤلاءء أن 
اللتال د درف القكر عل الكلرة عونا واذعلى ذلك درفنا تطلفا لا 
يختص به عددٌ دون عددء وذهب قوم إلى أنه لا يُباح الفرار عَمّا فوق الضعف من 
الكفار» إلا لمن لم يبلغ جمعهم من المسلمين اثني عشر ألفاء فإذا بلغ جمع 
المسلمين اثني عشر ألفاء فقد انْحَنّم العَرْمُ ولزم الصّبْرء وحَرُم حينئل الفرار» بالغا 


)١(‏ انظر: «قدوة الغازي» »)١198-181/(‏ «النوادر والزيادات» (9؟/ 26١‏ و«الذخيرة» (؟/ 
)»4٠‏ وإليه ذهب ابن الماجشون في «الواضحة». نقله ابن رشد في «بداية المجتهد؛ .)741//١(‏ 
والقرطبي في «تفسيره» (1/ 089» وانظر: «التحرير والتنوير» .)5١5 /1١(‏ 

وهو مذهب الشافعية -أي: اعتبار الضعف راجع إلى الجلد والقوة-» انظر: #روضة الطالبين» 
.)514-148/1١(‏ «مغني المحتاج» (5212/4)) «تحرير الأحكام؛ لابن جماعة (ص .)١18١‏ 

)١(‏ كذا في الأصل والمنسوخ. والأصوب أن يقال: «مثليهم». 

() في الأصل: «حدًا؛؛ ومصححة في المنسوخ: «حده. 

() «الأم» :)١1794/4(‏ #روضة الطالبين؛ ))7554/1١‏ «مغني المحتاج» (517/4). 
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عدد المشركين من الزيادة على الضّعف ما بَلَغْ وهو قول محمد بن الحسنء 
وسائر أصحاب أبي حنيفة"". 

ودليل هؤلاء: ما خرّجه الترملى)؛ وأبو داود. كلاهما عن اين عباس» عن 
النبي لك قال: #خير الصحابة أربعة» وخير ير السّرايا أربع مئة» وخير ير الجيوش أربعة 
الآف. ولن يُغلب اثنا عَشَرَ ألفاً من قِلّةه '". قال فيه الترمذي: «حسن غريب». 


)١(‏ انظر: «شرح السير الكبير» /١(‏ 88): «أحكام القرآن» (7/5؟؟) للجصاصء «الفتاوى 
الهندية» (؟1/ .)١97‏ 

وقال ابن القاسم: «.. وإن بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفا؛ لا يجوز التولي» وإن كان العدد 
زائدا على الضعف» [«الذخيرة» .])51١/7(‏ 

() أخرجه عبد بن حميد(507)» وأبو داود .)551١١(‏ والترمذي ,.)١500(‏ وأحمد(١/‏ 
4 ) وأبو يعلى (/150417)) وابن خزيمة (70178).؛ والطحاوي فى «مشكل الآثار» ))778/1١(‏ وابن 
حبان (47/11)» والحاكم (1/ 447 و7/١١٠).‏ والبيهقي :)1١97/9(‏ ومحمد بن مخلد في «المنتقى 
من حديثه» (7/7/ 7)؛ من طرق عن وهب بن جرير» حدثنا أبي» قال: سمعت يونس يحدث عن 
الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباسء مرفوعاً. 

وقد اختلف في وصله وإرساله؛ قال أبو داود: «الصحيح أنه مرسل». وقال الترمذي: «هذا حديث 
جين عربية لاسيند» كير اه غير جرير بن ببعازم»وإنما روي تهنا العديك عن الزهزي عن النبني 49 
مرسلا»» وقال أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه /١(‏ 7417)-: «مرسل أشبه. لا يحتمل هذا الكلام 
أن يكون كلام النبي 4#». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري». 
ووافقه الذهبيء وقال البيهقي: «تفرد به جرير بن حازم موصولا»»؛ وتعقبه ابن التركماني بقوله: «هذا 
ممنوع؟؛ لآن جريرا ثقة» وقد زاد في الإسناد فيقبل قوله» كيف وقد تابعه عليه غيره»» وقال المناوي في 
«فيض القدر» (7/ 574): «ولم يصححه الترمذي؛ لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومعضلاً»؛ قال ابن القطان: 
الكن هذا ليس بعلة؛ فالأقرب صحته) ونقل تصحيحٌ ابن القطان: الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» 
(30/5)» قال: «وصححه ابن القطان؛ لأنه لا يرى الاختلاف فى الإرسال والوصل علّة؛ كما هورأي 
أبي محمد بن حزم». ْ 

قلت: وصححه -أيضا- الضياء المقدسي في «المختارة» (55/ 7/191). 

وأخرجه الدارمي (578؟) من طريق عان ون على )هن بم عن الزهريء به. وقرن بيونس: 


عقيل بن خالد. -- 


الانجاد [317” ] 


2 


ووجه الدليل من هذا الحديث في قوله 4#: «ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفاً من 
قِلّدَف أنه يدلا على "أن مزاقاة العذد فوق ذلك لا اث هه إمًا غادة وإمًا شرعاء وأنه 
متى عَلِبَ هذا العدد, فلم يُْت عليه من وجه القِلّةه وإنما يكون ذلك من جهة 
التقصيرء إما بالجُبنء أو التخاذل» وعدم المندق: وفناة القة» وقرق الكلمة 
وكل ذلك ملوم صاحبه. فوجب أن لا يُعْذرء ولا يعتبر عند الانتهاء إلى هذا 


- وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حبان بن علي. 

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (719/1) والقضاعي في «مسند الشهاب» )١757017(‏ من 
طريق مندل؛ وحبانَ ابني عليء عن يونس بن يزيد. عن عقيل بن خالد» عن الزهريء به. 

رهد إنكاة مهلف لمعف معدل محا 

وأخرجه أحمد )599/١(‏ وأيو يعلى )71/١54(‏ عن حبان -وحده -» عن عقيل -وحده-. به. 

وأخرجه الدارمي (474؟) عن محمد بن الصلت؛ ولوين في «حديثه) (ق7/ 7) -ومن طريقه 
القضاعي ,»-)١179(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ ”87) من طريق داود بن عمروء ثلاثتهم؛ عن 
عقيل بن خالد, به. 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (154١7)؛‏ من طريق عثمان بن عمرء عن يونس بن يزيدء عن 
عقيل» عن الزهريء عن النبي 4# .. بمعناه مرسلاً. وقال: «قد أسند هذاء ولا يصح). 

وأخرجه عبدالرزاق (9548) عن معمر عن الزهري؛ مرسلاً. 

وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في (سئنه! (7781)؛ وعنه أبو داود في «المراسيل» (57317) 
عن عبدالله بن المبارك» عن حيوة بن شريح» عن عقيل بن خالد عن الزهري. مرسلاء دون قوله: «لن 
يغلب اثنا عشر ألفا من قِلة». ورجال المرسّليْن ثقات من رجال الشيخين. 

وأخرجه طارقا الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 774) من طريق عبدالله بين صالح. عن 
الليث بن سعد عن عقيل بن خالد. عن الزهري؛ مرسلا. وعبدالله بن صالح حسن الحديث في 
المتابعات» ومن فوقه ثقات رجال الشيخين. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (75871)» والقضاعي :)١7175(‏ و(1788). 
وإسناده ضعيف جداًء وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ .)08٠‏ 

وآخر من حديث أكثم بن الجون عند البيهقي (9/ 191)» وإسناده ضعيف جداً. 

وعلى أي فالحديث لا يصح. وهو مرسل ضعيف. 

* تنبيه: كان شيخنا الألباني قد صحح الحديث في «الصحيحة» (447)) واصحيح أبي داودا 
و«صحيح الترمذي»» ثم تراجع عن تصحيحه -رحمه الله-. 


[1؟] الإنجاد 


العدد''مادة العدو على الضّعف بحالء والحكمة في هذا ظاهرة في عُرْفمٍ القتال؛ 
لأن الجموع إذا انتهت إلى هذا القدر؛ لم يكن لمن زاد على ذلك أَئْرٌّ في معالجة 
القتال؛ لأنهم كلهم لا يتمكنون من الكرٌ والحمل والمجالدة. بل لا يجدون 
مجالاً في الغالب. قال النابغة يْصِفُ عظم الجيش» وتضبيق بعضهم على بعض 
في النفوذ والسّير-: 
جَنْعا بظل به الفضاء تُعَضْلاً يَدَعٌ الإكام كَانْهِنَ صّحاري'" 
فصر الزائدُ في محل اللقاء» كأنه لم يكنء إِذْ لا أثر يوجد منه في المحاولة 
والحكالة: 

فإن قيل: إنهم وإن لم يتمكنوا كلهم من القتال» فلهم من الغناء أن القتَلَ إذا 
انتقصّ شيئاً من عدد أصحابهم المقاتلين خَلّفه غيره» فلا يزالون موفورين» 
وينقص عدد الآخرين؛ فلا يوجد من يسُّدُ مكانه في القتال. 

قيل: إذا نقصوا عن اثني عشر ألفا بالقتل ونحوه؛ لم يككن لمن بقي حكم 
الاثنى عشر ألفاء وعلى ماذهب إليه من ذلك أصحاب مذهب أبي حنيفة'" هو 
ظاغريها برق عن لكر كي عه اذ ماتلا مالع قان: ابن السلف عن قال 
من خرج عن أحكام الله -تعالى-؛ وحكم بغيرها؟ فقال له مالك: إن كان معك اثنا 
عشر ألفاً متْلك؛ لم يَسعكَ التخلفء وإلا فأنت في سّعة!9». 


)١(‏ رَسُمها الناسخ: «الحددة!. 

ةق #ديوان النابغة؛ (ص -١١9‏ ط. دار الكتاب العربي). 

المعضل: الضيّق. والإكام: مرتفع من الأرضء الواحدة (أكمة). 

وهو يضف قومه وكارة عددمم فالمعنى: : إن هؤلاء القومّ يضيى الفضاء بهم لكثرة عددهم. 
وتصبح المرتفعات الوعرة أرضاً مستوية كالصحراء. بكثرة مرورهم بها. 

() انظر: #شرح السير الكبير» /١(‏ 85): «أحكام القرآن» (7717/5) للجصاصء «الفتاوى 
الهندية» (؟/ 197). 

(؟) انظر: «الخرشي» ))١9/5(‏ #حاشية الدسوقي» (178/7)» وانظر توجيه الحديث في: 
اعون المعبود؛ (214177/7)) ورد ابن العربي في «العارضة» (1/ 10-545) الاستدلال بهذا الحديث بأن - 


] 7١9 [ الإنجاد‎ 


# مسألة: 

إذا شك المسلمون في عدد عدوهم؛ هل زاد على الضّعف أو لا؟ حرم 
التولي -أيضا-. حتى يقع اليقين الذي لا شك فيه أنهم أكثر من مثليهم؛ والدليل 
على ذلك: أن الله -تعالى- أوجب الشبوت عند اللقاء» وحرّم التولي» ولم يجعل 
في ذلك رخصة إلا بعد الزيادة على الفبّعف. فما لم يُحقّق ذلك فلم ينتقل عن 
الأصل ولا وجد شرط الرخصة؛ فكان التولي ممنوعاً”". 

# مسألة: 

إذا زاد العدو على الضّعف في العدد. إلا أنهم مع ذلك ضعفاء في أبدانهم. 
ودوابهمء وسلاحهم, ضَعْفا بي أو كانوا ممن لا يعرف الحربه ولا كبير غناء 
عندهم. وما أشبه ذلك مما يُعلم في العادة أن المسلمين الذين لقوهم لا يشقّ عليهم 
مغالبتهم مع كثرة عددهم, ولا يضعفون عن مقاومتهم, لما هم عليه من القوة والشوكة 
والقيام بالحرب؛ وما أشبه ذلك؛ فالتوثي عنهم والفرار أمامهم حرام -ايضاً-”", 
والدليل عليه: أن الله -تعالى- أمر بالثبوت عند اللّقاء» وإنما أرخص فيما زاد على 
الضّعف تخفيفاء إذا كان في المسلمين الذين لقوهم ضعْفٌ عن مقاومتهم. قال الله 
-سبحانه-: «الآنّ خف اللَهُ نكم وَعَلِمْ أن فِيكُمْ ضَعْفاً) [الأنفال:17]» فإذا لم 
يكن فيهم ضَعْفْ عن لقاء مثلهم» بل ربّما شهدت الحال باستيلاء المسلمين عليهم 
إذا صدفوهم, فالتولي حرام؛ لآن علة التخفيف هنا لم توجد, مع ما في الفرار عن 
مثل هؤلاء من التهاون بالدّين» وتجرتةٍ الكفار على المسلمين. 


-_المراد: لا يُغلبٍ اثنا عشر ألفا من قلة بالنسبة لزمن النبى ##» فائنا عشر ألفاً فى ذلك الزمن 
تحور تن جه كنرف اذلف عند لذ الفصير رذ باحك الداك” 1 

)١(‏ يخرج هذا الفرع على قاعدة (اليقين لا يزول بالشك). 

() انظر: «النوادر والزيادات» (1/ 00)» وتقرير المصنف يدل على أنه يرجح أن الضّعْفَ يكون 
في القوة والجلد. لا في العدد .... «الذخيرة» )51١/5(‏ -وفيه: «قال إمام الحرمين من الشافعية: إذا 
تيقن المسلمون أنهم لا يؤثرون شيئا ألبتة» وأنهم يقتلون من غير نكاية العدوء ولا أثر أصلاء وجبت 
الهزيمة من غير خلاف بين العلماء. وهو متجه)-. 


7٠١ [‏ ] الإنجاد 


وَلهَذَا المع تقول إن القزار أبداً لا يحل هون زا د المشركوق على الفتسك» 
ما دام المسلمون بهم قوة عليهم؛ ولهم رجاء في الإحاطة بهم, والامتناع منهم؛ لآن 
التخفيف إنما جعل لما يكون من الضمْف عنهم, ورَفْعا لتكليف ما يشق من الصّبْر 
على مقاومتهم, والله أعلم. 

وروي عن مالك أنه قال: «لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بَيّن وضّعف)'". 

وأما على مذهب من يعتبر في مراعاة المثلين: القوة "نل عت 
أن الثبوت واجبُ في مثل هؤلاء؛ وإن زادوا في العدد على الضّعفء والفرار 
عتهم حرام 

*# مسألة: 

إذا لقي المسلمون مثلي عددهم من الكفارء دون زائد عليهم؛ لكن كان 
لقاؤهم إياهم بأرض العدوء وفي موضع تكائر جَمُعهم,؛ وإمدادٍ بعضهم بعضاً؛ 
لتعاقب ديارهم؛ وتضافر أعدادهم؛ فهم يخافون استجاشتهم عليهم وإجلابهم؛ 
فقد قيل: إن لهم في التولية سعة'". 

وأقول: إنه لا يباح لهم الفرار» ولا سّعّة لهم في التولي عنهم, إلا أن يتزايد 
جمعهم. حتى يزيدوا على الضعف». والدليل على ذلك: أن التخفيف والرخصة 
في التولّي إنما أبيح فيما زاد على الضّعف. وما لم ينته العدد إلى ذلك؛ فهم 
مخاطبون بالثبوت والصبرء والله أعلم. 


لتفيك 


)١(‏ «النوادر والزيادات» (7/ »)0١‏ وفيه: «وقال ابن الموازء عن مالك: لا يجوز الانحياز إلا 
عن خوف بين وعن جيش مستطلع؛ وضعفي من السلطانء فأمًا عن أمر متناصفي في الغلبة لهم طمع؛ 
فلك ولا يكون لأمير الجيكق ما يكون للسزايا من الانحراف والتولى عتهم:'قال: ولهم ستعة أن ينوا 
لقتال أكثر من الضعفين والثلاثة» وأكثر من أضعاف كثيرة» وهم يجدون مصرفاً عنهم». 

(؟) كما هو مذهب الشافعية. وقد مضى ذكر ذلك. 

(”) «النوادر والزيادات» (7/ .)0١‏ 


الباب الخامس 


فيما يحب وما يجوز أو يحرم من 


الذكاية في العدو والنيل منهم؛ ومعرفة 
أحنام الأسى, والتصرف فيهم 


الإنجاد [ 77 ] 


الباب الخامس 
فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم؛ 
ومعرفة أحكام الأسرى؛ والتصرف فيهم 
قال الله -عز وجل-: ولا يَطَئُونَ مَوْطِئا يَغِيظ الكفارَ وَلاَينالُونَ مِنْ عَدُوْ 
نيلا إلأ كيب لَهُمْ به عَمَلٌ صَّالِحٌ» [التوبة: .]١١١‏ 
قال الله -تعالى-: لم طمن بأ ُو فى أمثوليقا 
فبِذْن الله ولِيْحْرِيَ الْفَاسِقِينَ» [الحشر: 9]. 
وقال الله -تعالى-: ظفََِا َقِسْمُ الْذِينَ كَفُرُوا فََرْبَ الرّقَابِ حَتَى إذَا 
أَنْحتَمُوهُمْ فَشُدُوا الْونَاقَ ما عاق َم فداه [محمد: 4]. 
وتيع شين افق هب اللتهاين عد أغار رسول الله #ه على بني 
المصطلق, وهم غارُون وأنعامهم تسقى على الماءء فقبَّلَ مُقاتلتَهُم؛ وسَّبَى 
5 
وعنه ان أن رسول الله # حَرّق نخل بني النضير» وقطع وهي 


.)١77٠ في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الإغارة على الكفار) (رقم‎ )١( 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب العتق (باب من مَلَّك من العرب رقيقاء فوهب وباع 
وجامع وفدى وسّبى الذرية) (رقم .)594١‏ 

(؟) أي ابن عمر. أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز قطع 
أشجار الكفار وتحريقها) )١7557(‏ (794 و7”0) وفيه شعر حسان بن ثابت -رضي الله عنه-. 

وأخرجه بالشّعر المذكور: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة (باب قطع الشجر والنخل) 
(رقم الحضفة ” 


وأخرجه مختصراً دون الشعر (رقم 701١‏ و4051 و488). 5 


[4” ] الإنجاد 


قيل: البويرة: اسم المكان الذي قطع وحرق» وفي ذلك يقول حسان: 
وهان على سراةبني لْوَي حريقٌبالبُويرةِ مُلْتَطيرٌ 

فنقول: النكاية في العدوء والنيل منهم على ثلاثة أقسام؛ منها جائرٌ باتفاق» 
ومنها محظور باتفاق» ومنها مختلف فيه. 

فآما الجائز باتفاق'"» فقتل مُقَائَلتهم في الزحفء وسَلْبُ أموالهم؛ ووطء بلادهمء 
وسَبِيٌ أبنائهم وذراريهم» والإسار بعد الإئخان: على خلافي في استحياء الأسرى بعد 
أو قتلهم. والدليل على هذا: ما تقدم من الكتاب والسّنة. ولا خلاف فيه. 

وأما المحظور باتفاق'": فقتل النساء والصبيان» حيث لا يضطرٌ إلى ذلك؛. 
إِمّا في البيات أو المدافعة حال القتالء والدليل على هذا: قوله -تعالى-: 


- وأخرجه البخاري في كتاب المغازي (باب حديث بني النضيرء ومخرج رسول الله له إليهم 


أدام الله ذلك من صَّييِيع وحرق في نواحيهه ا السُعير 
9 مَعْلَّهُ أب ام اب نو 1 م أي أَرْضَْ 96 8 


وشعر حسان في «ديوانه؛ (ص 747- ط: دار الكتاب العربي). 

وسراة بني لؤي: أي: خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. 

)١(‏ قال ابن رشد في «بداية المجتهد» :)787/١(‏ يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران 
البالغين المقاتلين» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين»» وانظر -غير مأمور-: «المبسوط» ))0/1١١(‏ 
ا«ابدائع الصنائع» (57/ 55)) الرم (*/ 37494), «روضة الطالبين» ,)557/1١١(‏ «كشاف القناع» (؟/ 
2 -وعبارته: «لا نعلم خلافا أن من قاتل ممن ليس آهلا للقتال» فإنهم يقتلون»-» «الشرح الممتع» 
(517//4؟).: «المحلى؟ (7537//5). 

(1) قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ :)597/1١١(‏ «أجمع العلماء على تحريم قتل 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا»» وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» :)”87/١(‏ اولا خلاف بين 
المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم؛ ما لم يقاتل الصبي والمرأة». 

وانظر: «المبسوط» /١١(‏ 0)) «فتح القدير» (0/ »)5١7‏ «المعونة» (1/ 754): اروضة الطالبين» 
.)517/٠(‏ لاكشاف القناع» (0/ /ا/ا), «المحلى؟ (0/ 17 07). 


] 3١6 [ 2 الانجاد‎ 


وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الذين يُقَاتِلونكم وَلاَ نَْمَّدُوا4 [البقرة: :]14٠‏ وهؤلاء 

امسو عم 590 الكفٌ عنهم» وكان القتل اعتداء فيهم. 

وما خرّجه البخاري ومسلم؛ عن ابن عمر قال: وُجدت امرأة مقتولة في 
بعض مغازي رسول الله #©؛ فنهى رسول الله © عن قتل النّساء والسمدان 3 
ولا خلات نارف داري 

وأما المختلف فيه فأشياء؛ منها: قتلّ الرهبان والعْسّفاء ونحوهم؛ ممن ليسوا 
بصدد القتال» ومنها: قتل المرأة والصبي إذا قاتلاء ومنها: رمي الحصون بالمجانيق 
والنار» وفيهم النْساءٌ والصبيانٌ وأاسرى المسلمين؛ ومنها: القتل بغير السلاح» 
كالتحريق بالنار وشّبهه من ضروب القتل المعذبة» ومنها: تحريقٌ الديار وتخريبهاء 
وتحريق الزرع والأشجار وقطعهاء وقتلٌ البهائم والحيوان. 

ونحن -إن شاء الله- نفصّل الكلام في ذلك مسألة مسألة» ونشير إلى أدلة 
المذاهب وسبب الخلافء والتنبيه على ما يظهر لنا أنه الأرجح. على حسب ما 
شرطناهء بحول الله -تعالى-. 

فصل 

اختلفوا في قتل الرهبان والعسّفاء ونحوهم, ممن لايتعرض مثلهم للقتال؛ 

فذهب الشافعي”'' -في أصح قوليه- إلى جواز قتل الجميع» وعليه يجيء مذهب 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب قتل النساء في الحرب) 
(رقم 7016). و(باب قتل الصبيان في الحرب) (رقم .)7١١14‏ ومسلم في «صحيحه! في كتاب الجهاد 
والسير (باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) )١7/45(‏ (74 و750). 

(؟) انظر: «الأم» (/ ,)76٠‏ «مختصر المزني» (71/75)» «الوجيز» (1/ »)١84‏ «الإقناع» (1/5)؛ 
«مختصر الخلافيات» (60/ /اغ رقم 4" امغني المحتاج» (5773-777/5). (نهاية المحتاج» (م/ 
15 لاروضة الطالبين» (١٠/517)؛‏ «المهذب» (544/1).: «المجموع» .)100-1١014 /5١(‏ «حلية 
العلماء» (1/ »)56٠‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي .)5١(‏ 


[ >7 ] الإنجاد 


الظاهرء وقاله أبو محمد بن حزم”"» ودليلهم: عموم قوله -تعالى-: 9فَاقَْلُوا 
الْمُشْركِينَ حَيْث وَجَدتمُوهّم4 [التوبة: 0]» وقوله #ه: «أمرت أن أقاتل الناس 
010 لاإله إلا الله؛. خرجه مسلم وغيره'". وفي حديث بريدة عن رسول 
الله ه. ... ثم قال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله...». 
الحديث؛ وقد تقدم بطوله من رواية مسلم'”". 

فلما كانوا سواءً في الكفر الذي به حلت دماؤهم, وتناولهم عموم القرآن 
والجنه يذلاك من غير شري ا لوحك استراوهم في الفثل المتبروج في أخل الكثييره 
وهذا ظاهر راجح. يايد دلاف وضوحاً حديث أبي داود» عن سمرة بن جندي» 
قال رسول الله 4#: «اقتلوا شيوخ المشركين, واستبقوا شرخهم»» وخرجه 
الترمذي عنه؛ وقال: «واستحيوا شرخهم»”". والشرخ: الغلمان الذين لم يُنبتوا. 


.)418 في «المحلى» (5977/10؟/ المسألة رقم‎ )١( 

(") مضى تخريجه. 

(6) اطي تقر وده قات 

(:) أخرجه أبو داود (رقم 2», وأحمد (30617/60).: وابن أبي شيبة (5١/88؟/‏ رقم 
ل والطبراني في «الكبير») ))59٠5(‏ وسعيد بن منصور فى «السئن» (505515), والبيهقي في 
«الكبرى» 4/1 وفي «معرفة السئن والآثار» (رقم 46 )0 وأبو عبيد في (غريب الحديث» (7/ 
والروياني في «مسنده» (رقم )8١7‏ من طريق حجاج بن أرطاة» والترمذي (1587). والطسبراني 
في «الكبير؛ (5455).: وفي امسند الشاميين» )5١24١(‏ من طريق سعيد بن بشير؛ كلاهما عن قتادة. 
عن الحسن البصري. عن سمرة مرفوعاً والبزار في «مسنده» (107- الكتّانية)» وأبو طاهر المخلص 
فى «فوائده؛ (5/ا١/‏ ب) من طرق عن قتادة» به. 

والحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس. كما قال الحافظ في «التقريب» وقد عنيعنه. 
لكنه صرح بالتحديث في رواية سعيد بن منصور. وسعيد بن بشير -وهو الأزدي- مولاهم: ضعيف. 
وانظر: «ضعيف أبي داود؛ واضعيف الترمذي» لشيخنا الآلباني -رحمه الله-. 

واختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة:ء والراجح أن الحسن يروي عن سمرة وجادة من 
كتاب. وانظر: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» للشريف حاتم العوني -حفظه الله- (ص .)17١0١‏ 

فكلا الطريقين ضعيف. لكن الحديث يتقوى بهماء فهو حسن -إن شاء الله-. - 


الإنجاد [ /ا3 ] 


قال فيه: حسن صحيح غريب. 

فالشيوخ: البالغون”". وقد أمر بقتلهم عموماء ولم يُستئن أحدا منهم؛ ولو 
كان يجب استبقاء صنفي منهم؛ لاستثناه حين علّمهم حدود ما يجب في ذلك 
عليهم» كما فعل #» في استثناء الشرخ: وهم الصغار دون البلوغ؛ وكذلك وقع 
مفسرا في رواية الترمذي. وشرخ الشباب: أوله. 

وذهب مالك”" إلى أنه لا يُقَلُ الهم ولا الأعمى» ولا المعتوه؛ ولا المُقعد 


-2 ولذا قال الترمذي: حسن صحيح غريب. ثم قال: ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة. 

فلعلّه من أجل ذلك حسئنه. 

وأخرج نحوه: الطبراني (01077؛ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة» عن حُبَيْبٍ بن سُليمان 
ابن سمرة؛ عن أبيه؛ عن سمرة. وهذا إسناد ضعيف. ففيه غير واحدٍ ضعيف أو مجهول. 

.)4017-1407 و«النهاية؛ لابن الآثير (؟7/‎ ))17/-١7 /7( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(0) «المدونة» ,)77١/١(‏ «الرسالة» ».)١1866(‏ «المعونة» /١(‏ 5 57). «أسهل المدارك» (؟/ 
7) «الكافي» .)7١8(‏ «قوانين الأحكام» ))١171(‏ «بداية المجتهد) /١(‏ 785), «فتح الجليل؟ (؟/ 
»)١157-4‏ «حاشية الدسوقي »؛ (1/ »)١/‏ «شرح الزرقاني» (7/ ))١17-111١‏ «عقد الجواهر الثمينة» 
»)418/١(‏ «الذخيرة؟ (7/ 0741 «جامع الأمهات» (ص 557)» «النوادر والزيادات» (7/ 08-641)) 
«الاستذكار؛ /١5(‏ الا رقم .)١1414786‏ «اللإشراف» (515/5 مسألة رقم -١0/794‏ بتحقيقي). وانظر: 
«التحقيق» لابن الجوزي ١54/٠١١(‏ رقم 0774). 

واستدل المالكية على عدم قتل الشيوخ ولا أهل الصوامع؛ بقوله ##: لا تقتلوا شيخا فانياً»» 
وقوله: «لا تقتلوا أهل الصوامع». 

قلت: أما الحديث الأول» فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١7(‏ 781) -ومن طريقه ابن 
حزم في «المحلّى» (/1/ 477)-» وأبو داود في «سئنه؛ (235717)» والبيهقي في «سئنه» (40/4) عن 
أنس بن مالك رفعه. ضمن حديثء. وفيه خالد بن الغرز: مقبول؛ أي: إذا توبع» ولم يتابع. 

وانظر: «جامع الأصول» (247/7). «نيل الأوطار» (7501/19), «نصب الراية» (787//1)) 
«مختصر سنن أبي داود؛ (7/ 119). 

والحديث الثاني أخرجه ابن أبي شيبة 777/8/١5(‏ رقم ))١1078‏ وأحمد في لمسنله» /١(‏ 
ط. شاكر)» وأبو يوسف في «الخراج» (رقم 4١73)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ 
06» والبيهقي 1/6 وابن حزم في «المحلى» (70/ 1777 8) عن ابن عباس ضمن حديث. - 


781 ] الإنجاد 


ولا أصحاب الصوامع الذين لا يخالطون الناس؛ 0 أنه لا أذى عندهم 0 
ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم؛ ونحو ذلك. وروي" عن أبي حنيفة 00 
قال الأوزاعي": لا يقتل الحراثء ولا الراهب. ولا الشيخ الكبير» و 
المجنون. 

قلت: أمّا المجنون, فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنه لا يقتل» لاسيما إن 
كان كذلك بَلّْ فهو غير مكلف باتفاق» ولا يَنطَلُِ عليه وصف الكفرء ودليل هؤلاء 
في تخصيص من خخصّصوه من هذه الأصئاف: ما يُنتزع من قوله -تعالى-: لوَقَاتلُوا 
في سَبيل الله الِْينَ يَُاتَلُونَكُمْ وَل َتدُوا4 [البقرة: »]14٠‏ فمن غلب على نظره 
في صنف من هؤلاء العاجزين عن القتال غالبا كالرسَى والهَرْمَى والمنقطعين من 
الرهبان» وأهل الخدمة والامتهان, أنهم لا يُعتدُون فيمن يقاتل؛ جعلهم مخصوصين 
من القتل» ورأى ذلك ممنوعاً بقوله -تعالى-: ولا تعْتدُوا» [البقرة: ٠].ءأي:‏ 
لاتقعلوا من لبسن .من اهل القتال» وقياساً على النساءة بعلة العجر عن القتال: 

وأيضأء فقد رووا في بعض ذلك آثاراً : تعترض من جهة الإسناد» وأرجح ما في 
ذلك: ما خرّجه أبو داود”''» عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله ب في غزوة» 


-2 وإسناده ضعيفه فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. 

وانظر: «المحلى» (// 87/7). «نيل الأوطار» (17/ 777). 

)١(‏ في الأصل والمنسوخ: روي. بدون واو. 

(؟) انظر: #شرح معاني الآثار»؛ (1/ :)770-157١‏ «المبسوط» 039/1١(‏ 15): «تحفة الفقهاء» 
(/ 196 «فتح القدير» (5/ 507)» «الاختيار» (5/ ,)١7١١‏ «السير الكبير» -١8٠937//0(‏ مع الشسرحه)»)) 
«بدائع الصنائع» (7/ :)١١ ١‏ «تبيين الحقائق» (1/ 710)» «البحر الرائق» (0/ 70١-ط.‏ دار الكتب 
العلمية)» 5 الأنهر» (؟/ 410-415)» «البناية شرح الهداية» (6/ 7717). 

(") واستثنى المريض إذا كان شاباء فيقتل. 

انظر: «النوادر والزيادات» (08/7).: و«الاستذكار» /١5(‏ 7/), «معالم السئن» (؟/ ))58٠١‏ 
«المغني» /١١(‏ 147 0)) «فقه الإمام الأوزاعي» (1/ 17 37). 

(5) في «اسننه» في كتاب الجهاد (باب في قتل النساء) (رقم 5179). - 


الإنجاد 741 ] 


فرأى الناسَ مُجْتَمعِينَ على شيء؛ فبعث رجلاً فقال له: «انظر: علامٌ اجتمع 
هؤلاء؟». فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!»» قال: وعلى المقدمة: 
خالد بن الوليد» فبعث رجلاً فقال: (قُلْ لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً». 

فهذا الخبر عند من صححه حجة في استثناء العسيف» وأصلّ لمن سواه مسن 
ذوي الأعذار» والعجز عن القتال» إذا كان ممن يقول بالقياس. 

والعَسِيفُ: الأجير. والجمع: العُسفاء كالأجّراء. وذكر مالك في «موطئه)'"' 


-22 وأخرجه النسائي في «الكبرى» (8776 و8778). وابن ماجه (35847): والطحاوي في اشرح 
المعاني» (/ 0371 777). وفي «المشكل» (5178): وأحمد (7/ 188 و517178/4): وابن حبان 
(4089): والحاكم (177/7).: والطبراني في «الكبير» 4518470117 4579:4719 4571) 
»© والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 7154)» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 87 و41)» وابن عبدالبر 
في «التمهيد» (17/ »)١10‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7701)) وأبو يعلى (15457) من 
حديث رباح بن الربيع» أخي حنظلة الكاتب. واختلف في اسمه. فقيل: رباحء بالموحدة» وفيل: رياح» 
بالياء المثناة من تحت. قال البخاري في «التاريخ» (5/ :)7١5‏ وبعضهم قال: رياح. ولم يثبت. وتحرف 
اسم رباح بن الربيع في مطبوع «شرح معاني الآثار» إلى: رباح بن حنظلة الكاتب. 

والحديث صحيح بطرقه. وانظر: «صحيح أبي داود؛ لشخينا الألباني -رحمه الله-. 

وفي الباب عن ابن عمر بلفظ: نهى عن قتل النساء والصبيان. أخرجه البخاري (2016)) 
ومسلم )١744(‏ (70). وعن ابن عباس وعن الأسود بن سُريع؛ وعن حنظلة الكتاب» وعن بريدة بن 
الحصيبء وعن النعمان بن مقرن» وعن أنس بن مالك. وفي الباب أحاديث أخر انظرها في #مجمع 
الزوائد» (ه/ 718-116). 

)١(‏ أخرجه في «الموطأ» (؟//441- ط. عبدالباقي)- ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(87/4)) وفي #معرفة السئن والآثار» (17 رقم 180175)» وعبدالرزاق في «المصنف» ١997/60(‏ رقم 
0 و17/7)؛ من طريق يحيى بن سعيد» عن أبي بكر قوله. ويحيى بن سعيد لم يسمع أبا بكرء 

وأخرجه سعيد بن منصور (77815)) والبيهقي (85/9) في استنهما»» والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» -١١4-١١4(‏ ترجمة الشيخين) من طرق أخرى عن أبي بكر. وانظر: #المجالسة» (16170- 
بتحقيقي)» «جامع الأصول» (0519/7). 1 

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن > 


[ 3 ] الإنجاد 


عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال في وصيته لبعض أمراء جيوشه'"': «إنك 
ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا 
لصي للرر كد يوبا مرا عن إرماطا رووكيم بل ادر فاضرب ما 
فحصوا عنه بالميف» وإني موصيك بعشر: لد تلن ابراة ولا ضيبا ولا كيرا 
هرما <> إلى أخر القضة""". فحن راك :أن مزهنا لا يكن من ابن بكر الدضين 


- قتله». قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي بها». 

أخرجه أحمد (147/:177/1. »)731١‏ والطيالسي (75774): والشافعي (1757): والحميدي 
(041) في «مسانيدهم؛؛ وعبدالرزاق في «المصنف» (8515)» والفسوي في «المعرفة» (؟8/1١25‏ 
)© والطحاوي في «المشكل؛ ,)377/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (2377/5)» وأبو القاسم البغوي 
في #الجعديات» .)١1170(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١١(‏ 7370)» والبيهقي في اسئنه» (4/ 85). 

وفي إسناده صهيب مولى عبدالله بن عامر -وفي مطبوع «المصنف:: مولى ابن عباس!! 
فليصحح-» لم يوثقه غير ابن حبان. 

وانظر: «التلخيص الحبيز» .)١155/5(‏ 

وفي الباب عن القاسم مولى عبدالرحمن مرسلاً: «ولا تقطع شجرة مثمرة؛ ولا تقشل بهيمة 
ليست لك بها حاجة؛ واتق أذى المؤمنين». 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (717)) وسعيد بن منصور في اسئنه» (771)) وسنده حسن. 

)١(‏ وكان أمير الجيش: يزيد , بن أبي سفيان. 

(9) وتخامها: 39 ولا تقطن شجرا ثم رأ ولا تغريرة عتامرأء ولا عفدن شياة ولا يغيا إل 
لماكلة: ولا تحرقن نحلاء ولا تَقَرقَْهه ولا تغلل: ولا تجن »: وسبق تخريجها قريياً. 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» /١5(‏ 20): «وقد خالف مالك في ذلك: فقال: لا بأس بقطصع 
نخل الكفار وثمارهم»ء وحرق زروعهم. وأما المواشي فلاتحرق. والحجة له في خلافة أبي بكرء أن 
رسول الله ه قطع نخل بني النضير وحرقهاء وأنه # نهى عن تعذيب البهائم. وعن المُثلة» وأن 
يتخل شيء فيه روح». 

وقد تأول جماعة من العلماء في حديث أبي بكر المذكورء قالوا: إنما ذلك لرسول الله كه 
كان وعدهم.أن يفتحها الله عليهم. وانظره: (5١/5لا-/الا).‏ 

ولكن قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» (7/ 795 المسألة رقم 475): «وقد ينهى أبو بكر 
عن ذلك اختياراً؛ لأن ترك ذلك -أيضاً- مباح؛ كما في الآية المذكورة» ولم يقطع #© نخل خيبر» - 


الإنجاد [ 31 ] 


توقيفب جعله دليلا”" . 


فصل 
اختلفوا في فتل النساء والصبيان إذا قاتلوا؛ فجمهور العلماء على أنهم إذا 
قاتلوا قتلواء منهم: مالك”". والشافعي”", ةو ا 


- فكل ذلك حَسَنُء وبالله تعالى التوفيق». أه ويقصد بالآية: قول الله -تعالى-: لإمَا فَطَّحْتمْ من لين 
أ تَرَكتمُوهَا قَائِمَة عَلَى أَصُولِها فَذْن الله وَِيْحزِي الْقَاسِقِينَ4. وَمَْعَ من عقر شيء من حيوانهم البسة 
إلا للأكل فقط. حاشا الخنازير فتعقرء وحاشا الخيل في حال المقائتلة فقط». 

)١(‏ إذاً فالسبب الموجب لاختلاف العلماء في المسألة: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» 
فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي: (الكفر)» لم يستئن أحدا من المشركين؛ ومن زعم أن العلة في 
ذلك هي (إطاقة القتال) للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار» استثنى من لم يطق القتالء ومن لم 
ينصب نفسه إليهء كالفلاح والعسيف. ويقوى إعمال النظر وردها لهذين الأصلين» عند ضعف ما ورد 
من آثار فيهاء والقول بما قرره المصنف أقيس. 

قال الشوكاني في «النيل» (7/ 77) بعد أن قرر ضعف حديث ابن عباس السابق -وهو الذي 
مضى ذكره في التخريج مرفوعاً: «لا تقتلوا أهل الصوامع»-: «لكنه معتضد بالقياس على الصبيان 
والنساء بجامع عدم النفع والضررء وهو المناطاء قال: «ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع 
من كان مقعداء أو أعمىء أو نحوهما ممن لا يرجى نفعه» ولا خيره على الدوام». 

ويقاس عليهم -أيضا- كل من له صفة حيادية فعلا عن معاونة العدوء كالملحقين العسكريين 
الأجانب» ومراسلي الصحفء ورجال الديين التابعين للقوات الحربية؛ انظر: «آثار الحرب» (ص 
٠‏ للاستاذ وهبة الزحيلي. 

وهذا اختيار ابن تيمية في «السياسة الشرعية» ,)117-١115(‏ و«مجموع الفتاوى» (؟1/ 07014 
-وفيه: «من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى 
والزمن ونحوهمء فلايقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم يرى إباحة 
فتل الجميع لمجرد الكفر)-. 

(1) «المدونة» »)"37/١ /١(‏ «الرسالة» »)١184(‏ «المعونة» /١(‏ 5714), «أسهل المدارك» (؟/ 
7 «الكافي» »)75١8(‏ «قوانين الأحكام» »)١75(‏ «بداية المجتهد؛ /١(‏ 2815)؛ «فتح الجليل» (؟/ 
.)١55 -414‏ (احاشية الدسوقي» (؟1//ا/ا١)0‏ اشرح الزرقاني» ))١١17-111١/7(‏ اعقد الجواهر 
الثمينة» /١(‏ 578).: «الذخيرة» (/ 7949), «جامع الأمهات» (ص 515).: «تفسير القرطبي» /١(‏ 
4 *). «النوادر والزيادات» (7/ /اه).» «الاستذكار» /١5(‏ 579 14). 

(؟) «الأم» (/ 70٠‏ «مختصر المزني» (3777)» «الإقناع» للماوردي (175)» «الإقناع» لابن - 


[ 3 ] الإنجاد 


زفة " 


وأبو حنيفة'" والثوري. والليث؛ والأوزاعي؛ وأحمد'". وإسحاق وأبو ثور' 
وقاله أبو محمد بن حزم''» والحجة في ذلك عموم قوله -تعالى-: 9وَقَاتِلُوا فِي 
سبيل الله اللي يَُاتَلُوتكُمْ4 [البقرة: »]14١‏ وهؤلاء قد قاتلواء وتخصيص نهي 
النبي #ك عن قتل النساء والصبيان. بأنّ ذلك ما داموا على الحال التي هي غالب 
حيو بن احير وعم اططيد لاد بدليل ما رقم في لخدي زياج تنم ربيع» أي أنه 

له قال -وقد وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي-: «ماكانت هذه لتقاتل)". 


وقد روي في ذلك ما هو أوضح. 


أسند ابن المنذر”' إلى ابسن عباس. أن النبي #» مر بامرأةٍ مقتولة يوم 
الخندق» فقال: «من قتل هذه؟» قال رجل: أنايا رسول الله قال: «ولم؟». قال: 


- المنذر (5؟177/5)), المغني المحتاج)» (577-5177/5).: «نهاية المحتاج؟» (14/8)) «اروضة 
الطالبين» .)7517/٠١(‏ «المهذب» (7/ 599). (الوجيز» (7/ 189).: «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(51)» «المجموع» »)2١90-١65/7١(‏ «البيان» للعمراني .)١59/١17(‏ 

)١(‏ «شرح معاني الآثار» (/ .)770-171١‏ «المبسوط» /١١(‏ 59 74). ١تحفة‏ الفقهاء» (؟/ 
06> «فتح القدير» .)3١75-17١١/6(‏ (الاختيار» (54/ ١٠١).ء‏ «البناية» (0/ 175). «السير الكبير) 
(18037/6- مع اشرحه4»)» «بدائع الصنائع» ))١٠١١/1(‏ «تبيين الحقائق» (7/ 716)) «البحر الرائق) 
(5/ 85)) «مجمع الأنهر؛ (؟/ 737-/3710). 

(؟) «المغني» (179/17)» «المقنع» لابن البنا »)١187/5(‏ «شرح المختصر» لأبي يعلى /١(‏ 
)١‏ «اشرح الزركشي» (”/ 0445 2016)» «الواضح» (5/ 27174 «رؤوس المسائل الخلافية» 
للعكبري (0/ 7٠١7‏ رقم .)١9601/‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» (7/ 184-ط. دار الفكر)» «اختلاف الفقهاء» له -أيضاً- (ص "- 
تحقيق يوسف شخت». «المغني» ))180-1١1/4/115(‏ «شرح السنة» (7/ »)١7‏ «تفسير القرطبي» /١(‏ 
»© «نيل الأوطار» :)7١1/17(‏ «موسوعة فقه سفيان الشوري» (ص 717-716): «فقه الإمام 
الأوزاعي» (3947/5). «فقه الإمام أبي ثور» (ص 71775). 

() انظر: «المحلى» (1/ 797 المسألة رقم ). 

(0) مضى تخريجه. 


(7) في «الأوسط»)» القسم المفقود منه. 
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اال ا 000 
نازعتني قائم سيفي» ا 0 

وأيضاً فقد قتل النبى #ه امرأة من بني قريظة لحدث أحدثته. في جملة من 
قتل من رجالهم. كه آبوبداودا وظرء؟؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /88/١1(‏ رقم )١1١87‏ من طريق حفص بن غياث» عسن 
الحجاج بن أرطاة» عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن باش 1 

وأخرجه أحمد في «المسند» (107/4) من طريق أبي خالد الأحمر: سليمان بن حيان» عن 
حجاح. به. 

غير أنه قال: «فنهى عن قتل النساء؛ء بدل: افسكت». 

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» )47١ /1١5(‏ عن عبد الرحيم بن سليمان» عن 
حجاج. به. 

قال الهيئمي في «المجمع) (717/5): لوفي إسنادهما -أي أحمد والطبراني- الحجاج بن 
أرطاة» وهو مدلس». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (741/11) مختصرا. 

ويشهد له حديث ابن عمر في النهي عن قتل النساء والصبيان» عند البخاري (رقم ١١154‏ 
و6١ .)٠‏ ومسلم (رقم :)١745‏ وأحمد (1/ 117) وغيرهم. 

وحديث عكرمة مرسلاً عند أبي داود في «المراسيل» (777). وانظر: «التمهيد؛ (179/157). 

)١(‏ وتمام الحديث: عن عائشة أم المؤمنين» قالت: : لم يُقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. 
قالت: والله إنها لعندي تحدّث معي؛ تضحك ظهراً وبطنأء ورسول الله ه يقتل رجالهم بالسوق» إذ 
هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلكء ومالّك؟ قالت: أقتل. قالت: 

قلت: ولم؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: َانطَلِقَ بهاء ففتُربت عنقهاء وكانت عائشة تقول: والله ما 

أنسى عجبي من طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل. 

أخرجه أبو داود (رقم ١‏ » وأحمد (77///1), وابن جرير في «التاريخ» (589/17)) 
والحاكم (9/ 77-10)) والبيهقي في «الكبرى؟ (4/ 87)) وفي «امعرفة السنئن والآثار»؛ )١148014(‏ من 
طريقين عن ابن إسحاق. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة: به. 

وهذا إسناده حسن من أجل ابن إسحاق -وهو محمد- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (717/7). من حديث ابن إسحاقء بهذا الإسناد. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه. 

قلت: لم يحتج مسلم بمحمد بن إسحاقء إنما أخرج له في المتابعات. - 
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وقال ابن هشام''' في كتاب «المغازي» لابن إسحاق: هي التي طرحت 
الرّحى على خلاد بن سويد فقتلته. 

قال ابن إسحاق”": استشهد يوم بني قريظة من المسلمين» ثم من بني 
الخارث بن الحزوس: خلاه بن منويد» طرخ عله ول فرعته شدعا ليد 
فزعموا أن رسول الله 9ك قال: «إن له أجر شهيد»””". 

ومن طريق النظر: إن من تعرض للقتال» لو ترك ولم يُدفع ويقاتل؛ لأفضى 
إلى الاستكثار من أذى المسلمين وقتلهم؛ وذلك باطلء لابجل إقراره باتفاق» 
ولكان يكون في ذلك لو ترك تسليط على المؤمنين؛ والله -تعالى- يقول: #وّلّن 
يَجْعَلَ اللَهُ ِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤِْنِيِنَ سّبيلاً4 [النساء: .]14١‏ وهذا من النظر 
الصحيح الذي ير با ستياه أهل الفافووغيري: لأنه ردٌ إلى كتاب الله 
-تعالى- وسنة رسوله 4#؛ وليس هو من القياس في شيء. 

وذكر ابن المنذر''' قال: حكى أشهبء عن مالكي» أنه سئل عن نساء العدو 


2 وثنقل البيهقي عن الشافعي قوله: فحدئني أصحابنا أنها كانت دَلْتْ على محمود بن مسلمة 
رحىئ, فقتلته» فقتلت بذلك. 

ونقل -أيضاً- قوله: قد جاء الخبر أن رسول الله #© قتل القرظية» ولم يصح خبر على أي معنى 
قتلهاء وقد يحتمل أن تكون أسلمتء ثم ارتدت ولحقت بقومهاء فقتلها لذلك. ويحتمل غيره. 

وانظر: «عيون الأثر؛ (؟/ 77)» «السيرة النبوية» لابن كثير (/ 7857)» «البداية والنهاية» (4/ 
ةق «مغازي موسى بن عقبة» (ص -١11‏ جمع سلوي مرسي). 

قولها: «لم يقتل من نسائهم', أي: نساء بني قريظة حين قتلوا بعد الأحزاب. 

قولها: «ظهراً وبطنً»» أي: تنقلب من كثرة الضحك ظهراً لبطن» وبطناً لظهر. 

)١(‏ «السيرة النبوية» (؟/ 847؟). 

فم ااسيرة ابن هشام» (5/ 5014)؛ وعزاه الحافظ في «الإصابة» (1/ )71٠‏ لموسى بن عقبة. 

(؟) في الأصل والمنسوخ: «أجر شهيد؛؛ وفي «الإصابة» عن ابن اسحاق وموسى بن عقبة: 
«أجر شهيدين». 

(4) لم أجده في شيء من كتبه المطبوعة. 


الإنجاد [ ه70 ] 


م" 


وصبيانهم يكونون على الحصون. يرمونهم بالحجارة» ويعينون على المسلمين؛ 
أيقتلون؟ فقال: نهى رسول الله ## عن قتل النساء والصبيان. ونحو ما رَوَى ابن 
المنذر من قول مالك يقول جماعة من أصحابه'''. وقال ابن حبيب في النساء 
والصبيان: إن كان قتالهم بالسيف والرمح ونحوه قتلوا في حال المدافعة» وإن كان 
بالحجارة ونحوها من فوق الحصن لم يقتلوا''". وقاله غيره من أصحاب مالك. 

فأقول: إنه ليس لأحدٍ يذهب إلى أنهم لا يقتلون في حال الدفاع إذا ما قاتلوا 
حجّة؛ وإن تعلّقَ متعلّق بظاهر العموم في النهي عن قتل النساء والصبيان؛ لم يصح 
له ذلك بعد قيام الدليل على تخصيصه. 

ثم اختلف الذين رأوا قتل من قاتل من النساء والصبيان: هل يكون الحكم 
كذلك فيهم إذا قاتلوا ثم قضي القتال وقد أسيروا؟ فقيل: إنه يجوز قتلهم» كالحال 
في أسرى الرجالء ومستند من ذهب إلى ذلك أنهم قد استوجبوا القتل لقتالهم. 
وخرجوا من أن يكونوا فيمن وقع النهي عن قتله. فحكمهم بَعْدٌ في القتل أو 
ارك كحكم سائر الأسرى. حسبما نذكره بَعدُ بحول الله -تعالى-”". وقيل: إنهم 
لا يقتلون إلا في المدافعة وحال القتال فقطء ودليل من ذهب إلى ذلك: عموم 
النهي عن قتلهم» وأن التخصيص إنما يتناول بيقين حال المدافعة:, فبقي ماوراء 
ذلك على عمومه؛ وهذا أرجح. والله أعلم. 

وكلا القولين مروي عن أصحاب مذهب مالك”". 


.048-891/ /"( انظر: «النوادر والزيادات» (”/ 08). «الذخيرة»‎ )١( 

(5) انظر: «الذخيرة» (7/ 799). 

() انظر ما سيأتي (ص 379). 

(4) ذكر ابن الحاجب في «جامع الأمهات» (ص 145) القولين» وحاصل كلام الدسوقي في 
«حاشيته» (177/7): أن المرأة إذا قتلت أحدا جاز قتلهاء أو قاتلت بسلاح كالرجال؛ ولو بعد أسرها؛ 
فإن قاتلت برمي الحجارة فلا تقتل بعد الأسر اتفاقاً ولا في حال المقائلة على الراجح. وانظر: «منح 
الجليل» (7/ 115-146). 


[ ”3 ] الإنجاد 


فصل 
اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهُلِكات؛ وفيهم 
النشاةوالدة"" وأسارى الستلمين هدهي مالك والشافن وأبو خيفة والأؤزاعئن 
وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة على ما نفصّله عنهم» وقيل: لا يجوز ذلك. ذكرٌ 
فَضْلٌ أن ابن القاسم من أصحاب مالك رَوَى عنه المنعَ من رميهم بالمجانيق؛ أو 
إرسال الماء عليهم ليغرقوا إذا كان معهم النساء والأطفال”". 
فأما أبو حنيفة» فذهب إلى جواز رميها وتحريقها عليهم بالنار» وإن كان 


)١(‏ وهم من يُسَمُوْنَ اليوم: المدنيون. 

(0) انظر: «قدوة الغازي» (؟/ا١-9/7١)»‏ «الذخيرة» (5:9/7)), «الخرشي» (7/5١)؛‏ «البيان 
والتحصيل» (9/ »)727-7١‏ وحكى فيه أربعة أقوال» قال ما نصه: (... وفيما يجوز في ذلك كله ومما 
لا يجوز اختلافٌ كثيرٌ في المذهبء تحصيله أن الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فأجاز في 
المدونة أن يرموا بالناره ومنع من ذلك سحنونء وقد روى ذلك عن مالك من رواية محمد بن معاوية 
الحضرميء ولا خلاف فيا سوى ذلك من تغريقهم بالماء ورميهم بالمجانيق وما أشبه ذلكء وأما إن 
كان فيهم مع المقاتلة النساء والصبيان ففي ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يجوز أن يرموا بالنار ويرموا بالمجانيق» وهو قول أصبغ فيما حكاه عن ابن مزين. 

والثاني: أنه لا يجوز أن يفعل بهم شيء من ذلك كله؛ وهو قول ابن القاسم فيما حكاه عنه 
الفضل. 

والثالث: أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ويغرقوا بالماء ولا يجوز أن يرموا بالنار» وهو قول ابن 
حبيبه في «الواضحة». 

والرابع: أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا يحرقواء وهو مذهب مالك في 
«المدونة». وأما إذا كان فيه مع المقاتلة أسارى المسلمين فلا يرموا بالنار ولا يغرقوا بالماء» واختلف 
في قطعه عنهم ورميهم بالمجانيق» فقيل: ذلك جائزء وهو قول ابن القاسم وأشهب في سماع سحنون» 
وقيل لا يجوزء وهو قول ابن حبيب في «الواضحة»؛ وحكاه عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين». 
وانظره: (”/ 5 25 017). 

وهو مروي -ارشا دفن أصحاب مالك المصريين والمدنيين. كما في «الذخيرة». 

وانظر: «الإقناع» لابن المنذر (؟/ 555-1556). 
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نيا الأسارف والأطنانه وعرلكف عد لو كيو ابالشلميه رفوا داشاكقال: 
ويُقصد بذلك من فيها من الكفارء فإن أصابوا في ذلك مسلما فلا دية ولا كفارة”". 

وقال الشافعي: لا بأس برمي الحصن بالمنجنيق والناره وكل ما فيه نكاية» 
وفيه النساء والأطفال ولم ير رميهم إذا تترسوا بالمسلمين إلا في حال الاضطرار 
حيث يخافهم المسلمون على أنفسهم إن كفوا عنهم» فحينئز يقاتلون» ولا يُتَعَمدُ 
قَتْلُ مسلم. وقد قيل: يكف عنهم على كل حال إذا لم يكن بُدٌ من إصابة المسلمء 
وأي مسلم أصيب ممن لم يقصد الرامي قصده بالرمية ولم يره؛ فعليه تحرير 
رقبة» ولا دية له» وإن كان رآه؛ وعَرّف مكانه ورمى» وهو مضطرٌ إلى الرمي» فعليه 
دية وكفارة» وإن تعمده ولم يكن مضطراً فالقصاص”". 

وقال الأوزاعي”": يرمى الحصن بالمنجنيق والنار» وإن كان فيه أسرى 


)١(‏ لأنهم غير مقصودين بالرمي, لذا فإن الرمي يصير مباحأًء ولا يبقى على الرامي تبعة؛ لأن 
المباح لا يوجب كفارة ولا دية. ْ 

انظر: «المبسوط» (6/ 5260-5745). لاتحفة الفقهاء» (”/ 596؟). الابدائع الصنائع» 00 
«اللباب» .)١18/5(‏ «الرد على سير الأوزاعي» (ص .)١7١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ("/ 1"65- 
7, لالهداية شرح بداية المبتدي» (؟/578).» «البناية في شرح الهداية؛ (5/ 21057)» «فتح القدير» 
(451//0- 418)) (مجمع الأنهر» (؟/7١51).:‏ «رد المحتار» (/ 7/4١).؛‏ «البحر الرائق! ,)١78/0(‏ 
«تبيين الحقائق؟ (7/ 17؟7). 

وهذا قول جمهور الحنفية» سوى الحسن بن زياد» صاحب أبي حنيفة» انظر: «بدائع الصنائع؟ 
.)٠١١/0(‏ 

وبجواز الرمي مطلقاً قال الثوري. 

.)١191/5( 55؟3550-1). (أسنى المطالب»‎ /1١( «الأم؛ (7551//5)» اروضة الطالبين»‎ )١( 

() انظر: «اختلاف الفقهاء؛» للطبري (ص 0- تحقيق يوسف شخت)ء «الأم؛ (7/ 779)) 
«المغني» (11/ »)١147‏ «الاستذكار» /17/١5(‏ رقم 19417)» «حاشية القليوبي» .)5١9/5(‏ 

وعنه رواية أخرى. وهي عدم جواز رمي حصن المشركين إذا كان فيه أسرى من المسلمين» 
وكذلك إذا تترسوا بهم. نقل ذلك عنه: ابن رشد في «بداية المجتهد» -417/1١(‏ ط. دار الحمامي 
بمصر).ء وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (7/ .)5٠0١‏ 
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المسلمين؛ فإن أصيب أحدّ من المسلمين؛ فهو خطأ تكون فيه الكفارة والدّيّة. 
ورأى أن يكف عنهم, إذا تترسوا بالمسلمين. 

وعن مالك إجازة الرمي بالمنجنيق؛ ومنع التحريق بالنارء إلا أن يكون 
الحصن ليس فيه إلا المقاتلة فقط» فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنعء ولا 
أعلم له في التترس قولاء وظاهر مذهبه المنه”". 

فأما دليل جواز رمي الحصون في الجملة» وفيها الذراري: فما خرّجه مسلم 
والبخاري عن الصعب بن جثامة قال: سئل النسي #ه عن الدار من المشركين 
يُبيتون» فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال: «هُم منهم». 

زاد البخارئ» قال: وسمعته يقول: «لاجمىّ إلا لله ولرسوله»”". وقوله أ 


,.-)1١8/7( -ونقله عنه القرافي في «الذخيرة»‎ )579 /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛‎ )١( 
«البيان والتحصيل؟ (7/ 5 5)» «النوادر والزيادات» (77/5): «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
«القوانين الفقهية»؛ (ص 48)) «أحكام القرآن» لابن العربي‎ .)871-4777/1١( «الكافي»‎ .)1378/5( 
احاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر‎ :))7387-1877/1١7( «اتفسير القرطبي»‎ »© /4( 
.)١١4 /7( «حاشية العدوي على شرح الخرشي»‎ ,)١47/77( خليل»‎ 

والمنع في حال التترس هو الراجح من مذهب المالكية. 

وهو خايضاك مدهب البتابلة: 

انظر: «المغني» .)١41/117(‏ «الإنصاف» »)١1794/4(‏ «المبدع؛ (7/ 0774 «مطالب أولي 
النهى؛ (؟/014-518). 

وهو قول الحسن بن زياد -صاحب أبي حنيفة- كما أشرنا إليه آنفاً. 

وكذلك قول الليث بن سعد. كما في #المغني» .)١57 /1١7(‏ 

وكلام المصنف السابق في «الاستذكار» لابن عبدالبر /١85(‏ 531-5468). 

(؟) أخرجه البخاري -بالزيادة التي ذكرها المصنف- في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير 
(باب أهل الديار يُبيّتون» فيصاب الولدان والذراري) (رقم 7017). وأخرجه برقم (7017) مسن طريقين 
إِحدَيهما بلفظ: «هم منهم»., والأخرى: «هم من آبائهم». 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير (باب جواز فتل النساء والصبيان في البيات من غير 
تعمد) (رقم )١1140‏ باللفظين السابقين. - 
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-وقد قيل له: لو أن خيلاً أغارت من اللّيلء فاصابت من أبناء المشركين- قال: 
«هم من آبائهم». خرّجه مسلم'"". 

فهذا في نساء المسلمين وأبنائهم ظاهرء فأما الأسرى من المسلمين يكونون 
معهم في الحصون. فدليل من أجاز ذلك هو من طريق المعنى» وذلك أن قوله في 
أبناء المشركين: «هم من آبائهم» ليس على معنى أنهم كفار؛ لآأنهم لم يبلغواء فلم 
يخاطبوا بَعْدٌ بالإيمان» ولم يَجْر عليهم التكليف» فلا يصح إطلاق وصف الكفر 
عليهم؛ لكن معنى: «هم منهم»: رفع الحرج عن المسلمين في إصابتهم بحكم 
الاضطرار» ومعرّة الاقتحام؛ أي: لا مأثم يلحق في إصابتهم» فكذلك يجري المعنى 
في حكم الأسرى من المسلمين إن أصيب منهم أحدٌ في أثناء الاقتحام» ووجه 
المنع في الجملة على نحو ما رُوي عن ابن القاسم -أن لا يُرموا بالمجانيق إذا كان 
معهم النساء والأطفال- عُموم النهي عن قتلهم؛ ولآن الحديث في إرخاص ذلك 
إنما جاء في البيات والغارات؛ حيث تدعو الضرورة إلى المباغتة» ولا يوقن 
بالذراري أن يصابوا. 

وأما رمي الحصونء وقد علم مافيها من الذرية» والأمر فيهم على الرّوية 
وعدم الاضطرار» فليس مما أبيح من ذلك» هذا ونحوه هو الذي يتوجه لهذا 
القول. 

والْأَوْلّى -إن شاء الله- والذي نختاره التفصيل في ذلكء» فنقول: 

أنًا إن لم يُعلم في الحيصن أحدٌ من أسارى المسلمين» فالأظهر جواز 
زميهم: مع كون النساء والذرية في جملتهمء بدليل الحديث في قوله: لهم منهم)؛ 
إذا لم يُقصدواء وكان إصابتهم لضرورة الاقتحام؛ ولقوله #» فيهم: «لا جمى إلا 
لله ولرسوله»؛ وأما إن كان في الحصن أحدٌّ من أسارى المسلمين» يعلم ذلك؛ 


- وأخرجه البخاري في كتاب المساقاة (باب لاجمى إلا لله ولرسوله) (رقم 1). 
.))2101176()١(‏ 
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فالأظهر توقي استعمال ما لا يؤمن فيه إصابتهم؛ فإن علم أن ذلك لا يصيب 
الأسرى؛ فلا بأسء وذلك لأن حديث الصّعب بن جثامة لم يجر فيه ذكر مُسلم 
إنما هو في نساء المشركين وأبنائهم؛ فلا يستباح بذلك الاجتراء في أمر المسلمين» 
وأظهرٌ من هذا والأتمُ حُجٌةَ قول الله -تعالى- في تأخير القتال عن أهل مكة عام 
الحدييبة لوَلَولاً ِجَا مُؤْمِنون وَنِساء مات لم تَْلمُوهُمْ أن تَطَُوهُمْ فنُصييَكم 
نهم معرة عَم دل الله في حم من يَمَُ ُو يا الي َدَرُا 
مِنهُمْ عَذَاباً أليمً4 [الفتحم: ]. . فهذا نص في وجوب التوقّيء فإن قيل: إن ذلك 
خاص باهل مكة؛ فهودعوى؛ لأن الله -تعالى- إنما جعل الحرمة في ذلك للإيمان 
لا للبلد. وهذا التفصيل والفرق الذي اخترناه إنما نَعْني به الحُكمّ في قال 
الحصون. وحيث لا ضرورة تدعو المسلمين لكسر العدو ومدافعتهه”", وأماعند 
لقاء جنيوئن المشركين» وفيهم أسارق مين المتلمين» فارجو-إن كناء اللندت أن 
كوت كل هيمها يكى يها العذى اننا نفرأة أن ديصي الأشحرقنى وليك 
في اذ لك لدان لالكتدون وقيلة عمد دوو لوس يذلاك ١‏ ف لدت 
عن القتال» وترك الدفاع في مثل هؤلاء الذين بُرزوا للمسلمين هلاكاً للناس؛ 
وتمكيناً لأهل الكفر من الإسلام إولن يَجمَلَ الله كاين عَلَى الْمُْينينَ سبيلا» 
[النساء: :]١4١‏ وهذا كله ما لم يتترس الكفار بالمسلمين» » فإن تترسوا بهم بحيث 
لا يمكن قتالهم إلا من وراء قتل مسلم. فالأرجح الذي نختاره الكفُ جُملة» والقتال 
لا نراه على حال من غير تفصيل في قتال الحصون أو الجيوش؛ لأن ذلك إن لم 
تكن ضرورة؛ فلا خفاء به» وإن كانت ضرورة بحيث يُبُقي المسلمون على أنفسهم 
في الكفً عن القتال» فذلك -أيضا- موجوةٌ إذا قاتلوا بقتلهم المسلمين الذين 
تترس بهم العدوء من غير حق وجب عليهم مُبيحٍ لدمائهم؛ وليس لأحار أن يقل 


)١(‏ وكذا للحاجة؛ وكما هو مقرر في القواعد الفقهية أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة». 
انظر: «شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا (ص .)١55‏ 
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الت ا ا تتشت ا ا ل 0 


مينلما بزكاً لبنجو بذلك هن القتل”". 

وأما ما وقع الاختلاف فيه مِن رَمّي الحصون بالنار» فنذكر وجهه؛ والأرجح 
منه -إن شاء الله- في الفصل بعد هذا. 

وأما اختلافهم في إيجاب دية من أصيب في ذلك من أسرى المسلمين 
فسببه: هل يحمل ذلك على الخطأ المحضء فتجب فيه الدية؟ أو لما كان القتال 
50 الا يفانس (لانا لشية مني مسف إلى 
الإذن الشرعيء فلم يكن له حكم الخطأ؟ وهذا ضعيف؛ لأن إصابة المسلم لم 
يكن فيها إذن بحال؛ والقول بإثبات الدية أوْلَىء ويُيبّن ذلك حديث جرير بن 
عبدالله» خرجه أبو داود -وقد تقدم- قال: بعث رسول الله أ سرية إلى خئعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجوده فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي 4#؛ فأمر 
لهم بنصف العَقْل» وقال: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» "» 
فبحتمل -والله أعلم- أن يكون أهدرٌ النصف الثاني؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (0477/7): «وقد اتفق العلماء على أن جيش 
الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين» وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلواء 
فإنهم يقاتلون» وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم". 

وقال: «وهؤلاء المسلمون -أي المتترّس بهم- إذا قتلوا كانوا شهداء, ولا يترك الجهاد 
الواجب لأجل من يقتل شهيدا». 

ورجّح الدكتور حسن أبو غدة في كتابه «قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب» (ص 
)١‏ مذهب الحنفية وهو جواز رمي العدو المتترسين والمتحصنين بالمسلمين حال وجود مصلحة 
وحاجة إلى الرمي؛ وإن لم تكن هناك ضرورة. 

وانظر: (المبسوط) ))50/١١(‏ البدائع الصنائع» (5/ 07)» «البناية») )١3718/6(‏ «تبيين الحقائق» 
(/757), «تفسير القرطبي» (588-1817//1): «المستصفى» للغزالي (141/1١-51١)؛‏ «السياسة 
الشرعية» لشيخ الإسلام (ص .)١١4‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم 06» والترمذي )١1١5(‏ من حديث جرير بن عبدالله -رضي 
الله عنه-. وفيه أمره #8 لهم بنصف العقل. 

وهو صحيح دون الأمر بنصف العقل. كما قال شيخنا الألباني -رحمه الله-. وقد مضى تخريجه. 
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بالإقامة مع المشركين. ألا ترى إلى قوله في الحديث: «أنا بري من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين». 
فأما الأسر ى فلا إعانة منهم على أنفسهم, ففيهم الدية كاملة إن أصيبو ا" وبالله التوفيق. 


)١(‏ هذا قول المالكية -كما في «تفسير القرطبي» /١7(‏ 187)-. وهو وجوب الدية والكفارة, لا 
فرق بين الرمي حال الضرورة وبين الرمي في غير حال الضرورة وهو الراجح عند الشافعية من قولين 
لهم. انظر: «مواهب الجليل؟ (5/ 0518). «أحكام القرآن؛ لابن العربي (174/54)) «حاشية الدسوقي» 
(178/5). «الخرشي» (5/ ,)١6‏ «بلغة السالك» ,)507/١(‏ #روضة الطالبين» ))5577/1١(‏ واحاثشية 
ابن قاسم على تحفة المحتاج» (9/ 717)) #تكملة المجموع؟ (518/70)) ارحمة الأمة؛ (ص 070). 

وبه قال الحنابلة في قول مرجوح لهم. انظر: «المحرر» (؟/17١))»‏ «الإنصاف» (174/4), 
«مطالب أولي النهى» (015/5). 

وهو مقتضى ما ذهب إليه الأوزاعي والليث. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ 780), 
«المغني» .)١57/17(‏ 

وبه قال الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة. انظر: د ا .)٠١‏ 

ودليلهم قول الله -تعالى-: (وَمن قَتلَ مُؤينا خطنا فتَحرِير َكب مُؤْمِنةٍ وَدِية مُسَلْمَة إلى أَمْبِي» 
[النساء: 47]» ووجه الدلالة: : أن الرامي قل مؤساًمعصوماً خطا بغير عمد تلض فوجب موجبه! 
لهذه الآية. وكذا قول الله -تعالى- : اوَلَوْلاً رجَالَ مُؤِْنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْينَاتٌ . ... قتصيئكم مهم 1 
بعر عِلْمِ4 [الفتح: 6 على قول بعض المفسرين: أن المراد بالمعرة في هذه الآية: الكفارة والدية. 

انظر: «تفسير الماوردي» (5/ 55). «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ .)51٠‏ 

خلافا للحنفية: فهم لا يوجبون كفارة ولا دية. وقد ذكره المصنف عنهم آنفاً. 

وقد ضعف ابن عطية في «تفسيره» تفسير «المعرة» بأنها الدية -كما هو قول ابن إسحاق-!؛ لأنه 
لا دية في قتل مؤمن مستور الإيمان بين أهل الحرب. 

أما تفسير (المعرّة» بأنها الكفارة -كما قاله الكلبي ومقاتل والطبري- فضعيف. قال الحنفية: لأن 
الحرب عندنا تمنع وجوب ما يندرئ بالشبهات. انظر: «روح المعاني» (4/ .)١١5‏ «تبيين الحقائق» (؟/ 
0145). 

وقول الحنفية هذا وجيةٌ وقوي, والقتل -هنا- ليس من باب القتل الخطأ المحض. ولا من 
باب القتل العمد وشبه العمد. 

وانظر: «قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب» لحسن أبو غدة (ص 1869-/1517). 

والقول الآخر للشافعية -وهو المرجوح عندهم-. وبه قال الحنابلة -في القول الآخر الصحيح - 


الإنجاد [ *75 ] 


فصل 

اختلفوا في قتل العدو بغير السلاح» كالتحريق بالنار والتغريق» وما أشبه 
ذلك من ضروب القتل التي فيها تعذيبٌ أو تمثيل» فأما المقدور عليه منهم فلا 
أعلم في ذلك خلافا”"» وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلكء 
ولم يكونوا هم حرقوا أحداً من المسلمين؛ والأصل في ذلك حديث البخاري”", 
عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله #ه في بعش فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلان”"" 
فأحرقوهما بالنار»؛ ثم قال رسول الله 4# حين أردنا الخروج: الإني أمرتكم أن 
تحرقوا فلانا وفلان وإن الثار لا يعذب بها إلا الله. فإن وجدتموهما؛ فاقتلوهما». 

وخرّج مسلو”", عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله 
قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة» وإذا 


- عندهم-» وهو ما ذهب إليه سفيان الثوريء أنه تجب الكفارة ولا تجب الدية على الرامي إن قتل 
مسلما مُتتررْساً به» سواء كان الرمي للضرورة أو لغيرها. 

واستدلوا بعموم قول الله: لقن كَانْ ين قَوْم عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤِنٌ فتَحْرِيِرُرَْبةٍ مُؤْينَةٍ4 
[النساء: 47].ء وقالوا: إن الآية لم تذكر دية» ولهذا تجب الكفارة ولا تجب الدية. انظر: «المغني؟ 
15/1 1). 

)١(‏ انظر: «المبسوط» ))71/٠١١(‏ «بدائع الصنائع» (7/ 787), «المدونة» (؟/ 750)) «الشخيرة» 
.)5١8/9(‏ «الخرشي» (5/ )١6‏ «الأم؟ (4/ 1147), «روضة الطالبين؟ »)1514/٠١(‏ «المبدع؛ (؟/ 
)"١‏ لكشاف القناع» (8/ الوا «فتح الباري» (5/ 186). 

(؟) في (صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب لا يُعذب بعذاب الله) (رقم .)7١١5‏ وفي 
(باب التُوديع) (رقم 5504). 

(1) هما: هبّار بن الأسود. ونافع بن عبد قيسء وذلك أن النبي # لما أسر أبو العاص بن 
الربيع» زوج ابنته زينب يوم بدر أطلقه من المدينة» وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها 
هبار ونافع» فنخسا بعيرهاء فأسقطت ومرضت من ذلك. انظر: اسيرة بن هشام» (5014/1). «فتح 
الباري» (5/ 184). 

(4؛) في "صحيحه؛ في كتاب الصيد والذبائح (باب الأمر بإحسان الذبح والقتل؛ وتحديد 
الشفرة) )١18665(‏ (/ا0). 


[ 755 ] الإنجاد 


وفى كتاب أبى داود» عن عبدالله قال: قال رسول الله #ه: «أَعَفْ الناس 
قتلة: أهلٌ الإيمان)”"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسئله» (رقم 17 من طريق هشيم بن بُشيرء أخبرنا مغيرة» عن 
شباك الضبّيء عن إبراهيم النخعيء عن هْنيْ بن نويرة» عن علقمة؛ عن عبدالله بن مسعود, به. 

وأخرجه أبو يعلى (5977)؛ والطحاوي في #«شرح معاني الآثار» (/ 147).» والشاشي في 
١مسنده»‏ (701)» والبيهقي في «السئن» »)7١/4(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (7148/170) من طريق 
هُشيم بن بشير» به. 

وَهُشيم بن بشير. قال الحافظ: «ثقة نبت كثير التدليس والإرسال الخفي». ولكنه صرّح بالتحديث. 

والمغيرة بن مقسمء بكسر الميمء الضبي مولاهم. قال الحافظ: «ثقة متقن إلا أنه كان يدلس» 
ولاسيما عن إبراهيم». ولكن عرفت الواسطة بينه وبين إبراهيم» وهو شباك الفتّلِي. وشباك: ثقة له 
ذكر في «صحيح مسلم»» وكان ليما كما قال الحافظ في «التقريب». 

وهُنيُ بن نويرة» قال الحافظ: مقبول. أي إذا توبع» ولم يتابع» فهو ليّن الحديث. 

فالإسناد ضعيف. 

وأخرجه الطيالسي (17/5؟)) والشاشي (؟570)) والبيهقي في «الكبرى» )1١/4(‏ من طريق أبي 
عوانة» وابن حبان (0445) من طريق جريرء كلاهما عن المغيرة؛ به. 

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (8140) عن زياد بن أيوبء قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا 
المغيرة» لعلّه قال: عن شباك» عن إبراهيم» به. 

وأخرجه أحمد )787/1١(‏ من طريقين عن المغيرة» عن إبراهيم؛ به. دون ذكر شباك. 

وذكر الدارقطني في «العلل» )١147/6(‏ طريق زياد بن أيوب» وذكر فيها: «عن شباك» على الجَرْم. 

وهي رواية أبي داود التي ذكرها المصنف. 

وأخرجه ابن ماجه (5140؟) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن هشيم؛ عن مغيرة» عن 
شباك؛ عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبدالله؛ به؛ لم يذكر هُنياً. وتابع الدورقي سريجٌ بنُ يونس فيما 
ذكره الدارقطني في «العلل» (0/ .)١1575-١41١‏ 

وأخرجه عبدالرزاق »)١87777(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (91/77) عن الشوري» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود موقوفاًء وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ )47١‏ من طريق حفصء عن الأعمشء عن إبراهيم, أنه مر على ابن 
مكعبر وقد قطع زياد يديه ورجليه» فقال: سمعت عبدالله يقول: إن أعف الناس قّتلة أهلٌ الإيمان. ‏ - 


الإنجاد [ ه:؟ ] 


وَشة عق متدزة ون حدلت» وعن عهراة رن تحصية داقات كاذعييا فأل: 
كان رسول الله 8 يحثنا على الصدقة. وينهانا عن المُثلة”". 


- وأخرجه عبدالرزاق )14717١1(‏ عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: يقال: 
ليس أحدٌ أحسنٌ قتلةَ من المسلم. 

وفي الباب عن شداد بن أوس عند مسلم )١900(‏ وقد مضى قبل هذا الحديث مباشرة. 

قوله: «أعف الناس قِتلة أهل الإيمان»: قال المناوي في «فيض القدير»: هم أرحم الناس بخلق 
الله. وأشدهم تحرياً عن التمثيل والتشويه بالمقتول» وإطالة تعذيبه؛ إجلالاً لخالقهم وامتثالاً لما صدر 
عن صدر النبوة من قوله: «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة»» بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم 
تذق قلوبهم حلاوة الإيمان» واكتفوا من مُسّماه بلقلقة اللسانء وأشُربوا القسوة» حتى أبعدوا عن 
الرحمن؛ وأبعد القلوب من الله القلب القاسي, و«من لا يرحم لا يُرحم». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم /1 قال: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا معاذ بن هشام: حدثني 
أبي» عن قتادة؛ عن الحسنء عن الهياج بن عمرانء أن عمران أبى له غلام» فجعل لله عليه: لشن قدر 
عليه؛ ليقطعن يده! فأرسلني لأسأل. فأتيت سمرة بن جندب فسألته؟ فقال: كان نبي الله # يحثنا على 
الصدقة؛ وينهانا عن المثلة. 

فاتيت عمران بن حصين فسألته؟ فقال: كان رسول الله 4# يحثنا على الصدقة. وينهانا عن المثلة. 

قال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «صحيح سنن أبي داود) 1/0-١47-ط.‏ غراس)ء 
ما نصه [وما بين المعقوفتين من زياداتي على كلام الشيخ -رحمه الله-]: 

«قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الهياج بن عمران -وهو ابن فضيل 
التميمي-» وثقه ابن سعد وابن حبان (7/ 071487 لكن لم يذكروا راوياً عنه غير الحسن هذا -وهو البصري-؛ 
فهو مجهول على قواعدهم. وقد أشار إلى تضعيف هذا التوثيق الذهبيُ بقوله في «الكاشف»: «ونّق). 

وصرح بذلك في «الميزان»» فقال: الوثقه ابن سعد. وقال علي بن المديني: مجهول. فصدق علي). 

وأشار إلى هذا الحافظ بقوله في «التقريب»: «مقبول». 

قلت: وعليه؛ فالإسناد ضعيف. وإن قؤاه الحافظ في «الفتح»» كما كنت ذكرت في «الإرواء؛ 
91/0 5)! 

[وقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (41757/8 رقم )١10819‏ عن معمرء عن قتادة نحوه. 
وأحمد في «مسنده؛» (478/5))؛ والطبراني 7١7//14(‏ رقم 20147): والبيهقي في «الكبرى» (394/4) 
من طريق همام؛ عن قتادة نحوه؛ وأيضاً من طريق عبدالرزاق نحوه والطبراني في «الكبيرة (51/14 
رقم )04١‏ من طريق عبدالرزاق نحوه. والبزار في «البحر الزخار» (9/ 0 رقم 77065): والطبراني 
5١7/14(‏ رقم 047) من طريق سعيد (بن أبي عروبة) عن قتادة]. - 


[45؟ ] الإنجاد 


وفي حديث بريدة» من طريق مسلم'"'. عن النبي # في وصيته لأمراء 


-20> قال الشيخ -رحمه الله-: لكن ذكرت له هناك [أي في «الإرواء»] بعض الطرق والشواهد؛ مما 
يجعل الحديث صحيحاً لغيره» من ذلك أن الإمام أحمد أخرجه في رواية )44٠/5(‏ من طريق 
المبارك عن الحسن: أخبرني عمران بن حصين قال: ... فذكره مرفوعاً. 

فأسقط (هياجا) من السند. وصرح بسماع الحسن من عمرانء فاتصل السند. 

[لذا قال البزار عقبه: وهذا الحديث قد رُوي عن عمران بن حصينء من غير وجه. ورواه عن 
الحسن غير واحدٍ عن عمران؛ ولم يُدْخِلْ بين عمران والحسن أحدا غير قتادة. 

وقال الطبراني في رواية معمر وهمام وقتادة قال: هكذا رواه معمر وهمام وقتادة عن الحسن 
ابن هياج؛ وخالفه سعيد بن أبي عروبة» وهمام بن يحيى. ش 

قلت: ولعلّ الصواب معمر وهمام عن قتادة عن الحسن عن هياج خلافاً لمطبوع الطبراني]. 

ثم قال الشيخ في رواية المبارك ما نصّه: لكن المبارك -وهو ابن فضَالّة- مدلسء وقد عنعنه 
كما قلت ثمة. فأزيد هنا: 

أنه قد تابعه هُشَيْم عن حْمَيْدٍ عن الحسن قال: ثنا سمرة بن جندسي قال: اا 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟0777/5. 

فصرح بسماعه -أيضاً- من سمرة؛ ورجاله ثقات؛ لكنّ هشيماً مدلس. 

وأنّ له شاهد! آخر عن جرير بن عبدالله البجلي قال: 

خطبنا النبي 4# على منبر صغير» فحمّنا على الصدقة, ونهانا عن المثلة. 

رواه الطيالسي (556)), وسنده صحيح على شرط مسلم. 

فصح الحديث يقيناء والحمد لله؛. 

#ا تنبيه: ذكر المنذري أن عمران الذي أبق له الغلام: هو ابن حصين! 

وهذا خلاف ظاهر سياق المؤلف. بل هو باطل؛ لما في رواية لأحمد (578/5): 

أن هياج بن عمران أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي قد نذر -وفي أخرى: أن غلاماً لأبيه أبق- 
فبعثني إلى عمران بن حصينء قال: فقال: أقرئ أباك السلام؛ وأخبره أن رسول الله #ك كان ... الحديث. 

ورواه ابن الجارود -أيضا- .)1١65(‏ 

فهذا صريح أن الذي أبق له الغلام: هو والد الهياج» وليس عمران بن حصينء كما هو واضح 
لا يحتاج إلى بيان» فلعل ذلك سبق قلم من المنذري! والله أعلم. 

(1) أخرجه في «صحيحه' في كتاب الجهاد والسير (باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها) (رقم )171١‏ مطولاً. من حديث بريدة -رضي الله عنه-. 


الإنجاد [ /7>40 ] 


جيوشه: دلا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا». 

وأما ما كان في شأن العرنيين”"» فقصاص أو منسوخ, على خلافم في ذلك. 
قال البخاري في كتابه''' -بعد ذكر قصتهم-: قال أبو قلابة: قتلواء وسرقواء 
وحاربوا الله ورسوله؛ وسعوا في الأرض فساداً. وفي كتاب مسله””) عن أنس 
قال: إنما سَّمّلَ النبي 4# أعينَ أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. 

فأمًا إذا لم يمكن الوصولُ إلى نيل العدرٌ والاستيلاءً عليهم إلا بالتحريق 
بالنار» كما لو اعتصموا بالحصون والغيران» ومثل أصحاب السفن فى البحر» فهذا 
شيءٌ كرهه جماعة من أهل العلم؛ وأباحه غيرهم؛ فممّن رُوي عنه جواز ذلك: 
الشافعي وأبو حنيفة والثوريء وقاله الأوزاعي؛ وممن رُوي عنه المنع جملة: مالك 
-رحمه الله- فى إحدى الروايتين عنه. وأباح ذلك في رواية» بشرط أن لا يكون في 
الحصن إلا المقاتلة» دون النساء والصبيان”''؛ واستخف في قتال السفن في البحر 
الرّمِيّ بالنار» وإن كان فيهم النساء والصبيان» ولم يختلف في جواز ذلك في السفن 


)١(‏ أخرج قصة العرنيين: البخاري في «صحيحه. (الأرقام 777 و01١19‏ و18١3‏ و4197 
و١٠15‏ و0746و585ه ولاالاه و5805 و١748‏ و34:4و3548:6و5845)., وصسلم(رقم 
0١‏ ). من حديث أنس -رضي الله عنه-. 

(؟) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب إذا حرق المشركُ المسلم هل يُحرّق؟) 
(رقم 7014)) وفي كتاب المحاربين (باب لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا) (رقم 5 .)58٠‏ 

وأخرجه برقم (777 و1805) وذكر كلام أبي قلابة» وزاد: وكفروا بعد إيمانهم. 

(7) في «صحيحه؛ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (باب حكم المحاربين 
والمرتدين) (1/ا5١) .)١5(‏ 

(5) «المدونة الكبرى؟ (7/ 755 735). (البيان والتحصيل» (7/ 54. 07).؛ «قدوة الغازي» 
(ص 19-1797), «جامع الأمهات» (ص 550 5).» «النوادر والزيادات» (57/7)» «الذخيرة» (؟/ 
-504)» «احاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل» »)١57/(‏ «الخرشي؟ (5/ 8١)؛‏ 
وقد مضى ذكر مذهب مالك في رمي الحصون بالمنجنيق والتحريق بالنار. 

وفي «جامع الأمهات» (40؟) قال: ورأى اللي أنه إن خافت جماعةٌ كثيرة منهم: جاز قتل 
من معهم من المسلمين ولو بالنار» وهو مما انفرد به. 


[8:؟ ] الإنجاد 


أحدٌ من أصحاب مذهب مالكء. وإنما اختلفوا إذا كان في سفينة المشركين أحدٌ من 
أسارى المسلمين؟ فقال أشهب: يجوزء وقال ابن القاسم: لا يجوز وهو المروي عن 
طلا رزوي عر ردي لمات رن وار الصر حيار 7 

فوجه جواز القتال”" بالنار قوله -تعالى-: 9وَاقتلومُم حَيِثْ اللرف» 
[النساء: 84]؛ ولم يخص قتلاً من مَل مع قوله -تعالى-: لوَأَعِدُوا لَهُمْ ما 
استَطَّعتَمْ من قَوة4 [الأنفال: ا 0 ذلك في غير المُثلة. 

وللآخرين أن يقولوا: ب يختص النهي عن المثلة بالمقدور عليه؛ ألا ترى أن 
قَطمْ الأيدي والأرجل وغيرٌ ذلك من المُثلة وهو جائرٌ باتفاق في حال المقاتلة؛ 
إذا لم يتمكن منه إلا بذلك؛ وهذا أظهرء والله أعلم. 

ووجه تفريق مالكم بين قتال السفن وقتال الحصون؛ إنما هو بحسب الحال 
والاضطرارء لأن أهل السفن إن لم يُعاجّلوا بذلك وغيره» فعلوا هم بسفينة المسلمين 
مثل ذلكه فكان فية الملاك: واستيلاء آهل الكفر على المسلمين: بخلاف أهل 
الحصون؛ لأنهم لايتمكنون إذا انحصروا من المسلمين؛ فأمرهم في ذلك مختلف”"". 

فصل 
واختلفوا في تحريق الديار والشجر المثمر والزرع» وقتل الحيوان» فذهب 


.)١557/5( «حاشية الرهوني»‎ )١( 

وانظر في ذكر قول أشهب وابن القاسم: «الذخيرة» (”/ ٠9‏ 5)» «النوادر والزيادات» (507/7). 

(1) أقرب ما وصلت إليه بعد بحث؛ ما أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (5/ 7١7‏ رقم 4417) 
عن معمرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: حرق خالد بن الوليد ناساً من أهل الردة» فقال عمر لأبي 
بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله؟ فقال أبو بكر: لا أشيم سيفاً سلّه الله على المشركين. وانظر: 
لاسئن سعيد بن منصور» (/23757141 .)75١11/8‏ 

(؟) كذا في الأصلء والأصوب: «القتل». 

(؟) انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟/9١5).‏ 


الإنجاد [ 49> ] 


نالك "..وأبو حنيفة""" وآصحانة والتورى"" إلى خواز ذلك كله:تخريب الديانء 
وقطع الأشجارء وإحراقهاء وذبح الماشية والدوابء إذا لم يقدروا على إخراجهاء 
إلا أن بعض أصحاب مالك" رأى أن تعقر بالإجهاز عليهاء ولا تذبح؛ قيل: لثلا 
تنشيّه بالذّكية» يعني: إِنّ ذبحها للإتلاف يُنافي النية للتذكية» وهي شرط في صحتهاء 
فتكون ميتة في الحكم؛ فربّما مر بها أحدٌ مسن المسلمين وهي مذبوحة:؛ فاستباح 
أكلها بذلك؛ وإذا عقرت بغير الذبح كان الأمر بِيّناْ أنها مينة. وقال ابن حبيب!: 

)١(‏ هو أحد قوليه. وعليه عامة فقهاء المالكية» وله قول آخر وهو جواز إتلاف الجماد فقط. 

انظر: «المدونة» (؟/ 8)» «قدوة الغازي» (ص »)١77‏ «التلقين» (ص 7579)» «المعونة» /١(‏ 
77)» «القوانين الفقهية» (ص .)١15١‏ «أسهل المدارك» (5؟/ 5)؛ «الخرشي» (7/ .)١١7‏ «الكافي» 
(470) «التفريع» »)0701/١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 41/7): «جامع الأمهات» (5145)) ابداية 
المجتهد) :))7857/1١(‏ «مواهب الجليل» (7/ 00 (افتح الجليل» /١(‏ 777), #حاشية الدسوقي») ١؟/‏ 
١؛»‏ «البيان والتحصيل» (؟5417//7. 6548 و07١/‏ 767)» «النوادر والزيادات» (؟/ 57 56)., «الذخيرة» 
(/8017)» «جواهر الإكليل؛ :)١507-700 /١(‏ احاشية الرهوني» (7/ 21545 1957). 

:)87” «الرد على سير الأوزاعي» (ص‎ :.)35١١ انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص‎ )١( 
«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 459)) اشرح‎ :)55 /١( اشرح السير الكبير»‎ »)7١/١١( «المبسوط»‎ 
2)5065/6( فتح القدير؛ (0/ /ا45)) «الهداية شرح بداية المبتدي» (7/ 879)» «البناية شسرح الهداية»‎ 
(تبيين الحقائق» (7/ 51 75575-17). «البحر الرائق»‎ .) 3١7/0 «بدائع الصنائع»‎ ))١107 /5( «اللباب»‎ 
.)31١ /7( «مجمع الأنهر؛ (؟/ 517): «الدر المختار»‎ ))١518/6( 

وهو قول عامة فقهاء الحنفية؛ عدا محمد بن الحسن الشيباني القائل بجواز إتلاف الجماد فقط 
كاحد قولي مالك كما أسلفنا آنفاً. 

() انظر: «النوادر والزيادات» (”/ 56). «الاستذكار» /١5(‏ 76). 

وانظر في جواز عقر الفرس إذا كان في ذلك عون على قتل العدو: «زاد المعاد» (؟/ 187): 
وكذلك في قطع الشجر (007/5). 

(:) وهم المّدَنيون من أصحابه. ومثله للباجي؛ وأبي الحسنء وابن عبدالسلام. انظر: «النوادر 
والزيادات» (7/ 75)., «قدوة الغازي» (1717: »)١159‏ «البيان والتحصيل» (7/ 0175), احاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» (؟/181١).‏ 

(6) نقله عنه ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (9/ 114). 


[ ١6؛‏ ] الإنجاد 


لأن الذبح مُثلة» وأظنه يعني فيما لم تجر العادة بذبحه؛ إِمَّا لأنّ استعماله في 
الأكل قليلٌ كالخيل» أو محرمٌ كالحمير يقال 

وقال الشافعي'"': يحرق الشجر المثمر والبيوتء إذا كانت لهم معاقلء 
وكره إحراق الزرع والكلأء وقتل الحيوان» وكذلك قال في الدابة تقوم على 
الرجل: يتركه ولا يَعْقِره؟ لأنه روح يألم بالعذاب» ولا ذنب له. 

وأجاز مالك عقر الفرس يقف على صاحبه في دار الحرب. قال: ولا يتركه 


يتقوى به العدو”". 


٠ 3 2 6 5 9‏ 
وقال أبو محمد بن حزم'"': يجوز تحريق أشجار المشركين وزروعهم 


-14717/ «الاقناع» (5؟/‎ »)508/١١( «الآم» (4/ ولاك 727 7/3). «روضة الطالبين»‎ )١( 
«فيض الإله‎ :.)5١١ /5( (مغني المحتاج» / لاا ااشرح المحلي على منهاج الطالبين»‎ ) 
.)17 /0( (لمختصر الخلافيات»‎ "٠ /0 المالك») للبقاعي‎ 

وقد نسب ابن رشد في «بداية المجتهد؛» /1١(‏ 3857) إلى الشافعي -رحمه الله- كراهته تخريب 
البيوت وقطع الشجرء إذا لم تكن معاقل -أي غير مستخدمة في القتال-. كما هو ظاهر كلام المصنف 
في نقله هذا عن الشافعي. 

ونسب إليه كذلك البدر العيني في «عمدة القاري» )737١/١5(‏ إباحته تحريق الشجر المثمر 
والببوت» وكراهته تحريق الزرع والكلا -كما نقله عنه المصنف أيضاً-» ولكن ظاهر كلام الشافعي أن 
لا فرق بين هذا وهذاء سواء كانت معاقل أو لاء ولا فرق بين أنواع الزروع كلها. 

قال في «الأم»: «ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدوه وكذلك 
لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام وما لا روح فيه». 

ويقول في موضع آخر: «أما كل ما لا روح فيه للعدو فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه 
بكل وجه». ويؤكد هذا في موضع ثالث فيقول: «يقطع النخل» ويحرق كل ما لا روح فيه». 

وأجاز بعض فقهاء الشافعية كالنووي والمحلّي والبقاعي إتلاف خيل العدو ونحوهاء فوافقوا 
الجمهور في ذلكء وذلك إن عجز المسلمون عن أخذها بحيث يأخذها العدو فيتقوى بها عليهم. 

وبقول الشافعية في منع إتلاف حيوان العدو يقول الحنابلة. انظر: «المغني» (8/ :)250١‏ «المبدع» 
١-177‏ 67). 

(؟) «الكافي» (ص 577)» «النوادر والزيادات» (9/ 554. 56), (الذخيرة» (7/ ١09‏ 5). 

(5) في «المحلى» (7/ 7195 المسألة رقم 474 و470): واستنى -أيضاً- الخيل في حال المقاتلة فقط. 


] 30١ [ الإنجاد‎ 


وأطعمتهم التي لا يقدر المسلمون على حملهاء وحرق دورهم وهدمهاء ولا يحل 
عقر شيء من حيوانهم البتة إلا الخنازير. 

وذهب قومٌ إلى منع ذلك كله. روي عن الأوزاعي والليث''' كراهية إحراق 
النخل والشجر المثمره وتخريب شيء من العامره وأن تعاقب”" البهائم؛ وهو ظاهر 
ما ذهب إليه الصديق رم الله تعالى عنه-» الذي رواه عنه مالك في «موطئه) 


حين أوصى بعض أمراء جيوشه””"» فقال: (...وإنى موصيك بعشر: لا تقتلنُ امرأة 

ولا صبيا ولا كبيرا مرماء ولا تقطعنّ شجرا مُثمراء ولا تخربنٌ عامراء ولا تعقرنً 
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شآة ؤلايعيراء إلا تماكلة ولا تحرقن نخلا ولا تقرقنهة .ولا تعلل ؤلة تحن . 


)١(‏ وكذلك هو مذهب أبي ثورء ورواية عن أحمد مرجوحة. 

انظر: «النوادر والزيادات» (8/ 606 «المغني) )8/ .)505-١‏ لشرح السسير الكبير» 
(4/1)) «شرح النووي على صحيح مسلم) /١1(‏ 050 )» «فتح الباري» (195/7).: «عمدة القاري» 
))77١/15(‏ «موسوعة فقه الأوزاعي» (7/ 5 ١5).؛‏ «تحفة الأحوذي» (71/7//7), «اختلاف الفقهاء' 
للطبري »»٠١7(‏ «بداية المجتهد» (5117/7)» «الرد على سير الأوزاعي» (80).: واختاره الشيخ أبو 
زهرة في «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص .)٠٠١‏ 

وفي رواية عن الأوزاعي: أنه لا بأس بتحريق شجر أرض العدوء وكذا الحصن وما فيه من 
طعام أو كنيسة. انظر: «الأم» (0//ا””)» و«الاستذكار» .)717/١15(‏ وجل الكلام التاق وذكر 
الخلاف المذكور فيه من «الاستذكار»» إذ يعتمده المصنف كثيراً. 

(7) كذا في الأصل والمنسوخ, ولعلّ صوابها: تَعَرْقَبَ. 

(©) وهو يزيد بن أبي سفيان. 

(4) مضى تخريجه. وفيه انقطاع» وهو من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر الصديق -رضي 
الله عنه- ويحيى لم يدرك أبا بكر. 

وروى هذا الأثر: البيهقي (4/ 86) عن سعيد بن المسيب. مرسلاً. وهو لم يدرك أببا بكرء بل 
إنه ولد بعد وفاته. 

ونقل عن أحمد أن هذا الأثر منكر. 

وقال البيهقي: رواه سيف في «الفتوح» عن الحسن بن أبي الحسن مرسلاً كذلك. وانظر: 
«عمدة القاري» .)7307١ /١5(‏ «نيل الأوطار» (8/ 76). 3 


705١ [‏ ] الإنجاد 


فذهب بعض من تأوّل ذلك”" من قوله؛ إلى أنّهِ إنما نهى عن تخريب الشام؛ 
لأنه علم ضعف العدوٌ ووجا مضيو دوهن قري المتلمي ا مو فو ونحو 
ذلك روي عن مالك أنه تأوله", 


نأنًا لحيخة فق اجان” ذلك فى التجملة: فمشوع قوله. تمان الاؤلاً يَالون من 
عَدُو نيْلاً إل كيب لَّهُمْ ب عَمَلّ صَلِحُ4 [التوبة: »]١١١‏ وحديث عبدالله بن عمر, 


-20 ووردت هذه الوصية بألفاظ متعددة. انظر: «جامع الأصول» (244/5): «نصب الراية» (407/5). 

والمذكور مذهب ابن مسعود -أيضا-. انظر: سنن سعيد بن منصورا (7/ .)51١‏ «المغني) 
(8/ ”7ه -:0:). 

)١(‏ ثقل عن سّحنون في «المدونة» (8/1)» وقاله عبدالملك بسن حبيبء نقله عنه ابن أبي 
زمنين في «قدوة الغازي» (ص .)١57‏ 

(1) وبما أن مصير ذلك عن قرب للمسلمين» فيصير كأنهم خربوا أموالهم بأيديهم. وقد أشار 
الصديق -رضي الله عنه- إلى هذا المعنى؛ فقال للجيش: فإن الله ناصركم؛ وممكن لكم حتى تتخذوا 

وانظر: لشرح السير الكبير؛ /١(‏ 51-145)» «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (ص 417- 
)2 «الأم» (3*657/0)., «المبسوط) ,)7١/1١١(‏ اافتح الباري») (5/رههك) «أحكام القرآن» للجصاص 
5 لسئن البيهقي» (9/ 80). 

(”) انظر: «البيان والتحصيل» (؟5/ 51/8 و97١/‏ 707), «النوادر والزيادات» (577/7) . 

وكذا قاله الشافعي في «الأم» (207/0). 

قلت: ولا يَسْلُمُ هذا التأويل؛ لأن النبي 4# قطع وأحرق نخل بني النضيرء وقد علم أنها 
ستصير للمسلمين في يومه أو غلده. كما ذكره ابن حزم وابن العربي. 

انظر: «المحلى» (7/ 595). «أحكام القرآن» (4/ »)١54‏ بل إنه 4# قطع نخيل خيبر» وقد 
وعده الله -تعالى- إياها مغانم كثيرة. انظر: (شرح السير الكبير» /١(‏ 00). 

فكيف يتلف النبي # ميراث المسلمينء وينهى أبو بكر -رضي الله عنه- فيما بعد- المسلمين 
عن ذلك؟! 

وعلى افتراض ثبوت وصية الصديق لجيشه؛ يقول الإمام الشافعي في «الآم» (707/1): «ولعل 
أمر أبي بكر -رضي الله عنه- بأن يكفوًا عن أن يقطعوا شجراً مثمرأء إنما هو لأنه سمع رسول الله له 
يخبر بأن بلاد الشام تفتح على المسلمين» فلما كان مباحاً أن يقطع ويترك؛ اختار الترك نظرا للمسلمين». 


الإنجاد [ +36 ] 


أن رسول الله 9© حرق نكل بني النضيرء تت وهي البويرة؛ فأنزل الله -عز 

وجل-: ما قَطَنتم من ليئٍ أو تَرصشمُوها قَائِمَة عَلى أصُولِهًا فبإذْن الله وَلِيُخْزِيّ 
الفاسيقِينَ*» [الحشر: 0 خرجه مسلم وغيره'" 

وخرّج أبوداووا' "أن رسول الله ه كان عَهدَ 


)١(‏ قد مضى في أول الباب. 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد باللينه هو الشجرء لكنهم اختلفوا في نوعه. وإذا 
كان كذلك فلا يسلّم للشيخ محمد أبي زهرة -رحمه الله تعالى- قوله في كتابه #العلاقات الدولية في 
الإسلام» (ص :)3١١-1١٠١‏ (إن المقطوع ليس الشجرء بل الثمر الذي قطعه المسلمون -0 وذلك 
لتعارضه مع رواية الحديث؛ لا سيما وأن فيها أنه #ه حرق نخل بني النضير. وهذا يعني أنه حرق 
أصل الشجر لا الثمر. 

(1) في «سئنه» في كتاب الجهاد (باب في الحرق في بلاد العدو) (رقم )١517‏ من طريق 
عبدالله بن المبارك؛ عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن أسامة بن زيد 
-رضي الله عنه-. 

وأخرجه أحمد (0/ 7٠١5‏ و9١1)‏ -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1//ا28 44- 
ط. دار الفكر)- عن وكيع» وعن محمد بن عبدالله ب بن المثنىء عن صالح. به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 757/1١7(‏ و3751))» وابن ماجه (3847)) وابن عبدالبر في «التمهيد» 
)11١ /1(‏ من طريق وكيعء عن صالح. به. 

وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» /١01/1١(‏ رقم 1174) من طريق أحمد؛ عن وكيعء به. 

وأخرجه الطيالسي (255). والبزار في «مسنده؛ (25077)» وأبو القاسم البغوي في امسند 
أسامة» (؟)2 والطحاوي .)3١8/7(‏ والطبراني في «الكبير» »)4٠0(‏ والبيهقي (4/ 87)» وابن عساكر 
(5//اغ- 58)» وابن عبدالبر (1/ )711-77١‏ من طرق عن صالح بن أبي الأخضر به. 

وصالح ب بن أبي الأخضر. قال الحافظ في «التقريب»: ضعيفف يعتبر به. وانظر: اضعيف سنن 
أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

قلت: لكنه لم ينفرد برواية الحديث. 

فقد أخرجه الشافعي في «المسند» (1/ :)37١‏ فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن 
جعفر الزهري قال: سمعت ابن شهاب. فذكره. 

وعبدالله بن جعفر الزهري ثقة من رجال مسلم. وهو عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن 
المخرمي. وأما شيخ الشافعي المبهم فيغلب على ظننا أنه الواقدي» فالحديث من هذا الطريق في - 


[4ه؟ ] الإنجاد 


إليه'"' فقال: «أغِرْ عَلى أَبْنَى صباحاً وحرق». 
وأما دليل من استثنى عقر الحيوان» فلأنه من باب المُثلة والتعذيب» وقد ثبت 
انه عن ذلك”"» وأيضاً فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير مأكلة. 
خرّج مسلم' "ع عن أنس قال: نهى رسول الله © أن تصْبَرَ البهائم. 


- «مغازيه» ))١١١8/7(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «التعجيل» (0177) بعد إيراد هذا السند: وقد 
روى عنه (أي: عن عبدالله بن جعفر) من شيوخ الشافعي: إبراهيم بن سعد. قلنا: وإبراهيم بن سعد 
ثقة» بينما الواقدي عند أهل الحديث متروك, والله تعالى أعلم. 

وأخرجه مرسلاً ابن سعد في «الطبقات» (87//4) عن حماد بن أسامة بن أبي أسامة» عن هشام 
ابن غرؤةة عن ايده فال4 آمررسول الله هه اسنافة من زيند واس ان يقير علق أكى مدن ساكل 
البحر... وذكر قصة طويلة. ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

وأخرجه مرسلا -أيضاً- سعيد بن منصور في «#سننه» (1741) عن عبدالله بن وهب. عن 
عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشج؛ عن سليمان بن يسار قال: أمّر رسول الله # أسامة بن زيد 
على جيشء وأمره أن يحرق في يبنى. ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

وأخرج الواقدي في «مغازيه» )١١14/7(‏ عن يحيى بن هشام بن عاصم الأسلميء عن المنذر 
ابن جهم, قال: قال رسول الله #ه: يا أسامة» شن الغارة على أهل أبنى».وهذا مرسل -أيضا-» 
ويحيى بن هشام والمنذر بن جهم مجهولان, والواقدي متروك عند أهل الحديث. 

فالحديث ضعيف. | 

ولكن يشهد للتحريق حديث ابن عمر في «الصحيحين»: أن رسول الله ##ه قطع نخل بني 
النضير وحَرّق. 

وأبنى -ويقال: يُبنى بالياء-. قال ياقوت الحموي في «معجمه:: بالضم ثم السكون وفتح النون 
والقصر بوزن حبلى: موضع بالشام من جهة البلقاء. وفي كتاب نصر: أبنى: قرية بمؤتة. 

وقال السندي: اسم موضع في فلسطين. 

والقول أنها قرية بمؤتة هو الأصوب. وقد ذكر السرخسي في «شرح السير الكبير» )04/١(‏ 
أنها موضع كان قتل فيه زيد بن حارثة أبو أسامة. 

)١(‏ أي إلى أسامة بن زيد. ولعل الناسخ أغفله؛ فسقط ذكره سهوا. 

(؟) وقد مضى قريباً تخريجه من حديث سمرة بن جندب؛ وعمران بن حصين -رضي الله عنهما-. 

(؟) في «صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح (باب النهي عن صبر البهائم) (رقم .)١94605‏ - 


الإنجاد [ 6ه؟ ] 


واحتج الشافعي في ذلك بحديث رواه مسنداً عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أن رسول الله © قال: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقّها سأله الله 
عن قتلها»» قيل: يا رسول الله؛ وما حَقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع 


رأسها فيرمي به10". 


-20 وأخخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد (باب ما يكره 
من المُّئلة والمصبورة والمّجَثّمة) (رقم 001). 

و«صبر البهائم»: حَبْسها حتى تموت. 

-049 أخرجه الشافعي في «الأم؟ (4: 75 و1/ 770)؛ وفي امسنده» (7/ 77 رقم‎ )١( 
رقم 7741)- أخبرنا ابن عيينة» عن‎ 776 /١١( شفاء العي) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة»‎ 
عمرو بن ديناره عن صهيب مولى عبدالله بن عامر» عن عبدالله بن عمرو بن العاصء به.‎ 

وهذا إسناد ضعيف. فصهيب مولى عبدالله بن عامر» وهو الحذاء المكي» وكنيته أبو موسى. 
قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». 

قلت: أي إذا توبع -ولم يتابع- وإلا فليّن الحديث. 

ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار» وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وقال ابن القطان: لا يُعرف. 
وفرق أبو حاتم بينه وبين أبي موسى الحذاء الذي روى عن عبدالله بن عمرو -أيضا-. وعنه حبيب بن 
أبي ثابت. وقال فيه في «الجرح والتعديل» (478/94): لا يعرف ولا يسمى. 

وأوردهما في ترجمتين منفصلتين: البخاري في «التاريخ الكبير» ”١7/5(‏ و34/9). وابن 
حبان في «الثقات» (5/ 8١‏ و0/ 084). وكأنهما يشيران -أيضاً- إلى التفرقة بينهماء وذكره المِرّي 
في كنى «التهذيب». وقال في الثاني: يحتمل أن يكون هو والذي قبله واحداء وتابعه ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» و«التقريب»» والذهبي في «الكاشف». لكنه -أي الذهبي- جزم بأنهما واحد في 
«الميزان»؛ وقال: ويكون صدوقاً! قلنا: وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

وأخرجه أحمد (197:177/7), وأسد بن موسى في «الزهد؛ (رقم ,.223١5‏ والفسوي في 
(المعرفة والتاريخ» (؟8/5١١)‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» به. وأخرجه الطيالسي 
() -ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١١١1/5(‏ وفي االسئن» (77/4/9)-» من طريق ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار» بهذا الإسناد. قال الطيالسي: وحديث ابن عيينة أتم. 

وأخرجه الحميدي (0817).: والدارمي (؟/ 4 -دون قوله: «ولا يقطع رأسها...-. وعبدالرزاق 
(841)» والنسائي في «المجتبى» (707/1-/701. 7759): والفسوي :)7١0708/5١(‏ والحاكم 
(4/ "7). والبيهقي في «السئن» (857/9)) وفي «معرفة السئن والآثار» (17/ 7147). والبغوي - 


[١ه؟‏ ] الإنجاد 


فكان الأرجح -إن شاء الله- جواز النكاية في العدوٌ بالتخريب والتحريق 
والقطع؛ وما عسى أنْ يكون فيه نيلٌ منهم؛ إلا قتل الحيوان خاصّة لغير مأكلة؛ 
للأدلة الثابتة التي قد ذكرناء فأمًا ما كان من ذلك في حال دفاع العدوء فجائرٌ قتل 
الخيل» إذا لم يقدرٌ على راكبها إلا بذلك؛ للأدلة التي تقدّم تقريرها في مثل ذلك؛ 


- (737437) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» به» وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي! 
ووقع في مطبوع الدارمي: عن صهيب مولى ابن عمر قال: سمعت عبدالله بن عمر؛ وهو تحريف في 
التابعي والصحابي. وأورده المنذري في «الترغيب» (7/ 5 )7١‏ بلفظ ابن عيينة» ووقع فيه من حديث 
ابن عمر. وهو خطأ. 

ورواه شعبة عن عمرو -أيضا-» عند: أحمد (177/9: »)5١1١‏ والطبالسي (7774)) وأبي 
القاسم البغوي في «الجعديات» .)155١(‏ 

وعلى أي فالحديث ضعيف من أجل صهيب مولى ابن عامر, وقد ضكّفه شيخنا الألباني 
-رحمه الله-. وانظر: «ضعيف سئن النسائي». 

وفي الباب عن الشريد بن سويد -أو أوس- الثقفيء عند أحمد (784/5). والنسائي في 
«المجتبى» (1/ 7174)) وفي «الكبرى» (4076). والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ل/ال707/8-51), 
وابن قانع في «المعجم؛ (١/717).؛‏ وابن حبان (28845). والطبراني في «الكبير» (751405)) 
والدولابي في «الكنى والأسماء» /١(‏ 176)) وابن عدي في «الكامل» )١9/717/0(‏ -ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب» »-)11١77(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (19177)) والخطيب في 
«التاريخ» ))»١١/4(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة خلف بن مهران) من طرق عن عامر 
الأحول؛ عن صالح بن دينارء عن عمرو بن الشريد؛ عن الشريد به مرفوعاً بلفظ: «من قتل عصفورا 
عبئاء عَجْ إلى الله -عز وجل- يوم القيامة مِنُْ يقول: يارب إن فلاناً قتلني عبثاء ولم يقتلني لمنفعة». 

وصالح بن دينار» مجهولء وعامر بن عبدالواحد الأحول ضعفه أحمد والنسائيء وقال ابن 
معين وابن عدي: ليس به بأسء وقال أبو حاتم: ثقة لابأس به. 

وقد قوى محقق «شرح السنة» هذا الحديث بالحديث الذي بين أيديناء وهذا لايصلح؛ لآن ف 
كلا الطريقين مجهول. وانظر: «غاية المرام» (/ا4- 48). 

وروى نحوه النسائي (701//7)) وأحمد (7707/5) عن ثوبان. وفي سنده راو لم يسمء وفيه 
ابن لهيعة: متكلم فيه. 

وانظر: #فيض القدير» .)١917-1957/5(‏ 

وقوله: #عَج»؛ أي: صاح. 


الإنجاد [ /اه؟ ] 


لضرورة الدفاع» وكذلك قال الشافعيٌ وأهل الظاهر وغيرهه'"". 

قال الشافعي”": «ذلك كالمشرك» له أن يرميه بالثبل والنار والمنجنيق» فإذا 
ضار آسيرا في يديه لم يكن له أن يقعل ذلك :بهء وكان له قتله بالسيف» وكذلك لله 
أن يرمي الصيد فيقتله» فإذا صار في يديه لم يَقتلْهِ إلا بالذكاة التي هي أخفُ عليه). 

وأمًا من منع التخريب والقطمٌ والتحريق وسائر ما ذكر في الباب» فيحتمل 
أن يكون مستندهم في ذلك -والله أعلم-: عموم النهي عن الإفساد في الأرضء 
وإتلاف المال في غير انتفاع أذنَ به الشرع؛ ويحملون ما ثبت من التحريق والقطع 
فوينق لكين وفارر لال اكد مو الل اوعضي ان تاكن م لبي ينما 
تأول بعض المُتعسفين في ذلك: أن قطمٌ ما قطع في بني النضير لم يكن على 
جهة التخريب والتنكيل» وإنما اضطروا إليه؛ لأن ذلك كان مجال”" المقاتلة؛ أو 
نحو هذاء مما صرفوه به إلى الضرورة؛ وكلّ ذلك بعيدٌ ضعيف”". 

فصل: في الأسرى وأحكامهم؛ وما يجوز من التصرف فيهم 

أجمع أهل العلم على جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عاماًء في الرجال 
والنساء والذّريّة وعلى اختلاف أحوالهم ممن فيه أهلية القنال؛ أو به عجرٌ عن 
ذلك؛ كالمرضى والرّمنَى وغيرهم إلا خلافاً في الرهبان المنقطعين في الصوامع 
والديارات» وحيث ينفردون. فلا يكون منهم أذى لجر ولاغيره؛ فذهب قوم إلى 
أله لاايتوض لهم باستو عقا سرون لهم بالتكل عتتضم: وغتو انول الك: 
ورأى مع ذلك أن تترك لهم أموالهم ولا يسلبوها””؛ ثم اختلفوا بعد فيما يفعل 


)١(‏ مضى ذكر أقوالهم وتوثيقهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 

)١(‏ في «الأم» (4/ 717/4 -ط. دار الفكر). 

() كذا في الأصل والمنسوخء ولعلّ صوابها: حال. 

(4) انظر تفصيل مذهب من منع التخريب حال المقاتلة» ومناقشة أدلتهم مفصّلا: ١قضايا‏ فقهية 
في العلاقات الدولية» للدكتور حسن أبو غدة (ص 7؟55-5). 

(5) انظر: «المدونة» (21/7)» «التفريع» (1/ 0757 «المعونة» ».)57١ /١(‏ «النوادر والزيادات» - 


[ مه؟ ] الإنجاد 


بالأسرى من الرجال على أقوال: 
فذهب قوم إلى قتلهم ولا بد وقومٌ إلى استحيائهم؛ والمنع من قتلهم؛ 
وفرّق قوم بين الأسر بعد الإثخان» وهو استمرار القتل» فأجازوا هناك الأسر لِلْمَنٌ 
والفداء والاسترقاقء وبين الأسر قبل الإثخان؛ فمنعوا هناك الاستحياء؛ وأوجبوا 
فيهم القتل» وكذلك فرق بين انار أهل الكتاب وأسارى الوثنيين؛ فلم يجيزوا 
في الوثنيين إلا القتل» وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام مُخيرٌ في الأسارى 
بحسب الاجتهاد في مصالح المسلمين» وسبب الخلاف تعارض الآي في ذلك» 
وما الناسخ منها من المنسوخ. أو: هَل ذلك كلّه مُحكمٌ» والجمع بينه ممكن؟ 
فأما من ذهب إلى قتل الأسير ولا بد فدليله قوله -تعالى-: ظقَِمًا سمَفَنهُم 
في الْحَرْبٍ فَشَرذ 4 منْ خَلْقَهُةْ4 [الأنفال: 01]؛ وقوله -تعالى-: #فَاقتَلُوا 
الْمُتِكِينَ حَيْث وَجَدتْمُوهُ» [التوبة: #وراوا هذا تامكينا لقوله -تعالى-: 
<نإمًا مَثا كه َع وَإِما فِدَاء4 [محمد: 5]. ولا يجوز عندهم أن يُفادى إلا بالمرأة؛ 
لأنها لا تقتل» وإليه ذهب قتادة"'' ومجاهد”" والحكم؛ وروي عن ابن جريج 


.)507 /9( 

وهذا مذهب الحنفية» انظر: «شرح السير الكبير» »)١87/5(‏ ابدائع الصنائع» (17/5)) «البحر 
الرائق» (6/ .)١71‏ 

وهو قول عند الشافعية» انظر: «الوسيط» (// »)73١‏ «روضة الطالبين» .)5147/١١(‏ 

ومذهب الحنابلة» انظر: #الإنصاف» »)810//1١(‏ «المغني؛ (00178/16. - 

خلافا للأظهر عند الشافعية وابن حزم, إذ جوّزوا قشل المذكورين.ء انظر: «روضة الطالبين» 
.)1517/٠١(‏ «المحلى؛» (7148/6). 

)١(‏ أخرجه عنه: ابن جرير في «التفسير؛ (17/ 04٠‏ ١4-ط.‏ دار الفكر)» ونحوه أخرجه ابن 
الجوزي في «الناسخ والمنوسخ» (ص 554): وعزاه السيوطي في «الدر؛ (501//5) إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر في «تفسيريهما»؛ وإلى أبي داود في «ناسخه». وانظر: «الإيضاح» لمكي بن أبي 
طالب (ص 7٠١‏ و04). 

(1) أخرجه عنه عبدالرزاق في «المصنف» (0/ 7١١‏ رقم 4404) عن عباد بن كثير» عن ليث؛ - 


الإنجاد [ 9ه؟ ] 


والسّدّيّ نحوه”'". إلا أنهم قالوا: إن آية المَنّ والفداء إنما كانت في أهل ا من 
العرب» فنسخ ذلكء فلا يجوز فيهم إلا القتل» وفرّقوا بينهم وبين أهل الكتاب'" 


وأمًا من ذهب إلى استحياء الأسرى. ومّنمّ من قتلهمء ورأوا أن حُكُمَهم 
المرنُ أو الفداءء فدليلهم قوله -تعالى-: فْشدُوا الوّثَاقَ فإما مَنا بَعْدُ وَإِما فِدَاء4 


- عن مجاهد. وفيه التفصيل الذي سيذكره المصنف في التفريق بين أسارى مشركي العرب وأسارى 
أهل الكتاب. 

وعباد بن كثير» سواء كان الرملي الفلسطينيء أو الثقفي البصريء فالأول ضعيف. والثاني متروك. 

وعزاه السيوطي في «الدر؛ (458/1) إلى ابن المنذر» وابن مردويه في «تفسيريهما». 

وذكر مذهب قتادة ومجاهد: ابن المنذر في «الأوسط؛ (7770-7179/11). وابن الجوزي في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص ١97”‏ و59١35)»‏ ومكي في «الإيضاح» (ص .)2١9‏ 

)١(‏ أخرجه عن ابن جريج والسدي: الطبري في «التفسير» (17/ »))5٠‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ» (ص 7١١-7١94‏ رقم 797 و744), وفي كتاب «الأموال» (ص ١71١017١‏ رقم 7417 
و044)» وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص 774))» واختار هذا القول ابن العربي في 
«الناسخ والمنسوخ» (7/ 110). 

وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» )1١79/١١(‏ عنهما دايا 

وانظر: «الناسخ والمنسوخ؛ لأبي جعفر النحاس (ص 7508)» و«الدر المنثور» (/1/ 508). 

واستدل ابن جريج بحديث قتل عقبة بن أبي معيط يوم تدر هديرا -وسيآأتي ذكره وتخريجه 
قريبا-» ولكن قتله كان قبل نزول الآية. 

فم انظر: «مصنف عبدالرزاق» (0/ )١١١‏ وقد سبق الإشارة إليه» و«الإيضاح» لمكي بن أبي 
طالب (ص 2417 477)) و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص 708)) و«الدر المنثور» (/ا/ /801). 

وقال أبو محمد بن حزم في «المحلى» (1/ 740 المسألة رقم 404): «ولايقبل من كافر إلا 
الإسلام» أو السيفء الرجال والنساء في ذلك سواءء. حاشا أهل الكتاب خاصة:؛ وهم اليهود 
والنصارى» والمجوس فقطء فإنهم إن أعطوا الجزية أَقرُوا على ذلك مع الصّغار. وقال أبو حنيفة 
ومالك: أما من لم يكن كتابياً من العرب خاصة:؛ فالإسلام أو السيف. وأما الأعاجم فالكتابي وغيره 
سواء؛ ويقرٌ جميعهم على الجزية». 

ثم قال: «هذا باطل». ثم أخذ يُفئْد مذهبيهما. 

وقال: «وقولنا هذا هو قول الشافعي». أ.ه كلامه -رحمه الله-. 


]0[ 


الإنجاد 
[محمد: 6]8 ؤراوا هَذَا ناسخاً لعموم قولة -تعالى-: لفَاقتلوا الْمُتشركِينَ حَيث 
وَجَدتَمُومُمْ4 [التوبة: 0]؛ وإليه ذهب الفّحّاك”"'؛ وقال نحوه: عطاء'”" 

قرف ٠‏ 2 
والسبكيين ")بوك هدك زوق عبس امسج عفحسوحن كرا كه 


)١(‏ أخرج خلاف ذلك عنه: عبد الرزاق (5/ 7١١‏ رقم ))45٠00‏ وابن جرير في «التفسير» 
)4١/77(‏ من طريقين مختلفين عنه. وقال عبدالرزاق بعده: وقاله السّدّي. 
وذكر مكي بن أبي طالب في «الإيضاح» (ص )١9‏ أن هذا هو مذهب الضحاك والسدي 
وعطاء؛ وهو أن آية الفداء هي الناسخة» وعزاه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/19؟)‏ للضحاك -أيضا-. 
وجمهور العلماء على أن قول الضحاك هو أن آية الفداء هي الناسخة -كما ذكر ذلك المصنف عنه-. 


قال الضحاك في آية الفداء: إن هذه الآية محكمة على الإطلاق. وانظر: «تفسير الضحاك» 
(757/5). 


ويقصد بالمحكم هنا أنها ناسخة. كما فر ذلك عند قوله -تعالى-: لمِنةُ آياث مُحْكُمَاتْ» 
[آل عمران: 5]. أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» (7/ .)١١8‏ 


وأما ما أسنده عنه عبدالرزاق فهو من طريق ليث -وهو ابن أبي سليم-» قال الحافظ في 


«التقريب» (0580): اصدوق» اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك». ولعل هذا مما اختلط عليه. 
وأنا إسناد :ابن جين فقال فيه؛ حدكت 


قال: سمعت الضحاك. والواسطة بين ابن جرير والحسين مجهولة؛ وعبيد: لم أعرفه. والله أعلم. 


وانظر: «تفسير ابن عطية» ))5١7/7(‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن البارزي (ص 70)) و«أحكام 
القرآن» لابن العربي (407-9401/17). و«الكشاف» (؟/ 76١-ط.‏ دار المعرفة)» و«تفسير ابن كثير» 
ف ةضيرف 


(1) أخرجه عبدالرزاق (5/ ٠١5‏ رقم 4189).: وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١١5؟‏ رقم 
91 و3948). والطبري في «التفسير» ».)4١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص )١97‏ من 
طريق ابن جريج عن عطاء. 


ومذهب الحسن وعطاء عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (108/1) إلى عبد بن حميد في 
اتفسيره1) وحكاه عنهما: ابن المنذر في «الأوسط» (١1١/771)؛‏ 7 5 00077 


وقال مكي بن أبي طالب في «الإيضاح» (ص )4١5‏ بعد ذكره مذهب عطاء والضحاك في أن 
آية الفداء هي الناسخة » قال: وهو قول شاذ. 


(1) أخرجه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١١؟/‏ رقم 1 عن حجاج -هو ابن 
محمد المصّيصي-. عن المبارك بن فضالة؛ عن الحسن أنه كره قتل الأسيرء وقال: مُنْ عليه أو فاده. 


- 2 والمبارك بن فضالة: صدوقء يدلس ويسويء كما قال الحافظ في التقريب» وحجاج: ثقة ثبت 
لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. 

وأخرجه أبو عبيد /1١١(‏ رقم 794) عن الحسن نحوه. 

واستغربه القاضي أبو بكر بن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (557/5) ثم قال: وأغرب منه 
ماروى بعضهم عن ابن حبيب أنه قال: قوله -تعالى-: ظقَاقتَلُوا المُنشْرِكِين» منسوخة بقوله: لفن 
تَابُواه» وقد بيّنا فساده في قول غيره؛ وإنما تعجبنا؛ لخفاء هذا عليه مع علمه -رحمه الله-. 

وقد ذكر مكي بن أبي طالب في «الإيضاح» (ص )711١ -7١٠١‏ كلام ابن حبيب» فقال: 

قال ابن حبيب: إن قوله لفَاقدلُواالمُتْركِينَ حَيْثْ وَجَدتمُوهُمْ وَخَلُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ» -الآية- 
منسوخ ومستكنى منها بقوله: «فإن َبُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الوكَاةَ فَخَنُوا سَبيلَّهُم4: وقال بعد ذلك: 
َتَإِحرَانُكُمْ في الذين». 

1 ثم قال: قولا بغرن فى هذا بن لأنها أحكامُ لأصنافي من الكفار حكم الله على قوم بالقتل 
إذا أقاموا على كفرهم؛ وحكم لقوم بأنهم إذا آمنوا وتابوا الأيُعرض لهم. وأخبر بالرحمة والمغفرة 
لهم؛ وحكم لمن استجار بالنبي -عليه السلام- وأتاه أن يجيره ويبلغه إلى موضع يأمن فيه فلا استثناء 
في هذا؛ إذ لا حرف فيه للاستئناء» ولا نسخ فيه. إنما كل آي في حكم منفرد» وفي صنفه غير الصنف 
الآخر, فذِكرٌ النسخ في هذا وهمٌ وغلط ظاهر وعلينا أن نَتِبيّن الحقّ والصّواب». 

وقال سحنون: «وليس الأمر على ماقال الحسن وعطاء: إن الأسير يَمّنْ عليه أو يفادى, وإنما 
كان ذلك في حرب النبي © خاصة». انظر: «النوادر والزيادات» (9/ .077١‏ 

وأخرج ابن جرير )5١/17(‏ من طريق معمر عن الحسن ما يشير إلى أن مذهبه مثل مذهب . 
سعيد بن جبير -كما سيأتي- قال: لا يقتل الأسارى إلا في الحرب. يهيب بهم العدو. 

وإسناده منقطع بين معمر والحسنء فمعمر لم يسمع من الحسن. 

قال الإمام أحمد: لم يسمع من الحّسن ولم يره. بينهما رجلء ويقال: أنه عمرو بن عبيد. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 5١9‏ رقم 858).: والجامع التحصيل» (187 رقم 
7 )» واتحفة التحصيل» (ص .)3١١‏ 

وأخرجه عبدالرزاق ٠١7/0(‏ رقم 1297) عن معمرء عمّن سمع الحسن. 

والواسطة بينهما مجهولة. 

ولعله عمروء الذي ذكره الإمام أحمد. 

وذكر ابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص 17) أن آية: طَفَإِمًا مَنَابَعْدُ...6 هي 
الناسخة؛ وأن هذا قول الحسن وعطاء والضحاك في آخرين. ثم قال: وهذا يرده قوله: وَخلُوهُم». 
والمعنى: إثسروهم. 5 


[ 367 ] الإنجاد 


00 
وفي اعتقاد النسخ في مثل هذا عندي نظرء قد تقدم التنبيه على مثله: وأيضا 
فإن سورة (براءة) من آخر ما أنزل فى ذلك؛ فكيف نْسَّحْة ما نزل قبله؛ لكن قد 
يحتمل أن يريدوا بالنسخ: التخصيص لعمومهاء فإن المخصّص قد يتقدمء وقد 

2 و‎ 9 - ٠. 8 

غير الأسرى. وفى تسمية هذا ناسخا تساهل”". 
ٍِ وذكره ابن قدامة في «المغني» 8١/هة:-ط.‏ دار عالم الكتب) بصيغة التضعيف. 

وانظر: «الإيضاح» لمكي بن أبي طالب (ص 704)) و«الناسخ والمنسوخ» لآبي جعفر النحاس 
(ص 197). وذكر أن الفداء هو مذهب ابن عباس. ولايصح عنه كما عند عبدالرزاق (6/ 3١١‏ رقم 
45 ). 

)108 /1( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)4١ /77( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
إلى ابن مردويه في «تفسيره» من طريق الحسن البصري» قال: أتي الحجاج بأسارى؛ فدفع إلى ابن‎ 
عمر إلى رجلا يقتله» فقال ابن عمر: ليس بهذا أيرْناء قال الله -عز وجل-: لحَنّى إِذَا أْحَتَمُوهُمْ‎ 
فَشُدُوا الوَناق فَِمًا مَنا بَعْدُ وَإِما فِدَاءك.‎ 

قلت: قد اختلف في سماع الحسن من ابن عمر. فقال الحاكم: «لم يسمع من ابن عمر. 

وصّحّح الإمام أحمد بن حنبل» وأبو حاتم الرازي» سماعه من ابن عمر. 

وقال بهز بن أسد: سمع من ابن عمر حديثاً. 

ورجح الحافظ أبو زرعة العراقي سماعه. انظر: «جامع التحصيل»؟ (ص ١74-١77‏ رقم 170), 
«تحفة التحصيل» (ص 57). فهذا الأثر صحيح عنه -رضي الله عنه-» والله أعلم. 

() يسمى تقييد المطلق» وتخصيص العام عند السلف (قنكا: انظر تقرير ذلك في: لمجموع 
فتاوى ابن تيمية) (17/ ٠-79‏ ل 11/1 -717/7) و«الاستقامة» /١(‏ 7؟), و«الأحكام» لابن حزم لا 
وافهم القرآن» (94؟) للمحاسبيء و«إعلام الموقعين» (؟/ 585 - بتحقيقي)» و«شفاء العليل» (1406- 
25» وامفتاح دار السعادة» (ص ,)77/٠ 7554-175١‏ و«تفسير القرطبي» (1/ 588)» و«الفوز الكبير 
في أصول التفسير» (ص )١١18-5‏ للدهلويء و«النسخ في دراسات الأصوليين» »)07١(‏ و«أحكام 
القرآن» (١//ا9١).,‏ ومقدمة محقق «الناسخ والمنسوخ» (/9)) لابن العربي» و#محاسن التأويل» 
(/17). و«الإتقان» (257/1)» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ (ص 40-88) لمكي بن أبي 
طالب و«الموافقات» (7/ 54 7- بتحقيقي) للشاطبي. 


الانجاد [ 5 ] 


2 


وأمّا من ذهب إلى التفريق بين الإسار قبل الإئخان وبعده» فدليلهم: ظاهر الآية 
في قوله -تعالى-: لفَضَرْب الرقَابٍ حَنّى ذا أَلْحَتمُوهُمْ فَشُدُوا الوَنّاقَ4 [محمد: 
فلم يُؤذن في الإسار إلا بعد الإئخان والقتل» وإليه ذهب سعيد بن جبير”© 

وأما الجمهور الذين ذهبوا إلى تخيير الإمام بحسب الاجتهاد في المصالح؛ 
فإنهم استعملوا جميع الآي الواردة في ذلك» على ما نذكره -إن شاء الله تعالى- 
لإمكان الجمع بينهماء وإذ لا دليل على أن شيئاً من ذلك منسوح؛ رُوي هذا القول 
عن ابن عباس”"»: وعليه أهل المدينة» وكذلك يجئ مذهب مالكيء والشافعي» 


)١(‏ أخرجه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١١؟رقم‏ 6 وابن الجوزي في «الناسخ 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 501) إلىعبد بن حميد؛ وابن المنذر في «تفسيريهماا» 
مع أن ابن المنذر في «الأوسط» (171/11) نقل أن مذهبه كراهية القتلء كمذهب الحسن وعطاءء 
ونقل فيه )177/١1١(‏ أن الإئخان مذهب إسحاق. 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 7٠١9‏ رقم 797)) وفي كتاب «الأموال» (ص 
رقم 1" والطبري في «التفسير» /١5(‏ ص 04 رقم 7787١-ط.‏ شاكر)» وأبو جعفر النحاس 

في «الناسخ والمنسوخ» (ص )04٠‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 770 -7116) من طريق 

علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله -تعالى-: لما كَان لي أن يكُون لَه أسْرَى حَتى يُنْخِنَ في 
الأرْض». قال: ذلك يرم بدو والمشاموه وتنا قال لجا نتروا واتتدسي اهم ادرل ايده عبر 
وجل- بعد هذا في الأسارى لقم مَنابَْدُ وما فا فجعل الله -عز وجل- - النبي 4# والمؤمنيين في 
الأسارى بالخيار: إن شاؤوا قتلوهم؛ وإن شاؤوا فادوهم» وإن شاؤوا استعبدوهم. شك أبو عبيد في 
(لاستعبدوهم). 

قلت: ا 0 لك ال رقم 017):«قال 
وقال أبو زرعة العراقي في «اتحفة التحصيل» (دص 5 «قلت: قال الفسوي: روى عن ابن عباس 
الناسخ والمنسوخ. ولم يره). 

قلت: لعليّ بن أبي طلحة صحيفة رواها عن ابن عباس -كما أشرت إلى ذلك في موطن 
سابق-» فلعله أخذ هذا عن ابن عباس من الصحيفة؛ فيصح الآثرء والله الموفق. 

وأخرجه ابن جرير في «التفسير) .)5١/17(‏ وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص 528)- 


[ 4" ] الإنجاد 


وأبي ثورء وأحمد بن حنبل» وأبي عبيكٍ وغيره”"؛ لأنهم كلهم يرون جواز 
القتل والمن والفداء للإمام بحسب ما يرى في الأسرى من مصلحة المسلمين. 
وقال أبو حنيفة”": لا يجوز المنْ ولا القذاة كانه رائ ذلك مسوخاء ونه 


- عن ابن عباس في قوله: لقَدًا َقِينمُ الْينَ كفَرُوا فَضَرْبَ الرقَاسِ...» إلى آخر الآية. قال: الفداء 
منسوخ» نسختها لقَإِذًا انسَلّخْ الآهْرٌ الْحُرُمُ...4 إلى لكل مَرْصّدِ4. قال: فلم يبق لأحار من 
المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم. 

وإسناده مظلم. فهو مسلسل بالمجاهيل. 

وعزاه السيوطي في «الدر؛ (1/ /501) إلى ابن مردويه في اتفسيره». 

وانظر: «الإيضاح» (ص ,)73١١‏ لمكي بن أبي طالب. 

/١( «التلقين»‎ »)77 27/٠ /7( انظر في مذهب المالكية في هذه المسألة: «النوادر والزيادات»‎ )١( 
«الشرح الصغير؛ (1/7/1- تحقيق الشيخ محيي الدين عبدالحميد)»‎ »)17١ /١( لالمعونة»‎ » 0 
/١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ :.)5١5 /( «الذخيرة»‎ ,)571١/١( «أسهل المدارك» (؟5/5١), «التفريع»‎ 
«الكافي» (1١/571)؛ وعندهم أن الفداء يكون بالرجال دون المال.‎ .) 415-0١ 

وفي مذهب الشافعية: «الأم؛ (5/ 710)) «روضة الطالبين» :)750١/٠١(‏ «العزيز شرح الوجيز؛ 
»)5٠ /1١(‏ «منهاج الطالبين» (1/ 701), «الحاوي الكبير» (198/14)): «مغني المحتاج» (5/ 1717- 
). وانظر: «الاقناع» لابن المنذر (491/7)» و«التحقيق» لابن الجوزي ١7١ /٠١(‏ رقم 771). 

وهذا في الأحرار من مقاتلة الرجال» ومذهبهم في العبيد إذا وقعوا في الأسرء كانوا كسائر 
الأموال المغنومة» لا يُمَنْ عليهم؛ ولا يتخير الإمام فيهم؛ لأن عَبْدَ الحربي مال له. وكذلك النساء 
والصبيان إذا وقعوا في الأسر رُكُواء وحكمهم حكم سائر أموال الغنيمة. 

وفي مذهب الحتنابلة: «المغني» /١7(‏ -ط. دار عالم الكتب)» «المقنع» و«الشرح الكبير؛ 
و«الانصاف» -8١/١١(‏ ط. هجر)ء «الكافي! (14/ :)277١‏ «منتهى الإرادات» (7/ 2509 «الفروع) 
-١948/5(‏ ط. دار الكتب العلمية)؛ «المبدع» (/ 037776: «الممتع في شرح المقنع» (؟//018). 

وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور كما ذكره ابن قدامة في «المغني» (117/ 55): وحكاه ابن 
المنذر في «الأوسط» (11/ 770-17754) عن أبي ثورء والأوزاعيء وسفيان الثوريء وأبي عبيد. 

وفي مذهب أبي عبيد» انظر: «الناسخ والمنسوخ» له (ص »)75١17-7١6‏ وهو مذهب ابن جرير 
وغيره. والله أعلم. 

(؟) انظر: «الهداية شرح البداية؛ (7/ 877 -4775))» «البناية شرح الهداية» ))791-791١/6(‏ 
«اللباب» (5/5؟), «تحفة الفقهاء» (7/ 707), «بدائع الصنائع» (1/ )١١14‏ «شرح فتح القدير» (0/ - 


الإنجاد [ 356 ] 


الجمع في ذلك أن الله -تعالى- يقول: : لتَاقدُوا المُشرِكِينَ حَيِت وَجَدتمُومُمٌ» 
[التوبة: فعموم هذا يقتضي القتل في كل مشرك قبل الإسار وبعده إلا أن 
يُخْصّصّه دليلٌ» وكذلك قوله -تعالى- قا عَهُمْ في الْحرْبه فشَرَدْ بهم مّنْ 
خلْفَهُم» [الأنفال: 07].ء وقال -تعالى- لما كان لي أن يكو لهُ أسْرَّى حَى 
يُدخِنَ في لض » [الأنفال: 717]ء فكان استحياء الأسرى قبل الإئخان معطو : 
كما دل عليه عموم آية المنّيف» وكان في ظاهر الخطاب من هذه الآية ترخيص 
في اتبخاذ الأسترى بعد الإئخان» وقال -تعالى- : لقَإِذًا لينم | لَذِينَ كَفَرُوا فضَرْب 
اراب حَتَى إِذَا أَنْحَتَمُوهُمْ شد َشْدُوا الْوَناقَ ما منابَعْدُ وما فنا [محمد: 5 
ففي هذا إباحته بعد الإئخان تصريحاًء فكان بيانً لما تقدم؛ وتخصيصاً لعموم ذلك» 
وليس قوله -تعالى- : «قإما مَنا ب بَعْدُ وَإِمَا فِدَاء4 [محمد: :] على معنى أنه 
واجبء حتى لا يتصرف في الأسير إلا بذلك» فيكون القتل ممنوعاً فيه لكن هسر 
على معنى التخصيص؛ لعموم الأمر بإيجاب القدل حيثما تُتَفُواء فهو إباحة 
للاستحياء في حال الأسر من غير منع القتل. 

وبدل على أنه إباحةٌ لا وجوب: قوله -تعالى-: لما كان لِْبِيْ أن يكوة لَّهُ 
أرى حَبّى يف4 [الأنفال: 71] فجعل ذلك له؛ ولو كان واجباً لقيل: عليه فإن 
ل 0 
النبي 4# عقبة بن أبي معرٍ مُعييط والنضر , بن الحارث» من جُملة أسارى بَدر'' 5 


- 174)) امجمع الأنهر» (477/7). «البحر الرائق» (5/ »)١5٠‏ «تبيين الحقائق» (519/5)؛ 
«المبسوط» ))1178/١١(‏ فعندهم أن ليس للإمام أن يمن على الأسرىء فيترك قتلهم؛ لأن فيه إبطال 
حق الغزاة» من غير نفع يرجع إليهم؛ ولا يجوز عند أبي حنيفة أن يفادي بهم بهم أسرى المسلمين» ويجوز 
ذلك عند أبي يوسف. ومحمد بن الحسن الشيباني. 
ونقل الزيلعي في "تبيين الحقائق» عن أبي حنيفة أنه لابأس بأن يفادى بهم أسارى المسلمين. 
)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ /ا/ا4 رقم ١4-ط.‏ دار الفكر) من طريق شعبة» 


وأبو عبيد في «الأموال» (ص ١/١‏ ركم 56 وأبو داود في «المراسيل» (ص ”5 رقم /3”17) من > 


1-] الإتجاد 


3 0 ( .- 05 50075 هه 3 ٠‏ 5 5 
واستحياء آخرين'''» وقتل بني قريظة”'"» ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم. افتتحها 


- طريق مُشيمء كلاهما عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير -مرسلاً-. أن رسول الله 4# قتل يوم بدر 
ثلائة صبراً: عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث؛ ومطعم بن عدي. ١‏ 

لكن وصله الطبراني في «الأوسط؛ (4/ ١75‏ رقم )7”80١‏ من طريق سفيان بن حسين؛ عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء به. وفيه: «طعيمة» بدل: «مطعم». وهو الصواب. قال 
الحافظ في «التلخيص» :)3١8/14(‏ وفي قوله: «المطعم بن عدي» تحريف. والصواب «طعيمة بن 
عدي». وانظر: انصب الراية» (7/ .)1١75‏ 

وسفيان بن حسين: ثقة. من أثبت الناس في سعيد بن جبير؛ كما في «التقريب» . 

وله طرق أخرى عن ابن عباس» انظر: «مصنف عبدالرزاق» (4/ 3508 27307 707)) اسيرة ابن 
هشام» /7-١(‏ 745 -ط. مؤسسة علوم القرآن)؛ «الأوسط؛ )114/١١(‏ لابن المنذرء «سبل الهدى 
والرشاد» (5/ 54-55). 

وأخرج البيهقي (4/ 190-74) من حديث سهل بن أبي حثمة, أن النبي #ه لما أقبل بالأسارى» حتى 
إذا كان بعرق الظبية» أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط... الحديث. 

ورواه من حديث سهل: الدارقطني في «الأفراد؛ -كما في «التلخيص الحبير» .-)1١8/4(‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ /ا/ا4 رقم 78- ط. دار الفكر) من طريق شعبة عن الحكم قال: لم 
يقتل رسول الله 4# يوم بدر صبراً إلا عقبة بن أبي معيط. وإسناده معضل. 

وانظر قصة قتل عقبة والحارث مع رد شبه الكافرين والمستشرقين وأذنابهم ممن في قلوبهم 
مرضء الذين يصفون الإسلام بأنه متعطش للدماءء وغرضهم التنقيص من رسول اللّه ##: «النظام 
الحربي في الإسلام» (710): احكم الأسرى في الإسلام» (ص ))١45-١57‏ احياة محمد 4#؛ (711) 
لهيكل» «الإسلام وروح المدنية» للغلاييني (ص .)١115‏ 

)١(‏ والاستحياء: أن يترك الأسرى على أنهم رقيق للمسلمين» أو فيئاً لهم. 

(؟) حديث قتل بني قريظة: أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب إذا 
نزل العدو على حكم رجل) (رقم 7047): ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب 
جواز فتال من نقض العهد) (رقم )١774‏ من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: لما 
نزلت بنو قريظة على حكم سعد -وهو ابن معاذ- بعث رسول الله © وكان قريباً منه. فجاء على 
حماره فلما دنا قال رسول الله ##: «قوموا إلى سيدكم». فجاء فجلس إلى رسول الله #؛ فقال له: 
«إن هؤلاء نزلوا على حُكمك؛. قال: فإني أحكم أن تقل المقاتلة؛ وأن تُسبى الذرية» قال: القد 
حكمت فيهم بحكم المَلِك). 5 


الإنجاد [/61” ] 


عنوة» فقسم أرضهاء ومن على رجالهم؛ فتركهم عَمَّالا في الأرض والنخل على 
الشتطر”''» حتى أخرجهم عمر حين | متخن عنهه'". وفدى رسول الله هه 

5 اقحس 09 ىن ة» 5 إ|وى ,1 
جين من المسلمين يرجل من المشركين من بتي عقيل فدل ذلك كله على 
جواز القتل والمنٌ والفداء» وكل ذلك بيانُ ما تضّمّنه القرآنٌ» فيكون على هذا 
جميع الآي مُحكما. 


أمّا آية السيف في (براءة) وكل آيةٍ في مثل معناهاء فتحملّ على نسخ 
الموادعة وإيجاب القتل والقتال حال ممانعة العدوء وأمّا الآيتان؛ ففي أحكام 
الأسرى بعد الاستيلاء عليهم بالقتال والطّلب» ولهذا قال -تعالى- في صدر آية 
الفداء: فَإًِا لَقِينُمُ اين كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقَاب» [محمد: 5]) يعني: حال 


- 2 وأخرجه البخاري في عدة مواطن (رقم 411١ 8٠5‏ 57577). 

وأخرجه البخاري بنحوه (رقم :.)5٠078‏ ومسلم (رقم ككل( ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المغازي (باب معاملة النبي ه أهل خيبر) 
(رقم 1744). وأخرجه في عدّة مواطن مطولاً ومختصراً (3746 14ل 19ل 1111 1714 
777١ 8‏ 7107). وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع) (رقم .)1966١‏ 1 

)١(‏ وكان عمر -رضي الله عنه- أجلاهم في إمارته إلى تيماء وأريحاء كما عند البخاري 
(7778 و71617), ومسلم )١1061(‏ بعد (5). 

(”) أخرجه أحمد (4717/14). وأبو عبيد في الأموال (رقم ,)775١‏ وابن أبي شيبة (؟1١/‏ 
37©» والشافعي في «الأم» (774.184/4 و/718), والطحاوي في «الشرح» (9/ 550)) 
والترمذي (5715). والنسائي في «الكبرى؛ (8555)) وسعيد بن منصور في اسئنئه» (5875)) 
والطيالسي (847) وابن المنذر في «الأوسط» 17720708/١١(‏ رقم 55113397) من حديث 
عمران بن حصين. به. 

والحديث طويل وفيه قصة المرأة التي أسرها المشركون» فهربت منهم على ناقة رسول الله 
4# وكان المشركون قد أخذوهاء ونذرت أن نجاها الله -تعالى- عليها لتنحرنها... القصة. 

وأصله عند مسلم )١141(‏ وأبو داود (31). وأحمد (4/ 4-477 47)) والشافعي في «الأم) 
(75717/5) وفي «امسنده» »)2١71/7(‏ والبيهقي (9/ 0/7 وغيرهم. 


[ 8"؟ ] الإنجاد 


الممانعة» ويتقرر على هذا: أنه لا يسوغ الأسر إلا بعد الإثخان» كما قال سعيد. 
ثم يكون الاجتهاد فيهم بعدٌ بالوجوه المذكورة للإمام؛ قال مجاهد"'': الإئخان: 
القتل» وقال محمد بن إسحاق صاحب «المغازي»'': ١حتى‏ يثخن في الأرض: 
أي: 1 عدوه حتى ينفيه من الأرض». وقال أبو عبيدة”": معناه: حتى يغلب 
ويبالغ. وهذا الوجه الذي قرّرنا الاستدلال عليه هو -إن شاء الله- أرجْح 
الأقوال؛ لأن اعتقاد النسخ لا يَحسنٌ إلا حيث يقوم عليه الدليل بالتوقيفب ونحوه 
أو حيث لا يمكنٌ الجمعٌ البتّه ويُعلمُ المتأخرٌ مع ذلك؛ فيكون هو الناسخ, وإلا 
فهو ظَنٌ والله -تعالى- يقول: وإِن الظّنٌ لأَيْنِي مِنّ الْحَقْ شَيْئاً» [النجم: 
فإذا تقرر ذلك فالأسرى يجوز فيهم للإمام القتلُ والمنُ والفداءً» وكذلك 
الاسترقاق» هذا ما لم يختلف فيه الصّائرون إلى هذا المذهب: مالك» والشافعي» 
وأبو ثورء وأحمدء وأبو عبيل» وغيرهم, ومنع أبو حنيفة المنُّ والفداء» وخيّر بين 
الاسترقاق والقتل”'. 

فأمًا ضرب الجزية؛ ففي شروط ذلك والقول به عامًاً في الكفار أو خاصاً 
خلافٌ نذكره -إن شاء الله- في (الباب التاسع)» حيث أَفْرَدْناه للجزية وأحكايهاء 
ونتعرض في هذا الموضع للتنبيه على أحكام سائر الوجوه غير الجزية» وذكر 
مسائل مما يتعلق بذلك -إن شاء الله تعالى-. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ ١77‏ رقم 41015).» وابن جرير (17/7) في «اتفسيريهما؛ عن 
مجاهد. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور )٠١4/5(‏ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 

ونقله ابن المنذر في «الأوسط؛ (119/11) عنه -أيضاً-. 

زفهة (ص -١581/‏ تحقيق محمد حميدالله), وفي المطبوع: يشخن عدوه. وكذانقلهاعنهابن 
المنذر في «الأوسط» .)779/١1١(‏ 

(7) في «مجاز القرآن؛ (ص »)250١‏ وفيه: حتى يغلب ويغالب ويبالغ؛ ووقع «حتى يغلب 
ويبالغ» في مطبوع «الأوسط» (514/11) منسوباً إلى أبي عبيد!! 

(5) سبق توثيق مذاهب جميع المذكورين؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الإنجاد [594"؟ ] 


ئ 


فصل 

يكون نظر الإمام في الأسرى بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام؛ 
فمن خشيت شجاعته منهم وإقدامة أو رأيْهُ وتدبيرُهء وما أشبه ذلك”'' من الوجوه 
التي تعود بتقوية بأس العدو على المسلمين في بقائه؛ كان الأولى قَتَلّهُ إلا أن 
يَعرضَ هناك ما يمنع» وتكونٌ مراعاته أهم مثل أن يكون في بلاد الكفر أسيرٌ من 
المسلييةة اامنطام حراج ]لا بالضادة يوار وذ تداك من وجوه لحان في 
الحال؛ وذلك غير مُنحَصرء بل هو بحسب ما يرى اجام والي يد ومن لم 
يكن من الأسرى على هذه الصّفةء وكان في المفاداة به مصلحة و تقوية للمسلمين 
بالمالء ونا كسيد للف رهما ل زسخطر دارضا تمن وهر اللطنن فالأزلن المناداةء 
ومن يُرجى إسلامّه بَعذُ أو الانتفاع به في استمالة أهل الكفر أو كسر شوكتهم؛ وما 
في معنى ذلك إذا رُدّ وأنعم عدب الراك القرة ومن كان مياتعا ا عسسنا به 
بمثله في الخدمة» ولم يعرض فيه وجةٌ من الوجوه المتقدمة؛ اسْترقَ هؤلاء؛ أو 
ضُربت عليهم الجزية؛ إن كانوا من أهلهاء على حسب ما يظهر من ذلك”". 

وبالجملة» فالنظر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال أوسّع 
من هذاء وإنما تهنا على أنموذج من طريق النظّرء لا أن ذلك واجبٌ بعينه؛ إلا أنه 
لا ينبغي أن يميل إلى واحدٍ من هذه الوجوه إلا لمصلحةٍ في حق المسلمين» يغلب 
على نظره واجتهاده أنها أَوْلىء فأمًا القتلء فما دام الإمام مُرتئياً لم يعزم على واحدةٍ 


)١(‏ كمن يكون شديد العداوة للإسلام؛ وإنه إن ترك بم أو فداء سيسعى في المسلمين قتلاء 
وهو ما يسمى اليوم ب: مجرم حُرب. 

وانظر: «من أحكام الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون» (ص .)١5١‏ 

(؟) تاريخ المسلمين شاهد على معاملتهم الحسنة للأسرىء خلافا لغيرهم من الكفار في 
معاملتهم الوحشية للأسرى. 

انظر -على سبيل المثال- في معاملتهم الأسرى كتاب «جرائم الحرب في فيتنام» للانجليزي 
«برتراند راسل1. ترجمة: محمود فلاحة؛ احكم الأسرى في الإسلام» للدكتور عبدالسلام الأدغيري. 


57١ [‏ ] الإنجاد 


مما سواه؛ ساغ له القتلُ» ولو بَعْدَ مدو قال بعض الفقهاء: لو عرضهم للبيع ليُختبر 
أثمانهم» ويناظر بها وجه المصلحة في إحرازها للمسلمينء أو قتلهم» وما أشبه هذا؛ 
الي ارا موحد روي رادو قار الل ار عام 
ل لاي اوجرا ربكل الوسر ري القتل»؛ لأنه 
مسائل من مفاداة الأسرى 

* مسألة: 

اتفق الذين رأوا الإمام مخيراً في الأسرى على جواز مفاداة رجال الكفار 
ونسائهم بالمسلمين يكونون أسرى في دار الحربء واختلفوا في جواز بيع الرجال 
منهم بالمال؛ فمنعه قوم وأجازه آخرون» وكلا القولين ممًّا قالت به طائفة من 
المالكية''"؛ وقال الشافعي”" وأبو ثور”: لا بأس ببيع السنّبي؛ الرجال والنساء من 
أهل الحرب منهم» وكره أبو حنيفة أن يُباع الرجال والنساء منهم فيتقوًوا بهم؛ 


/١( «الرسالة» (78/17). «المعونة»‎ 077١ /١( «التفريع»‎ »)377/5 /١1( انظر: «المدونة»‎ )١( 
.)515 /7( «الذخيرة»‎ ,.)571//١( لالنوادر والزيادات» (؟/ ؟/)ء «الكافي»‎ ٠ 

(1) جمهور المالكية على جواز بيع أسرى الرجال من أهل الحرب منهم 

انظر: «الذخيرة» (7/ 64) «الشرح الصغير؛ »)2١75/5(‏ «النوادر والزيادات» (؟/ 0757 
«الكافي» ))1717//١(‏ «المعونة» 2)57١/1١(‏ «البيان والتحصيل» (؟/ .)05١‏ 

ونقل ابن رشد في «البيان والتحصيل» (077“/7) عن الداودي: أن أكثر أصحاب مالك 
يكرهون فداء الأسرى بالمال. ويقولون: إنما كان ذلك ببدر؛ لأن النبي 4# عَلِمَّ أنه سيظهر عليهم؛ 
وإنما يتفق على جواز فدائهم باسرى المسلمين. 

(') في «الأم» (5/ 0"00. وانظر: «الحاوي الكبير؛ :))73١7/18(‏ اروضة الطالبين» /٠١(‏ 
0١‏ «العزيز شرح الوجيز» (١١/١51)؛‏ «منهاج الطالبين» (1/ 707)) «مغني المحتاج» (15718/5). 

(5) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الأوسط» /١١1(‏ 7375)» والطبري في «اختلاف الفقهاء؛ ,)١50(‏ 


والعيني في في اعمدذة القاري» 0 وانظر: 'افقه الإمام أ ور) (ص كلا/ا). 


الإنجاد [01” ] 


مامح سسا 
وهذا منه جَرْيْ على أصله في منع الم والمفاداة كما تقدم من مذهبه”"» وأجال . 
ذلك مالك من أهل الذمّة في الرجال والنساء» وقال أحمد وإسحاق: لايباعون» 
صيغاراً كانوا أو كباراً من اليهود والنصارى”". قال الأوزاعي”": وكان المسلمون 
لا يَرَوْنَ بأسأ ببيع السسّبي منهم» وكانوا يكرهون بيع الرجالء إلا أن يفادى بهم 
أسارى من المسلمين. 

فوجه الجواز في الجميع: عموم قوله -تعالى- : لفَما منا بَعْدُ وَإِما فِدَاء»4 
[محمد: 4]» وذلك يشمل الفداء بالأسرى والمال» وما تت أن النبي #© قبل 
نت لمان اسار ا “» ومما ورد في المفاداة بالنساء؛ ماخرّجه مسلم”” من 
حديث سلمة بن الأكوع في المرأة من السبي» وكان نُفِلّهاء فاستوهبها منه رسول 
الله 4 فبعث بها إلى أهل مكة فندى بها ناسا من المسلمين كانوا أميروا بمكة. 

وممًا ورد في بيعهن من المشركين بالمال» ماخرجه مالك في امو موطتئه»”"' عن 
أبي سعيدرٍ الخدري قال: خرجنا مع رسول الله 4# في غزوة بني المصطلق؛ ٠»‏ فأصبنا 


)١(‏ سبق توثيق ذلكء وللّه الحمد والمنة. 

(5) انظر: «المغني» (1/١ه)‏ «المقنع» ))191١/١(‏ «الممتع في شرح المقنع» (؟08017/1) 
-وذكر فيه روايتين عن أحمد-» «رؤوس المسائل الخلافية» (06/ ٠59‏ رقم .)5١0١1‏ 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر )73١17/١1١(‏ ففيه مذهب إسحاق. 

(5) حكاء عنه الشافعي في «الأم» (باب في المرأة تسبى ثم يُسبى زوجها) (1/ 07717. 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (7307/11). «الرد على سير الأوزاعي» (717-571)) افقه 
الإمام الأوزاعي» (؟1255-478/1). 

(:) أخرجه مسلم في «اصحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب الإمداد بالملائككة في غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم) (رقم 1777 بعد 08) مطولا. 

(0) في (صحيحه؟ في كتاب الجهاد والسير (باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى) (رقم 
6م بعد 157). 

)١(‏ «الموطأ» (رقم 4" -ط. دار إحيار التراث العربي). 

وأخرجه البخاري في كتاب العتق (باب من ملك من العرب رقيقاً) (رقم 10417)) ومسلم في 
كتاب النكاح (باب حكم العزل) (1578 بعد .)١18‏ 


0071 ] الإنجاد 


8 


سبيا من سبي العرب: فاشتهينا النساءء واشتذت علينا العدية» ولحينا الفداء: ارون 
أن نَعْزِلَء فقلنا نا: نَعْزِك» ورسول الله ## بين أظهرنا قبل أن نسأله؟» فسألناه عن ذلك 
فقال: «ما عليكم أن لا تفعلواء ما مِنْ نْسّمةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 

ووجه ما ذهب إليه من منع في الجميع -كما يقول أبو حنيفة-”' هو ما زعم 
من أن في ردّهم إليهم تقوية للعدوء وكأنه يرى الفداء مُنسوخاًء وقد تقدّم الرد 
على هذا المذهب”". 

ووجة من منع فداء الرجال بالمال خاصة؛ حمل مدلول الفداء في الآية على 
المفاداة بالمسلمين؛ لأن داهن لايخيلت في أنه يتناوله اللفظ؛ فأمّا فدية المال 
فلا دليل على أنه مرادٌ في اللّفظ؛ لأن ظاهر الفداء والمفاداةٍ في اللّغة للمعنى الأول 
من حيث هو مصدر فَاعَلَه وهو يكون غالبا فعل انين يتساويان فبه على حَد 
فظاهر مدلول الفداء يقتضي أن يوجدَ في كل جانب 0 ويُفْدَى بهء كالقعال 
والسباب ونحر ذلك» وحملوا ما وقع من فد المال في أسارى بدر على وجوه من 
التعليل» من ذلك قول , بعضهم: إِنّ النبي له كان عَلِمَ بإعلام الله -تعالى- إيّاه أنه 
سيظهر عابهم بذ فكان في قبول الفنذية مصلحة للمسلمين وتَعجيل عه وتقوية 
على عدوهم ؛ ثم كأنهم بَعْدُ في حُكُمٍ الماسورين بما وَعَدَ من الظهور عليهم؛ وفي 
هذا التاويل إبعاد؛ والقولٌ بجواز ذلك أرجح. إلا أن يعرض في شخص ما أو حال 
أو وقمه أمرٌ يكون في فِعْلِ ذلك معه ضَرٍرٌ للمسلمين؛ إِمّا لأن الشخص المُّفْدَى 
ذو دهاء ومكر وانتهاض بالحرب. أو لأن في عدد الأسرى المرجوعين | من 
الكثرة مايْنَّى في ذلك الوقت من عائدته على المسلمين؛ وما أشبه ذلك فيع 
بحسب العارضء لا أنه محظورٌ في الأصلء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الأم» (53//0"). «البناية» (0/ ١‏ «البحر الرائق» (0/ .)١1١‏ «المبسوط») 
(١٠/8؟17).‏ «الأوسط» ,)7١19/1١١(‏ وهو قول أبي يوسف القاضي. 
(5) انظر: «الأم» (9/ 778), و«الأوسط» .008/1١(‏ 


الإنجاد التريف؟ 


اع اا اماك 
* مسألة: 
واختلفوا في جواز الفداء بأبناء الكفار الذين لم يبلغوا بَعدٌ فقيل: ذلك 
باطل؛ ولا يجوز رَدْهم إليهم بحال؛ وقيل: إن كان ذلك بأسارى المسلمين جاز» 
وإلا فلاء وقيل: يجوز ذلك بالأسارى وبالمال» وسبب الخلاف في أصل هذه 
المسألة هو: هل أبناء الكفار محمولون على الكفر أو على الإيمان؟ وهي مسألة 
هائلة؛ عَظُمّ فيها القول» وكثر الخلاف» واتسع النْظر بين العلماء؛ وجملة الأمر 
الذي عليه مدار ذلك: تأويل قوله -تعالى- وذ أذ رَبك ين بَنِي آدَمْ من 
ظُهُورهِم هم َأَشهَتهُمْ عَلَى أنشيهم ألمت , 2-7 قَالُوا بَنَى شهدنا أن تَقَولُوا 
يوم الفامَةٍ نا كنا عَنْ هَذا عافن . أو تفولوا إِنما شر “رك آبَاونا مِن قبل وكنا ذريَة 
من بَمْيمِمْ أَهِكنا ما قعل المُبطلُو» [الأعراف: : 1177]. وقوله -تعالى- «فأقم 
وَجْهَكَ لِلدّين حَنبفا ِطْرَة الل اي قَطَرَ اناس عَلَيه4 [الروم: »]٠‏ وقول النبي 
42 لاو رار ا رافكلا الفط وير ا ااا 001 
ََحُ البهيمةٌ بهمية جَمْعَاء هل تحِسُونٌ فيها من جَدْعاء؟!) . خرجه مسلم” عن 
ماري ' في بعض طرقه: م 
عنه لِسانهُ4: وفيه”" فى بعض طرقه: فقال رجلٌ: يا رسول الله! أرأيت لو مات قبل 
ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» ونحو هذا قال في أطفال المؤمنين؛ 
فظواهر هذا كلّهء أنه ما لم يُبلَغ؛ فيَدينُ بدين أبويه» أو يكفر ابتداءً من نفسه. إن لم 


)١(‏ في «صحيحه؛ في كتاب القدر (باب معنى كل مولوه يولد على الفطرة» وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين) (5108؟ بعد 77 و57 و15). 

وأخرجه البخاري (الأرقام رو“ وو“ل وخ( ملالاغ. 7049)) وخرجته بتفصيل في 
تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبدالوهماب (/71717-717), وانظر: «نصب الراية؛ (؟/ 1777)) 
«مجمع الزوائد؛ (118/19). 

(؟) برقم (51608؟) بعد (11). 

(9) برقم (1"64) بعد (717). 


3741 ] الإنجاد 
يكن أبواه كافرين فهو على حكم الإيمان» وهو في الجنة”" إن مات كأطفال 
المؤمنين» وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم'"» فهذا وجةٌ؛ ونَِتَ أن رسول 
الله #ك قال في أبناء المشركين يصابون في البيات والغارة: «هم من آبائههم»”", 
ال عي ا ل نا 0 
ابض -» وتأوّلوا ظواهر ما تقدّم. وقال أهل المذهب الأول: معنى قوله: اهم من 


)١(‏ الصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة في أصناف آخرين: المجانين» من أدركوا 
الإسلام على كبرء المعتوهون, الصْم البَكُمء وردت في ذلك أحاديث كثيرة شهيرة. تنهض جملتها 
بالاحتجاج بل سلم بعضها من العلل» وعمل على حصرها وتوجيهها على ما أسلفت: : ابن القيم في 
آخر «طريق الهجرتين»» فانظره فإنه مفيد غاية» والله الموفق. 

(؟) ذهب المالكية والحئفية إلى أن إسلام المراهق والمميز وإن قصر عن المراهق يصحء فإن 
رجع عنه. انتظر به البلوغ» فإن أقام عليه قتل. 

انظر للمالكية: «أسهل المدارك؛ ("/ ) «الكافي» :.)55١(‏ «الإشراف» (” مسألة رقم 
-١1/‏ بتحقيقي) للقاضي عبدالوهاب. (مواهب الجليل» :.)358١/57(‏ «الخرشي» (55/4). 

وانظر للحنفية: «الهداية» (1157/1). «المبسوط» .)177-117١ 37 /1١١(‏ «الاختيار؛ (4/ 
) اجامع أحكام الصغار» (؟/ 48-9417)) «فتح القدير» (5/ 44)» «تحفة الفقهاء» (4/ 00-670), 
«بدائع الصنائع» /١/(‏ 1709-4), «تبيين الحقائق» (”/ 797): «حاشية ابن عابدين؟ (4/ لاه ؟0768-1. 

وهذا مذهب إسحاق. وابن أبي شيبة» وأيوب. والإمام أحمد. انظر: «المغني» (557/15), 
شرح الزركشي» (5/ ))76٠١‏ «منتهى الإرادات» (/ لاو *-يرة 0 «الإنصاف» ))7374/1١١(‏ «تنقيح 
التحقيق» (7/ )١١1١-1١9‏ لاكشاف القناع» ١74 .1548- ١7/5)‏ «منار السبيل» .)5١9//1(‏ 

(7”) مضى تخريجه. 

(؛) ذهب الشافعية إلى أن إسلام المميز لا يكون محققاً إلا بعد البلوغ, انظر: «الأم؟ (149/5ء 
0191-5 «حلية العلماء» (65/ 057). «المهذب» /١(‏ 556 9و5/٠71).‏ #روضة الطالبين» /٠١١(‏ 
ع «مغني المحتاج؟ (5/ /ا17 5) «الحاوي الكبير؛ 7/159 1171- ط. دار الكتب العلمية)» انهاية 
المحتاج» (0/ 14-/59)) «فيض الإله؛ (؟/ 0١6‏ ارحمة الأمة؛ (779): «مختصر الخلافيات» (6/ 
0 رقم 108). 

وبه قال زفر» ورواية عن أحمد. انظر: «المحرر؛ ,)١159/1(‏ «المقنع» (؟/ 2010 «الإنصاف» 
لض مار" «شرح الزركشي؟ (5/ 07-156٠‏ 7), «الإمام زفر وآراؤه الفقهية؛ .)”371/١(‏ 


الإنجاد [ هاا ] 


آبائهم»: إنما يراد به نفي الحرج والإثم في إصابتهم على وجه الضرورة من غير قَصّد. 

ثم اختلف القائلون بأنهم محمولون على الكفر: هل ذلك على الإطلاق في 
أحكام الدنيا والآخرة حتى يستوجبوا التخليد في النار؟ أو هو خاصٌ بأحكام الدنيا؟ 
كرفع المأثم فيهم عن أهل البيات, والدّية عن قاتلهم خطأء كجواز استرقاقهم 
بالأسر من دار الحرب: وترك الصلاة على من مات منهم؛ وثبوت التوارث بينهم 
وبين سائر الكفار إذا كانوا أحراراء وما أشبه ذلك من أحكام الدنيا؟ 

وأمّا أحكام الآخرة؛ فإلى الله؛ فهو أعلم بما كانوا عاملين» مصيراً إلى ما 
وفع من ذلك في الحديث؛ فتلك ثلاثة مذاهب. 

وبالجملة؛ الخوض في تفصيل النظر في المسألة» ومواقع الخلاف. وبسط 
وجوه الآدلة والاعتراض عليهاء والتفريع عنهاء فذلك له غرض كبير ليس هذا مُوضعٌ 
استتقصائه؛ وكان الظاهرٌ عند ترجيح الأدلّة: والأؤلى في حمل بعضها على بعض 
بالبناء على قواعد الشرع المعلومة في اختصاص وجوب التكليف بالبالغ» ورع 
الإثم» والاتصاف بالمعصية عن غير البالغ» يشهد لمن ذهب إلى أنهم على أحكام 
المؤمنين""'» وأنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ بكل حال -إن شاء الله-. 


)١(‏ نعم؛ الراجح صحة إسلام المراهق والصبيء دل عليه ما أخرجه البخاري في «صحيحه' 
في كتاب الجنائز (باب إذا أسلم الصبي فمات. هل يُصِلَّى عليه وهل يُعرضٌ علسى الصبي الإإسلام؟) 
(رقم 1607) عن أنس -رضي الله عنه-؛ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي #ه؛ فمرضء فأتاه النبي 
له يعوده. فقعد عند راسه. فقال له: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده. فقال له: أطع أبا القاسم 4#. 
فأسلم» فخرج النبي #ك وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

وذكر البخاري أن الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة قالوا: إذا أسلم أحدهما -أي الوالدين-؛ 
فالولد مع المسلم؛ وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- مع أمه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه 
على دين قومه. وقال: «الإسلام يعلو ولا يُعْلى». 

قلت: وأسند البخاري في الباب نفسه عرض النبي 4# الإسلام على ابن صياد وهو غلام لم 
يبلغ» وأسلم علي والزبير وهما أبناء ثمان سنين. - 


لشفا الانجاد 


وأمّا أحكام الدنيا على هذا المذهب, فما خصّهم التترِعٌ به من حُكم فهو كما 
خص وما لاء فهم فيه على سائر أحكام المؤمنين» عند انك تدك للف ولا 
يخنى عليك: أن جواز فدائهم أو المفاداة بهم لا تصحٌ بحال» وعلى هذا فحكمهم 
أن يُجبروا على الإسلام؛ إذا كانوا في أيدي المسلمين» فمن أَبْى منهم عُوقِبُ وأدَبٌّ 
ما دام صغيرأ فإذا بلغ ولم يُجِبْ إلى ذلك؛ فحكمه حُكمٌ المرتد يُستتاب» فإن 
تاتون 

وأما من أجارٌ فيهم المفاداةً بالأسرى اننال شان 4 ال هإنية علكوا 
الظواهر الدالة على إلحاقهم بالكفار, وحملوهم على أحكام الكفر؛ إما مطلقا 
-كما تقدم-. وإمّا مُيّدا بأحكام الدنيا عموماء إلا ما خص الْتّرِعٌ من ذلك» وهو 
النْهِى عن قتلهم. 

وأمّا من فرّق فيهم بين الفدية والمفاداة» فكأنّه أَشْكلَ عليه الأمرُ فيهم؛ لِمَا 
وقع من تعارض الأدلّة عنده. ولظاهر قوله 4# -وقد سّئل عمّن مات منهم قبل 
البلوغ- فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»'''. فاستخفً ذلك في المعاوضة 
بالمسلم الذي هو على يقين من الحكم بإيمانه» ومنعه في المال. وكأن هذا أخف 
من إباحة ذلك على الإطلاق. وكلٌ هذا الخلافي إنما هو ما لم يُسلم أبوا الطفل 
المسبي؛ لقوله 4#9: «فأبواه يهودانه وينصرانه ايفان" ثانا إن استلما كهير 
إجماعٌ أن للطّفل حرمة الإسلام وجميمَ أحكامه؛ فإن أسلم أحدهما دون الآخر 


- 2 وثمرة الخلاف عند القول بصحة إسلامه؛ فإن الإسلام يوجب عليه الزكاة في ماله ويوجب 
عليه نفقة قريبه المسلم» ويحرم ميراث قريبه الكافرء ويفسخ نكاحه من الكافرة» وهذه -أيضاً- محل 
خلاف في التفريعات عند القائلين بصحة إسلامه. انظر: «جامع أحكام الصغار» /١(‏ "48-141). 

وما سقناه يدل على نجاته إن أسلم» وأما إن مات ولم يظهر ذلك منه. فهو تحت مشيئة الله؛ 
والراجح ما قدمناه قريباً من امتحانهم في عرصات يوم القيامة» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم» وقد مضى قريبا. 


(6) مضى تخريجه. 


الإنجاد [ ل/الاا ] 


ففيه خلاف”"» وكذلك إن لم يُسلما وسْبِي الطّفلٌ مُفردا عنهما فيه خلاف. وكذلك 
إن سوا جميعا فَفرَقت بينهم الأملاكُ فيه خلاف؛ ولا يعدو شيءٌ من ذلك المَّردُ 


. )93(« 


إلى الأصول التي قدَّمنا؛ فمن أقوال أهل العلم في هذا الباب قولُ الشافعي 
الصبيان من السَبي إذا كانوا مع آبائهم؛ فلا بأس ببيعهم من أهل الحرب منهم. ومن 
كان منهم ليس معه واحدٌ من أبويه فلا يباعون منهم, ولا يُفادى بهم؛ لأنّ حكمهم 
حكم آبائهم ما كانوا معهم, فإذا تحولوا إلينا ولا والدّ مع أحلر منهم؛ فحكمه حكم 
مالكه. فمذهب الشافعي أن حكمَ الطفل منهم حكم أبويه إن كانا معه» أو كان معه 
أحدهماء فإن لم يكن معه واحد منهما'”» وصار في ملك المسلمين؛ فحكمه حكم 
المسلمين وهو قول أبي حنيفة''"» وقاله أحمد بن حنبل”'» وكلهم يقول: إِنّ مسن 
أسلم من أبويه؛ فالولد مسلمٌ بإسلامه؛ أب كان أو أمّاء وذكر ابن الماجشون عن 
أصحابه من أهل المدينة أنهم كانوا يذهبون إلى أن الطّفلَ من السّبي إذا كان معه 


)١(‏ انظر ما قدمناه قريباً عن الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة» فيما نقله البخاري عنهم. 

)١(‏ «الأم؛ (7/ 774-ط. دار الفكرء أو 4/ 174-ط. دار الوفاء). 

وانظر: «مختصر المزني» (ص 0274 «الحاوي الكبير؛ (14/ 7806)» «العزيز شرح الوجيز؛ 
»)52١/1١(‏ اروضة الطالبين» »)391//١١(‏ «البيان» للعمراني (11/ ))17١‏ «الأوسط» .)5١8/1١(‏ 

(©) في المنسوخ: منهم. 

(5) انظر: «مختصر الطحاوي» (3884).: «الهداية» (5717/9), امختصر اختلاف العلماءة 
للجصاص (7/ 589). 

(5) ولكن المذكور في كتب الحنابلة خلاف ما ذكره المصنف -رحمه الله-؛ فيمن كان معه 
أحد أبويه؛ ففي كتبهم: أن من سبي من أطفالهم منفردأء أو مع أحد أبويه فهو مسلم. وإن سبي مع 
أبويه فهو على دينهما. 

انظر: «الممتع في شرح المقنع» (1/ 001). «منتهى الإرادات» .)35١١/1(‏ #الشرح الكبير» 
(المسألة رقم »)١504‏ «الإنصاف» /١١(‏ 45- مع «المقنع» و«الشرح الكبير»)؛ «الكافي» (4//ا1؟), 
«المبدع» (7/ 73378))» «المغني» (11/ :)١11‏ «شرح الزركشي» (7/ 005)) وهو قول الأوزاعي كما 
في «المغني؛ و«الشرح الكبير». 


1[ ) الإنجاد 


أبوه حُمِلَ على دين الأبء فيكون مسلماً إن أسلم أبوه؛ وعلى حُكم الكفر إن 
ثبت على كفره؛ ولا يُعتدٌ فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم إلى الأب ينتسبون؛ 
وب تترفون93 :“قال "ان الماجدرن: عذا ما ليتق تينو السشاء فإذا فرق تسم 
وبين آبائهم بالقسم أو البيع'"؛ فأحكامهم حينئذٍ أحكام المسلمين في القصاص 
والقَوّدِ والصلاة عليهم والموارثة وغير ذلك”". وقال أحمد بن حنبل”'' في الغلام 
النصراني إذا أسلم أحد أبويه: هو مع المسلم منهماء سواء كان أمّا أو أبأء حُكمه 
حُكْمٌ المسلم منهماء وقال في الصّغير إذا لم يكن معه أبواه: لا ينبغي أن يُفادى 
به وهو عنده على حكم المسلمين؛ ولم ير بذلك بأساً إذا كانا معه؛ لأنه على 
دينهما كما تقدّم من قول الشافعي, وقال الأوزاعي”": إذا كان في ملك المسلمين» 
فحكمه حكم أهل الإسلام؛ لأن المُلك أولى به من النْسّبء واختاره أبو عبيد”, 


)١(‏ وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة. انظر: «الشرح الكبير» -97/1١١(‏ مع 
«المقنع؟ و«الإنصاف»)., و«الكافي» (50/8/54). 

(1) مذهب الشافعي وأحمد: إن فرّق بينهما بالبيع فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: يصح البيع. 
مع إجماعهم على أن التفريق بين الأم وولدها غير جائز. 

وانظر: «المهذب» ))51٠/7(‏ «روضة الطالبين» (١7601//1)؛‏ #مختصر الخلافيات» (0/ /ا0)) 
«مختصر الطحاوي» (237805 185). 

(؟) انظر: «النوادر والزيادات» (7/ ,)238٠١‏ «الكافي» لابن عبدالبر /١(‏ 2578 «عقد الجواهر 
الثمينة؛ .)517/5/١(‏ 

ومذهب ابن حبيب: ما سبيت به الحرة من ول صغير أو كبيرء تبع لها في الحرية والوسلام. 

وما ذكره ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المديئة فمنهم أشهب وسحنئون. 

(4) انظر: «المغني» (1177/1177- ط. هجر)ء «الشرح الكبير» /١١(‏ 97). «الكافي» (5/ //717). 

(6) انظر: «الأم» (1/ 0786)» «المغني» (11/1): «الشرح الكبير» /1١(‏ 46)» «الأموال» لأبي 
عبيد ١56(‏ رقم 7777)) «اختلاف الفقهاء؛ للطبري (146-ط. يوسف شخت)» «فقه الإمام الأوزاعي» 
(4/0)). 

.)١150 انظر كتابه: «الأموال» (ص‎ )١( 


الإنجاد [9/؟ ] 


وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلّى. وبه قال أبو محمد بن حزم”""» قال: «ولا يحل أنْ 
يرد صَغيرٌ سبي من أرض الحرب إليهم لا بفداء» ولا بغير فداء؛ لأنه قل لَزمهُ 
حكم الإسلام بملك المسلمين له. فهو وأولاد المسلمين سواءً لا فرق» قال: وهو 
قول المزنى». وعن مالك وأصحابه فى هذا الباب اختلافٌ واضطرابء فالمشهور 
من مذهب مالل أن أبناء الكفار على دين آبائهم'" كانوا معهم أو لم يكونواء ولا 
يُصلّى على من مات منهم حتى يَعْقِلَ الإسلام فيسل ويُعبّر عنه لسانه» فإن اختلف 
دين أبويه حُمل عنده على دين أبيه دون أَمّهء وعلى هذا ما روى ابن نافع عن 
مالك”" في الصّبيّ من السنّبّى إذا أاسلمء قال: لا يُفدى به المسلم؛ وعن مالك 
-أيضا- أنه قال: إذا سبي أطفالهم وليس معهم أب ولا أم؛ فلهم حكم المسلمين» 
ويصلى عليهم إن ماتواء وأجاز مع ذلك أن يفادى بهم المسلم. وهذا اضطراب» 
وكانّه لما أشكل الأمرٌ عنده حمله على الإسلام؛ ما لم يعترض حقّ مسلم مقطوع 
الإسلام, قال ابن الموّاز”': أمّا إذا ملكه مسلمء فأسْتَحسنٌ ذلك من غير أن أَلزمةُ 
إياه» وأما ما كان بيد الدّمي فلا بأس بذلك. ما لم يكن للصغير أب قد أسلم وعُرف 
ذلك. وهذا يدل من قوله على الشّك: فى ماذا يحمل عليه أمره؟ حيث قال: 
أَسْتَحِْينٌ ذلك ولا ألزمه. وعن مُطَرفوٍ وابن الماجشون وأصبغ”” قالوا: لا باس أن 


.)950 المسألة رقم‎ ”٠9/1( «المحلى»‎ )١( 

إفم وقال المرزلي في «فتاويه»6 25/0 -وثقله عن ابن المواز-: «الولد بع بيه في الإسلام 
والعهد واليمين بالطلاق» مثل حلفه بطلاق من يتزوج من أهل مصرء فتزوج امرأة أبوها مصري وأمها 
شامية؛ فإنه يحنث ...21. 

انظر: «النوادر والزيادات» (3732077/5)., «الإشراف» للقاضى عبدالوهاب (7 مسألة -١1١117‏ 
بتحقيقي)؛ «مواهب الجليل» (5/ ))718١‏ «الخرشي» (57/8). «أسهل المدارك» (79/ .)15١‏ 

(؟) انظر: «النوادر والزيادات» (7/ )78٠١‏ وقد نقله ابن المواز عن أشهب. 

(0) «النوادر والزيادات» (777/7) وهو قول الأوزاعي -أيضا-. 


8١ [‏ ] الإنجاد 


يفاد المتعفاء وَالنْساء والضينائ» ما كان النحيكن بارضن الخرتت: أو يفون ختروجلة 
إلى بلاد الإسلام» فأمًا بعد تفرّقهم في بلاد الإسلام وقرارهم بهاء طال مكثهم أو 
لم يَطل» فلا يفادون إلا بالأسارى من المسلمينء قالوا: ولا يُفادَى الصغار منهم 
بمال إذا لم يكن معهم أباؤهم. ويفادون بالمسلمين» وفي هذا من الاضطراب 

وأمّا تفريقهم في الفداء بالمال بين أن يكون ذلك بقربي الخروج إلى بلاد 
المسلمين أو بعد تفرقهم فيها وقرارهم وإن لم يَطلُ فلا وجة له. وعن أشهب""' 
قال: «لا بأس أن يفادَى بصغار الروم الذين لم يُثغِرواء كانوا ذوي آباء وأمهات أو 
لاء ولا يجبروا على الإسلام؛ كان لهم والدان أو لا». وهذا جَرْيٌ إلى تغليب 
أحكام الكفر عليهم» وهو وفاق ماقدمنا من مشهور مذهب مالكء إلا أن تقييد 
أشهب بالذين لم يثغروا لا أثر له إلا أَنْ يُريد: أنْ يَحْقِلوا الإسلام فُيتَلفْظوا به 
فيكون لهم حكمه. والله أعلم. 

قال ابن الموًاز''' في قول أشهب في إباحة فداء الصّغار: «إنما يُفادى بهم 
المسلمون» وأما بغير المسلمين فأكره ذلك». وهذا مثل ما تقدم له هو قول من 
أشكل عليه أمرهم؛ فكره فداءهم بالمال» ورأى ذلك في المعاوضة بالمسلم 
المقطوع عليه خفيفاء وهو نحو مما ذهب إليه مالك فيما تقدّم من بعض أقواله. 
وأجاز ابن القاسم'" أن يُباع مِنَ الروم مَنْ سبي منهم من النساء والأولاد بعد أن 
صاروا بأيدي المسلمين ببلد العدو؛ ويعد أن بلغوا المَصّيصّة' ''؛ يعني: بَعْضَ 


.)81 /9( «النوادر والزيادات»‎ )١( 

.)781 /( «النوادر»‎ )١( 

(") «النوادرة (9/ 781-1"10/94). 

(4) المصيصة: بالفتح ثم الكسر والتشديد؛ وياء ساكنة؛ وصاد أخرى. 

قال ياقرت في «معجم البلدان» (0/ :)١45‏ «وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشامء 
بين أنطاكية وبلاد الروم» تقارب طرسوس؛. قال: «وكانت من مشهور ثغور الإسلام» قد رابط بها - 


الانجاد [81؟ ] 


ثُغور المسلمين المجاورة هناك لبلاد العدوً. قال: وإني لأتقيه في الصغار؛ لأنهم 
على دين من اشتراهم. 

قوله هذا في غايةٍ من الاضطراب؛ أجاز بيعهم من العدوء وفيه تغليب حكم 
الكفر عليهم؛ ثم شَكٌ؛ حيث قال: وإني لأثقيهِ في الصّغار. ثم قطع على الحكم 
لهم بالإسلام؛ حيث قال: لأنهم على دين من اشتراهم؛ فَجَّعَلَ حكمهم في الدّين 
حكم المسلمين الذين صاروا بأيديهم؛ فهكذا تجِدُهم أبدا يضطربون في هذه 
المسألة؛ لما يظهر من تعارض أصولها التي نهنا عليههاء وتجادْبها الفروع؛ إذا لم 
يعوّل على أصل بعينه» والنظر -كما قدمناه- يشهد أن لأطفال السب حُكمّ الإسلام 
في كل شيء على الإطلاقء إلا ما خصّه الشرعٌ بيقين؛ وذلك إنما هو إباحة 
الاسترقاق» لا غير» وبالله التوفيق. 

* مسألة: 

إن كان بأيدي المسلمين علوج تر وتو وكان في دار الحرب أسرى من 
المسلمين؛ فأبى أهل الحرب أن يُخَلُوا عنهم إلا بأولئك العلوج؛ قال سحنون”": 
«لا بأس أن يُجَِبرَ الإمام ساداتهم على البيع» ويعطيهم الثمنء ويفدي بهم 
المسلمين»؛ وهذا صحيح. إلا أن ظاهر قوله: لا بأسء يُشعرٌ أن له سعة في أن لا 


- الصالحون قديماًء وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان». 

.)78-7 717 /8( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

ففيه قوله: «لا يصلح فداء الرجال بالمال» ولكن بالمسلمين». وقال: «قولنا المعروف أن لا 
يْدَى علج بمال» ولكن بالأسارى المسلمين. 

وقيل له؛ لم مدعت من فداء الأسارى بالمالء وقد أذ النبي #ه المال في أسارى بسدر؟ قال: 
«قد خصّت مكة وأهلها بخاصّة منها: أنها لم تُقسم ولا خمستء وهي عنوة: وقد من -عليه السلام- 
على بعض الأسارى بلا فداء» وقد أببح له ذلك بقول الله -تعالى-: لفَِمًا تاقد وَإِنا فَدَاء حت 
نَضّمٌ الْحَرْبُ» وذلك فتح مكة, ثم لا يجوز اليوم المنّ على المشركين» ولكن إنما هو القتل أو الرق 
أو الفداء بأسارى المسلمين». 

وقد مضى الكلام على مسألة فداء الأسارى. 


78١ [‏ ] الإنجاد 


يفعل. بل ذلك واجبٌ على 00 إن هو عَجَرَ عن استنقاذهم بالقتال؛ لأن افتداء 
السلمية وَالعب بالتعان والسية باخبم قال الله -تعالى- : فوإن يأتوكم 
أُسَارَى تقَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَوُمٌ عَليَكُمْ إخرَاجُهُمْ أكنَؤْئُون ببَمْضٍ الكتابو» -يعني: 
افتداء الأسارى هو مما كتبه الله تعالى- #وَبَكَفْرُونَ َنْضٍ» [البقرة: 86] يعني: 
قتالهم وإخراجهم. 

وفي البخاري””"» عن أبي موسى قال: قال رسول الله ##: «فكوا العاني 
-يعني: الأسير- وأطعموا الجائع» وعودوا المريض». والإجماع على وجوب فك 
الأسير؛ ذكره أبو محمد بن حزم'". وسئل مالك: أواجبُ على المسلمين افتداء من 
مير منهم؟ قال: نعم؛ أليس واجباً عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ فقيل: بلى. 
قال: فكيف لا يفتدونهم بأموالهم! قيل: أراد مالك قول الله قال -: لوَمَالَكُمْ 
تون في سل الل وَالمُستَضْمَنَ من لجال وَالنَْاِوَالوْانِ أ ذِينَ يَقولُون 
ريثا أخرِجْنا مِنْ مِنْ هذه القريَةٍ الظايم أَملَهًا» [النساء: 16]» نزل في قتال أهل مكة 
لاستنقاذ من فيها من المستضعفين. قال مالك: وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل 
ما يملكون؛ فذلك عليهم'". 

ولم يختلف العلماء في وجوب استنقاذهم؛ إما بالقتال» وما بالفداء» وإنما 
اختلفوا على من تكون فديتهم؛ قال ابن المنذر: رُوينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
واعلموا أن كل أسير من أسارى المسلمين.ء فإن فِكاكهُ من بيت مال المسلميه”). 


)١(‏ في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب فكاك الأسير) (رقم70147). وأخرجه 
بالأرقام (5/ا1ه, “الالاه, 74م 1108), 

(1) في كتابه «مراتب الإجماع» (ص .)١57‏ 

7 انظر: «النوادر والزيادات» (”/ 7501), «البيان والتحصيل» ("/ ))8١‏ «الأوسط» لابن 
المنذر )14٠/11(‏ وهو قول الأوزاعي -أيضاً-. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (11/ 47١‏ رقم 9104١1).؛‏ وابن المنذر في «الأوسط» 


(8/11/ رقم 1740) من طريق حفص بن غياث؛ عن محمد بن أبي حفصة؛ عن علي بن زيد بن - 


الإنجاد [ “58 ] 


فظاهر قول عمرء أن ذلك لا يلزمُ الأسيرّء وإن كان له مال» وهو ظاهر 
قول مالك: فكيف لا يَفْتَدُونهم بأموالهم؟! يريد: إذا لم يكن في بيت المال 
شيءء ودليل هذا المذهب: ظاهرٌ قول النبي 4: اافكوا العاني»» فالأمر بذلك 
لسائر المسلمين غير الأسير فلم يتوجه عليه من ذلك شيء. كان له مال أو لم 
01 

قيل: فإن ضَّيّع ذلك الإمام والمسلمونء فعلى الأسير إن كان ذا مال أن 
يغلي نفسه؛ لأن إقامته تحت الكفار مع إمكان التخلّص عليه حرام. وقد قيل: إنه 
إذا كان له مال فإنما تجب فديته عليه نفسه؛ لا يجب ذلك على غيره إلا بعدمه. 
فال اللي 00 أرى أنْ يُبدأ بمال الأسير» فإن لم يكنء فبيت المالء فإِنْ لم يكنء 
أو كان ولا يتوصل إليه؛ فمن الزّكوات. يعني: على أحد القولين عند المالكية: 
هل يدخل افتكاك الأسْرى في الرقاب أو لا؟ قال: فإن لم يكن. فعلى جميع 
المسلمين على قَدْر الأموال؛ إذا كان ما يُفدى به لا يستغرق أموالهم؛ وإن كان 
يستغرقها افتدوه بجميعها. 

فأقول: إذا ثبت وجوبُ القتال على المسلمين لاستنقاذ الأسيرء فلّهم حالتان: 
حالة عَجَرْ عن مقاومة العدو في استنقاذه بالقتال» وحالة قدرةٍ على ذلك. 

فأمّا حالة العَجْرْ فهو مما يحتمل الخلاف المتقدم: أنْ تكون الفدية بكل 
حال على سائر المسلمين غير الأسير؛ للأدلة التي قدٌمْناه وأن يكون ذلك مرتباً 


- جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: دخلت على عمر حين طعنء فسمعته يقول. 
فذكرة: 
وفي رواية ابن أبي شيبة دون ذكر الدخول. 
ويوسف بن مهران: لين الحديث,» ولم يرو عنه إلا علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف. 
ومحمد بن أبي حفصة: أبو سلمة البصري: صدوق يخطيء. 
فالأثر ضعيف عن عمر. وذكره ابن المنذر -أيضاً- في «الإقناع» (7/ 447). 
)١(‏ انظر: «الذخيرة» (7/ 7894)» و«البيان والتحصيل» (؟/ .)05١‏ 


[ 784 ] الإنجاد 


على نحو ما ذكر اللُخمي في الابتداء به إن كان ذا مال؛ لما عَسَى أن يخصص به 
وجوب الفدية على المسلمين فيمن لا مال له من الأسرى. 

وأمًا حالة القدرة على استنقاذه بالقتال» فيتركون ذلك تخْيّرا للفداء» فها هنا 
كان ينبغي أن لا توضع الفدية في مال الأسير بحال؛ لأنه فرضّ واجبٌ على غيره 
بن المسلدين» فلم يكن لهم أن يسقطوه عبن الفيسهنم يذل مال الآسيرء لكنن لهنم 
الخيرة في القتال» أو بذل المال من عند أنفسهمء أو من بيت المال الذي أَعِدَ 
لمصالح الإسلام. 

قال ابن المنذر”'': «أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنّ 
الرجل إذا اشترى أسيرا من أسارى المسلمين من العدوٌ بأمره بمال معلومء 
ودّفع المال بأمره. أذ له أن يرج يذلاك ليم واختلقوا إن اختراه بير مره 


فقال مالك والأوزاعيئ وأحمد وإسحاق وغيرهم: يَأَخذْ منه ما اشتراه به", 


وقال الشافعي والثوري: لا شيء على الأسير من ذلك إذا كان بغير أمره'". قال 


.)117-1541/11( و«الأوسط»‎ .)3١ في «الإجماع» له (ص‎ )١( 

(1) انظر: «المقنع» لابن البنا (7/ ))١18٠‏ «المغني» (174-177/1):, «شرح الزركشي)» 
(2018/5). اشرح المختصر» لس يعلى (؟/ 0516). «الواضح» (/3594). «مسائل الإمام أحمد» 
(08/1- رواية الكوسجء -0١/7‏ رواية عبدالله)» «الذخيرة» (784/7)» «النوادر والزيادات» (؟/ 
»)371١ 4‏ «البيان والتحصيل» (؟7/ 115): «الكافي» :)47١1(‏ «جامع الأمهات» .)١14(‏ 

وكان الأوزاعي يقول: إذا اختلف الأسير والمشتري, فالقول قول المشتري. 

وانظر: «اختلاف الفقهاء» )١185(‏ للطبريء «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/ 570). 

لوف ومذهب الشافعي هو مذهب أبي حنيفة» وقاله ابن سيرين. 

انظر: «الفتاوى الهندية» (؟1/ ,.)75١8‏ و«الأوسط» .)١517/١١(‏ 

وقيل للثوري: فإن اختلفا في الشمنء إذا أقرٌ الأسير أنه قد أمره أن يشتريه» ولم يوقت الثمن؟ 
فالقول قول المشتريء وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشتريني بكذاء وقال المشتري: أمرتني بكذاء فالقول 
قول الأسير. وقال ابن أبي يعلى: القول قول المشتري. ذكره أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 
5 ثم قال: «قال أبو بكر: القول قول الأسير الآمر مع يمينه» وهو على مذهب الشافعي». ورجح 
مذهب الشافعي وسفيان في «الإشراف» .)١14/١(‏ - 


الإنجاد [ 586 ] 


ابن المنذر"'': وبه نقول؛ لأنه متطوعٌ بالشراء؛ وقال: وفيه قولٌ ثالث: أن الأسير 
إذا كان موميراء دَفمَ ذلك إلى المشتري؛ وإن كان مُعْسيرا ففي بيت مال المسلمين» 
فإِنْ لم يفعل ذلك السلطانء كان ديا عليه؛ قاله الليث”". 

واختلف أهل العلم إذا لم يُقَبَلْ أهلُ الحرب في فِدية الأسير إلا الخيل 
بور وإ را 1 
قوم''» وكان ينبغي أن يقال: إِنّ إجازة ذلك أو منعه راجمٌ إلى اختلاف الحال؛ 
فإن كان ذلك مع قدرة المسلمين على استنقاذهم بالقتال» فلا ينبغي الإجابة إليه؛ 
الما دسو ا م ل 
للمسامين وم تلاق جار لقوله -تعالى-: 9وََدْ فصل لَكُمْ ما حََوْمْ غ1 ا 
ما اضْطَررْتمٌ لب [الأنعام: .]١١19‏ 


- 2 وانظر: «مختصر المزنىي» (7176)» #اروضة الطالبين» »)75960-179414/1١(‏ «المغنى» لابن قدامة 
(/ غ4 الموسوعة فقه سفيان الثوري» (195). ْ 

تنبيه: هذه العبارة والتي قبلهاء أي من: «فقال مالك والأوزاعي ... بغير أمره» وقعت مكررة في 
الأصل. 

)١(‏ انظر: «الأوسط» (1١١/847؟),‏ «الإقناع» له (؟/ 547)): وقال: وإذا تطوع المرء بشيء لم 
يجز أن يلزم الأسير ذلك بغير حُجة» ولا نعلم حجة توجب للمشتري الرجوع على الأسيرء والله أعلم. 

() انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)757/١1١(‏ 

() كذا في الأصل والمنسوخ؛ والأصوب أن يقال: "ومنعه قوم». 

(؟) «البيان والتحصيل» :.)8١/5(‏ و«النوادر والزيادات» (9/ 1 707-17). 


851 ] الإنجاد 


مسائل من الاسترقاق والوطء بملك اليمين 

# مسألة: 

اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمنَ أنّ وطء من 
ملم منهنٌ ولم يكن لها زوجء أو كانّ فقيِلَء حلال لسيدها بملك اليمين؛ من أي 
أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثئيّة إذا هى أَسْلّمتْ واستبرئت» واختلفوا إذا هى 
بَقِيَتَْ على دينها ولم تَسْلِمُ؛ فمنعت طائفة وطأها عموماء وأباحته طائفة عموماء 
وفرّقت طائفة -وهم الجمهور- بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبين 
الوثنيات» وسبب الخلاف تعارض الأِلّة في ظواهر الآي؛ فعموم قوله -تعالى-: 
«وَلاً تنكِحُوا الْمُشْركَات حَتَى يُؤْيِنُ4 [البقرة: »]77١‏ يُتضمّن المنع من الجميع 
عند من جعلّ لفظ «الإشراك» عامًا في أصناف الكفرء وهو موضع خلافه بين أاهل 

1 التن 1 

العلم؛ وأما لفظة «النكاح) فعام في الوطء بأصل اللغة. يتناول ملك اليمين 
والزوجاتء أعني: أنه موضوعٌ على الجماع؛ وإنما يُستعمل في العَقَدٍ انّساعا'". 
تاقزلاه 5 8 0 ا ٠‏ ا م 
فهذا مذهبء وعموم قوله -تعالى-: #واللرين هم لِفروجهم حَافِظونٌ . إلا عَلَى 
أَزوّاجهم أَوْ ما مُلكت أيمَانَهُم فَإنَهُم غَيْرٌ مَلومِينَ4 [المؤمنون: 1-4]. يتضمّن 
إنائجة كز مسار كة لمالكهاء اليه كائلغ أو كافرة كتابية أ غير كناد فهذا مذهب 
ثان. وأما الذين فرّقوا بين الكتابيّات وغيرهن, فإنهم حملوا قوله -تعالى-: #وّلاً 
َنكِحُوا المُشركات» [البقرة: ١7؟]‏ على أنه فيما سوى الكتابيات؛ بدليل النصّ على 
إباحة تزوج الكتابيات في قوله -تعالى-: 9وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الِْينَ أوتوا الكِتّابَ 
مِن قَبِكُم4 [المائدة: 0]» وبدليل وجود التفريق من الشرع في هذه الصّفة -اعني: 
الشرك بين أهل الكتاب وغيرهم- في مواضع من القرآن, قال اللّه -تعالى-: #مًا 


)١(‏ هذا الذي قرره هو مذهب الحنفية والمالكية» وقال الشافعية بأن النكاح هو العقد. وقرر 
القاضي أبو يعلى أنه حقيقية في الأمرين» واختاره ابن تيمية» وانظر: «الحاوي الكبير» (9/11- ط. دار 
الفكر). «المغني») (7775/9), االمبسوط» (7/ .)١97‏ «الذخيرة» (5/ 184). 


الإنجاد [ 341 ] 


يَوَدُ الْذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتّاب وَل الْمُشْركِينَ4 [البقرة: »]٠١‏ وقال -تعالى-: 
وتسم مِنَّ اللي أُونُوا الكَاب مِن لِك وَمِنّ الْزينَ أشركوا» [آل عمران: 
]تال الته للم يكن الْذِينَ كقَرُوا مِنْ أمْل الكتَابٍ وَالْمُْرِكِينَ...» 
[البينة: »]١‏ ومثل ذلك في القرآن كثيره فمن خصّص في الآية المشركات بمن عدا 
أهل الكتاب؛ أخرجهنٌ بذلك من عموم ما أبيح بملك اليمين» وبقي سائرهنٌ على 
الإباحة» وهذا المذهب أظهرء والله أعلم؛ وبه قال مالكٌ”'' والشافعي”" وأبو 
حنيفة”" وجمهور العلماء”» وبسط النظّر في ذلك بالاعتراض على الأدلّة 
والاحتجاج في ذلك مُمْصّلاء والفرق بين التزويج والتّمليك في هذا الكا ف قولة 
وإنما الخاص بذكر ذلك كتاب التكاح وليس هذا موضعا له. إنما نبّهَِا منه على ما 
يمس كتاب الجهاد من وجوه التصرّف في الأسرىء وبالله تعالى التوفيق. 

* مسألة: 

اخلص امل العلم في الكتابية إذا ميدري عدار هل ذلك مما 
يُفسخ نكاحهاء ويحل لمالكها وطؤها بعد استبرائهاء أوْ لا ينفسخ بذلكء وتكون 
عنده على حكم ذات الزوجء فلا يحل له وَطْوُها؟ فذهب جمهور العلماء. منهم 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن السَّبيّ مؤثر في إزالة عِصِمَتِهاء 
وإباحة وطئها لمالكها؛ على ما نْقَصّله عنهم”*» ودليلهم قول الله -تعالى- في 


)١(‏ «المعونة» (؟/ »)6٠١‏ «جامع الأمهات» (ص 7578).: فصول الأحكام» (770): «قوانين 
الأحكام» (170)) «تفسير القرطبي» (0/ »)١14٠‏ «الإشراف» (/ 777 بتحقيقي) للقاضي عبدالوهاب. 

(؟) «المهذب» /١(‏ 10)» «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» (ق 1/7) للأقفهسي»ء 
«مختصر الخلافيات» (54/ ,)١47‏ امعرفة السنن والآثار» ».)١786 /١١(‏ «الحاوي الكبير» .)73720/١1١(‏ 

(*) «المبسوط» »)١917//5(‏ ارؤوس المسائل» (ص 3788). 

(4) وهذا مذهب الثوري والأوزاعي والحسن البصري والزهري ومكحول ومجاهدء انظر: «مصنف 
عبدالرزاق» (7/ 505)) «المحلى» (7/ 5 0)) تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (7/ 777). 

(6) سيأتي بيان ذلك في آخر هذه المسألة» وهناك التوثيق. 


60م ] الإنجاد 


تعبين ما خُرُم من النساء طوَالْمُحْصّنَاتُ مِنَ النسّاء إلا مَا مَلَكت أَيمَانكة» [النساء: 
5 قالوا: المحصنات هنا ذوات الأزواج؛ 0 اللئة كتاسية الما فلكي 
أيمانكم» أي: ما سَبيتموه منهنٌ» فهُنَ لكم حلالٌ بملك اليمين» وفي تأويل الآية 
خلافٌ وأقوالٌ غيرٌ هذاء ويتأيّد هذا التأويل بما خرّجه مسلم'", عن أبي سعيارٍ 
الخدري» أن رسول الله © يوم حُنين بعث جيشاً إلى أوطاسء فلقوا عدوا فقاتلوهم؛ 
فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فكأنٌ ناساً من أصحاب رسول الله #» تحرّجوا 
من غشيانهن من أجل أزواجهنّ من المشركين, فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: 
لوَالْمُحْصَنَاتْ مِنَ الما إلا ما مَلَْتَ أَيمَانْكمْ4 [النساء: 4 7]. أي: فهن لكم حلال 
إذا انقضت عدتهن» وتظاهر على هذا القول تفسير كثير من أهل العلم واختيارهم. 

وروى إسماعيل القاضي عن محمد بن علي ابن الحنفيّة مثله في سبي 
أوطاسء ورُوي القول بذلك عن ابن عباس”"» وابن مسعود'"» وقاله إبراهيه”''. 
والشعبي””, العا امه 0 


.)١578( أخرجه مسلم في «صحيحه) في كتاب النكاح (باب حكم العَزل)‎ )١( 

وأخرجه البخاري في عدة مواطن, بالأرقام: (5719 41158036147 00411١‏ 71:5337917). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )7١148/54(‏ -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(175/1)-» والحاكم في «المستدرك» (7/ :)73١5‏ وعنه البيهقي في «الكبرى» (171//1) عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في هذه الآية: لوَالْمُحْصّنَاتُ مِنّ النْسّاء إلأمَا 
مَلَكتَ أيمائك» قال: كل ذات زوج إتيانها زنى إلا ما سبييت. 0 

وانظر: «تفسير الطبري» (0/ 7), «المغني» (577/8)» «أحكام القرآن» للجصاص (1/ ١70‏ 
و176/8). 

(*) رواه الشافعي بإسناده إليه. فيما ذكر البيهقي في «الكبرى» (171//9). 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75177/1), وأبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص .)7١7‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57/ 470- ط. دار الفكر). 

(1) أخرجه عنه عبدالرزاق في «المصنف» (7/ 7587 رقم )١171١48٠١‏ وفي إسناده مجهول. 

وانظر: «المحلى» (555/9). 1 

(0) منهم: مكحولء والزهريء ونسب إلى على -رضي الله عنه-. انظر: «الدر المنثور» /١(‏ - 


الإنجاد 5694 ] 


وذهب قومٌ إلى المنع من ذلك؛ ولم يروًا السباء مُزيلاً لِعضْمة الرُوجية» 
وحملوا الآية على تأويل غير هذاء وقال أبو محمد بن حزم''' ببقاء الزوجية» 
والقامم من انعاسهاء إله ان تسل والاعاء قد عاديا نس الشانة 
وخصّص الآية بهذا المعنى. 

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما جاء من الأثر في سبب نزول الآية 
وذلك يرفع الإشكال فيما تحتمله من وجوه التأويل. 

ثم اختلف الذين أباحوهن: هل السسّباء مُطلقاً يتفسخ نكاحهاء أو ذلك بشرط 
آل تشئ المجرأة وحتها» ريق زوعيااني دان الحرت؟ وابنا إن امنا 
فنكاحهما ثابت. وإصابة السيّد لا تحل؟ فقال بالإباحة مُطلقاً: الشافعي”"» وقال 
بالشرط: أبو حنيفة'”"» ولأصحاب مالك في ذلك اختلاف, والأرجح -إن شاء 
الله- ما ذهب إليه الشافعي» وممن”' قال بمثله من المالكية» منهم: ابن القاسمء 
وأشهب. وابن حبيب» وغيرهم”؛ لأن التفرقة في ذلك بين سبائها مُفردة» ومع 
زوجهاء لا يوجد عليه دليلٌ مَرْضي. 


د د لد د د 


- 478 وما بعدها)» (مجمع البيان» للطبرسي الشيعي (117//9). 

.)919 المسألة رقم‎ "١7 /1( في «المحلى»‎ )١( 

(0) في «الأم» 2220 وهو مذهب الأوزاعي. 

وانظر: «البيان» للعمراني /١7(‏ 17/5. 1786)» اروضة الطالبين» ( ٠‏ 7المجموع (000/91. 

(77) لآن العلة عنده: اختلاف الدارين» والعلة عند الشافعية: حدوث الرق. 

انظر: «مختصر الطحاوي» (7587).: «الأوسط؛ لابن المنذر (؟5١/14).‏ 

(:) في الأصل: «ومن» والصواب المثبت. 

(5) انظر: «المدونة» (75117-15177/5), لجامع الأمهات» (5054). «الكافي» (578)): اعقد 
الجواهر الثمينة» .)41/١/١(‏ وقال ابن المواز -من المالكية- فيما إذا سّبِي الزوجان فعا أو سبي 
الزوج أؤلاً: يبقى النكاح على حاله. 


سيم هيا 
٠4 4‏ 


ب 0 
ممه 2 97 ١‏ صب 9 
ا 0" . سن > |( :0 ( ) ١ ١ ١‏ 
لد كه ا 1 
ا ا عر 
ويل دإفي وك 0 لمر أدَاب اراق لكام 
2000 


الإماء ا 
عراف عر عبتن غر تن تخ الاردئ لطي 


المعروف بِانٍ الناضَف - مَجَمِي أدذي- 
(0-0377ىد) 
صَ ضَهُوَعلقَ عَلَيْهِوَوَنَقَ ُُوصَهُ 
وَخَرجَ أحَادِيته ار 


مور ترك اا و 1 


٠‏ واكلاف مؤههةالريّات 


البات السادس 


في الأماند وحكمه: وما يلزنم من الوفاء يه, 


والفرة ببذه وبيه مواقة الخديعة في الحرب. 
وهل دوز المهاانة والصلح؟ 


الإنجاد [ 9 ] 


الباب العادض 


في الأمان وحكمه وما يلزم من الوفاء به والفرق بينه وبين مواقع 
الخديعة في الحرب» وهل تجوز المهادنة والصلح؟ 


قال الله -عز وجل- : 9وَإن أَحَدَ من الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجرْهُ حَتَى 
يَسْمَع كلم الثم أَبلِعْهُ مَأْمََهُ َه [التوبة: 7 وقال -تعالى- : 9وَأَْفُوا مهد الله 
ذا َاهَدتَم» [النحل: ١‏ وقال -تعالى- : إلا تَحُونُوا الله وَالوْسُولَ وَتخونواً 
أمَانائِكم وَأَنتم م تَعْلَمُونَ4 [الأنفال: 71]» وقال: وَإمًا َحَافَنُ من قَوْمٍ خيائة فانيذ 
لبهم عَلَى سَوَاء إن الله لَيْحِب الحَائنِينَ» [الأنفال: 58]. 


وخرّج مسلم''' عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 4#: «لكل غادر لواء 
يوم القيامة» يرفع له بقدر غدرته؛ ألا ولا غادِرَ أعظمٌ غدراً من أمير عامّةً). ْ 

ظ البخاري”"» عن عبدالله بن عمروء عن النبي #ك قال: «من قتلّ مُعاهداً لم 
برح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما». 

الاو عن أبي بكرة قال: قال رسول الله 4#: «من قتل مُعاهداً في 


.)١7( )17/8( في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب تحريم الغدر)‎ )١( 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب إثم من قتل معاهداً بغير جُرم) (رقم 
7». وفي كتاب الديات (باب إثم من قتل ذمياً بغير جُرم) (رقم 1415). 

(") في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته) (رقم .)70/5١‏ 

والورة ابن أبي شيبة (9/ 4705 -577)» والدارمي :)750١5(‏ وأحمد (757/5: 0078 والطيالسي 
(2, والنسائي في «المجتبى؟ (8/ 5 750-17)., و«الكبرى» (5459)) وابن أبي عاصم في «الديات» 
(ص 37)» والبزار في امسنده» (757/4), وابن الجارود في «المنتقى» (870, .)1٠١ 17١‏ والحاكم 
(157/5)» والبيهقي (171/9). - 


[94؟ ] الإنجاد 


غير كنهه. حرم الله عليه الجنة). 


وفيه”'' عن عمرو بن عَبْسة قال: سمعت رسول الله #ك يقول: «من كان 


-2 والحديث صححه الحاكم.؛ ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

قوله: «معاهدا»: المراد به من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية: أو هدنة من 
سلطانء أو أمان من إسلام. 

وقوله: «في غير كنهه كنه الأمر: حقيقته» وقيل: وقته وقدره؛ وقيل: غايته» يعني من قتله في 
غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. 

وقوله: «حرم الله عليه الجنة» قال ابن خزيمة: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: 
أحدهما: لا يدخل الجنة. أي: بعض الجنان. إذ النبي ©© فد أعلم أنها جنان في جنة. والمعنى الثشاني: 
أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد. فإنما هو على شريطة. أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر 
ويصفح ويتكرم ويتفضل. 

وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي -وإن كان عاما- التخصيص بزمان ماء لما تعاضدت 
الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر» فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في 
النار؛ ومآله إلى الجنة» ولو عَذْب قبل ذلك. 

حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلمء وقد قال تعالى في الثاني: «وّمّن 
يتل مُؤْمناً متَعَمّداً. الآية [النساء: “0197 فكذلك قتل الذمي؛ وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره 
بعد أن دخل في العهد, والله تعالى أعلم. 

انظر: «التوحيد» لابن خزيمة (؟8578/5-١/87).,‏ و«النهاية» (1/ 5) ولافتح الباري» (؟/ 
48 » والمغني .)457/١١(‏ 

)١(‏ أي في «سنن أبي داود؛ (رقم 59/09؟). 

وأخرجه الترمذي (23580). والنسائي ذ في «الكبرى» (8777)» والطيالسي ,.)١١06(‏ وأحمد 
ل وأبو عبيد في «الأموال» (رقم 158)» وابن زنجوية في «الأموال» (570) 
و(571). وابن المنذر في «الأوسط» 71١0 /١١(‏ رقم 8>»؛ وصححه ابن حبان :»)5417/١1(‏ وابن قانع 
في «معجم الصحابة؛ (5/ ,)١95‏ البيهقي في «السنن» ,)717١/9(‏ وفي «الشعب» (417084 و1709). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والحديث فيه: أن معاوية كان يسير بأرض الرومء وكان بينه وبينهم أمدّء فأراد أن يدنو منهمء 
فإذا انقضى الأمد غزاهمء فإذا شيخ على دابةٍ يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاءٌ لا غدرٌ» إن رسول الله 
قال: ... فذكر الحديثء فبلغ ذلك معاوية فرجع؛ وإذا الشيخ: عمرو بن عبسة. - 


الإنجاد [ 96؟ ] 


بيله وبين قوم عهدٌ» فلا يه عُقدة ولا يحُلّها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواءا. وخرجه الترمذي كذلك» وقال فيه: حسنْ صحيح. 


قوله: «ينبذ إليهم على سواء؛؛ أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم» ؤإن الصلح 
الذي كان بينهم قد ارتفع؛ فيكون الفريقان في ذلك على السواء. 

وقوله في حديث أبي بكرة: «من قتل معاهدا من غير كثهه)؛ معناه: في غير 
وجهه ووقته. وفي معنى آخر: كنه الشيء: غايته. 


وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان» وتحريم الخيانة فيه. 
ثم اختلفوا فيما يشترط في صفة من يصح منه عقد الأمان فنذكر ذلك أولأء ثم 
نذكر صفة التأمين» وما به يقع من قول أو عملء ثم ما يجوز من الخديعة في 
الحرسة والكرق بين وبي ما يكرة له حك الأمان: ثم انقسام عقود الأمان في 
الخصوص والعموم.؛ وما لكل واحدٍ منهما من الأحكام -إن شاء الله تعالى-: 
وبه التوفيق. 


- ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (779) في الصلاة» و(7177) في الجزية (باب كيف 
يُنبذ إلى أهل العهد)؛ وفيه قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر -رضي الله عنه- فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا 
يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان.... فد أبو بكر إلى الباس. في ذلك العام» فلم يجيج عام 
حجة الوداع الذي حج فيه النبي 4# مشرك. 

وقد نقل الحافظ في «الفتح» (374/7) عن الأزهري قوله: المعنى: إذا عاهدت قوماًء فخشيت 
منهم النقضء فلا توقع بهم بمجرد ذلك؛ حتى تعلمهم. 

قلت: وقال أبو عبيد في «الأموال»: قال يزيد (يعني ابن هارون أحد رواة الحديث): لم يرد 
معاوية أن يغير عليهم قبل انقضاء المدة, ولكنه أراد أن تنقضي وهو في بلادهم.ء فيغير عليهم وهم 
غارون» فأنكر ذلك عمرو بن عبسة؛ إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يُعلمهم ويُخبرهم أنه يريد غزوهم. 

قال أبو عبيد: وكذلك فعل رسول الله #© بكل من كان بينه و بينه عهدٌ إلى مدة ثم انقضت» 
وزادهم في الوقت -أيضاً-. وبذلك نزل الكتاب. قلنا: هو قوله -تعالى- في سورة [الأنفال: 08]: 


لوَإِمًا خافن ين قَوْمٍ خيّانة َنب إِيْهِمْ عَلَى سَوَاء إن الله لأيحِبُ الحَائِينَ». 


[5ة؟ )] الانجاد 


فصل: في صفة من يصح منه عقد الأمان 
اتفق أهل العلم على أن الحُرَ البالغ العاقل إذا أمّنَ؛ِ صم تأمينه'", واختلفوا . 
في العبد والمرأة والصبي؛ إذا كان يعقل الأمان. 
فأما المرأة؛ فجمهور أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائرٌ كالرجلء» 
وهو قول مالكيء وأبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهم,؛ والثوري» والأوزاعي» وأبي 
ثورء وابن حنبل» وإسحاقء وداود. وغيرهو”" 
وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام؛ رُوي عن خالد 
ابن الوليده وعمرو بن العاص ما يدل على ذلك”"» وبه قال من أصحاب مالك: 


)١(‏ حكى الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص .)5١‏ و«الأوسط» .))3558/1١١(‏ وابن 
حزم في «مراتب الإجماع» :)171١(‏ وانظر: «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» .)19١1/١1(‏ 

/١( «المدونة»‎ ».)577/١( «المعونة»‎ :.)١56 /١( انظر في مذهب المالكية: «التلقين»‎ )١( 
))1194/1١( «الذخيرة» (7/ 544)» «الكافي»‎ .)١9١ ط. الكتسب العلمية)؛ «الرسالة» (ص‎ -06 
))801/4/7( «النوادر والزيادات»‎ .)41/4/١( «أسهل المدارك» (7/ /١)؛ «عقد الجواهر الثمينة»‎ 
«تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام‎ »)5075-57060 /١( «المنتقى» (/ 179/7)» «بداية المجتهدة‎ 
.)7١9/7( مالك» (7/ 01/4)؛ اعيون المجالس»‎ 

وفي مذهب الشافعية: «الأم» (1/ ,)7"7٠‏ «مختصر المزني» 2207 «الحاوي الكبير» /١8(‏ 
777). «منهاج الطالبين» (7/ ,)718٠١‏ اروضة الطالبين» ))774/1١(‏ «العزيز) ))405/1١(‏ لمغني 
المحتاج» (:/ /739). «الأرسط» .)3573771/١1(‏ 

وفي مذهب الحنفية: «الهداية» (؟/ »)47١‏ «البناية» (5175/0), «اللباب» ))١57/5(‏ اشرح 
فتح القدير؛ (60/ 157). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» /١7(‏ 7741/6), «المقنع» -751/٠١١(‏ مع «الشرح الكبير» 
و«الإنصاف»)» «منتهى الإرادات» /1١(‏ 775): «الكافي» (4/ :)77”١‏ (الفروع» (171/5). 

وانظر لبقية المذاهب المذكورة: «اختلاف الفقهاء؛ (55).؛ «الأوسط؛» :.)1557/١١(‏ لعمدة 
القاري» /١6(‏ ”417) «تفسير القرطبي» (77/4): «فقه الإمام الأوزاعي» (؟1/١51).:‏ لموسوعة فقه 
سفيان الثوري» ».)١87(‏ «فقه الإمام أبي ثور؛ (ص .)794١‏ 

زفرة أخرجه أحمد (0/ )76١‏ من حديث أبي أمامة. ء- 


الإنجاد [/ا9؟ ] 


عبدالملك بن الماجشون. وسحون” : 


-20 وأخرجه ابن أبي شيبة (17/ 407 رقم 19770): وابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 707700 
رقم /5701 و7708)., وابن عبدالبر في «الاستذكار» /١15(‏ 40-89 رقم 14005). من طريق حجاج 
ابن أرطاة؛ عن الوليد بن أبي مالك؛ عن عبدالرحمن بن مسلمة: أن رجلا أن قومأء وهو مع عمرو بن 
العاصء وخالد بن الوليد» وأبي عبيدة بن الجراح» فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجارء فقال أبو عبيدة: 
سمعت رسول الله #© يقول: «يجير على المسلمين بعضهم). 

وحجاج: هو ابن أرطاة صدوقء كثير الخطأ والتدليس. والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف 
ذلك. فقد روى: ابن ماجه (رقم 275785).؛ وابن أبي شيبة /١11(‏ 400 رقم 191457)) وابن المنذر في 
«الأرسط» ,))5569/5657/١1١(‏ والبيهقي (9/ 44). عنه فرفعه: #يجير على المسلمين أدناهم؛ ويرد 
على المسلمين أقصاهم». 

ورواه أحمد (7/ .)18١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 101//١1١(‏ رقم 1771) مطولا. 

وانظر: «المطالب العالية» (7/ .)١9/‏ 

وأخرجه الطيالسي )1١77(‏ عن عمرو بن العاص بسند ضعيف فيه رجل مبهم. 

ورواه أحمد (756/5) . والبيهقي (9/ 45) وغيرهماء من حديث أبي هريرة رفعه: «يجير على 
المسلمين أدناهم». ورواه من حديث أبي عبيدة: «يجير على المسلمين بعضهم». 

وانظر: «التلخيص الحبير» .)١١8211١1//5(‏ 

)١(‏ انظر: «الكافي» لابن عبدالبر (579/1): وقال في «الاستذكار» :)88/١5(‏ وكان ابن 
الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام لهاء فإن أجازه لها جازء فهو قول 
شاذ. لا أعلم قال به غيرهما من أثمة الفتوى» وقد روي معنى قولهما عن خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص. 

وقال ابن المنذر في «الأوسط» :)557/١1١(‏ لا أحفظ ذلك عن غيره -أي: عن عبدالملك بن 
الماجشون صاحب مالك-». سثل عبدالملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة, ووالي 
الجيش», ووالي السرية والجيشء قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. 
وما جاء في أمر أم هانىء ومن أجارت؟ فقال: لعل الذي جاء من ذلك إنما كان بعد ما باتت وجوهه. 
وعلم أنه في تلك الحال أولى؛ وهو المصلح الإسلام وأهلهء ولعل ذلك في ذلك الوقت خاضة؛ فأما 
. أمر الأمان فهو إلى الإمام» وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له. ثم ردٌ ابن المنذر هذا القول. 
وانظر: «الإجماع» له «فتح الباري» (7/ 377)» «نيل الأوطار» (8/ .)١181١‏ 


[98؟ ] الإتجاد 


عن الخيانة مطلقاء وما خرجه الببخاري”'' عن على قال: ما كتبنا عن النبيى 4 إلا 
القرآنء وما في هذه الصّحيفة» قال النبي ##: «المدينة حرام ما بين عائر إلى 
تور" فين اتحدث حدناء أو ارق تعدا تعليه لعن الله والملؤتكة:والناين 
أجمعين» لايقبلٌ منه عدل ولا صرف»ء وذمّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم. 
قمع حدر تسلا تكله لع الله والعاضكة والناين الحسعين» ولا يقل عن ضرف 
وللأعدل» وروا اوها بكرن 3 فشر البع» قعلتة لعنة الله والاشكة والكاين 
أجمعين» لا يُقبل منه صّرفٌ ولا عَدْلَ). 


فالمرأة داخلة في قوله #: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم». 

وحديث أم هانىء؛ خرّجه مالكٌ في «موطثه»». والبخاريء وغيرهما'". 
وخرّجه أبو داود” مختصراء عن ابن عباس قال: حدثتني أم هانىء بنت أبي 
ظالسة أثينا جارك رنعلا من المشركين ال فأتت النبي #ه» فذكرت ذلك 
لقال اقل اجرنا من جرت وآمنا من امدتة. 


وخريّج -أيضاً-* عن عائشة قالت: (إن كانت المرأة لتُجِير على المؤمنيين 


.)0711/9 في «صحيحه)» في كتاب الجزية والموادعة (باب إثم من عاهد ثم غدر) (رقم‎ )١( 

(0) في البخاري: (كذا). بدل: (ثور). 

() أخرجه البخاري في كتاب الغسل (الوضوء) (باب التستر في الغسل عند الناس) (رقم 
؛» ومسلم في كتاب الحيض (باب تستر المغتسل بثوبي ونحوه) (717): ولم يسوقا لفظه. 

وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به) (رقم 20761 وفي 
كتاب الجزية والموادعة (باب أمان النساء وجوارهن) (رقم »)7717/١‏ وفي كتاب الدب (باب ما جاء في 
زعموا) (رقم 5154). ومالك في «الموطأ» في كتاب الصلاة (باب صلاة الضحى) (رقم -١54‏ ط. دار 
إحياء التراث العربي)» من حديث أبي مرّة -مولى عقيل بن أبي طالب- عن أم هانىء» به. 

(4) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في أمان المرأة) (رقم "17/77)؛ من حديث ابن عباس 
عن أم قال م امتتطيرا. 

(6) أي: أبو داود في «سئنه». الكتاب والباب السابقان (رقم 754؟). 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» ,-)١19474/١11(‏ وابن أبي شيبة /١7(‏ - 


الانجاد [ 5949 ] 


9 


فيجورٌ». وهذا نص في ذلك. 

وخرّج الترمذي'' عن أبي هريرة؛ عن النبي #ه قال: «إن المرأة لتأخذ 
للقوم»؛ يعني: تجير على المسلمين. قال فيه: حسن غريب. 

ومستند من منع تأمين المرأة يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال؛ 
فلم يكن لها تصرف في الأمان؛ وتأويلهم في حديث أم هانىء؛ قالوا: لو كان 
تأمينها جائزاً على كل حال دون إذن الإمام؛ ما أراد علي قتل من أُمََّهُ وهو قد 
حرم بتأمينها دمّه. قالوا: ولو كان كذلك؛ لقال رسول الله 4# في الجواب عن ذلك 
قولاً مُسْتقلاً يعم أمان النساء. وإنما جاوبها على الخصوص في ذلكء إنما قال: «قد 
أخرنامق الحرع وانتاامه ادقوى فين لل على أن امنان الجراة فرفوف على 
إجازة الإمام أو ردّه. وذلك من تأويلهم واستدلالهم ضعيفء لا يُقَدَمُ بمثله على ردٌ 
الأخبار الثابتة. وأيضاء فيقال في الردٌ على ما أوّلوه من حديث أم هانىء: 

أمّا على -رضي الله عنه-» فيحمل على أنه لم يكن بَعْدُ عَِمّ الحكم في 
ذلك يحتى علمه وول الله #9 الذى .يه الله ميا ومعلما للباين اجعين, 

وأما قوله #: «قد أجرنا من أجرتء وأمّنا من أمنتية» ولم يقل قولاً يعم 
أمان جميع النساءء فهذا لا يلزم؛ لأن في غير هذا اللحديف ها ندل عليه :وما هنا 


- 407): وعبدالرزاق (0/ 777 رقم 44737)» والطيالسي -15٠/١(‏ «منحة المعبود))؛ وسعيد بن 
منصور(7/١190‏ رقم ١ه‏ ابن المنذر في «الأوسط» 5١١/١١(‏ رقم 2778).» والبيهقي 
(4/ 46))» وفي «معرفة السئن والآثار» ١11(‏ رقم ))181١05‏ وهو صحيح. 

)١(‏ في «جامعه؟ في كتاب السير (باب ما جاء في أمان العبد والمرأة) (رقم .)١61/8‏ ا 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (؟١/‏ 505), أحمد (؟/ 37576)؛ وابن عدي في «الكامل» (5/ ))3١88‏ 
والحاكم .)١51/5(‏ والبيهقي (9/ 45)» وابن عبدالبر في «الاستذكار؛ 1١ /١5(‏ رقم 19008). 

ولفظ أحمد: «يجير على أمتى أدناهم». 

وانظر: «صحيح سئن الترمذي» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى -. 


[»م] ظ الإنجاد 


فيحتمل أن يكون النبي © قصد تأنيسها بما لها في تخصيص اللخِطاب بذلك من 
اللطف بعد الطاريء عليها من الاستحقار لتأمينهاء وكان 4# بالمؤمنين رؤوفا 
يها والقاطع في هذا قوله 4#: «ذمّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم)”", 
وغير ذلك من الآثار الثابتة فى الباب. 
فصل 
وأما العبد. فذهب مالك والشافعي» وأصحابهماء والشوري. والأوزاعي. 
والليث» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثورء. وداود؛ إلى جواز تأمينه كالحر”" وقال أبو 


)١(‏ مضى قريباً من حديث علي -رضي الله عنه-؛ وهذا قطعة منه. 

() انظر في مذهب المالكية: «الكافي؛ ».)5٠ 4 /١(‏ «النوادر والزيادات» (7/ ))8١‏ «المعونة» 
0/١‏ «التلقين» /١(‏ 7515)» «التفريع» ,)3751/١(‏ «المدونة؛ »)501-1٠٠ /١(‏ «اعقد الجواهمر 
الثمينة» »))517/8/١(‏ «اتهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (01/4/7)) «الشرح الصغيرة 
(177/1)» «الذخيرة» (7/ 544)» «أسهل المدارك؟ »)١١/7(‏ احاشية العدوي» (؟/8). 

وقال القاضي عبدالوهاب في #عيون المجالس» 7١8/7(‏ المسألة رقم 577): ولمأجد 
لمالك -رحمه الله - نصاً في أمان العبد المشرك. 

وانظر في مذهب الشافعية: «الأم؛ (5/ 574 707), «المهذب» (775/17)» (الوجيز؛ (؟/ 
5 ) «التنبيه؛ (7707)) «روضة الطالبين» ,)7١179/١١(‏ «المنهاج» (ص .)١178‏ «الحاوي الكبير؛ 
(م4١1/‏ 06)؛ «مغني المحتاج» (54/ 777): «حلية العلماء» (10/ 7) امختصر الخلافيات» للبيهقي 
(5/ 44 المسألة رقم ))0371١6‏ ارحمة الأمة» (157/1). 

وانظر في مذهب الحنابلة: «المغني» /١17(‏ 77-10)) «المقنع» لابن البنا (/11594-115748), 
«شرح الزركشي» (5/ 185)) «المحرر؟ (؟/ »)١18٠‏ «الإنصاف» »)7١7/5(‏ «رؤوس المسائل الخلافية» 
للعكبري (ه4/ ١٠6‏ /). 

وقال الليث: أرى أن يجاز جواره؛ أو رَدُ إلى مأمنه. 

ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (7/ :)8١‏ عن الليث قوله: إذا أمّن العبد رجلاً من 
العدوء فليرده إلى مأمنه. 

وانظر لسائر مذاهب المذكورين: «اختلاف الفقهاء» )7١(‏ للطبريء «الأوسط» لابن المنذر 
(24/11» «الاستذكار» )54/١15(‏ لابن عبدالبر» «تفسير القرطبي» (15/8): «عمدة القاري» (19/ - 
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. 


حشفة؟ آمانها غير سدائق :إلا أن يكو الغيد فيمن انان وهنو فول ابي يوسك»: 
وخالفهما محمد بن الحسنء فقال بقول الجماعة”"» ويُحكى مثل قول أبي حنيفة 


- 97)) «فقه الإمام أبي ثور؛ (741)» «موسوعة فقه سفيان الثوري» .)١187(‏ 

,)١١5 «الاختيار» (7/ 7/4), «القدوري» (ص‎ »)507 7868 /١( انظر: لاشرح السير الكبير»‎ )١( 
/٠١( «فتح القدير؛ (0/ 576)) #مختصر الطحاوي» (ص ؟597). «المبسوط؛»‎ »))١17/5( «اللباب»‎ 
مع حاشية‎ -١1786 /5( «تحفة الفقهاء» (7/ 519). «الهداية» (؟/ 577). «الدر المختار»‎ ء)7١‎ 5 
ابن عابدين).‎ 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :)84/١1(‏ «واختلف على أبي يوسف في ذلكء. وقال محمد 
ابن الحسن: يجوز أمائه» وإن لم يُقائل». 

وبقول أبي حنيفة قال سحئون: انظر: «المنتقى» (/ ١/7‏ و5/1١1).‏ 

ودليل الحنفية: أن الأمان من القتال» والعبد المحجور عليه لا يملك القتالء فكذلك لا يملك الأمان. 

وانظر: «رؤوس المسائل» للزمخشري (ص 506” المسالة رقم 147). 

وذكره أبو بكر ابن المنذر في «الأوسط» )770-159/١١1(‏ عن أبي حنيفة وأبي يوسفء قال: 
اقالا: وأما الأجير أو الوكيل؛ او المستوفي إذا كانوا أحراراًء فأمانهم جائز؛ قاتلوا أو لم يقاتلوا». 

ثم قال: «واللازم لهم إذا كانوا يجيزون أمان الأجير وإن لم يقاتل» وكان في خدمة صاحبه؛ أن 
يكون كذلك أمان العبد يلزم» وإن لم يقاتل» وإن كان المعنى في العبد أن يقاتل» فالأجير الذي لم 
يقاتل؛ لم يُجَوْرْ أماثه». قال: «وبظاهر خبر رسول الله #» نقول» وهو قوله: #يسعى بذمتهم أدناهم)»» 
وقوله: ايجير عليهم أدناهم»؛ وليس في شيء من الأخبار: قاتل أو لم يقاتلء وكذلك لما أجاز عمر 
ابن الخطاب أمان العبد المسلم؛ لم يذكر قاتل أو لم يقاتل» ولو كان بين ذلك فرق لذكرهء وهم (أي: 
الحنفية) قد يجيزون أمان المرأة؛ وإن لم تقاتلء وأمان الرجل المريض والجبان؛ وإن لم يقاتلواء 
وقولهم خارج عن ظاهر الأخبارء مخالفٌ لهاء والله أعلم». 

قلت: وأثر عمرء أخرجه عبدالرزاق (717/0- 711 رقم 4507)) وابن أبي شيبة (7494//10- 
ط. دار الفكر)» وسعيد بن منصور (؟/ 231/5 6/ا؟ رقم 15:9275968)) والشافعي في «الأم) 0/ 
0٠‏ والبيهقي (4/ 15)) وفي «معرفة السئن والآثار» ١7(‏ رقم .)181١١8‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» /1١(‏ 154-1758 رقم 5777): وأبو عبيد في «الأموال» (ص 47؟ رقم 866٠١‏ 001)) 
وابن الجوزي في «التحقيق» 17١ /١١(‏ رقم 71174) بأسانيدهم إلى فضيل بن زيد الرقاشي -وهذا 
لفظ سعيد بن منصور-» قال: حاصرنا حصنا على عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» فرمى عبد .. 
ما بسهم فيه أمانّء فخرجواء فقلنا: ما أخرجكم؟ فقالوا: أمنتموناء فقلنا: ما ذاك إلا عبد ولا نجيز 0 
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عن سحنون من أصحاب مالك7". 

فالحجة فيما ذهب إليه الجمهور من جواز تأمين العبد: عموم آي القرآن 
في إيجاب الوفاءء وتحريم الخيانة» وقوله ##: «ْمّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها 
أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً؛ فعليه لعنة الله»؛ فالعبد المسلم داخل في ذلك من غير 
إشكال؛ ووجه المنع عند من لم يجره؛ قال الباجي'": إنه محجورٌ عليه» فلم يَجْرْ 
تأمينه. كالطّفل» والذي لا يُعقل. وتمامة أن يقال: فإذا أذن له فقاتل ارتفع المانع؛ 
فجازء وهذا كله ضعيف جداً. 

فصل 

وأما الصبي؛ فلا وجه للقول بجواز تأمينه؛ وإن عقل الأمان؛ لأنه غير 

تخاطات: بعالت و فاه لير ع :1 


- أمره. فقالوا: ما نعرف العبد منكم من الحرَء فكتبنا إلى عمر -رضي الله عنه- نسأله عن 
ذلك. فكتب: إن العبد رجل من المسلمين» ذمته ذمتكم. 

وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير؛ /١1١/5(‏ رقم )111١‏ وعزاه للبيهقي بسنكٍ صحيح. 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكاره (84/15): «وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد. ولا 
خلاف في ذلك بين املف إلا ما خرج مخرج الشذوذة. 

وانظر: «فتح الباري» (5/ 317/6). 

)١(‏ مذهب سحئون: إذا أشرفوا -أي: المسلمين- على فتحه -أي: حصن المشركين- قاهرين 
له فلا يُقبل قول العبد بعد أن صاروا بأيدي المسلمين» ولا قول لهم. وكذلك لو قال ذلك رجل حرٌ 
مسلم حتى يثبت ذلك برجلين: أن العبد أو الحرً أمّنهم؛ فيكون الإمام المقدّم في إجازة ذلك أو ردّه. 

وانظر: «النوادر والزيادات» (9/ .)8١‏ 

ونقل ابن شاس في «عقد الجواهر» )5179/١(‏ عنه؛ أنه قيد أمان العبد بإذن سيده. 

وقال“ايضك وروي عن مدن ين ريق < وه وبيب الآماء مالك ومن اصخانا؛ اندلا 
يصح أمان العبد. 

(1) في «المنتقى؛ (7/ 177): وذكر هذا توجيهاً لرواية معن بن عيسى عن مالك أنه قال: لا 
يصح أمان العبد. قال معن: وما سمعت فيه شيئاً. ٠‏ 

(") قال ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 7717 رقم 1977): وأجمع كل من نحفظ عنه من - 
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وقد روي عن ابن القاسم جواز تأمينه إذا عقل الأمان» وعن سحنون قال: 
إن أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه''"» وكل ذلك بعيدٌ لا أصل له. ولو جاز مثل 


- أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. وممن حفظت عنه ذلك: سفيان الشوريء والأوزاعي. 
والشافعي. وأحمدء وإسحاق. وأصحاب الرأي. 

وقال في كتابه «الإجماع» (رقم /51): وأجمعوا على أن أمان الصبي؛ غير جائز. 

ونقله الإجماع فيه نظر؛ قال ابن قدامة في «المغني» /١1(‏ لالا-ط. هّجَّر): «فأمًا الصبي 
والمميز» فقال ابن حامد: فيه روايتان: إحداهما: لا يصح أمانه» وهو قول: أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه 
غير مكلف. ولا يلزمه بقوله حكم, فلا يلزم غيره. كالمجنون. والرواية الثانية: يصح أمانه. وهو قول: 
مالك. وقال أبو بكر: يصح أمانه. رواية واحدة. وحمل رواية المنع على غير المميز» واحتج بعموم 
الحديث؛ لأنه مسلم مميّزء فصح أمانه كالبالغ» وفارَقَ المجنون. فإنه لا قول له أصلا». ا ه كلامه. 
وقوله: بعموم الحديث؛ أي حديث: «ذمة المسلمين واحدة...). 

وقال في موطن آخر: ولا يصح أمان مجنون ولا طفل؛ لأن كلامه غير معتبر» ولا يثبت به حكم. 

فكلام ابن المنذر يشعر بأنْ أمان الصبي غير المميّر؛ غيرجائزء وأما المميز ففيه الخلاف 
المنقول آنفاًء وكلام ابن حجر في «الفتح» (5/ ١١؟)‏ فيه التفرقة بين المراهق وغيره. 

فمذهب المالكية والحنابلة: أنه يصح أمانه؛ إذا كان يعقل. 

وانظر في مذهب المالكية -على سبيل المثال-: «النوادر والزيادات» (”/ 8/): «الذخيرة» (7/ 
4 «الكافي» ,)579/١(‏ اعقد الجواهر» ,)479/١(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (؟/ 
06») وتقريرات الشيخ محمد عليش المالكي بهامش الحاشية» «حاشية العدوي» (؟/8). 

وانظر: «حلية العلماء» (لا/ 565). 

وفي مذهب الحتابلة» انظر: «المغني»! (17/ //1)؛ !شرح الزركشي» (587/57). «الإنصاف» (5/ 
5) «الهداية» :)١17 /١(‏ «الكافي» (؟/ ١‏ «المقنع» /١(‏ 015). «الفروع» (417//7؟)) «المبدع» 
(84/5) «شرح المنتهى» (1/ 177): «كشاف القناع» (/ 47): «مطالب أولي الثهى» (؟/ /ا/01). 

أما عند الحنفية والشافعية: لا يصح أمانه» ما لم يكن بالغاً. 

انظر في مذهب الحنفية: #«مختصر الطحاوي» (597).: «تحفة الفقهاء» (7597/7). «الهداية 
شرح بداية المتبدي» (7/ 177). 

وفي مذهب الشافعية: «الأم» (707/4), «مختصر المزني» (ص 777): لروضة الطالبين» 
1/7/0 «الحاوي الكبير؛ »)3557/١14(‏ «التذكرة في الفقه الشافعي» (ص .)١560‏ 

- «النوادر‎ ».)54٠/1( «المدونة»‎ .)775 /١( «المعونة»‎ .)58١ /١( انظر: «عقد الجواهر»‎ )١( 


[ :30 ] الإنجاد 


هذا لجاز أمان المجئون. لكن الأؤلى في تأمين الصبي إن نزلَ عليه الحربي يظنه 
عاملاً عند المسلمين أن ينظر فيه الإمام» فإن رأى إجازته وإلاّ رده إلى مأمنه. 
وكذلك كل تأمين وقعَ فيه غَلَط على المسلمين؛ أو فسادٌ في العقد. أو كان ممن 
لا يجوز تأمينه. فإذا فسخ ذلك. رد الحربي إلى مأمنه. ولا يُغتال؛ للعلة التي 
نذكرها بَعْدُ -إن شاء الله-» في صفة التأمين» ووجوب الوفاء به. 
فصل 

الذّميٌ يكون مع المسلمين» فيجير مشركاً؛ فذلك باطلٌ لا حكم له لأن 
التأمين الذي يلزم المسلمين الوفاء به؛ هو: ما عقدوه؛ أو عقده واحدٌّ منهم؛ يدل 
على ذلك ظواهر الكتاب والسئة» ومن جهة النظر أنه كافر» غير مأمون في الدّين» 
ولا ناصح لجماعة لامي تند ري تايا كالجريي اوأنا قله 8ه: «ذمّة 
المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة الله). فهو 
كالنصّ أن ذلك لا مدخل فيه لكافر» وأيضا فهو مما لا خلاف فيه إلا شيء وقع 
لقوم لما خشوا بعض الأمر» فتحرّجوا منه. حكى ابن المنذر: قال إسماعيل بن 
عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبيء والمعاهد؛ فإن أجاروا فالإمام 
مخيّرء فإن أحب أمضى جوارهم. وإنْ أحبّ رده فإن أمضاه فهو ماضء وإن لم 
يمضه. يعني: ردّه إلى مأمنه. ' 

قال ابن المنذر: وقد رُوينا عن الأوزاعي أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين؛ 
فإن شاء الإمام أجاره» وإن شاء رده إلى مأمنه”". وفي كتسب المالكية”'"'؛ عن ابن 


- والزيادات» (7/ 89). 

.)577/1١( كلامه هذاء والكلام السابق في كتابه: «الأوسط»‎ )١( 

وانظر: «الأم» للشافعي (5/ 0707)» واعمدة القاري» /١5(‏ 91)» و«الفتح» ))١17/7(‏ وانيل 
الأوطار» (8/ 70)» وافقه الإمام الأوزاعي» للدكتور عبدالله الجبوري .)1١١/5(‏ 

.)1194/1( «الذخيرة» (7/ 40-545 5)» «الكافي»‎ :.)8١ /1( انظر: «النوادر والزيادات»؟‎ )١( 


الإنجاد [ 6 ] 


القاسم في الحربيّ ينزل على أمان المي يقول: ظننتُ أنه مسلمٌء فقال مَرَّة: لا 
سبيل إليه؛ وأمره إلى الإمام» إن أحب أتم له عهده. وإلا رده إلى مأمنه. وقال مرَة: لا 
أمان له وهو فيءٌ للمسلمين؛ علم أنه ذمي أو لم يعلم؛ ولم يعذره هو ولا غيره من 
أصحاب مالك إذا علم أنه ذمي» وقال: ظننت أن له جوارا لموضع ذمتكم. قالوا: لا 
أمان له» وقد صار فيئ”"» ورأى اللّخمي ذلك مشكلاًء فقال: يرد إلى مأمنه -أيضاً-. 

# مسألة: 

اختلفوا فيما به يثبت تأمين من زعم من المسلمين أنه أمّن مشركاً؛ فقال 
الأوزاعي”'': إذا قال رجلٌ من المسلمين: إني قد أمنتهم؛ جاز أمانه عليهم: فإن 
رسول الله 4# قال: «ويعقد عليهم أدناهم»؛ ولم يقل: إن جاء على ذلك ببيّنة؛ 
وإلا؛ فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه. 

وإليه ذهب من أصحاب مالك: ابن القاسم وغيره”". 

وقال أبو حنيفة”": إذا صاروا في الغنمية وقال رجل: قد كنت أمّنتهم قبل أن 
يؤخذواء لم يصدق على ذلكء كأنه يريد: من حيث تعلق حق أهل الغنيمة بهم. 
فلم يكن اعترافه عاملا عليهم, ومُتَلِفا ما وجب لهم, وإليه ذهب سحنون» وقال 
الشافعي”': يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين» فإن صاروا في 


)١(‏ وقال ابن يونس -من المالكية-: وهو ضعيف -أي: هذا القول الأخير-؛ قال: والأشهر: 
دهم إلى مأمنهم في هذا كله. 

وقيده ابن سحنئون بإجازة أمير الجيش للذمي بالأمان. انظر: «الذخيرة» (”/ 544). 

وقال ابن شاس في «الجواهر؛ :)58٠ /١(‏ وقيل في الكافر: يصح أمانه؛ لأن له ذمة فكان تابعاً 
للمسلمين. ونقله عنه القرافي في «الذخيرة». وهذا القول ضعيفُ عندهم, وقد نقله بصيغة التمريض. 

() نقل ذلك عنه الشافعي في «الأم» (717//1): ومنسوب له في «الرد على سير الأوزاعي؛ 
(77)» وابن جرير في «اختلاف الفقهاء؛» (57). وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/ 515). 

(؟) انظر: «الذخيرة» (1/ 45 5)» «النوادر والزيادات» (7/ .)١178‏ «الخرشي» (8/ 177). 

2 انظر: "بدائع الصنائع» (1/ »)٠١17/‏ «الفتاوى الهندية؛ (؟/ 194). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير؛ »)١99/١5(‏ «روضة الطالبين» (ا/ 817/7). ء 


[.] الإنجاد 


أيدي المسلمين؛ لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه. ولكن إن قام شاهدان 
على أن أحداً من المسلمين أمّنهم قبل أن يصيروا أسرى؛ فهم آمنون أحرارٌ قال: 
وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنَهُم. فحقه منهم باطل؛ لا يكون له أن يملكه. وقد زعم 
أن لأافلك لاعلية" . 


فصل: في صفة التأمين وما به يقع من قول أو عمل 
قوله -تعالى- : 9ن الله لأَيَحْفَى عَلَيه شي في الآَرْض ولا في السْمَار» 
[آل عمران: 0]» وقال -سبحانه-: يَمْلَمُ خاينة الأعين وما تَحَفِي الصُدُورٌ . 
وَاللَهُ يَقَضِي بالْحَقَ» [غافر: ١-١14‏ ؟]. 


وعن أبي واتل قال: كتب إلى عمر بن الخطاب فقال: «وإذا لقي الرجل 
الرجلّ فقال: مَتَرْسْ؛ فقد أمّنهه وإذا قال: لا تخف؛ فقد أمّنهء وإذا قال: لا تذهل» 
فقد أمّنهء إن الله يعلم الألسنة»”". 


- ومذهب الحنابلة في ذلك» أنه إذا وجد الأمان من آحاد المسلمين لكافر بعد الأسر: صح أمانه. 
واستدلوا بقصة أبي موسى الأشعري لما فتح مدينة (تُستر) أخذ (الهرمزان) فأئفذه إلى عمرء فقال 
عمر: لا بأس عليكء ثم هم بقتله. فقال له أنس: ليس لك ذلكء هذا وقد أمنته. فتركه. 

قالوا: هذا أمانٌ بعد الأسر. 

قلت: هذه القصة أخرجها: سعيد بن منصور (؟/ 7960 رقم 35870)»؛ وابن أبي شيبة (؟١/‏ 
401-17 رقم »))١91549‏ والبيهقي في «الكبرى» (47/4)» وأبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص 
7 رقم 24 وابن المنذر في «الأوسط» /1١١(‏ 750 رقم 57371). والقصة صحيحة. 

وانظر: «المغني» /١17(‏ لالا-78) «المقنع؟ لابن قدامة .)0157/1١(‏ 

(1) الكلام السابق -برمته- في كتاب «الأوسط؛ لابن المنذر )775/١1١(‏ باب: ذك. الشسهادة 
على الأماق. - 

() علّقه البخاري في كتاب الجزية والموادعة (باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا) (5/ 
«الفتح»). وذكره مختصرا دون قوله: «وإذا قال: لا تدهل» فقد أمّنها. 

ووصله عبدالرزاق 7١١-7١9/6(‏ رقم 4479). وابن أبي شيبة 405/8/١5(‏ 01 ريم 
14 ) وسعيد بن منصور (7/ 717/١‏ رقم 2544)» والبيهقي (4/ 47) كلهم من طريق الأعمش» - 


الإنجاد لحي 


قيل: معنى ل -بالفارسية-: لا تخف. وكذلك: لا تذهمل -بالقبطية- 
بمعنى: لا تخف. 

وروى ابن المنذر”" مسندا إلى عمر بن الخطاب أنه قال: «والله لو أن أحدكم 
أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك» فنزل إليه على ذلك. فقتله؛ لقتلته به). 


وروى عبدالملك بن حبيب: حدثني الأوسي وعلي بن مُعبد» عن إسماعيل 
ابن عيّاش» عن الأحورص بن حكيم؛ أن عمر بن الخطاب كتب: «أمابعد؛ فإن 
أشار رجلٌ إلى عذدوه بيده إلى السماء» فقال: والله لئن نزلت لأقتلنك» فنزل على 
ذلك فلا يقتله. فالا نزل حين أشار بيده إلى السماء» وذلك ا 


- عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عمر. 

وكلمة: (مترس): بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة. 

ووقع في موطأ مالك (رقم 0194- رواية يحيى الليثي- ط. دار إحياء التراث العربي): مطرس. 
بالطاء» بدل المثناة» قال ابن قرقول في «مطالع الآنوار؛ (ق :)”١١‏ «هي كلمة أعجمية». ونقله عنه 
الحافظ في «فتح الباري» (5/ 37170 ثم قال: والظاهر أن الرواي فخْم المثناةه فصارت تشبه الطاءء 
كما يقع عند كثير من الأندلسيين. 

)١(‏ في كتابه «الأوسط» )514/١١(‏ من طريق سعيد بن منصورء عن أبي عوانة» عن عمر بن 
أبي سلمة؛ عن أبيه» قال: قال عمر: فذكره. وهو في اسئن سعيد بن منصور» (؟/ 7١‏ رقم 5091). 

وروى مالك (رقم 514- رواية يحبى الليئي) نحوه؛ عن رجل مبهم. 

وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه» وليس عليه العمل. ا ه. 


يعني: فتل المسلم بالمشرك. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (؟7/١17).‏ وعزاه لابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن عمر. 
وسكت عليه. 


(1) أخرجه عبدالرزاق (0/ 717 رقم 4401), وسعيد بن منصور (1/ 717١‏ رقم 1094) من 
حديث موسى بن عبيدة الرُبذي» عن طلحة بن عبيدالله بن كريز الخزاعي» عن عمر -رضي الله عنه-. 

وموسى بن عبيدة: ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» (5986). 

والأحوص بن حكيم هو ابن عُمير العٌنسي الحمصي. قال الحافظ في «التقريب» (510): 
ضعيف الحفظ. 


[8 ] الإنجاد 


وقال مالك والشافعي وغيرهما: الإشارة بالأمان أمان. 

قال ابن المنذر”" في الإشارة التي َفهِم الأمان: إنما تقوم مقام الكلام» 
استدلالا بأن النبي «أه قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في الصلاة بالقعود فقعدوا. 

وقال عن الشافعي'"”" في الذي يشير: «إذا قال: لم أؤمنهم بهاء فالقول 
قوله» وإن مات قبل أن يقول شيئاء فليسوا بآمنين إلا أن يُحْدِث” لهم الوالي أماناًء 
وعلى الوالي إذا مات قبل أن يُبيّنَء أو قال -وهو حي-: لم أَوَّمّنهمء أن يردهم 
إلى مأمنهم وينبذ إليهم». 

وقال الأوزاعي: إذا قال له: قفء أو قمء أو ألق سلاحكء ونحو هذا بلسانه؛ 
أو بالعربية» فلا قتل عليه؛ ويباع» إلا أن يدعي أماناء ويقول: إنما رجعتٌ أو وقفتٌ 
لندائك» فهو آمن» وقال في رجل قال لعلجء وهو في حصنه: اخرج» فخرج.ء قال: 
لا يعرض له؛ وقال: أجْر كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان, ونحوه يقول 
إسحاق. وأصحاب الرأي يقولون: من قال لحربي: أنت آمن, أو: لا بأس عليك؛ أو 
قال له -بالفارسية-: مَترْسء أو: قد أمِنت» فهو آمن في ذلك كله””. 


.)7014/1١( في كتابه «الأوسط»‎ )١( 

)١(‏ في كتابه «الأم» في كتاب سير الواقدي (باب في الأمان) (5/ 7017-ط. دار الفكر). 

وسثل مالك عن الإشارة بالأمان» أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم. انظر: «الموطأ» (تحت رقم 
48- ط. دار إحياء التراث العربي). ش 

وانظر في فقه المالكية: «عقد الجواهر الثمينة» .)58٠ /١(‏ «الذخيرة) (9/ 4144 41406- 
7 «النوادر والزيادات» (/ 76), #الشرح الصغير» (؟/ .)١77‏ «المنتقى» (7/ 110/7 ))١74‏ 
«حاشية العدوي» (8/5). 

وانظر في فقه الشافعية: «روضة الطالبين» :)71/4/١1١(‏ «مغني المحتاج؟ (4/ 2771 178). 

(1) كتب الناسخ بعد كلمة «الشافعي؟ في الهامش: «هنا في الأصل كلمة ... كلمة لا أدري ما هي». 

(:) في مطبوع كل من «الأم» و«الأوسط»: ايجدّد». 

(0) انظر: «شرح السير الكبير؛ 70٠ 2149 /١(‏ و754-77/7)» «الأوسط» لابن المنذر /١١(‏ 
7) «اختلاف الفقهاء؛ (ص 278 79) للطبريء «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/ 417-416)) وهذا - 


الإنجاد [ و ] 


فإذا تقرر من مستند الشرع وأقوال العلماء ء في ملاحظة ثبوت الأمان: مراعاة 
ما دل عليه من قول أو إشارة أو استشعار؛ فأقول: كل لفظ على أي لغةٍ كان, 
واصطلاحٍ حدث» أو كتابة بأي خط في مثل ذلك» مما اصطّلح عليه؛ أو إشارة 
ورمز ونحو ذلك مما يُتفاهم بمثله يُترٌ به المسلمٌ الحربي أمانأء أو يستشعر منه 
الحربي الأمان» سواء أراده المسلم أو لاء فهو أمانٌ في الحال» مما وافق ما قصده 
المسلم من ذلكء ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد. ويجب إمضاؤه والوفاء به 
إلى غايته» وما لم يكن مراده منه التأمين إلا أن الحربي نزل على ذلك مستشعرا 
فيه أماناء وجب فيه رد الحربي إلى مأمنه؛ ثم يعود الأمر معه على أوّله ولا يحل 
اغتياله على هذا الوجه بحالء والدليل على صحة هذا الحدٌّ: أن ما كان من الأقوال 
المتعارفة في ذلكء فلزومه مما لا إشكال فيهء وكذلك على كل لغة؛ لأن ذلك لا 
يلزم في اللسان العربي لخاصية أنه عربي» لكن من حيث هو وَُضِعٌ في التخاطب 
لإفهام الأمان» فكذلك سائر الألسنة'". 

وآما الكنالة نوما يترق نعراها من الإظازه وشدوية نكا الك من ينانن 
الإصطلاح والإفهام؛ رد ارين الكلام» والحكم في ذلك للمعنى والإفهام. 
لا لمجرد اللفظء وفيما ثبت من كتب رسول الله #ه إلى ملوك الكفر يدعوهم إلى 
الإسلام» وإشارته -كما تقدم- لأصحابه في غير ما موضعء وإشارة التي رضخها 
اليهودي بالحجارة» فأشارت إليه 4# برأسهاء وقد سألها عن قاتلها: أن لا حتى 
سألها الثالثة» فقالت: نعم؛ وأشارت برأسها؛ فقثله رسول الله #ك بين حجرين. 


- مذهب الثوري؛ حكاه عنه أحمد واستحسنه فيما نقل الكوسج في «مسائل أحمد وإسحاق» (؟/ 
15-ل9١).,‏ 

)١(‏ هذا الكلام صحيح وقوي بناءً على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» 
(ص 2170-1777 وغيره من أن كل اسم لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى 


3٠١ [‏ ] الإنجاد 


خرّجه مسلو”". 

كل ذلك دليل واضح وحجة بين في إمضاء الشرع العمل على مفهوم ذلك 
كله وأما لزوم ذلكء وإن لم يُرِدْ المسلم به الأمان إذا ظَنْه الحربي أمانا؛ فلأنه فعل 
ما يوهم الأمان» فكان سبباً لاطمئنان الحربي إليهء فَتبْت له بذلك حُرمة الأمان فامًّا 
أن يَمْضِيَ له ماظن من ذلك أو يرد إلى مأمنه. ولا يهجم -بعد ظنه الأمان 
واطمئنانه إلى ذلك- على قتله أو أسره؛ قال الله -تعالى- : (وَإمًا خافن من قوم 
ةادهم عَلَى سَوَاء4 [الأنفال: فأمر الله -تعالى- أن يُعْلّموا برفض 
ما كانوا يعتقدونه من صِحّة عهدهم وثبوت أمانهم» وم بج اغبالهم جتن يكرترا 
على بصيرة من أمرهم. وأخذ حذرهم, فكان ذلك أصلاً في كل مستشعر من أهل 
لكين انان من اليس لمان النده ال فاه 

وَأنا فالذي يشير بما يشعر الأمان» أو يفعل ما يُستقرأ منه الأمان. وهو لا 
يريده». فله حالتان: 

* إما أن يكون لاهيا غير قاصر لإشعار التأمين» فهو وإن لم يلزم به التأمين 
يظلقا قل بعل عن هبو فيو سب :انعاث الأطلسان الننده تعيينة دبك على 
المسلم حيث سَبّبه؛ لا على الحربي؛ فوجب أن يُزال ذلك بالردٌ إلى مأمنه. 

* وإمّا أن يكون فعل ذلك ذاكرأ وهو لا يريد تأمينه حقيقة» وإنما يُريد أن 
بوهمه حتى يتمكن منه؛ فهذا هو عين الخيانة والغدر المحرم باتفاق» ولذلك 
وساي ا ا ل 
بين المسلمين في تحريم ذلكء ونحن نبيّن -إن شاء الله- وجه الفرق بين 


)١(‏ في اصحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (باب ثبوت القصاص 
في القتل بالحجر وغيره...) (01061) من حديث أنس -رضي الله عنه-. 

وأخرجه البخاري في عدة مواطن من «صحيحه) (الأرقام 71411 45لاللء 041984, الالر, 
لالاح” كلامت كحت مخمل). 


(') مضى تخريجه قريباً. 


] #١1 [ الإنجاد‎ 


الخديعة الجائزة في الحرب» وما يُشكل من الأمان الذي لا تجوز الخديعة بمثل 
ثم عقب ذلك بذكر مسائل عن الفقهاء في عوارض الأمان» يرجع عقدها وملاكها 
إلى الحدٌ الذي ذكرناه بحول الله -تعالى-. 


فصل: ي بيان ما يجوز من الخديعة 4 الحرب» والفرق 
بينه وبين ما يكون له حكم الأمان 

خرج ينل ”3 عن جابر قال: قال رسول الله ك: «الحرب جدعة», 

أبو داود''» عن كعب بن مالك» أن رسول الله اك كان إذا أراد غروة ورّى 
غيرهاء وكان يقول: «الحرب خدعة). 

البخاري”"» عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله 4# قلّما يريد غزوة 
واستقبل سفرا بعيدأ ومفازاء واستقبل غزو عدج كثير؛ فجلى للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا أهبة عدوهم, وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 

فالخديعة والمكر 5 الحرب بطريق الإدارة والتدبير» من العمل المشهور. 
والسكة”العاشة» لكن .وها التسن علن يعض من زأينا'الخوال بظنها سن بان اعقدينة 
الجائزة في الحرب. وهي قد تكون مما يَتَضَّمّنْ الأمان الذي لا يسوغ أن يُخفر 

.)17/789( )17( في «"صحيحه) في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الخداع في الحرب)‎ )١( 

وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب الحرب خدعة) (رقم ١707)؛‏ من حديث جابر 
-رضي الله عنه-. 

(0) في «سئنه» في كتاب الجهاد (باب المكر في الحرب) (رقم 1717). 

وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب من أراد غزوةٌ فورّى بغيرهاء ومن أحبً 
الخروج يوم الخميس) (رقم 279451 /7944- مختصراً). ذ 

() أخرجه في كتاب المغازي (باب حديث كعب بن مالك. وقول الله -عز وجل-: ووَعَلَى 
الكلائةٍ الِْينَ خُلُوا» (رقم 4414- مطولاً جداً)» من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-» الذي 
ذكر فيه قصة تخلفه عن الغزو. 


"17١ [‏ ] الإنجاد 


فرأينا أن نب على فرق بينهما. 

فنقول: إنه لما ثبت وجوب الوفاء؛ وحظر الغدر وتقرّر في حد الآمان 
الأوصاف المقيدة في (فصل التأمين) قبل هذاء وثبت مع ذلك من قول النبي 4# في 
إباحة الخديعة في الحرب, وفعله في ذلك ما ذكرناه؛ انقدح وتبين أن الخديعة 
المباحة: هي كل ما يرجع إلى إجادة النظر في تدبير غوامض الحرب. وإدارة الرأي 
فيه بما يوهم العدو الإعراض عنه: أو الغفلة دونه» وما أشبه ذلك من التقدم بكل ما 
يقع به توهينٌ العدوء أو تلتمس فيه غِرتهه وإصابة الفرصة منه على وجه لا يوهم 
الأمان» ولا يتضمن الإشعار بالأنس إليه على حالء فيدخل في ذلك التورية 
والتبييت وتشتيت بينهم» ونصب الكمين؛ والاستطراد حال القتال؛ لانتهاز فرصة 
الكرّء وما أشبه ذلك؛ مما يرجع الأمر فيه إلى ما حَرَّرْناه وليس من ذلك أن يظهر 
لهم أنه منهم» أو على دينهم, أو جاء لنصيحتهم, فإذا وجد غفلة نال منهمء؛ هذا 
داخل في باب الأمان؛ لأنّ العدو يُستشعر وال عله والموالفة» فيسكن إليه. 
فالإيهام عليه بمثل ذلك لا يجوز» وهو خيانة -كما تقدم-. 

ونكتة الفرق أن اطمئنانه في هذا وأمثاله -مما قلنا: إنه يكون من باب 
الأمان-؛ إنما سبيله استشعار المسالمة والموالفة» فهو يستنيم إلى ما يعتقده فيه مسن 
الوفاء في ذلك؛ ثقة بهه وبما أظهر إليه مما يدل عليه» فلم يؤت هذا من تَقَسَهه بل 
من ختر الآخر فيما أظهر من الموالفة''"» وارتكب من الخيانة؛ وفي امراف المكار 
رالكية إنما كان اطكاله لعثلة من فس ارحهل فى اتعققان الكدلة والتعطيد 
م الأخكرة رمعا انيه ذللك مماتر ع النتهدة كه على مكو لطر سن فو شيانة 
تلحق الآخر في أمره وهذا بيّنْء والحمد لله. 

ِتمد مسألةٍ تكون بظاهرها من باب الأمان تارة» ومن المكيدة الجائز 
فعلها تارةٌ ولا فارق إلا اختلاف عسوارض اطمئنان العدءٌ على القانون الذي 


)١(‏ أثبتها ناسخ الأصل (أبو خبزة): «المزالفة»» وكلاهما صحيح المعنى. 


الإنجاد [ 0م ] 


رسمناه؛؟ وذلك: لو أن رجلاً من المسلمين أبصر حربياً في جهةٍ ما من بلاد العدو 
أو غيرهاء فتظاهر المسلم بإلقاء السلاح» وأقبل على جهة الحرب. مُظهراً له أنه 
رآهء فقصده مستسلماً أو مُسَْيماً إليه» ونحو هذاء فاطمأن الآخر إلى ذلك حتى 
أصاب المسلم غرته» فهذا لا تجوز به الخديعة» وهو أمانٌ» ولو أنه عندما رآه فعل 
-أيضاً- من إظهار الاستنامة؛ ووضع السلاح والإقبال إلى جهة ذلك الحربي؛ مثل 
ما فعل في الأولى؛ إلا أنه فقط يُظهر أنه غافلٌ عن الحربي؛ ومُعرض عن رؤيته 
بحيث لا يستشعر الحربي أنه رآه فقصده مسالمأء لكن يوهم أنه ما شّعَرَ بمكانه. 
وإن فِعْلّه ذلك فِعْلُ المستريح من حالة حمل السلاح؛ إذا أمن في موضع؛ ونحو 
ذلك» حتى اطمأن الحربي لما توهم من غفلةٍ عنه» لا لموادعة اسْتَشْعَر”'" منه لكان 
هذا جائزاء وهو تورية ومكيدة لا تعلق بها خيانة» ولا للأمان حُرمة» والله أعلم. 
فصل 

فإن اعترض معترض على هذا الأصل بقتل كعب بن الأشرفء وظاهره جواز 
قتل من اطمأن إليه؛ بعد إظهار المسالمة والموالفة؛ كما خرّج مسله'"» عن جابر 
قال: قال رسول الله 4#: «من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله؟». 
قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحبٌ أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: ائذن لي 
فلأقل» قال: «قل»» فأتاه» فقال له» وذكر ما بينهم؛ وقال: إن هذا الرجل قد أراد 
صدقة: ولقد عئاناء فلما سمعه قال: وأيضاً والله لَتَجُلنْهه قال: إنا ققد اتبعناه الآن» 
ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره... الحديث. إلى قوله: فاستمكن 
من رأسه. ثم قال: دونكمء قال: فقتلوه. 

فلأهل العلم في ذلك أقوال؛ منها: 


)١‏ أو: امْسشْعِرَت منه. 
(؟) في «صحيحه) في كتاب الجهاد والسير (باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود) 
(22001801). وقد مضى. 
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أن قتل كعب بن الأشرف قد كان وجب -لما آذى الله ورسوله- وجوب 
الحدود التي لا تندفع بالتأمين» بل يجب إقامتها بكل سبيل» ولهذا ننّه عليه بقوله 
#©: «فإنه قد آذى الله ورسوله»» ويقال: كان كعب لجيه لات ممن لهج بسب 
رسول الله 4# وهجائه. وفاعل ذلك يُقتل على كل حال؛ سواءً كان يُظهر الإسلام 
ويدّعيه؛ أو كان كافراً مستأمناًء لا يعصمه شيء من ذلك عن القتلء إلا أن يُبادر 
فيُسلم إن كان كافرا”"» ويُروى نحو هذا أو بعضه عن الطبري» وقيل: إنه نتقض عهد 
النبي 9ه وهجاه وسيّهء وكان عاهد أن لا يُعين عليه أحدأء فجاءه مع أهل الحرب 
معيناً عليه فوجب أن يُغَْالَ كالحكم فيمن نقض وقاتل» وإليه ذهب المازري'"'» 


- 179-174 /7( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول»‎ )١( 
تحقيق: الحلواني وشودري) في ذكره طرق الاستدلال على تحتم قشل الذمي والمسلم الساب؛ في‎ 
قوله 4#: «من لكعب بن الأشرفء فإنه قد آذى الله ورسوله؟», قال:‎ 

«(وقد كان معاهداً قبل ذلك؛ ثم هجا رسول الله #ه» وقتله الصحابة غيلة بأمر رسول الله 4# 
مع كونه قد أمّنهم على دمه وماله؛ لاعتقاده بقاء العهدء ولأنهم جاؤوه مجيء من قد آمنه. ولو كان 
كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله إذا أمّنهم كما تقدم؛ لأن الحربي إذا قلت له؛ أو عملت 
معه؛ ما يعتقد أنه أمانٌ؛ صار له أمانٌّ. وكذلك كل من يجوز أمانه؛ فعلم أن هجاءه للنبي 4# واذاه لله 
-تعالى- ورسوله؛ لا ينعقد معه أمانٌ ولا عهدٌ وذلك دليلٌ على أن قتله حدٌ من الحدود؛ كقتل قاطع 
الطريق؛ إذ ذلك يقتل وإن أُومِن كما يقتل الزاني والمرتد وإن أُومِنء وكل حد وجب على الذي فإنه 
لا يسقط بالإسلام وفاقأه. ااه 

ومعلوم أن كعب بن الأشرف كان له هُدنة. قال السبكي في «السيف المسلول على من سب 
الرسول» (ص 7555): اومن ادعى أنه كان حربياً؛ فلا علم له هذا متفق عليه بين أهل السّير». وانظر: 
«الأم» (4/ 1494- كتاب الجزية). 

وقال السهيلي: «في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع؛ خلافاً لأبي حنيفة». 
لكن اعترض عليه الحافظ في «الفتح» (9/ )"4٠‏ بأنّ كعب بن الأشرف كان محارباًء استدلالاً منه بتراجم 
البخاري؛ ويعارض هذا الاعتراض بما نقلناه عن السبكي من اتفاق أهل السير على أنه كان موادعا. 

(؟) انظر: «المعلم بفوائد مسلم)» (59/5؟ رقم 4 للمازريء «إكمال المعلم؛ للقاضي 
عياض .)1١9/56/5(‏ 


] "6١ [ .  داجنإلا‎ 


وقال: وقد أشكل قَتله على هذه الصّفة على بعضهم. ولم يعرف هذا الوجه. 
ويحتمل عندي أن يقال: إنه مع ذلك أمرٌ خاصء وحُكمٌ من الله -تعالى- عدل؛ أذ 
فيه -تعالى- لرسوله 8# فهو خاص لا يتعدى إلى غيره ومما يدل على هذا 
المذهبء ما وقع في الحديث من قوله: ائذن لي فلأقل؛ قال: «قل». فأتاه فقال: 
إن هذا الرجل قد ازاة ضدقة: وقد عتاناء::.: إلى آخر قوله: 

وهذا قولٌ له ظاهر الكفر'"'"» ولا يحل لمسلم التلفظ به. ولا الخديعة في 
الحرت مثله: إلا أن يأذن الله لأحدٍ بعينه» في نسيء بعينه» كما أذْنَ لهذا على 
اماق رسو اله 437 كو و يم ا لمر معنا ع ل ددا ل 

وروى ابن إسحاق في كتاب «المغازي»”'' من قول علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه- في قصيدةٍ يذكر فيها إجلاء بني النضيره وقدل كعب بسن 
الأشرف؛ ما يدل على أن قتله كان بوحي مخصوص. وذلك قوله: 
أالستم تخافون أدنى العذاب / وماآمن الله كالأخوفي 
دا لتسرعبو اميه التتجاف طبع معدي ]سات 
غجةاةراى اللحيكةطنانيية وأعرض كبالجمل الأجن فب 
فأنزلَ جبريل في قتلله بوحيإلى عبهه ملطًُفف 
فدس الرسول رسولا له“ باأبيض ذي هَُوَمره فم 

وقد رع ابن المكزر"*" أن الذ عرد أذ نس عر هر ومين لذ أمان فين 


)١(‏ قال الإمام النووي في اشرح مسلم» :)١71/17(‏ «هذا من التعريض الجائزء بل المستحب؛ 
لأن معناه في الباطن: أنه أدُبنا بآداب الشرع التي فيها تعب» لكنه تعب في مرضاة الله -تعالى-. فهو 
محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه: العناء الذي ليس بمحبوب». ١‏ ه كلامه -رحمه الله-. 

00( النحض يكنات «المبتدأ والمبعث والمغازي»؛ المعروف ب«سيرة ابن إسحاق» (ص 
٠‏ تحقيق محمد حميد الله)» ولي جمع موثق لشعر على -رضي الله عنه-. وفيه هذه الأبيات» 
يسر الله إتمامه ونشره. 

(9) كذا في الأصل والمنسوخ : الها وه في «المغازي»: «إليه). 

(5) لعلّه في القسم المفقود من كتابه «الأوسطا. 


[51”] الإنجاد 


وبين صاحبه القاتل ولا عهد. وهذا صحيح. ورأى أن قتل كعب بن الأشرف من 
ذلكء وفي هذا نظرء والله أعلم. 

وها نحن الآن ذاكرون من المسائل المنقولة عن مالك وغيره في (باب: 
نقفانة الأنانه وفؤاعاة ها رقن ينه عند الاشكال) ها كين بينا وباضرابهنا 
معتمدهم في البناء على ما أصّلناه. 

* مسائل من مشكلات الأمان: 

اختلف أصحاب مذهب مالك في الأسير من المسلمين في دار الحرب 
يكون مُخْلّى: هل يجوز له أن يَعْدُوَ على ما يستطيع فيهم؛ من مال ونفس» ويهرب؟ 
قال ابن القاسم''': الذي كنا نحفظه من قول من نرضى -وأنا أشك أن يكون 
مالكاً- أنه إن كان أرسل على أمانء لم يحل له أن يهربء ولا أن يأخذ من 
اللزالق تدا وذ ارستلو» على شيو لمانا بمتزلة سا يكرك رن الرقيق قز علينة لا 
يكائولةة لقتل ولباعذ ها شاد قهذا التفريق من مالك -رحمه الله- لا يعدو 
القانون المتقدم. وهو مراعاة اطمئنانهم: هل هو تعويل على اتتمانه والثقة به فلا 
يجوز له مع ذلك فعل شيء مما ينافي ذلك؛ لأنه يكون خيانة؛ أو إنما وَيْقَوا 
بقوّتهم عليه وضبطهم» فيكون حيتئلر: لا حرج عليه فيما فعل من ذلك كلّه؟ 

وعنه في المسألة قولٌ ثان؛ روى مطرفٌ وابن الماجشون'" عبن مالكم: أن 
له أن يهرب بنفسه. َك لقو علق وحصي الاتتنمان له والطمأنينة إليه؛ مالم 
يأخذوا على ذلك عهده. 

وجه هذه الرواية: أنه رأى اطمئنانهم إليه» واتتمانهم عاملاً في أن لا يخونهم في 
شيء من دَمٍ أو مال» ولم ير ذلك عاملاً في الفرار بنفسه؛ كو زاج علوي لا 


)١(‏ قوله في «البيان والتحصيل» (؟5/ 5 :)1١‏ وهو من رواية عيسى عنه في «العتبية»» وكذا في 
«النوادر والزيادات» (7/ 714). 
(؟) نقله في «الواضحة» عنهماء وانظر: «البيان والتحصيل؟ (؟/ 5 .)5١‏ 


الإنجاد [ /ا3” ] 


يحل له الإقامة مع الكفاره مع إمكان الفرار» وفيها قولٌ نان للمخزومي”' وابن 
الماجشون: أن له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه. ويقتل إن قدرء وإن 
ائتمنوه ووثقوا به واستحلفوه. فهو في فسحةٍ من ذلك كله. ولا حنث عليه في 
يمينه؛ لأن أصل أمره الإكراه» فهذا القول منصوصٌ فيه على توجيهه: وهو مراعاة 
43 011 كسس وكلونا إلا بلدا من اتروق لووك ل لمسنة داك عزن 
اختياره» والمُكره في مَعَةٍ مما أكره عليه» فذلك هو العلة عندهم في استباحة ما 
رأوه مباحاً له. فأما قولهم في إباحة الهروب له فظاهر؛ لأنه واجبٌ عليه أن لا يقيم 
معهم ولا وفاء بمعصية. وأما إباحة ما وراء ذلك من أموالهم؛ ودمائهم. بعد أن 
أخذوا عهده. واستحلفوه ه: فباطل» والوفاء عليه : واجب؛ لأنه لا ضرورة إلى 
ذلك. ولا حجّة في أنه كالمكره على إعطاء العيد"". 

خرّج مسلم'” عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدراً إل أني 
خرجت أنا وأبي حُسيل2 قال: فأخذنا كفار قريشء فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ 
فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة؛ فأخذوا مِنا عهد الله وميثاقه: لننصرفنٌ إلى 
المدينة» ولا نقاتل معه؛ فأتينا رسول الله 4# فأخبرناه الخبر» فقال: : «انصرفاء نفي 
لهم بعهدهم؛ ونستعين بالله عليهم». . فهذا نص في للزوم الوفاء بالعهد في مثل 
ذلك وإن لم يكن مختارا. 

قال الشافعي”” : «إذا أمنوه؛ فأمانهم إياه: أمان لهم منهء وليس له أن يغتالهمء 


.)50 5 في «المبسوطة». أفاده ابن رشد في «البيان والتحصيل» (؟/‎ )١( 

() انظر: «البيان والتحصيل» (5042.091-097/5). «النوادر والزيادات» (718/5)) «١عقد‏ 
الجواهر الثمينة» »)548١/1١(‏ ااحاشية الدسوقي على الشرح الكبير' (؟/ 109/4). 

فرق في اصحيحه! في كتاب الجهاد والسير (باب الوفاء بالعهد) (48) .)١9/81/(‏ 

(4) ويقال: حَسّل. وهو والد حذيفة. المعرّوف ب: اليمان. انظر: «الاسستيعاب» لابن عبدالبر 
(701)» «الإصابة» (1/ 4لا-ط. دار الجيل)؛ وضُبطت في الأصل والمنسوخ: احُسراً». 

(6) في «الأم؛ (797/4-ط. دار الفكر). وانظر: «مختصر المزني» (ص 7076), «منهاج 
الطالبين» (؟/ 7584-17417)., «روضة الطالبين» .)787/١١(‏ 


[ #18 ] الإنجاد 


ولا يخونهم؛ فأما الهرب بنفسه: فله الهرب. وإن أَدْرِكَ ليؤخحذ» فله أن يدفع عن 
نفسه؛ وإن قتل الذي أدركه؛ لأنٌ طَلَبهُ ليُوْخَذْ إحداث من الطالب غير الأمان فيقتله 
إن شاء» ويأخذ ماله» ما لم يرجع عن طلبه». وهذا أرجح الأقوال في ذلكء للأدلة 
التي قدمناء والله أعلم. 

وقول أحمد بن حنبل في لزوم حكم الأمان في ذلك ووجوب الوفاء به 
كقول الشافعي”". 

وقال أبو حنيفة"”: «إن قتل منهمء أو أخذ مالا أو رقيقاً فخرج بهم إلى دار 
الإسلام ثم إن اقل التسزب اتتالدوا انارو ةوقال لها كنت أره 
عليهم». وكذلك قال في الرجل يدخحل دار الحرب بأمان» فيغدر بهم ويقتل» 
ونال مق أمواليته: 

ومُئل في رجل مسلم اشترى منه شيثاً مما أتى به من ذلك فقال: ذلك 
جائز. وعند الشافعي؛ وابن حنبل: يردُ ذلك كله عليهم؛ وقاله الأوزاعيء وهو 
الصحيح كما تقدم في مثله. 

* مسألة: 

اختلف أصحاب مذهب مالك في الحربي يأتي بغير أمان» فيعثر عليه في 


/١17( أي: في غير الهربء ففي مذهب الحنابلة: ليس له أن يهرب. وانظر: «المغني»‎ )١( 
.)5١9/5( «الإنصاف»‎ 7 

وانظر: «عيون المجالس» (؟/ 1755-1/47). وهذه العبارة عن أحمد في: «الأوسط» لابن 
المنذر 751/1١(‏ المسألة رقم .)١954‏ 

(؟) انظر: «الهداية» (؟/ 4146)» اشرح السير الكبير» (5/ 777), وهذا بناءً على أصلهم أن: 
من أخذ مال غيره غصباً؛ صار ملكاً للذي غصبه واستولى عليه؛ لمصادفته مالا غير معصومء مع أن 
السرخسي قال في «المبسوط» :)45/١١(‏ «وأكره للمسلم المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم؛ لأن 
الغدر حرام ...2. 

وما بعد قول أبي حنيفة إلى آخر هذه المسألة برمته في «الأوسط» لابن المنذر .)597/١1١(‏ 


الإنجاد ش 191" ] 


أرض الإسلام أو قبل أن يصل إليهاء فيقول: جنحتُ إلى الإسلام» أو جئتُ أطلب 
الفداء أو التجارة» فقيل: لا يقبل قولهم بعد أن يُؤخذوا؛ إذ لم يُظهروه قبل ذلك. 
ويكونون فيئاً للمسلمين» وهو قول أشهبء وقيل: يُقبل قولهم. أو يُردُون إلى 
مأمنهم, إلا أن يتبيّن كذبهم» وهو قول ابن القاسم. وقيل بالفرق بين أن يكونوا من 
أهل بلدٍ عدوا الاختلاف» لما ادعوه من الفداء أو التجارة أو الاستكئمان. فهوّلاء 
يقبل قولهم. أو يردون إلى مأمنهم. وإلا يكن ذلك: فهم فيءٌ للمسلمين؛ قاله ابن 
و أظهروا ما ادعوا من ذلك 
قبل أن يُؤْخَذواء وقبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلام؛ أنهم لا سبيل إليهم» ويقبل منهم 
ما ادعواء ويردون إلى مأمنهم؛ ففي كل هذه الأقوال مراعاة إعمال حكم الأمان فيما : 
قصد إليه الحربي من الاطمئنان إلى المسلمين في عادتهم بالتأمين في مشل ذلك. 
وإن لم يكونوا تقدموا إليه في خاصته بآمان معين؛ لأنهم كلهم رأوا ذلك لو عْلِمَ 
صدقه فيما ادّعاه نافعاً له وإنما سبب اختلافهم في هذه الأحوال كلها هو هل 
يحملون على التصديق في دعواهم؛ -وقد عثر عليهم- أم لا ؟ 

أما من تبيّن صدقه: فإنه يحمل على حكم الأمان» ومن تبيّن كذبه: كان على 
حكم الأسرىء ومن أشكل أمره: كان فيه الخلاف. وطلبت له شواهد الحال. 

ولذلك قال مالك في «موطئه»”" ': افيمن وُجد من العدو على ساحل البحر 
بأرض المسلمين» فزعموا أنهم تجار وأن البحر لَفْظّهم؛ ولا يعرف المسلمون 
تصديق ذلك. إلا أن مراكبهم تكسرت؛ أو عطشواء فنزلوا بغير إذن المسلمين: 
أرى ذلك إلى الإمام'”؛ يرى فيهم رأيه؛ ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمساً). 


)١(‏ انظر: (المدونة) (9/ 11-1١‏ ")2 (البييان والتحصيل») (507-0/5)., «النوادر 
والزيادات» (5/ 54 170-17), 

() «الموطأ؛» في كتاب الجهاد (باب ما ليجب فيه الخمس) -401١/١(‏ ط. محمد فؤاد 
عبدالباقي)» وانظر: «النوادر والزيادات» (7/ ,.)1781-1٠‏ 

(©) في مطبوع «الموطأ»: اللإمام». 


3١ [‏ ] الإنجاد 


فجعل مالك النظر في ذلك والاجتهاد بحسب ما يظهر في أمرهم وحالهم إلى 
الإمام» فإن ظهر له ما يدل على صدقهم: قبل منهم» وردَّهمم إلى مأمنهم؛ وكل 
ذلك مراعاة لما نزلوا عليه؛ باعتقاد الاطمئنان إلى المسلمين فيما جرت عليه 
عادتهم في الوفاء بمثله. وإن لم يكن من المسلمين في ذلك إلى هؤلاء قول ولا 
فعل وكلُ ذلك بيّنْء وبالله التوفيق'"". 
فصل: في تقسيم عقود الأمان؛ والفرق في الأحكام 
بين الخاص منه والعام 

عقود الأمان ثلاثة: 

عقد ذمة؛ وهو ما ضّربت فيه الجزية» وهذا النوع قد أفردنا له ولأحكامه 
وشروطه: (الباب التاسع) من هذا الكتاب, فهناك بسط القول فيه -إن شاء الله-. 

والثاني: عقد مهادنة؛ وهو ما عُوهد فيه على المسالمة وترك الحربء. وعقد 
عقداً عاماً في جماعة بللر أو إقليم أو مملكةٍ لا يقصد آحادهم بالتعيين» بل هو كل 
عقد يتضمن الموادعة العامّة على البلاد» والنفوسء والأموال» وكافة الأحوال» وفي 
هذا النوع خلافٌ بين أهل العلم: هل يجوز مُطلقاء أو لضرورة؟ وما الفدرزة الكني 
تجوز المهادنة معها؟ وله موضع مفردٌ نذكره -إن شاء الله- في الفصل بعد هذا. 
وإنما نتعرض هنا للفرق بين أحكامه. وأحكام العقد الثالث» وهو: 

ما عُقد للواحد أو لعددٍ خاصً على أنفسهمء إذا قدموا عليناء أو احتيج إلى 
نزولهم للتكلم معهم؛ وما أشبه ذلك وهذا النوع الثالث هو الذي يتناوله بخاصة 
عُرف الأمان إذا أطلق» وعليه بُني الباب» وفيه جميع ما تقدّم من الأحكام. 

فأمًا المهادنة العامة» فحكمُ الأمان فيها مستمرٌ في الجميع إلى مدته 
المضروبة له ولا يَتَبَخُضُ ذلك؛ فيكون لمن رضي من آحاد تلك المملكة أن يُنحوا 


)١(‏ هنا ينتهي الجزء الأول من تجزئة الأصل. 


الإنجاد للقف؟ 


أنفسهم» ويردوا ما ثبت من ذلك الأمان لهم أو يتراضوا على أن يبيع بعضهم 
بعضأء أو يرهنه؛ كلّ ذلك وما أشبهه مما ينافي عقد ذلك الأمان, لا يباح ولا يعمل 
به فيمن رضي ذلك منهم لنفسه. أو م يرضع ]إلا أن يمالا جسعهم ومَلِكقمٍ 
على ردٌ العهد. فهذا له وجهه. وإنما وجب ذلك لعموم قوله -تعالى-: #أَوْقُوا 
بالعُقوو» [المائدة: ]١‏ ولوَأَوُْوا ِعَهد الله ذا عَامَدنّمْ4 [النحل: 431]. 

ولما كان عقد المهادنة معهم على العموم في مصلحتهم. وإقرار مملكتهم 
وبلادهم؛ وانتظام حالهم وكان أمر ذلك يختل إذا أجيب الآحاد إلى رفع ذلك 
فيما رضوا به لأنفسهم؛ لم يجز في حكم الوفاء أن يُنْقَضَ ذلك عليهم؛ ولم يكن 
رضى الآحاد عاملاً في ذلك على جماعتهم. 

وأما الأمان الخاصء وهو الذي يرجع الأمر فيه إلى تأمين أشخاص على 
أعيانهم؛ لا يتعلق في ذلك حقّ لغيرهم» ولا لبعضهم من بعضء ففي هذا النوع عن 
مالك وأصحابه: أن من تراضوا منهم على بيع نسائهم. وأبنائهم؛ فلا بأس به”", 
وعلى ذلك يكون من رضي منهم أن يرد ما جَعِلَ له من الأمان» ويبيح نفسه للرق؛ 
فهو مما لا بأس به -إن شاء الله-. 

وقال ابن حبيب في العلج يكون في مَنْعٍَ ومن أمره في فُسحة فَيُسْتَأْسَرُ: 
فذلك .له آماةة لا يفل ولا يسكرق» وإذا استاسر وقد وَموتة :افد أنان 9 

قال فضلْ في قوله: «فذلك له أمان, لا يقتل ولا يسترق»» قال: إلا إن اشترط 
عليه -عندما أمِنَ- الاسترقاق» ورضي به فيسترق» قال: وهو قول سحنون”". 

قلت: وإنما جاز ذلك في هذا النوع الخاص؛ لأن الأمان الذي اعتصم به 
هو بيده؛ فله أن يحله وينبذه؛ فإذا نبذ العهد. ولم يكن يتعلق به حق لغيره كما 

.)١617 /( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


انظر: «النوادر والزيادات» (71/7). 
() انظر: «النوادر والزيادات» (8/ .)7/1١‏ 


[ 377 ] الإنجاد 


كان ذلك في عقد المهادنة والأمان العام: زال حكم الأمان عنهء فكان رضهه بعد 
بإرقاق نفسه لا مانع منه. 

نعم؛ لو لم يرض بإسلام نفسه بَعْدَ نبْذِ الأمان» أمكن أن يقال: يجب رده إلى 
مأمنه؛ تتميما في الوفاء بعهده؛ وكذلك لو أراد بعضهم بيع بعض أو ارتهانه» ورضي 
بذلك المبيع والمرتهن لجاز ذلك فيمن هو مالك أمرهء فإن لم يرض بذلك لم 
يجزء ولا يجوز شيءٌ من ذلك بحال في المهادنة والأمان العام؛ فإن كان المبيع 
والمرتهن غير بالغ ممّن لا يملك أمره وهو ممن دخصل تحت ذلك الأمان: فلا 
يجوز لأحدٍ ممن معه فيه إسلامّه في ببع أو ارتهان» وما أشبه ذلك؛ مما ينافي عقد 
الأمان» إلا أن يكون الذي فعل ذلك به أبوه؛ فقد قال مالك: إن ذلك جائز» ونحو 
ذلك يُروى عن الثوري؛ ومنع من ذلك بعض أهل العلم» والأولى في النظر منعه. 
لأن الصغير بعد أن ثبت له التأمين لا يرتفع حُكمه إلا بإذن شرعيء وذلك إما برده 
إلى مأمنه» وإما بإسقاطه هو ونبذه. أنْ لو كان ممن يملك أمر نفسه؛ فأمًا أن يكون 
ذلك بيد غيره يسقطه عنه؛ فلا دليل عليه وإنما أراهم أجازوا عليه ذلك من الأب؛ 
لأنهم حملوا الأمر فيه -والله أعلم- على حكم الصغير في حجر أبيه حيث يكون 
نظره له نافذاً عليه» وهذا هنا لا يستقيم؛ لأن نظر الأب المأذون فيه لا يتعدّى 
مصلحة المالء أو ما هو شبيه المال من مصالح الأعيان» كعقد النكاح» ونحو ذلك 
عند من يراه» بل لو قَضَّى في المال بغير السدادء وما لا مصلحة فيه البة: فيخ» 
ولم يمض ذلك على الصغير. وأما قضاؤه على ذاته» وعينه؛ وإتلافة عليه أحكام 
الحرية بالإرقاق؛ فذلك لا يوجد له أصل بحال» وقد روي عن ابن القاسم قول يدل 
على أن قضاء الأب على ابنه الصغير بمثل ذلك لا يمضي. 

ولنورد الآن من المسائل المنقولة عن المالكية» ومن أمكن من غيرهم» في 
افتراق حُكمي الأمان: خاصاً وعاماًء على حسب ما ذكرناه ما يكون فيه تين 
بالوقوف عليه -إن شاء الله تعالى-. 


الإنجاد مم ] 


مسائل منقولة في افتراق أحكام الأمان 
سّئل أشهب عن علج دخل بأمان ليفدي امرأته. ففداها بفداء » رهن فيه ابن له 
كان معه حتى يأتي بالفداء» فذهب فلم يأت؛ ما سبيل ذلك الابن؟ افقال: يستأنى به 
فإن جاء وإلا بيع عليه رقيقأء واستوفى ماله» فإن فضلَ فضل: حبسه لصاحبه حتى 


قلت: هذا من الأمان الخاصء فلذلك أجاز فيه رهن من رضي بذلكء؛ وبيعه 
في ذلك الحق» هذا إن كان الابن المرهون كبيراً رضي بذلكء وإن كان صغيرا 
فعلى ما ذكرناه من أنهم يرون قضاء أبيه عليه في مثل ذلك ماضياً. 

وروي عن ابن القاسم أنه قال: «لو أن رومياً أهدى إلى ابتته لم يكن به بسأس 
أن أطأهاء أو غير ابنته» ولو سبى رومي جارية ممن بيننا وبينه هدنة» مثلُ النوبة 
وما أشبههمء لم ينبغ أن أشتريها ولا أطأها»"". فهذا منه تشديدٌ وتفرقة ظاهرة بين 
أحكام أهل الهدنة في ذلك وغيرهم؛ ممن له أمان خاصٌ» ألا تراه لم يستبح شيئا 
منهم» وإن كان الذي سباهم غير الذي بَيْنهِ وبينهم الهدنة؟!. 

وروي عن مالك أنه سئل؛ فقيل: إن قوم من أهل الحرب يقدمون علينا 
بأبنائهم ونسائهم, أفتبتاعهُم منهم؟ فقال مالك: أَببْكم وبينهم مُّدنة؟» قالوا: لاء 
قال: فلا بأس بذلك. قال مالك: ولو كانت بينكم وبينهم هدنة لم يجز لكم 
شراؤهم؛ لأن لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم. قال مالك: وسواء كانت 
ا ل ا 

شترطوا ذلك» فيجوز ذلك”". ففرق مالك -رحمه الله- بين الهدنة -وهو الأمان 
امي ايا و 1 

.0779 /( انظر: «البيان والتحصيل» (/ 77)» «النوادر والزيادات»‎ )١( 


(؟) «البيان والتحصيل» (/ 40). 
(") انظر: «البيان والتحصيل» (/ »)١67‏ «النوادر والزيادات» (7/ 57 07. 
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الخاص» ومنعه في العام» وقال فيه: «إلا أن يكونوا يوم هادنوا قد اشترطوا ذلك). 
. فأجازه إذا وقع العقد عليه؛ لأنّ العهد لم يتناولهم إلا على ذلك. فلم يكن فيه 
إخلال بشيء ثبت لهم في عقد الأمان. وقد رَوَى ابن القاسم عن مالك في 
لدو م يخالف بعض ما في هذه الرواية» فقال: إذا كان الأصل في الهُدنة 
مثلالسنة والستشين فجائز أن يشتروا منهم أولادهم ونساءهم. 

فأقول: قد لا يخالف شيء من ذلك القانون الذي أشرنا إليه؛ أما الرواية 
الأولى» فراعغى في ذلك ما ينافي معنى العقد في الهدنة الواقعة مطلقاًء من غير 
التفاتي إلى تأثير طول مدة الهدنة أو قصرها. أما الرواية الأخرىء فكأنه رأى فيها 
قصر المدة في الهدنة دليلاً على رفض الاستنامة إليهاء وترك الاعتداد بالموادعة 
العارضة فيهاء فلم يتضمن مراعاة حفظ المصالح على الإطلاق في الحال والمآل؛ 
وتوقي ما يقدح في عواقب الأحوال» فكان للمدة القريبة في ذلك حكم الخصوص. 
هذا وجه هذه الرواية عنديء والرواية الأولى في التسوية؛ فتسوية المدة البعيدة 
والقريبة في ذلك أرجح. والله أعلم. 

وقال الأوزاعي”" في مصالحة الإمام أهل الحرب: «لا بأس أن يصالحهم 
على عدد سبي يؤدونهم إلى المسلمين قيل له: فإن كانت تلك الرؤوس والسبي 
من أبنائهم وأحرارهم يبعث بهم ملكهم إليهم؟. قال: لا بأس به ولا يضره. من 
أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم., إذا كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة وخراجء 
يقاتل من ورائهم» وتجري عليهم أحكام المسلمين» فلا بأس بذلك». 

وقال أحمد في أهل الذمة يصالحون أهل الإسلام على آلف رأس كل سنة؛ 

ْ انظر: «المدونة» (7/ 1994- ط. دار الكتب العلمية).‎ )١( 

() انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص »)١5‏ «الأوسط) )775-770/11١(‏ -وقد نقل 


المصنف هذا الكلام والذي بعده منه-. «فتح الباري» ,)١77/7(‏ «عمدة القاري» :)91//١6(‏ افقه 
الإمام الأوزاعي» .)47١/17(‏ 


الإنجاد [ 366 ] 


فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه. قال: لا بأس به. يجيء به من حيث شاءء 
وكذلك قال إسحاق”". 

وقال أبو ييه : «لا خير في الصلح على أن يؤدوا ذلك من أبنائهم» ولا 
ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهسم أحدا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى 
ذراريهم». 

قال ابن حبيب: إن كان شرط أهل الحرب في عقد الصلح على الجزية أن 
سراي سرقيع اوراس كانهو اوم تيررو ين قبارس «افددك ان إذا 
عقده عليهم رؤساؤهم وبطارقتهم في أصل الصلح: وإن لم يكن ذلك شرطاً في 
أصل الصلح: لم يجزء وكان العهد لجميعهم واحداًء قال: وهكذا سمعت مُطرّفا 


وابن الماجشون يقولان. وقاله غيرهما من أصحاب مالك”". 


فصل: في المهادنة والصلح؛ وهل يجوز ذلك أو يمنع ؟ 

0 007 لك « امال م مي اركيرة .رةه 0 ش 

قال الله -تعالى-: «وإن جَنحُوا لِلِسُلمٍ فاجنح لها وتوكل عَلى اللو» 
[الأنفال: ]1١‏ وقال -تعالى-: لقلا نّهنوا وََدْعُوا إِلَى السك لم وَأَنتمْ الأعْلّوْنَ 
[محمد: 76]. 

فاختلف أهل العلم في حكم الآيتين: هل نسخت إحداهما الأخرى؟ وما 
الناسخ منهما والمنسوخ إن كان كذلك؟ أو: هل هما محكمتان؟ وعلى أي وجه 
مع ذلك تحملان؟ وعن هذا نشأ الخلاف في جوز المهادنة ومنعهاء على ما 
مكذكرةات إن شنا الله كمالك ظ 

فروي عن ابن عباسء أن آية الجنوح للسلم منسوخة بقوله -تعالى-: «فلاً 

()انظر: «المغني» 1/ مم «الفروع» (65/5؟). 

(؟) انظر: «الأوسط» .073755-776/1١(‏ وقد نقل منه مذهب أبي حنيفة وأحمد. 


() أنظر: «النوادر والزيادات» (0"47/7). وفيه أن الكلام السابق منقول عن سحنئون وليس عن 


ابن حبيب. 


[5” ] الإنجاد 


تهنوا وَتَدْعُوا إَِى الملْم4 [محمد: 10 وكذلك قال عكرمة؛ وقتادة» وغيرهما 
أنها منسوخة؛ لكن زعموا أن الناسخ لها: لفَاقتلُوا المُتْرِِينَ حَيِث وَجَدتمُومُمْ» 
[التوبة: 65]» فعلى هذا لا تجوز المهادنة بحالء وقيل: بل المنسوخ الأخرى؛ 
والناسخ قوله -تعالى-: إن جَنْحُوا لِلسْلْمِ فَاجئح لَهَ41”" [الأنفال: :]7١‏ وعلى 
هذا تجوز المهادنة بكل حالء وقيل: إن آية الجنوح للسلم نزلت في قوم بأعيانهم 
خاصة''» وآية المنع هي عامة؛ وقيل: إن الآيتين نزلتا في وقتين مختلفي الحال؛ 
معناه: إنهما محكمتان في حالين مختلفين؛ فإذا كان للمسلمين الظهور والاعتلاء» 
حرم السسّلم والإجابة إليه» وإن كانوا على حال توق وتخوفي ساغ لهم ذلك””. 
وقيل: إن معنى: للا تهنوا وَتَدْعُوا إِلَى الستلم» [محمد: 5"]. أي: لا تكونوا 
أول الطائفتين ضرعت للأخرى؛ وهي رواية عن قتادة -أيضاً-”*)؛ وعلى هذا القول 
ينتظم معنى الآيتين على حكم واحد؛ لأنه أبيح في الأولى الجنوح للسلم إن 
جنحواء وابتدؤوا بطلب ذلك؛ وإنما مُنع في الثانية أن يدعوهم إليه المسلمون 


)١(‏ وقد مضى الكلام على الجمع بين هذه الآيات» في (باب: الحكم على الأسارى إما بالقتل 
وإما بالفداء)؛ وأنها جميعها محكمة؛ كما قال المصنف هناءوسبق هناك تخريج قول عكرمة وقتادة 
وغيرهماء وانظر: «تفسير الطبري» »)57-4١/77(‏ اتفسير ابن كثير» [سورة الآنفال: آية .]1١‏ 

(1) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (7307/7): اوقال مجاهد: نزلت في بني قريظة» وهذا 
فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر». | ه كلامه -رحمه الله-. 

(0) قال الإمام المازري في الحاجة للمهادنة: «فإن كان لغير حاجة مصلحته: لا يجوز؛ 
لوجوب القتال إلى غاية إعطاء الجزية» وإن كان لمصلحةٍ نحو العجز عن القتال مُطلقا أو في الوقت 
الحاضرء فيجوز بعوض أو بغير عوضء على وفق الرأي السديد للمسلمين؛ لقوله تعالى-: «وإن 
جَنُوا للم فَاجَْمْ لَهَا4؛ وصَّائّحَ -عليه السلام- أهل مكة». انتهى كلامه -رحمه الله-. 

وانظر: «الذخيرة» للقرافي (7/ 59 5).: «الكافي» .)479/١(‏ 

(:) أخرجه عبدالرزاق (7/ 775)» وابن جرير (77/ 77) في #اتفسيريهماا» عن معمرء عن 
قتادة قال: لا تكونوا أولى الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 000)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد في «تفسيره». 


الإنجاد [7” ] 


بتدا" فهما في الحكم غير مختلفين وثبت أن رسول الله 4 عقد الصلح بيده 
وبين المشركين يوم الحديبية» وكتب لهم بذلك كتاباء كتبه علي بن أبي طالب ' 
-رضي الله عنه-» خرّجه مسلم وغيره'"'» فكان ذلك حُجَّة لمن أجاز الهدنة للعدو. 

وقد اختلف في المعنى الذي له صَّالحَ رسول الله 4 أهل مكة عام الحديبية. 

فقالت طائفة: كان ذلك على جهة النظر للمسلمين من وجوو؛ منها: كثرة عدد 
المشركين» وإصفاقهم على منعهم من الدخول عليهم؛ ومنها: طلب التفرُغ لقغال 
غيرهم, ومنها: الأمن لمن أراد الدخول في الإسلام» وليتقرّى على حربهم فيما 
ل ل لكن طمعاً في أن 
حلموا 1 ا ل ال مالك» 
والشافعي» وأبو حنيفة» والأوزاعي. وغيرهه”" 


)١‏ وقال ابن المنذر في «الأوسط» :07117/١1١(‏ «اللمام إذ رأى مصالحة العدو ومهادنتهم. 
أن يبدأ هرء فيعرض ذلك لأن النبي #ه بدأء فقال لبُديل بن ورقاء: "إن قريشاً قد نهكتهم الحربء فإن 
شاؤوا هادنتهم مدة) ...1 

() أخرجه من حديث البراء بن عازب: البخاري في «صحيحه» في عدة مواطن (الأرقام: 
ا الي -١0٠‏ معلقا. 5184 .)150١‏ ومسلم (40. .)١1/485( )45 4١‏ 

ومسلم من حديث أنس (”97) (1787). 

والبخاري 737481١(‏ 71857 4149 41114 لكلل ومسلم (94. 96 95) (860ا١)‏ من 
حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنهم جميعاً-. 

(9) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (701/5- ط. دار الفكر)» «منهاج الطالبين» (9/ 705), 

اروضة الطالبين» /٠١(‏ 4؛» (المهذب» (7510-1951/1). «البيان؟ للعمراني /١117(‏ 0507 707), 
اشرح النووي على صحيح مسلم» (7/ ١9‏ 4 «مغني المحتاج» (54/ .)51١‏ 

وفي مذهب المالكية: «عقد الجواهر الثمينة» :.)4917//١(‏ «الكافي» (1/ 479).» «الذخيرة» (؟/ 
46 «النوادر والزيادات» »)3774١/5(‏ «قوانين الأحكام» (ص 178)» #احاشية الدسوقي» (؟/ .)7١9‏ 

وفي مذهب الحنفية: «الهداية» (؟579/1), «البناية» (519/6). «فتح القدير» (150/0), 
(المبسوط) )857/١١(‏ ابدائع الصنائع» )٠١9/0(‏ «الفقه النافع! للسمرقندي (7/ 847 رقم 2)08. 

وهو مذهب الحنابلة -أيضا-؛ انظر: «المغني» (11/ 1914). ء- 


[ 8 ] الإنجاد 


واختلفوا في القدر المبيح لذلك؛ فرُوي عن الأوزاعي”"': أن المهادنة تجوز 
إذا كان ذلك نظراً للمسلمين؛ وإبقاءً عليهم؛ وقال أصحاب الرأي”": إذا كان ذلك 
خيراً للمسلمين» وكانوا يخشون إن لم يوادعوهم أن لا يقووا عليهم؛ جازء فإن 
وادعوهم على ذلك ثم رأى المسلمون أن بهم قوة فعليهم أن ينبذوا إليهم؛ ثم 
يقاتلوهم. وقال الشافعي”": إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفةٍ 
منهم؛ جاز لهم الكفْ عنهم ومهادنتهم؛ وعند الشافعي: لو زال ضعف المسلمين؛ 
لم يجز أن ينبذوا إليهم إلى كمال المدة» وكذلك عنده”'؟: إذا خاف منهم خيانة: 
لم يجز له أن ينبذ إليهم, إلا أن تقوم دلالة على ذلك من خخصبر أو عيانء وإذا لم 
يكن إلا مجرد الظنٌ؛ فليتمٌ عهدهم إلى مدتهم'”. ْ ش 


-2 والكلام السابق نقله المصنف من «الأوسط» لابن المنذر )7١7/١1١(‏ بتصرف. 

ومذهب الأوزاعي في «اختلاف الفقهاء» )١5(‏ للطبريء «عمدة القاري» :)47/١5(‏ وانظر: 
«فقه الإمام الأوزاعي! (/757:-177). 

.)177-147١/17( انظر: «فقه الإمام الأوزاعي»‎ )١( 

.))105-400 /0( انظر: «الهداية» (؟/ 0-579 57). «البناية» (0/ 579)) «فتح القدير)»‎ )١( 
(أحكام القرآن»‎ 41:7١ «الفقه النافع»‎ )٠١9 /7/( ابدائع الصنائع»‎ ))85/١١( «المبسوط»‎ 
.)3777 /١1١( وانظر: «الأوسط»)‎ »)03١ /1١17( للجصاص (5/ 7555).: لإعلاء السئن»‎ 

() في «الأم» (1954/4). 

(5) «الأم» (197/4- ط. دار الفكر). 

(4) فجمهور العلماء -عدا الحنفية- يُرَوْن أن عقد الهدنة يلزم الوفاء به حتى تنتهي مدته؛ ما 
لم تظهر دلائل الخيانة فيصح -عندئلٍ- نَبْذَه في الحال. 

انظر في فقه المالكية: «عقد الجواهر الثمينة» »)448/١(‏ «قوانين الأحكام؛ (ص 170)؛ 
«لأحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 888)) «تفسير القرطبي» (8/ 77). 

وفي فقه الشافعية: «الأم» ))١149/5(‏ «المهذب» (5777/1): «البيان» (15/ 27378 «المنهاج» 
(/ ه٠3‏ 7307 اروضة الطالبين» 788/١١(‏ 7759), امغني المحتاج» (:/55777). 

وفي فقه الحنابلة: «المغني» -١08/1(‏ ط. هجر)ء «الفروع» (75917/5). 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر /11١(‏ 073717 72751), «معالم السئن» للخطابي (11-577'/5)) - 


الإنجاد 1[ ] 

واختلفوا -أيضا- في المهادنة: هل يجوز عقدها لغير مُّدَّة؟ فقيل: يجوز 
وهو ظاهر مذهب مالك" وقيل: لا تجوز المهادنة إلا إلى مدة”"؛ لأن عقد ذلك 
إلى غير مدة يوجب الكفً عنهم على الدوام؛ وذلك لا يجوز؛ لأن قتالهم منى 
قدر عليه فهو يجب. حتى يسلمواء أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلهاء وهو قول 
الكنافقي 7 . 

ثم اختلف في المدة» فقيل: ذلك راجع إلى ما تدعو الضرورة إليه في 
مصالح أهل الإسلام من غير حدء وقيل: بل لأكثرها حدٌ لا يتعدى» وذلك أقصى 
اح ات سا وسور اح مرا السك ررس لعا ا 
الحديبية. . واختلف في قدرهاء فقيل: أربعة أعوام''» وقيل: عشرة أعوام؛ وهو 
المنقول في السير وأكثر الآثار , 


- (تفسير ابن كثير» (؟/ 776) «فتح الباري» (7/ 505-0), «أحكام أهل الذمة؛ (؟/187)) 
«نيل الأوطار» (01/8)» «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (/ -١4٠‏ وما بعدها). 

)١(‏ والمدة عند المالكية لا تتعيّنَه بل هي موكولة إلى اجتهاد الإمام» وما يراه الأصلح في 
حال عقد المهادنة من الإطالة أو عدمها. 

قال ابن عبدالبر في «الكافي» :)579/١(‏ (ويستحبا ألا تكون مدة المهادنة أكثر من أربعة 
أشهر, إلا مع العجز». 

وانظر: 'عقد الجواهر الثمينة» )41//١(‏ «الذخيرة» (”/ 414). 

إفة انظر: «الإقناع» لابن المنذر (؟/ 14948). 

وهومذهب جمهور العلماء. خلافا للمالكية. كما ذكر المصنف ذلك عنهم. 

() انظر: «الأم» للشافعي (4/ 75010760 «المهذب» (755/1: ))57١‏ «الإقناع» (ص 
/ا/١١)ء‏ «البيان» (9:57/17) «منهاج الطالبين» (9؟/ ,)07١05‏ «روضة الطالبين» .)776/٠١١(‏ امغنى 
المحتاج» (5/ 571). 

(؛) ذكر ابن المنذر في «الأوسط» )287/1١(‏ في ذلك خبراء فيه ابن لهيعة» عن أبي الأسود. 
عن عروة بن الزبير» أن قريشاً هادنت رسول الله 4# وصالحته على سنين سنين أربع. 

ابن لهيعة معروف حاله؛ مع الإرسال الذي فيه. 

(0) انظر جل الكلام السابق. ابتداءا من قوله: «واختلفوا ذ في القدر المبيح لذلك...22 في: - 


[ ٠م‏ ] الإنجاد 


خرج أبو داود" في مدة صلح الحديبية» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن 
الحكم. أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين. وهو قول الشافعي”") 


- «الأوسط؛ لابن المنذر .)717-17115/11١(‏ 

)١(‏ في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في صلح العدو) (رقم نات ممصت ا) بحن طريق 
ابن إسحاق؛ عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن المسورء ومروانء به وفيه: أنهم اصطلحوا على 
وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيهنٌ الناس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة, وأنه لا إسلال» ولا إغلال. 

وهذا إسناد حسن, ففيه محمد بن إسحاقء وهو مدلسء وقد عنعن» ولكنه صرح بالتحديث في 
بعض ألفاظ الحديث عند غير أبي داود» فانتفت شبهة تدليسه. وقد توبع» كما عند أحمد (5758/4)) 
وبقية رجال الإسناد ثقات. 

والعرتي مكتضرا ومطالا: الطبري في «تفسيره» ))3١١/57(‏ وفي «تاريخه) (5/ 150)) وابن 
خزيمة (7407)) والحاكم (7/ 504)؛ والطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 14 و11)» وأبو عبيد في 
كتاب «الأموال» (ص /7١7‏ رقم 447)» والبيهقي في «الكبرى» (4516/0/ 0111-1101 0117 
/1 778 737037), وفي «دلائل النبوة» :.)١50117/4(‏ وابن عبدالبر في «الاستذكارة 
٠١6 /1(‏ ).؛ من طرق عن ابن إسحاقء به. 

وأورده ابن هشام في «السيرة» (7:46/1). 

ثم روى البيهقي بسنده» عن عاصم بن عمر بن حفص العمريء عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر -رضي الله عنه- قال: «كانت الهدنة بين النبي #9 وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين». وذكر أن 
عاصما ضعيف جدا. قال: «والمحفوظ هو الأول -أي: الهدنة عشر سنين-. وعاصم بن عمر هذا يأتي 
بما لا يتابع عليه ضعفه: يحيى بن معين» والبخاري» وغيرهما». 

وذكر ابن المنذر في #الأوسط» 0701/11 خبراً عن ابن لهيعة» عن أبي الأسوده عن عسروة بن 
الزبير» أن قريشاً هادنت رسول الله 4#؛ وصالحته على سنين أربع. 

أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ” 40310 شق ا ماه بو عتارة قو ادليه ين 
مسلم؛ عن ابن لهيعة» به. 

والوليد بن مسلم: ثقة. لكنه كثير التدليس والتسوية. كما قال الحافظ في «التقريب» (8141). 

وابن لهيعة: صدوقء خلّط بعد احتراق كتبه. كما في «التقريب» (910). 

قوله: لا إسلال. أي: الغارة الظاهرة. 1 

ولا إغلال أي: الخيانة. أي: على أن لا يأخذ بعضنا مال بعضء لا في السّرٌء ولا في العلانية. 

(1) انظر: «الأم» (4/ 0٠١‏ و«الأوسطة لابن المنذر (11/ 787). 

وهو قول أحمد. انظر: «المغني» (17/ .)١190‏ 


الإنجاد [ اع" ] 


واستدل من رأى أنّ الزيادة على ذلك ممنوعة؛ بأن الله -تعالى- فرض 
قتال الكفارء فوجب القيام بذلك» فلمًّا هادن رسول الله # مشركي أهل مكة. 
كانت تلك المدة مع العُّذْر الموجود أقصى ما يجوز في ذلك"". 

وفرّق الشافعي في السبب الموجب للهدنة» فرأى أن ما كان سبب الموادعة 
فيه تألف المشركين» رجاء أن يسلمواء أو يعطوا الجزية» ونحو ذلك من أنواع 
المصلحة التي من غير ضعفهم بالمسلمين عنهم؛ فأقصى مدة ذلك أربعة أشهر, لا 
تزيد عليهاء على أصمٌ القولين عندهم'”» وفي القول الثاني: يجوز فيما دون السّنة. . 

فدليل الأول: ما جعله الله أجلاً للمشركين في سورة (براءة) لمثشل ذلك؛ 
وذلاك ف لها سدتسانةةه لفْسِيحُوا في الأرض أربعَة أثهُر» [التوبة: ؟]» ووجه 
الثاني» قالوا: لأن السنّنة مدة الجزية» فلا يُسامح فيها إلا بمال» وأما إن كان سبب 
المهادنة عنده الضعف بالمسلمين» والعجز عن مقاومة عدوهم., فيجوز ما بينه 
وبين عشرة أعوام؛ للدليل الذي تقدم ذكره في مدة صلح أهل مكة'". 

فصل 

الصلح على المهادنة» والموادعة» يقع على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون مهادنة من الفريقين دون ذكر المال» فذلك جائز في 
موضع العغذر وطلب المصالح للمسلمين؛ لأن مهادنة النبي 9ه مشركي مكة عام 
الحديبية كانت كذلك من غير مال. 

والثاني: أن تكون على مال يؤديه الكفار» وذلك 7 جائز؛ لأن أخذ 
الال تنيع عن للد معان لف ولس افرده ندل العرية لو ري لأن حكم 
الجزية أن يكونوا بحيث يستولي عليهم نظر المسلمين وسلطانهم؛ ويستوجبون هم 

)١(‏ وقال ابن المنذر في «الأوسط» :)7١7/١١(‏ وبه أقول. 


(1) نحوه في «الأم؛ للإمام الشافعي »)7١١/5(‏ ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» /١11(‏ 77©. . 
(") انظر: «الأوسط» .)7"1/1١(‏ 


[ ”3 ] الإنجاد 


مع ذلك ذمة المسلمينء حتى يقاتلوا عنهم عدوهم؛ والجزية ممايجب دعاؤهم 
إليها إن كانوا من أهلهاء وإجابتهم إن كانوا هم الداعي إليها على كل حال؛ وليس 
كذلك في المهادنة؛ لأن المهادنة لا تجوز إلا من ضرورة -كما تقدم-. 

والوجه الثالث”'': أن يكون على مال يؤدٌيه المسلمون» ففي جواز ذلك 
خلاف؛ رُوي عن الأوزاعي'" أنه قال: «لايصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من 
المسلمين عن حربهمء من قتال عدوهم, أو فتن شملت المسلمينء فإذا كان ذلك؛ 
فلا بأس». وروي نحو ذلك عن سعيد بن عبدالعزيز» وقال: فعله معاوية أيام 
صفين» وعبدالملك بن مروان؛ لشغله بقتال ابن الزيير”". 


وقال الشافعي”©: دلا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئاً بحال على أن 


)١(‏ ذكره الونشريسي في «المعيار المعرب» (5/ ))١١١‏ وقال: «ولم أرَ من ذكر مسألة المهادنة 
من المالكية غير ابن أصبغ. المشتهر بابن المناصف في كتاب سماه «الإنجاد في أبواب الجهاد»» ولم 
يذكر فيه قولا لمالكي». ثم نقل كلامه وكلام الإمام الشافعي الذي بعده. 

(؟) انظر: «الأوسط» ))770/11١(‏ «اختلاف الفقهاء؛ للطبري -١5(‏ وما بعدها)؛ «فتح 
الباري» (5/ 17/7). «عمدة القاري» ))91//١6(‏ «فقه الإمام الأوزاعي») (5/0:-177). 

(©) ففي سنة سبعين للهجرة» على عهد (عبدالملك بن مروان) -كما قال البلاذري-: اخرجت 
خيلٌ للروم إلى جبّل اللُكام وعليها قائدٌ من قُوادهمء ثم صارت إلى لُبنان» وقد ضّوت إليها جماعة 
كثيرة من الجراجمهه وأنباط» وعبيدٌ أَبَاقّ من عبيدٍ المسلمين» فاضطرٌ عبدالملك إلى أن صالحهم على 
آلف دينار في كل جمعة» وصالح طاغية الروم على مال يؤدّيه إليه إشغله عن محاربته» وتخوفه أن 
يخرج إلى الشام فيغلب عليه». 

واقتدى في صّلحه بمعاوية حين شغل بحربو أهل العراق» فإنه صالحهم على أن يؤدي إليهم 
مالأء وارتهن منهم رُمناء. وضعهم في بَعْلَبِك. 

انظر: «فتوح البلدان» للبلاذري (ص .)١١4‏ 

وقال الطبري في «تاريخه» (7/ )١15١‏ ما نصّه: الثم دخلت سنة سبعين ... ففي هذه السنة: 
ثارت الروم؛ واستجاشوا على من بالشام من ذلك من المسلمين. فصالح (عبدالملك) مَلِكَ الروم على 
أن يؤدّيّ إليه في كل جمعة ألف دينار» خوفاً على المسلمين». 

وانظر: «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» .)١597/(‏ 

(؛) انظر: «الأم» (5/ 2044)» ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 4 770-77). 5 


الإنجاد حيرف 


يكفُوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» والإسلام أعرُ من أن يُعطى مشرلكٌ على 
أن يكف عنه» قال: إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا؛ لكثرة العدو, وقلتهم؛ أو 
اخلة فيهم فلا بأس أن يُعطوا في تلك الحال شيئاً ليَتَخَلُصوا منهم؛ لأنه من معاني 
الضرورات» يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء أو يؤسر مسلم؛ فلا يُخْلّى إلا بفدية, 
فلا بأس؛ لأن رسول الله 4# فدى رجلين من المسلمين أسرهما العدوء برجل”/ 
من المشركين». ْ 
والأرجح ما ذكره الشافعي؛ أن ذلك لا يجوز لكل عذر» من مضرةٍ تتقى؛ أو 
مضلحة ترتجى» فإن في [غطاء المال لأهل الكفر:علتى أن يكفوا ضفار على اهل 
الإسلام» وذلك لا يجوز أن يستجلب بمثله مصلحة؛ أو يستدفع به ما لا يستأصل من 
المضرة فإذا انتهى الأمر إلى خوف الاستئصال والاصطلام» بإحاطة العدو وقوته. 
وتحقق العجز عن مقاومته. جاز في هذه الحال؛ لأنه أيسر المكرومَّيْنء والله أعلم. 
وقد ظنْ من ذهب إلى جواز إعطاء المسلمين المال في مصالحة العدو 
لضرورةٍ تغرضُ في ذلك -وإن لم ينته الفّعف بالمسلمين غايته- أن له دليلاً على 
. '". قال: حدثنا عبدالله بن 


لي 


ذلك» في حديث خرجه أبو عبيد في كتابه «الأموال» 


- 2 وتحرفت كلمة (يصطلموا) في مطبوع «الأم» (طبعة دار الكفر) إلى (يصطلحوا). 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي المنسوخ: ابرجلين»؛ وصواب العبارة أن يُقال: فدّى رجلا من 
المسلمين برجلين من المشركين؛ كما في مطبوع «الأم»؛ و«الأوسط). وقد مضى تخريجه. 

(؟) «كتاب الأموال» (ص /١١١-7١١‏ رقم 140). 

وعبدالله بن صالحء هو كاتب الليث: صدوق كثير الغلط؛ ولكنه ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة. 

وبقية رجال الإسناد ثقات. وهو مرسل. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (59/7- ط. مكتبة الخانجي): أخبرنا محمد بن حُميد 
العبدي؛ عن معمرء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء به مرسلا. 

وفي مطبوع «الطبقات» -أبي المسيب- بدل: ابن المسيب. 

وورد الحديث نحوه مطولأء وفيه أن النبي #ه أرسل إلى عبينة» والحارث بن عوف -وهما 
قائدا غطفان-. وورد نحوه مختصراً من حديث أبي هريرة. ذكره الهيئمي في «المجمع؛ (5/ 17- - 


[ 4“ ] الإنجاد 


صالح. عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد» عن ابن شهابب قال: كانت وقعة 
الأحزاب بعد أُحلٍ بستتين» وذلك يوم حفر رسول الله 4# الخندق» ورئيس الكفار 
يومئلر: أبو سفيان بن حرب؛ فحاصروا رسول الله # بضع عشرة ليلة» فخلص إلى 
المسلمين الكرب. فقال رسول الله # -كما أخبرني سعيد بن المسيب-: «اللهم 
إني أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن تشأ لا تعبد», وحتى أرسل رسول الله ته 
رسولاً إلى عيبنة بن حصن -وهو يومئذٍ رئيس الكفار من غطفان» وهو مع أبي 
مقيانة فعرضن علبه:رشول الله هك انث تمر نل المدنة عتئ أن يدل 
الأحزاب» وينصرف بمن معه من غطفانء فقال عيينة: بل أعطني شطر ثمرهاء ثم 
نعل ذلك :فارسل برسولة الله :#9 رلن سعد بن عاذ وسو يكن الأو 2 :واإلتى 
سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج-., فقال: إن عيينة سألني نصف ثمر نخلكم على 
أن ينصرف بمن معه من غطفانء ويُخدّل بين الأحزابء وإني أعطيته الثلث. فأبى إلا 
النصفء فما تريان”'/؟!). فقالا: يا رسول الله. إن كنت أُمرت بشيء فافعله؛ فقال 
رسول الله ب[: الو أمرت بشيء لم أستأمركما فيه. ولكن هذا رأيّ أعرضه عليكما»؛ 
قالا: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله 4#: «فنعم». 

فزعموا أن موضع الدليل منه ما كان من صغو رسول الله 4# إلى مصالحة 
عبينة على جزء من الثمر» ولا حجة فى شيء من ذلك؛ لأن الحديث لو لم يكن 
ف :رقت متكلم #الكاواقم ذلك ألا"دليل لهم مئدة لرجوه: 


- 177) وعزاه إلى البزار والطبراني. وقال : «ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمروء وحديثه 
حسنء وبقية رجاله ثقات». 00 
قلت: أخرجه البزار (1/ 7777-1701 رقم 1807- اكشف الأستار») عن عقبة بن سنان. عن 
عثمان بن عثمان الغطفاني» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وقال: «لا نعلم رواه 
عن محمد بن عمرو -هكذا- إلا عثمان؛ ولم نسمعه إلا من عقبة». 
قلت: وجميع رجاله ثقات». سوى عثمان: فهو صدوقء ربما وهمء كما في «التقريب» .)16٠50(‏ 
وانظر: «سيرة ابن هشام» (5/ 17/5- ط. دار الخير)» و«سبل الهدى والرشاد» (5/ 231/5 '747). 
)١(‏ بعدها في المنسوخة فقط: «لفعلته» ولا وجود لها في الأصل ولا عند أبي عبيد. 


الإنجاد [ هم ] 


منها: أنه #© لم يفعل ذلكء ولا قال: إنه أَمِر به» وإنما وقع ذلك على سبيل 
الإرتياء والنظرء الذي استقرٌ آخره على أن لا يفعلء فهو إلى الاستدلال على 
المنع أقرب؛ ثم إنه لم تكن إرادة البذل في هذا لمجرد الهدنة» بل كان فيه من 
بينهم» وتلك من مكائد الحرب. فأمرٌ البذل فيها يضاهي الجعل والإجارة على 
الشيء يفعل» والله أعلم. 


يك 


351 ] الإنجاد 


مسائل من أحكام المستأمن 

* مسألة: 

اختلفوا في المستأمن يريد الإقامة بدار الإسلام: 

فقال الأوزاعي"'': لا يُترك. إلا أن يُسسْلِم أو يؤدّي الجزية؛ أو بإذن الإمام. 

وقال أحمد: إذا أمَّنه الإمام؛ فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه'". 

وقال الشافعي "': إن كان من أهل الكتابء قيل له: إن أردت المقام فأدٌ 
الجزية» وإن لم ترد فارجع إلى مامنكء فإن استنظر, فاحب إلى آل يُنظر إلا أربعة 
أشهر؛ لآن الله -تعالى- جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر وأكثر 
ذلك أن لا يبلغ به الحول؛ لأن الجزية في حول فلا يقيم في دار الإسلام مقام من 
يؤدي الجزية ثم لا يؤديهاء وإن كان من أهل الأوثان» فلا تؤخذ منه الجزية, ولا 
ينظر إلا كإنظار هذاء وهو دون الحول. 

* مسألة: 

اختلفوا في الحربي المستأمن» يقدم بأسرى مسلمين أحرار أو عبيد؛ فقيل: 
يحال بينه وبينهم؛ ويخلى سبيل الأحرار ويردٌ العبيد على ساداتهم, ولا يعطى 
المفائن عرها عن:5لك عتما وعلتى هذا يشي أن يكتون كأفتهم »والعية 
معهم. فإن عقد على غير هذاء فالعقد فاسد, وانتزاعهم على كل حال واجب» ولا 


.)78 /17( «اختلاف الفقهاء» (؟5) للطبريء «المغني»‎ )١( 

() انظر: «المغني» (80-1/9/17). 

() «الأم»: سير الواقدي (باب قطع الشجر وحرق المنازل) (708/5). 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر »)354/1١(‏ «الرد على سير الأوزاعي» (170). «السنن 
الكبرى» (3117-1557/9) للبيهقي. 


الإنجاد [ مم ] 


وفاء في معصية؛ وهو قول أهل الظاهر”". 

وقيل: لا يعترض في شيء من ذلك على حالء ويكون له الرجوع بهم إن 
شاء؛ وهو قول ابن القاسم'". 

وقيل: ينتزعون منه» ويُعطى في كل مسلم أوفرَ قيمة» قاله عبدالملك بن 
الماجشون» ورواه عن مالك. وكذلك قال ابن حبيب”"» قال: ويباع عليه عبيده 
إذا أسلمواء وكذلك يفعل بالدّمي» ثم لا يكون ذلك نقضاً للعهد. 

وفرّق بعضهم فقال: يُجبر على بيع المسلماتء ولا يُجْبْرُ في الذكران» وهي 
رواية عن ابن القاسمء وقاله ابن القصار©. 

والأرجح -إن شاء الله-: ما ذهب إليه ابن الماجشونء ورواه عن مالك» 
وقاله ابن حبيب؛ لأن الوفاء لهم بالأمان واجبٌ في النفس والمالء ما لم يعترض 


.)977 المسألة رقم‎ ١7 /1( انظر: «المحلى»‎ )١( 

() انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 154 775), ووافقه ابن المواز. 

وممًا نقله عنهما صاحب «النوادر): أنه لو نزل حربيون بأمان» وعندهم مسلمات مأسورات لم 
ينتزعن منهمء ولا يمنعون من الوطء لهن. قال: وقال ابن القاسم: لو تذمّم حربيون. وبأيديهم أسرى 
مسلمون أحرارء فهم باقون في أيدي أهل الذمة, عبيدٌ لهم كما كانوا. 

قال ابن حزم في «المحلى» )١07/17(‏ بعد ذكره كلام ابن القاسمء ونسبه إلى مالك -أيضا-: 
«وهذان القولان لا نعلم قولا أعظم فسادا منهماء ونعوذ بالله منهماء وليت شعري!! ما القول لو كان 
بأيديهم شيوخ مسلمون؛ وهم يستحلون فعل قوم لوطهء أيتركون وذلك؟!. أو: لو أن بأيديهم 
مصاحف. أيتركون يمسحون بها العذر عن أستاههم؟! نبرأ إلى الله -تعالى- من هذا القول أتم 
البراءة» وتعوذ بالله من الخذلان». ا ه. كلامه -رحمه الله-. 

(") انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 145 373775)) «البيان والتحصيل» (58/7)؛ وقاله: مطرّف» 
وابن نافع. 

فمذهب ابن القاسم خلاف مذهب مالك في أسرى المسلمينء فما نقله ابن حزم في «المحلى» 
00 أنه مذهبهما غير دقيق» وله مثل ذلك كثير» مما يحتاج إلى تصنيف مفرد. 

وانظر: «اختلاف الفقهاء» (57-45, )0١‏ للطبري. 

() انظر: «الذخيرة» (”7/ .)55٠‏ 


1خ ] الإنجاد 
ذلك معصية لله -عز وجل-. فتَرْكُ المسلم في أيديهم مع التمكن من إرساله 
معصية» واغتيالهم فيه" من غير عوض خيانة» ولما كان لنا فيما أوجبه الله 
-تعالى- من فك الأسارى طريقان: 0 من جهة المحاربة والقهرء وأخرى من 
جهة بذل المال والفداءء ولم يكن هؤلاء من أهل الحرب: تعيّن إرساله؛ وبذل 
قيمته قياماً بالفرضين: إنقاذ المسلم» والوفاء في العِرّضء والله أعلم. 


د 2/6 


)١(‏ كذا في الأصل والمنسوخ! ولعلّ صوابه: «واغتياله فيهم». 


الباب السابع 
في الغنائم وأحتامهاء ووجه القسم 


ومن يسلحق الأسهامء, ويم يسحق, 
وسهمان الخيل؛ وما جاء في الغلول 


الإنجاد [ 41" ] 


الباب الصابع 
في الغنائم وأحكامهاء ووجه القسم)» ومن يستحق الإسهام, 
ويم يستحق؛ وسهمان الخيل» وما جاء في الغلول 


قال الله -عز وجل- : اموا ألما يكم من شتإ أن لو حشة» 
[الأنفال: »]5١‏ وقال -تعالى- : #فكلوا مِمًا عد متم خلالاً طيباً» [الأنفال: 19]؛ 
وقال -تعالى-: إن ل فنن ن ااعري لتلان كا موك اف 7]. 

وخرّج مسلم' كي هايزية عزالله فالة فاوضرل الله له «اعطيدة 
خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي: كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة؛ وبُعئت إلى كل 
أحمر وأسود, وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحار قبلي؛ وجُعلت لي الأرض طيبة 
طهوراً ومسجداًء فأيّما رجل أدركته الصلاة صلَّى حيث كان؛ ونصرت بالرُعب 
بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة». 


البخاري”"» عن عروة البارقي؛ عن النبي أ قال: «الخيل معقود في 


.)7( )05١1( في «صحيحه» في كتاب المساجد‎ )١( 

وأخرجه البخاري في «صحيحه) في كتاب التيمم [الطهارة] (باب التيمم) (رقم 20770 وفي 
كتاب الصلاة (باب قول النبي ##: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً») (رقم 474)» وفي كتاب 
فرض الخمس (باب قول النبي #كه: «أحلت لي الغنائم») (رقم .)7١11‏ 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب قول النبي ©ه: «أحلت لكم الغنائم») (رقم 
8"). وأخرجه في كتاب الجهاد والسير (باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) 
(رقم .)586٠‏ و(باب الجهاد ماض مع البر والفاجر) (رقم ١580)؛‏ وفي كتاب المناقب (باب منه) 
(رقم ”757 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة (باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (181/1). 


[47” ] الإنجاد 


نواصيها الخير: الأجر والمغنم, إلى يوم القيامة». 

ولا خلاف بين الآأمة في استباحة أموال الكفار بالاغتنام» وصحة تملك 
المسلمين ما حازوه منها على وجه الغزو والجهاد. 

والأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار على ثلاثة أحكام: 

منها:ها يجب فيه الحمدر الذي .سك 7اللد مسال ب ويكوة تاف للك 
لأهل الجيش الذين حازوه؛ وهذه هي الغنائم باختصاص. 

ومنها: ما يكون لمن حازه وحده؛ من غير حمس في ذلك يلزمه. 

ومنها: ما لا يتعيّن فيه حق لأحد بعينه» وإنما يكون جميعه لمصالح 
السافين عيوماء وهذا هو الفيء الذي قال الله -تعالى- فيه: اما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى 

ِه مِنْ أهلٍ القِرَى د لله وَلِلرسُول وَلِذِي القربى وَالْيْنَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابن 
6 [الحشر: ] إلى آخر الآيات. 

ْ والذي يختص به هذا الباب: ذكر الغنائم وقسمهاء ونذكر النوعين الآخرين 
عقب ذلك في (الباب الثامن) بعد هذاء عند ذكر الأنفال والأخماس -إن شاء الله 
تعالى-؟ فاما: 
الغنائم 

وهي التي يُستحق فيها الخمس» ويكون سائرها للغانمين» فيختلف في حدها: 

فعند المالكية أنه: كل مال حازه المسلمون على المشركين بالقصد إليه. 
على :سبيل المعالجة*: بققال) 1 احتيال» فيدخل في ذلك السرقة والتلصصٌ”", 
وخر عنة امنا دلا طنه الكقار: أو قلير عليه بغير علاج. 


)١(‏ المعالجة: الصّراع والقتال. واعتلج القوم: اتخذوا صراعاً وقتالاً. 

انظر: «القاموس المحيط» ١5 /١(‏ و58/5١)),‏ «لسان العرب» (7377/17), «الفيء والغنيمة» 
(ص 37), 

(1) انظر: «البيان والتحصيل؟ (7/ ))١6‏ «النوادر والزيادات» .)١1949/7(‏ 


الإنجاد [ *4” ] 


وهي عند الشافعية''': كل مال انه النكة البع اهمد على سبل النلبة 
دون ما يُختلس ويُسرق؛ فإنه ام بكلات المختلس. وكذلك اللقطة لواجدهاء 
دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال» فإنه فيء. 

فالخلاف بينهم فيما أخذ سرقة واختلاساً: هل يكون له حكم الغنمية أو لا ؟ 
واتفقا قاين علق وين التفالة الداغينة شكس وتنم وفيسا جا عه 
الكفار بغير قتال أنه فيء. 

وسنورد في أثناء المسائل من أقوال أهل العلم ما فرقوا فيه بين ما يجب فيه 
الخمس عندهم. وما يكون لمن أخذه؛ أو يكون فيئاً لجماعة المسلمين؛ ما يتين 
به تفصيل ما ذكرناه في حصر ما ذهبوا إليه -بحول الله تعالى-. 

والقول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسهاء وقسم سائرها على 
الغانمين يرجع إلى أربعة فصول: 

#تانها سدق فنية كن أصتاقف الغالوعنما لا يسعحق: 

# وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس» ممن لا يستحق. 

# وبيان ما يستحق به الإسهام من الأفعال. 

* وبيان وجوه القسم على الفرسان والرّجل. 

ونحن -إن شاء الله- نذكر ذلك فصلا فصلاً بمعونة الله وحوله 
-تعالى-. 


:)177 قال أبو منصور الأزهري في كتابه: «الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» (ص‎ )١( 
(الغتيمة: ما أوجفت عليه بالخيل والركاب» وأخخل عتوة». ش‎ 

وانظر: «الأم» »)١57/4(‏ «مختصر المزني» (ص »)١57‏ «الشرح الكبير؛ (11/ 5 57): «الحاوي 
الكبير؛ /١١(‏ 570)» اروضة الطالبين» ))751١ /٠١(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص 717)» «التعريفات» 
للجرجاني (ص 178)» «الكليات» (707/5)» «فروق اللغة» »)١50(‏ «المصباح المنير» (مادةغ ن م)» 
«المفردات» (غ ن م) (0548)» «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص 87 0). 


[ 4" ] الإنجاد 


فصل: في بيان ما يُستحق قسمه من أصناف المال 
ممالا يستحق 


قال الله -عز وجل- : لوَاعْلّمُوا أنمَا عَيِمْتَمْ من ن شنيء فَأَن لله خمْمَة خَمُسَةُ»4 
[الأنفال: .]5١‏ 


فكان عموم الآية يقتضي تخميس كل شيء استولي عليه من الكفار» وقسم 
تر فى الالشينة" لا اف حمر عه من ذلك دلا" مزق عله 

والمستولى عليه صنفان: رقاب الكفار وأموالهم. 

فأما صنف الرقاب فتوعان: أسرى -وهم الرجال-. وسبي -وهم النساء 
والذرية-. 

فأما الأسرى؛ فقد تقدم القول فيهم» وتلخيصه: أن لأهل العلم في ذلك 
ثلاثة مذاهب؛ قول: إنهم يقتلون ولا بْدَ. وقول: إنهم يُستحيون: للمن أو الفداء. 
وقول: إِنّ الإمام مخيّرٌ فيهم على خمسة أحكام: القتلء والمنء والفداءء 
والاسترقاق» وضرب الجزية. 

وأما السّبي من النساء والصبيان. فإنهم بنفس الاستيلاء عليهم يُرقون بما 
أحكمته المئة من ذلك» فيصير حكمهم إلى حكم سائر أموال الغنائم في وجوب 
القسم والتخميسء من غير اختيار يكون في ذلك للإمام؛ لآن التخيير الذي ثبت 
للإمام بالآدلة المنتزعة على ذلك من القرآن والسنة إنما هو خاص بأسرى 
الرجال؛ لكن يكون لمن صار إليه شيء من السّبي إما بالقسم أو بالشراء أو غير 
ذلك من وجوه التملك؛ أن يفدي بهم أو يُفادى, ويم بالعتق» ويتصرف في ذلك 
بما أباح له الشرع منه» وكذلك لو استطاب الإمام عنهم نفوس الغانمين. وكل من 
يتوجه له فيهم حق» كان له أن يفعل فيهم من ذلك ما شاء على وجه النظر 
والمصلحة:؛ إلا خلافاً في الأطفال: هل يُباح ردُّهم إلى الكفار؟ وقد مضى الكلام 


الإنجاد [ ه:” ] 


3 


في ذلك مستوفىئ في (الباب الخامس)» في (فصل: أحكام الأسرى). 

ومما جاء فى المن على السبى -النساء والذرية- ما رواه أبو عبيد في كتاب 
«الأموال»"'' قال: حدثنا عبدالله بن صالح؛ عن الليث بن سعده قال: حدثني 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» أن رسول الله 8ل رد ستة الآفه من سبى هوازن -من النساء والصبيان 
والرجال- إلى هوازن حين أسلموا... الحديث؛ وفيه قال: وزعم عروة. أن مروان 
ابن الحكم. والمسور بن مخرمة أخبراه» أن رسول الله # قام حين جاءه وفد 
هوازن مسلمين» فسألوه أن يردٌ إليهم أموالهم وسبيهم, فقال لهم رسول الله 49: 
«معى من ترون» وأحبٌ الحديث إلى أصدقة» فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمّا 
البع ؛توإنا المال وقن كثنة استانيت بهم). قال: وكان رسول الله © قد 
انتظرهم بضع عشرة ليلة» حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله هه 
غير راد إلبهم إلا إحدى الطائفتين"قالواة تختار سبينا: 

فإذا تقرر ذلك» فيجيء على مذهب من رأى تخيير الإمام في الأسرى. 
منهم: مالك» وغيره. وهو الذي تقدم ترجيحه بالأدلة: أنه متى حكم الإمام 
باسترقاقهم. توجهت عليهم أحكام الغنائم في القسم والتخميسء. هذا لا إشكال 
فبه» ومهما قتل الإمام من رأى قتله من الرجال» خرج من جملة الغنيمة؛ وكان له 
حكم الاستثناء والتخصيص في عموم الآية في القسم والتخميس بما تقرّر وثبت 
من الأدلة المتقدمة: أن الإمام مخيّرٌ في ذلك. 


.)7١5 رقم‎ /١56 كتاب «الأموال» (ص‎ )١( 

وأصل الحديث -دون ذكر عدد السّبي- أخرجه البخاري في «صحيحه (الأرقام: /71” 
او ال ل ل 2 د ا شر ا ا ل ال" 
/ال11/ع). 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (”/ ”47): «وكان السّبيّ ستة آلاف رأسء والإبل أربعة 
وعشرين الفأء والعت اكثر من أزبعين الف فاك واربخة آلاف أوقية قصذة: 


[ :”3 ] الإنجاد 


واختلف في الوجوه الثلاثة: من المن» والمفاداة به» والإقرار على ضرب 
الجزية؛ إذا رأى الإمام واحداً منها: 

فقيل: يكون ذلك كالقتل» يخرجه من جملة الغنيمة. 

وقيل: بل يصير له بالاستحياء حكم الغنيمة الواجب قسمهاء فإذا فعل ذلك 
الإمام احتسب به من الخمسء بخلاف القتل» وكلا القولين لأصحاب مذهب 
مالك. 

وسبب الخلاف فيما ذكره بعضهم هو: هل الغنيمة مملوكة بنفس الأخذء أو 
حتى تقسم؟”" وقد كان يجب أن لا يختلفوا أل ذلك كله واحدٌ في خروجه من 
جملة الغنيمة» سواء قيل: إن الغنمية تملك بالأخذ أو بالقسمة» ويكون له حكم 
الاستثناء» كقولهم في القتل ولا فرْق؛ لقيام الأدلة على أن ذلك مُخْيّرٌ فيه الإمام 
وليس هناك ما يقتضي أن يحسب ذلك من الخمسء بل الخمس مستحقّ -أيضا- 
في أصنافي سمّاهم الله -عز وجل-. كاستحقاق الغانمين للأريعة الأخماس» فكيف 
يحمل ذلك عليهم خاصة دون مستحقي الأربعة الأخماس. وجميعهم شركاء؟! 

ومن الدليل على خروج ذلك من جملة الغنمية» ما خرجه البخاري”'» عن 
محمد بن جبير» عن أبيه» أن النبي 4# قال في أسارى بدر: الو كان المُطعم بن 


)١(‏ قال القرافي في «الذخيرة» (7/ 5717) وذكره: «قولان في المذهب. وبالقسمة قال مالك». 

وانظر خلاف العلماء في هذه المسألة: «الكافي» »)5٠١ /١(‏ «المنتقى» ,.)١77/7(‏ ارؤوس 
المسائل» لابن القصار »)0١(‏ «عقد الجواهر؛ »)577//١(‏ «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام 
مالك» (؟/ 084). «التمهيد؛ ,)324-78/7١(‏ «القرانين الفقهية» .)١170(‏ «الأم» ,)١58-١410//54(‏ 
«التنبيه) (75720)» «الوجيز» (7/ 191)» «مختصر الطحاوي» (7587). «القدوري» .)١١5(‏ #المبسوط» /٠١(‏ 
5 «ارؤوس المسائل» للزمخشري (7537)) «بدائع الصنائع» 35١/0‏ »). «إيثار الإنصاف» -1717١0(‏ 
)2١‏ الطريقة الخلاف» (2.557 7577)) «الغرة المنيفة» »)١7١.10(‏ المغني» :)٠١//١1(‏ 
«المحرر) (؟7/7/7١).‏ «الإنصاف» .)١77/5(‏ 

(") في ١صحيحه)»‏ في كتاب فرض الخمس (باب ما من النبي ه على الأسارى من غير أن 
يخمس) (رقم 737729): وفي كتاب المغازي (باب منه) (رقم 7554 50). 
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عدي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له». فهذا سبيل المنّْ عليهم من 
الجملة» وكذلك بوب عليه البخاري: (باب المنّ على الأسرى من غير أن يُخمسوا). 

وأمًا الصنف الثاني» وهو الأموال المستولى عليهاء فنوعان: عقار» وأصناف 
المال غير العقار. 


فأمًا العقار. فاختلف أهل العلم في الأرضين المغنومة عنوة: هل ذلك مما 
يُخمس ويقسم على الجيش كسائر أصناف المال» أو حكم الأرضين حكم الفيء؛ 
لا حقّ فيها للجيش يخصُهمء وإنما تكون وقفاً على مصالح المسلمين؟ ففي ذلك 
ثلاثة أقوال: 


قول: إنها تقسم كسائر الأموال» وإليه ذهب الشافعيء وأبو ثور» وغيرهم”'"» 
ورُوي ذلك عن الزبير بن العوام'"» ودليلهم عموم قوله -تعالى-: #وَاعَلمُوا أنمًا 


)١(‏ انظر: «الأم» (5/ :)١55‏ «مختصر المزني» (ص 20716 «المهذب» (71417/7)» «التنبيهة 
»)١50(‏ لروضة الطالبين» (١١٠/ه/ا١-/ال71),‏ امغني المحتاج) (4/ 4 ))١5١‏ «المجموعا )14١/51١(‏ 
«الحاوي الكبير» /١5(‏ 1608- ط. دار الكتب العلمية)؛ «مختصر الخلافيات» (5/ 5٠‏ رقم 7ا١))‏ 
«المحلّى» (17/ 747-141). وهو قول أبي سليمان الخطابي -كما في «المحلى»-. 

ونقل مذهب أبي ثور: ابن قدامة في «المغني» (؟7/ 087- «الشرح الكبير»)؛ والعيني في «عمدة 
القاري» »)١55 /١6(‏ وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص .)275١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» )١77/1(‏ قال: حدثنا عتاب, حدثنا عبدالله؛ قال: أخبرنا 
عبدالله بن عُقبة -وهو عبدالله بن لهيعة بن عُقبة-» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عمن سمع عبدالله بن 
المغيرة بن أبي بردة» يقول: 

سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما افتتحنا مصر بغير عهدٍ قام الزبير بن العوام؛ فقال: يا 
عمرو بن العاصء اقسمها. فقال عمرو: لا أقسمهاء فقال الزبير: والله لتقسمئها كما قسم رسول الله ه 
خيبر. قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إلى عمر -رضي الله عنه-» فكتسب 
إليه عمر: أن أقرّها حتى يغزو منها حبل الحبَلةِ. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المبهم الذي لم يسمّ. وعبدالله -ويقال له أيضاً عُبيد الله- 
ابن المغيرة بن أبي بردة» لم يوثقه غير ابن حبان (05/ 07). وسفيان بن وهب الخولاني: صحابي؛ شهد 
حجة الوداع وفتح مصرء وعاش حتى ولي الإمرة لعبدالعزيز بن مروان على الغزو إلى إفريقية سنة - 
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غَيمْتمْ من شيء فَأن لل خَمُسَه4 [الأنفال: .]4١‏ فدخل في ذلك الأرض وغيرهاء 
ومااشيك! أن البى 9كتم خير علن الخاندين !"وده ادلة ظطاهر: قوية: 

وقول ثان: إن الأرض لا تقسم؛ بل تكون وقفاً في مصالح المسلمين؛ على 
حكم الفيء. لا يستأثر أحذٌ بملك أعيانهاء بل هي لكل من حضر ذلك؛ ومن لم 
يحضره؛ ومن يجيء بَعْدُ من المسلمين إلى يوم القيامة» وهو قول مالك 


- (78)» فبقي بها إلى أن مات سنة (85). وعبدالله: هو ابن المبارك» وروايته عن ابن لهيعة: مقبولة. 
فهو من العبادلة الأربعة التي تقبل رواية ابن لهيعة من طريقهم. وكذلك رواه عنه عبدالله بن وهب 
وهو من العبادلة -كما سياأتي-. 

وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص 7717)) عن يوسف بن عديء والبلاذري في 
"فتوح البلدان» (ص )52١-1١19‏ من طريق يحبى بن آدم. كلاهما عن عبدالله بن المبارك» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم )١44‏ عن ابن أبي مريم -وهو سعيد بن الحكم-» ومن 
طريقه الشاشي في «مسنده» (47)) وأخرجه ابن عبدالحكم (ص 88) عن عبدالملك بن مسلمة» 
وعثمان بن صالح؛ وابن زنجويه في «الأموال» (رقم 711 17, والبيهقي )”١148/5(‏ من طريق 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن ابن وهب. جميعهم عن ابن لهيعة» به. وليس في طريق ابن 
زنجويه يزيد بن أبي حبيب. ولا من سمع من عبدالله بن المغيرة. ٠‏ 

وقال عبدالله بن لهيعة -بعدما ذكر ابن عبدالحكم (ص 577) رواية ابن المبارك؛ ورواية 
عبدالملك بن مسلمة-: : وحدثني يحيى بن ميمون؛ عن عبيد الله ب بن المغيرة» عن سسفيان بن وهبء 
نحوه. فإن حفظ ابن لهيعة هذاء فيمكن أن يُحسن الحديث. 

قوله: «حتى يغزو منها حبل الحبلة»؛ قال ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 0774): يريد: حتى يغزو 
منها أولاد الأولاد. ويكون عاماً في الناس والدواب. أي: يكثر المسلمون فيها بالتوالد. 

وقال أبو عبيد: أراه أراد أن تكون فيئا موقوفاً للمسلمين ما تناسلواء يرئه قرنٌ عن قرن» فتكون 
قوة لهم على عدوهم. 

)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» في كتاب المغازي (باب في غزوة خيبر) (رقم 06) عن 
ا «أما والذي نفسي بيده. لولا أن أترك آخر الناس بَاناً -أي: متساوون في الفقر- ليس لهم شيء. ما 
فحت علي قرية إلا قسمتهاء » كما قسم النبي © خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقسمونها». 

ونحوه في «صحيح البخاري"» -أيضا- (رقم 5 577. 11506 47776). واسئن أبي داودة 
,2٠ 0:0)‏ ولاسئن البيهقي» (73218-7177/5)) و«الأموال» لأبي عبيد (رقم .)١59‏ 
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واستدلوا في ذلك بفعل عمر في أرض سواد العراق» وذكروا احتجاجه على 
للك بالكنه مو سوررة لمك قر له عتدار :-: وكا آفاة الله علق وله همِنْ أل 
الْقَرَى4 الآية كلهاء إلى قوله: للِلْفْقَرَاء الْمُمَاجِرِينَ4 [الحشر: 7]» وإلى قوله: 
ٍدَالِْينَ جَامُوا ين بَمْهٌِ» إلى آخر الآيات, [الحشر: ٠‏ وقول عمر: ماأحدٌ 
إلآ وله في هذا المال! حتى الراعي بعدن؟ 


)١(‏ انظر: «المدونة» (7857/1-/7817), «الكافي» /١(‏ 1487)) «المعونة» :.)577/١(‏ لأسهل 
المدارك» .)١/7(‏ «المنتقى؛) )7377-171١/8(‏ «بداية المجتهد) »)501/١(‏ «قوانين الأحكام) 
(171) «الذخيرة» (511-417/7): «الخرشي» (179-178/5)., «الشرح الكبير) (189/5)) 
«الإشراف» (459/5- بتحقيقي) للقاضي عبدالوهاب. 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (701/57) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه أسلم» قال: سمعتُ عمر يقول: وذكر أثرأ في قصة. وفي آخره آية الحشر المذكورة» وقول عمر: 
«والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال» أعطي منه أو مُنع؛ حتى راع بعَدنَ». 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف /١١١/5(‏ رقم 7817/) عن عبدالله بن عمرء عن زيد بن 
أسلم: أن عمر جمع أناسا من المسلمين فقال: «إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه؛ فليغد كل رجل 
منكم علي برأيه» فلما أصبح قال: إني وجدت آية في كتاب الله -أو قال آيات- لم يترك الله أحدا مسن 
المسلمين له في هذا المال شيء؛ إلا قد سماه». وذكر جملة من الآيات» ثم قرأ الآية المذكورة» وقال: 
«فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق؛ أعطيه أو حُرمه». 

وإسناد عبدالرزاق ضعيف: فيه عبدالله بن عمر العمري» ضعيف. وزيد بن أسلم لم يسمع 
عمرء بل ولا من ابنه عبدالله. انظر: «جامع التحصيل» .)5١7(‏ والواسطة بينهما أسلم؛ كما في إسناد 
البيهقي؛ وهو العدوي. مولى عمر: ثقة. 

وله عند البيهقي (7017-1701/57) طريق أخرىء وفيه ذكر للآية» وقوله: «فهذه استوعبت 
اللامناولم يق حدس الستلئين إلااوله ني هذا المال عي لآ ها تملكرن من ربكتم ٠»‏ فإن أعش 
-إن شاء الله- - لم يبق أحدٌ من المسلمين إلا سيأتيه حقّهه حتى الراعي بسر وحمير؛ يأتيه حقه. ولم 
يعرق فيه جبينه). 

وأخرج أبو عبيد في «الأموال» :)١59(‏ أن عمر كتب لعمرو بن العاص: «أن دعها -أي: 
مصر- حتى يغزو منها حبل الحبلة»: قال أبو عبيد: «أراه أراد أن يكون فيئا موقوفا للمسلمين ما 
تناسلواء يرئه قرن بعد قرن فتكون قوة لهم على عدوهم). 
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قالوا: ركان حل عتراص رو الارض يتف القيذاا بسر عير 
نكير'"'» فدلٌ ذلك على أن معنى قوله -عز وجل-: لوَاعْلَمُوا ألما غَنِمْثُمْ من 
شي قن للدضة خمسّة4 [الأنفال: :]4١‏ فيما عدا الأرضين, وأن الأرض لا تدخل 
في عموم ذلك. واستدلوا بأشياء من هذا الباب» ليس فيها بيانٌ جلي. 

وقول ثالث: إن الإمام مخيّرٌ بين أن يقسمها في المغانم» كما فعل رسول 
الله #ه بخيبر» أو يقفها لمصالح المسلمين كما فعل عمر بأرض السسّواد. وهو قول 
سفيان الثوري؛ وأبي عُبيده وأكثر الكوفبين”" وكانهم رأوا الآبتين -آية الغئيمة من 
سورة الأنفال» وآبة الفيء من سورة الحشر- واردتين مورد التخيير في حكم 
الأرض بخاصّة؛ قال بعضهم: فقسم رسول الله 4 خخيير اتباعاً لآية الفيحة ووفك 
غمر آرظن النيواد اتباعا لآية الفيء؛ وهذا أيضاً مما لادليل عليه يوضح دعوى 
التشير فيه والاز جح ما ذهب إليه الشافعيء والله أعلم'". 


)١(‏ وتلا عمر على ذلك كل من: عشمان. وعلى -رضي الله عنهما-. 

فذكر هذا الفعل عن عثمان: أبو يوسف في «الخراج» (70)) وأبو عبيد (ص 23١59‏ وابن 
زنجويه (1/ )7١67‏ كلاهما في «الأموال». 

وأما عن علي: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/ 1١١‏ رقم :)0١105‏ وأبو عبيد 
(رقم 7508)» وابن زنجويه (1777) كلاهما في «الأموال»» ويحيى بن آدم (11-/1117)» وأبو يوسف 
)0 كلاهما في «الخراج»». والبلاذري في «فتوح البلدان» (3517). والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (4/ 175) من طرق عنه -وهي لا تسلم من ضعف أو انقطاع؛ ومجموعها يدلل على أن لها 
أصلاً- بألفاظ متقاربة؛ منها: «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض؛ لقسمت السواد بينكم؟. 

)١(‏ وهم: أبو حنيفة وأصحابه» وسيأتي -قريباً- توثيق ذلك. 

(6) بل الراجح -والله أعلم- أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة؛ بين جعلها فيئاً وبين 
جعلها غنيمة» فإذا رأى المصلحة في جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين؛ كما قسم النبي # خيبر وإن 
رأى أن لا يقسمها جاز؛ كما لم يقسم النبي #» مكة. مع أنه فتحها عنوة» وهذا مذهب: أبي حنيفة» 
والثوريء وأبي عبيد -كما ذكر ذلك المصنف-,. وكذلك هومذهب: ابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيزه 
وأحمد في المشهور عنه. 

انظر: «الأموال» )٠١1(‏ لأبي عبيد؛ «الأموال» لابن زنجويه »)758/١(‏ «السير الكبير» (/ - 
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وقد قبل عن عمر: إنه لم يفعل في أرض السواد ما فعل» حتى استطاب 
على ذلك نفوس أهل الجيشء قاله الشافعي”"؛ قال: وكذلك الآن إذا غنموا أرضاً 
فَحْمْسَت» ثم استطاب الإمام نفوس أهل الجيش عن أربعة الأخماس: فتركوا 
ذلك بطيب نفوسهم. فالإمام يقفها لمصالح المسلمين» كما فعل عمر» فهذا حكم 
الأرضء والاختلاف فيها. 

فصل 

وأما أصناف المال غير العقار» وهي: الذهبء والفضة. والعروض: من 

الأثاث» والحيوان؛ والأطعمة؛ وغير ذلك» من سائر الأعيان التي أباح الشرع 


ل 


تملكهاء فهي على وجهين: أسلاب» وغير أسلابي فأما الأسلاب: فمن رآها 
تختص ملكا للقاتل» كما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر وجماعة من أهل العلم 


- 79١1).؛‏ امختصر الطحاوي» (ص 2385). «الجامع الصغفير» (ص 5604)» «الاختيار) (4/ ,)١14‏ 
١الهداية‏ شرح بداية المبتدي» (477/5). «فتح القدير» (5/ 49 اتببين الحقائق» (/ 8 35). «البحر 
الرائق» (0/ 86)» «ملتقى الأبحر؛ ))77٠ /١(‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ (1/ 494 رقم ))١154‏ «احاشية 
ابن عابدين» (4/ 115-178)» «المحرر؛ (10/8/1)» «الفروع» ))55٠/5(‏ «الهداية» لأبي الخطاب 
.)11١-1194/١(‏ «الإنصاف» (140/5). «منتهى الإرادات» (5141//1)) «المدع (18/5)): اتنقيح 
التحقيق» (7/ 7089), «كشاف القناع» (7/ 44)» «رؤوس المسائل الخلافية» (0/ لالا/ا المسألة رقم 
»© «التمام» للقاضي أبي الحسين الحنبلي (218/1)» «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص 
7-/141)) لمجموع فتاوى ابن تيمية؛ (18/ 084 و/11١/‏ 189 و19/ 7١1-17١4‏ و19/74١1).‏ 

)١(‏ في «الأم' في كتاب الجزية (باب بلادة العنوة) »)18١/5(‏ ونقله عنه ابن المنذر في 
«الأوسط» ))031/1١(‏ وعنه الحافظ ابن حجر في «الفتح) (5/ 510)» ثم تعقبه الحافظ بأنه مخالف 
لتعليل عمر بقوله: «لولا آخر المسلمين»» قال: «لكن يمكن أن يُقال: معناه: لولا آخر المسلمين ما 
استطبت أنفس الغانمين»» ونقل عن الطحاوي أن قول عمر: المع وجا ور 
«فإنه يريد بعض خيبر؛ لا جميعها». 

وبيّن أن المراد بالذي قسمه من أرض خيبر: ما افتتح عنوة» والذي عزله: ما افتتح صلحاً. |.ه. 

قلت: وقال الشافعي في «سير الواقدي» (باب فتح السواد) (779/5- مع «الأم»): «ولا 
أعرف ما أقول في السواد إلا ظنا مقرونا إلى علم». 


35١ [‏ ] الإنجاد 


سواهم'" فهي عندهم مخصصة -أيضاً- من الآية» لا تدخل في القسم؛ للأدلة 
التي نذكر في ذلك. إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الشامن) بعد 
هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-» ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى هذا 
التفصيل» وكان حُكم الجميع عنده واحدا في المقاسه'". 

* ما تقدم عليه ملك للكفار. وهو جميع ما حازوه. ووضعوا اليد علي من 


)١(‏ انظر: «الأم» (5/ »)١57‏ «روضة الطالبين» (5/ 0578 «اللباب في فقه الإمام الشافعي» 
(ص ,)1١87”‏ «المحلّى» 780/0 المسألة رقم 400). 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 

انظر: «مختصر الطحاوي» (2285). «الهداية» ))55١/5(‏ «بدائع الصنائع» (1/ ))١١0‏ (مختصر 
اختلاف العلماء» للجصاص (507/17 المسألة رقم »)١71١‏ «المقنع» لابن البنا ))١1717-1177/7(‏ 
«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (477/57, /ا/518-41).: االمغني» (59/1- ط. هجر)ء 
«الإنصاف» .)١58/5(‏ 

وبه قال: ابن المنذرء وابن جرير. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. انظر: «الأوسط» لابن 
المنذر .)3١94/1١(‏ «عيون المجالس» (7/ 77٠‏ المسألة 5 «المغني) (17/رتح). 

وخالف في ذلك المالكية؛ فقالوا: يُخمّس. انظر: «المدونة» »)3739٠ /١(‏ «التفريع» /١(‏ 708): 
«الكافي» /١(‏ 470)» «النوادر والزيادات» (7/ 27171١‏ 7714). وبه قال الأوزاعي» ومكحول. وهو قول 
ابن عباس؛ أخرجه عنه البيهقي (7/ 2311))» وابن أبي شيبة (11/ 774 رقم .)١5047‏ وأبو عبيد في 
«الأموال» (37054)» وابن المنذر في «الأوسط» .)١١١ /١١(‏ 

وأخرجه عن مكحول: سعيد بن منصور (7857/17 رقم 71/17). وانظر: «الأوسط» .)1١١ /١1(‏ 

وقال إسحاق بن راهويه: إن استكثر الإمام السلب؛ خمّسه؛ وذلك إليه. وذكر أثراً عن البراء بن 
مالك؛ وأن سلبه بلغ مالا كثيراء فخمّسه عمر. 

رواه عبدالرزاق (0/ 777 رقم 4474).: والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (/ 377), وابن 
أبي شيبة (17/ 7/١‏ 77/7 رقم ١407754‏ و1070١).:‏ وسعيد بن منصور في «السئن» 7١8/7(‏ رقم 
24, والبيهقي (5/ 0798 »)7١١‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)177-157411١١-1١١9/11١(‏ 

وانظر: «المغني» (80-1/4/17)., و«الأوسط» .)١١١/١١(‏ 

(1) وهو مذهب المالكية. كما سيأتي في الباب الثامن -إن شاء الله-. 


الإنجاد [ *ه؟ ] 


ضروب الأموال. 

* والثاني: ما كان على حكم الأصل قبل أن يحوزوه بالتملك» نحو ما 
يقذف به في البحر من العنبر وغيره» وما يوجد من الجواهر والأحجار في 
أرضهم؛ والخشب والصيد ونحو ذلك. 

فأما الضرب الأول -وهو ما تقدم عليه ملك الكفار- فنوعان: طعام؛ وما 
يكون له حكم الطعام: من العلوفة» والأنعام تذبح» وما أشبه ذلك مما تدعو 
الجيش حاجة في الغالب إليه. 

والنوع الثاني: سائر الأموال مما عدا ذلك. وهذا النوع لا يحتاج إلى بيانء 
فهو مما يستحق قسمه باتفاق» ويحرم أخذ شيء منه قبل القسمء بلا خلاف!". 

وأما نوع الطعام؛ فالتبسّط فيه بالأكل؛» والارتفاق للغني والفقير من الغزاة 
جائز» وذلك بشرطين: 

أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب. 

والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد. 

خرّج البخاري”"» عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب» 
فتأكله ولا نرفعه». 

مسلم” "عن عبدالله بن مغفل» قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» 


)١(‏ انظر: «اختلاف الفقهاء» )١١١(‏ للطبريء «#مراتب الإجماع» ))١١19:11١7(‏ اموسوعة 
الإجماع في الفقه الإسلامي» (؟/ لال ”81/7). 

(؟) في «صحيحه) في كتاب الجزية والموادعة (باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) 
(رقم 21 

(*) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار 
الحرب) ( 77) .)١9/7/7(‏ 

وأخرجه البخاري (رقم 7167 00:8). ومسلم (97) (117/7)» وفيه: «فاستحييت منه) 
بدل: ١متبسماا.‏ 


[ ؛:ه5؟ ] الإنجاد 


قال: فالتزمته. فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئاء قال: فالتفت» فإذا رسول 
الله #أه متبسماً. 

أبو او عن محمد بن أبي مجالد.» عن عبدالله بن حي أوفى» قال: 
قلت: هل كنتم تخمُسون -يعني: الطعام- في عهد رسول الله 4#؟ فقال: أصبنا 

قال ابن عبدالبر'"': لأجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل الطعام 
إذا كان للحربيين» ما دام المسلمون في أرض الحرب» يأخذون منه قدر حاجتهم». 

وجملة قول مالك» والشافعي» وأبى حنيفة» والثوري؛ والأوزاعي. والليث 
ابن سعد: أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمامء 
وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد. وإسحاقء وأبي عبيد وأبي ثور. 

وكان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام'". 

قال ابن عبدالبر: «لا أعلم أحداً قاله غيره. 


)١(‏ في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في النهي عن النّهبى إذا كان في الطعام قَلَّةَ في أرض 
العدو) (رقم .)10١5‏ 

وأخرجه أحمد (700-10:5/5) وعبدالرزاق (9705): وسعيد بن منصور (رقم ,)571٠‏ 
والطحاوي في «المشكل» (7505), والحاكم (؟174-117770177/1)» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 
»)6٠١‏ وفي «دلائل النبوة» ))511١/5(‏ عن عبدالله بن أبي أوفى. 

وهو صحيح. انظر: «صحيح أبي داود؛ لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 

(؟) «الاستذكار» ١١١ /١5(‏ رقم 197601). وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)71//١١(‏ 

(") رواه عبدالرزاق في «المصنف» ١7947/0(‏ رقم 97691) عن معمره عله. 

(:) «الاستذكار» »)١1١/١5(‏ وجميع الكلام السابق منه. 

وانظر: «الأوسط» »)54/١١(‏ «المغني» (49/ 579: ,)1/٠١‏ «اختلاف الفقهاء؛ (857, 288 45) 
للطبري. «تحفة الفقهاء» (554/7)., «مختصر اختلاف العلماء؛ (9/ 577 المسألة رقم ,))15١١‏ 
«مختصر المزني» (ص »)737١‏ «الحاوي الكبير» للماوردي »)184/٠١(‏ «الإقناع» له -أيضاً- (ص 
» ا«روضة الطالبين» ».)7551/1١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» »223١7/1١1(‏ (مغني - 


الإنجاد [ وه" ] 


فأمًا أن يُخرج أحدٌ من ذلك شيئاً إلى أرض الإسلام» فجمهور العلماء 
كرهوا ذلك؛ إذا كان لذلك الطعام قيمة: أو كانت للناس فيه هناك رَغْبة» وحكموا 
له بحكم الغنمية»؛ فمن أخرج شيعاً من ذلك رده إلى المقاسم إن أمكنه؛ وإلاً باعه 
وخالف في ذلك الأوزاعي؛ فجعل ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام 


2 


فهو له داه 


قلت: وإنما يكون أخذ الناس لما أخذوا من ذلك على الوجه المعروف» 
فإن كان انتهاباً فهو حرام. وقد كفا النبي 4# قدور ناس كانوا معه في سفرء 
فأصابوا غنماء وقد اشتدت حاجتهم وجهدهم. العوعاد كت حمل مدل اللحم 
بالتراب» ثم قال: «إن النهبة ليست بأحلٌ من الميتة» أو: إنّ الميتة ليست بأحل من 
النهبة». ذكره أبو داود”". 


المحتاج) ))57١/5(‏ «المعونة» (؟/ »))51١‏ «الكافي» (1/١171)؛‏ «النوادر والزيادات» (7/ -15١5‏ 
0 «الذخيرة» (/ 518).: «أسهل المدارك» (1/ .)١١٠١‏ انيل الأوطار» .)١9454/1(‏ اعون 
المعبود» (7/ :)١4‏ «فقه الإمام الأوزاعي» (7/ 507)» افقه الإمام أبي ثور» (/078/8-1/41. 

وممن رخص في الطعام: سعيد بن المسيبء والقاسم بن محمد -أحد فقهاء المديئة السبعة-. 

أخرجه عبدالرزاق (6/ 1487-141١‏ رقم 91017) عن خالد بن أبي عمر» عنهما. 

ورخص فيه وفي العلف: الحسن.ء والقاسمء وسالم بن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-. والشعبي. 

أخرجه عن الشعبي: عبدالرزاق 54١/17(‏ رقم 15199). 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)59/1١(‏ 

.)195511957٠ رقم‎ ١77-١11١ /15( جل الكلام السابق في «الاستذكار»‎ )١( 

وحكى مذهب الأوزاعي: الشافعي في «الأم» (0317/1: وابن جرير في «اختلاف الفقهاء» 
(88). وانظر: اعون المعبود» »)١194/7(‏ «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/ 507). 

وقال ابن عبدالبر: «روى بشر بن عبادة» عن عبادة بن نْسَي» عن عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ 
ابن جبلء أنه قال: كلوا لحم الشاة» وردُوا بها إلى المغنم» فإنٌ لها ثمنأ». 

)١(‏ في اسئنه» في كتاب الجهاد (بابُ في النهي عن النهبى, إذا كان في الطعام قلة في أرض 
العدو) (رقم 7700) عن رجل من الأنصار. والحديث صحيح. - 


[ ١ه"‏ ] الإنجاد 


وخرج التوهذى عرق انين قال: قال رسول الله بك : «من انتهب؛؟؛ فلبسن 
منا». قال فيه: حسن صحيح. 

وأما الضرب الثاني» وهو ما أَلّقي في أرض الكفار على حكم الأصل قبل أن 
يحوزوه.» أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضّرب: من رآه لواجده. وأنه ليس على 
حكم الغنائم؟ لأنه لم يكن مُلكا للكفار قبل» فهو ظاهرء ولا يحتاج إلى تفصيل» 
ار الاك عر التررم من الاي" 


2 وأخرجه الطيالسي (11960) وعبدالرزاق (18841)), وابن ماجه (رقم ابره وابن حبان 
(6159) والطحاوي في لاشرح معانىق الآثار» » و«المشكل» 114 والطبراني في «الكبير) 
ولا مالي والحاكم (5/ :.)١74‏ والمزي في «تهذيب الكمال» ,)7941١/5(‏ من حديث ثعلبة بن 
الحكمء قال: أصبنا غنماً للعدوء فانتهبناهاء فنصبنا قدورناء فمر النبي # بالقدورء فأمر بها فأكفتت» 
ثم قال: «إن النهبة؛ لا تَحل». وإسناده حسن. 

.)1101 في «جامعه» في كتاب السير (باب ما جاء في كراهية الثّهبة) (رقم‎ )١( 

ورواه ابن ماجه (رقم 6) بلفظ: دللا شغار في الإسلام». 

ورواه أبو داود (رقم 7577 بلفظ: «لا عَقَر في الإسلام». 

ورواه النسائي في «المجتبى» »)١5/5(‏ وعبدالرزاق ))5594٠0(‏ وابن أبي شيبة (1/ /01)» وأحمد 
١1ل‏ لاقلا وعبد بن حميد .)١161(‏ والطحاوي في «المشكل» 10ل محدمال وفسي 
«الشرح» (9/ة:). وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» 01" ااادللى ادل دكي والبزار 
(10770- كشف الأستار)» وابن حبان (7147)» والبيهقي (4/ 77). والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» .)5١75 71170 .75١15(‏ والروايات مطولة ومختصرة. 

والحديث صحيح. انظر: ااصحيح سنن الترمذي». 

)١(‏ انظر: «الآم» (548/6- ط. دار الوفاء)» «روضة الطالبين» »)511١/١1١(‏ «البيان» للعمراني 
481١/1١‏ 1). 

!أن يكون اللي ء الموجود في أرض الكفار -من حجر وحطبه وصيد بري وبحريء 
مصنوعاء أو صيداً مقرطأًء أو موسوماء أي: [لأآان كتون عجرا ممنوها وق أو تكن ار سين 
والمقرط: من في أذنه قرط. قاله الشافعي -كما في «الروضة»-. 


الإنجاد [ لاه ] 


محا ركوة لعاتي جين باد كالجوهرء والياقوتء والعنبر. قال أبو الوليد 
الباجي'' ': «فهذا قياسه على مذهب أصحايناء أنه فيءَ كله كالنساء والصبيان». 


يعني بالفيء: الغنيمة» وأنه يقسم على حكم الغنائم بعد التخميسء ولا 
يكون لواجده فيه حق يختص به إلا ما أوجبه القسم. 

والنوع الثاني: ما لا خطر له في جنسه؛ كطيور الصيد: البازي» والصقر» ونحو 
ذلك» وكذلك الخشب تنحت منه السهام؛ والقتب. والسرجء وكالحجر من 
الرخامة» والمِسّن”"» وشبه ذلك؛ فالذي عليه أكثر المالكية: أن ما كان له من ذلك 
قيمة بأرض العدو لخفّة حمله والاغتباط به» فهو في المغانم» ويُحكى نحو ذلك 
عن مالك؛ وما لا كبير قيمة له» فلم ير به بأسا". 

رُوي عن مالك في أخذ العصا والدواء من الشجرء قال: لا أرى بأسأء وفي 
الرُخام والمِسنٌ؛ شك قال: لأنه لم يَنْلْ ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش؛ فلا 
ل ل ل 0 من أرض 
العدو: إذا باعه» أدى ثمنه إلى صاحب المقاسم. وأباح القاسم' '“ وسالم في صيد 
الطير والحيتان: أن يبيعه ويأكل ثمنه”") 


)١(‏ في «المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» (/ /ا/1١-‏ ط. دار الكتاب العربي). 

(؟) المِسن: بكسر الميم: وهو كل ما يسن به أو عليه. انظر: «القاموس المحيط» (58/14). 

(9) انظر: «النوادر والزيادات» (5/ 2509 «البيان والتحصيل» (؟/ ).)66٠‏ (الذخيرة» (؟/ 
.)150١-4‏ 

(5) كذا في الأصلء وأثبتها الناسخ: «ابن القاسم» وكَتَبَ في الهامش ما نصه: «بالأصل: 
«وأباح القاسم» ولعله أحد الفقهاء السبعة». 

قلت: صوابه (القاسم) -كما في الأصل-, ومذهبه في المسألة 5 في «المدونة» 
(6575-677/1- ط. دار الكتب العلمية)» و«المغني» ))١777/17(‏ والذخيرة» (119/5). 

(5) وانظر: «النوادر والزيادات» »)75١7/8(‏ «البيان والتحصيل» :)00٠ /١(‏ «الأوسط» 
.)74/1١(‏ 


[ مه" ] الإنجاد 


وقاله الأوزاعي''' في الحطب والحشيش: إن أخذه فباعه فله ثمنه ولا 
100 وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم؛ نحو: الشجرء والأقلام» والأحجار 
والمِسِنْ» والأدوية: إن لم يكن لشيء منها ثمن؛ أخذه من شاءء فإن عالجه فصار 
لالم فهو لاعن عله كله في رنالة مكدو 

وقال أحمد بن حنبل”": «ما أصاب ببلاد الروم مما ليس له هناك قيمة؛ فلا 
بأس بأخذه». 

قال الشافعي””': ما كان مباحاً ليس ملكه لآدمي؛ أو صيدٍ من بر أو بحر 
فأخذه مباح» يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراءء أو الجبل» والقدح 
ينحته» وما شاء من الخشبء وما شاء من الحجارة: للبرام”*“ وغيرهاء فكل ما 
أصيب من هذا؛ فهو لمن أخذه). 

وقال أصحاب الرأي”"': «كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمنٌ 
مما في عسكر أهل الحربء أو مما في الصحارى والغيطان والغياض»ء فهو في 
الغنيمة» لا يحل لرجل كتمه. من قبل أنه لم يقدر على أخذه إلا بالجند. ولا عل 


)١(‏ انظر: «المغني) ال 71 ل). 

() أسنده عنه سعيد بن منصور في «سئنه» (747-7141/7)) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)015-01١/1(‏ وانظر: «المدونة» /١(‏ 077- ط. دار الكتب العلمية)ء'«الأوسط؛ لابن المنذر 
/1١(‏ 074 «المغني» (15/ 21177 .)١74‏ «فقه الإمام مكحول» (ص 185-186). 

(©) «المغني» -١74/17(‏ ط. هجر)ء «الممتع في شرح المقنع» (7/ 081). وانظر: «الأوسط'ة 
طم ها). 

(5) في «الأم». كتاب سير الواقدي (باب إحلال ما يملكه العدو) (5/ .)718١‏ 

وانظر: «الأوسط» (70/11)) «مغني المحتاج» (5/ 7737). 

(5) كذا في الأصلء وأثبتها الناسخ: اللبدام» بالدال المهملة. وكتب في الهامش ما نصه: 
اللبدام» ولعلها: للبرام ... جمع برمة». قلت: وهو الصواب. 

(5) «مختصر الطحاوي» (ص 73587). «تحفة الفقهاء» (7/ ,)7٠١‏ «اللباب» .)١1757/54(‏ وانظر: 
«الأوسط» /١١(‏ 70). 


الإنجاد ش [ وه" ] 


قلت: فقد عاد الخلاف فيما يوجد بأرض العدو مما لايملكه أحدٌ منهم 
منحصراً في ثلاثة أقوال: 

إباحة ذلك مطلقاء على ما ذهب إليه الشافعي؛ ومنع ذلك مطلقاء إلا أن 
يُجعل في الغنائم» على ما ذهب إليه أصحاب الرأيء والتفرقة بين ما لَهُ من ذلك 
من وما لا ثمن له» فيباح ما لا خطر له ويمنع ما له خطرٌء وإليه ذهب: مالك 
وأحمدٌ بن حنبل» وغيرهم ممن تقدم ذكره. 

فأمًا مستند من منع مطلقاء فقد أفصحوا بذلك» حيث رأوا أن شيئاً من ذلك لم 
لمعل وابالجايء نوع حواري وأا مسر ين ابح زلافا نطلا ء لزنه لما ليم 
يضف إلى ملك مالك؛ استحقه واجده. كما يكون ذلك في أرض الإسلام» وأوضح 
من هذا أنه مال: لم يَجْر''' عليه ملك الكفار» فلم يتناوله حكم الاغتنام» وهذا راجح. 

وأما التفرقة بين ما لَهُ ثمنّ من ذلك وما لا ثمن له؛ فاستحسان. 

* مسألة: 
إحراقه. فأخذه رجلّ من الجيش. 

فرُوي عن مالك في مثل ذلك أنه لمن أخذه دون الجيشء ولا خمس فيه 
ونحوه قال الأوزاعي. وقال أشهب: لا يكون لمن أخذه. وهو فيه كرجل من 
اليد 0 ' 

)١(‏ كذا في الأصلء وأثبتها الناسخ: يُجبر. وكتب في الهامش: «كذاء ولعلها: لم يَجِدْ؛. قلت: 
والمنبت هو الصواب. 

(1) انظر: «النوادر والزيادات» ("/ 7314-1717)» وفيه: 

«قال محمد بن المؤاز: وقول أشهب فيما أظن فيما لو تركت السرية من ما لَّوْ رجعت إليه 


لحملوه ما داموا بأرض العدو. فأما ما تركوه عند قفولهم مما يُؤَيْس من الرجعة فيه. فهو لمن أخذه 
ولا يخمس. وهو قول مالك». ومذهب الأوزاعي في «الأوسط» )87/١1١(‏ لابن المنذر. 
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قال ابن العندر""": :دكن الليق ين شد يقول: ومن فيك ؤابنة امت عاية 
بمضيعة؛ لا تأكل ولا تشرب. فهي لمن أخذهاء إلا أن يكون تركها وهو يريد أن 
يرجع إليهاء فيرجع مكانه فهي له). 

وقال الحسن بن صالح -في الرجل يأكل التمرة ويرمي بالنوى-:«إِنّ النوى 
لمن أخذه. وكذلك كل شيء سوى الئوى خلّى عنه وتركه وأباحه للناس من دابق 
أو غير ذلكء. فإن أخذه إنسانٌ» فليس لرب المال أن يرجع فيه». 


وقاله الشعبي -فيمن قامت عليه دابته فتركها-: «هي لمن أحياها».؛ قيل: 
عمّن هذا يا أبا عمرو؟ فقال: اللا داك الح دواد وح ور سول 
الله هنه»”"' ., 


)١(‏ في «الأوسط» »)8١/1١(‏ وكل الذي بعده من كلام ابن المنذرء إلى قول المصدف: 
ا«قلت ... 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١198/5(‏ بسنده إلى عبيدالله بن حميد الحميري» قال: 
سمعت الشعبيء فذكره. فقوله: «قيل» القائل هو: عبيدالله. 

لكن قال البيهقي: «هذا حديث مختلف في رفعه؛ وهو عن النبي 4# منقطع. وكل واحدٍ أحق 
بماله» حتى يجعله لغيره» والله أعلم». ووافقه الذهبي في «مهذب السئن الكبرى». 

وتعقب التركماني في «الجوهر النقي» كلام البيهقي» فقال: «قلت: قد قدّمنا في باب: فضل 
المحدث. أن مثل هذا ليس بمنقطع؛ بل هو موصولء وإن الصحابة كلهم عدولء وقد ذكرنا في ذلك 
الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك». 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (2298/57)) وأبو داود في «سئنه» (رقم 70175) بإسناد 
حسن -ومن طريقه البيهقي »-)١198/7(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )87/١١(‏ عن عبيدالله بن حميد 
ابن عبدالرحمن الحميري؛ عن الشعبي حدثه: أن رسول الله # قال: «من وجدّ دابةٌه قد عجز عنها 
أهلها أن يعلفوها فسيبوهاء فأخذهاء فأحياهاء فهي له». قال عبيد الله: فقلت: عمّن؟ قال: عن غير 
واحدٍ من أصحاب النبي 4#. 

وأخرج أبو داود -أيضا- (برقم 7015) ومن طريقه البيهقي (148/1) نحوه مرفوعا. 

والحديث حسن -كما قال شيخنا الألباني رحمه الله-. انظر: «صحيح أبي داود». 


و 


وأورد ابن حزم في «المحلّى» (8/4 )٠١‏ عدة آثار عن الصحابة في أجرة من يردٌ عبد عبذا آبقا - 


الإنجاد [ 1 ] 


وقال مالك -في القوم في البحر يلقون بعض متاعهم خشية الغرق فيأخذه 
غيرهم, أو الدابة تقوم على الرجل فيتركها بالفلاة» فيأخذها بعض من مر بها 
فيصلحهاء ثم يأتي صاحبها فيريد أخذها-: «إِنّ ذلك يردُ إلى صاحبه. فإن كان 
أنفق عليه شيئاً أخذ منه»”©. 

فَفرّق مالك بين هذا وبين ما يلقيه صاحب المقاسم. 

وفي مذهب الشافعي: يأخذه صاحبه. ولا شيء للذي أنفق عليه؛ انه 
متطوع لم يؤمر بذلك'". 
لأنهم طرحوه على وجه الإياس منه”". 

وفرّق أحمد بن حنبل» فقال في الدابة: هي لمن أحياهاء وفي المتاع يلقيه 
الرجل فيأخذه آخر: يعطى كراءه.» ويُردُ على صاحيه)”'. 

قلت: وجه ما ذهب إليه مالك؛ في أن جميع ذلك لصاحبه: هو أن ملكه على 
ذلك ثابت بالشرع فلا يذغت إلا بمزيل شترعى» وليسن تركه ذلك لغير مالك سواغة 


> لسيده؛ ثم قال: «كل ذلك لا يصح». وقال: «وأمًا التابعون؛ فصحّ عن شريح وزياد ... وروي هذا 
عن الشعبي» وبه يقول إسحاق بن راهويه ... وصحّ عن عمر بن عبدالعزيز». 

ومذهب الشعبي عند أبي إسحاق الفزاري في «السير؛ (رقم 118). 

.)447 441-48٠ /1١( انظر: «التوادر والزيادات»‎ )١( 

() انظر: «روضة الطالبين» (60/ ١07‏ 5), «البيان» للعمراني (/ا/ 5١ 255٠‏ 06). 

(6) ووافقه ابن وهب في الدابة»ومذهب الليث في «المغني» (5/ ٠١‏ 5): «المحلّى؟ (7/ 48٠١‏ 
مسألة رقم »)47١‏ «فقه الإمام الليث بن سعد (ص 778). 

(4) إلى هنا انتهى كلام ابن المنذر في «الأوسط» .)81-41١/١١(‏ 

قال في «المغني» (5/ 5٠٠‏ رقم 4004- ط. دار الفكر): «وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه 
لصاحبه؛ وله أجر مثله في تخليص المتاع؛ نْصُ عليه؛ وكذلك في العبد على قياسه». 

وقد ذكر المسألة بتفصيل بديع: ابن رجب في "تقرير القواعد» (1/ 10-74 بتحقيقي) فارجع إليه. 

ووافق أحمد في هذا التفريق: إسحاق بن راهويه. واحتج بما روي عن الشعبي -وقد مضى-. 


]”5١[‏ الإنجاد 


إياه بمزيل عنه ملكه بحال. فمن أخذه بَعدُ فإنما أخذه على ملك الأول» فوجب أن 
يرذاغليه. ووججه تفريق مالك بين ما تركه الرجل من ماله وبين ما طرحه الإمام من 
المغانم عجزا عن حمله» حيث رأى ذلك لمن أخذه: أن ملك الجيش لما غنموه لم 
يتقرّر تقرر الأملاك المتعيّنة بأيدي أربابهاء فلم يلزم فيها مثل ذلك. 

ووجه ما ذهب إليه الليث؛ والشعبي؛ وحكى مثله عن بعض الصحابة في 
إباحة ذلك لمن أخذه وأصلحه أنّ مالكه حين تركه يائساً منه فقد أباحه لكل مسن 
أخذه؛ فإذا حازه إنسان» فقد خرج عن ملك صاحبه بإباحته إياه» وقبض الثاني له. 

وأما تفرقة من فرّق بين الدابة والمتاع» فهو غير خارج عن هذا الأصلء إلا 
أنه غلّبٍ في تارك الدابة حين يئس منهاء أن ذلك لايكون إلا تخْلّياً عنها وإباحة لمن 
شاء أخذها؛ لأن بقاءها دون قيّم عليها لا يكون معه حياتهاء بخلاف المتاع وشبهه. 
قد يبقى المدة حتى يرجع إليه صاحبه. فلم يكن في تخليته إياه دليل على يأسيه منه. 
وإباحته لمن أخذه. 

وأما اختلاف مالك والشافعي في النفقة: هل يرجع بها على صاحب الدابة 
والسلعة؛ أو لا؟ فكلاهما ينتزع من قوله -تعالى-: «ولاً تأكلوا أموالكم يكم 
بالْبَاطِل4 [البقرة: 184] فمن رأى أنه لا رجوع له بما أنفق» قال: لأنه أنفق ماله 
جطوعأة فلم يكو اله الزججوع على غير وهو لذ بائرةه ولا التريه هط انه اكتل 
مال بالباطل؛ ومن رأى له الرجوع بما أنفق قال: لأن إنفاقه لم يكن تطوعاً 
محضاء لكن بشرط أن يتم له الملكء فلما لم يتم له ذلك؛ وحَصّلَ لللآخر انتفاعٌ 
بما أنفق. كان لازما له الغرم؛ وإلا فهو أكل مال بالباطل. 

* مسألة: 

إذا غلب الكفار غلى شيء من اموال المسلمين» ثم غنمه المسلمون في 
جملة أموال الكفار» ففي ذلك خلاف بين أهل العلم يرجع إلى ثلاثة أقوال: 

قول: إنه مِلِكٌ لصاحبه كما كان» ياخذه متى وجنده: قبل القسم وبعده. 


الإنجاد [ 5" ] 


تداولته الأملاك أو لم تتداوله؛؟ كالحال ذ فى المغصوب بين المسلمين ولا فرق» 
وهو قول الشافعي؛ وأبي ثور وأهل 0 

ودليلهم: قول الله -تعالى-: ويه موَالَكُم بتكم بالْاطِلٍ» [البقرة: 
»١‏ وغير ذلك من الأدلة التي بها يستحق المغصوبات» ويسترجع كل مال 
أخذ من مالكه على غير وجه الشرعء ولا فرق بين أخذ الكفار له كذلك أو 
المسلمين» وأخص من هذا بالمسألة ما احتجّ به الشافعي في قصة العضباء. 

خرّج مسلم”””» عن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصاره 
وأصيبت العضباء؛ فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي 
بيوتهم؛ فانفلتت ذات ليلة من الوثاق؛ فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رَغا 


)١(‏ انظر: «الأم» (71/7/5- ط. دار الفكر)» «روضة الطالبين» ))514-1915/1١(‏ لمختصر 
المزني؟ (7177), «الحاوي الكبير» (14/ 7500-759)» «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 570)) 
«المهذب» (7/ 47 4)7 «السئن الكبرى» للبيهقي .)3١9/9(‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي -١75(‏ 
«حلية العلماء» (9/ 77/7) -وفيه: «وبه قال ربيعة»-» «المحلّى» (/1/ "٠١‏ المسألة رقم .)97١‏ 

وانظر -في قول ربيعة-: «المدونة؛ .)79/57/1١(‏ 

لكن على أن يدفع السلطان إلى الغانم قيمته من مال المصالح. 

وانظر في قول أبي ثور: «الاستذكار؛ »)١76 /١5(‏ ابداية المجتهد؛ (7/ 588).: «فقه الإمام 
أبي ثور» (ص 07288). 

وهو مروي عن أبي بكرء وعلي» وعبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-» -كما 
في «عيون المجالس» (؟/ 146)-. وانظر: «مصنف عبدالرزاق» :.)١95-١191*/0(‏ االسئن الكبرى» 
للبيهقي .)١17-11١/9(‏ 

ومن التابعين: عطاء وربيعة. انظر: ارؤوس المسائل» لابن القصّار (01). 

ويُروى عن على -رضي الله عنه- خلاف هذا القول -كما سياتي-. وهو القول الثاني الذي 
يذكره المصنف بعد. 

)8( في «صحيحه) في كتاب النذر (باب لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد)‎ )١( 
.)1541( 


[54” ] الإنجاد 


فتتركه» حتى تنتهي إلى العضباء؛ فلم ترغ -قال: وهي ناقة مُنوّقة-”' فقعدت في 


عجزهاء ثم زجرتهاء فانطلقت. ونْلِرُوا بها فطلبوهاء فأعجزتهمء قال: ونذرت لله: 
إن نجّاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المديئة رآها الناسء فقالوا: العَضباء: 
ناقة رسول الله 4#؛ فقالت: إنها نذرت إن نجّاها الله عليها لتنحرئهاء فأتوا رسول 
الله # فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله! بئس ما جَرَنّها! نذرت لله إن نجّاها 
الله عليها لتنحرئها؟!» لا وفاء لنذر في معصية؛ ولا فيما لا يملك». 


قال: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة» ولا بغيرهاء 
ولو ملكوها لكانت المرأة قد ملكتها كسائر أموالهم؛ وكان يصحٌ نذرها. 

وفي البخاري'" .عن ابن عمس قال ذهب فرس لليف قتاأخلء العلتى فظهر 
عليهم المسلمون.؛ فرَدٌ عليه في زمان رسول الله 4# وأبْق عبد له» فلحق بالروم» 
فظهر عليه المسلمون. فردّه عليه خالد , بن الوليد بعد النبي 4#. 

وقول ثان: إن ما حازه العدو من ذلك فقد ملكو فإذا استولى عليه 


)١(‏ منوقة: أي: ذلول مجرّسة. أو: هي المدرّبة. كما في بعض روايات الحديث. 

(1) علّقه في "صحيحه». في كتاب الجهاد والسير (باب إذا غنم المشركون مال المسلم, ثم 
وجده المسلم) (رقم /0517”). 

ووصله ابن أبي شيبة (؟١/‏ 540)» وعبدالرزاق (4707, 97207) في امصنفيهما»» وسعيد بن 
منصور (/757/9417)» وأبو إسحاق الفزاري فسي «السير» (رقم ١5١ 1١9‏ ). وأبو داود (55994)25598), 

بن ماجه (158141) في «سننيهما»» وابن الجارود في «المنتقى» .)3١48(‏ وابن حبان في (صحيحها 

200 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 25714)» والبيهقي (9/ )1١1-1١١‏ في 
«الكبرى1. والبغوي في «شرح السنة» (7/85؟)) وابن عبدالبر في «الاستذكار» ١75 /١54(‏ رقم 19559) 
عن ابن عمر بنحوه. 

ووصله البخاري في «صحيحه؛ (0720758 020594: ولكنه جعله في زمن أبي بكرء وليس في 
زمن النبي ##؛ وكذا أخرجه الإسماعيليء وفيه -أيضاً- أن الرادٌ للفرس هو خالد بن الوليد. وانظر: 
«افتح الباري؟ .)١151/5(‏ 
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المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه» كسائر أموالهم؛ ولا حقّ في ذلك 
لصاحبه بحال؛ قاله الزهري”"'؛ ورُوي مثله عن علي "". 

وقول ثالث: يُفرّق فيه بين إدراك صاحبه إيّاه قبل القسم أو بعده؛ قال 
مالك؛ والليث؛ وأحمد بن حنبل: يُردٌ ذلك إلى صاحبه قبل القسم بغير ثمنء 
ويُخيّر بعد القسم فيه بالغنيمة”". وكذلك قال أبو حنيفة”*' فيما صار إلى الكفار 

.)1171١/١4( انظر: «مصنف عبدالرزاق» (0/ 197 رقم 91744)) «الاستذكار»‎ )١( 

وحكي ذلك عن عمرو بن دينار. انظر: «السير» (رقم للفزاري» «المغني» (8/ ١57)؛‏ 
«البناية» (0/ 207/617 «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (5/ 570)) «عمدة القاري» /١6(‏ 17-7). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (0/ ١45‏ رقم 4100)» وأبو إسحاق الفزاري في 
«السير» (رقم .)١75‏ والبيهقي في «الكبرى» )١١7/4(‏ من طريق قتادة» عن علي -رضي الله عنه-. 
وقال البيهقي: «قتادة عن علي -رضي الله عنه-: منقطع». وسكت عنه الذهبي في «تهذيب السنن»» 
وناقش البيهقي فيه: ابن التركماني في «الجوهر النقي» )١١7/11(‏ أنه مروي عن علي من ثلاثة أوجه 
يقوي بعضها ا والله أعلم. وانظر: «المحلى» ١/0‏ 0). 

() انظر: «المدونة» (1/ 776), «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (5/ 4 47- بتحقيقي)»؛ 
«التلقين؟ (7/ا- ط. مطبعة فضالة- وزارة أوقاف المغرب)» «الذخيرة» (7/ 4 47)» شرح الزرقاني» (؟/ 
11755-177) «المعونة» ))5648/١(‏ «جامع الأمهات» (557)., «عقد الجواهر الثمينة» ))414/١(‏ 
«المنتقى» (/ 187-12)» «اتهذيب المسالك» لأبي الحجاج الفندلاوي المالكي (7/ »25٠١‏ «القوانين 
الفقهية»؛ (ص »)١59‏ «فتاوى البرزلي» (؟/77. 75). «الأوسط» لابن المنذر »)١188 /١١(‏ «فقه الإمام 
الليث بن سعد» (ص 79/8- 11/4). 

وبه قال النخعي. وسفيان» والثوريء والأوزاعي. انظر: ١عيون‏ المجالس» (7/ 191)» «رؤوس 
المسائل» لابن القصّار .)061-01١(‏ 

ولكن عند الحنابلة أن لهم بعد القسم فيه روايتان: 

الأولى: إن صاحبه أحقُ به بالثمن؛ والثانية: لا حَقّ لصاحبه بعد القسمة فيه. والأولى هي 
المذهب عندهم. 

انظر: «المقنع» لابن قدامة ))0601١/١(‏ «المغني» (1575-171/1). «الواضح» (557/5)) 
«المبدع» /١‏ 07004)) شرح المختصر' اس يعلى (7/ 009).: امسائل أحمد) -5١:8-1500/١(‏ 
رواية الكوسجء ؟/ "5 و١ال!؛-‏ رواية صالح 47 1- رواية أبي داوف -١175-177/7‏ رواية ابن هانى)؛ 
«الإنصاف» »)١61//4(‏ «المقنع» لابن البنا (/ 1175 1-/111/17)) شرح الزركشي» (5/ 08091-0:8). - 


[ 51 ] الإنجاد 


بغلبة» وفرّق بينه وبين ما صار إليهم بغير غلبة: كالعبد يأبق إليهم؛ ونحو ذلك؛ 
فقال في هذا كقول الشافعي: هو لصاحبه قبل القسم وبعده بغير شيء. 

والأظهر قول الشافعي فيما حازوه: أن جميعه لمالكه على الإطلاق؛ يؤيده 
الكتاب والسنة والئظ". 


>2 مع أن العكبري -من الحنابلة- في كتابه #رؤوس المسائل الخلافية» )١5/05(‏ ذكر هذه 
المسألة. فقال: «وإن جاؤوا بعد القسمة؛ لم يكن لهم أخذها بحال». 

لت ملعل يدي ل يكن لهم الها يخراشيءه كلانهو الخال قبل القنيفة والله أعلم. 

واستدل المالكية على أنه قَبْلٌ قبل القسم لمالكه بغير عوضء ولا يكون له بعد القسم إلا بالثمن: 
بحليث ابن عباس > أن رجلا من المسلعين وج يعيرا له ة في المغنم قد كان أصابه المشركون. فقال له 
النبي 4#: : «إن وجدته في المغنم فخذه؛ وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالشمن»؛ وبحديث ابن عمر 
المذكور اننا 

فاستدلوا بحديث ابن عمر -وفي ردٌ النبي 4 عليه فرسه بعد ما أخذه العدو-, على أنه -أي: 
الفرس- على أصل ملكه؛ لم يزل عنه بقسم ولا استهلاك, ولا باستلام ممّن هو في يده وقد زالت 
شبهة الملك عمّن كان في يده بعوده إلى المغانم» فكان صاحبه أحق به. 

وهذا ما قرره القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (477/4- بتحقيقي) وهو صحيح. 

أما تفريقهم بين ما أخذ قبل القسم. ويعده» بحديث ابن عباس المذكور؛ فالحديث أخرجه: 
البيهقي )1١١/4(‏ من حديث ابن عباسء وابن عدي في «الكامل» (7/ 7747): والطبراني في 
االمعجم الأوسط» (رقم 8444 )» والدارقطني (4/ )1١4‏ -ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغدادة 
(705/4-"7807)- من حديث ابن عمرء وكلاهما ضعيف. 

وانظر: «نصب الراية» (7/ 57"5)) ام مجمع الزوائد» (5/ ”)» وتعليقي على «سنن الدارقطني» 
(رقم .)11١19‏ 

وذكروا كلاما مفاده: أنه لما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة» جاز أن يملكه 
الكافر بمثل ذلك... . وذكروا تأويلات للحديث وتكلفات لا داعي لذكرها. انظر: «الإشراف» (1/ 
477-7- بتحقيقي). 

6 انظر: «الجامع الصغير» (ص 35500)) «مختصر الطحاوي» (ص 786). «تحفة الفقهاء» 
(/704). «القدوري؛» (ص 4 «الهداية» (؟/517).» «البناية» (67/0/), «مختصر اختلاف 
العلماء؛ للجصاص (5577/7). 

- قلت: ومذهب الشافعي هذا؛ اختاره أبو الخطاب, وقال أحمد في رواية أبي طالب: هذا‎ )١( 


- هو القياس؛ لأن الملك لا يزول بهبة أو صدقة» ولكن قال عمر: لا حق له. نقله ابن رجب في 
«تقرير القواعد» (411/7- بتحقيقي). 

والصواب مذهب الشافعية ومن وافقهم. وهو مذهب أهل الظاهر كما في «المحلّى» (// 7٠١‏ 
المسألة رقم »)47١‏ والله أعلم. 

ويشير المصنف في قوله: #يؤيده الكتاب والسنة والنظر؛ إلى ما أخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف» (0/ رقم 4104) بسنده إلى مكحولء أن عمر بن الخطاب قال: «ما أصاب المشركون من 
مال المسلمين» ثم أصابه المسلمون بعدء فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو 
أحق به؛ وإن جرت عليه سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة». 

وأخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم 2077)» والدارقطني (4/ )١١4‏ -وقال: «مرسل)-. 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/577). والبيهقي »)١١7/4(‏ وابن حزم (71/17): وابن المنذر 
في «الأوسط» )١188/١١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرء بنحوه؛ وقال: «هذا منقطع؛ قبييصة لم يدرك 
عمراء ثم أخرجه بعضهم بطرق أخرى عن عمرء وحكم بانقطاعهاء وعزاه ابن قدامة في «المغني» لسعيد 
والآثرم. 

وحديث عمران نص في المسألة» فلو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله ## وأبطل نذرهاء 
وقد بحث هذه المسألة أستاذنا فتحي الدريني في كتابه «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» /١(‏ 
591-8) وردها على أصولها وبينها أحسن بيان» قال -حفظه الله-: «ولخطورة هذه المسألة» 
وأهميتها البالغة في كل من العلاقات الدولية؛ والقانون الدولي العام؛ لا بد أن نقرر ما هو الحىّ فيهاء 
مؤيداً بالأدلة» وبروح التشريع الإسلامي. 

إن منطق القوة لم يعهد في الشرع مزيلاً ليد محقة» ومقرراً ليد مبطلة؛ لأنه محض بغي 
وعدوانء وذلك بالبداهة لا يصلح سندا للملكية؛ لكونه محرما في الشريعة تحريما قاطعا. 

ولو أقر مبدأ العدوان هذاء لانخرم أصل الحى والعدل. ولاضطرب حبل الأمن في العالم كله 
وما أنزلت الشرائع؛ وأرسل الرسلء إلا لاجتثاث أصول العدوانء» ولإقرار الحق والعدل بين البشر» 
لقوله -تعالى.: للَقَدْ أرْسَلنَا رُسُلَنا بيات وَأنرَلنَا َمهُمُ الكِتَاب وَالْمِيرَان ليِقُومٌ اناس بِالْقِسْطٍ» 
[الحديد: 6؟]. 

وأيضاً لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفاً بها شرعاً لامتلاكهم 
أموال المسلمين» واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منهاء لما وجب الجهاد -في مثل هذه الحالة- فرضا عينيا 
على كل قادر على حمل السلاح رجالا ونساء؛ بالإجماع؛ من أجل استرداد ما استولىعليه العدو عنوة! والله 


ل و 
. 


-تعالى- يقول: لوَأَحرٍِجُوهُمْ منْ حيْث أَخرَجُوكمْ وَالفتَة شد مِنَّ الل [البقرة: .]14١‏ ونظير هذا في 


- 


عصرنا الحاضرء استيلاء اليهود على الأراضي العربية» عدواناً وظلماً بعد إخراج أهلها منها. ٍ- 


-2 هذا والاستيلاء والإحرازء عهد طريقاً مكسباً للملكية الفردية في المباحات؛ وذلك تشجيعا 
للجهد الإنساني الفردي للانتفاع بما وجد في الطبيعة من خيرات واستثمارهاء وذلك معقولء لأنْ من 
بذل جهدا فاجتنى مما وجد في الطبيعة من خير مباح لا مالك له كان أولى من غيره بامتلاكه؛ ممن 
لم يبذل أدنى مشقة في هذا السبيل» وهذا أمر وراء استلاب الحقوق والثروات» واغتصاب الديار 
والأوطان بعد تشريد أهلها منها بقوة السلاح. 

وقد تضافرت نصوص القرآن الكريم على وجوب دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد بالأنفس 
والأموال» وعلى وجوب إزالته بعد الوقوع؛ ولم يعهد أنه سبيل لتملك الأعداء ديار المسلمين وأموالهم. 

قال -تعالى-: لفَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكمْ ذَاعْتَدُوأ عَلَيِْ بوث ما اْتَدَى عَلَيِكُمْ4 [البقرة: 194]. 

وإذا حرم الإسلام على أهله الاعتداء. فأحرى أن يحرم عدوان غيرهم عليهم» ولا يجعله سبيلا 
لامتلاك أموالهم وديارهم! 

وقال -تعالى-: لوَّلَن يَجْعَلَّ الله لِلْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سُبيلاً» [النساء: .]١5١‏ 

يقال إن الانفاتال عن ان اللد سال ل وتم للافماء ديلا على لفون الحولنين دون 
أموالهم لأنا نقول: إن كلمة «سّبيلا© نكرة في سياق النفي» فتعم كل سبيل سواء أكان واقعاً على 
نفوسهم أو أموالهم أو ديارهم. 

ولا يقال كذلك إن الله لم يجعل للكافرين على المسلمين حجة؛ لأن الصيغة عامة فيجب 
إجراؤها على العموم -كما هو الأصل- إذ لا دليل على التأويل أو التخصيص. 

انظر: «كشف الأسرار» 58/1١(‏ وما بعدها)» «التوضيح» 17١/١1(‏ وما بعدها) «أصول السرخسي» 
0/1 ؟6). 

كذلك لا يقال إنه لو كانت أموال المسلمين باقية على ملكهم. رغم إخراجهم من ديارهم» 
لأطلق عليهم القرآن الكريم كلمة "أبناء السبيل» وهم من انقطعت بهم صلتهم بأموالهم لبعدهم عنهاء 
ولم يسمهم «فقراء» فدل ذلك على أنهم فقراء حقيقة قد زالت ملكيتهم عنهاء لأنا نقول: إن ابن السبيل 
هو «المسافر» الذي انقطعت به الطريق» ونفذ ماله» وله طماعية في الرجوع إلى بلده؛ لتمكنه من ذلك» 
وهذا مفهوم يختلف عمن أخرج من دياره وأمواله عنوة» وليس في وسعه أن يعود إليهاء لذا صح 
اعتباره كأنه فقير» أضف إلى ذلك أنهم قد توطنوا بالمدينة. 

انظر: ١كشف‏ الأسرار؛ ))594/١(‏ احاشية الإزميري على المرآة» (؟777/5). 

ووصفهم بكونهم فقراء مجازاء لا يشعر بزوال ملكيتهم عن ديارهم وأموالهم؛ بل يفيد ثبوتها 
لهم؛ بقرينة إضافتها إليهم؛ ولأن في إطلاق هذه الكلمة عليهم؛ إثارة للتعطف الداعي إلى رعايتهم؛ 
وتدبير مصالحهم, والاهتمام بشؤونهم؛ تخفيفاً لوطأة الظلم عنهم؛ وتحقيقاً لما تقتضيه الأخوة نحوهم». 

قلت: وانظر نصرة هذا الاختيار في «أحكام أهل الذمة» )759١ /١(‏ «الزاد» (7/4)؛ كلاهما لابن - 
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*# مسألة: 

إذا غلب الكفار على الحرّة المسلمة؛ فولدت لهم الأولاد. ثم ظهر عليهم 
المسلمونء ففي ولدها الذين أخذوا معها خلاف: 

قيل: هم على حكمها: أحرارٌ مسلمون» كبارا كانوا أو صغاراء ويُجبرون 
على الإسلام؛ ومن أبى منهم الإسلام كان كالمرتدَ يُقتّل إن كان كبيراء ويُنتظر به 
البلوغ إن كان صغيراء يُروى ذلك عن مالك”'؛ وهو مذهب الظاهري. وعليه 
بجيء مذهب الشافعي”". 

وروي عن أشهب: أن جميع أولادها من كبير وصغير فيءٌ» وكذلك حملها 
منهم» فأجراهم على حكم ال 1 

وقول ثالث: إن الصغير بمنزلتهاء والكبير فيءٌ يُروى ذلك عن ابن القاسه". 

والأرجح ما ذهب إليه مالك» ومن قال بمثله؛ لأن الأصل الفطرةٌ على 
الإسلام؛ وإنما ينتقل حكم الولد عن ذلك حتى يجوز سيباؤه واسترقاقه إذا كان 
بين كافِرَين؛ بما أحكمته السنة من ذلك» فأما أن نكو اعذهنا سلما فاك يرن 
له في ذلك إلا حكم الإسلام؛ #وكلمّة الله هِي العُلْيَا»4 [التوبة: .]4٠‏ #وّلّن 


- القيم» وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية» انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص :)7١7‏ «المحلى» (// 
١‏ «الفيء والغنيمة» ,)150-١71(‏ انصب الراية» (7/ “40-1477 ). «فتح الباري» (5/ 187). 

وانظر: «اختلاف العلماء») (550-589). «الاستذكار» .)١719-1706 /١5(‏ انوادر الفقهاء» 
١/1١‏ الاك «سير الأوزاعي» (// /اغ "ا- آخر «الأم1 «الأحكام السلطانية» )١55(‏ لأبي يعلىء 
«الأوسط» .)188/1١1١(‏ 

)١(‏ وقاله ابن وهبء وابن حبيب. انظر: «النوادر والزيادات» (7/ .)38١ ١‏ (الكافي» 
(1/ 874). «الذخيرة» ("7/ 179). 

(؟) «روضة الطالبين» .)555/1١(‏ 

(9) «النوادر والزيادات» (*/ 3587). «الذخيرة» (8/ 9) -وفيه: (ومنشأ الخلاف في هذه 
الفروع: النظر إلى تغليب الدارء أو تغليب الإسلام أو تغليب النسب»-» ووافقه عليه ابن الماجشون. 

(5) «النوادر والزيادات» (581/7). 
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َجْمَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً» [النساء: .]14١‏ وهذا الاستدلال على 
طريقة أهل الظاهر» وهو صحيح. 
فإذا كانت المرأة التي غلب عليها الكفار ذِمُية ردت إلى ذمتهاء وكان ولدها 
فيئاً؛ لأنه بين كافِرَيْن هذا هو الأظهر» وهو قول مالك”"» وفيه -أيضاً- اختلاف. 
فإن كانت أَمَّة» فهي وبنوها لسيدهاء لأنه استحقاق» هذا هو الأرجح؛ وقاله 
ابن القاسم'"» وفيه -أيضاً- خلاف” 


فصل: في صفة من يستحق الإسهام من الغانمين 

قال الله -تعالى-: «وَاعْلَّمُوا أنما عتِمتَمْ من شي فَأَنّ لله حَمُسَهُ» [الأنفال: 
.١‏ فلما أضاف -تعالى- الأموال المقدور عليها في الجهاد إلى الغانمين» ثم عين 
من ذلك الخمس خاصة في مصرفه. وأقرٌ سائره على إضافته» كان كالنص في أن ما 
بقي بعد ذلك لهم, وإن لم يعيّن بالقول؛ لأن ذلك هو نمط الكلام» كقوله 
-تعالى-: لقن َم يكن لَه وََدَ وَوَرتَهُ أبَْاهُ فَلأمّه التنْك4 [النساء: »]١١‏ فاضاف 
الوراثة إلى الأبوين» ثم عيّن من ذلك حظظٌ الأم» فكان ذلك نصّاً في أن الباقي 
للأب» وإن لم يعرض له بالتعيين. 

وأجمع امل العلم على أن من كان: حراء ذكراً بالغاء عاقلاء مسلماء 
مَيجيساً؛ فإنهاد يستحق أن يسهم له في المغنم إذا شهد مع الناس» ولم يكن اجر 
ولا أجير لذ 


,))58١/5( «النوادر والزيادات»‎ ».)١70/١5( انظر: «الموطأ» (557)., «الاستذكار»‎ )١( 
.)4179 /7( «الذخيرة»‎ .) 41/4 /١( «الكافي»‎ 

() انظر: «الكافي» ))874/١(‏ «التفريع» (١/4ه*"*).‏ «النوادر والزيادات» ))58١/9(‏ 
«الذخيرة» (/ 5784).: «الأوسط» لابن المنذر .)١195/١1١(‏ 

() انظر: «روضة الطالبين» /١١(‏ 555)) «الكافي» /١(‏ 417/4 «المغني؟ (11/ 117-1117). 

() انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص 175). ابداية المجتهد» ))779/١(‏ (اختلاف 
الفقهاء؛ (4) للطبري. «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (؟/ 1/4م-817/0). 


الإنجاد [ الام ] 


واختلفوا في: العبد» والمرأة» والصبيء والدميء والمجنونء والمريض. 
والتاجرء والأجير» على ما نذكره. 

فأما العبد ففيه ثلاثة أقوال: 

قول: إنه لا حظ له في الغنمية من سهم ولا غيره» رُوي ذلك عن مالك. قال: 
«لا أعلم العبد يُعطى من الغنيمة شيئأ»”'» وكذلك يُروى عن عمر بن الخطاب؛ 


وابن عباسء أنهما قالا: ١لا‏ يسهم للعبد وليسن :لهافى العتمية نضيت»*”. 


وقول ثان: إنه يسهم له كالحر؛ روي عن الحكم بن عتيبة» والحسنء وابن 
سيرين » وإبراهيم النخعي» وعمرو بن شعيب: أن العبد إذا حضر القتال أسهم له 
وإليه ذهب أهل الظاهر””". 


)١(‏ انظر: «المدونة» (/ 3777)» «التفرييع» »)3١ /١(‏ «التلقين» »)517/1١(‏ «شرح الزرقاني» 
»)17١/(‏ «عقد الجواهر» /١(‏ 2007 «الاستذكار؛ »)١١7/15(‏ احاشية البناني على شرح الزرقاني» 
)١٠١ /9(‏ «النوادر والزيادات» (7/7 1817/1857 1894).» «عيون المجالس» (؟/ 9770), «بداية 
المجتهد؛ /١(‏ 747)» «المنتقى» للباجي (1/ .)١79‏ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١18٠ /١1١1(‏ 

(1) أخرجه عنهما: عبدالرزاق (0/ 778 رقم 4567). وابن أبي شيبة (؟10577/15 رقم )١6١66‏ 
في «مصنفيهما»» وابن المنذر في «الأوسط» )18١ /١١(‏ من طريقين عن الحجاج عن عمرو بن شعيب» 
عن سعيد بن المسيب» عن عمر. قال الحجاج: وأخبرني عطاءء عن ابن عباسء مثله. 

وأخرجه ابن المنذر )18٠ /1١(‏ عن الحجاجء عن عطاءء؛ عن ابن عباسء مثله. 

() مذهب الحسن البصري. رواه عنه ابن أبي شيبة 1١1//١157(‏ رقم 1١60001‏ و08١0١)‏ من 
طريق أشعث عنه. 

ومذهب إبراهيم النخعي. رواه عنه -أيضاً- ابن أبي شيبة (107//17 رقم )١19004‏ من طريق 
حماد عنه» وسعيد بن منصور في «سئنه» (5/ 7١6‏ رقم 717/481) من طريق مغيرة عنه. 

ومذهب عمرو بن شعيب. رواه عنه عبدالرزاق (7/60؟7 رقم /45417) عن ابن جريج قال: قال 
لنا عمرو بن شعيب: لا سهم لعبدٍ مع المسلمين. وفيه (0/ 7١1‏ رقم 45144) عن ابن جريج قال: قال 
لي عطاء: بلغنا أنه يقال: لا يلحق عبد في ديوان: ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» .)١181/١١(‏ 

فمذهب عمرو بن شعيب -كما في ظاهر كلامه- أنه لا يسهم له؛ لم ينفي أنه يرضخ له. لذا 
وضع ابن المنذر كلامه مع من قال: أنه لا يسهم للعبد» ولكن يرضخ له -كما في القول الثالث-. >- 


[ الم ] الإنجاد 


وقول ثالث: إنه لا يسهم للعبد ولكن يُرضخ"' له وإليه ذهب الجمهور؛ 
روي ذلك عن الشافعي» وأبي حليفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي؛ وأحمد. 
واميكاف . 

فمستند من لم ير له حقا في الغنيمة من سهمء ولا من غيره: حَملْ الخطاب 
بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام: على أن ذلك مختص 
بالأحرار, لا مدخل في شيء منه للعبيد» فلم يستحقوا معهم في ذلك شيعاً. 

ودليل من أسهم لهم كالأحرار: حمل الخطاب في ذلك كلّه عامّا في 


- ونقل عنه وعن سعيد بن المسيب قالا: ليس للعبد من المغنم شيء. 

وانظر: «المحلى» (7/ 7777 المسألة رقم 461). 

وهذا القول هو مذهب الحسن بن صالح بن حبي. كما نقله عنه الجصاص في: امختصر 
اختلاف العلماء» (7/ 1731). 

وذكر جميع مذاهب المذكورين عند المصنف: ابن عبدالبر في «الاستذكار» .)١١7/1١5(‏ 

)١(‏ الرضخ. هو: العطاء من غير سهم مقدّر. 

( قال الإمام الترمذي في «جامعه» في كتاب السير (باب هل يسهم للعبد؟) تحت الحديث 
رقم (1001) قال: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يسهم للمملوك؛ ولكن يرضخ له 
بشيء؛ وهو قول الثوري؛ والشافعي. وأحمد. وإسحاق». وهو مذهب: الليث بن سعدء والأوزاعي. 

انظر: «سير الأوزاعي» (1/ 47-1747 7- «الأم؛), «الأوسط» (181/11)» «الاستذكار» /١5(‏ 
2) وحكى مذهب المذكورين جميعا-». «النوادر والزيادات» (؟/ 75 «فقه الإمام 
الأوزاعي» :)111-414١/17(‏ «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (؟/ 047). 

وانظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء»؛ (9/ 07٠١‏ «الهداية» (؟/ 579)» «البناية؛ (0/ 51/ا) 
«اللباب» :.)١177/5(‏ «المبسوط» ,)١7/٠١١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (171/7). 

وفي مذهب الشافعية: «الأم» (4/ 1775): #روضة الطالبين» (5/ 7370), «الحاوي الكبير؛» /١١(‏ 
75©؛ احلية العلماء» للشاشي (1/ »)580١‏ «تكملة المجموع» (757/19). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (8/ ».)5١7-41٠١‏ (الشرح الكبير» (0/ 20577 «الإنصاف» (15/ 
) لكشاف القناع» /كم). 

وانظر: «نوادر الفقهاء» (ص 2159-1717 «شرح النووي على صحيح مسلم؛ -1١90/1١7(‏ 
١‏ ل«القوانين الفقهية» (ص »)١57‏ «زاد المعاد» ("/ .)2٠٠١‏ «ثيل الأوطار» (8/ .)١١5‏ 


الإنجاد [ ا 1 


8. 


الأحرار والعبيد؛ لأن خطاب الشرع بالأمر والنهي والإثبات والنفي وسائر أسباب 
التكليف لا يخص حرا من عبلرء ولا ذكرا من أنثى, إلا ما خرج من ذلك بدليل؛ 
فالمرأة ممن خرج -بدليل السنة الصحيحة والإجماع- من الخطاب بالجهاد. 
وبقي العبد؛ فكل ما أضيف من الأحكام للمجاهدين» وأثبت لهم من الغنائم؛ 
دخل فيها العبد إذا حضر الجهاد. 

وحُجّة من لم يُسنْهم للعبد» ورأى أن يُرضخ له: ما خرّجه مسلم''' فيما كتب 
به ابن عباس إلى نجدة بن عامر الخارجي, فقال: «وسألت عن المرأة والعبد. هل 
كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضروا البأس؟! وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم, إلا أن 
يُحذيا من غنائم القوم». 

وفي الترمذي”"» عن عُمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي» 


)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب النساء الغازيات يُرضخ لهنء ولا يسهمء 
والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب) )١50(‏ (1817). 

.)١681/ في «جامعه» في كتاب السير (باب هل يسهم للعبد) (رقم‎ )١( 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (0701750: وأحمد (73777/0)): والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
(2)2161» وابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 187)) والحاكم »)7371/١(‏ والبيهقي (71/94): وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (5/ 75814). 

ولم يذكر: الطحاويء والبيهقي» وابن الأثير» وابن المنذر: قصة الرقية. 

وأخرجه أبو داود (73770)» وأبو عوانة في «مسئده» -كما في #إتحاف المهرة» (؟1١/١07)-.,‏ 
والبيهقي (4/ 57) من طريق أحمد بن حنبل» به. وقال أبو دواد بإثره: معناه: أنه لم يسهم له. 

وأخرجه الحاكم (171/1) من طريق الإمام أحمد. غير أنه ذكر (حُنينا) بدل (خيبر). 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» :»)١116(‏ وعبدالرزاق (4404)» وأبو عبيد في «الأموال» 
(887). وابن سعد في «طبقاته؛ (7/ »)١١5‏ وابن أبي شيبة 407/١11(‏ و ))157/1١4‏ وحميد بن زنجويه 
في «الأموال» (886 و780١)»‏ والدارمي (751410)) وابن ماجه (232806)» وابن أبي عاصم في «الآأحاد 
والمثاني» (5717/1)) وابن الجارود في «المنتقى» .))23١87‏ وأبو عوانة في «مسنده» -كما في اإتحاف 
المهرة» /١7(‏ 070)-» والطحاوي في «المشكل» (07415 و0540).: وابن حبان »)587١1(‏ والطبراني في 
«الكبير» ١7‏ رقم 21171 1757). والبيهقي »)7١/4(‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» ١١7/١5(‏ رقم - 


[ :ام ] الإنجاد 


فكلّموا في رسول الله 4#؛ وكلّموه أني مملوك؛ فأمر بي فقَلّدت السّيفء فإذا آنا 
أجره؛ فأمر لي بشيء من خرْثيّ المناع» وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها 

قوله: الخرثي: هو أردأ المتاع وأهونه. 

فصلن 

وأما المرأة ففي حكمها -أيضاً- ثلاثة أقوال: 

قول: إنه لا شيء لها من الغنيمة بإسهام ولا رضخ. قال ابن وهصب: شسالت 
مالك عن النساء: هل يُحذين من الغنائم في الغزو؟ قال: ما علمت ذلك”". 

ومستند هذا القول مثل ما ذكرنا في منع العبد من الغنمية: أنه صنف لا 
مدخل له في الخطاب بالغزو» فلم يكن له في الغنيمة حظ. 

وقول ثان: أن يسهم للنساءء قاله الأوزاعيء وزعم أن رسول الله هك أسهم 
للنساء بخيبر قال الأوزاعي: «وأخذ بذلك المسلمون عندنا»”". وبذلك قال ابن 


)191711١‏ من طرق عن محمد بن زيد بن المهاجر. به. ولم يذكر الدارمي قوله: فأخبر أني 
مملوك... إلخ. وذكر ابن حبان (حُنيناً) بدل (خيبر). 

* فائدة: قوله: «فإذا أنا أجره؛ بتشديد الراء أي: أجرٌ السيف على الأرض من قِصر قامتي 
لصغر سنيء أو هو كناية عن كونه لا يحسن أن يتقلّد السيف. ولم يكن من أهله. 

امن خرثي المتاغة بقيم الخاء المسحمة» ومتكون الزاء المهملة؛ وكثر المعلفة وكديد البناء 
أثاث البيت, أو: أراد المتاع والغنائم. 

قال البغري في «شرح السنة» :)٠١5/1١(‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد. 
والصبيان» والنسوان. إذا حضروا القتال رضخ لهم, ولا يُسهم لهم. 

/١5( انظر: «المدونة» (؟/ *7). «النوادر والزيادات» (*/181721857)»: «الاستذكار»‎ )١( 
«الذخيرة» ("/ 470)» «الفواكه‎ .)20 4 /١( 06؛ (أصول الفتيا؛ (570)) «عقد الجواهر الثمينة»‎ 
.)118/1( الدواني»‎ 

(5) ذكره عنه الترمذي في «جامعه؛ في كتاب السير (باب من ما يُعطى الفيء) تحت الرقم - 


- (1667). قال: قال الأوزاعي: ... فذكره. قال الترمذي: حدثنا بذلك على بن خشرم. حدثنا عيسى 
ابن يونس عن الأوزاعي هذا. 

وذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١١/185)؛‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» /١5(‏ 588): 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» ١7(‏ رقم )17871١‏ عن الأوزاعي. 

وقال شيخنا الألباني عنه: صحيح الإسناد مقطوع. 

وانظر -أيضا-: «مختصر اختلاف العلماء» (9/ 471). 

والخبر الذي أشار إليه المصنف عن الأوزاعي: أن النبي 4# أسهم للنساء يوم خيبرء هو ما أخرجه 
ابن أبسي شيبة (17/ 075 و157/15)» وأبو داود (رقم 37794). والنسائي ذف في «الكبرى» (9/ا88)) 
وأحمد (7311/6)؛ والبيهقي (037-8777/5) وابن المنذر ذ فى «الأوسط؛ /1١(‏ 7 رقم 7004), 
مرق كنارف ب له دق لكرج إن وبال الاخسست عن جنع ام يه انهنا كال رجت تلخ 
رسول الله 4# في غزاة خيبرء وأنا سادسة ست نسوق فبلغ رسول الله أن معه نساءًء فأرسل إليناء 
فقال: «ما أخرجكن؟ وبأمر من خرجتن؟»» فقلنا: خرجنا نناول السهام؛ ونسقي الناس السويق؛ ومعنا ما 
نداوي به الجرحىء ونعزل الشعرء ونعين به في سبيل الله. قال: «قمن فانصرفن». فلما فتح الله عليه 
خيبره أخرج لنا سهاماً كسهام الرجال. قلت: يا جدة ما أخرج لكن؟ قالت ا 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة حشرج بن زيادء فهو مقبول كما قال الحافظ في «التقريب». لكن إذا 
توبع» وإلا؛ فلين الحديث. 

وذكره ابن حزم في «المحلى» (1/ 61١‏ المسألة رقم 467)) وقال: «هذا إسناد مظلم؛ رافع 
وحشرج مجهولان». 

وضعف هذا الإسناد: الخطابي في «معالم السنن» (707//7), وقال: «قد ذهب أكثر الفقهاء 
إلى أن النساء» والعبيد. والصبيان؛ لا يُسهم لهم وإنما يُرضخ لهم» (والرضخ: العطية القليلة). إلا أن 
الأوزاعي قال: «يسهم لهن»؛ وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث» وإسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله. 

وقد قيل -أيضا-: إن المرأة إذا كانت تقاتل أسهم لهاء وكذلك المراهق إذا قوي على القتال 
أسهم له). 

قلت: وقد صح في غير حديث أن النساء في زمن النبي 4# كنّ يجاهدن مع الرجالء فيسقين 
الماء» ويداوين الجرحىء ويحملن السلاح ليدافعن عن أنفسهن؛ ويرضخ لهِنْ» ولا يسهم. 

وجدة حشرج هي: أم زياد الأشجعية. 

وانظر: «نصب الراية» (7/ ١57)؛‏ «نيل الأوطار» .)١١/8(‏ «الفيء والغنيمة ومصارفهما» 
لمحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الربيع (ص .)١118‏ 


[ كلم ] الإنجاد 


حبيب من أصحاب مالك؛ إلا أنه شّرط أن تقاتل كقتال الرجال7". 


وقول ثالث: إنه لا يسهم للمرأة» ويرضخ لهاء وإليه ذهب الجمهور. روي 
ذلك عن الشافعي. وأبي حنيفة» والثوريء والليثء وقاله أهل الظاهر”". 
والدليل على ما ذهبوا إليه: ما خرّجه مسلم'"» عن ابن عباسء. أن رسول 
الله له كان يغزو بِهنٌ» فيداوين الجرحى. ويحْذْيْنَ من الغنيمة» وأما بسهم فلم 
فصل 
وأمّا الصّبي؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لبالغ» روي ذلك عن 
الشافعي؛ وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل”؟ وهو مذهب أهل الظاهر ويُرضخ له 


.)184 /5”( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

قال: آلا ترى أن المرأة من العدو إذا قائلت: قُتلت؟ 

() انظر: «تحفة الفقهاء» (7/ .)76٠١‏ «الهداية» (5/ 579)) «اللباب» .)١77/4(‏ (#مختصر 
اختلاف العلماء؛ .)47١/5(‏ «الأم» (74/5١)؛‏ «روضة الطالبين» (5/ :)77١‏ «الحاوي الكبسير» 
»)455/1١(‏ احلية العلماء» (1/ 581).؛ «المحلى» (7/ 777 المسألة رقم 467). 

وحكاه ابن عبدالبر في «الاستذكار» /١5(‏ 180) عن المذكورين جميعاً عدا أهل الظاهر. 

(9) مضى قريبا طرف مله وقال عنه اين عبدالير: الأحسن شيء في هذا الباب». 

(:) انظر: «الأم» (4/ .)17١‏ «الإقناع» للماوردي (ص ,)١75©‏ «مختصر المزني» ,)707١(‏ 
#روضة الطالبين» (5/ 0737١‏ «الحاوي الكبير» (18/ 186)» «تكملة المجموع» (19/ 750), «حلية 
العلماء؟ (/ا/ 581): شرح النووي على صحيح مسلم) -١ 9١/10‏ واي اامغني المحتاج» / 
65) («مختصر الطحاوي) (585). «الهداية» (579/5). ١تحفة‏ الفقهاء» (9/ 03٠6٠‏ «اللباب» 50/ 
7» «البناية» (771/6)» «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (78), «عمدة القاري» /١5(‏ 
117 «المغني» /١7(‏ 45-6- ط. هجر)ء «المقنع» لابن البنا (1/ »)١11/7‏ اشرح الزركشي» (5/ 
/91). «المحرر» (؟/ 15)» «الإنصاف» (4/ .)19/1-1١1١‏ «الإفصاح» (7/ 231/9 585). 

وهو مذهب: سفيان الثوريء, والليث بن سعد. 

انظر: «جامع الترمذي». كتاب السير (باب من يُعطى من الفيء)؛ «مختصر اختلاف العلماء»؛ - 


الإنجاد [ لال ] 


عندهم إذا قاتل» قاله أبو محمد بن حزم''". ودليل ذلك: أنه غير مخاطبم باتفاق» 
فلم يكن من أهل الجهاد الذين وجبت لهم الغنائم. 

وحديث ابن عمر خرجه مسلم'' عنه قال: عَرَضني رسول الله 4# يوم 
أحد في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا 
ابن خمس عشرة و فأجازني. 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا حدٌ ما بين الصغير والكبير» رُوي 
ذلك عن عمر بن عبدالعزيز'”» وكتب به إلى عُمّالهه وهو قول الشافعي وغيره”'“. 
وقال مالك في المراهق: «إذا أطاق القتال؛ يُسهم له»””. وكذلك قال الأوزاعي: 


- للجصاص (5/ 177): «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (؟/057). 

.)407 في «المحلى» (/1/ 77 المسألة رقم‎ )١( 

.)1878( )91( في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب بيان سين البلوغ)‎ )١( 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الشهادات (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) (رقم 
264 وكتاب المغازي (باب غزوة الخندق. وهي الأحزاب) (رقم /5091). 

(©) ومذهب عمر بن عبدالعزيز؛ ذكره البخاري ومسلم في «صحيحيهما». ففيهما: قال نافع: 
فقدمت على عمر بن عبدالعزيز -وهو يومئل خليفة- فحدثته هذا الحديثء فقال: إن هذا لَحَدّ بين 
الضكين والكبين :فكت إلى عسالة أن يفرفيو ا لمن كان ابن سن عشترة ينة ومن كان دون ذلك 
فاجعلوه في العيال. 

١‏ (5) انظر: «الأم) لال 1/6 -5ل7ا7). 

وهذا مذهب الحنابلة ومكحول والأوزاعي وأبي يوسف ومحمدء وهو رواية عن أبي حنيفة» 
وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة» (8/ 584). «الإفصاح» /١(‏ 07370 «الإنصاف» (0/ :)77٠١‏ «معالم السئن» 
(5/ 777 «تفسير القرطبي» (7/ 4 ))١5١‏ اشرح النووي على صحيح مسلم» .)١7/17(‏ «المغني) 
(017//5)» «بدائع الصنائع» (7/ »)17١‏ «فتح الباري» (0/ 2777 «السيل الجرار» .)١98 /١(‏ 

والمسألة مبحوثة بتفصيل وتدليل» مع ذكر سائر الأقوال في «التعريف بعلامات بلوغ التكليف» 
(ص .)194-71١‏ 

(0) انظر: «المدونة» (7/ 5 7). باب في سهمان النساء والتجار والعبيد» «النوادر والزيادات» 
(6/ 1487). «التفريع» .)735١ /١(‏ «الكافي» /١(‏ 576)» «المعونة» /١(‏ 2515)» «التلقين» /١(‏ 547 7), - 


3781 ] الإنجاد 


يُسهم لغير البالغ؛ إذا حضر القتال'". 
فصل 
وأما الدّمي» فلا يصح أن يُسهم له؛ لأن الإسلام شرط في استحقاق الغنيمة 
عند الجميع إلا من شد. 
ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم رأى أن يُسهم للذمي إذا شهد القتال مع 


زفق 
معة 2 . 


- «الرسالة؛ (ص 15١)؛‏ «عقد الجواهر؛» /١(‏ 2605). «أسهل المدارك» (7/؟١).:‏ «عيون المجالس» 
(؟/ 0؟/ا (الذخيرة» (”/ 5756). 

واستدل المالكية بحديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله © يعرض عليه صبيان 
المدينة من الأنصارء فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عامأء فالحق غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول 
الله! ألحقته ورددتني؟! ولو صارعني؛ لصرعته. قال: فصارعني. فصرعته. فألحقني». 

والحديث: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (57494)) والحاكم في «المستدرك» (؟/ ))5١0‏ 
والبيهقي في «الكبرى؟ (5/ 71 و ))18/٠١‏ بسنل حسن؛ عن جعفر بن عبد الحكم الأنصاري مرسلاً. 

وانظر: «مجمع الزوائد» .)73١9/0(‏ #المسارعة إلى المصارعة» للسيوطي (ص -41-8٠‏ 
بتحقيقي)» وعزاه لابن سعد. 

وقد اعتنى القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» بأحكام المراهق على وجه تكاد لا تظفر بها 
عند غيره» وهي تحتاج إلى جمع مفرد. والله الموفق. 

وانظر: «المحلى» (1/ 077-777 «نوادر الفقهاء؛ .)١159-151/(‏ «نيل الأوطار» (8/ 55 .)١150-١‏ 

)١(‏ انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)178/1١١(‏ «الرد على سير الأوزاعي» (ص 78)) «فقه 
الأوزاعي» (؟1/١145-414).‏ 

(1) أخرجه الترمذي. كتاب السير (باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين» هل يسهم 
لهم؟) (رقم /١504‏ م) من طريق عزرة بن ثابت» عن الزهريء به. مَرَئيلا 

وقد تابعه: حيوة بن شريح الحضرميء في الرواية عن الزهري. 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم 587) عن القعنبي» وهناد. عن عبدالله بن المبارك؛ عنه. 


وتابعه: يزيد بن يزيد بن جابر. 0 


الإنجاد [ ولام ] 


وذكر أبو بكر بن المنذرء أنه قول الزهري؛ والأوزاعي» وقاله إسحاق بن 
راهويه؛ وكره أن يُستعان بهم أولء فإن وقع ذلك أسهم لهه”". 

وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية: أنه يُسهم للذمي إذا أذن له الإمام 
في الغزو معه”". وكل ذلك لا يستقيم؛ ولا يثبت له دليل. 


أخرجه أبو داود -أيضاً- في «المراسيل» (رقم )58١‏ -ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
.-)١148/1١(‏ وتابعه: ابن جريج -أيضا-. 

أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 790) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (9/ 07)- عن حفصء» 
وعبدالرزاق (5/ 188 رقم 4178) في امصنفيهماكء كليهما عن ابن جريج»؛ عن الزهري. به. 

وزاد هنا في روايته: مثل سهمان المسلمين. 

قال البيهقي: اإسناده ضعيف», ومنقطع». 

وقال الذهبي في «التنقيح» -١48/١١(‏ مع «التحقيق»): «مراسيل الزهري ضعيفة». 

وانظر: «نصب الراية» (5/ 477-"577): (ضعيف سئن الترمذي». 

.)١الا/ل-١9/5/11( انظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(0) انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 231857 188). 

قلت: وقع الخلاف فيما إذا خرج الكفار مع الإمام للغزو بإذنهء هل يسهم لهم كالمسلمين؟ أو 
يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام؟ 

فروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم وقال به: الأوزاعي, والزهريء وإسحاق -كما نقل 
المصنف ذلك عن ابن المنذر-» والثوري. ش 

وقال الجوزجاني: «هذا مذهب أهل الثغورء وأهل العلم بالصوائف والبعوث». 

وروي عن أحمد رواية أخرى» وهو أنه لا سهم له. ولكن يُرضخ له بحسب ما يراه الإمام» 
وهو مذهب: مالكء والشافعيء وأبي حنيفة. 

وانظر: #المغني» لابن قدامة (17/ /48-91)» «الشرح الكبير» (0/ 016)» «المقنع» لابن البنا 
,.)١1١177-1١1١177 7/5‏ «الإنصاف» (5/١1/ا١97275-1١),‏ «شرح الزركشي» (18-5). ارؤوس 
المسائل الخلافية» للعكبري (5/ 764)؛ «كشاف القناع» (7/ 81)» «الكافي» لابن عبدالبر /١(‏ 0/ا4)) 
«عقد الجواهر؛ .)204/١(‏ «الرد على سير الأوزاعي؛ للقاضي أبي يوسف (ص 74)) لمختصر 
المزني» (ص »)77١‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ :)7١‏ «الإفصاح» (714/17).» «التنبيه في الفقه 
الشافعي» (ص ©7576), «حلية العلماء؛ (/9/ 58177). 


38٠6 [‏ ] الإنجاد 


أما حديث الترمذي فمنقطع لا يثبت بمثله العمل» بل لو صح لما أمكن أن 

تترك له ظواهرٌ القرآنء وصحيحٌ السنة» وسديدُ النظر المبنيي على القواعد المحكمة 

ل 0 
يتعدى. والال على 1 أن الله -تعالى- يقول: وَاعْلَمُوا أنْمَاعنِنْتَمْ مّن 

شيء فَأن لل خمسة. الآية [الأنفال: »]5١‏ وهذا إضافة للغنيمة إلى المؤمنين 


بيقين» فلم يكن لغيرهم فيها حق. وقال -تعالى- : #فكلوا مِما عد 5 عَنِمُمْ حلالاً طيُباً» 
[الأنفال: 49 ولا مدخل هنا للكافر بحال» وقال النبي 4: «أُحِلتَ لي الغنائم» ولم 


تحِلُ لأحدٍ قبلي»'". فهذا نص فى خصوصية ذلك بهذه الأمة» والحمد لله. 
ولما جعل الله ذلك مما فضّل به نبيه «أه وخصّه به وأمّته. استحال أن 


(1) وهو حديث صحيح مروي عن عدةٍ من الصحابة -مطولاً ومختصرا-؛ ومنه ماهو في 
«الصحيحين1. 

فقد أخرجه البخاري (770 41728 77177), ومسلم (071)) وغيرهما من حديث جابر بن عبدالله. 

وأخرجه مسلم (077) (5) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

وأخرجه مسلم (277) (4) من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-» ولم يسق الشاهد منه. 

وأخرجه أحمد ))70١/١(‏ وا بن أبي شيبة في «المصتف» (7/ ” و477-47). وابن أبي 
عاصم في «السنة» (8607)» والبزار (570- كشف الأستار)ء والطبراني (41 )٠‏ من طرق عن ابن 
عباس -رضي الله عنه-. 

وأخرجه أحمد (517/14). وابن أبي شيبة في «المصنف» )477/1١١(‏ من طرق عن أبي 
موسى الأشعري -رضي الله عنه-. 1 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)١08/4(‏ «رواه أحمد -متصلاً ومرسلاً-» والطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح". 

وأخرجه أحمد (5/ 014170155 ))١171‏ والدارمي »)75117١(‏ وأبو داود (5894)) وابن صاعد 
في زوائده على «الزهد؛ لابن المبارك ,.)23١74(‏ والحاكم (؟/5714). وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ 307)ء والبيهقي في «الدلائل» (0/ 477) من طرقء عن أبي ذر -رضي الله عنه-. 

راخرعه اعد (1)195/0 يدوه عزالله بن عمروين الغامن حرقين الله عنه-. 

ولفظ حديث ابن عمرو: «وأحلت لي الغنائم كلهاء وكان من قبلي يعظّمون أكلهاء كانوا 
يحرقونها». 


الإنجاد ( 1م" ] 


يشاركهم فيه غيرهم ممّن لا يلفظ بالإسلام. 
فصل 
وأمّا المجنون, فإن كان مُطبقاء لم يسهم له» وهو كالصبي في عدم التكليف. 
بل هو في هذا الباب أسوأ حالاً منه؛ لأنه لا يُتَأنَى منه فعل الجهاد؛ كما قد يتأئى 
بعض ذلك من الصّبي إذا اشتدّء وكان مراهقاء والإسهام إنما يستحقه المسهم له 
بفعل الجهاد: من قتال» أو لزوم ساقة؛ أو انتصاب في كمينء أو حراسة أحوال 
المقاتلين» وما أشبه ذلك» فإذا لم تكن فيه أهلية ذلك فِعلا ولا قصداء فأنى 
يَستحق حظاء فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به القتال» فقيل: إنه يسهم له 
وذلك ظاهرٌ إن كان عقله مما يُنْرّلُ عليه التكليف. مثل أن يكون أخرق» أو أموجَ 
-وهما أول مراتب ضعفه العقل وعدم التثبت والرفق-» ونحو ذلك مما لا يُسقط 
عنه الأحكام وأما :ات كان عدف لا كانه له وهو مع ذلك يمكن أن يفاد 
لبعض كفاية المقاتلين» فيغنى فيه؛ فالإسهام له إنما يكون نحوا من الإسهام 
للمراهق إذا أطاق القتال فقاتل مع الجيشء فمن رأى الإسهام لذلكء؛ أمكن أن 
يراه لهذاء والظاهر أن لا سهم لهماء لما تقدّم؛ والله أعلم'". 


فصل 
وأما المريض, فإن كان زمِنا لا يستطيع شيئاً في الحال. ولا يُرجى في المآلء 
ولا ينتفع منه في عمل الجهاد بأمرء فالمروي عن أصحاب مالك: أنه لا يُسهم له 
وذلك كالمفلوج اليائس'". 


010( قال ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» )207/١(‏ -ونقله عنه القرافي في «الذخيرة» 
(5/ 475)-: «وأمًا فقد العقل؛ فإن كان مطبقأء فلا يسهم له إذا خرج كذلك من دار الإسلام» وإن كان 
ذلك طارئا عليه في دار الحربء ففي الإسهام له خلاف». قال: «وإن كان يفيق» فإن كان بحيث يتأتى 
منه القتال أسهم له وإلا فلا». 

(1) قال القاضي عبدالوهاب في «المعونة» :)51١/١(‏ «وإن حَضَرٌ مريضاً لا يمكنه القتال - 


[ 387 ] الإنجاد 


واختلفوا في: الأعمى؛ والمقعد, وأقطع اليدين؛ لاختلافهما: هل يتمكن لهم 
نوعٌ من أنواع القتال: كإدارة الرأي إن كانوا من أهل المعرفة والدّهاء في الحرب». 
وال العقحد راك والاضدن اول الدبك وتشق ذلك وكا رون السواذ ا من اق 
لمثل ذلك أثراً في استحقاق الغنيمة أسهم له» ومن لم يَرَه؛ منة”". 

وأمًا من كان به مرض يُرجى زواله؛ فله ثلاثة أحوال: إما أن يخرج مريضأء 
وإما أن يمرض بعد الإدراب؛ وقبل حضور القتال» وإما أن يمرض بعد القتال. 

فأمًا الذي يخرج مريضاء فعند المالكية فيه خلاف: هل يُسهم له؛ أو لا يُسهم 
له؟ قال اللخمي: أرى أن لا شيء له إلا أن يُقتدى برايه» فرّبْ رأي أنفعٌ من 
قتال”". 

| وكذلك اختلف فيه إذا مرض بعد الإدراب: وهو أن يُفارق أرض الإسلام» 

ويدخل في بلاد الكفر وحوزتهم, والقول في هذاء أنه يسهم له: أكثر عندهم 
وأقرب. 

كو ا ل ا ا 
الغنيمة» وهذا صحيح؛ لما نذكره بعد في (فصل: الأفعال التي يستحق بها 


- حتى انقضت (أي الحرب)» فله سهمه». 

وقال (ص :)5١7‏ ولذلك قلنا: إن المريض يسهم له؛ لأنه قد شهد الوقعة» وحصل منه 
التكثير» وقيل في قوله -تعالى-: لوَقِيلَ لَّهُمْ َعَالَوَا فَايَنُوا في سَبيل اللَّهِ أو ادْقَمُوا» [آل عمران: 
07]. أي: كثروا. 

)١(‏ انظر: «المعونة» /١(‏ 717 «جامع الأمهات» (ص 225١‏ «التلقين» /١(‏ 547 «النوادر 
والزيادات» (178/5)» «الفواكه الدواني» للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي .)47١/١(‏ 

)١(‏ قال القاضي عبدالوهاب في «التلقين» /١(‏ 147): «يسهم لمن حضر من صحيح ومريض» 
قاتل أو لم يقاتل» قاتل في أولهماء أو بقي إلى انقضائها». 

وقال في «الرسالة»: #ويسهم للمريضء وللفرس الرّهيص -أي المريض-...». انظر: «الفواكه 
الدواني» (47/1/1)» «النوادر والزيادات» (؟/ 2.158 159). 


وروي عن أشهب. وابن نافع أنه: لا يسهم له. 


الإنجاد [ *م” ] 


الإسهام)» ذكرأ يأتي على توجيه ما مضى في هذا الضرب من الأقوال» وما يتبيّن به 
في ذلك وجه الصواب إن شاء الله تعالى-”". 
فصل 

وأما التاجر والأجير يكونان في الجيش» فاختلف أهل العلم فيهما على 
ثلاثة أقوال: 

قيل: يُسهم لهما إذا شهدا مع الناس القتال» قاتلاء أو لم يُقايّلا”". 

وقيل: لا" يُسهم لهماء قاتلاء أو لم يُقاتلا”". 

وقيل: إن قاتلا أسهم لهماء وإلا؛ فلا”. 


)١(‏ من حضر القتال» مريضاً كان» أو صحيحاًء ممن لا يقاتل؛ أو ممن يقاتل؛ فلم يقاتل: فلهم 
سهم المقاتل. وهذا قول مالك؛ والليث بن سعد, والشافعي. 

وقال سفيان الثوري: «كل من حضر القتال يسهم له». قاله ابن المنذر في «الأوسط؛ .)158/١1١(‏ 
وانظر: «الأم» (5/ »)١174‏ «المجموع شرح المهذب» (18/ »)١147‏ «الفيء والغنيمة»؛ (ص .)١178‏ 

(؟) وهذا مذهب: الحسن البصريء ومحمد بن سيرين» وسفيان الثوريء والشافعي» وأحمد» 
في: التاجر؛ حضر القتال؛ قاتل؛ أو لم يقاتل. وقاله الأوزاعي كذلك. إلا القديديين» وهم: السفار 
والبيطار» والحداد. ونحوهم. ذكر ذلك ابن المنذر في «الأوسط» .)١78/1١(‏ وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد في الأجير؛ كما سنذكره بعد. وانظر: «الاستذكار» .)1١١١ /١5(‏ 

() أثبتها أبو خبزة: « لم». وكتب في الهامش: «كذاء ولعلّ الصواب: ...يسهم ...», والكلام 
قبلها وبعدها مطموس. 

() أي: لا ييسهم لهما إذا كانوا مشتغلين باكتسابهم. كما سينقله المصنف عن القاضي عبدالوهاب. 

انظر: «الرسالة» (ص .)١5١‏ «التفريع» »)77٠ /١(‏ «المعونة» /١(‏ 517)) «الذخيرة» (5/ 179)) 
اعقد الجواهر الثمينة» (007/1)» «البيان والتحصيل» »)01/١/7(‏ «تفسير القرطبي» .)179/-١17/4(‏ 

وهي رواية أخرى عن أحمد؛ كما في «المغني» (1717/4). 

وبه قال أشهب. وقاله ابن القصار في الأجير. أفاده القرطبي في «التفسير؛ :)1١9//4(‏ 

(5) لأنه ممن خوطب بالجهاد, فإذا قاتل أسهم له. كغير الأجيرء ولأنه ليس في كونه أجيراً أكثر 
من أنه عاوض على منافعه؛ وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل» كالذي يحج ومعه تجارة: أو يؤاجر نفسه 
للخدمة في ذلك لا يمنعه صحة الحج. انظر: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (4/ 177 - بتحقيقي). 

وهو مذهب مالكء في التاجر خاصة. 


[ 584 ] الإنجاد 


وقد روي عن مالك في الأجير هذه الأقوال الثلاثة''". ولم يُختلف عنه أنه 


إن لم يقاتل ولم يشهد. فلا شيء له» وقول مالك في إحدى الروايات عنه: لا 
يُسهم للأجير والتاجر إلا أن يُقاتِلا' '"'» هو قول أبي حنيفة وأصحابه". 
ومن قول مالك: إنه يُسهم لكل من قاتل إذا كان حُرا'» وهو قول أحمد بن حنيل*, 


.)1894-141/ /7( انظر تفصيل ذلك في: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(1) انظر: #المدونة» /١(‏ 797)» «التفريع» /١(‏ 755)» «الكافي» لابن عبدالبر (515). 

فإن كان التاجر خرج للجهاد والتجارة معأء فينبغي أن يُسهم له إذ حضر الوقعة» سواء قاتل» أم 
لا . وانظر: اعيون المجالس» (5/ ,)7٠١‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟/ 197).: اأحكام 
القرآن» لابن العربي .)١197 /١(‏ 

(”) انظر: «الرد على سير الأوزاعي» لأسي يوسف (ص 45)» «بدائع الصنائع» ))١57/19(‏ 
«الاستذكار» .)١١١ /١5(‏ 

وهو قول الشافعي في التاجر؛ قال: «ويسهم للتاجر إذا قاتل». 

انظر: «مختصر المزني» (ص .)77١‏ 

(:) قال مالك في «الموطأ» ( ص 187-ط. دار إحياء التراث العربي) في كتاب الجهاد (باب 
جامع النفل في الغزو)» قال في الأجير في الغزو: «إنه إن كان شهد القتال» وكان مع الئاس عند القتال» 
وكان خُرَاً: فله سهمه, وإن لم يفعل ذلك: فلا سهم له وأرى أن لا يُقسم إلا لمن شهد القتال من 
الأحرار» ا.ه. كلامه -رحمه الله-. 

وهذا مذهب الليث بن سعد. انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 2184 ))١1486‏ «مختصر اختلاف 
العلماء» للجصاص /١(‏ 5147).» «الاستذكار» ))١1١-1١١9/15(‏ اتفسير القرطبي» (1/2157/8ا١))‏ 
«نيل الأوطار» (/1/ 707)) «الفيء والغنيمة» (ص 177). 

(0) هذه إحدى الروايتين عنه. انظر: «الإنصاف» ,.)١54-1١577/5(‏ «المحرر؛» .)١757/7(‏ 

وفي رواية عنه: لا يسهم له على كل وجه. انظر: «المغني» (579-451//4). 

وبه -أي: الرواية الأخرى عن أحمد- قال أشهب. وقال ابن القصار في الأجير: لا يسهم له 
وإن قاتل. أفاده القرطبي في «التفسير». ثم قال: «وهذا يرّدّه...)» وذكر حديثاء أخرجه مسلم في 
«صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب غزوة ذي قرد وغيرها) (رقم /1891) عن سلمة بن الأكوع. 
ضمن حديثْ طويل» قال فيه سلمة: «كنت تبيعاً لطلحة بن عبيدالله» أسقي فرسه. وأحسّه. وأخدمه. 
وآكل من طعامه؛ وتركت أهلي وماليء مهاجراً إلى الله ورسوله 4# وذكر حديثاً طويلاً جدًأء في 
آخره: ثم أعطاني رسول الله © سهمين؛ سهم الفارسء وسهم الراجل» فجمعهما لي جميعا». ' - 


الإنجاد [ هم" ] 


وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير"'". 

وروي مثل ذلك عن الحسنء وابن سيرين؛ في التاجر والأجير: أن يسهم 
لهما إذا حضرا القتال» قاتلاء أو لم يُقاتلا”". 

وقال الشافعي: «لو كان لرجل أجيرٌ يريد الجهاد معه. فقد قيل: يسهم له. 
وقيل: لا يسهم له. إلا أن يكون قتا فيقاتل» وكذلك التجّار إن قاتلواء قيل: يُسهم 
لهم؛ وقبل: لا يُسهم لهم»"". 

قال ابن عبدالبر”'': «جمهور العلماء يرون: أن يُسهم للتجار إذا حضروا 
القتال. وقال الأوزاعي» وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستآأجّر على 
خدمة القوم». 

قال ابن عبدالبر””': «من جعل الأجير كالعبد لم يُسهِمٌ له حضر القتال أو 


لم يحضرء وجعل ما أخذه من الأجرة مانعاً له من الإسهام». 

قال: ومن حجته ما رواه عبدالرزاق”"', من حديث عبدالرحمن بن عوف. 
فهذا نص في المسألة أن الأجير إِذا قاتل يُسهم له من الغنيمة» كما قرره القاضي عبدالوهاب 
-فيما يأتي بعد- ووافقه عليه المصئف -وآفاده القرطبي -كما سبق بيانه-» والله الموفق. 

وانظر: «الأوسط؛ .)١79/1١(‏ انصب الراية» (/ .)57١‏ «نيل الأوطار) (9/ ,)1١7-7١7‏ 
«الفيء والغنيمة» (ص .)178-1١55‏ 

.)517 /9"( انظر: «مختصر اختلاف العلماة»؛ للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: «الأوسط» .)١178/1١(‏ «الاستذكار» .)١١١ /١5(‏ 

(") انظر: «الأم» (57/4١-ط.‏ دار المعرفة)» «روضة الطالبين» (1/ ,)787-1780١‏ «المجموع» 
)1١:6/148(‏ امغني المحتاج» (6/ )٠١5‏ «الاستذكار» .)١١٠١ /١5(‏ 

.)١١١1١١ /١5( في «الاستذكار؛‎ )5( 

(65) المرجع السابق. 

)١(‏ في «مصنفه» (714/5 رقم 4401) عن عبدالعزيز بن أبي رواد» قال: أخبرني أبو سلمة 
الحمصيء أن عبدالرحمن بن عوفء أنه قال لرجل من فقراء المهاجرين... الحديث. ورجاله ثقات؛ إلا أن 
| فيه عبدالعزيز بن أبي رواد. وهو صدوق عابد. ربما وهم ورمي بالإرجاء. كما قال الحافظ في «التقريب». - 


[8*] الإنجاد 


أنه قال لرجل من فقراء المهاجرين: اخرج معي إلى الغزوء فوعده بذلك. ثم إن 
هذا الع عن الخزوج عدن ارما كلك وثائين فليا مسن العندؤة واصينانوا 
المغنم» ذكر أمره لرسول الله 4#؛ فقال: «هذه الثلاثة الدنانير حلُّه ونصيبه من 
غزوته؛ في أمر دنياه وآخرته». والحديث اختصرته هنا. 

قال القاضي عبدالوهاب”": «لا يهم للأجراء والصّناع المتشاغلين 
باكسابهم'"؛ لقوله -تعالى-: 9وَآخرُونَ يَضرِبُونَ في الأرْض يَبْنَضُونْ مِن فَضْل 


-- وله شاهد من حديث يعلى ابن مُنْيّة -بمثناة من تحت- قال: آذن رسول الله © بالغزو وأنا 
شيخ كبير» ليس لي خادم» فالتمست أجيراً يكفيني» وأجري له سهمه؛ فوجدت رجلاًء فلما دنا الرحيل 
أتاني؛ فقال: ما أدري ما السهمانء وما يبلغ سهمي, فسمٌ لي شيئاًء كان السهم أو لم يكن فسمّيت له 
ثلاثة دنائير» فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانيره فجئت النبي 4# فذكرت 
له أمرهء فقال: ... وذكر نحو حديث عبدالرحمن بن عوف. 

أخرجه أبو داود (رقم 30171)» والبيهقي في «الكبرى» (771/7) من حديث يحيى بن أبي 
عمرو السيباني» عن عبدالله بن فيروز الديلمي؛ والبيهقي -أيضاً- )1١9/9(‏ من حديث خالد بن 
دُريك؛» كلاهما عن يعلى بن منيّة به. 

والحديث سكت عنه الذهبي في «المهذب لسئن البيهقي» في الموطن الأول فهو صحيح 
عنده. وقال في الموطن الثاني في إسناد خالد بن دريك: «إن كان خالد لقي يعلى؛ فإسناده جيد؛. 

وانظر: «صحيح أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

وقال أبو حاتم في «المراسيل» (54): «ما أحسب خالد بن الدريك لقي يعلى بن منيّة». 

وأخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (رقم '1777) من طريق يحبى بن أبي عمروء عن يعلى 
أبن منية» به. 

فسقط من إسناده عبدالله الديلمي» وهو الواسطة بين يحبى ويعلى. 

وذكر الهيئمي في «المجمع» (777/5) نحوه عن عوف بن مالك عن النبي #©. وعزاه 
للطبراني. 

وعلى أية حال فالحديث صحيح بمتابعاته. 

)١(‏ في «الإشراف» (5/ 477-470- بتحقيقي). 

() انظر: «التفريع» 05١ /١(‏ «الرسالة» (1940)) «المعونة» »)511/١(‏ «الذخيرة؟ (419/1)) 
«#عقد الجواهر الثمينة» »)005/١(‏ «النوادر والزيادات» (1/ /11)» «تفسير القرطبي» (4/ 15-/19). 


الاتنحاد [ الى" ] 


الله وَآخرُون يَُاِلُونَ في سيل الو [المزمل: »]7١‏ ففرق بين حكميهما'''. قال: 
فأما إن قاتلوا فلهم سهمهم؛ لأنهم ممن خوطب بالجهاد؛ فإذا قاتلوا أسهم لهم 
كغيرهم». 

هذا قول صحيح؛ واستدلالٌ ظاهرء وهو الأرجح. والله أعلم. 

* مسألة: 

إذا حاز أحد الأصناف الذين لا يُسهم لهم: كالعبيد» وأهل الذمة غنيمة؛ 
فإما أن يكونوا تولوا ذلك بانفرادهم» لم يخالطهم غيرهم من أحرار المسلمين 
الذين يُسهم لهم, وإما أن يكون معهم من يسهم لهم؛ فإن كانوا بانفرادهم» دفيع 
ذلك إليهم؛ ولا خمس فيما صار من ذلك لأهل الذمة'". 

وقال سفيان الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام؛ فيصيبون غنيمة: 
حالهم في ذلك كحال المسلمين» يعني: إن ذلك يخمسء ويكون الباقي لهم'". 


.)17//8( انظر لمزيد إيضاح هذا التوجيه: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «المغني» (9/11- ط. هجر). 

(") انظر: «الأوسط» لابن المنذر (1417/11) «المحلّى» (// 115)) «تفسير القرطبي» (/ 
4) لاموسوعة فقه سفيان الثوري» (ص 5175). 

وهومذهب الحنابلة» وبه قال: الأوزاعي, والزهري» وإسحاق بن راهويه. وقل الجوزجاني: 
هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث. وفي رواية عن أحمد: لا يسهم له. 

والمذهب الراجح عند الحنابلة أنه يسهم لهم. 

انظر: «المغني» (917//17- ط. هجر)ء «المقنع؟ (0777/0). اشرح المختصر» (؟/ 001)) 
«الواضح» (5؟/ 555). «المبدعة (/57)» «الإنصاف؟» ))17/7-١171/5(‏ «شرح الزركشي» (191//5). 

واستدلٌ الحنابلة بما رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الفضائل (باب ما سثل رسول الله 
© شيئاً قط فقال: لا. وكثرةعطائه) (رقم 1717) من حديث ابن شهاب الزهري قال: ... وذكر غزوة 
حنين» وقال: وأعطى رسول الله يومئلٍ صفوان بن أمية مئة من النعم» ثم مثةه ثم مثئة. 

قالوا: ولأنه من أهل القتال» فأسهم له كالمسلم؛ وصفوان خرج مع النبي # يوم حنينء وهو 
على شركه. ١‏ 3 


[ مم" ] الإنجاد 


2 


واختلف أصحاب مالك في العبيد: هل يخمس ما يصير إليهم؛ أو لا؟ فقال 
ابن القاسم: يخمسء وقال سحنون: لا يخمس""». قال: إنما ورد الخطاب بالخمس 
فيمن خوطب بالجهاد وأما إن خالطهم غيرهم ممن يسهم لهم, فذلك له حالان: 

إحداهما: أن يكون من يُسهم له فيهم قليلا تبعأء ليس مثلهم؛ كأن يُقدر 
على ذلك لو انفردواء فهذا قال فيه سحنون وغيره: تقسم الغنيمة في جميعهم. 
يعني: ويَخْمّس ما صار من ذلك لأهل الخطاب بالجهاد”". 

والحال الثانية: أن يكون الذين يُسهم لهم هم المُعظم» ويكون من لا يسهم 
لهم تبعاء كالجيوش يكون فيها العبيد وغيرهم؛ فقد مضى الكلام في حكم ذلك؛ 
وأنه لا يسهم لهم على ما ذهب إليه الجمهور: مالكٌ» والشافعيء وأبو حنيفة» 
وغيرهم, والغنيمة لأهل الجيش دونهه'". 


3 واستدلوا -أيضاً- بما روى الزهريء أن رسول الله 4# استعان باس من اليهود في حَربه 


فأسهم لهم. 
قلت: ترجم الحافظ ابن حجر في «الإصابة) 6ط البجاوي) لصفوان بن أمية» وذكر 


أما رواية الزهري أن النبي # استعان بناس من اليهود في حربه؛ فأسهم لهم؛ فقد رواها سعيد 
ابن منصور في اسننه» (7/ 75818): وابن أبي شيبة في «المصنف» (11/ 8980), والبيهقي في «الكبرى» 
(؟/ ؟ه) قال البيهقي: هذا منقطع. 

وروى قبله بإسناده إلى الحسن بن عمارة؛ عن الحكم؛ عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: استعان رسول الله # بيهود بني قينقاع» فرضخ لهم ولم يسهم لهم. 

ثم قال: تفرد به الحسن بن عمارة» وهو متروك, ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح. وقد روينا 
قبل هذا كراهية الاستعانة بالمشركين. اه. 

قلت: يشير إلى قول النبي 4# للمشرك الذي جاء -وهو على شركه- للقتال مع رسول الله © 
فقال له: «ارجع! فلن أستعين بمشرك». والحديث صحيح. والله أعلم. 

.)١0 /”( «البيان والتحصيل»‎ ))73١1١ 01949 /7( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(1) المراجع السابقة. 

(1) انظر: «المنتقى شرح الموطأ؛ (7/ 10/8). 


الإنجاد [وم"] 


وقال أبن حبيب: إن كان أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في غزو العدو 
بعد امهم نهم وين الشليية ”7 

قلت: هذا لا يصلح؛ من وجهين: أحدهما: إذنه للذمّي في الغزو معه. 
والثاني: الإسهام لهم مع المسلمين» وقد تقدم القول في منع ذلك كله وقيام 
الأدلة عليه. 

قال أبو الوليد الباجي”": أما ما أخذ على وجه السرقة والتلصصء فحكم 
أهل السهم وغيرهم فيه سواءء يأخذ كل واحدٍ منهم حصته؛ بخلاف ما أخذ على 
وجه المدافعة والمغالبة» فذلك لأهل الإسهام دون من شركهم. ومثل هذه التفرقة 
بين حال الغزو والتلصص مروي عن ابن القاسم””» وذلك جنوح إلى أن حكم ما 
يُسرق ويُتلصص عليه غير حكم الغنائم وأنه يختصُ به من أخذه. كما يقوله 
الشافعية وغيرهم؛ وكان يلزم على ذلك أن لا يكون فيه خمسء وهو كله عند 
المالكية يخمس؛ إن كان أهل السرقة والتلصص الذين حازوه ممن يسهم لهم؛ لم 
يختلفوا في ذلك. وفي أنه لا يُيخمس إن كانوا من أهل الذمة» والخلاف عندهم إن 
كانوا عبيداً -كما تقدم-. قال اللخمي في الصبي والمرأة: «يلزم على قول سحنون 
أنه 9 ل ناصسفل البح فى ذلك ذايفاءة لأنه راع اعمس إثها عوطس به 
من خوطب بالجهادا. 

فصل: في بيان ما يُستحق به الإسهام من العمل 
قال الله -تعالى-: لفَكلُوا مما غَْمْتَمْ4 [الأنفال: 14]. فكان الأصل في 


استحقاق الغنيمة» ما به تحاز وتغنم» وهو: القتال؛ إلا أن القتال يكون من لواحقه 


.)109/4 /5( «المنتقى شرح موطأ مالك؛»‎ »273٠١ /7( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.)١79/4//7( في «المنتقى شرح موطأ مالك»‎ )1( 
.)199 /“( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )”( 


[ 5 ] الإنجاد 


وضروراته أعمالٌ يتقسمها”'" الجيشء كلها ترجع إلى إنجادهم؛ وإعانتهم؛ وتدبير 
أحوالهم؛ وتفرغهم للإقبال على القتال؛ فمن ذلك الوقوف في الساقة”" ردءا لهمء 
ذلك التقدم في السرايا والمسالح”” أمامهم وخلفهم. ومن ذلك حراستهم في 
رحالهم وأحوالهم, والنظر فيما يصلحهم من العّلوفة وغيرهاء مما فيه معونتهم على 
ما هم بصدده؛ فكان جميع هؤلاء شركاء في المغنم؟ لأنه بذلك تم أمرهم. 

قال القاضي عبدالوهاب”'': «من شهد القتال فله سهمه؛ قاتل أو لم يقاتل؛ 
لأنه قد حضر سبب الغنمية وهو القتال؛ ولأنه ليس كل الجيش يقاتل؛ لأن ذلك 
خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج إلى أن يكون بعضهم في الردء. وبعضهم 
يحفظون السواد وبعضهم في العَلُوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب. 

فلو قلنا: إنهم يقاتلون كلهم لم يستمر؛ لما بيناه» ولو قلنا: إنه لا يستحق إلا 
من قاتل» لكان كل الجيش يقاتل» فيبطل التدبير. قال: وقيل في قوله -تعالى-: 
لوقيل لَّهُمْ تَعَالوَا قَاتَلُوا في سّبيل الله أو ادْفَعُواك [آل عمران: 1717]. أي: كَّروا». 

قلت: فإذا تقرّر ذلك» فمن خرج في الجيش برسم الجهاد فكان من فريق 
من ذكرنا للتعاون على الحرب, فلا خلاف أعلمه في أنه يسهم له. إذا كان في 
نفسه على الصفات التي قدّمناء حسبما مضى في بعضها من الخلاف» فإن صدّه عن 

)١(‏ كذا في الأصل والمنسوخ. ولعلّ صوابها: «يقتسمها». 

(1) الساقة. ساقة الجيش: مُوَخْرُهُ. وفي الحديث: «... إن كان في الساقة كان فيها...». وهي 
جمع سائق» وهم الذين يسوقون جيش الغزاةء» ويكونون من ورائه يحفظونه؛ ومنه: ساقة الحاج. انظر: 
«لسان العرب» (١١/7١01١-ط.‏ دار الفكر). 

(7) المسالح: مواضع المخافة. والمسلحة: قوم ذو سلاحء أو: قوم في عَدةَ بموضع رصدٍ قد 
وكلوا يها يازاء 5 واحدهم: مُسْلحي» والجمع: المسالح. انظر: «لسان العرب» (؟/ 141). 

(5) في «المعونة» .)517/١(‏ وانظر: «التلقين» /١(‏ 57 5). «الكافي» /١(‏ 8/ا4). 

وانظر في تفسير الآية: #تفسير الطبري» (1/ .)78٠١‏ 


] "91١ [ الإنجاد‎ 


فعل شيء مما ذكرنا صا مثل أن يمرض أو يموت" أو يضل في طريقه عن 
الوضوك ولع يه وما أشبه ذلك من الأعذار التي لا يكون له فيها اختيار» ففي 
ذلك خلاف؛» نذكر منه -إن شاء الله- ما تمكن”". 

وأما من خرج في الجيش لعمل يخصّه؛ من تجارةٍ أو إجارة» وغير ذلك 
تخالا كووس تحرمية ف التزوه لكل طالب كقبي ودكها كان رندل فى شير 
سفر الغزوء فلا شيء لواحدٍ من هؤلاء -كما تقدم- إلا أن يحضروا القتال مباشرة 
مع المقاتلين أو شهوداً فيه» وإن لم يقاتلواء ففيه من الخلاف: هل يهم لهم أو 
لا؟ ما تقدم ذكره في فصل التجار والأجراء. 

فآما اختلافهم فيمن خرج غازياً» فاعترضه عن تمام ما نوى من ذلك عارض 
لا اختيار له فيه» فنذكر -كما قلنا- مما نقل عنهم في ذلك ما فيه غنية» ثم ننه على 
ما يظهر لنا أنه سبب الخلافء ونشير إلى توجيه كل مذهب. وإلى ما نرى أنه 
الأرجح -بحول الله تعالى-. 

فمن ذلك ما روي عن مالكء والشافعيء والليث بن سعد. والثوري» قالوا: 
كل من حضر القتال» مريضا”" أو صحيحاء فلم يقاتل: فله سهم المقاتل9؟. 

وفي «المدونة»””' عن مالك» فيمن خرج غازياًء فلم يزل مريضاً حتى شهدوا 
القتال» وحازوا الغنيمة: أنه له سهمه؛ وكذلك لو شهد القتال بفرس رَهيص", 


)١(‏ أثبتها ناسخ الأصل: «ويموت» بالعطف. 

)١(‏ كذا في الأصلء وكتب الناسخ في هامش نسخته: «كذاء ولعلها: يمكن». 

(*) كتب الناسخ في هامش نس خته: «كذاء ولعله سقطت من هنا كلمة معطوفٌ عليها» 
والمثبت من الأصل المخطوط؛ وجل من «الأوسط» لابن المنذر وكلامه في الهامش الآتي. 

(5) انظر: «الأوسط» لابن المنذر »))١748/١١(‏ وفيه: «فأما من حَضَّر القتال مريضاء أو كان 
صحيحاً ممن لا يقاتل» أو ممن يقاتل فلم يقاتل» فله سهم المقاتل ...4. 

(6) «المدونة» /١(‏ ١607-ط.‏ دار الكتب العلمية). 

- قال ابن الأثير في «النهاية» (7/ 7187): «أصل الرٌهص: أن يصيب باطن حافر الدابة شيء‎ )١( 


"9١ [‏ ] الإنجاد 


فله سهمهة -ديعني: سهم الفرس -. 
قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم والكسير”". 


وقال مالك: ل يد وروى عنه 
0 


أشهب واد بن نافع» أنه: لايسهم له 

وفي «المدونة» '' عن ابن القاسم فيمن ضل بأرض العدو فغنموا بعده» فله 

سهمه. وكذلك روي عن مالك في الذين [يغزون في البحرء فيرد الريح]”') 

بعضهم إلى بلاد الإسلام» أن لهم سهّمانهم» وكذلك قال في المراكب إذا وافت 

ارين الروم ثم انكسرت,. أو مرض أهلهاء فرجعوا إلى د ثم غنم الذين 
مضواء فللآخرين سُهمانهم إذا رجعوا خوفاً على أنفسهه'* 

وكا :ابن الماشون تنبت السهمان لمن .مات أو قتل» أو أمبره أو خا أو 

فل» أو غابء بعد أن أوجف ودخل المخافة» وجاوز الأمن. وبه قال عبدالملك 


قف 
ابن حبيبا . 


يريد بالإيجاف: الفصل عن بلاد المسلمين» والدخول في بلاد العدو وحيث 
يخاف؛ فهذا كله قول بإثبات سُهمان من صدّه أمرٌ غالب, إذا كان خروجه بنية الغزو. 


- يوهنه. أو ينزل فيه الماء من الإعياء» وأصل الرهص: شذة العصر. قال: ومنه الحديث: «فرمينا 
الصيد حبّى رهصناه»؛ أي: أوهناه». وانظر: «لسان العرب» (7/ 47-ط. دار الفكر). 

)١(‏ انظر: «النوادر والزيادات» )١108/5(‏ وتئمة كلامه فيه: «... هذا لا يسهم له وكأنه مات قبل 
الإدراب» وأما لو أَوْجَففَ عليه صحيحا ثم أصابه الكسر؛ لكان له سهمه» كما لو مات بعد الإيجاف». 
وانظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ »)001//١(‏ «الأوسط» .)1517/11١(‏ 

(؟) «النوادر والزيادات» (5// .)١168‏ 

(”*) «المدونة» -067١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(؟) أثبتها الناسخ في نستخته: «يغزون في الحرء فيرد الحريم ...» ولعله سبق قلم منه. 

(6) انظر: «المدونة» .)07١ /١(‏ «النوادر والزيادات» (7/ 159). 

() انظر: «البيان والتحصيل» (؟7/ 2097 «النوادر والزيادات؟ (7/ .)١158‏ 

والإيجاف: الوصول إلى أرض العدوء ومفارقة أرض الإسلام. 


الإنجاد 81و" ] 


وفيه قول ثان: أن لا شيء لهم. 

روى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون فيمن ضل عن الجيش حتى 
غنموا: أنهم لا سهم لهم '". 

وعن سحنون فيمن ردّته الريح» أو رجع لمرض: لس 

قال اللخمي: هذا أحسن. قال: ولا أرى أن يستحقّ السّهمان إلا بشهودٍ 
القتالك فمن لم يشهد لمرض أو موت. أو لأنه ضل» أو ردّته الريح» أو غير ذلك» 
فلا شيء له. ا 

وعن مالك فيمن دخل أرض العدو غازياًء فمات قبل لقاء العدو ثم غدموا 
بَعْذُ فلا سهم له؛ ولو مات بعد القتال ثم غنموا بعد موته. فله سهمه؛ قاتل أو لم 
يُقاتل» إذا كان في حين القتال حيًا"". 

وقال الشافعي» وأبو ثور: إذا حضر القتال» ومات بعد أن تحاز الغنيمة» ضُُرب 
له سهمه؛ يعطاه ورثته من بعده وإن مات قبل القتال؛ فلا شيء له عندهما”''. وقال 


0 


)١(‏ «النوادر والزيادات» (؟/ 0 وفيه: وقال ابن نافع: «له سهمه». وبه قال ابن القاسم. 
انظر: «المدونة» ))07١ /١(‏ «عقد الجواهر» ))205/١(‏ (الذخيرة» (1777/7). 

() «النوادر» (7/ 0119 .)١1١‏ وفيه: قال ابن سحنون: «اختلف قول سحنون في الذين ردتهم 
الريح فقال: لا سهم لهم مع الذين غنمواء وهذه الرواية على معنى من يقول بالإدراب» ثم رجع فقال: 
لهم سهمهم؛ لأنهم مغلوبون كما قال مالك» ا.ه. كلامه. 

والإدراب: دخول أرض العدو. يقال: أدرب القوم: إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم؛ وكل 
مدخل إلى الروم: درب من دروبها. (انظر: #لسان العرب» مادة: درب). وسيذكر المصنف معناه قريبا. 

( انظر: «المدونة» (019/1)» «المعونة» »)7١1١/١1(‏ «التفريع» »)75٠0 /١(‏ «الرسالة» (ص 
» «التلقين» .)51575-751١/١(‏ «الفواكه الدواني» »)47١ /١1(‏ «أسهل المدارك» »)١١/1(‏ الروضة 
المستبين» /١1(‏ 17375)) «الشرح الصغير» (1/ 178)) «الكافي» /١(‏ 478)» «الذخيرة» (577/1)» «النوادر 
والزيادات» .)١7177/7(‏ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١56 /١١(‏ 

(1) «الآم» (167/4)» «مغني المحتاج» (7/ 21١‏ لإرشاد السالك» (1/1). وانظر: 
«الأوسط» »)١179/1١(‏ افقه الإمام أبي ثور» (ص »)78١‏ وفيه -أي «الأوسط»-: «وقد حُكي عن - 


[:9؟] الإنجاد 


الأوزاعي: «إن مات أو قتل بعد ما يدرب ايه( في سبيل الله أو : 
قال عبدالملك بن حبيب: «اجتمع أصحاب مالك على أن من مات قبل 

مشاهدة القتال» فلا حظ له في الغنيمة وإن مات بعد الإيجاف؛ إلا ابن الماجشونء 

فإني سمعته يقول: من مات بعد الإيجاف: فحظه قائم» يورث عنه. ويقضى به 


00 


ود الإدراب» وهو: أن يفارق أرض الإسلام» ويدخحل أرض الشرك. ويزايل 
الأمن وودكل في الميخانة اناده رق سحيلة هن اعت ندال لخر تنلات شونا 
0 بسبب ذلك؛ نِيلَ الفتح الذي كان بَعد. 


ومن مذهب ابن الماجشون أنه يقسم له في كل ما غنم الجيش إلى حين 
قفولهم» وإن لم يحضر شيئاً من ذلكء وكان موته قبل لقاء العدوء إذا مات بعد 


اقيق 
الإدراب 8 


- الثوري أنه قال: لا شيء له إن مات قبل القتال». وهو مذهب مالك المذكور آنفاً. 

(١)أي:‏ قاضذا. 

() انظر: «الأوسط» /1١(‏ 119). «سير الأوزاعي»: (باب سهم الفارس والراجل وتفضيل 
الخيل) (// /01 17- مع «الأم1) «اختلاف الفقهاء» للطبري (/7): «المغني» »)50٠/٠1١(‏ «فقه الإمام 
الأوزاعي» (1/ 117). 

واستدل -رحمه الله- أن رسول الله #© أسهم لرجل من المسلمين قتل بخيبر. 

وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» (9/ 47 رقم 1989)). وفيه: «وهو قول الليث». 

وهو مذهب الحتابلة -أيضا-.' 

انظر: «المغني» /١7(‏ ١-ط.‏ دار هجر). ونقل كلام الشافعي» وأبي ثور. 

ومذهب الحنفية فيمن يموت غازياً في دار الحرب: أن لا شيء له في الغنيمة؛ لأن ملك 
المسلمين -عنده- لا يتم إلا في دار الإسلام. 

انظر: «الجامع الصغير» (ص 7377).» «الرد على سير الأوزاعي» (ص 77)» (مختصر اختلاف 
العلماء) للجصاص (7/ 517). 

() انظر: «البيان والتحصيل» (؟09457/5). «النوادر والزيادات» (174/7). 

(:) «النوادر والزيادات» .)١15177/7(‏ 


الإنجاد [ 0و8 ) 


ع 


قال سحنون: إذا شهد أول القتال أو كانوا قد ناشبوا القتال وهو حي؛ ثم 
مات بعد المناشبة؛ فحقه فيه ثابت» وكلّ قتال ابتدؤوه في حصن ثانء أو مغار 
أحدثوه بعد موته» فلا حقّ للميت فيه'". ْ 0 ْ 

ةعبان للك وق محعن: نفيك مانن مالك بقرتو فيفين ادر ني 
القتال: فله سهمه فيما غنم قبل القتال وبعده؛ بمنزلة من مات أو قتل» ومن أُسيرٌ قبل 
القتال فلا سهم له فيما غنم بعده إلا أن تكون الغنيمة في فورة ذلك وبحضرته. 
ومن أسر بعد القتال فله سهمه فيما غنم قبله وبعده؛ يُقسم له ولفرسه: أصيب معه. 
أو عُقر تحته. أو خلفه عند أصحابه» ومشاهدة القرية» أو الحصنء أو العسكر بمنزلة 
القتال» وإن لم يكن قتال. 

وال مجع ون الفؤاز: لرويضة الإمام قرما م الحيسن قبل ان يفل إلى 
بلد العدو في أمر من مصلحة الجيش» مسن حشدٍ وإقامة سوقء أو غير ذلك؛ 
فاشتغلوا في ذلك حتى غنم الجيش؛ فلهم معهم سهمهم'". 

وروى ابن وهبء وابن نافع مثل ذلك عن مالك. وفي روايةٍ أخرى عن 
مالك: لا شيء لهو””". 

ومنشا الخلاف عندي في جميع ذلك. والذي إليه ترجع المسائل على 
تبددها هو: هل يوجد دليلٌ على أن للقصد والنّة أثراً إذا أخذ في الشروعء ثم 
قطعه عن تمام العمل في ذلك أمرّ غالب لا اختيار له فيه؟ فهل هناك دليل 
أنه يستحقّ بذلك صاحبه ما يستحقه بالعمل» أو لا؟ فمن توجّه عنده: أن ذلك 
يتوم تقاء:العطل شررعا ون لم يكمنمو ينا ديك 51 لعفن ذلك كل اجت سر العامل: 
قال الله -تعالى-: وَمَن يَخْرُجْ من بَبيَهِ مُهَاجرا إلى الله وَرَسُوَلِهِ ثم يُدْرِكَةُ 

.)1/“ /7( «النوادر والزيادات»‎ )١( 


() «النوادر والزيادات؛ .)١791/7(‏ 
(؟) «النوادر والزيادات» (9/ 109/1). 


[5545 ] ا ْ الإنجاد 


الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللّو4 [النساء: .]٠٠١‏ 


وخرّج أبو داود''' عن أبي مالك الأشعري: سمعت رسول الله © يقول: 


)١(‏ في «سئنه» في كتاب الجهاد (باب فيمن مات غازياً) (رقم 544 )١‏ حدثنا عبدالوهاب بن 
نجدة» حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان» عن أبيسه. يَرَدُ إلى مكحولء إلى عبدالرحمن بن غنم 
الأشعريء عن أبي مالك الأشعري. بهء وتمامه: «أو وقصه: فرسّه. أو ا أو لدغته هامّة, أو ات 
على فراشه؛ أو بأي حتفي شاء الله؛ فإنه شهيد. وإن له الجنة». 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ ”٠١‏ رقم 7118). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
8 ). وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» (رقم 054 و35370). والبيهقي في «الكبرى» ))١77/4(‏ وفي 
«الشعب» (رقم 57148) كلهم من طريق بقية بن الوليد به. 

وقال الحاكم على إثر الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه؟. 

وتعقبه الذهبي بقوله: «ابن ثوبان لم يحتج به مسلمء وليس بذاك» وبقية ثقة» وعبدالرحمن بن 
غنم لم يدركه مكحول فيما أظن». 

قلت: وبقية يدلس على شيوخه وشيوخ شيوخه. فانظر: «العلل» لابن أبي حاتم -١614/5(‏ 
6» واجامع التحصيل» للعلائي (ص »)23١4‏ و«التبيين لأسماء المدلسين» (ص 715)) شرح 
ألفية العراقي» »)١1491-١9٠ /١1(‏ افتح المغيث»؟ /١(‏ 187) وغيرها. 

وابن ثوبان. قال الحافظ في «التقريب» :)787٠(‏ «صدوق يخطىء ورمي بالقدر» وتغير بأخرة». 

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 

ولكن له شاهد من حديث عبدالله بن عتيك. 

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المسند' (رقم 847)»: وفي «المصئف» (0/ 544-791), 
والطبراني في «الكبير» (؟/ ١‏ رقم //17), وأحمد في «المسند» (77/54)) وأحمد بن منيع في 
المسنده» -كما في اإتحاف الخيرة» (57/ 17 رقم 0877- ط. مكتبة الرشد)-» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» /١/7(‏ 5١)؛‏ ويعقوب بن سفيان في «تاريخه؛ ))7181/١(‏ وأبو القاسم البغوي في «معجم 
الصحابة» (4/ 8١‏ رقم 1514), والحاكم في «المستدرك» (5/ 88 )» والبيهقي في «الكبرى» ))١1١7/4(‏ 
وأبو نعيم في «المعرفة» (7/ ١7748‏ رقم 47774)) وابن أبي خيئمة؛ وابن شاهين -كما في «الإصابة» 
(:/158)-, وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد؛ (رقم 777) وفي «الآحاد والمثاني» (رقم ))1١417‏ 
وابن الآثير في «أسد الغابة» (7/ 707) من طرق عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن 
عبدالله بن عتيك. عن أبيه؛ به. مرفوعا بلفظ: «من خرج مجاهدا في سبيل الله....» الحديث. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فابن عبدالله بن عتيك مجهول. ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح - 


الإنجاد [ /اؤ8 ] 


«من فصّلَ في سبيل الله فمات» أو قتل؛ فهو شهيد). 

فمن سلك هذا المسلك؛ وبخاصة في باب الإسهام من الغنيمة» فإن ذلك 
يستحقه من قاتل من الجيش ومن لم يقاتل؛ والكثيرٌ الغْناءء ومن لا كبير غناء عنده. 
والقويُ والضعيف على حدٌ سواء؛ وفَهمٌ بذلك من الشرع سقوط المُشاحة في هذا 
الباب؟ رأى أن هذه الأعذار المانعة عن الإتمام بعد وجود العم والشروع لا تحبط 
حظهم من السهمان ومن لم ير ذلك فحجته أن العمل لا يُعَادنُ بمجرد النيّة على 
الإطلاق» وهو وإن جعل الشرعٌ النية حكماًء فقد جعل لوجود العمل مزية وفضلا؛ 
كما ثبت في الفرق بين مقدار ما يكتب لمن هم بحسنةٍ فلم يعملهاء وما كتب لمن 
هم بذلك فَعَمِل!"؛ ولقوله #ه للمهاجرين -وقد اجتهدوا في إدراك ما فاتهم به 
الأنصار من أجر الصدقة حين لم يجدوا مالا فيتصدّقوا كما يتصدّقون-: «ذلك 


- والتعديل» (01/7/7) ولم يَحْكٍ فيه جرحاً ولا تعديلا. وأشار الذهبي في «المسيزان» (7/ 046) 
بأنه لا يُعرفء فقال: «عن أبيه» وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وحله). 

وفي الإسناد علّة أخرى» وهي عنعنة ابن إسحاق» وهو معروف بالتدليس. 

وبه أعلّه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (1/ ق /01/ ب) أو (7154/1). ولكنه صرح بالتحديث 
عند أبي نعيم في «المعرفة» فزالت شبهة تدليسه. 

وللحديث شاهدٌ آخرء من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ مرفوعاً بلفظ: «ما تعدون 
الشهيد فيكم»؟ قالوا: يا رسول الله! بوقل ف مكل اند نوتيف قال: «إن شهداء أمتي إذا 
لقليل»؛ قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد؛ ومن مات في سبيل الله 
فهر شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد). 

أخرجه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (7/ ١8017١-ط.‏ عبد الباقي) وغيره. 

)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الرقاق (باب من هم بحسنة أو بسيئةِ) (رقم 
»١‏ ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان (باب إذا هم العبد بحسنة...) (رقم )١17١‏ من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ عن النبي 4# فيما يروي عن ربّه -عز وجل- قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات: ثم بِيّن ذلك؛ فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو 
هم بها فعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسناتم إلى سبع مئة ضعفه إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئةٍ 
فلم يعملها؛ كتبها الله عنده حسنة كاملة؛ فإن هو همٌ بها فعملها؛ كتبها الله له سيئة واحدة». 


[448" ] الإنجاد 


فضل الله يؤتيه من يشاء»”"". فكان للعمل مزية وحظ لا يدرك بمجرد الئيّة. 

وآبفنا: فإن الله -تعالى- أضاف الغنيمة إلى من غنمهاء وملّكها لهم بذلك 
دون من سواهمء فكان الحق في ذلك لمن عمل فغنم؛ دون من اعْترضُ فلم 
يتصف بذلكء فنقول -والله تعالى الموفق بمنه-: 

- رجل نوى الغزوءه وعمل في مشاهد الحربء إما في أضعفها رتبة 
كملازمة الجيشء وتكثير السواد. وإما فوق ذلك إلى أعلاها رتبة: وهو مباشرة 
القتالك فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه يُسهم له؛ للأدلة الي قدّمناء ويدخل في 
ذلك المريض إذا حضر القتال» وإن لم يقاتل. 

- ورجل لم ينو الغزوه ولا عمل في شيء من مشاهده؛ كالتاجر والأجير 
يشتغلان بالكسب والاحتراف فقطء فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه لا حق له. 

- ورجل لم ينو في خروجه غزواء فلما حضر القتال قاتل» أو شهد من 
مواطن الحرب المخصوصة. بعمل من أعمال الجهاد على حسب ما فصّلنا ما 
يكون له فيه عمل مع المجاهدينء فالظاهر أن لهذا مسهمه؛ وإن كان في ذلك 
خلافٌ تقدم ذكره في (فصل: التاجر والأجير)؛ لأنه لما حضر القتال فعمل فيه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 
صفته) (رقم 010) من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله شلك 
فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم, فقال: «وما ذاك؟». قالوا: يُصلون كما 
نصلّيء ويصومون كما نصوم؛ ويتصدقون ولا نتصدقء ويُعْتقون ولا نُعْتِقَء فقال رسول الله ه: «أفلا 
أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم؛ وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع 

مثل ما صنعتم»؟! قالوا: بلى» يا رسول الله! قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدونء دبر كل صلاة؛ ثلاثا 
وثلاثين مرة». 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ##. فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال 

بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله #: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 


الإنجاد [ 99" ] 


حصل منه ساعتئذٍ الثيّة والعمل» وذلك هو حقيقة الجهاد. ودخل بذلك في 0 
من تنسب الغنيمة إليهم» فكان الوجه أن يسهم له. 

- ورجل نوى الغزو فانقطِمَ به قبل مُشَاهِدٍ القتال» فهذا الذي جرى فيه ذكر 
الخلاف في هذا الفصلء والذي يترجح -إن شاء الله- ألا يكون له في الغثيمة حقٌ 
إن" لم يحضر من مشاهد الحرب شيئاء ويدخل في ذلك المريض الذي لا 
-وإن قل زمانه- فلهم سهمهم. اعت ! فيما غنم عن ذلك الموطن. أو كان لذلك 
الموطن في أسباب اغتنامه أَثْره وذلك أن الذي أثبّنه الشرع للنيات من الحظً 
وإدراك بعضها رتبة العمل؛ إنما جاء النص به فيما يرجع إلى ثواب الله -تعالى- 
وجزيل ما عنده. 
ذلك بأنّ للناوي فيه مثل ما للعامل» بل لعلّه مما يستحيل”" التكليف به؛ لأنْ 
الاطلاع على النية لا يعلمه إلا الله -عز وجل-. 

ولما جعل الله -تعالى- الغنائم لمن غنمها دون من سواهم من المسلمين» 
وكان هذا لم يغنم؛ ولم يشارك في شيء من أسباب الاغتنام؛ بطل أن يكون له 
معهم فيما ملّكهم الله من ذلك شيء, ونيته على الله الذي وسع كل مخلوق 
فضْلاء والله أعلم. 

وأمًا من فرق من الفقهاء بين الإدراب وما قبلهء فأوجب لمن دخل مع 
الجيش أرض العدوء وحيث تبتدئ الشدة والمخافة أن يُسهم له؛ وإن صلّه عن 
التمام أمر غالب» ولم يوجب ذلك لمن اعْترض قبله. فسببه: أن الإدراب عنذه نوع 
من مشاهد الحرب التي ينتفع الناس فيها بعضهم ببعض في القوة على التقدم. 
إن الجمع هناك إنما يحملهم على الدخول: الاعتدادٌ بمن معهم, فيكون ذلك 

)١(‏ كتب الناسخ في هامش نسخته: «كذاء ولعلها: وإن». والمثبت هو الصواب. 

() في المنسوخة: ايستحب»!!. 


16٠.6 [‏ ] الإنجاد 


سببّ الجُرأة على الإقدام» الذي هو سبب الغنيمة» فرأى من ذهب إلى ذلك أن 
لدخوله معهم حظا في الإعانة» وتسبيباً للمغنم؛ فهذا وجه من فرقء وعلى هذا 
المسلك والقانون الذي ذكرناه تدور جملة المسائل المبدّدة -في هذا الفصل- 
عنهم» وترجع أسباب الخلاف في ذلك عندهم, والله أعلم. 


# مسألة: 
إذا التق انسفن غدة: أن انلك مو ذار القورنن ابره فتاتمال بهنت »فليم 


أحدها: أن يدركوا الوقعة من قبل انقضاء الحرب, فهؤلاء يسهم لهم؛ لما 
تقدّم من الآدلة. 

والثاني: أن يكون بعد انقضاء الحرب وحوز الغنيمة» فلا حقّ لهؤلاءء. لما 
تقدّم -أيضا- من الأدلة. 

والثالث: أن يكون بعد انقضاء الحرب.وقبل حوز الغنيمة. 


فمن اعتبر انفصال القتال» لم يُسهِمٌ لهم؛ وهو الأرجح. ومن اعتبر حضورهم 
في الغنيمة قبل مِلْكِ الغانمين» ورأى في مشاهدة حوز الغنيمة ما يوجب 
الاشتراكك أَممْهُمَ لهم وكلا القولين للشافعية'". 


/"١( انظر: «روضة الطالبين» (77717/57)» «البيان» للعمرائني (73777/10)» «المجموع؟‎ )١( 
.)254 

ومذهب المالكية في ذلك: أنهم إن جاؤزوا بعد انقضاء الحرب لم يسهم لهم؛ لأنهم لم 
يحضروا الحربء ولم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه؛ وإن جاؤوا قبل قسم الغنيمة. 

قال مالك: أرى أن لا يُقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. 

وانظر: «الموطأ». كتاب الجهاد (باب جامع النفل في الغزو)ء «المدونة» (794-1941/1)) 
«التفريع» "٠ /١(‏ «الرسالة» ».)١10(‏ «المعونة» »)51١/١1(‏ «اعقد الجواهر الثمينة» ))006/١(‏ 
«الإشراف» (5/ 474- بتحقيقي)؛ «عيون المجالس» (189/7). 

ومذهب المالكية هذا؛ قوي وراجح -إن شاء الله-. - 


الإنجاد 01 ] 


وذهب أبو حنيفة إلى أن كل مددٍ ونحوهم أدرك الجيش في دار الحرب 
قبل الخروجء فإن لهم معهم سهمانهم؛ سواءً أدركوا حوز الغنيمة: ٠أولميدركوا‏ 
عا نال . 


20 وهو مذهب الشافعية في إحدى القولين -كما ذكر المصنف-, ومذهب: أحمدء, والليث بن 
سعد. والأوزاعي؛ وأبي ثور -رحم الله الجميع-. 

وانظر: «المغني» (115/17- ط. هجر)» «المحرر» (177-1175/7): «الأوسط» لابن المنذر 
()١ك/ة؛4١).‏ 

وهذا مذهب عمر؛ فقد روي عنه أنه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». 

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 574), وعبدالرزاق (0/ 77-705 رقم 9784) في «مصنفيهما»» 
والطبراني في «الكبير) (351/6 رقم ” 8١‏ ). والبيهقي في «الكبرى» (5/ 3705 و4/ :.)0١0‏ وإسناده 
صحيح. قال البيهقي: اإسناده صحيح لا شك فيه)؛ وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(9/ 0 0غ) و(فتح الباري» (5/ 774), وابن كثير في «مسند الفاروق» (7/ 89/7). 

وروي عن أبي بكر ذكره عنه الشافعي في «الأم» (741/8): ووصله البيهقي (00/4) بسند 
منقطع كما في «التلخيص الحبير» (/708). 

وقال الشافعي: «وقد روي عن النبي #» شيء يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما- لا يحضرني حفظه». 

قال البيهقي )0١/9(‏ عقبه: لإنما أراد -والله أعلم- حديث أبي هريرة في قصة أبان بن مسعيد 
حين وقع مع أصحابه على النبي 4# بخيبر» بعد أن فتحها ولم يقسم لهم وقد مضى ذلك بأسانيده مع 
مع سائر ما روي في هذا الباب في كتاب القسم». 

قلت: انظره في سنن أبي داود» (71777)» ولاسئن البيهقي» (7/ 777)) وعلقها البخاري (قبل 
رقم 4774)»: ووصلها (/7851). 

وروي هذا اللفظ بعينه -أي: قول عمر- عن علي قوله؛ بسند فيه لين» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (؟/ ٠54)؛‏ ومن طريقه البيهقي »)0١/4(‏ وانظر: «التلخيص الحبير) (7/ 7 .)١٠١‏ 

* تنبيه: : عزى القرطبي في «تفسيره» (/11) -وتبعه صاحب كتاب «الفيء والغنيمة» (ص 
/1)- هذا الحديث مرفوعاً للبخاري!! وإنما بوب البخاري في «صحيحه في كتاب فرض الخمسس 
(باب الغنيمة لمن شهد الوقعة) (75/5!- مع «الفتح»)؛وأشار ابن حجر إلى أثر عمرء وعزاه فقط 
لعبدالرزاق وصححه. وتبويبات البخاري المأخوذة من الأحاديث والآثار تحتاج إلى إفراد بمصدف 
خاص مع تخريجهاء فلله دره» ما أوسع اطلاعه. وأدق صنيعه! وأتبعه للآثار!. 

- لأن الغنيمة عند أبي حنيفة لا يمتلكها الغانمون ما دامت في دار الحرب. فإذا ثُقِلت إلى‎ )١( 


[ 05 ] الإنجاد 


#* مسألة: 

ما غنمت السّرية الخارجة من جملة الجيش» فهم والجيش فيه سواء في 
اليد 

خرّج أبو داود'''؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جدّه قال: قال رسول 
الله ه: «المؤمنون تكافا دماؤهم؛ يسعى بذمتهم أدناهمءويجير عليهم أقصاهم. 
وهم يد على من سواهم, يردٌ مشدهم على مُضعفهم. ومتسريهم على قاعدهم». 

الحُشْهُ: من كانت دوابه أشداء. والمُضعف: من كاتنت دوابه ضعافا. 
والمتسرّي: الخارج في السرية. 

وخرّج أبو داود'" -أيضاً-» عن ابن عمر قال: «بعثنا رسول الله ل في جيش 
قبل نجد. وانبعثت سرية من الجيش» فكان سُهمان الجيش اثني عن بعيراء اثني 


- دار الإسلام فهي لهم لا يشاركهم فيها غيرهم. 

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 3860). «اللباب» (5/ »)١56‏ «فتح القدير» (0/ 51/8)» «تحفة 
الفقهاء» (7/ »)2011-0١١‏ «بدائع الصنائع» (9/ 1707 )., «رؤوس المسائل» (ص 1755-/7517), 

وانظر: «حلية العلماء» (9/ 6 5860-5748).؛ «عيون المجالس» (5؟/ 1919). 

واحتج أبو حنيفة بخبر عن عمرء أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: أن أسهم لمن أتاك قبل أن 
يتفقأ قتلى فارس. 

وهذا الخبر: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 1١7/0(‏ رقم 474)). وسعيد بن منصور في 
اسئنه) (5/ 7777 رقم 71/460)؛ من طريق مجالد. عن الشعبي» عن عمره به. 

وهذا منقطعء والشعبي لم يلق عمر. وانظر: الجامع التحصيل» (ص 5 »)7١‏ «الأوسط» .)١55/11(‏ 

)١(‏ في اسئنه» (رقم »)7170١‏ وفيه: (المسلمون) بدل (المؤمنون). وأخرجه ابن ماجه (رقم 
6» وابن أبي شيبة (9/ 41737 رقم 11 80)» والبيهقي (734/8)» وابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 
.)١197-0١‏ وقد مضى تخريجه. 

(؟) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في نفل السرية تخرج من العسكر) (رقم .)774١‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
(رقم 1775). وفي كتاب المغازي (باب السرية التي قبل نجد) (رقم 4778). ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم 19/59). 


الانجاد [ “0 )] 


عشر بعيراء ونفل أهل السرية بعيرا بعيرأء فكانت سُهمانهم ثلائة عشره ثلاثة عشرة. 

قال ابن عبدالبر”"'": «لم يختلف العلماءً أن السّرية إذا خرجت من العسكر 
فغنمت: أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا». 

قال ابن المنذر”": «قول مالكي» والشافعي؛ والشوريء والأوزاعيء والليث؛ 
وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور وأصحاب الرأي: أن ما أصابت السرية دون الجيش» 
أو أصابه الجيش دون السرية؛ هم كلهم في ذلك شركاء؛ لأن كل فريق ردءً 
لصاحبه”” وقال الحسن البصري غير ذلك؛ قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير 
فما أصابوا من شيء خمّسه الإمام» وما بقي فهو لتلك السّريّة» وإذا خرجوا بغير 
إذنه خمّسه الإمام» ركان ماقي بدن النمي تلن 

* مسألة: 


ومما يلحق في الحكم بالسريّة والجيش: الجماعة تخرج من الحصن ونحوه 
إلى عدو أتاهم أو مر بهم؛ فيغنمون منهم؛ قال اللخمي: إن كانوا لم يقدروا على 


.)19047 رقم‎ ٠٠١ /15( في «الاستذكار»‎ )١( 

.)151 /١١( في «الأوسط»‎ )١( 
مزاحم. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا أصابت السرية الغنيمة وخلفهم الجيش؛؟ ردوا على الجيش؛‎ 
لأنهم رده لهم, إلا أن يقول الإمام: من أخذ شيئاً فهو له».‎ 

قلت: خبر الضحاك بن مزاحم: أخرجه عنه عبدالرزاق في «المصنف» ١9١/5(‏ رقم )9715٠‏ 
من طريق جويبر» عنه. 

(:) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (191/5 رقم 9778)» وسعيد بن منصور في السلنه» 

قلت: وجعل إبراهيم النخعي ذلك راجعاً إلى الإمام فهو بالخيار: إن شاء خمّسه. وإن شاء 
نفلهم كلهم». | 

رواه عنه عبدالرزاق (60/ ١91١‏ رقم اخرشرت6ة وسعيد بن منصور (رقم 273816 من 


طريق منصور (بن المعتمر)ء عن إبراهيم» به. 


[ 504 ] الإنجاد 


ذلك إلا لمكان جملة المسلمين بالموضع, ولولا ذلك ما قدروا عليهم بانفرادهم؛ 
فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع الجيشء وإن كان مثلهم لا يحتاجون في أمرهم 
والإقدام عليهم إلى تقوية من في الحصن, كان ذلك لهم خاصّة بعد الخمس. 
فزوق أن خبيت سيندا إلى الأوزاعي؛ أنه سثل عن العدو ينزلون قرية أو 
مدينة للمسلمين فيخرج إليهم بعضهم فيصيبون منهم؛ فقال: «إذا كان القوم 
الذين لقوا العدو منهم؛ لو استغاثوا بأهل القرية أغاثوهم لقربهم منهم. فهم 
كا معني قينا اميتاونا للستي ترق آنا سل النخنا ون يفون ال 
القرية» وإن كانوا بموضع لا ينالهم غوثهم؛ فهو للخارجين منهم دونهم». 
لخيلهم التي معهم في المدينة إذا كانوا قريباء بحيث ينالهم غوثهم, وكانوا 
ارتبطوها في سبيل الله ويقبل في ذلك قول أهلها الذين ارتبطوها"'". 


(0)انظر: «المدونة» 2)9594٠/١(‏ (المعونة» تي «التفريع» 4/1 «عقد الجواهر 
الثمينة» (6019//1). 


الإنجاد [ 406 ] 


فصل: في بيان وجوه القسم وسهمان الخيل 
ومقادير القسم. 
فأما موضع قسم الغنائم» فاختلف: هل يكون في دار الحرب أو الإسلام؟ 
فذهب ماللخلى والشافعي”". والأوزاعي”". وأصحابهم: إلى أن الغنائم يقسمها 
الإمام على العسكر في دار الحرب إن شاء. قال مالك”*': وهم أولى برخصها 
هنالك. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب””. وققال أبو 


,))0:0 /١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ .)477/١( انظر: «المدونة» (2007”/1. «الكافي!)‎ )١( 
«تهذيب المسالك في نصرة مذهب‎ 2))01١( ارؤوس المسائل» لابن القصّار‎ »)١77 /7( «المنتقى؟‎ 
الإمام مالك (7/ 084)): «جامع الأمهات» (ص ؟507). «الذخيرة» (7/ 575)» «النوادر والزيادات»‎ 
.)١75( ةوكى موا «أسهل المدارك» (؟:/١١)» «القوانين الفقهية»‎ / 

وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المحرر؛ (177/7)» «الإنصاف» :.)١57/5(‏ «المغني» /١17(‏ 
٠١7‏ -ط. هجر). 

وقال به أبو ثور. انظر: «الأوسط» .)١95/١١(‏ اعيون المجالس» (؟28577/7)): «مختصر اختلاف 
العلماء» للجصاص ("7/ 550). 

(؟) انظر: «الأم» (5/ ,)١41-1١4٠‏ «مختصر المزني» »)77١(‏ «الإقناع» للماوردي (ص 
24» «البيان» للعمراني .)75١8-7١17/11(‏ «المجموع؟» /5١1(‏ 714): «مغني المحتاج» .)1١١/9(‏ 

وانظر: «الأوسط؛ .)١1957/١١(‏ 

(") نقله عنه الشافعي في «الأم؛ (17/ 1037- ط. دار الشعب). وانظر: «اختلاف الفقهاء؛ 
)١19(‏ للطبريء. «الأوسط» )١97/1١١(‏ لابن المنذرء «الرد على سير الأوزاعي» »)3١(‏ «الاستذكارة 
(187/15). «المغني» -5777/١١(‏ ط. دار المئار). 

(:) انظر: «المدونة» .)607/1١(‏ 

(5) حكى ذلك عنه: محمد بن الحسن في كتاب «الأصل» (1/41/7). 

وانظر: «مختصر الطحاوي» (ص 235875 «الهداية شرح بداية المبتدي) (574/7). اتحفة 
الفقهاء» (/ 7944). «اللباب» (5/ ))١76‏ #ارؤوس المسائل» (ص 757): «المبسوط» ))77/١١(‏ - 


[ 05 ] الإنجاد 


يوسف: «أحبُ إل أن لا تقسم الغنائم في دار الحربء إلا أن لا يجد حمولة 
فيقسمها هنالك0”" . 

وحجة ما ذهب إليه مالك؛ والشافعي؛ ومن قال بقولهما: ما ثبت أن رسول 
الله 4# قسم غنائم حنين بالجعرانة”"» وكانت يومئل من دار الحرب» كذلك 
استدل ابن عبدالبر”". 

قال أبو بكر بن المنذر”'“' في الاستدلال هنا: «وذلك للثابت عن النبي #ه» 
أنه قسم يوم خيبر: للدئس سهموع ااولفياسيه سهما» وها ابن المصدى عدف 
قسم غنائم حنين بالجعرانة دليلا على أن للإمام أن يؤخر القسم إن شاء حتى 
يرجع إلى بلد الإسلام؛ ولأنه بالخيار في ذلك؛ على حسب ما يرجوه من 
المصلحة؛ ويراه من الاجتهاد. ويتمكن له من التفرغ. 

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة» فلا أعلم ما وجه ما ذهب إليه. إلا أن يريد 
أنهم ماداموا في دار الحرب, فلم يستقر لهم ملك الغنيمة بعدٌ؛ لإمكان كرّة العدو 
ونحو ذلك, فكان الأمر على مثل حال المدافعة» ولهذا كان من مذهبه أنّ من 
لحق الجيش من مددٍ ونحوهم, بعد انقضاء القتال» وحرز الغنيمة» وقبل الخروج 
من دار الحرب؛ فإنه يسهم له مع الجيش» وهم في ذلك شركاءء ما لم يكن 


> «بدائع الصنائع» (7/ ١؟7١)»‏ «إيثار الإنصاف» (70؟571-1)., «الغرة المنيفة؛ (15: .)١9/٠‏ 

() انظر: «الرد على سير الأوزاعي؟ للقاضي أبي يوسف (ص .)١‏ «مختصر اختلاف العلماء» 
6/0 4)). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين) (رقم 7118)» ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الزكاة (باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم) (رقم 21١77‏ من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله © يقسم غنمية 
بالجعرانة» إذ قال له رجل: اغدِل» فقال له: «شقيت إن لم أعدل». وهذا لفظ البخاري. 

1 (؟) في «الاستذكار؛ (15/ 187 رقم 11470).: والكلام السابق منه. 
(5) «الأوسط» .)195/1١١(‏ 


الإنجاد [ 4037 ] 


لحاقهم بهم بعد أن خرجوا من دار الحرب"''» فلا يكون لهم حينئلر شية. 

وإذا قيل بالقسم في دار الحرب فذلك إنما يكون حيث يأمن الجيشء ولا 
يمنع منه خوف عدوء ولا عدم فوت للمقام على القسم إن احتيج فيه إلى إقامة. 

فصل 

وأما كيفية القسم: فللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال'": 

قيل: تقسم أعيان الغنائم؛ ولا ثباع» فإن كانت أجناساً مختلفة؛ قُوّم كل 
شيء منها على حدته؛ ثم عدلت بالقيمة. 

وقيل: تباع» وتقسم الأثمان. 

وقيل'": ذلك مصروف إلى نظر الإمام؛ فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل 
الجيش؛ فعله. 

فوجه قسم الأعيان من غير بيع: أنه كذلك روي في قسم الغنائم في مغازي 
رسول الله ###؛ وعلى ذلك جرى فعل الصحابة. 

روى مالك عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان 
الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه»”'". 

)١(‏ وعندهم -أي: الحنفية-: إن قسمت الغنيمة في دار الحرب مضت؛ كحكم الحاكم: لا 


٠ 
و‎ 


انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 587). «الهداية» (؟/ 57"5)» «تحفة الفقهاء؛ .)١98/7(‏ 
«اللباب؟ (5/ .)١56‏ 

.)007/1١( «المدونة»‎ )9( 

() قال به مالك. ونقله ابن جزي عن أبي حنيفة. انظر: «المنتقى؟ (/ 178)» «القوانين 
الفقهية؛ .)١59(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد (باب جامع النفل في الغزو) (ص 5817" رقم 
6- ط. دار إحياء التراث العربي). 

ونقل مذهب سعيد في قسم الأعيان دون البيع: ابن حزم في ١‏ المحلّى» (1/ 7417). 5 


[04: ] الإنجاد 


قال ابن القاسه”": اليس على هذا العمل» لكن تقسم الإبسل على حدة 
والغنم على جدة بالقيمة» وكذلك سائر العروضء يقسم كل جنس على حدته 
بالقيمة» ولا يقسم شيء منها بالسهمء ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيره» 
ذلك مكروه؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه)؛ فرأى ذلك من باب الغرّر. 

وخرج الترمذي”'" عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله #ك عن 


-- وأخرج نحوه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الشركة (باب قسمة الغنم) (رقم 181415) وفي 
مواطن أخرى» ومسلم في «صحيحه' في كتاب الأضاحي (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم) 
(51()1474) من حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه-» وفيه: «... ثم قُسّمء فَعَدّل عشرة من 
الغنم ببعير...2). 

واختار أبو الوليد الباجي -من المالكية- في «المنتقى» )١78/7(‏ هذا القول. وهو قسم 
الأعيان دون البيع. 

.)١158 /"( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(1) في «جامعه؛ في أبواب السير (باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم) (رقم 1977) عسن 
هناد حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جهضم بن عبدالله» عن محمد بن إبراهيم؛ عن محمد بن زيدء 
عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد الخدري. وقال: حديث غريب. 

وهذا إسئاد ضعيف جداً لجهالة محمد بن إبراهيم. وهو: الباهلي؛ ومحمد بن زيدء وهو: 
العبدي؛ ولضعف: شهر بن حوشب. 

وجهضم اليمامي» وهو: ابن عبدالله بن أبي الطفيل: ثقة. إلا أن حديثه منكر فيما روى عسن 
المجهولين» وهذا منها. 

وأخرجه عبدالرزاق »)١4977(‏ وابن أبي شيبة -مطولاً ومختصراً- (7/ 3171/5189 17/ 
27 وأحمد (1/ 57)) وابن ماجه (351947)» وأبو يعلى .)١1١91(‏ وابن زنجويه في «الأموال» (/ 
4 رقم 1597)), والدارقطني في «السنن» ؟/ 6) والبيهقي في «السنن» (23 من طرق 
عن جهضم به. 

قال البيهقي عقبه: «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوي» فهي داخلة في 
بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله #©؟ . 

وعزاه ابن رجب في «قواعده» /١(‏ 1249- بتحقيقي) إلى ابن راهويه والبزار» وضعًفه. 

والحديث صحيح بشواهده. ففي الباب عن رويفع بن ثابت» وابن عباس» وروي عنه مرفوعاً - 
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شراء المغانم حتى تقسم. قال فيه: حديث غريب. 

ولا يوجد هذا الحديث من طريق قويء وفي سنده عند الترمذي شهر بن 
حوشب. 

ووجه من ذهب إلى بيع الغنائم» وقسم أثمانهاء هو فيما أرى -والله أعلم- 
فِرارٌ من تعذر العدل في قسم الأعيان؛ لاختلافهاء وما يتَقَى من عدم التعادل فيها. 

ووجه من ذهب إلى أن ذلك للإمام» يرى فيه الأفضل للجيش: ملاحظته 
هاتين الطريقتين» فوكل أمر ذلك إلى الإمام» فإن رأى الإمامُ قَسْمْ الأعيان ممكناً 
التعادل فيه» وغير متخوف الغرر؛ لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة: قسم 
الأعيان» وإن خشي ذلك في قسم الأعيان, لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة: 
باعها وقسّم الأثمان» وهذا نظرٌ سديد, والله أعلم. 

فصل 

وأما مقادير القسم على الفرسان والرّجلء ففي ذلك لأهل العلم قولان: 

أما الجمهورء فذهبوا إلى أنه يقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان 
لفرسه. وهو قول مالكبء والشافعي؛ والثوري؛ والأوزاعيء والليث» وأحمد» وإسحاق» 


وأبى عبيذك» وأبى ثورء وداود. وقاله صاحبا أبى حنليفة: أبو يوسفء 0 


- وموقوفأء وأبي هريرة؛ ومرسل مكحول وأبي قلابة» وغير ذلك. وقد خرجت ذلك بالتفصيل في 
تعليقي على «قواعد ابن رجب» ١5-149 /١(‏ 5)»؛ وتعليقي على «سنن الدارمي» (رقم 7777). 

/١( انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (1١/018-ط. دار الكتب العلمية)» «التفريع»‎ )١( 
«عقد‎ ))7141/١( «التلقين»‎ »)8170 /١( «المعونة» (1/ 715)» «الكافي»‎ »)١50 «الرسالة» (ص‎ »)١ 
ارؤوس المسائل» لابن القصّار (67) -وذكر فيه مذاهب الصحابة والتابعين‎ .)007/١( الجواهر الثمينة»‎ 
«الإشراف»‎ ))١7 /7( والأئمة-» «تهذيب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ (7/ 084) «أسهل المدارك»‎ 
:)7944/١( بتحقيقي)» «الذخيرة» (7/ 574): «قوانين الأحكام؛ (14): ابداية المجتهد)‎ -478/5( 
- ))078-117/ /7( «البيان والتحصيل»‎ »)١5-١5 /8( «تفسير القرطبي؟‎ ))3550١ «جامع الأمهات» (ص‎ 
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وروي كذلك عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين''". 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الفارس له سهمان: سهمله وسهم قينا 


> «عيون المسائل؟ (5949/5), 2القوانين الفقهية» ,)١7١(‏ «شرح الزرقاني» (/ 131١‏ ). «الأموال؟ 
(71-7) للداودي» «الاستذكار» .)17١ /١5(‏ 

وفي مذهب الشافعية: «الأم» (5/ .)١50-١145‏ «مختصر المزني» (ص ))77١‏ «الحاوي الكبير» 
(5/15١-ط.‏ دار الكتب العلمية)» «المجموع» /15١(‏ 54 77): «حلية العلماء» (75178/1): «الأوسط» 
(١5/1ه١).‏ 

وفي مذهب الحنابلة: «المقنع» لابن البنا (7/ »)١117١‏ «المغني! /١7(‏ 85-486): شرح الزركشي» 
(449/5» 497) «منتهى الإرادات» (1/ 555). «الإنصاف» (5/ 17/1-11/7)., «الفروع»(577/5)) 
«كشاف القناع» (؟/ 88)» «الشرح الكبير» (0/ 278)» «المبدع) (1/ 37507), «الإفصاح» (178/5؟). 

وانظر في مذهب أبي يوسفء. ومحمد: كتب الحنفية المذكورة بَعْدٌ في الهامش بَعَدَ الآتي. 

وانظر: «الآثار» (رقم »)78٠‏ «الخراج» -١176 /١(‏ مع «شرحه)) كلاهما لأبي يوسف. 

وانظر لبقية المذاهب: «السير؛ للفزاري (ص 187-186). شرح السنة» ))0١1/1١(‏ 
«الاستذكار» ,)١17/١/١5(‏ «أحكام القرآن» للجصاص (75/ 08).: «تفسير القرطبي» (15/8)) 
«المنتقى؟ للباجي (147/7): «المحلّى» (1/ 770), الرحمة الأمة؛ (597)» «الميزان» (17/8/5) 
للشعراني؛ #اختلاف الفقهاء؛ )8١-8٠0(‏ للطبري؛ «عمدة القاري» (5١/157١).؛‏ «شرح النووي على 
صحيح مسلم» /١1(‏ 87)) «تحفة الأحوذي» (؟/ 73374): «نيل الأوطار» (/1/ 7374)) «فقه الإمام أبي 
ثورة (ص 0787)» «فقه الإمام الليث بن سعد» (77/7), «موسوعة فقه سفيان الشوري؟ (ص 510). 
«الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه» (ص 57/5)» «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/ .)06١‏ 

وقال ابن قدامة: وعليه عامة أهل العلم. 

)١(‏ حكاه ابن عبدالبر في «الاستذكار» )١97/١5(‏ عن ابن عباسء ومجاهد. وعمر بن 
عبدالعزيز» والحسنء وابن سيرين» والحكم بن عَتَيْيةه وعن عمرو بن ميمون. ثم سمّى المذكورين عند 
المصنفء وزاد عليهم: الطبري. 

(؟) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 3586)» «مختصر القدوري» -١7١/5(‏ مع «اللباب»)؛ 
«فتح القدير» (197/0), «الاختيار» ,)١19/5(‏ «تحفة الفقهاء؛» ))7١١/5(‏ «بدائع الصنائع» (4/ 
1 ١تبيين‏ الحقائق» (7/ 05)» «البحر الرائق» (0/ 88: 40). «المبسوط؛ .)4١/١١(‏ «أحكام 
القرآن» (7/ 08): «مختصر اختلاف العلماء» (77//7؟ رقم 10806): «مجمع الأنهر ))586/١(‏ 
«عقود الجواهر المنيفة» /١1(‏ 7770-1777)) احاشية ابن عابدين؟ )١157/15(‏ -وفيه: أن مذهب أبي 
يوسف,. ومحمدء كمذهب مالكء والجمهور-. 
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00 9 00( 
وروي مثل ذلك عن عليء وأبي موسى . 


والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما خرّجه مسلم 
عمر أن رسول الله 4# قسم للفرس سهمينء وللرّجل سهما. 
وخرجه أبو من بأوضح لفظأً من هذا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 


كدان 
عن ابن 


حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عبيدالله. ات يه ابن عمر» أن رسول الله له 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما له» وسهمين لفرسه. 
وفي البخاري”''» عن ابن عمرء أن رسول الله #ه جعل للفرس سهمين؛ 


(1) وقال النووي في شرح صحيح مسلم» -17١/17(‏ ط. قرطبة): «ولم يقل بقول أبي 
حنيفة هذا أحدء إلا ما روي عن عليء وأبي موسى». 

وفي #مختصر عيون المجالس» للقاضي عبدالوهاب (؟/١٠٠7)‏ لما ذكر سهمان الفارس 
والراجلء قال: «وبه قال: عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-», ولا مخالف 
لهما من الصحابة. ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز» والحسنء وابن سيرين». ثم ذكر أنه مذهب كافة 
علماء الأمصارء وخلاف أبي حنيفة. 

.)١95“7 في «صحيحه» في كتاب الجهاد (باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين) (رقم‎ )١( 

وأخرجه البخاري -أيضاً- في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد (باب سهام الفرس) (رقم 58717) 
من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. ولفظ البخاري: أن رسول الله #ه جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهمأء وسيأتي ذكره. 

() في «سننه؛ في كتاب الجهاد (باب في سهمان الخيل) (رقم 7777) -ومن طريقه ابن 
عبدالبر في «الاستذكار؛ »-)١79/١15(‏ وهو صحيحء أصله في «الصحيحين» كما سيأتي. 

وأخرجه الشافعي في «المسند» (1/ ,.)١75‏ والبيهقي (770/7): وفي «المعرفة» (9 رقم 
13*00 ). 

وانظر: «صحيح سنن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله- . 

(5) في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب سهام الفرس) (رقم 5877). 

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير (باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين) (17557) (/01). 

وأخرجه البخاري في كتاب المغازي (باب غزوة خيبر) (رقم 1174) بلفظ: قسم رسول الله 
يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً. قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم. فإن لم يكن له فرس فله سهم. 
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ولصاحبه سهماً. 

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فربما استندوا'"' إلى أثر جاء في ذلك”"'» وشدُوا 
مذهبهم بوجو من النظرء أَضْربْنا عن الخوض فيه؛ لصحة الأدلة في المذهب 
الأولووانها لا تعارض ال 111 

واختلف أهل العلم بعد ذلك في موضعين: وهما: هل يسهم لأكثر من 
رمن واعل؟ وهل يتوق خظ الغزات والوط ؟. 

فأما اختلافهم في الفارس يحضر الغزو ومعه عدّة أفراس» ففي ذلك ثلاثة 
أقوال: 


قول: إنه لا يسهم منها إلا لفرس واحد. وإليه ذهب: مالك والشافعي» 


)١(‏ كذا في الأصل والمنسوخ, والأصوب: «استند». أو يقول: وأما ما ذهب إليه الحنفية. 

(1) لعله يقصد حديث مجمّع بن جارية الأنصاري في قسمة خيبر. وفيه: وكان الجيش ألفاً 
وخمس مئة؛ فيهم ثلاث مئة فارسء فأعطى الفارس سهمين» واعطى الراجل سهماً. 

وهذا الحديث ضعيف. 

وذكر السهمين وهم من بعض الرواة, انظر في الكشف عنها: «سئن أبي داود» (71957)) 
«الاستذكار» 1١ /١5(‏ «السئن الكبرى» (5/ 5177 7), «معرفة السئن والآثار» (9/ 417 ,)١19-17‏ «اتنقيح 
التحقيق» (0501-759/7), انصب الراية» (/ 2515-51 انيل الأوطار» (8/ .)١15-1168‏ 

وانظر حايضاكت: «المحلى» (/1/ 7٠‏ «الإجماع» (70 رقم 7748 -ط. فؤاد)؛ «مراتب الإجماع» 
(7)») (افتح الباري» .)01-0١/7(‏ «نوادر الفقهاء» .)١59(‏ «أضواء البيان» (#05/7-0ههلاء 
,)15٠١-4‏ «الفتح الرباني» ,))8١-!/8/1١5(‏ «الفيء والغنيمة» :.)١١7-1١١1(‏ «بذل المجهود» 
(15/ 033757-7377» «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .)8١01/7(‏ 

(*) ما قرّره المصنف: اهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة:» فهكذا قسم النبي 4# عام خيبر؛ 
لأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه؛ ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجليِن»» قاله شبخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (77/7/798). 

وانظر: «الأوسط» )151/11١(‏ في رد الشافعي على أبي حنيفة. وقد قاله الشافعي في اسير 
الأوزاعي» (باب سهم الفارسء والراجل» وتفضيل الخيل). من «الأم» (/ا/ /371). 
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وأبو حنيفة» وأهل الظاهر» وغيرهم'". 

وقول ثان: إنه يسهم لفرسين» ولا يسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الشوري. 
والأوزاعي؛ والليث بن سعد. وأحمد بن حنبل» واختاره محمد بن الجهم 
المالكى» وإليه ذهب ابن وهب”". 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: «الموطأ» )5017-407/١(‏ «التفريع» ))75٠ /١(‏ «المعونة) 
(1/ 1ك «الكافي» ,)5١5(‏ «البيان والتحصيل» (5/ .)01١‏ «قوانين الأحكام؛ (159), «جامع 
الأمهات» (ص ))50١‏ «عقد الجواهر الثمينة» »)0017//١(‏ «الأموال» (ص 5”) للداوديء «الذخيرة» 
(/ 5756). «عيون المجالس» (7/ ٠7١7‏ رقم405)) «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب المالكي 
(4/5"- بتحقيقي)» «المنتقى» للباجي (1/ :»)١97‏ «أحكام القرآن» (7/ 877) لابن العربي. 

وفي مذهب الشافعية» انظر: «الأم» (5/ ))١97‏ «روضة الطالبين» (7/ 785)) «المجموع» (١؟/‏ 
0 «الأحكام السلطانية» (ص .)١17,4‏ «الحاوي الكبير؛ (15١/177١-ط.‏ دار الكتب العلمية). 

وفي مذهب الحنفية» انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 272380)» «الهداية» (؟/ 478)» «فتح القدير» 
(1:45/60), (الاختيار» (4/١17)؛‏ امختصر اختلاف العلماء» (5/ 44١‏ رقم 19817). «اللباب») 
»)١77/5(‏ (تبيين الحقائق» (7/ 7505). «البحر الرائق» (0/ 45). وهو مذهب: الحسنء ومحمد بن 
الحسنء وغيرهم. 

وانظر في مذهب أهل الظاهر: «المحلى» (771/1). 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١61//١1١(‏ 

)١(‏ انظر: «الاستذكار» ))179//١15(‏ «المغني» (84/11). «الإنصاف» (5/ 175)) «منتهى 
الإرادات» (1/ 550-5755)., اكشاف القناع» (9/ 6م )., «الشرح الكبير» (659/6)) «العدة)» (56), 
«الإفصاح» (5078/5). 

وهو مذهب: الثوري» والأوزاعي؛ وزيد بن علي, والصادقء والناصرء والليث. ومكحول. 
ويحيى الأنصاريء وابن وهبء. وغيره من المالكية» أفاده: ابسن قدامة» والجصاص.ء والشوكانى فى 
«النيل» .)١119-118/8(‏ 0 

انظر: «اختلاف الفقهاء؛ (ص )8١‏ للطبري» «الاستذكار» ,)19/7/١5(‏ «أحكام الجصاص» (”/ 
٠‏ «فقه الإمام الأوزاعي» (007/7). «فقه سفيان الشوري» (ص 576)) «فقه مكحول» (ص 
4)) «مصلف عبدالرزاق» (0/ 6 رقم 4174). «السير» للفزاري (ص 187. 186 )١185‏ -وفيه 
مذهب الثوري والأوزاعي-. «نيل الأوطار» (/1/ 4 77). 

وهو مذهب أبي يوسف. من الحنفية. انظر: ١مختصر‏ اختلاف العلماء» للجصاص (551/9). - 
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وقول ثالث شاذ: أن يسهم لكل فرس مما دخل به سهمان؛ روي ذلك عسن 
سليمان بن موسى""". 

فأقول: قسم الغنيمة إنما هو على ما ملّكه الله -تعالى- الغائمين» وإنما 
ملكهم ذلك على حل السواءء حيث أضنافه إلى جملتهم من غير تفصيل» فوجب 
أن يكون القسم على التسوية؛ إلا حيث خصص من الدليل الشرعي»؛ وقد ثبت 
بالسنة والإجماع أن يسهم لفرس واحد”''» فكان إخراج أكثر من ذلك من جملة 


>2 وثقل القاضي عبدالوهاب في «المعونة» /١(‏ 516).: وفي مختصر (عيون المجالس» (”/ 
4 خلاف أبي بكر -محمد بن أحمد بن الجهم- (ت 75اه) من المالكية. 

.)009 /( وصرّح بشذوذ قول سليمان بن موسى: أبو العباس القرطبي في «المفهم؛‎ )١( 

وانظر: امصنف ابن أبي شيبة» /١7(‏ 400)) #مصنف عبدالرزاق» (187/0)» «السير» للفزاري 
(ص ؟18). «الاستذكار؛ /١5(‏ 179/7), «الأوسط» لابن المنذر »)١01//11١(‏ «أضواء البيان» (؟/ .)5٠١‏ 

() ذكر القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» -45٠/4(‏ بتحقيقي): أن النبي #© لم يسهم إلا 
لفرس واحد في حروبه كلّهاء وكذلك الأئمة بعده. 

1 قلت: ورد في «مغازي الواقدي» (؟/ 788 و7/ 449) في خبرين: 

أحدهما: في (غزوة خيبر) بسنده عن الحارث بن عبدالله بن كعب. ضمن خبر فيه: 2«وما كان 
أكثر من فرسين لم يسهم له. ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحد»؛ وفيه -أيضا-: «ولم يسمع أن 
رسول الله #ه ضرب لمن كان معه من الخيل لنفسه إلا لفرس واحدء وهو معروف سهم الفرس». 

والآخر: في (غزوة حنين) وفيه: انم أمر رسول الله # زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم 
ثم فضها على الناس؛ فكانت سهامهم: لكل رجل أربعة من الإبل؛ أو أربعون شاة» فإن كان فارساً أخذ 
اثنتي عشرة من الإبل» أو عشرين ومئة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له»» ونقله عنه 
المقريزي في «إمتاع الأسماع» (157). 

والواقدي متروكء ولذا لم يعتد العلماء الأثبات بما نقلء ففي «الموطأ» (؟101-407/7): 
«وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة» فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك. ولا أرى أن 
يقسم إلا لفرس واحد. الذي يقاتل عليه». 

وقال الشافعي في «الأم؟ (4/ 148): (إنه ليس هناك خبر يثبت في الإسهام لفرس واحد أو 
لأكثر من واحد). 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» )٠١77/7(‏ عند قول الرافعي: روي أنه © لم يعط - 
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الغنيمة التي ملّكها الله -تعالى- الغانمين: لا يباح, إذ لا دليل عليه» والله أعلم. 


وأما اختلافهم في البراذين والهجن”''': هل يُسهم لها كما يُسهم للعراب 


- الزبير إلا لفرس واحد. وقد حضر يوم خيبر بأفراس» قال: «الشافعي من حديث الزبير بسندٍ منقطع؟ . 

وانظر: #سئن البيهقي» (1/ 7778 و4/ 07)» «الاستذكار» (15/ 17/7-117/7). 

وقد ورد عن عمر في كتابه لأبي عبيدة: «أن أسهم للفرس سهمينء وللفرسين أربعة أسهمء 
ولصاحبها سهماًء فذلك خمسة أسهم, وما كان فوق الفرسين فيه جنائب»؛ وهذا يخالف ما نقله 
القاضي عبدالوهاب! فتامل! 

وورد من مرسل الأوزاعي: أن رسول الله ## كان يسهم للخيل؛ وكان لا يسهم للرجل فوق 
فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. 

أخرجهما بإسنادين -على الترتيب- سعيد بن منصور في «سننه؛ (27171/7 771/4): وانظر: 
«مصنف عبدالرزاق» (0/ 180-١184‏ رقم 9117): «نصب الراية» (419/7). 

وقال القاضي عبدالوهاب -أيضاً-: #ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحاء وما زاد 
على ذلك رفاهة وزيادة عدة» وذلك لا يؤثر في زيادة السهمين؛ كزيادة السلاح؛ قياساً على الثالث والرابع». 

قلت: لم يصح شيء مرفوعاً في المسألة» وفات من صنف في هذا الباب التنبيه عليه؛ وأثر عمر 
أعلا ما ورد فيهاء وبه يؤخله وقال به جماعة» وقد مضى ذكره قريباً وهو القول الثاني الذي ذكره 
المصنفء والله أعلم. 

انظر: «نيل الأوطار؛ (8/ .)١15-1١14‏ «الفيء والغنيمة» .)١١5-١1١84(‏ 

وانظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ١25).؛‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص .)١75‏ 

)١(‏ الخيول إما أن تكون عربية» أو هجيئاء أو مقرفاء أو برذوناً. 

فالعربي: وها كزة الو ريا ا 

والهجين: أمه عربية وأبوه نبطي. 

انظر: «القاموس المحيط» (ص .)١544‏ السان العرب» (/ /الا/ا)» «المنتقى» (7/ :)١91/‏ 
«مواهب الجليل» (/ 91/7). 

والنبط: بياضْ تحت إبط الفرس وبطنه؛ وكل دابة. 

انظر: «لسان العرب» (7/ 058)» «القاموس المحيط» (ص .)84١‏ 

والمُقرف: هو الذي أبوه برذون وأمه عربية. 

قالت هند بنت النعمان بن بشر: - 
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-وهي عِتاق الخيل-» أو لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
قول: إنها كلها في ذلك سواءء وهو قول مالك والشوري» وأبي حنيفة. 
والشافعي”"'؛ واحتج مالك لذلك. قال: «لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: 
«وَالْخْبْلَ وَالبِغْالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركَبُوهَا وزيئة4 [النحل: 8]؛ وقال -تعالى-: 
لوََعِدُوا لَّهُم ما استطعتم من قَوَةٍ وَمِن ربَاط الْخيْل ترْهِبُون به عَدوٌ الله وَعَدُوْكم» 
[الأنفال: »»4]1١‏ قال: «فأنا أرى البراذين والهُجن من الخيل إذا أجازها الوالي»”". 
قال بعض الفقهاء: لا ينبغي للإمام أن يُجيز ما لا منفعة فيه منهاء ولا يصلح للقتال. 


+ رونت كه لا تسر عرزي كعة:. . ٠‏ ينيية انعراش ايحا جل 
فإ ولت ترح كزييا العو ١‏ زنك نوراف ناسيب لكين 
والبرذون: أبوه وأمه نبطيان. 
انظر: السان العرب» »)19٠ /١(‏ «المنتقى» (1917//9): «مواهب الجليل؟ (9/ 717/7). 
والفرس من الخيل؛ هي: العراب, أو العربي. 
انظر: «لسان العرب» .)1٠١1//7(‏ 
والمعرب: أبوه عربي وأمه نبيطة. وسيأتي التعريف بها عند المصنف. 
)١(‏ انظر في مذهب المالكية: «المدونة» -514/1١(‏ ط. دار الكتب العلمية)» «التفريع» /١(‏ 
0١‏ «الكافي» /١(‏ 470): «الذخيرة» (577/7)» اعقد الجواهر الثمينة» ))5017//١(‏ «المعونة» /١(‏ 
06» لالتلقين» /١(‏ 55-757 5): اعيون المجالس» »)7١١/7(‏ «الشرح الصغير» (119/5). 
وفي مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (ص 23280)» «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف 
(ص ))3١‏ «بدائع الصنائع» (/9/ ١١‏ ). «الهداية» (578/15). «البناية» (0/ 7/77-1/760)) «اللباب» 
(177/:5). «فتح القدير؛ (0/ 598)» امختصر اختلاف العلماء» (/ .)54٠‏ 
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (5/ ))١50‏ «مختصر المزني» (ص )737١‏ «المهذب» (0711/1: 
«المجموع» (19/ ,)7”59١‏ «حلية العلماء» (/ا/ 51/9). ١‏ 
وانظر: «الاستذكار» (15/ ))١7‏ «السير» (ص )١178‏ للفزاري» «المغني» (17/ 81)) «أحكام 
القرآن» للجصاص (/ 09)) «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص 577). 
)١(‏ انظر: «الموطأ». كتاب الجهاد (باب القسم للخيل في الغزو) (ص 59١‏ رقم 408- ط. 
دار إحياء التراث)» و«المنتقى» (7/ )١917‏ للباجي» و«الاستذكار» /١5(‏ 9/7ا١1).‏ 
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وقال الشافعي”"': «ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل؛ فلا يُدخل إلا شديداء ولا 
يدخل حطيماًء ولا قحماً ضعيفاًء ولا ضرّعاً ولا أعجف رَازْحا فإن غفلء.وشهد 
مسر عار لمك ينانق درو لارييت لكالاه لين بياهاء اليل ولد قال 
قائل: يسهم للفرس كما يسهم للرَّجُل ولم يقاتل» كانت شبهة». 

وله خطما اد الكمدن والقحم: الكسير. والضرّع: الصغير الضعيف. 
والأعجف: الهزيل. والرّازِح: الذي لا يستطيع النهوض عا و قهقا . 

وقول ثان في البراذين والهجن:أنها على النصف من حظ العراب» رُوي ذلك 
عن الحسن المرية: وقالة ابد ب ب . 


)١(‏ في «الأم» في كتاب قسم الفيء والغنيمة (باب كيف تفريق القسم؟) (0/ ١7ا-ط.‏ دار الوفاء». 

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في «سننه» (باب ما جاء في تفضيل الخيل على البراذين) (رقم 
١ع‏ عن هشيم» زاك الى عملا ,لم0١‏ 48 عن سنس عياف كلاهما عن 
أشعث بن سوار» عن الحسن. 

وأشعث: ضعيف. وهشيم -هو ابن بُشير السّلمي- كثير التدليس والإرسال الخفي. 

وفي امختصر اختلاف العلماء» للجصاص (7/ 5٠‏ 5): «وعن الحسن: البراذين بمنزلة الخيل 
إذا أدركت ما يدرك الخيل». 

وأخرج الفزاري في «السير» (رقم )15١‏ -واللفظ له-. وعبدالرزاق في «المصنف» (0/ ١85‏ 
رقم 9116). عن الثرري؛ كلاهما عن هشام؛ عن الحسن قال: الخيل والبراذين سهمانها سواءء فإذا 
غزا الرجل معه بأفراس» قسم لفرسين» فأخذ خمسة أسهم. وهذا الذي حكاه عنه ابن عبدالبر في 
«الاستذكار» .)١9/ /١4(‏ 

(؟) انظر: «المغني» /١17(‏ 87-857)» «الإنصاف» (5/ 197)» «المقنع» لابن البنا (؟/ ))١11١‏ 
شرح الزركشي) (5/ 491-4894)» اشرح المختصر» لأبي يعلى (248/1). «الواضح) (79/ 2577 
37). لامسائل الإمام أحمد» -1794/١1(‏ رواية أبي داود 0١‏ - رواية الكوسجء ؟/١١١-١١١-‏ 
رواية ابن هانئ» 7/ -811-87١‏ رواية عبدالله)» «رؤوس المسائل الخلافية» (5/ /6١‏ رقم 1997). 

وذكر ابن قدامة في «المغني» أربع روايات عن أحمد -هذه أحدها- وهي الأشهر عنه. 

واستدلوا بما روى مكحول: «أن النبي 4# عَرْب العربيء وهجّن الهجين. للفرس سهمان؛ 
وللهجين سهم". 3 
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هعون لبرذون. 


قال مكحول: «أول من أسهم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق؛ أسهم لها 
نصف سُهمان الخيل؛ لما رأى من جُرأتها وقوتهاء وكان يعطي البرذون سهماً 


: زف 
والفرس سهمين) ٠.‏ 


وقيل: إن أول من فعل ذلك رجلّ من همدان يقال له: المُنيذر الوادعي؛ 
خرج على خيل في طلب العدو. فلحقت العتاق» وتقطعت البراذين» فأسهم 
للاراب سوبي والئر اين ينوا قح كي يدنك إلى خم ايه الفا لسرت 
به للك رو لزاني 


- أخرجه أبو داود في «مسائل أحمدا (ص 374))؛ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 175). والبيهقي في 
«الكبرى) (7728/57). وهو مرسل. 

وضعفه ابن عدي براو فيه اسمه أحمد بن أبي أحمد. وانظر: اإرواء الغليل» (0/ 56). 

,)١ا/ال/١5( أخرجه ابن الى سكن «المصنف» (؟7١/5057). وانظر: «الاستذكار»‎ )١( 
وفيه: «وقال الأوزاعي: كان أئمة المسلمين فيما‎ )45٠ اامختصر اختلاف العلماء» للجصاص (؟/‎ 
سلْفَ لا يسهمون للبراذين» حتى هاجت الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد».‎ 

قلت: وكان مقتل الوليد بن يزيد (سنة 77١ه).‏ انظر: «اشذرات الذهب» ,2)1577/١(‏ امروج 
الزهب» (؟/ .)١50‏ 

وانظر: «الأم» (7077/17)» «اختلاف الفقهاء» للطبري (87- تحقيق يوسف شخت)). افقه 
الإمام الأوزاعي» (208/7)» «الرد على سير الأوزاعي» (ص »)3١‏ «الأوسط» :)177/1١(‏ احلية 
العلماء» (7/ 57/9): «عمدة القاري» (197/15)» «نيل الأوطار؛ (7748/17).: «الفيء والغنيمة"» 
.)١5١-1١0(‏ 

(؟) حكاه ابن عبدالبر في «الاستذكار؛ »)١74 /١5(‏ وقال على إثره: «هذا حديث منقطع؛ لم 
يسمعه مكحول من خالد. ولا أدركه». وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (7/ ,))551-5415١‏ 
«الأوسط» ».)١77/1١(‏ «الآثار» لأبي يوسف (7280). «عيون المجالس» )07١7/7(‏ «فقه مكحولا 
(ص 186). 

زفرة رواه سعيد بن منصور في «سننه» (5/ 7707 رقم 0771/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» - 
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وقال في ذلك شاعرٌ من همدان: 

وما الذي قد سن في الخيل سئّةَ وكانت سواء قبل ذلك سهامها 

المُعْربْ من الخيل: الذي خلصت عربيته؛» وكلا أبويه عربي» وكذلك 

العتيق: 57 الرائع الحسن. والبرذون: هو الذي أبواه عجمبّان. والمقرف: الذي 


(0) 


- (107/11) -ومن طريقه ابن عبدالبر في «الاستذكار» /١5(‏ 1/6١)-؛‏ وعبدالرزاق في «المصدف» 
(0/ 187 رقم "9711)) وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم 2147 4 ؛ -ومن طريقه أبو هلال 
العسكري في «الأوائل» (ص »-)١١١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (١١/57١)؛‏ وابن عبدالبر /١5(‏ 
57» والبيهقي في «الكبرى» )0١/4(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» 
عن أبيه» أو عن ابن الأقمرء وعن الأسود بن قبس» عن ابن الأقمر قال: أوّل من عرب العراب» رجل 
نا يقال له: منذر الوادعيء كان عاملاً لعمر -رضي الله عنه-» على بعض الشام؛ فطلب العدو» فلحقت 
الخيل» وتقطعت البراذين» فأسهم للخيلء وترك البراذين» وكتب إلى عمر -رضي الله عنه-» فكتب 
عمر -رضي الله عنه-: «نعمًا رأيتَ»» فصارت ا 

هذا لفظ البيهقي» وعنده أن اسم ابنَ الأقمر: كلثوم. 

وليس في رواية ابن المنذر ذكر للأسود بن قيس. 

قال المنذر: لا أجعل ما أدرك منها مثل الذي لم يدرك؛ ففضّل الخيل» فكتب في ذلك إلى عمر 
ابن الخطابء فقال: هبلت الوادعي أمّهء لقد أذكرت به امضوها على ما قال. 

وفي «كتاب الخيل» لابن دريد -كما في «الإصابة» (*/ 007)-: «القد أذكرني آمرآ كنت أنسيته). 

وقال البيهقي بعد روايته الحديث: قال الشافعي: والذي نذهب إليه من هذا: التسوية بين 
الخيل» والعراب» والبراذين» والمقاريف. ولو كنا نثبت مشل هذا ما خالفناه. وحكم البيهقي في 
«المعرفة» (4/ 58 :»)١‏ وابن حجر في «الإصابة» و «الفتح» (107/5) بانقطاعه! 

وكلثوم بن الأقمر الوادعي. قال الذهبي في «الميزان» (/ 417 رقم 21155): قال ابن المديني: 
مجهول. وفي كتاب «الآثار» (رقم لأبي يوسف: أنه قسم للفارس سهمينء وللراجل سهماء 
فبلغ ذلك عمرء فرضي به. 

وللأثر شاهد, انظره وتخريجه في «المجالسة» (رقم 474) وتعليقي عليه. 

وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (/ 55).: و«موسوعة فقه عمر؛ا (ص 2075» «الوسائل إلى 
معرفة الأوائل» (ص 78). 

)١(‏ أثبتها الناسخ: #سهاما»! والمثبت من الأصلء ومصادر التخريج؛ وهو الصواب. 
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أمه عربية وأبوه عجمي. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية. 

ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالراجل؛ لا يسهم لواحد 
منهم إلا سهم واحد, ولا اعتبار بما رُكِبَ» وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل 
ثلاثة أسهم, واختلفوا: هل يسهم له سهمان أو سهم واحد؟ ذكره أبو محمد بن حزمء 
في «مراتب الإجماع””"» وقال في كتاب «المحلّى)”": قال أحمد: لراكب البعير سهمان. 


000 المراتب الإجماع» (ص .)17١6‏ 

(؟) «المحلى» (0/ ”ا رقم .)4609١‏ 

ثم قال ابن حزم: «أما قول أحمد فما نعلم له حَجّة). 

وانظر في مذهب الحتابلة: «المقنع» لابن البنا (1/8/ا١١):‏ «المغني» (40-894/17- ط. دار 
هجر)؛ اشرح الزركشي» (7/ 41): اشرح المختصر»؛ لأبي يعلى (048/5), «الواضح» (5/ 577), 
«المبدع؟ 58/9" ). «الإنصاف» (54/ 6/ا١),‏ «الفروع» (7577/5)., «كشاف القساع» (4/9)) الرؤوس 
المسائل الخلافية» (0/ 07ل رقم 19946). 

واحتجوا أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه فجاز أن يسهم له من الغنيمة. قالوا: ولا يلزم 
عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. قاله العكبري في «رؤوس المسائل». 

وهذا فيه نظرء ولعلُ المراد أنه لا تجوز المسابقة على البغل والحمار بعوض. انظر: «المغني» 
اللا ؛). 

ورجح ابن قدامة عَدَم الإسهام للبعير. -كالجمهور-. وهو المشهور من المذهب. 

وانظر في مذهب المالكية: «المدونة) ,))018/١(‏ «التفريع» (51/1") «المعونة» ))51١5/1١(‏ 
«التلقين» (١/514)؛‏ «عقد الجواهر» »)007//١(‏ «الذخيرة» (577/15)) «الكافي» (1/ 41/5): جامع 
الأمهات» (ص 226١‏ «الرسالة» (150)» «أسهل المدارك» (7/ :)١7‏ «قوانين الأحكام» (19). «بداية 
المجتهد' /١1(‏ 754): «تفسير القرطبي» (8/ 15-14): «شرح الزرقاني» (1/ 01751 «الأموال» للداودي 
”ع 9). 

وفي مذهب الشافعية: «الأم) كتاب قسم الفيء والغنيمة (باب كيف تفريق القسم؟) (0/ 7١‏ 
ط. دار الوفاء)» «مختصر المزني» (ص ))737١‏ «المجموع» (11/ 574): «الحاوي الكبير» -4377/1١(‏ 
ط. دار الفكر)ء «حلية العلماء» (/1/ 57/8). 

وفي مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (ص 2586). «اللباب» »)١77/4(‏ «الاختيار» (5/ 
)0 افتح القدير» (491)) «بدائع الصنائع» (9/ 4774)) «تبيين الحقائق» (7/ 04)) «المبسوط) 
»)5١/1١(‏ «أحكام القرآن» (08/1)) «عقد الجواهر المنيفة» /١(‏ 9100-889). ٍ- 
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* مسائل في الإسهام للخيل: 

قال مالك: إذا كان المسلمون في سفن» فلقوا العدو فغنمواء أنه يضرب 
للخيل التي معهم في السّفن. وهو قول الشافعيء والأوزاعي؛ وآبي تور" . 

وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يقسم للخيل في مثل هذا؛ لأنها لم 
تستعد للبحرء ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه. 

ويحتمل أن يكون وجه ترجيح القول الأول: أنها استصْحِبَت في البحر للغزو 
بها؛ إذا انتهوا إلى موضع يمكنهم النزول؛ وليس من شرط الإسهام للخيل أن يكون 
نم قتالٌ عليهاء لكن إعدادها لذلك» وإحضارها لموضع الحاجة إليها في المغازي 
هو المعتمد وكما أنهم في البرٌ لو قاتلوا حصنا لا يتمكن أصحاب الخيل من قتاله» 
فاقتحمه الرجالة» فهو يقسم لجميعهمء ويكون للفارس سهمه. وسهم فرسه" فأما 
إن لم تكن في السفن مُعدّة للغزو بها إذا نزلواء وكان غزوهم إنما هو في المراكب 
لا ينزلون إلى الب ولا يطلبون عدو البر. فهم لا يحتاجون إليها بحال» فها هنا 
يصلح أن يقال: لا يسهم لها. 


-22 وهو مذهب: الحسن البصريء ومكحولء وسفيان الثوري. 

انظر: «الأوسط» (17-157/1)) «الإجماع' (ص /١‏ رقم )51٠‏ كلاهما لابن المنذرء 
«الإفصاح» لابن هبيرة (4/ .)١187‏ 

() انظر في مذهب المالكية: «المدونة» »)26١8/1١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» ))0:8/١(‏ 
«االذخيرة» (457/5)» «النوادر والزيادات» (7/ 184)» اتفسير القرطبي» .)١1/8(‏ 

وفي مذهب الشافعية: «الحاوي الكبير» -478/١١(‏ ط. دار الفكر)» «البيان» للعمراني (؟١/‏ 
14 » «السير» للفزاري (ص 1856). وفاتت هذه المسألة من جمع فقه أبي ثور وفقه الأوزاعي؛ 
ومثلها كثيرء وأمارة ذلك في كتابنا كل مسألة ذكرت عنهماء ولم يشر إلى الكتب المفردة في فقههما. 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)151*/11١(‏ 

(1) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)١777/1١١(‏ «وقال الوليد بن مسلم: سألت أبا عمرو 
-يريد الأوزاعي- عن إسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كانت الولاة قبل عمر بن عبدالعزيز: 
-الوليد» وسليمان-: لا يسهمون الخيل من الحصونء ويجعلون الناس كلهم رجالة» حتى ولي عمر 
ابن عبدالعزيز؛ فأنكر ذلك؛ وأمر بإسهامها من فتح الحصون. والمدائن». 
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* مسألة: 

واختلف أهل العلم في الإسهام للفرس يموت بعد الإدراب وقبل حضور 
القتال» فقال الشافعي"": لا يُسهم لصاحبه سهم الفرسء إلا إذا حضر به القتالء 
وقاله: أحمد. وإسحاقء. وأبو ثور. وهو قول مالك» وقاله من أصحابه: انين 
القاسم'". وقال أشهبء وعبدالملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرسً 
الوسهام وإن مات -يعني: قبل حضور القتال-» وإليه ذهب ابن حبيب؛ قال: ومن 
وأما إن أوجف عليه وهو حطيم أو كسير لا يقاتل على مثله؛ فلا يُسهم له؛ إذا لم 
يزل كذلك حتى كان الفتح؛ لأن ذلك باون ولمى فرصا حي لوده اننا 
الرهيص: فمريض يرجى برؤه؛ مشل المريض من الرجالء قال: وكذلك قال 
مالك: يسهم للرهيص من الخيلء وإن لم يزل رهيصاء من حين دخخل إلى أن 
خرج. بمنزلة المريض من الرجالء وقاله: ابن الماجشون. وأشهب. وأصبغ". 


)١(‏ في «الأم» (14/ .)١56‏ وانظر: «المجموع؟ (19/ 000» «البيان» :)714/1١7(‏ امغني 
المحتاج» رظلة .)٠١‏ 

وحكى القفال عن الشافعي: أنه يُسهم له إذا نْمَقَ. قال: والمشهور الأول. 

قلت: وهو مشهور مذهب الشافعية الذي ذكره المصنف. 

(1) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» -014/١(‏ ط. دار الكتب العلمية)» «التفريع» /١(‏ 
2, لالذخيرة» (577/5)» «عيون المجالس» (؟/ .)7١6‏ «النوادر والزيادات» (9// 030690164 
5٠‏ ؛؛ ؛ وذكر فيه قول ابن القاسم» وابن حبيب» وابن الماجشون. وأشهب» وأصبغ. 

وهو مذهب الحنابلة» انظر: «المغني» (17/ 80-85)) «شرح الزركشي» (588/5)): «المقنع» 
لابن البنا (5/ 1170-1174). لاشرح المختصر» لأبي يعلى (048/5). «الواضح) (511/5): 
«المبدع؛ (1/ 579).: «الإنصاف» (5/ 5 امسائل الإمام أحمد» (5/ -١١١‏ رواية ابن هانى)؛ 
«رؤوس المسائل الخلافية» (6/ 660/). 

خلافاً لأبي حنيفة» حيث أسهم للفرس. انظر: «مختصر الطحاوي» (586): «الهداية) 
(44/5) «مختصر اختلاف العلماء؛ (*/ .)55١‏ «تحفة الفقهاء» (01/9"). 

(*) «النوادر والزيادات» (5/ .)١08‏ «البيان والتحصيل» (؟079/5). 


الإنجاد [ *13 ] 


قال اللخمي: وقد روي عن مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيلء قال: 
وعلى هذا لا يسهم للرهيص. قال: وهو أحسن أن لا يُسهم للمريض من الخيل. 
قال: وبه أخذ محمد بن عبدالحكم. وقال: بخلاف الرجل العليل؛ لأن فيه 
النشورة والراى”. 

قال ابن المنذر"'': وقال إسحاق في رجل جاوز الدُرب وباع فرسه من 
راجل: أن سهم الفرس لمن اشترى الفرسء وهو قول الأوزاعي. 

وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه؛ ثم باعه من رجل دخل 
دار الحرب راجلء وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده: م 
للفرس””" مما غنموا قبل الشراء للبائع» وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري» 
فما اشتبه من ذلك قسم بينهماء وبه قال: أحمد؛ وإسحاق. 

قال ابن المنذر'*': وعلى هذا مذهب الشافعيء إلا فيما اشتبه» فمذهب 
الشافعي: أن يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا. 

وقال أبو حنيفة””: إذا دخل أرض العدو غازياً راجلاء ثم ابتاع فرساً فقاتل 

قف 


عليه وأحرزت الغنيمة» وهو فارس: أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل 1 


.)717 /7( انظر: «البيان والتحصيل»‎ )١( 

.)1١14/1١( في «الأوسط»‎ )١( 

("') كذا في الأصلء وفي مطبوع «الأوسط» )١14/1١(‏ لابن المنذر: «سهم الفرس ...2. 

(5) في «الأوسط» .)114/١1١(‏ ش 

(6) انظر: «مختصر الطحاوي» (3586). «الهداية» (؟/ 579)» «اللباب» (1177/5). «الرد على 
سير الأوزاعي» (ص 257 71)) «تحفة الفقهاء» )0701١/1(‏ «شرح فتح القدير؛ (0/ ))06١‏ «#مختصر 
اختلاف العلماء» للجصّاص .)14١/9(‏ 

)١(‏ إلى هنا انتهى الكلام من «الأوسط» لابن المنذر. 


[ 4:54 ] الإنجاد 


فقاتل عليه مبتاعٌةُ اليوم الثاني» فلم يكن فتح, فباعه الثاني» فقاتل عليه الثالث يوما 
ثالث ففتح لهم: أن سهم الفرس لبائعه الأول؛ لأنه قتالٌ واحده كما لو مات بعد 
أول و وقاتل عليه أحد ورثته في اليومين؛ أو لم يقاتل؛ أنّ سهمه لورئته”" 

فنقول: إن مرجع الخلاف في الفرس يموت أو يمرض بعد الإدراب به 
وقبل حضور القتال عائدٌ إلى الأصل الذي نبّهنا عليه في سبب اختلافهم في الغازي 
نفسه يموت بعد الإدراب» أو يمرضء أو يعترضه عائق دون الإتمام» والظاهر هنا 
أن لاحن لصاحب الفرفن في سهمان الخيل: الا يعد أن ينهد به القنال حيا 
صحيحاء أو مريضا مرضاً لا يقطع الانتفاع به في بعض مشاهد الحربء على ما 
فصلناه قبل هذاء وكما رجّحنا هناك في حكم الغازي نفسه يعترض عن الإتمام: أن 
لا شيء له في الغنيمة» إن لم يحضر من مشاهد الحرب شيئاً. 

فأما من باع فرسه بعد الإدراب» وقبل شهود القتال» فقد كان يجب أن لا 
يخفى على كل قول: أنه لاحق لبائعه في سُهمان الخيل؛ لأنه لم يكن مغلوباً في 
خروجه عن يده؛ كما يكون ذلك في موت الفسرسء أو مرضه. عند من رأى أن 
يُسهم لصاحبه؛ إذا كان قد أدرب به وإنما هذا بمثابة ما لو رجع الغازي مُختارا عن 
تمام غَرُوهِ بعد الإدراب» وقبل القتال؛ فإنه لا حقّ له في الغنيمة باتفاق» فإن خالف 

هنا أحدٌ فاوجب له سهمٌ فارس؛ فليس له على ذلك دليل؛ ولا نظرٌ يستقيم؛ بل هو 

خطاً محضٌ» وهو ظاهر ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ حيث قال فيمن دخل أرض العسدو 
غازياً راجلاء ثم ابتاع فرساً فقاتل عليه فغنموا وهو فارس: أنه لا يقترت اله اسهد 
راجل» فراعى حالة دخوله أرض العدو دون ما انتقلت حاله إليه بَعدُء وكذلك 
ير مان نيجوي ١‏ كرو لسو لساري إن لبعد رمه دوه شل 
شهود القتال.» وكل ذلك غير سديد. 

أما بائع فرسه قبل شهود القتال به» فقد بَيِنَا وجه سقوط حظه؛ لأنه لم 


.)578 /7( انظر: «الذخيرة»‎ )١( 


الإنجاد [ 56: ] 


يحصل منه في الجهاد فعل الفارسء ولا الإعداد له» لاختياره الرّجلة ببيع فرسه 
بْل. قال الله -تعالى-: لوَأَعِدُوا لَّهُم ما استَطْعْتَمْ من قَوَةٍ وَمِن رِبَاطٍ الْخيِلٍ 
ترهِبُونَ به عَدوُ الله وَعَدُوَكة» [الأنفال: ٠١‏ فهذا لم يحصل منه في ذلك 
إعداد. ولا للعدوّ إرهاب؛ فلم يكن من فوارس الجهاد. 

وأما من دخل راجلاء ثم اشترى فرساء فقاتل عليه حتى غنمواء فهو داخل 
تحت أمره -تعالى- بإعداد الخيل وإرهاب العدرٌ بها في الغزو؛ فقد حصل منه 
في الجهاد عمل الفارسء في الوقت الذي يحتاج إليه فيه باتفاق» فكان له سهم 
الفارس بالكتاب والسنة والنظر الصحيحء خلافاً لنظر أبي حنيفة. 

وأما قول سحنون فيمن حضر القتال على فرس يوما ثم باعه من آخر فقاتل 
عليه ثم باعه من ثالثو فقاتل عليه يوماً ثالثاء فكان الفتتم؛ أن سهم الفرس للبائع 
الأول: فغير متوجّه؛ لأن البائع الأول باعه قبل حضور القتال المسبّب لإحراز 
الغنيمة» فلم يكن من فرسان الغنيمة» بخلاف من مات فرسه بعد شهود شيء مسن 
مشاهد القتال؛ اموي وه قن دن امكاي للحن نيه ود ناهد 
مغلوب في هلاكه لم يكن منه نكولٌ ولا إسقاطء لما تصدّى للعمل فيه والبائع 
مختار راجع عن عمل الفارس قبل الإتمام؛ وكذلك يكون الحكم في البائع 
الثاني» وإنما يستحق سهم الفرس من هو مالكه؛ والمقاتّل عليه إلى حين إحراز 
الغنيمة» وهذا ظاهرٌ إن لم يكن في شيء من ذلك -القتال الذي حضره بالفرس 
باقعاب أن احرف "فى نيج الاغساءة مدن آذ يكو ذلك الفعال من فضت السسر اي 
والمطاردة» ثم يتحاجزون على غير نكايةٍ تؤثر في العدو وتكسر منه. فأما إن كان 
لكل مشهدٍ من مشاهد تلك الأيام أثرٌ في ذلك الفتح والاغتنام يُعرفء كما لو كان 
يُنكى فيها العدوء ويُنتهك منه شيءٌ بعد شيء, حتى حصل الاستيلاء بذلك عليه 
في اليوم الثالث أو بعده؛ فهذا يشبه أن يقال فيه: إن سهم الفرس يقسم بينهم 
ثلاثتهم؛ لأن كل واحد منهم قاتل عليه بملاك, صحيح قتالاً مؤثراً في إحراز 


[56:؛ ] الإنجاد 


الغنيمة» فثبت له بذلك حق» ولما بطل أن يكون للفرس الواحد سُهمان ثلاثةٍ من 
الخيل؛ قسم بينهم سهمه الذي يجب في ذلك؛ لاشتراكهم في العمل به على حد 
سواءء من الملك له. والإرهاب به على العدو, والنيل منه. 

ولو قال قائل: إنه لا يكون لواحدر من البائعين في ذلك حق» وإنما سهم 
الفرس على كل حال للمشتري الأخير؛ الذي كان الفتح والاغتنام وهو في يده. 
عدوا نه فى الرارس الخقيدةة لكان شد هن الإيوياة: لأنه لما بطل أن يسهم 
للثلاثة همان الخيل على فرس واحد كان سهم الفرس لفارسه المُنَصِف 


بمِلَكِه وعمله حال الاستيلاء» وحين إصابة الغنيمة إلى الغانمين» واستحقاقهم 
ماران عدا ولي ا اه لأن من باع فرسه قبل ذلكء فقد 
رجع عن نِيّة الفارس» واختار لجل واننكا خط هخ لمعا سايق 
سحنون هذه المسألة على من حضر القتال فارساً ثم مات: باطلٌ؛ لأن ذلك 
مغلوبُ غير مختار» ولا راجع عن نبّةٍ ما ابتدا به العمل» وكذلك لو مات الفرس 
تحته على حسب ما بيُناه فأمرهما مختلف. والله أعلم. 

* مسألة: 

قال سحنون في الفرس المحبّس سهمه للغازي عليه: وكذلك من أكرى 
فرسأً أو استعاره» فله سهم فارس”". 

وقال ابن القاسه'”” في فرس انفلت من ربّه بأرض العدوء فاخذه آخر فقاتل 
كن عيراء أرة ادكه التوم على :دان للققالوأعلنا معنن ار لدي فقنائل 
عليه» فغنموا: أن سهم الفرس في ذلك كله لربّه. / 


)١(‏ يتأكد ذلك بما قاله أبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم )١104‏ عن سفيان أنه سئل عن 
رجل ابتاع فرساء فغزا عليه. فاخذ سهمه؛ ثم ردّ الفرس من عيسه به؟ قال: السهم له بضمانه. 

(1) انظر: «الذخيرة» (7/ 5758). «البيان والتحصيل» (؟059/5). 

(*) المرجعان السابقان. 
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قال سحنون في المتعدّي'": سهم الفرس له. وعليه لربّه أجر مثله. إلا أن 
يأخذه بعد إنشاب القتال» فيكون سهم الفرس لربّهء وكلا القولين للشافعية فعية''' فى 
استحقاق سهم الفرس المغصوب. 

قال سحئنون: ومن صرع رجلاً من العدو عن فرسه وركبه وقاتل عليه» فلا 
سهم للفرس فيما غنموا في قتالهم هذاء ويُسهم له فيما حضر عليه بعد ذلك من 
السرايا وغيرها"". 

فأقول: قول سحنون في الفرس الحبيس والمّكريّ والمستعار: أن سهمه للغازي 
لاد نا تعاتا حي نال ادا ان لب بجع مخ على ونج 
الشرع» فوجب له سهمه؛ لعموم القرآن وظاهر السنّة» وقوله في المتعدّي: أن سهم 
و سات را لز رار لواحف اي ا الا 
لفحي عمل بالفرض على لبر اوج الب لو 0 يستحق له شيئاً؛ لقوله #ه: 
ااوليس لعرق ظالم حى)”*'. خرجه أبو داود والترمذي. وقال فيه: حسن غريب. 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(؟) انظر: «البيان») للعمراني ))1١54/١7(‏ «المجموع؛ (١1141/1)؛‏ «مغني المحتاج» (5/ 4 .)١١‏ 

(") «الذخيرة» (1758/7). 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الخراج (باب في إحياء الموات) (رقم 070177 
والترمذي في «جامعه؛ في أبواب الأحكام (باب ما ذكر في إحياء أرض الموات) (رقم 1174)) والنسائي 

في «الكبرى؟ (7/ 4٠0‏ رقم 077١‏ وأبو يعلى في «المسند؛ (رقم 407) من طريق عبدالوهاب 

الثقفي؛ عن أيوب؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي © قال: : #من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق». 

وفال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة؛ عن أبيهه عن 
النبي #له؛ مرسلاً». 

قلت: أخرجه مرسلاً من حديث عروة بن الزبير: مالك في «الموطأ» (3847)» والنسائي في 
«الكبرى» (رقم 25, والدارقطني (377757/7): والبغوي ))351859371١0(‏ وأبو عبيد في «الأموال» 
07١ 4(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ .)١57‏ وهي رواية الأكثرين الذين خالفوا أيوباً في وصله. 

قال الدارقطني في «العلل» (5/ :)51١6- 4١5‏ «تفرد به عبدالوهاب الثقفي» عن أيوب» عن - 
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قال أبو الوليد الطيالسي: العِرْق الظالم: الغاصب. ذكره الترمذي”) 

وإذا لم يجب ذلك له. فيحتمل أن يقال: لا يسهم لذلك الفرس؛ لأن المقاتل 
عليه لا يستحقه؛ ومالكه لم يشهد القتال عليه؛ بنا على أحد القولين: أن لا سهم 
للفرس حتى يشهد به القتال» ويحتمل أن يقال: يسهم له؛ لأن القتال عليه قد وُجدء 
فوجب الإسهام؛ وبطل أن يكون في ذلك حقٌ للمتعدّي؛ فاستحقه مالكه الذي 
أدخله وأعده لذلك؛ ومّلك منافعه المتعدّى فيهاء كما ذهب إليه ابن القاسم. 

وأما ما ذهب إليه سحنون فيمن صرع رجلا من العدوٌ عن فرسه؛ ثم قاتل 
عليه: أنه لا سهم للفرس فيما غنموا في ذلك القتال» فيفتقر إلى تفصيل» فإن قيل: 
إن السلب لا يختص به القائل كما يقوله مالل وجميع أصحابه» فيتوجئّه أن يكون 
الجواب فيه كذلك؛ لأنه قاتل على فرس لجماعة الجيش؛ فلم يستحق قالغنا 
دونهم؛ ويلزم على هذا أن لا يفرق فيه بين قتالهم ذلك وما بعده. وإن قيل: إن 
السسّلب للقاتل؛ مُلكاً يختصٌ به -كما يقول الشافعي وغيره- فهو بقتله فارسه استحرء 
الفرس؛ فإذا قاتل عليه وقد ملكه. وكان القتال على أوله» لم يظهر للفتح أثرء ولا 
لإحراز”" الغنمية سبب؛ فالقول بالإسهام له مُتوجّة» والله أعلم. وبه التوفيق. 


- هشام؛ عن أبيه. عن سعيد بن زيد. واختلف فيه على هشام؛ فرواه الثوري عن هشام. عن أبيه. قال: 
حدثني من لا أتهم عن النبي #©. وتابعه: جرير بن عبدالحميد. وقال يحيى بن سعيد. ومالك بن أنسء» 
وعبدالله بن إدريسء ويحبى بن سعيد الأموي: عن هشامء عن أبيه» مرسلا». | ه كلامه -رحمه الله-. 

والطريق الموصولة رجالها ثقات؛ فهي صحيحة. انظر: «فتح الباري» ))١9/5(‏ «نصب الراية» 
0/ )» «إرواء الغليل» (0/ 707). «صحيح سنن أبي داود؛ (090177. 

وللحديث شواهد من حديث عائشة» وسمرة بن جندب, وجابر» وعبادة بن الصامت. وغيرهم. 
انظر: «الإرواء» (رقم .)١1201 166٠0167١‏ و«نصب الراية» (4/ .)١07/١‏ 

)١(‏ بعد الحديث رقم (1774). قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنىء قال: سألت أبا 
الوليد الطيالسي عن قوله: «وليس لعرق ظالم حق»؛ فقال: العرق الظالم: الغاصب الذي يأخذ ما ليس 
له. لهو الرسل الذي تحرس فيارف غير؟ قال: هو ذاك. 

(1) أثبتها الناسخ في نسخته: «ولا إحراز»؛ وهو سبق قلم منه. 
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لاست ا ساملا 000ل 


مسائل من أحكام الغنائم تفترق فيها أحوال الاستيلاء 


* مسألة: 
ل لل ل له ا 
على تلك الدار؛ فقال أبو حنيفة”'': يترك له ما كان في يديه من ماله؛ ورقيقه؛ 


رماع وال مانا انها اقفن اراي لطا لبولو واد العام إن 
كانت كافرة» وإن كانت حبلى فما في بطنها كذلك فى 

وقال الشافعي”": إن جميع ماله من دارء وأرضء وغير ذلك» فهو كله له 
ولايجوزأ أن يكون مال مسلم مغنوماً بحال» وولده الصغار عنده أحرار مسلمون» 
لأنهم تبمٌ لهء فأما زوجته وولده الكباره فحكمهم حكم أنفسهم؛ ؛ يجري عليهم ما 
يجري على أهل الحرب من القتل والسّباءء وإن سبيت امرأته حاملا منه”"» فليس 


)١(‏ انظر: «الجامع الصغيرا (ص 4 755١‏ «مختصر الطحاوي» )١190:-7468(‏ -وذكر 
عن أبي يوسف -وليس بالمشهور عنه-: أنه يكون مُحرزاً لها بإسلامه كسائر أمواله سواها-» ثم قال 
الطحاوي: زهان : 

وانظر: «الهداية» (؟/ 58 5)» «اللباب» (5/ ))١71‏ «فتح القدير» (4848/6) وذكر -أيضا- قول 
أبي يوسف -السابق -. «ملتقى الأبحر؛ ,)751/1١(‏ اامختصر أختلاف العلماء» (/ 5017 رقم .)١11١6‏ 

/4( في «الأم» في كتاب سير الواقدي (باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب)‎ )١( 
/٠١( وانظر: «روضة الطالبين»‎ »)717/١1( ط. دار الفكر). ونقله عنه ابن المنذر فى «الأوسط»‎ -57 
«المهذب» (7107/0): «مختصر المزنى» (717), «الحاوي الكبير» (18/ 7504): «الأحكام‎ 207 
.)557 /9/( للماوردي» ا(احلية العلماء»‎ )١170-١75( السلطانية»‎ 

وهو قول الأوزاعي. نقله عنه الطبري في «اختلاف الفقهاء (54- تحقيق يوسف شخت). 
وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» .)5١1!/7(‏ واستدل الأوزاعي أن الننبي 4# بعدما فتح مكة عنوة: ترك لمن 
معه من المسلمين أهلهم؛ وعيالهم؛ ومالهمء ولم يقبض منها شيئاً. . بينما خالفه الشافعي في ببان حجّته: 
وهو أن ابني سئي القُرظيان أسلماء ورسول الله ه محاصرٌ بني كريظة» فاحرز لهما إسلامهما: : أنفسهماء 
وأثوالهما: دوراء وغقاراء وغيزة. 

وانظر: «الأوسط» .)7777/١١(‏ 

(*) في منسوخ الأصل: «امرأة حاملٌ»» وما أثبتناه من المطبوع «الأم»؛ وهو الأليق بالسياق. 
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إلى إرقاق ذي بطنها سبيل» من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه» ولا يجوز 
السباء على مسلم؛ وعلى ذلك أهل الظاهر". 

فأما الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام» وله في دار الحرب مالٌ وعقار 
فيغنمه المسلمون بعد إسلامه. فقال مالك والليث؛» وأبو حنيفة": كل ذلنكافية 
وكذلك أولاده الذين بدار الحرب» كارا كان أو كارا وكذلك امرأته وما في 
بطنهاء إن كانت حاملاً. 

ولم يفرّق مالك بين إسلامه في دار الكفر ودار الإسلام؛ وفرّق أبو حنيفة". 
وقال الشافعي: كل ذلك سواء. لا سبيل عليه في شيء من ماله ولاصغار ولدى 
كما قال فيمن أسلم في دار الحربء ولم يُفرّقء والحجة له في ذلك كالحجّة في 
الأول» وهو الأرجح. والله أعله”". 


,)”1١-1 /0( انظر: «المحلى»‎ )١( 

() في مذهب أبي حنيفة» في التفريق بين أموال الحربي إذا أسلمء وكانت في دار الحربء أو 
في دار الإسلام؛ انظر: «الهداية» (7/ 44 15)» «فتح القدير» (6/ 488). «اللباب» (5/ :)١77‏ ١مختصر‏ 
اختلاف العلماء» (7/ 407). «البناية» (0/ 7154)» «ملتقى الأبحر» (11/1"). 

ومذهب مالك عدم التفريق. وأن كل أمواله وأولاده فيء. 

انظر: «المدونة» (008/1- ط. دار الكتب العلمية)» «التفريع» /١(‏ 64 «الإشراف» للقاضي 
عبدالوهاب البغدادي (4/ 4717 - بتحقيقي), «عقد الجواهر الثمينة» (47/7/1), «جامع الأمهات» (ص 
4 «الذخيرة» (579/5)., «الكافى» ١ /١(‏ «النوادر والزيادات» (787/5)؛ اعيون 
المجالس» (70/7/ا-/17710). ١‏ 

وهذا مذهب الحنابلة. انظر: «المغني») (7ل/ مالي «المقنع» (0- ط. مكتبة الرشد. 
الطبعة الأولى)؛ «رؤوس المسائل الخلافية» (19/60/ا-70/). 

(*)وقد رد ابن حزم بغلظة شديدة على أبي حنيفة. انظر: «المحلى) (/ .)711-71٠١‏ 

(5) ما قرره المصنف صحيح ووجيه. والله أعلم. 

وانظر: «البناية» (0/ 6715, «سير الأوزاعي؛ (571/0- مع «الأم»): «المحلى» (1/ 809), 
«نوادر الفقهاء» (» «الفتح الرباني» (50) للساعاتي» «نصب الراية» .)41١/7(‏ «فتح 

الباري) (8/ 87-"77), «الأوسط» /١١(‏ ااا 7/7 


] "3١ [ الإنجاد‎ 


*# مسألة: 

اختلفوا في الحربي المستأمن يخلف ودائع وديوناً في دار الإسلام» ويلحق 
بدار الحربء فيغزوها المسلمونء فيُقتل فيمن أصيب. فقال الشافعي”"': دَيْنه 
وودائعه» وما كان له من مال: مغنوم عنه. 

وقال الأوزاعي”": يوضع ماله كلّه في بيت مال المسلمين. 

وقال أصحاب الرأي”": ما أودع كان فيئاً للمسلمين؛ وأما الديون فتبطل 
عن الذي هي عليه ولا تكون فيئأء وكذلك ما كان عليه من دين لمسلم؛ قد بطل 
ما عليه من الدّين إذا قتل أو أمير. 

قال ابن المنذر””: إذا مات المستأمن في أرض الإسلام؛ وخَلف مالاً قدم 
به» أو أصابه في دار الإسلام» وخلف ورثة في دار الحرب؛ فإِنّ كل من أحفظ 
عنه يقول: إن ماله يرد إلى ورثته؛ غير الأوزاعي؛ فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك 
مختلفة. 


)١(‏ «الأم» (5195/5) ولم يفرق -رحمه الله- بين الدّين والوديعة. 

وهناك قولٌ آخر للشافعي» وهو أن الوديعة تصير فيئاً. وهذا الذي رجحه المزني في «مختصره» 
(ص ”777). وانظر: «روضة الطالبين» .)59١ /٠١(‏ «الحاوي الكبير؛ .)57١/١5(‏ 

وقال: «وإذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فمات. فالأمان لنفسه وماله؛ ولا يجوز أن يوخذ 
من ماله شيء» وعلى الحاكم أن يُردْه إلى ورئته حيث كانوا ...2. 

وهو مذهب المالكية. انظر: «المدونة» .)017/١1(‏ «الكافي» .)581-481/١(‏ «النوادر 
والزيادات» (7/ ,)١56‏ اعيون المجالس» (5/ ١١ل‏ رقم 5155). 

وكذلك هو مذهب الحنابلة. انظر: «المقنع» »)2019/١(‏ «المغني» (17/ ))81١-8٠١‏ #رؤوس 
المسائل الخلافية» (0/ 9/77-1/57). 

() انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (01)» «فقه الإمام الأوزاعي» (118/7). 

(©) انظر: «الجامع الصغير» (ص 3508)» «الهداية» (؟//517)» «البناية» (0/ ))74١‏ مختصر 
الطحاوي» (ص ))35١0‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص (5/ :.)55١‏ «ملتقى الأبحرة .)54/1١(‏ 

(:) في «الأوسط» )777/١١(‏ نحوه. 
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فأقول: المستأمنٌ يموت ويخلّف مالا في أرض الإسلام, له ثلاثة أحوال: 

- فإن مات من غير أن يصيبه جيش المسلمين في دار الحربء؛ فسواء كان 
موته في دار الإسلام» أو دار الحرب -إن لم يكن توجهه إليها نقضاً- حُكمْ ماله 
حُكمُ الأمان, فهو يرد إلى ورثته من أهل دينهه قال الله -تعالى-: «لا تَخونوا 
الله وَالوْسُولَ وتخونوا أَمَانَاتِكمْ وَأنْتَم تعْلَّمُونَ» [الأنفال: 71]. 

- وإن كان أصابه جيش المسلمين لما رجع إلى دار الحربء فكانت 
إصابتهم إيّاه في حَوْمَةٍ القتال قبل أن يأسروه. فهذا بَطْلَ أن يكون لِمالِه حكم 
الأمان بعد أن قُيِلٌ في حضوره مع آهل الحرب قتالَ المسلمين» فهو يحتمل أن 
يقال: ماله غنيمة للجيش كسائر ما ظهروا عليه؛ لأنه بغزوهم وإيجافهم انتقل من 
الأمانة إلى المَغْنم» ويحتمل أن يقال: هو فيءٌ في بيت المالء لا يختص به الجيش» 
كما قال الأوزاعي. 

وقاله ابن حبيب -وعزاه إلى ابن القاسم من أصحاب مالك-؛ لآنه مال 
كافر استحقّه المسلمون بعد استقراره بدار الإسلام من غير إيجاف”". 

وقداكل ككرة الماك إلى ورف بمتولة نا لو هاف هنو بارقيةة زمر فول 
ابن القاسم المشهور عنه؛ قال: لأنه اتتمن عليه ثم لم يملك المسلمون رقبة 
مالكه بعد ذلك. 

- وأما إن كان المسلمون أسروه فيمن أسيره ثم قتل بَعْدُ فالأظهر أن ماله 
مغنوم للجيش؛ لأنه بعد الإسار له حكم الرّقّ لذلك الجيشء فماله قد ملكوه بذلك 
على حسب اشتراكهم؛ فهو يخمس.ء ثم يقسم على الغانمين» والله أعلم. وهو قول 
ابن القاسمء وقاله عبدالملك بن حبيب» وحكاه عن ابن الماجشون» وأصبغ'". 

-4147/5( «البيان والتحصيل» (7/ 758)) «الذخصيرة»‎ »)١ 50 /7( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


/52). 
(؟) «النوادر والزيادات» (”/ .)١56‏ 


الإنجاد [ *27 ] 


وكذلك لو استخبي بعد الإسار» في أو سيم فمالَهُ غنمية لذلك الجيش؛ 
لأنهم ملكوا رقبة مالكه”"» وليس لمشتريه حقٌ في ماله» كالسّئّة فيمن باع عبداً 
وله مال. وقال الشافعي”": ماله فيءٌ لجماعة المسلمين. 

# مسألة: 

إذا لحق عبدٌ الحربي بدار الإسلام؛ فأسلم؛ أو جاء مسلماً: كان خُرَا لا 
حو لنبيده قده وق للك لى ألم دم نقد لم ركو له لمعيل لأنهبإسلافة 
ولحوقه بدار الإسلام سقط ملكه عنه؛ لقوله -تعالى-: «وَلّن يَجْعَلَ الله لْكَافِرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4”" [النساء : .]15١‏ 

ورج أبو داودا”) عسن علي بن أبي طالبو قال: خرج 


.)58-١1/ /”( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) «الأم» (597/4)» «روضة الطالبين» .)150/1١(‏ 

(9) «المدونة» -01١-61١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 

وهو مذهب الحنفية والشافعية. وقال به: الأوزاعي» وسفيان الثوريء والليث بن سعد. وانظر: 
«الأوسط» .)١117//١١(‏ 

(؛) في «سننه؛ في كتاب الجهاد (باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون) (رقم 
عن عبدالعزيز بن يحيى» حدئني محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء عن أبان ابن صالحء 
عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراشء عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. 

وأخرجه الحاكم (؟/ ,)1١186‏ وابن المنذر في «الأوسط» )1417-7547/١١(‏ من طريق 
عبدالعزيزء به. 

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (ص 7717) من طريق محمد بن سلمة؛ به. 

وأخرجه الترمذي (رقم 606 أتم منه-. وأحمد .)2100/١(‏ وابن جرير في «تهذيب 
الآثار؛ -كما في «إتحاف المهرة» -)7717/-777/١١(‏ من طريق شريك؛ عن منصوره به. 

وفي بعض ألفاظه حديث: ١لا‏ تكذبوا علي» فإنه من يكذب علي يلج النار». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ من حديث ربعي عن علي»» قال: ااوسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا 
يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة». ع 


[ :0 ] الإنجاد 


عُبدان"' إلى رسول الله #ك -يعني: يوم الحديبية قبل الصلح-. فكتب إليه 
مواليهم» فقالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك؛ وإنما خرجوا 
هربوا''' من الرق» فقال ناسٌ: صدقوا يا رسول الله رَدّهم إليهم؛ فغضب رسول 
الله #أه؛ وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب 
رقابكم على هذا»؛ وأبى أن يردّهمء وقال: اه عتقاء الله). 

واختلف أصحاب مذهب مالك فيه إذا أسلم؛ وبقي في دار الحرب حتى 
أسلم سيّده؛ أو قدم به مستامناً وإن لم يسلم أو دخل جِيشْ المسلمين فغنموه 
فيما أصابوا من المشركين؛ فقيل: إنه في ذلك كله على حكم الرّق» وهو لسيده 
في إسلامه واستئمانه» وللجيش في اغتنامه؛ وإليه ذهب ابن حبيب””". 


وقيل: هو حُرٌ من إسلامه في يد الكافر الحربي» وإسلامّه في دار الحرب 


زفق 


- قال: «وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبدالله بن أبي الأسود قال: «سمعت عبدالرحمن بن 
مهدي يقول: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة». 

وشريك: سيء الحفظ؛ ومن بعده في الإسناد رجال الشيخين. 

ولكن تابعه أبان بن صالح -كما عند أبي داود- وهو: ثقة. 

وربعي: تابعي مخضرم, وهو ثقة عابدٌ. 

وعلى أي؛ فالحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-. 

وأخرجه البزار في «البحر الزخار» ١١8/7(‏ رقم 400) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» 
عن أبيه» عن منصوره به. 

وبح برسي انروكا وان تيا فنا تن #«الطرييةة 

وقال البزار: «ولا نعلمه يروى عن علي إلا من حديث ربعي -رضي الله عنه-». 

وانظر: #أطراف الغرائب والأفراد» .)5١0-17١4/١(‏ 

)١(‏ عبدان: بضم العين أو كسرهاء جمع عبد؛ أي: الإنسان المملوك. انظر: «القاموس المحيط"» 
(6/1. 

(؟) كذا في الأصل: (هربوا). وكتب أبو خبزة في هامش نسخته: لعلها (هَرََا). 

قلت: وهو الصوابء كما في مصادر التخريج. 

(") انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 7547). 


الإنجاد [ ه*: ] 


يزيل ملك سيده عنه؛ خرج أو أقام» ويكون حكمه في يد الحربي بعد إسلامه 
حكم الأسير فإن اشتراه أحدٌ منه بعد إسلامه كان كالحرٌ يفدى؛ وهو قول 
أشهب. إلا أنه يزعم أن سيده إذا أسلم بعد ذلك وهو في يديه» كان له ملكاء وهو 
ناقص”". وفرق ابن القاسم فقال'": إن بقي حتى أسلم عليه سيده؛ أو قدم به 
مستأمناء فملكه باق عليه» وإن غنمه عليه المسلمون: سقط ملكه. وكان حراء لا 
عق لذلك الحكل قد كما لو أسلم ثم لحِقَ بدار الإسلام. 

والأرجح القول بحريته بإسلامه”" مطلقاً؛ لأن الإسلام الذي رفع عنه ملك 
الحربيّ إذا خرج إلى دار الإسلام؛ هو الذي يرفع ملكه على كل حال» 9وَلّن يُجْمَلَ 
اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سّبيلاً4 [النساء: .]١4١‏ ولذلك قال النبي 4# فيهم: 
الهم عتقاء الله»» وذلك بالإسلام؛ لا بالخروج؛ وهو قول أبي محمد بن حزم”'". 

* مسألة: 

إذا أسلم عبد الحربيء ثم فر إلى أرض الإسلام بمال» فعند المالكية: يكون 
المال له ولا يخمسء سواءً كان في يديه من تجارةٍ لسيده؛ أو كان من خراج 
العبد» أو كان سرقة» لا خمس في ذلك؛ لأنه مما لم يُوجف عليه. وإن كان في 
يديه أمانة» فقد استحب له أن يردّه إلى سيده من غير أن يعرض له فيه إن أمسكه. 
وكذلك إن فر إلى أرض الإسلام وهو كافر» ثم أسلم؛ فإن بقي على كفره وأراد 
المقام» وتضرب عليه الجزية» كان له ذلك؛ ولم يردّ إلى سيده. وإن أسلم بعد 
الجزية كان حُرَاء وسقطت عنه الجزية؛ ذكره كله اللخمي ذكرا مطلقاء ولم 


)١(‏ انظر: «النوادر والزيادات» (5/ 2385).؛ ولم أجد في كتب المالكية -خاصة التي تكثر 
النقل عن أشهب- زعمه في أن سيده إذا أسلم بعد ذلك كان ملكه له ملكا ناقصا. 

)١(‏ انظر: «المدونة» -01١/1١(‏ ط. دار الكتب العلمية)» «النوادر والزيادات» (9/ 87؟7) 
ومال إليه صاحب «النوادر». 

(؟) كذا في الأصل! 

(5) انظر: «المحلى» (1/ 7١8‏ المسألة رقم 447). 


[ 5 ] الإنجاد 


يتعرض إلى ذكر خلافم عنهم في ذلك"'". قال أبو الوليد بن رشد”": إذا تقدم 
خروج العبد قبل سيده فهو حر بنفس خروجه؛ مسلما كان أو كافرا؛ على مذهمب 
مالي وجميع أصحابه؛ وقال أشهب: لا سبيل لسيده عليه إن قدم بعد ذلك». 

فأقول: أما قولهم ذلك فيمن كان أسلم من العبيد فظاهرء ودليله ما تقدم 
في المسألة قبل هذه. وأما فيمن بقي على كفره؛ فكأنهم ذهبوا به إلى حكم ما 
استؤولق عليه: من الكفار؛ وكانة العيف استولى على نفسه وعتمهاء فكان ذلك راء 
وعلى ذلك يكون له ما خرج به من مال وغيره» ونحو هذا رأيت لبعضهم في 
توجيه ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون حرا بخروجه؛ إلا إذا خرج مسلماء وأما إذا خرج 
كافرا فهو غنيمة جميع المسلمين» وقال صاحباه: أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: 
هو ملك لمن سبق إليهء قالا مرة: لغير خمس يجب فيه؛ وقالا مرةً: بَمْد إخراج 
الخمس منه لأهله”'. 

* مسألة: 

قال ابن القاسم””' في عبد أَبَقَ إلى دار الحرب» ثم خرج [بعبيدي]”" 
استألفهم إلن دار الإسلام: إن أولئك الرقيق له أو لسحنيكة إن أراد أخذهم مله ولا 


000( انظر: «المدونة» »)00١ /١(‏ «النوادر والزيادات» (”/ 7385). «البيان والتحصيل» ("9/ 07). 

() في «البيان والتحصيل» (”/ 07), وذكر فيه كلام أشهب. وانظر: «المدونة» .)0177/1١(‏ 

(*) كذا في الأصل والمنسوخء ولعل الأصوب أن تكتب: (أسلم). 

(5) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص »)2255١‏ «الهداية» (7/ 55 5)» «البناية» (0/ 7/79): «اللباب» 
)١١١/5(‏ (تحفة الفقهاء» (“/ 5 .)"”١‏ 

(0) «البيان والتحصيل» (17/7). 

(1) سقطت من المنسوخ -وهي مُْبنَة في الأصل-» واستدركها الناسخ» فالحقها في الهامشء 
ولكنها غير واضحة في التصوير. انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (17//7). 


الإنجاد [ م4 ] 


خمس فيهم؛ وكذلك لو استألفهُم حر فخرج بهم كانوا له» ولا خمس فيهم. 

قيل: معنى ذلك: أن يكون استألفهم ليكونوا له عبيدأء قال: وإن قال أولئنك 
الرقيق: إنما خرجنا معه على أننا أحرار» وأنكر ذلك الخارج بهمء فالقول قولهم؛ 
وعلى الإمام أن يفي لهم بعهد العبد. أو يرُدّهم إلى مأمنهم؛ فإن خرجوا بلا عهار 
فأَمْرُهُم إلى الوالي» ولا يقبل قول العبدء يعني: في استرقاقهم, إلا أن يُعلم أنه 
أخرجهم كرهاء أو يكونوا في حوزه في وثاق؛ فهم عبيدٌ له. 

قيل: فإن ادعو أنه أوثقهم في دار الإسلام؟! قال: إن اممْتَدِلَ على صدقهم 
بسببي ظاهرء فالقول قولهم, وإن لم يعرفوا عند خروجهم إلا في وثاق؛ فهم له عبيد. 

قيل: فالعبد يخرج متلصّصاً إلى أرض العدو فيغنم» قال: يخمسء ويكون 
فضل ذلك له. 

ففرّق ابن القاسم بين خروج العبد إلى دار الحرب إباقا”'؛ وكذلك الأسير 
عورا ا نيهم حر رو الس وو عم بل جميعةه 
عنده لمن خرج به» وبين خروج العبد أو الحرٌ إلى دار الحرب تلصّصأء وتحيّلا 
بالسرقة والاستيلاف ونحو ذلك. فهذا عنده فيه الخمسء وسائره للذي خرج به؛ 
لأنه رأى خروجه إلى دار الحرب على قصد اليل منهم بذلك والتعمد له إيجافاء 
فكان له حكم الغنيمة في التخميسء وهو قول جميع أصحاب مالك إلا اختلافا 
فيما أصاب العبد»ء وكذلك كل من ليس من أهل الجهادء كالمرأة والصبي» فقيل: 
:1 شي" مما أصابوه» كان مقصوداً بالخروج إليه والإيجاف عليه؛ أو 
لا. وقيل: إنه يخمس ما أوجف من ذلك عليه. ولا أعرفهم اختلفوا في المي أنه 
لا يخمس ما أصاب على أي وجه كان. 


.)١99 /7( «النوادر والزيادات»‎ .)١15-1١6 /( انظر: «البيان والتحصيل»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» وأثبتها الناسخ: اشيئاً)» وكأنه قرأها على المبني للمعلوم.‎ 


[8؛ ] الإنجاد 


* مسألة: 

قال ابن القاسم في الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر 
فيوثقونهم» ويوجهون بهم إلا بلادهم. فيئب عليهم الأسارى فيقتلون بعضهم. 
ويأسرون بعضهم؛ ويصيبون متاعهم ومركبهم: إن ذلك إن كان فعله الأسارى وهم 
يسار بهم قبل أن يصلوا إلى أرضهم؛ ففي ذلك الخمسء قال: وأراهم بعد في 
حربهم. قال: وإن كانوا قد وصلوا بهم إلى بلادهم؛ ثم خلصوا إلى ذلك منهم. 
فأرى ما أصابوا لهم ولا خمس عليهم'' فيه» وإنما يستحكم أسرهم إذا صاروا بهم 
إلى موضع يأمنون فيه لحوق مراكب المسلمين بهم. قال: ولو أمنوا قبل الوصول 
إلى أرضهم, لكان لهم بالوصول إلى موضع الأمن حكم الوصول إلى أرضهم. 

قلت: هذا بناء على أصلهم في أن لا خمس فيما أصيب على غير القتالء أو 
تعمد الخروج لإصابته من تلصص ونحوه؛ لكن قد كان يجب في هذه المسألة على 
هذا الأصل الخمس في ذلك راد أمِن العدو في طريقهم من الاتباع؛ أو لم 
يأمنواء وصلوا إلى أرضهم؛ أو لم يصلواء ما دام الجمعان من المسلمين والعدو 
يجمعهم بعد المناشبة بالقتال حضورٌ واحدء وإذا لم ينفصل أمر اجتماعهم ذلك» 
فهم في حومة المعالجة» وبسبيل ما نشب بينهم من ذلك القتال» وإنما إسارٌ العدو 
لهم» ووثوب المسلمين بَعْدُ عليهم» كما لو هزمهم العدو, ثم كر عليهم المسلمون. 
وكما قالوا في وجوب الخمس إذا وثب الأسارى عليهم بعد أن أوثقوهم؛ وقبل أن 
يلحقوا إلى حيث يأمنون أنهم بعدُ في حربهم؛ كذلك يلزم ما دام الجمعان على 
حضور واحد. ولا أثر للأمنء ولا نعلم أحدا يجعل أمن العدو سبباً لسقوط 
الخمس فيما أصيب منهم, أمّا إن كانوا عند وصولهم بهم إلى أرضهم تفرّقوا 
بالأسر ى؛ وانفصل نظام الجمعين بعد ذلك اللقاء الذي كان على حكم القتال؛ 
فيمكن أن يقال: ما فعلوا من ذلك بَعْدُ فهو غير مستند إلى إنشاب ذلك القتالء وله 


)١(‏ «البيان والتحصيل» (؟/507). 


الإنجاد ' [ 89 ] 


رشد''' وذهب إليه من ذلك فبعيد والله 0 


ما جاء في تحريم الغلول وعقوبة الغال 


قال الله -تعالى- : #ومَا كَان لِِي أن َل وم مَن يَْلُلْيَأْتِ بِمَاغَلُيَوْمَ 
ار [آل 00 6 .])١‏ 


قد استشهدء قال: ل ل . قال: 0 فناد: 
إنه لا يدخحل الجنة إلا المؤمنون». ثلاثاً. قال فيه: حسن صحيح. 

وذكر مالك في «موطته»”" عن ابن عباس أنه قال: «ما ظهر الغلول في قوم 
قط؛ إلا ألقي في قلوبهم الرعبء ولا فشا الزنى في قوم قط؛ إلا كثر فيهم الموت. 
ولا نقص قوم المكيال والميزان؛ إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق؛ 
إلا فشا فيهم الدمء ولا ختر” ' قوم بالعهد؛ إلا سُلّط عليهم العدو). 

قال ابن عبدالبر”: «مثل هذا لا يقوله إلا توقيفاً؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي». 


.)5١07 في «البيان والتحصيل» (؟/‎ )١( 

(5) في «جامعه» في أبواب السّير (باب ما جاء في الغلول) (رقم .)١1514‏ وقال فيه: حسن 
صحيح غريب. وأخرجه مسلم في اصحيحه) ».)١١15(‏ وأحمد (1/ 7١‏ ولا4)» والدارمي (5489): وابن 
أبي شيبة /١15(‏ 577-4576)) ويعقوب بن شيبة في لمسند عمر» (ص 04-07)» والبزار (198): وابن 
حبان (5859) و(/5861). والبيهقي (9/ 1٠١١‏ ). 

(5) في كتاب الجهاد (باب ما جاء في الغلول) (ص 797 رقم 54 07- ط. دار إحيار التراث)؛ 
عن يحبى بن سعيدء بلاغاً؛ عن عبدالله بن عباسء به. 

(5) خسّرٌه أي: غَدَرَ 

(5) في «الاستذكار» 7١١/15(‏ رقم -50١١91‏ ط. قلعجي). 

وقال ابن النحاس ذ في «مشارع الأشواق» (ص 8١8‏ تحت رقم 1777): «وهذا الحديث موقوف. - 
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ثم كأنه تناقضء فبعد أسطر يسيرة» ذكر فيها ذلك في روايات يزيد بعضها 
على بعض. قال"'': "حديث مالك أتم وكلها تقضي العقول بها والمشاهدة بصحتها». 

فالغلول إحدى الكبائر» ومن أعظم القبائح» قال رسول الله 4#: «إن 
الغلولَ عار ونارٌ» وشنارٌ على أهله يوم القيامة». خرّجه مالك في «الموطأ»”". 


- وقد يقال: إن مثله لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد. فسبيله سبيل المرفوع» مع أنه قد روي مرفوعاً 
بنحوه من حديث ابن عمر؛ أخرجه: الطبراني» والبيهقي: وغيرهما». 

وقال الباجي في «المنتقى» (7/ 4 :)7٠١‏ ااويحتمل أن يكون عما بلغه من الكتب المتقدمة..."» ثم 
قال: «ويحتمل أن يكون ذلك بتوقيف من النبي #ه» والأظهر أنه لو كان بتوقيف لبيّنه... » |.ه. كلامه. 

وقد خرجت الوارد في الباب في تعليقي على «إعلام الموقعين» (5/ 58)) وعلى «اللاعتصام» 
)ل وبينت صحة ذلك من المرفوع؛ وانظر: «قدوة الغازي» لابن أبي زمنين (ص .)١178‏ 

.)50١94 رقم‎ 7١7/١15( في «الاستذكار»‎ )١( 

(488-401//9()5: أو: رقم 404) عن عبدالرحمن بن سعيده عن عمرو بن شعيت» فرسلاً. 
ضمن قصة طويلة» وفيها اللفظ المذكور. 

وأخرجه عبدالرزاق (44948/7157/0) من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيبء به. 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد؛ :)078/5٠0(‏ «لا خلاف عن مالك في إرسال الحديث عن عمرو بن 
شعيب» وقد روي متصلاً عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه. عن جد عن النبي #ه بأكمل من هذا 
المساق, وأتم ألفاظاً من رواية الثقات». 

قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 185)» وأبو داود (5545) -بدون اللفظ المذكور-» 
والنسائي (5/ 754-5757 و// ,)17775-١‏ والطبري في «التاريخ» (7/ 481-85 6 .)4١‏ والبيهتي 
7700/0 و8/ 117 و7/8١1)‏ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. بألفاظ متقاربة» 
منها لفظ أحمد -وفيه قصة طويلة كما سبق- ومن ضمنها قوله #ه: «فردّوا الخياط والمخيطه؛ فإن 
الغلول يكون على أهله يوم القيامة: عارأء ونارأء وشناراً»» وهو حسن. وأورده ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (:/ 7 ه"ا-761), 

قلت: وورد اللفظ نفسه في حديث عن عبادة بن الصامت؛ أخرجه أحمد (7157/0: 218 
774-1737789 20737 وابن أبي شيبة (ق 97/ ب).» والهيئم بن كليب الشاشي )١117/5-١11/8(‏ 
في «مسانيدهم». والدارمي (559/7. 717١‏ أو: رقم 07187 715417)» وابن ماجه (800١؟)‏ في 
«سننهما»؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (187718765)» وابن حبان في «صحيحه) 
(4800- «الإحسان»), والحاكم (777/7 و59/7»: والبيهقي (5/ 797)), وهو حسن عظيمء قاله ابن - 
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قوله: «الشنار»؛ قال في «مختصر العين»: هو العيب والعار'"". 

واتفق أهل العلم على أن من أخذ من أهل العسكر أو السّرية من المسلمين 
-أسيراً كان أو غيره- شيئاً له ثمن أو بال مما كان يملكه أهل الحرب -قلٌ أو كثر 
مما عدا الطعام- فانفرد بملكه ولم يُلقه في الغنائم» فإنه قد غل"". وإنما اختلفوا 
في الطعام؛ وفيما لم يتملكه أهل الحرب قبل ذلك: كالحصىء والصيد» وخشب 
البريّة» ونحو ذلك مما تقدم القول فيه. وكذلك اختلفوا في الشيء اليسير مما لا 
ثمن له ولا بال: كالخيط» والخرقة يُرقع بهاء ونحو ذلكء» وفي الاستمتاع ببعض 
ما هنالك في دار الحرب عند الضرورة إليه والحاجة؛ من غير أن يتملكه؛ فأرخص 
في ذلك بعضهم. سئل الحسن البصري عن رجل غريان» أو: من لا سلاح معه: 
أبلبس الثوب ويستمتع بالسلاح؟ قال: نعمء فإذا حضر القسم؛ فليحضره ". 

وقال سفيان: «لا بأس أن يستعينوا بالسلاح إذا احتاجوا إليه في أرض العدوء 
وبغير إذن الإمام». وهو قول جمهور العلماء إذا كانت الضرورة في معمعة الحرب» 
واحتيج إلى ما استولي عليه من سلاح العدو فهو جائزه رُوي ذلك عن مالك 
والشافعي. وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم؛ ذكره ابن المنذر”. قال: 


- كثير في اتفسيره» (73715/7). 

وله شاهد من حديث أم حبيبة بت العرباضء عن أبيهاء أخرجه: أحمد (4//ا58-17١))‏ 
والبزار (175- زوائد)» والطبراني في «الكبير؛ (16 رقم 544)»: وفي «الأوسط» (714147). وأورده 
الهيثمي في «المجمع» (/7707): وقال: «رواه: أحمدء والبزار» والطبراني» وفيه: أم حبيبة بنت 
العرباضء ولم أجد من وثقها ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقات». 

)١(‏ انظر: «الصحاح؟» (؟/ 5 ,)7١‏ السان العرب» (5/ )7"١‏ مادة (شَئْرَ). 

(؟) قال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإلام؛ (ص :)7١7”‏ «الغلول في 
الغنيمة: حرام باتفاق» وهو: أن يفي عن الإمام أو نائبه شيئاً من الغنيمة» وإن قل أو يخون في شيء 
منها» ا.ه. كلامه. 

() انظر: «تفسير القرطبي» (708/5)) اموسوعة فقه الحسن البصري» 7”٠57/١1(‏ و077/7). 

(5) في «الأوسط» (١١/3لاء‏ 100 
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(والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب؛ كالجواب في السلاح" 
-يعني: لِضرورة مقاومة العدو في التحام الحرب- فأمًا استعمال شيء من ذلك 
على غير هذا الوجه إلا تكثرأء أو اغتنام الانتفاع به» فلا يباح ذلك. 


خرّج أبو ا عن رويفع بن ثابت الأنصاري» أن النبي 0 قال: ١من‏ 


)١(‏ في «سننه» في كتاب الجهاد (بابْ في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء) (رقم )717١08‏ من 
طريق محمد بن إسحاق -صاحب «المغازي»)- عن يزيد بن أبي حبيب. عن أبي مرزوق -مولى 
تجيب- عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاريء به. 

وأبو مرزوق هو: ربيعة بن سّليمء ويقال: ابن أبي سليمان التجيي. 

ومحمد بن إسحاقء وهو مدلسء وقد عنعن. لكنه صرح بالتحديث,. فانتفت شبهة تدليسه. فقد 
أخرجه أحمد في «المسند» )٠١9-1١8/54(‏ قال: حدثنا يعقوب؛ حدثنا أبي -إبراهيم بن سعد-. عن 
ابن إسحاق, قال: حدثني يزيد بن أبي حبيبء به -مطولاً-. 

وفي أوله: «لا يخل لافريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» -يعني: إتيان 
الحبالى من السبايا-» «وأن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها» -يعني: إذا اشتراها-» «وأن يبيع 
مغنماً حتى يقسم. وأن يركب دابة من فيء المسلمين؛ حتى إذا أعجفها ...» الحديث. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (4586) من طريق إبراهيم بن سعدء بهذا الإسناد» مختصراً. 

وأخرجه مطولاً ومختصراً: سعيد بن منصور (71771): وأبو داود (37105): وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (51985): والبيهقي (149/1) من طريق أبي معاوية؛ وأبو داود (22194)» والبيهقتي 
0 من طريق محمد بن سلمة؛ والدارمي (75588): والطبراني في «الكبير» (4547)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (1151) من طريق أحمد بن خالد الوهبيء والطبراني (44857) من طريق 
زهير بن معاوية» والبيهقي (// 5494 و15/4١).ء‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ )71٠‏ من طريق يونس 
ابن بكير» عن ابن إسحاقء به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (51905), وابن الجارود »)7١(‏ والطبراني 
(448.» 4584).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (/261» وابن قانع في «معجم الصحابة» 
»)3١7/1(‏ وابن حبان (5865)» وابن المنذر في «الأوسط» 7/8/١١(‏ رقم 2606© والبيهقي في 
«السنن» (4/ 77) من طريقين» عن ربيعة بن سّليمء عن حنش الصنعانيء به. 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/ .)1١7‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(3194»» وابن قانع في «معجم الصحابة» ))2170-١794/١(‏ والطبراني (51417)» وأبو نعيم ني 
معرفة الصحابة» (21777). وابن الأثير في «أسد الغابة» )189/١(‏ من طريق عبيدالله بن موسى» - 
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كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين؛ حتى إذا أعجفها 
ردّها فيهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين» 
حتى إذا أخلقة وده فيه 


ورُوي عن ابن القاسم -صاحب مالك- أنه ومع فيما لا ثمن له. مشل: 
الخرقة يُرقع بهاء والخيط يخيط به؛ والمسلّة والإبرة» قال: له أن ينتفع به. وقاله 
أصبغ. وروي عن مالك في الذي يَرُدُ الكبّة من الخيط» ومثله مما ثمنه دانق 
وشبهه: أخاف له أن يرائي بذلك» وليس يضيق على الناس. وروى أشهب عن 
مالك: ما كان قيمته ثمن درهم: فله أن يحبسه ولا يبيعه'". 

فأقول: التمسك من ذلك بشيء -وإن قل- خطرٌ؛ فإن فيما خرجه مالك ىق 


«موطئه)ا» أن النبى جك قام فى الناس -يعلي: منصرفه من حنين- فقال: «أدوا 


- عن إسرائيل؛ وأبو نعيم (1771) من طريق سوار بن مصعب. كلاهما عن زياد المصفرء عن الحسن 
الحسن البصري» سمعت أبي يقول: هذا الرجل عندي شاميء وهو عندي رويفع بن ثابت» والحديث 

قلت: وذكر نحو هذا -مطولاً- ابن الأثير فى «أسد الغابة» (579-774/1). 

وأخرجه أحمد .)3١8-1١7/15(‏ وابن أبي شيبة (17/ 7717 و1150/14) من طريق ابن 
إسحاق. به. لكنه سقط من إسناديهما حنش هذا. 

وأخرجه مختصراً -بذكر النهي عن وطء الحبالى-: الترمذي )١11(‏ من طريق: بسر بن 
عبدالله» عن رويفع بن ثابت. به. وقال: احديث حسن). 

وأخرجه -موقوفاً مختصرا-: سعيد بن منصور (7771)» أن رويفع بن ثابت كان يقول: يركب 
الثوب» حتى إذا أخلقَةُ رده في المقاسم فأي غلول أشدٌّ من ذلك؟!. 

وإسناده صحيح. 

)١(‏ انظر: «المدونة» -0177/١1(‏ ط. دار الكتب العلمية). 
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الخائط والمخيطء فإن الغلول عارٌ» ونارٌ وشنارٌ على أهله يوم القيامة»”". 

فهذا نص في الخائط والمخيط -وهو الخيط والإبرة- أمر رسول الله له 
بأدائه» وجعل له حكم الغلول المتوعّد عليه بالنار» فلا ينبغي أن يتسامح مع هذا 
أحدٌ في مثل ذلكء وإنما حَمَلَ من ذكرناه على الترخيص فيما خف من ذلك: 
خدات فااؤقع تن التحديك ادن دك التحائظ والمقط على لا القبوافابة عدون 
المثل؛ والمبالغة والتحذيرء وإنما المقصود ما فوقه. لكن هذا التأويل مع كونِه 
دُعوى» وخروجاً عن الظاهر بغير دليل» فقد يبطله قوله #ك -وقد جاء رجل 
بشراك أو شراكين إلى رسول الله #-: «شرالكٌ -أو: شيراكان- من نار)؛ خرّجه 
مالك في «الموطأ»"”". 

قوله في الحديث: «شراكء أو: شراكان»؛ هو شك من المحداث. 

وأجمع العلماء على أن الغالٌ يجب عليه أن يرد ما غلّ إلى صاحب المقاسم 
إن وجد إلى ذلك سبيلاء وأنه إذا فعل ذلك» فهو توبة له. 

واختلفوا: إذا افترق أهل العسكر ولم يوصل إليهم؛ فذهب أكثر أهل العلم 


إلى أنه يرفع إلى الإمام خمسه ويتصدّق بالباقي» فِإِنْ خاف الإمامً على نفسه. 


(1) مضى تخريجه قريباً. وهو صحيح. 

(1) (رقم 477- ط. دار إحياء التراث العربي). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الأيمان والنذور (باب هل يدل في الأيمان 
والنذور: الأرض» والغنم» والزروع؛ والأمتعة) (رقم /7071): ومسلم في (صحيحه) في كتاب الإيمان 
(باب غلظ تحريم الغلول) (187) .)١18(‏ 

(9) قال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام) (ص :)5١5‏ امن غل غبنا من المغنم وإن قل 
رده إلى المغنم ليقسم. وتجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك». وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري .)١١١(‏ 

ونقل الإجماع: ابن المنذر في «الأوسط» .)30/1١(‏ وفي «كتاب الإجماع» (1/ا رقم 777)) 
وأقره العيني في «عمدة القاري» /١١6(‏ 5), وابن حجر في «الفتح» (22387/7) وانظر: (اشرح النووي 
على صحيح مسلم» ))5١18/١5(‏ اتفسير القرطبي» (4/ .)351١‏ 
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تصدّق به كله وبه قال الل 031 والأوزاعي؛ والشوري» والليث. وغيرهم. وروي 
معناه عن ابن عباس » وابن مسعود» ومعاوية بن أبى ا وذهب الشافعي إلى 


))57١ 'ا/ا4)» «الذخيرة» (؟/‎ /١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ ,)81/7 /١( انظر: «الكافي»‎ )١( 
.)3١7 /"( «النوادر والزيادات»‎ 

وقال به أحمدء انظر: «المغني» .)076/١١(‏ 

(؟) ذكر ذلك عنهم: ابن المنذر في «الأوسط» »)7١/11(‏ وذكره -أيضاً- عن الحسن البصريء 
والزهري؛ وكذا حَكى ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (9/ "ا87). والقرطبي في «التفسير» (4/ 
)ل والعيني في اعمدة القاري» .)07/١6(‏ وابن حجر في «الفتح) (ك/رحداط) والشوكاني في «النيل» 
(237328/8). وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ ))5١18/١15(‏ سبل السلام» (5/ 07). 

وأثر الحسنء أخرجه سعيد بن منصور في «سلله» (7”1177/7 رقم 7775) عن عبدالله بن 
المبارك؛ عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن الحسن. في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرّق الجيش 
قال: «يتصدق به عن ذلك الجيش». 

وانظر: «تفسير القرطبي» (5/ :)750١ 077١‏ (موسوعة فقه الحسن البصري» (057/5). 

وفي مذهب سفيان الثوريء انظر: «تفسير القرطبي» »)38١/5(‏ «نيل الأوطار» (178/8)؛ 
«اموسوعة فقه سفيان الثوري» (ص .)68١0١‏ 

وفي مذهب الأوزاعيء انظر: «تفسير القرطبي» (4/ »)758١‏ «المغني» ))0170/١١(‏ اشرح 
النووي على صحيح مسلم» .)75078/١5(‏ «فتح الباري» :)١١7/7(‏ «عمدة القاري» »)7/١5(‏ «نيل 
الأوطار» (10/١50).؛‏ سبل السلام» (5/ 01)) «فقه الإمام الأوزاعي» (؟//401). 

وفي مذهب الليث. انظر: «المغني» (4/ “/ا5)» «نيل الأوطار» (1728/8)) «فقه الإمام الليث 
ابن سعد» (ص 585). 

وأما أثر ابن عباس, فقد أخرجه -أيضاً- سعيد في «سننه؛ (7/ 7١17‏ رقم 11777) عن إسماعيل 
ابن عياش» عن عبدالرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في الغلول يصيبه 
الرجل» وقد تفرقٌ الجيش» قال: يردٌه إلى مغنم المسلمين. 

وإسماعيل بن عياش» وابن أنعم: متكلّم فيهما. 

وأما ابن مسعود. فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد رده إلى الجيش بعد أن تفرق 
الجيش؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه -أي: اللقطة-؛ فقد أخرج عبدالرزاق في 
«المصنف» ١50-1754/1١١(‏ رقم 18771)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 7١/١١(‏ رقم 


48) عن الثوري وإسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبى وائل شقيق بن سلمة» قال: اشترى عبدالله - 


[5:: ] الإنجاد 


إنكار ذلكء وقال: «لا أعرف لقول من قال: يتصدق به؛ وجها؛ إن كان مالاً له 


- ابن مسعود من رجل جارية بست مئة» أو: بسبع مئة» فنشده سنة لا يجده؛ ثم خرج بها إلى السَّدَة 
فتصلّق بها من درهم رو ري فإن جاء صاحبها خيّره؛ فإن اختار الأجر كان الأجر له وإن 
اختار ماله كان له ماله ثم قال ابن مسعود: هكذا افعلوا باللقطة. 

وأما أثر معاوية بن أبي سفيان؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور في «سننه؛ (/ 17 رقم 11777) عن 
عبدالله بن المبارك» وابن المنذر في «الأوسط» 70/1١1١(‏ رقم 14118) من طريق العباس بن محمد 
القنطري. عن مبشر. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (178/594- ط. دار الفكر) من طريق أبي إسحاق» 
جميعهم» عن صفوان بن عمروء عن حوشب بن سيف, عن عبدالله بن الشاعر السكسكيء قال: 

غزأ الناس زمن معاوية وعليهم: عبدالرحمن بن خالد بن الوليد» فغلٌ رجل من المسلمين مئة 
دينار رومية؛ فلما انصرف الناس قافلين ندم الرجلء فأتى عبدالرحمن بن خالد» فقال: إني غللت مئة 
دينار؛ فاقبضها مني قال: قد افترق الناس» فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فدخل على 
معاوية» فذكر له أمرهاء فقال معاوية مثل ذلك؛ فمر به عبدالله بن الشاعر السكسكي» وهو يبكيء فقال: 
ما يبكيك؟ قال: كان من أمري كذا وكذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أمطيعي أنت؟ قل: نعمء قال: 
ارجع إلى معاوية فقل له: اقبض مني خمسك. فادفع إليه عشرين دينارأء وانظر إلى الثمانين الباقية» 
فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله -عز وجل- يقبل التوبة؛ والله أعلم بأسمائهم؛ ومكانهم. ففعل 
ذلك الرجل؛ فبلغت معاوية» فقال: أحسن والله. لأن أكون أفتيته بها أحب إلى من كل شيء أملك: 

وصفوان بن عمرو بن هرم السكسكيء أبو عمرو الحمصي: ثقة. كما في «التقريب» (8؟9ة1). 

وحوشب بن سيفهء أبو روح السكسكي المعافري؛ شاميء قال الإمام أحمد: شامي ثقة. انظر: 
«الجرح والتعديل» (؟/ 8 رقم ))١197‏ «تاريخ دمشق» (0/ق ه7100-/710/0). 

وعبدالله بن الشاعر السكسكيء. ذكره ابن عساكر في «التاريخ» (3238/569»). وقال: «حكى عنه 
حوشب بن سيف السكسكي الحمصي». 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ :)١١7//١‏ «عبدالله بن الشاعر السكسكيء روى عنه 
حوشب بن سيف قوله في الغلول إذا تفرّق الجيش». شْ 

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (87/0): «عبدالله بن الشاعر السكسكيء يروي 
عنه حوشب بن سيف قوله في الغلول إذا تفرّق الجيش» سمعت أبي يقول ذلك». 

قلت: فالحديث السابق من رواية حوشب عن ابن الشاعر. وسقط من إسناد سعيد بن منصورء 
وابن عساكر ذِكرٌ عبدالله بن الشاعر. 


الإنجاد [ 45 ] 


لسن عليه أن يتضدق :يذه وإن كاكطالاً تقرف فلنين له الضدقة بعال غير 
فصل 
واختلفوا في عقوبة الغال» فروي عن مكحولء والحسن”": أنه يُحرق متاعه 
كله؛ وقاله الأوزاعي”"» وإليه ذهب: أحمد. وإسحاق”. قال الحسن: يُحرق 
جيمع رحله؛ إلا أن يكون مصحفاء أو حيواناً. وقال الأوزاعي: إلا سلاحه؛ وثيابه 
التي عليه وسرجه. ولا تنتزع منه دابته» ويحرق سائر متاعه كله إلا الشيء الذي 


)١(‏ قاله الشافعي في «الأم» في كتاب الواقدي (باب الرجل يخرج الشيء من الطعام أو 
العلف إلى دار الإسلام) (577/5). 

وتعقبه ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 17) فقال: ما قاله أصحاب رسول الله #©؛ وعوام أهل 
العلم أَوْلى. 

قلت: وهو الذي نراه صوابا -إن شاء الله-. 

(1) مذهب مكحول. رواه عبدالرزاق في «المصنف» (7417/0 رقم )401794611١‏ من طريق 
يزيد بن يزيد» ومحمد بن راشدء كلاهما عنه. وانظر: «المغني» (94/ 75105)» افقه مكحول» (ص 187). 

ومذهب الحسن. رواه سعيد بن منصور في «سئنه» (7/ 7١6‏ رقم ) من طريق يونس» 
وعبدالرزاق (15457/6-/511” رقم 4004) من طريق عمروء كلاهما عنه. 

وحكاه عنه الخطابي في «معالم السئن» ,.)١617//(‏ وكذا الشوكاني في «نيل الأوطار» (1/ 
8 7). وانظر: «موسوعة فقه الحسن البصري» (7/ 076). 

وتحريق متاع الغال» هو مذهب سعيد (أو مسلمة) بن عبدالملك. أخرجه عنه: سعيد بن 
منصور في «سننه» (7/ 716 رقم 7171)» وأقرّه عمر بن عبدالعزيز» وهو مذهب الوليد بن هشام؛ 
رواه عنه أبو داود في «سئنه» (7/ ١98‏ رقم 7715). 

(") نقل مذهب الأوزاعي: ابن المنذر في «الأوسط» .)00/١١(‏ 

وحكاه عنه الترمذي في «الجامع» (7/ ١19‏ بعد الحديث رقم -١57١‏ ط. بشار عؤاد). 

(4:) حكى الترمذي في الموطن نفسه مذهب: أحمدء وإسحاق (أي: ابن راهويه). 

وهو أحد الروايتين عن أحمد. انظر: «المقنع» لابن البنا (7/ .)١186‏ «المغني» (178/17- 
١١٠‏ - ط. دار هجر)» «شرح الزركشي» (1/ /ا01), «المحرر» »)١78/7(‏ «الإنصاف» (5/ ,))١186‏ 
«رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (5/ 7/7)» «تقرير القواعد» (؟/ 5 -4٠‏ بتحقيقي) لابن رجب. 


[ 4:48 ] الإنجاد 


غلن” فإنه لا ضرق وقال مالك والشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهم؛ 
والليث”"» وداود: لا يُحرق رحلٌ الغال؛ ولا يُعاقب إلا بالتعزير على حسب 
اجتهاد الأمير. قال الشافعى وداود: إن كان عالماً بالنهى عوقب”". 


فدليل من ذهب إلى التحريق عليه: ما خرّجه أبو داود''» من طريق صالح بن 


)١(‏ فصل أبو إسحاق الفزاري في «السير» (ص )171/-١74‏ مذهب الأوزاعي على وججه دقيق 
جداً. ونقله ابن جرير بفوت يسير في «اختلاف الفقهاء؛ للطبري -١117/4-19/(‏ ط. يوسف شلخت)» 
وانظر: «مختصر اختلاف العلماء) للجصاص /١(‏ 51/0)؛ «شرح مسلم» (7518/117)» «تفسير القرطبي» 
:)51٠ /5(‏ «معالم السنن» (7/ »)72٠١‏ «المغني» /١١(‏ 2077 «المنتقى» (/ 5 »)3١‏ «عمدة القاري» 
(7/16)» «نيل الأوطار» (0/ 0701 «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/109). 

(") انظر: «المغني» (8/ -47١‏ ط. ابن تيمية)» «فقه الإمام الليث بن سعدا (ص ؟7587). 

إفر4 انظر في مذهب المالكية: «الموطأ) )550-14601//١1(‏ «التفريع» /١(‏ لاه 0708-1, 
«الرسالة» ))١9٠(‏ «المعونة» ,)5:5-5٠506 /١(‏ الأسهل المدارك» .)١١/7(‏ «الكافي» (0) «قوانين 
الأحكام» (20») «المنتقى) للباجي (7/ 5 ))7١‏ «الإشراف» (5/ 17١‏ - بتحقيقي)» «عيون المجالس» 
0/١‏ 

وفي مذهب الحنفية:«المبسوط» :.)0١0 /٠١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص ("/ 57/6). 

وفي مذهب الشافعية: «الأم» في كتاب الحكم في قتال المشركين (باب الغلول) ))١5١/5(‏ 
«البيان» (15/ 185)» «المجموع؛» (١؟/ .)73١1١-71١١‏ «الأوسط» .)05/1١١(‏ 

(4) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب عقوبة الغال) (رقم 7711) حدثنا النفيلي وسعيد بن 
منصوره عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي. حدثنا صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم, عن أبيه؛ 
عن عمر. 

وأخرجه الترمذي (رقم .)١55١‏ والدارمي .)359٠0(‏ وابن أبي شيبة 0/1١15 207/٠١(‏ 497- 
/اة:). وأحمد 2))١١/١(‏ وسعيد بن منصور (7/ 7١9‏ رقم 7774)؛ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
1759-58). والبزار :.)١77(‏ وأبو يعلى (5 .)٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ /1737), والجورقاني 
في «الأباطيل والمناكير» (084)» والبيهتي )1١17/9(‏ من طرق عن عبدالعزيز» عن صالحء به. 

قال الترمذي: غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الجورقاني: حديث منككرء وقال 
البخاري في «التاريخ الصغير» (9475/7) عن حديث صالح هذا: لا يتابع عليه» وقال الدارقطني -فيما 
نقله عنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 084)-: «أنكروا هذا الحديث على صالح. وهو 
حديث لم يتابع عليه» ولا أصل له من حديث رسول الله 4#». - 


الإنجاد [5:: ] 


محمد بن زائدة» عن سالم, عن أبيه» عن عمرء عن النبي #. قال: (إذا وجدتم 
الرجلَ قد غل» فاحرقوا يناعن واضربوه). 
20 وخرّج -أيضاً-”" عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن رسول الله 
4# وأبا بكرء وعمرء حرقوا متاع الغالُ وضربوه. 
وأما الآخرون, فلم يثبت عندهم شيء من ذلك. 
أما حديث صالح بن محمد بن زائدة؛ فضعفوا ماله قال البخاري'": «هو 


-2 ومع هذا فقد صحح الحاكم في «المستدرك» إسناد هذا الحديث؛ ووافقه الذهبي. وهو تساهل 
منهما -رحمهما الله-. 

فالحديث ضعيف. كما ذكر ذلك المصنف -رحمه الله-. وانظر: «الهداية في تخريج أحاديث 
البداية» (7/ -17١‏ وما بعدها)؛ واضعيف سنن الترمذي»؛ و«ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني 
-رحمه الله-. 

)١(‏ في «سننه» (رقم 7716). وقال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحرء عن الوليد -ولم أسمعه 
منه-: ومنعوه سهمه). 

والوليد: هو ابن هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم» وقد أشرنا إلى حديثه قريباًء وهو ما 
أخرجه أبو داود (رقم )71١15‏ عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد» ومعنا سالم بن عبدالله بن 
عمر» وعمر بن عبدالعزيزء فَغْلُ رجلٌ متاعأء فأمر الوليد بمتاعه» فأحرق وطيف به؛ ولم يعطه سهمه. 

وفيه صالح -أيضاً-. 

وهذا الذي ذكره أبو داود عن الولبد أصح من المرفوع. 

وعلّقه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب القليل من الغلول) قبل رقم 
(730175). قال: ولم يذكر عبدالله بن عمروء عن النبي 4# أنه حرّق متاعه؛ وهذا أصح. 

وانظر: #عون المعبود؛» (1/ 078177)» «تفسير القرطبي» (5/ 7509)؛ وهذه إحدى الروايتين عن 
عمق وق :ذكزها الحضنت قرا 

(؟) في «التاريخ الكبير» »)59١/5(‏ قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (5/ 747): 
«قال محمد: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول» وهو حديث باطل ليس له أصلء» ذكر 
غير واحد عن النبي ##ه في الغلول ولم يذكر الحرق» وصالح هذا منكر الحديث لا يعتمد عليه»» كذا 
هو ثابت في «التاريخ الكبير» بخط أبي ذرء وابن الأبّار» وابن ياميت -رحمه الله تعالى-. 


46٠ [‏ ] الإنجاد 


منكر الحديث؛ تركه سليمان بن حرب». وقال أحمد بن حنبل”": اما أرى بحديثه بأسأ». 


وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده؛ فقد ضعف عَمْرأً كثييرٌ من 
أهل العلم» وبخاصة ما رواه من صحيفة أبيه عن جدّه. فإن الإنكار عليه في ذلك 
اي وقد احتج بعضهم ب 

وتمسّك هؤلاء الذين لم يثبت عندهم أمر التحريق بالأصل المقطوع عليه 
في تحريم مال المسلم وعصمته. المتضافِر على ذلك: القرآن» والسنة» والإجماع. 
وعارض بعضهم أحاديث التحريق بالآثار التي وردت عن رسول الله 8ك في 
بذلكء كالذي غلٌ الثكملة””» والذي غلّ الحَرَرًا» قالوا: ولو حرقه لنقل. 


.)15١١ في «العلل ومعرفة الرجال» (1/ 584). وعنه في «بحر الدم» (ص‎ )١( 

(؟) رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. ثابتة صحيحة» وهي صحيفة لعمرو عن أبيه. 
وقد احتج بها كثير من أهل العلم الثقات الجبال؛ وأنكرها بعضهم. كذ لا كارك د 
«صحيحه). فروايته عن أبيه» عن جده: صحيحة؛ ولا غبار عليها. 

وانظر: ارواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكتب التسعة» لأخينا الفاضل: أحمد 
عبدالله أحمد (ص 54- وما بعدها/ رسالة ماجستير). 

(*) أخرج البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المغازي (باب غزوة خيبر) (رقم 1775))؛ وفي 
كتاب الأيمان والنذور (باب هل يدخل في الأيمان والنذور: الأرضء والغنم» والزروع؛ والأمتعة) 
(رقم /510701). ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان (باب غلظ تحريم الغلولء وأنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون) (رقم 6) من حديث أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 4# يوم خيبر» فلم نغنم 
ذهباً ولا فضةء إلا: الأموال» والثياب» والمتاع» فأهدى رجلٌ من بني الضبيب» يقال له: رفاعة بن زيد. 
لرسول الله © غلاماء يُقال له: يدعم فوجّه رسول الله #ه إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي 
القرى» بينما يدعم يحط رَحْلاً لرسول الله 4#؛ إذا سهم عائر, فقتله» فقال الناس: هنيئاً! له الجئة» 
فقال رسول الله 4#: «كلاء والذي نفسي بيده؛ إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها 
المقاسم؛ لتشتعل عليه نارً». فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي # فقال: 
«شراك من نارء أو: شراكان من نار». 

(5) أخرج أبو داود في «اسننه» في كتاب الجهاد (باب في تعظيم الغلول) (رقم )77٠١١‏ من - 


الانحاد [ ١ه؛‏ ] 


اه 


وهذا فيه نظرء إلا أن من لم يثبت عنده ما روي في ذلك» فهو على بصيرة 
مما ذهب إليه بالحَظر المقطوع عليه في أموال المسلمين وأحوالهم؛ وهو أرجح. 
والله أعلم". 


عد لد د د 


جح 2 2000 


- طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي عمرة -أو: ابن أبي عمرة-» عن زيد 
ابن خالد الجهني؛ أن رجلاً من اصحاب النبي #ه توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله #©؛ 
فقال: «صلوا على صاحبكم»» فتغيّرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله؛ 
ئشنا متاعه» فوجدنا نخرّزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين! 

وأخرجه ابن أبي شيبة (17/ »)447-441١‏ والنسائي في «الكبرى» 175/١(‏ رقم85١١-‏ ط. 
دار الكتب العلمية)» وابن ماجه (75844)؛ ومالك (4754- رواية أبي مصعب الزهريء» و4:08/7- 
رواية يحيى)؛ وأحمد .)197/021١4/54(‏ والحميدي »)8١0(‏ وعبدالرزاق 100١1(‏ و037١46).‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (98): والطبراني (1/5١م‏ 6/ا(ف 5لااف لال1(ف 8ف 4/ا1اف 
4 2» وعبد بن حميد (77/7)) وابن الجارود :.23١81(‏ والحاكم (؟/ ١717‏ و7””5) وأبو 
نعيم في «الحلية» (4/ 377)) والشافعي في «السئن» (775)) والبغوي في «شرح السنة» (11/59)) 
وفي «التفسير» »)55١/1(‏ والبيهقي (4/١١23)؛‏ وفي «دلائل النبوة» (5/ 150) كلهم من طرق» عن 
زيد بن خالد الجهنيء؛ بنحوه. مع اختلاف بينهم في ذكر: ابن أبي عمرة» -أو: أن درفت رقم كز 

قال فيه الحافظ في «التقريب»: «مقبول» - يعني: عند المتابعة» ولم يتابع!! 

وسبقه الذهبي في «الميزان» (008/5) بقوله: اما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حَبَان». 

وانظر: «ضعيف سئن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

)١(‏ ما قرّره المصنف -من عدم إحراق متاع الغال-: صحيح؛ لضعف حديث صالح بن محمد 
ابن زائدة -المرفوع- المذكور آنفاًء والله الموفق. 


الباب الثامن 
في النفل والسلب, وأحكام الفي» 


والخمس. 0079 مصارفهما, وتفصيل 
أحكام الأموال المستولل عليها 
من الكغار 


الإنجاد [ 0ه؛ ] 


الباب الثامن 


في النفل والسلب؛ وأحكام الفيء والخمسء ووجوه مصارفهماء 
وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار 


قآن اللحبر :وجرت «والرتلت عن الأقَال قل الأنشا لله وَالمْسُولِ» 
[الأنفال:١]»‏ وقال -تعالى- (رَاعلَمُوا أَنْمَا غنِمتّمْ من شي أ فَأَن لله خضَة مسسة 
وَلِلْسُول وَلِذِي الْقربَى وَالْيَامى وَالْمَمَاكين وان السبيل» [الأنفال: »]:١‏ وقال 
-تعالى-: «ومًا أقاءَ الله حلَى رَسُولِه ِنْهُمْ ما أوَْفتُمْ َيه من يل ولا ركابي» 
[الحشر: 5]؛ وقال -تعالى-: «مًا أفاءً اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ هل الْقُرَى فَِلُه 
وَللرسول وَلِذِي الْقربى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين وَابِن السبيل» [الحشر: 7]. 

فاختلف أهل العلم في تأويل هذه الآي وأحكامهاء وما عسى أن يكون فيها 
من نسخ أو حمل بعضها على بعض اختلافاً كثير» شير منه -إن شاء الله- إلى 
ما هو الأظهر في حمل الخطاب عليه؛ والأرجح في شهادة الأدلة له» مما يكون 
فيه غنية» ثم نعقَّب ذلك بالكلام على كل فصل من فصول هذا الباب وأحكامه. 
وما للعلماء في ذلك من المذاهب بحول الله. 

ولنبيّن أولاً معنى (التفل) و(الفيء) على القول الأظهر الأكثرء وإن كان 
لهم فيه اختلاف يتحرف عند تفصيل اختلافهم في معاتي الآي وأحكامهاء وبالله 
تَغَالن لستعين: 

فأمًا النفل”": فهو ما يُنَفلَهُ الإمامُ الجيش أو بعضّهمء إن رأى لذلك وجهاء 

)١(‏ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» للأزهري (ص 258)) «تحرير ألفاظ التنبيه» 


(ص ”17)., شرح حدود ابن عرفة» (75777)) «القاموس الفقهي» (76), «دحلية الفقهاء» ,)١5١(‏ 
«الكليات» (579). «طلبة الطلبة» »)١195(‏ «المغرب فى ترتيب المعرب» (؟719/5). والنقل: بفتح الفاء. 


[ ١ه:‏ ] الإنجاد 


أي: يزيدهم إيّاه فوق سهامهم التي أوجب لهم القسم من الغنيمة» بحسب اجتهاد 
الإهام لمصلحةٌ تكون للمسلمين. 

واختلف: هل تكون تلك الزيادة من أصل الغنيمة قبل أن تخمس.ء أو مِنْ 
سائرها بعد إخراج الخمس وقبل القسم, أو: إنما يكون ذلك من الخمسء وتبقى 
أربعة الأخماس موفورة للجيش؟ 

وكذلك اختلف في السّلَبٍ -وهو ما يوجد على المقتول أو معه”"-: هل 
حكمه حكم الغنيمة؟ وأمره راجمٌ إلى الإمام, فينقّله القاتل إن رأى لذلك وجهاء 
كما يفعل في النفل من غيره؛ ويمنعه -أيضا- إن رأى على حسب ما يؤديه إليه 
اجتهاده في مصالح المسلمين؛ أو: هو شيءٌ يختص به القاتل حُكماً من الله 
-تعالى-» فلا يدخل من حكم الغنيمة في شيء؟ 

وأما الفيء: فهو ما أفاءه الله -تعالى- على المسلمين» أي: رجعه إليهم من 
أموال الكفار عَفُواَء من غير قتال ولا معالجة بإيجاف خيل ولا ركاب”". 

وحُكم هذا: أن لا يُقسم في الجيش كما تقسم الغنائمٌ؛ لأنهم لم يستحقوه 
بشيء من العمل؛ وإنما يكون في مصالح المسلمين عموما. 

واعترف ةغل يرع ننه الحمين لعن تنم الل .تتعالوية ان هو كله افنئ 
مصالح المسلمين؟ 

وكذلك اختلف في حكم مصارف الخمسء على ما سنوضح في جميع 
ذلك خإن شاء الله تعال م 

القول في تأويل الآي وأحكامها 


اختلف أهل العلم في معنى قوله -تعالى-: 9يَسْأَنُونكَ عن الأنقَال قل 


000 «الزاهر» ,)١19(‏ اشرح حدود ابن عرفة» (7175). 
(؟) «الزاهر» (ص ,.)١58‏ الطلبة الطلبة» (/18)؛ !شرح حدود ابن عرفة» (570). 


الإنجاد [ لاه؛ ] 


لقال لله وَالرسُول4 [الأتفال: ١‏ فقال أكثرهم: هي منسوخة بقوله -عز 
وجل- 9وَاعْلَمُواأَنْمَا يتم من شيء فَأنا لله حمس مْسَةُ...» الآية [الأنفال: .]4١‏ 
وقائل هذا القرك وجدل الأنقالرفي الآ هئ للقناق تقبعهاءرر ]نينا الول اللقطل ,فين 
النافلة؛ وهي الزيادة» قالوا: والغنائم أنفال؛ لأن الله -تعالى- نفلها أمة محمار 
يه أي زادهم ذلك وخصهم به دون الأمم بفضله. 

قال ك: «... واحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحدرٍ قبلي)”". 

وروى أهل اللغة: أن النفل: المغئم. والجمع: أنفال'". قالوا: فكانت آية 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» ولم يكن أمرٌ بتخميس الغنائم وقسمهاء »بل كان 
الع لضان 5ق ااي فلن لني لله 1بل ار الخمس 8وَاغْلَّمُوا أنْمَا 
عنمت من شي فَأَن لله خَمُسَّة4 [الأنفال: :]14١‏ فاستقر أمر الغنائم على 
التخميس» وقسم الاش العافسيو رطان اومان المعلومة. وروي في سبب 
نزول الآية ما يدل على هذا المذهب. 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه؛ في كتاب التيمم (الطهارة) (باب التيمم) (رقم 77”0)؛ من 
حديث جابر بن عبدالله. أن النبي © قال: «أعطيت خمساء لم يعطهنُ أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل» وأحلت 
لي المغانمٌ؛ ولم تُحل لأحدٍ قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة؛ وبُعفت إلى 
الناس عامة». 

وأخرجه في كتاب الصلاة (باب قول النبي 4#: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً») (رقم 
© وفي كتاب فرض الخمس (باب قول النبي 4#: «أحلت لكم الغنائم») (رقم 77١7-مختصرا‏ 
مفتضرا على لفظ البات): 

وأخرجه مسلم في أول كتاب المساجد (رقم .)05١‏ 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (44/6). وهو قول ابن عباس؛ أخرجه الطبري في 
«التفسير» (17/ 0777 بسنده إلى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وعلّقه البخاري في «صحيحه؛ 
في كتاب التفسير (رقم 51145). وأورده ابن كثير في «التفسير» (/ 0146)؛ وعزاه إلى علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس بلفظ: «الغنائم كانت لرسول الله © خالصة ليس لأحدٍ منها شيء». 

وهو قول غير واحدٍ من التابعين أنها الغنائم» كما ذكر ذلك ابن كثير داشا 


[ 8ه ] الإنجاد 


خرّج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» عن عبادة بن الصامت أنه قال: 
أنا أعلم الناس بالنفل؛؟ كنا مع رسول الله 4# يوم بدر ثلائة أثلاث» ثلث بإزاء 
العدو؛ وثلث يحرس النبي 4#؛ وثلث في العسكر يأخذون ما في العسكرء وكان 
رسول الله 4# نفل كل امرئ ما أصابء فقال الذين بإزاء العدو: إنا كنا بإزاء 
العدر» وصعينا 2: العذو ملكو وقد رايا أن ناخلا مقن فاالسلمي: وكلان النيق 
حرسوا النبي 4#: قد رأينا أن نأخذ مغل ما أخذتم. ولكن خشينا كرّة العدوٌ 
عليكم: فتنازعوا في ذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: #يَسْألُونَكَ عَن الأنفال قل الأنفال 
لله وَالرُسّول...* الآية [الأنفال: »]١‏ وكان فيه تقوى. وضلاح ذانت 0 وطاعة 
الله» وطاعة رسوله 48. زكى :رواشت كاه فنا مر أمتسابو وتسول اللاكه 
نزلت حين اختلفناء وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله -تبارك وتعالى- من بين 
أيديناء فجعله إلى رسوله 4#» فقسمه بالسّواء. فكان في ذلك طاعة الله وطاعة 
رسوله كه وصلاح ذات البين"". 


)١(‏ أخرجه بطوله ابن حبان في (صحيحه» (11/ 195-١197‏ رقم 4800 - مع «الإحسان»)؛ 
من طريق إسماعيل بن جعفر» حدثني عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن 
موسى؛ عن مكحول الدمشقي» عن أبي سلأم؛ عن أبي أمامة الباهلي؛ عن عبادة بن الصامت. به. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ 2,778 و2550 و2241ء ولا/7078-51)؛ وابن المنذر 
في «الأوسط» »)١147-١47/١١(‏ والشاشي في «المسند» (1117/7) من طريق ابن أبي الزناد. عن 
عبدالرحمن بن الحارث؛ به. 

وهذا إسناد حسن؛ عبدالرحمن بن الحارث بن عياش: صدوقء له أوهام؛ كما قال الحافظ في 
«التقريب». وسليمان بن موسى -وهو الأشدق-: صدوقء فقيه» في حديثه بعض لين وخلط قبل موته 
بقليل. وحديثهما لا ينزل عن مرتبة الصحة. 

وباقي رجال السند ثقات. 

وأخرجه بأخصر مما هنا: الحاكم (؟/ 17”0) -وعنه البيهقي (5/ 197)-؛ عن دعلج بن أحمد 
السجستاني» حدثنا عبدالعزيز بن معاوية البصري» حدئنا محمد بن جهضم.؛ حدثنا إسماعيل بن 
جعفر بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. - 


الانجاد [ ه: ) 


وممّن رُوي عنه القول بنسخ الآية على ما وُصف: ابن عباسء ومجاهدء 


- 2 وأخرجه مختصراً: أحمد (218/0 و19 و270-719 و77 و4)775 والترمذي في 
كتاب السير (باب في النفل) )١6071(‏ وحسلنه» والنسائي في كتاب الفيء (171/1)» وابن ماجه في 
كتاب الجهاد (باب النفل) (35867). والطبري في اجامع البيان» .)١6765(‏ والحاكم (19/7)) 
والبيهقي (9/ 271-7١‏ و/01)؛ من طرق عن عبدالرحمن بن الحارث. به. 

وأخرجه عبدالرزاق (4775): وأحمد (0/ 719 و0777-177): والدارمي (9/5؟51؟ و75170)؛ 
والطبري (167696١)؛‏ وأبوعبيد في «الأموال» (ص 47 رقم 07١6)؛‏ والحاكم (157/5 و51)) 
والبيهقي (7/ 747) من طرق عن عبدالرحمن بن الحارث» عن سليمان بن موسى؛ عن مكحول» عن 
أبي أمامة» عن عبادة. ولم يذكر أبا سلام الباهلي. 

ومكحولء لم يسمع أبا أمامة ولا رآه. فحديثه هنا مرسلء لكن قد عرفت الواسطة بينهماء كما 
في الطرق الآنفة الذكرء وهو: أبو سلام الباهلي. 

وأخرجه أحمد (0/ 715 717 770)» وابن ماجه (رقم :)27380٠‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7/ 577-471 رقم 1870) من طرق أخرى عن عبادة بن الصامتء وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 5) إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ؛ وابن مردويه. 
وانظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 4- ط. مكتبة أولاد الشيخ). 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-» أن رسول الله © قال يوم بدر: 
«من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء أما المشيخة فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فتسارعوا إلى الغنائم؛ 
فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم؛ فإنا كنا ردءاً لكمء ولو كان شيءٌ لجتتم إليناء فأبواء 
فاختصموا إلى رسول الله ##؛ فانزل الله -عز وجل-: يَسَأَلُونَكَ عَن الأنقال4». 

أخرجه الحاكم (1/ 0157 07311 817)؛ وصححه وأقره الذهبي. ‏ ' 

وأخرجه أبو داود (7/ 74): والطحاوي في «شرح المعاني» (7/ 377): وابن حجان (ص 
- كما في «الموارد؛)؛ وذكره ابن كثير في «التفسيرة (7/ 385)؛ وزاد نسبته إلى النسائي» وابن 
مردويه؛ من حديث ابن عباس. 

وفيه سبب ثالث أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-» أخرجه مسلم (7”5) 
(1714)» والترمذي (رقم 50794) وقال: حسن صحيح. 

وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص .)235١0‏ «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي 
(ص 3١7‏ ).» «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 874): #الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ 
مقبل بن هادي -رحمه الله- (ص 388).: «المصنف الحديث في أسباب النزول» لعبدالله إسماعيل 
عمار (ص 17)) اجامع النقول في أسباب النزول» لابن خليفة عليوي (ص 688). 


[ 50: ] الإنجاد 


وعكرمة؛ والضحاك, والشعبيء والسدّي''» وعليه يجيء مذهب أكثر الفقهاء؛ 
لأن جمهورهم يقولون: لا يجوز للإمام أن يُنقّل أحداً من الغدمية شيئاً إلا من 
سَّهم النبي #؛ لآن الأربعة الأخماس قد صارت لمن شهد الحرب من الجيش. 

وفي الآية قولٌ ثان: أنها محكمة وليست بمنسوخة؛ ذهب من رأى ذلك إلى 
أن الأنفال ف ١‏ لطن عطي عار ا وأن للإمام أن يفل صخ أشاء من 
الخيمة إذا كان في ذلك مصلحة: وؤبما كان ون" خكة من ذهب :إلى هداء إلى أن 
التنفيل في اللغة: الزيادة. قالوا: فهذا هو الذي يُسمَّى نفلاً على الحقيقة؛ لأنها 
زياداتٌ يُزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة» وممن رُوي عنه هل القول -أيضا-: 
ابن عباس؛ سّئل عن الأنفال فقال: «الفرس من النفلء والستّلبُ من التقّل2”'"» وإليه 
ذهية محل رن 7 ويتأيد هذا القول بحديث مالك عن نافع» عن عبدالله بن 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص /51 رقم 59494 .)40١‏ و«الأموال» له(ص 
»١‏ انواسخ القرآن» لابن الجوزي (474/7- تحقيق محمد أشسرف علي) أو (ص 74١-ط.‏ دار 
الكتب العلمية)؛ «الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (7/ 23754)» «الناسخ والمنسوخ» لابن النحاس (ص 

1- تحقيق شعبان محمد إسماعيل)» «تفسير الطبري» »)١١5/9(‏ «تفسير ابن عباس») 
(ص 556). «تفسير ابن عطية» (5/ ))7٠١7‏ «تفسير الضحاك» .)"817/1١(‏ 

(1) رواه مالك في «الموطأ» (777/1) ومن طريقه ابن جرير في «التفسير) 354/1 رقم 
04) أو (4/١لالدط.‏ دار الفكر)؛ عن ابن شهاب الزهريء عن القاسم بن محمدء قال: سمعت 
رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال» فقال: ... وذكر الأثر. 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 775 رقم .)١50147‏ عن الضحاك بن مخلدء وابن 
المنذر في «الأوسط» ١١١ /1١١(‏ رقم 5545)؛ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 7117) من طريق سفيان» 
كلاهما؛ عن الأوزاعي» عن الزهريء عن القاسم بن محمد. عن ابن عباس قال: «السلب من النفل» 
والنفل فيه الخمس». وليس فيه ذكر الواسطة المبهمة بين القاسم وابن عباس. 

وانظر: «الأموال» لأبي عبيد ,)7١5(‏ «المحلى» (7/ 07117 «شرح السير الكبير» (؟/ 2507 
)ل «المغني) (4/ ١‏ ). 

(") وبه قال ابن زيد: اليست منسوخة. بل هي محكمة). كما في اتفسير ابن كثير» ))١١/9(‏ 
ومال إليه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص 22519)) وقبله ابن جرير في «التفسير» .)١119-١14/9(‏ 
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عمرء أن رسول الله 9 بعث سرية فيها عبدالله بن عمر قِبَّلَّ نجه فغنموا إبلا 
كر كان ساني انر هلز بها دان انون مفرتييرا وقلوا 00000 

نهدلل ننه لكر فيه لمشيل ناد على اشيج وكين الف يها 
ندا عر العو عه بخن الاي 

وخرّج مسلم”'' عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله #» كان يُنفْلُ بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصّة سوى قَمْم عامّة الجيش. 

وفيه قول ثالث: أن الأنفال هو الخمس خاصّة؛ كان المهاجرون سألوا لمن 
هو ؟ فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: 9يُسَأَلُونَكَ عَن الأنقال» [الأنفال:١]»‏ رُوي 
هذا القرال بع تمط ا لش 1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المغازي (باب في السرية التي قبل نجد) (رقم 
24» وفي كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (رقم 
4") ومسلم في (صحيحه) في كتاب الجهاد (باب الأنفال) (1749) (77): ومالك في «الموطأا» 
في كتاب الجهاد (باب جامع النفل في الغزو) (1/ ))50٠‏ وغيرهم. 

.)50( )١7/59( في اصحيحه) في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال)‎ )١( 

وأخرجه البخاري (رقم .)71١78‏ 

() أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير» .)11/١/9(‏ 

ثم قال بعد ذكره أقوال العلماء: «قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى 
الأنفال قول من قال: هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم؛ إما من سلبه على حقوقهم 
من القسمة, وإما مما وصل إليه بالنفل» أو ببعض أسبابه؛ ترغيباً له وتحريضاً لمن معه من جيشه؛ على 
ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين؛ أو صلاح أحد الفريقين» وقد يدخل في ذلك ما قاله ابن عباس 
من أنه الفرسء والدرع؛ ونحوذ لكء ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى 
المسلمين من عبد أو فرس؛ لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه لغلبة وقهرء يفعل ما 
فيه صلاح أهل الإسلام؛ وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن الل في كلام العربء إنما هو الزيادة على 
الشيء, يقال منه: نفلتك كذاء وأنفلتك: إذا زدتك» والأنفال: جمع نفل؛ ومنه قول لبيد بن ربيعة: 3 
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والآية على هذا مُحكمة ومُتفقة المعنى مع قوله -تعالى-: لوَاعْلَمُوا أنمًا 
يتم من شيا فَأن لله خَمسَةُ» [الأنفال: ١‏ لكن في دعوى تسمية الخمس 
نفلاً؛ نظرٌ والله أعلم. 


فصل 
وآما قوله سات ال امه «مًا أقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ يِنْ أهْل الْقَرَى فَلِلَه 
وَلِلرسُول. الآية [الحشر: 19١‏ فكثلكا اعخلف أعسال العم يها قماهس تن 
ذهب إلى أن الآية منسوخة بقوله -تعالى-: لوَاعْلَمُوا أنْمَا غنِمْتُمْ من ن شنيْء فَأَن 
لوست الآية [الأنفال 7 ززعم أن القيء ها هنا هو الغنيمة لك 5 
وأنه كان الأمر في صدر الإسلام: أن تقسم الغنائم على هذه الأصناف المسماة 
في الآية» ولا يكون لمن قاتل عليها شيءٌ منهاء إلا أن يكون من أحد هذه 
الأصناف, ثم نسخ الله -تعالى- ذلك ل للقي فقصر هؤلاء الأصناف عليه؛ 
وقسم سائر الغنيمة في الجيشء روي هذا القول عن قتادة”''» وغيره» وهو بعيد 


> إن تقوى ربا خسبيرٌ قل وبإذن اللوريئى وعَجتل 

فإذا كان معناه ما ذكرناء فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة» إن كان ذلك 
لبلاء أبلام» أو لغناء كان منه عن المسلمين؛ بتنفيل الوالي ذلك إياه؛ فيصير حكم ذلك له كالسلب 
الذي يسلبه القاتل» فهو منفل ما زيد من ذلك؛ لأن الزيادة وإن كانت مستوجبة في بعض الأحوال 
بحق» فليست من الغنيمة التي تقع فيها القسمة؛ وكذلك كل ما رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة فهو 
نفل؛ لأنه و إن كان مغلوباً عليه» فليس مما وقعت عليه القسمة؛ فالفصل إذ كان الأمر على ما وصفنا 
بين الغنيمة والنفل؛ أن الغنيمة: هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر نفل منه 
منفل؛ أو لم ينفل؛ والنقل: هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة. وإذ كان 
ذلك معنى النفل؛ فتأويل الكلام: يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذي تقع فيه 
القسمة من غنيمة كفار قريش؛ الذين قتلوا ببدر لمن هو؟ قل لهم يا محمد: هو لله ولرسوله دونكمء 
يجعله حيث شاء؟». 

)١(‏ رواه عنه: ابن جرير في «التفسير» (8؟/ /ا7”8-1)) وذكره السيوطي في «الدر المنشورة 
(0©؛ وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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من حيث اعاء حُكم ونسْخه. من غير دليل على ذلك؛ وإلا فمعروفٌ في اللغة 
أن يقال للغنيمة: فيء. 

وقال قوم: بل الفيء والغنيمة شيئان مختلفان» ولكلّ واحدٍ حكم يختص 
بهء والآية على ذلك مُحكمة. والغئيمة: ما أخذ على وجه الحرب والمغالبة» وهو 
الذي أنزل الله -تعالى- في حكمه: لوَاعلَمُو أَنْمَا غيِمْتُمْ مّن شيء أن لو خمْسَةُ 
[الأنفال: »]14١‏ فهو يكون خمسه في الأصناف التي سمّى الله -تعالى-» وأربعة 
أخماسه للجيش الذين قاتلوا عليه. 

وأما الفيء: فهو ما صُولح عليه أهل الحرب. ولم يؤخذ عنوة”''» فهذا يكون 
مَصرف جميعه في الأصناف التي سمّى الله -تعالى- في هذه الآية من سورة 
الحشر ولا يُخمّسء وهو قول سفيان الثوري'"» وكذلك قال جمهور الفقهاء: إن 
الفيء غير الغنيمة» إلا أنهم لم يقصروا الفيء على هؤلاء الأصناف. بل رأوه عاماً 
في جميع مصالح المسلمين؛ وهو قول مالك والشافعي. وأبي حنيفة؛ وأحمد. 
وإسحاقء وأهل الظاهر. وغيرهم””؛ إلا أن الشافعي رأى أن يُخمس الفيء كما 


)١(‏ وهو: المأخوذ من مال الكافر مما سوى الغنيمة» وسوى المختص بأخذه المحدودين. 

انظر: اشرح حدود ابن عرفة» (ص .)١58‏ 

فق رواه عنه عبدالرزاق في «المصنف» (0/ "٠‏ رقم 4110)! قال: «الفيء والغنمية مختلفان» 
أما الغنيمة فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار...». 

وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 74): «مختصر اختلاف العلماء؛ له -أيضا- (/011)) 
«الخراج» ليحيى بن آدم (ص 4١-ط.‏ دار المعرفة)؛ «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص .)18٠‏ 

( انظر: «المدونة؛ (73287/1) «الذخيرة» (7/ 5777).» «المعونة» (ص 7218)) «عيون المجالس» 
(5/ 744 «مختصر الطحاوي» (ص 5١1١)؛‏ «الخراج» لأبي يوسف (ص7372)) «فتح القدير» (0/ 
007) امختصر اختلاف العلماء؛ للجصّاص (7/ »)01١‏ «أحكام القرآن؛ له -أيضا- (/ 37)» «الأم؛ 
:.)١50-14/4(‏ «مختصر المزني» (ص »)717١‏ «روضة الطالبين» /٠١١(‏ 587): «المهذب» (؟/ 141 ؟), 
«المقنم» .)20١95-515/1(‏ لالإنصاف» (194/54). «كتاب التمام» (؟/ 5 550-1717). «الإقناع» (ص 
89 «المغني» (11/ 47-ط. هجر). 
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تخمّس الغنيمة» فيكون الخمس في الأصناف المذكورين في هذه الآية؛ كأنه رأى 
ذلك عائداً على خمس الفيء خاصة: لما بيّنت السئة أنّ أربعة أخماسه في 
مصالح المسلمين عامّة'". 

وقول الجمهور حيث فرقوا بين الفيء والغنيمة في الآيتين» ولم يروا بينهما 
اوكا ولا متكا نل كلتاهها متكيدانة هر الأظهر الأشهر: 

وأمًا حمل آية الفيء على معنى أنها الغنيمة؛ كان الحكم فيها أن يقسم على 
الأصناف المسمّين فيهاء ثم نسخت؛ فأمرٌ لا دليل عليه ولا اضطرار إليه. 

وأيضا؛ فإن الآية في الغنائم من سورة الأنفال نزلت إثر بدر» وذلك قبل أمر 
القرى التي أنزل الله -تعالى- فيها: اما أفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْل الْقَرَى» 
[الحشر: /ا]. 1 

وقد ذهب قومٌ إلى أن هذه الآية مُيينةَ لحكم الآية التي قبلها: وما أَقَاءَ الله 
عَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ فَمَا أَوْجَفْتم عَليْه مِنْ خيْل وَلا ركاب [الحشر:1]» وأبى ذلك 
أكثر أهل العلم» تاراق الكبة اقول هن موز البجعر عامكة فى نوك انواليني 
النضير حين جلوا عن بلادهم بغير حرب, وفيهم نزلت سورة الحشر”": لمُوَ الي 
أخرّج الْذِينَ كفرُوا مِنْ أهْل الْكنَابِ مِن دِيَارهِمْ لآوّل الْحَشْر4 [الحشر: ؟] فجعل 
الله دعارجلء انوالهم للتي 9ه فلم ببخائر بهاء بال ال مهنا كدوم يكن 


.)141-379٠ /9/( هذا قوله في الجديد. حكاء عنه أبو بكر القفّال الشاشي في «حلية العلماء»‎ )١( 

)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه؛ في كتاب التفسير (بِابْ منه) (رقم 58487)؛ عن سعيد بن 
جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة؛ ما زالت: ومنهم ومنهم؛ حتى 
ظنوا أنها لم ثبق أحداً منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال» قال: نزلت في بُدرء قال: قلت: 
سورة الحشرء قال: نزلت في بني النضير. 

وأخرجه في عدة مواطن مختصرا (رقم ,5٠59‏ 5550 58417). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه' في كتاب التفسير (باب في سورة براءة والأنفال والحشر) (رقم 
ا 
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وأهله» وفرّقها في المهاجرين #؛ هذا قول جمهور العلماء» وهو مروي عن عمرء 
وعثمان. وعليء وغيرهم. 

وفي «الصحيحين»: البخاري ومسلم. عن عمر قال: «كانت أموال بني 
اللفتيرمما آقالا الله على رسولة مما ليوحت ظليسة المشلتون غيل ولا 
ركاب. فكانت للنبي © خاصّة فكان يلق على أهلة ننقة بن 25201 
في الكراع والسلاح» عُدّة في سبيل الله -عز وجل-)”". 

قالوا: وأما آية الفيء الثانية» فنزلت في قرئ من قرى العرب. عَلِمَ الله-تعالى- 
حكم الفيء منهم؛ فحكمها مخالف للآية التي قبلها في بني النضير؛ تلك خاصّة 
برسول الله 8و" . 

فصل: في التفل والسلّب وأحكامهما 


2 القول في التّفل ‏ 
النفل في المغانم: الزيادة على السهم. وهو جائرٌ فعله. وقضاء الإمام به إذا رآه 
مصلحة في الجيش وللمسلمين» وليس ذلك بواجب عليه أن يفعله. ولا حقّ لأحد 
في ذلك. إلا أنْ يجعله الإمام» أو أمير الجيشء وهو يكون على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يَخصٌ الإمام بعض الجيش؛ لحاءاكنا نامف اوشكرو سكت 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب امجن ومن ينترس بتٌرس 
صاحبه) (رقم 5 590)؛ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ قال: «كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله #له؛ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركابء فكانت لرسول الله 8ه 
خاصة؛ وكان يُنفِقَ على أهله نفقة سَننهِه ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع» عد في سبيل الله). 

وأخرجه في عدة مواطن (رقم 5ك ملق لاملاف ممم الات ملا). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب حكم الفيء) (رقم /ا7/80١).‏ 

(1) فكانت أموال بني النضير خاصة لرسول الله يتصرف فيها حيث شاءء؛ والمصارف 
المذكورة في الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة. انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ 85- ط. 


دار الفتح). 
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دون”" الجيشء فيزيده شيئا يُنقّله إياه. 

والثاني: أن يبعث سرية من جملة الجيش» فيخصّها بشيء يزيدها إِيَاه مما 
غنمت دون العسكر. 

والثالث: أن يُحرض الإمام الجيش على القتال قبل لقاء العدو؛ فينفلهم» أو 
من شاء منهم مما يرجوه من الغنيمة شيئاً قبل القسم؛ تحريضاً لهم على الاجتهاد. 
وكره مالك هذا الوجه؛ خشية أن يكون قتالهم للدنيا'''» وأجازه جماعة من أهل 


العلم'". 


)١(‏ أثبتها الناسخ: «دور؛ وهو خطاء وكتب الناسخ في الهامش: «لعلها: دون». 

(؟) قال سحنون: «سمعت مالكا يكره هذا كراهية شديدة» أن يقال لهم: قاتلوا ولكم كذا 
وكذا. ويقول: أكره أحدا على أن يجعل له جعل...». انظر: «المدونة» (١0148/1-ط.‏ دار الكتب 
العلمية)؛ «الذخيرة» (7/ 577).» «عقد الجواهر» /١(‏ 54 00). «النوادر والزيادات» (9/ 1717؟577-1), 
«الاستذكار» (5١/؟7١١)»‏ «البيان والتحصيل» (7/9-1/8/7). 

وجوزه ابن عبدالبر في «الكافي» »)477/١(‏ وقال: «ولا نفل عند مالك إلا السلب للقاتل وما 
جرى مجراه؟. 

وظاهر مذهب الشافعي -أيضاً-: أنه لا يصح؛ ويجب ردٌ ما أخذه إلى المغنمء لظاهر قوله 
-تعالى-: لوَاعْلّمُوا أَنمَا غتِمتمْ من شيْء أن للّهِ حَمْسَةُ...4. ولأن ذلك يؤدي إلى اشتغالهم عن 
القتال بتحصيل ما يختص بهم. انظر: «الأم» :.)151١/5(‏ «المهذب» (154/1). وأجازه أحمد في 
رواية» والمشهور عند الحنابلة عدم الجواز» كما سيأتي. 

وقال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص :)5١7‏ «فإن قال 
أمير الجيش ذلك بعد الفتح والظفرء فلا يصح. ولا أثر له باتفاق». 

() كأبي حنيفة» وأحمد -في رواية-؛ وبعض أصحاب الشافعي. 

وانظر: «الهداية» :.)55١/5(‏ «المغني»(١١/1555).‏ «اختلاف الفقهاء! ))١18.1١11(‏ 
«الإفصاح» »)158١/7(‏ «رؤوس المسائل الخلافية» (0/ لاثالا رقم .)١941‏ 

قلت: ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ :)١61١‏ «أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أمر 
عبدالله بن أبي السرح.ء أن يغزو بلاد إفريقية» فإذا افتتحها الله عليه فله خمس الخمس من الغنيمة 
نفلاً؛ ففتح الله -تعالى- إفريقية عليه» فاخذ عبدالله خمس الخمسء وبعث بأربعة أخماس الخمس 
إلى عثمان» وقسم أربعة أخماس الغنائم بين الجيش». - 


الإنجاد [507ة ] 


واختلف أهل العلم في أحكام النفل في ثلاثة مواضع: 

أحدها: فِيمَ يُفرضُ النفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والشالث: الوقت 
الذي يجوز أن يُفرض فيه. 

فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

قول: إنه لا يكون الل إلا من الخمسء وهو قول مالكيء والشافعي» وأبي 
حنيفة» وأصحابهه”''. وقاله سعيد بن المسيّب”") ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس 


- فمما تقدّم يتبين أن عثمان -رضي الله عنه- كان ينفل من الغنيمة قبل القسمة: تشجيعاً لأهل 
البلاء على بلائهم في القتال. لكنه كان لا يجيز التنفيل بأكثر من خمس الخمس -كما سيأتي بعد قليل-. 

/1/( «بدائع الصنائع»‎ ))١7١ /5( انظر في مذهب الحنفية: «الهداية» (5/ 441)» «اللباب»‎ )١( 
مع احاشية‎ -١١ ١ /5( «تبيين الحقائق» (7508/7)) «البحر الرائق»‎ »)35١9/5( «فتح القدير»‎ )١ 
ابن عابدين»): لكنهم قالوا: لا ينل الإمام إلا المحتاج, أما الغني فلا.‎ 

وفي مذهب المالكية: «الموطأ» /١(‏ ٠74-ط.‏ دار إحياء التراث)» «المدونة» (١511//1-ط.‏ دار 
الكتب العلمية)» «التلقين» (7/!- ط. مطبعة فضالة. وزارة أوقاف المغرب)»؛ «المعونة» »)1017//1١(‏ لاشرح 
الدردير» ,)5597/1١(‏ «التفرييع» () (اتفسير القرطبي» 0 كلل «الكافي» .)7/١(‏ لاعقد 
الجواهر الثمينة» »)007/١(‏ «رؤوس المسائل» لابن القصار ,0١(‏ 00), «تهذزيب المسالك في نصرة 
مذهب الإمام مالك» (7/ “097), «الذخيرة» (5/ 5717): «النوادر والزيادات» (5/ ))77١‏ «التمهيد؛» /١4(‏ 
6١‏ »© ط(الاستذكار» لابن عبدالبر .)١151-1537*/1١85(‏ 

وفي مذهب الشافعية: «الأم» (4/ .4)١6١‏ «المهذب» (711/5). «المجموع» /7١(‏ 177)) 
«مغني المحتاج» (7/ 2٠١7‏ «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 7517). وانظر: «اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب" لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (ت 587) (؟/7//ا). 

وهناك قول آخر للشافعي أنه من خمس الخمس -كما سياتي-» وقول آخر: أنه من أصل 
الغنيمة. كما في ١مغني‏ المحتاج». 

وانظر: «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» (061)» «الفقه الإسلامي وأدلته؛ (5/ 459). 

(؟) نقل ذلك عنه البغوي في «تفسيره» (7/ 74- مع تفسير الخازن). وذكر ابن المنذر في 
«الأورسط» )117/1١(‏ عن محمد بن إسحاقء أنه خطا قول ابن المسيب. وانظر: «الرحمة في 
اختلاف الأثمة» (باب السلب والتنفيل)؛ شرح صحيح مسلم)» :)00/1١5(‏ «عون المعبود؛ (/ 
4) «طرح التثريب» (1/ /7801)» «تفسير القرطبي» (/1/ 707)) 7الأوسط» .)١11/1١(‏ - 
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ل 


الغنيمة يعيّنْ مستحقوها -وهم الغانمون-, فلم يْجَز إخراج شيء من ذلك عنهمء 
والخمس مصروف إلى اجتهاد الإمام في التعيين» فكان ذلك منه. 

وقول ثان: إنه لا يكون في الخمس نفل وإنما يكون في أريعة الأخماس 
بعد إخراج الخمسء ثم يقسم ما بقى على الجيش». وهو قول أحمد بن حنبل» 


3 ورواه مالك في «الموطأ» ١94٠ /١(‏ رقم 0177-ط. دار إحياء التراث العربي)؛ -وسقط من 
مطبوعه: الأعرج-. وعنه الشافعي في «الأم» (5/ .)١9١‏ وذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار؛ /١5(‏ 
1141-17)؛ عن مالك عن أبي الزناد» عن سعيد بن المسيب. أنه قال: «كان الناس يعطون من 
الخمس». وقال: قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت في ذلك». 

ثم قال: يدل على أنه قد سمع غير ذلك. 

وأخرجه من طريق مالك: البيهقي في «الكبرى» .07١5/57(‏ 

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5/ 197 رقم 41717)؛ وسعيد بن منصور في اسلله) 
"٠8 /(‏ رقم 7١77)؛‏ كلاهما عن سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب» قال: 
«ما كانوا ينفلون إلا من الخمس». ورجاله ثقات. 

وأخرجه عبدالرزاق (5/ ١197‏ رقم 97145) عن خالد بن يحيى بن سعيدء عن ابن المسيبء به. 

وقد حمل الشافعي وغيره: الخمس الوارد في هذه الرواية على أن المراد به: خمس الخمس. 

قال في «الأم» (5/ :)١0١‏ «قول ابن المسيب: يعطون النفل من الخمسء كما قال إن شاء الله 
وذلك من خمس النبي ك». 

قلت: روى عبدالرزاق في «المصنف» (5/ 191-191١‏ رقم 9751)!؛ عن إبراهيم بن يزيد» عن 
داود بن أبي عاصم؛ عن سعيد بن المسيبء قال: ١لا‏ نفل في غنائم المسلمينء إلا في خمس الخمس». 

وشيخ عبدالرزاق: إبراهيم بن يزيد: هو القرشي الأمويء يُعرف بالخوزي: متروك. كما قال 
الحافظ في «التقريب» (707) -وسيأتي قرياكت! 1 

وانظر: «شرح الزرقاني على موطأ مالك» (5/ 77)) «الحاوي» (4/ باب النفل)» «فقه سعيد بن 
المسيب» .)١7/5/5(‏ 

ولسعيد بن المسيب رواية ثانية تخالف الأولى» وهي أن النفل كان من خصائص النبي 8ه 
وليس لأحد بعده أن يعطي أحداً من الغنيمة أكثر من سهمه. 

روى الطبري في "تفسيره؛ )1١14/4(‏ بسنده إلى سعيد: أنه أرسل غلامه إلى قوم سألوه عن 
شيء» فقال: «إنكم أرسلتم إلي تسألوني عن الأنفال» فلا نفل بعد رسول الله #©». 

1 وروي نحو ذلك عن عمرو بن شعيب. انظر: «المغني» .)404/1١(‏ 
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وإسحاقء وقاله أبو محمد بن حزم'"» وإليه ذهب جماعة فقهاء الشام؛ منهم: 
رجاء بن حَيُوةء ومكحولء. والقاسم بن عبدالرحمنء وسليمان بن موسىء؛ 
والأوزاعي؛ وغيرهم'". 

ودليلهم: ما خرجه أبو داود””» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله هه 


)١(‏ انظر: «المقنع» لابن البنا (/ 2١156‏ «المغني) (07”/1) «الواضح» (7/ 22908 ااشرح 
المختصر» لأبي يعلى (7/ 18 0).» «شرح الزركشي؛ (5/ ))41/١‏ «مسائل الإمام أحمد» -1١1-15٠6١ /١(‏ 
رواية الكوسج. /١‏ 17-1715- رواية صالح؛ 858-4417//7- رواية عبدالله)» «رؤوس المسائل 
الخلافية» (0/ 3/الا رقم .)3١77‏ 

وانظر كلام ابن حزم في: «المحلّى» (7/ 74٠‏ المسألة رقم 407). 

؟ا/1١و‎ 507١6 روى ذلك عنهم جميعا: سعيد بن منصور في اسننه) (5/ 7037 و1١" رقم‎ )١( 
,.)1١8-1١1ا//١5( و/ا1/ا1؟). وانظر: «الاستذكار»‎ 

ونقل ذلك ابن قدامة عن بعضهم في: «المغني» (11/ 9٠5-ط.‏ دار هجر). 

وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 7417 رقم 375 » وامصنف عبدالرزاق» (0/ 1١97‏ رقم 
6 447). «الأوسط» »)١١١/1١(‏ «فقه الإمام مكحول» (ص 187)» «فقه الإمام الأوزاعي» 
(؟/474). 

وهو قول للشافعي -أيضاً-» وقول الأوزاعي: أن النفل من أصل الغنيمة. نقله عنه النووي. 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر :)١١١/١١(‏ اشرح صحيح مسلم) /1١7(‏ 00)) (طرح التثريب» 
,)7١5 /(‏ «عمدة القاري» :.)04/١15(‏ افتح الباري» »)١59/57(‏ «نيل الأوطار» (7519/1)؛ اعون 
المعبود» (”7/ 71). 

وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس) (ص ؛ 4١‏ 
رقم 817): «والناس اليوم في المغنم على هذاء أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمسء وإنما جاز 
أن يُعطى الأدلاء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمسء لحاجة أهل العسكر لهذين الصنفينء فصار 
نفلهما عاماً عليهم؛ لأنه لا غناء بهم عنهماء فهو من جميع المالء وأما ما سوى ذلك فما تعلم أحدا 
نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلا ما خحص الله به نبي 4#» فإنه قد رُوي عنه في ذلك شيء لا 
يجوز لأحد بعده). 

(7) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في مَنْ قال: الخمس قبل النفل) (رقم 5144). 

وأخرجه ابن ماجه (7586057)» وابن أبي شيبة ))10577/1١5(‏ والدارمي (75794/7).؛ وأحمد (1/ 
1٠١ 89‏ )» وعبدالرزاق (0/ ١4٠0‏ رقم 9774): والحاكم (؟/ ))١50‏ وسعيد بن منصور (5/ 3701 - 
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كان ينقل الرّبع بعد الخمسء والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ. 

وخرّج مسلم''"؛ عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله 4# كان يُنقّل بعض 
من يبعث من السسّرايا لأنفسهم خاصّة؛ سوى قسم عامة الجيشء والخمس في 
ذلك واجب كله. 

وقول ثالث: إن الأمير مُخيّر فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمسء وإن 
شاء بعد الخمس» وهو قول النخعي”". وبروى عن أبي ثور: أن التفل قبل الخمس”". 


- رقم 30707)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص »)737١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص 70" رقم 
»)6٠‏ وابن زنجويه في «الأموال» (1115و/177١1)»‏ والطحاوي في «شرح المعاني» ))71١/7(‏ 
والطبراني في «الكبسير؛ (077 011ل ؛ [اولل وهل لالامسلء "هلا 76011), وفي امسلل 
الشاميين» ١61١4(‏ و756١‏ و019"او و7090و700597001). وابن قانع في «معجم الصحابة» 
0/ ©؛» وابن المنذر في «الأوسط؛ ١70 /١١(‏ رقم 35077)) والبيهفي في «الكبرى) (4/5١؟)‏ من 
طرق كثيرة عن حبيب بن مسلمة» به. وفَصُلتها في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه 44-47/١(‏ رقم 
*) للخطيب البغدادي. وانظر: «صحيح سئن أبي داود». 

وأخرجه أبو داود (717/54). وأحمد ,)١694/4(‏ وابن أبي شيبة »)4017//١5(‏ وعبدالرزاق (05/ 
رقم 417): والطبراني في «الكبير؛ (019), وفي «الشاميين» (578)): وابن ماجه (7801), 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (807): وأبو عبيد في «الأموال» (744): والدارمي (5147), 
والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 4)». والحاكم في «المستدرك» (2177/7)) والبيهقي في «الكبرى» 
(314/5): وابن المنذر في «الأوسط» /١1١(‏ 177-1168)) نحوه. 

(حا ف امتعين»! في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم )1١1/549‏ (10). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين) (رقم 7118). 

() رواه عبدالرزاق في «المصنف» (5/ 141 رقم 4178)؛ عن سفيان الثوري» عن منصور عنه. 

ورواه سعيد بن منصور في اسئنه) (ا رقم 5779 و257171: عن سفيان وأبي عوانة. عن 
منصورء عنه. 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١١11/11(‏ «المغني» (17/ 7١‏ -ط. هجر). لموسوعة فقه 
إبراهيم النخعي» (؟//717١).‏ 

() انظر: «اختلاف الفقهاء؛ )١14(‏ للطبري؛ «المغني» (11/ 70- ط. هجر)» «فتح الباري» - 
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لما 


ثم اختلف أصحاب القول الأوّل الذين رأوا أن التّفل لا يكون إلا من 
الخمسء فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في حمس الخمسء وهو سهم النى 
ه. وهو قول الشافعي'". ورُوي كذلك عن سعيد بن المسيب7". ومستندهم أن 
حمس الخمس -وهو سهم النى #- هو الذي يَرْجِعْ النْظرٌ فيه إلى الإمام» وأما 
سائره فمعيِّنٌ في الأصناف الموصوفين في الآية» كما عَيِّن سائر الغنيمة للجيش. 
وقال مالك وأصحابه'": بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما 


سنذكره بعد هذا في مصرف الفىء والخمس. 
وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يُفرض في النفل-» ففي 
ذلك أقوال: 


قول: إن ذلك راجمعٌ إلى اجتهاد الإمام» ولا حدٌّ له؛ قاله الشافعي””"» 


.)١51٠/5( -‏ اعمدة القاري» .)09/١6(‏ افقه الإمام أبي ثور؛ (9745). 

)١(‏ «الأم» (5/ -١16١‏ ط. دار الفكر). «المهذب» (551/15). «الجموع» (777/51)) لمغني 
الحتساج» »٠١7/5(‏ «التنبيه في الفقه الشافعي» (717)» «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 
الاش 

)١(‏ رواه عبدالرزاق في «مصنفه» (5/ 197-191١‏ رقم 4141)؛ عن إبراهيم بن يزيدء عن 
داود بن أبي عاصم. عنه. 

وفيه شيخ عبدالرزاق هو إبراهيم بن يزيد. يعرف بالخوزي: متروك. كما في «التقريب». وقد 
مضى قريباً. 

وذكره عن سعيد: الشافعي في «الأم» (5/ »)16١‏ والبغوي في اشرح السنة» (17/11١)؛‏ وابن 
أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (1/ 7177)) وغيرهم. 

(©) «الموطأ» ))759٠١ /١(‏ «المدونة» .)١61//1(‏ «المعونة» (591//1)) «التفريع؟ (8/1ه"». «الكاني» 
ركام اعقد الجواهر» /١(‏ 07 0)) «الذخيرة» (7/ 877)» «النوادر والزيادات» .)7371١/7(‏ 

(8) في «الأم» .)235١/5(‏ ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» ))1177/١١(‏ والبيهقي في «امعرفة 
السئن والآثار» .)1١719577/11(‏ 

وانظر: «الحاوي الكبير» ))550/٠١١(‏ «المجموع» (١5717/5)ء‏ «حلية العلماء» (/!/ 51/0- 
7 ط«التنبيه في الفقه الشافعي» (7154). «مغني الحتاج» (7/ .)1١7‏ - 


5١ [‏ ] الإنجاد 


ومذهبه أن ذلك لا يكون إلا في خمس الخمس -كما تقدم-. إلا أن يكون 
تحريضا يتقدم به قبل الغنيمة لمن يفعل فِعْلا يفضي إلى الظفر بالعدوء 
كالتجسس. والدلالة على الطريق» والتقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع 
إليها بعد انفصال الجيش عنهاء فله عندهم أن يُنفّل بجزء من جملة الغنيمة 
المرجوّة في ذلك؛ لحديث حبيب بن مسلمة المتقدم؛ ولأن الجيش لم يتعلق لهم 
بها حق» إلا على هذا الوصف. وهو في مصالحهم., كالإجارة والجغل. 

وقول: إنه لا يُزاد في النفل على الثلث -وهو قول جمهور العلماء-”"'» ودليل 
هذا القول حديث حبيب بن مسلمة -المتقدم-. أن رسول الله #ه كان يُنقَل الربع 
بعد الخمس. والثلث بعد الخمس إذا قَمَلَّ. فكان ذلك أقصى ما رُوي في التُنفيل. 

وقول: إنه لا يبلغ بالنفل سهمٌ راجل إلا أن يكون التّفيل لسري أو احا 
ممن ساق غنيمة إلى الجيشء فللأمير أن يُنفْل من أتى بالغنيمة رُبِعَ ما ساق بعد 


2 واستدل الشافعي -رحمه الله- بحديث ابن عمر -وقد مضى قريباً-» أن النبي 4# نفلهم بعيراً 
بعيراء بعد ما أخذ كل واحد من السرية التي خرجت اثني عشر بعيراً. وقال: "وفي رواية ابن عمر ما 
يدل على أنه نفل نصف السدس». قال: «فهذا يدل على أنه ليس للنفل حدٌ لا يتجاوز ما للإمام». 

وقول الشافعي هذا قال به الحنفية والمالكية خلافاً للحنابلة -كما في الهامش الآتي-. 

انظر في مذهب الحنفية: «الهداية» »)45١/1(‏ «اللباب» (5/ .)17١‏ «فتح القدير؛ ,)01١/0(‏ 
لإعلاء السنن» (؟1١/‏ 599). 

وفي مذهب المالكية: «المدونة؛ ))011//١(‏ «المعونة» .)5061//١(‏ اعقد الجواهر الثمينة») 
60٠07 /1١(‏ ) «الذخيرة» (”/ .)17١‏ 

/١7( (المغني»‎ ))١177-11576 /7( هو مذهب الحنابلة فقط. انظر: «المقنع» لابن البنا‎ )١( 
50١ /١( اشرح المختصر» لأبي يعلى (7/ 044). «الواضح» (508/7)) «مسائل أحمد؛‎ 2017-67 
رواية صالحء //848-41417- رواية عبدالله)؛ #شسرح‎ -1717-715/١ رواية الكوسج.‎ -١ 
.)5١؟١ الزركشي» ١ك اع «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (0/غلالا المسألة رقم‎ 

ونقله ابن عبدالبر في «الاستذكار» (15١/17١1)؛‏ عن مكحولء والأوزاعي. وقال: «وهو قول 
جمهور العلماء». فلعلٌ المصنف ذكر أنه قول الجمهور متابعة له! 


الإنجاد [ 57 ] 


الخمس في الدخول إلى أرض الحرب, وثلث ما ساق بعد الخمس في الخروج 
منهاء لا زائد على ذلك. وإليه ذهب أهل الظاهر'''؛ ودليلهم حديث حبيب بن 
مسلمة -المتقدم- في تنفيل الربع والثلث لمن ساق غنيمة إلى الجيشء وإن ما 
عدا ذلك لم يثبت في شيء منه أن رسول الله نقّل أحداً ما يبلغ سهم راجل. 

وقول: إن للإمام أن يُنفّل السرية جميع ما غنمت من غير تخميس» روي 
ذلك عن مكحولء وعطاء. وإبراهيم”'". وعامّة الفقهاء على خلافه. وروي عن 


.)405 المسألة رقم‎ 781-174٠ /0( انظر: #المحلى»‎ )١( 

)١(‏ ذكر ذلك عنهم: ابن عبدالبر في «الاستذكار» 423١7 /١5(‏ قال: ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» عن عمران القطان» عن علي بن ثابت»؛ قال: سألت مكحولاء وعطاء؛ 
عن الإمام ينقّل قوماً ما أصابوا؟ قال: ذلك لهم. 

وقال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصوره قال: سألت إبراهيم -أي: النخعي- عن الإمام 
يبعث السرية» فتغنم؟ قال: إن شاء نفلهم إياه كله. وإن شاء خمّسه. 

ومذهب إبراهيم النحعي أنه لا يزاد على الثلث. كما نقله عنه ابن قدامة في «المغني» /١17(‏ 
4- ط. دار هجر). وانظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (ص .)١5!/‏ 

وهو مذهب مكحول -كما سبق النقل عنه-. والأوزاعي. وانظر: «الآثار لآبي يوسف .)١95(‏ 

ودافع عن هذا الرأي تاج الدين ابن الفركاح في جزء مطبوع بمصر قديمأء وعنوانه: «الرخصة 
العميمة في أحكام الغنيمة»» وظفرت برد عليه للإمام النووي» منه نسخة وحيدة -فيما أعلم- في مكتبة 
تشستربتي بإيرلندة» وهو بعنوان: «مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسمة باقيها» وقد فرغت منئل 
سنوات من نسخه. وسيرى النور -إن شاء الله تعالى- قريباً بتحقيقي. ثم وجدت مقولة للإمام 
السيوطي في قاعدة: «الأصل في الأبضاع التحريم». في كتابه: «الأشباه والنظائر؛ (ص )1١5‏ يقول فيها 
-وهو يتكلم على قسمة الغنائم-: «أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب؛ 
فهي غنيمة أربعة أخماسها للغانمين» وخمسها لأهل الخمسء وهذا لا خلاف فيه» وغلط الشيخ تاج 
الدين الفزاري» فقال: إن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة؛ وصنف 
في ذلك كراسة سماها: «الرّخصة العميمة في أحكام الخنيمة» وانتدب له الشيخ فحبي الدينن التبووي» 
فرد عليه في كراضة؛ أجاد فيهاء والصواب معه قطعاً» انتهى. 

وانظر <لزومات: «الاعتصام» للشاطبي (4/1.: )٠١‏ وتعليقي عليه. فقد زيف هذا القولء 
وجعله غنيمة على طريقة (مَنْ عَرْ بَر) لا طريقة الشرع. 


[ :47 ] الإنجاد 


الفورى انه قال فى آمب أغار فقال: هن أخد قرعا فيو له هوعفبا نال" ليس 
لشىء من ذلك دليل يُعتَدُ به. 

وأظهر الأدلة رجوحاً ما ذهب إليه أهل الظاهر”", والله أعلم. 

وأما اختلافهم في الموضع الثالث -وهو الوقت الذي يكون فيه فرض 

إلى 
التنفيل- ففي ذلك قولان: 
4 
مالك””» وكره أن يُنفل قبل ذلك يُحرّضهم؛ خشية أن يكون قتالهم لغير الله 
6 6 7 24 

وعنده: أن السَلب من النفل» قال: ولم يُقل رسول الله #: «من قتل قتيلا فله 
مده '* لاست أن بره لقتال رشنا ون لبه مالك يقول :اب عي 

)١(‏ انظر: «المغني» (07/17- ط. هجر)؛ الشرح السنة» (111/11): الموسوعة فقه سفيان 
الثوري» (554). 

ويروى هذا القول عن الأوزاعي شاد انظر: «الاستذكار» :.)1١7/1١5(‏ افقد الإمام 
الأوزاعي» (5114/7). 

.)178/1١( ورجّحه ابن المنذر في «الأوسط؛‎ )١( 

(9) انظر: «المدونة» /1١(‏ 6518-ط. دار الكتب العلمية)» «الاستذكار» .)٠١7/١5(‏ «النوادر 
والزيادات» (5/ 577)» «البيان والتحصيل» (7/ -7/4), «الكافي» ()» - ونقل عن بعض أهل 
المدينة وغيرهم من الحجازيين من يرى النفل جائزا بعد الغنيمة وقبلها-» «التمهيد؛ /١4(‏ 0ه وما 
بعدها)» ونقل فيها عن فقهاء الشام؛ أن لا نفل في أول المغلم. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب من لم يخمّس من الأسلاب؛ ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه) (رقم 7١147‏ من حديث أبي قتادة: في غزوة 
حنين» ضمن قصة طويلة؛ وفيه قوله #ه: «من قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؛ِ فله سّلبه». 

وأخرجه في كتاب المغازي (باب: وقول الله -تعالى-: 9وَيوْمَ تين إِذ أغجبتكم كترئكئ» 
إلى قوله: غْفُورٌَ رُحِيمْ4) (رقم 477١‏ و4771)» وفي كتاب الأحكام (باب الشهادة تكون عند 
الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم) (رقم /االا). 


الإنجاد [ 46 ] 


والقول الثاني: إن له أن يُنفْل قبل إحراز الغنيمة وبعده على ما يرى من 
الاجتهاد وما فيه المصلحة؛ وهو قول الشافعي''". قال: وقد رُوي أن رسول الله 
له نفل في البدأةٍ والرّجعة. وقال الثوري”": لا بأس أن يقول الإمام: من جاء 
برأس فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذاء يضريهم. 


القول في السلب 


في «الصحيحين»: البخاري و 5-0 د الله يك 
قال: امكل قد دضو ايل بلقا مرك واللت رعني ا 


وخرّج -أيضاً- أبو داود”” » عن عوفو بن مالك الأشجعي. وخالد بن الوليده 


(4) مذهب الحنفية أن لا نفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلامء لأن حق الغير قد تأكد فيه 
بالإحراز» إلا من الخمس؛ لأنه لا حقّ للغانمين في الخمس. 

انظر: «الهداية» .)54١/7(‏ «البناية» (987/0)» «اللباب» (5/ 170).: «افتح القدير'» (0/ 
»١‏ «بدائع الصنائع» ,.)١١6/9/(‏ الأحكام القرآن» للجصاص »)0١/7”(‏ «مختصر اختلاف العلماء» 
08/0 المسألة رقم .)١717‏ 

)١(‏ في «الأم» .)19١01554/5(‏ وانظر: «مختصر المزني» (ص .)١155‏ «الحاوي الكبيرا 
(١6/5غ4).‏ «المجموع» .)5750/5١(‏ 

(1) انظر: «المغني» (8/ 08١‏ الشرح السنة» (11/ 22١17‏ «موسوعة فقه سفيان الثوري» (275). 

(*) البخاري 7١47(‏ و4771 و5777 و170)», ومسلم (1101). وقد مضى قريبا. 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الجهاد (باب ما جاء في السلب في النفل) (رقم 
/1هع- ط. دار إحياء التراث). 

(0) في اسننه» في كتاب الجهاد (باب في السلب لا يخمس) (رقم )177١‏ حدثئنا سعيد بن 
عور دنا إسماعيل بن عياش. عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ 
عن عوف بن مالك الأشجعيء وخالد بن الوليدء به. 

وفيه إسماعيل بن عياشء أبو عتبة الحمصي. قال الحافظ في «التقريب» (417): ااصدوق في 
روايته عن أهل بلده. مخلط في غيرهم». 

وصفوان بن عمرو بن هرم السكسكيء أبو عمرو الحمصء ثقة. وهو حمصي من بلد إسماعيل بن 
عياش» فرواية إسماعيل عنه مقبولة -إن شاء الله-. وإسناده حسن. ق 


[ كلا ] الإنجاد 


أن رسول الله 8ه قضى في السلب للقاتل» ولم يخمس السلب. 

واختلف أهل العلم من هذا الفصل في ثلاثة مواضع: 

في حكم السلب لمن يكون؛ وفي حل السلب. وعلى ماذا يقع» وفي صفة 
القتيل المسلوب. 

فأما حكم السلبء فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: 

قول: إنه ِلك للقاتل» يختصُ به. حُكماً من الله -عز وجل-» لا يحتاج في 
ذلك إلى تقدم قول أمير ولا غيره» فهو يُحاز له من جملة الغنيمة» من غير خمس 

)0( . 

جرير الطبري» وغيره . 


0 وهو في اسئن سعيد بن منصور» 7١7/1(‏ رقم 35144).؛ ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في 
«الأوسط» ٠١5/1١١(‏ رقم 5197). 

وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (27377/7)» وأبو عبيد في «الأموال» (07177) والبيهقي في 
«السئن» (5/ »)373١١‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» (1917/51) من طرق عن إسماعيل بن عياش به. 

وأخرجه أحمد (5/ 40 و57/5) وابن الجارود في «المنتقى» )1١10(‏ من طريق أبي المغسيرة» 
عن صفوان بن عمروء به. وليس فيه: «"قضى بالسلّب». 

وأخرجه أبو يعلى (141 و7197)؛ من طريقين عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن 
جبير» عن أبيه» عن خالد بن الوليد» به. ْ 

وأخرجه أحمد (5/5١)؛‏ وغيره» من حديث عوف بن مالك مطولاً وفيه قصة. 

,)15940 /١( «الإقناع» (//19)» «الوجيز»‎ »)١5 5-١167 /5( انظر في مذهب الشافعية: «الأم»‎ )١( 
دار الكتب العلمية), «مغني المحتاج»‎ .ط-١660‎ /١5( احلية العلماء» (/1/ 508). «الحاوي الكبير؛‎ 
«مختصر الخلافيات»‎ ,)1487 21854 /1١( «المجموع»‎ ))١515/5( «نهاية المحتاج»‎ )254 / 
.)518-515( اتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لبدر الدين بن جماعة‎ 20١7 رقم‎ ١55/5( 

وسيذكر المصنف عنهم أن هذا إذا كان القتيل مقبلا غير مدبر » والحرب قائمة» وهذا التفرين 
لا نعلم له دليلاً خاصاً. وانظر: «رحمة الأمة» (1/ 170- بهامش «الميزان الكبرى» للشعراني -ط. 
مصطفى البابي الحلبي). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (71/1177): «الإنصاف» »)١58/5(‏ «تنقيح التحقيق» (7/ - 


الإنجاد [ لالام ] 
وقول ثان: إنه كذلك للقاتل -أيضاً-» إلا أن للإمام أن يُخمّسه إذا استكثره» 


- 745 «المحرر» (؟/ ,.)١17/5‏ «المبدع؟ (/ ,)77٠١‏ «منتهى الإرادات» /١(‏ 7725-570), لاكشاف 
القناع» (7/ .)271١-1١‏ وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري -١1701١١7(‏ نشره د. يوسف شختء مكتبة 
بريل» ليدن» هولندا). 

وبه قال الأوزاعي في رواية» والليثء وأبو عبيده وإسحاق, وأبو ثورء وابن حزم. وغيرهم. 

انظر: «الرد على سير الأوزاعي» (55) «الأموال» .)5٠0(‏ «المحنّى) (0/ه ”7 رقم 4668). 
«فقه الإمام الأوزاعي؟ (547/1)»؛ شرح النووي على صحيح مسلم» .)08/١1(‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص (55/7). «المهذب» (3178/1)) افتح الباري؟ (519/5). انيل الأوطار؛ (9/ ))18٠0‏ 
واختار هذا القول ابن المنذر في «الأوسط؛ .)١١9/١1١(‏ 

)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلّى» (7757/7)» قال: ومن طريق ابن أبي شيبة» نا عبدالرحيم بسن 
سليمان» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالكء؛ قال: كان السلب لا يخمس» 
وكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك» وكان قَنَلَّ مرزبان الزارة» وقطع منطقته 
وسواريه؛ فلما قدمنا المدينة صلى عمر الصبح. ثم أتانا فقال: السلام عليكمء أثم أبو طلحة؟ -أي: 
البراء- فقالوا: نعم» فخرج إليه؛ فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلبء وأن سلب البراء مال وإني 
خامسه؛ فدعا المقومين, فقوّموا ثلاثين ألفاء فأخذ منهم ستة آلاف. 

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5/ 7177 رقم 4458). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (؟/ 177)» والبيهقي (5/١١7)؛‏ من طريق أيوبء وأبو عبيد في «الأموال» (740-1744 رقم 
»)١‏ وسعيد بن منصور في اسننه» (17/ 7١4‏ رقم 7370)؛ من طريق ابن عون, ويونسء وهشامء 
والبيهقي (5/ ١١7)؛‏ من طريق ابن المبارك عن هشام» جميعهم عن محمد بن سيرين» عن البراء» به. 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١09/11١1-١117-1550110)؛‏ من طريق عبدالله بن 
الوليد» عن سفيان» عن هشام, به. 

ورواه الطحاوي (؟/ 177) من طريق مكحول؛ عن أنسء به. 

قال ابن حزم: «ولا يظن بعمر تعمد خلاف رسول الله 4#. فصح أنه استطاب نفس البراء. 
وهذا صحيح حسن لا ننكره» وهو قول الأوزاعي» وسعيد بن عبدالعزيز» والليث بن سعد والشافعي؛ 
وأحمد. وأبي ثورء وأبي عبيد. وأبي سليمان» وجميع أصحاب الحديث, إلا أن الشافعي؛ وأحمد. 
قالا: إن فتله غير ممتنع» فلا يكون له سلبه» |.ه. 

. وخطًا هذا الاستثناء؛ لحديث سلمة بن الأكوع؛ فإنه قتل مشركاً غير ممتنع» وفي غير قتال» وأخذ - 


[48 ] الإنجاد 


إشتناق”. 
وقول ثالث: إن السّلب وسائر الغنيمة واحدٌ في الحكم,؛ لا يختص القاتل 
يذلك إلا أن هله إياة الاماء إن راى لذلك وجا عبات الأتقالةتو لذ فرق وإلينه 
/ إياه الترمام إل راى و شر و2 فرقء وإ 
ذهب مالك» وأبو حنيفة» والثوري» وغيزهه'". 


- سلبه؛ بأمر رسول الله 4. وانظر: #الاستذكار» »)١57/١5(‏ «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» .)١786(‏ 

وتخميس السسُلَبٍ مطلقاً هو قول ابن عباس. أخرجه عنه مالك في «الموطأ)» (ص 74١0‏ رقم 
7- ط. إحياء التراث)» وأبو عبيد في «الأموال» (797 رقم )074٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف» /١7(‏ 
4 رقم 14047ء وابن المنذر في «الأوسط» »)23٠١ /١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (0717/5). 

وانظر: «المغني» (594/11).: اشرح السير الكبير» (7/ 2557 507)) لموسوعة فقه عبدالله بن 
عباس» 791//١(‏ و؟/ 5-17 7). 

وهو قول مكحولء. والأوزاعي. انظر: #سئن سعيد بن منصور» (؟7/ 7١١‏ رقم 10711)) 
«الأوسط» 1١١ /١١(‏ )» «المغني» (59/15)» «الاستذكار» ١4١ /١5(‏ رقم 15149). 

»)773/ /07( وقبله ابن حزم في «المحلى»‎ ))54/١17( ذكره عنه ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 
.)1905١ رقم‎ ١57 /١154( وابن عبدالبر في «الاستذكار؛‎ .)3١١/1١١( وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
كهافش قريا ا الداقولاً موائقا لأسانت القولالأول:‎ 

(1) مذهب المالكية أن السلب يكون للقاتل بشرط الإمام؛ ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء 
الحرب. لا قَبْلُء ويكون مُحْتسَبا من خمس الخمس. 

انظر: «الموطأ» (؟/ 500)» «القبس» »)50١/7(‏ «المدونة» .)726٠6 7"85/١(‏ «التفريع» /١(‏ 
4 "» «الرسالة» :.)١110(‏ «الكافي» -404/١1(‏ ط. دار الهدى -القاهرة)» «المعونة» (505/1)) 
«التلقين» (7/ا- ط. مكتبة فضالة. وزارة أوقاف المغرب)»» «المقدمات الممهدات» ,)50577/١(‏ «أسهل 
المدارك» (؟/١١)»‏ «قوانين الأحكام؛ (171)) «بداية المجتهد؛ /١(‏ 2741 «عقد الجواهر الثمينة؛ /١(‏ 
4 » الرؤوس المسائل» لابن القصار (01. 08)) «التمهيد» :8١/١5(‏ 4ت و77/ 715-157 2)108 
«بداية المجتهد» 278٠ /١(‏ /741-ط. دار الجيل):«الذخيرة» ))57١/7(‏ #الشرح الكبير» (؟/ -١9٠0‏ 
)0١‏ «الخرشي» (5/ .)17١‏ «الإشراف» -47١/4(‏ بتحقيقي)» «القوانين الفقهية» -١1101179(‏ 
7» «الرد على الشافعي» (ص 275-57) لابن اللباد. 

وفي مذهب الحنفية» انظر: «الآثار» .)١110(‏ «مختصر الطحاوي» (3584). «تحفة الفقهاء» 
له-١‏ ه) افتح القدير؛ (0/ ؟7١5-61١0).‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ .)١155-1١67‏ «الهداية 
شرح بداية المبتدي» (57/7١)؛‏ «المبسوط» ))47//1١١(‏ «بدائع الصنائع» (/ا/ .)١8‏ 2 


الإنجاد [ول/ا؛ ] 


وسبب الاختلاف: تعارض ظاهر آية الغنائم في وجوه القسم على جماعة 
الغانمين» وظاهر قوله ##: «من قتل قتيلاً له عليه بينةه فله سلبه»”". ‏ / 

فمن حمل ذلك من قوله #ك على أنه إنزالٌ شرعء وحكم عام في الفسلسوة 
وكان من مذهبه تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ جعل الآية مخصّصة في 
غير السسّلب». وكان عنده: السّلب جميعا للقاتل. 

ومن حمل ذلك من قوله 4# على وجه التنفيل منه في ذلك الجيشء وما 
يرجع إلى حكم الاجتهاد من الإمام بحسب الأحوال» كان السسّلبٌُ وغيره سواء 
عنده في حكم الغنيمة» واستحقاق القسم على جماعة الغانمينء إلا أن يرى 
الإمام تنفيله للقاتل على حسب ما فعلّ رسول الله أ في ذلك الجيش”". 

وأما من رأى تخميس السسّلب إذا كثر؛ فلا أعرف فيه دليلاء إلا ما يخرج 
مخرج الاستحسان. فإن قيل: دليله عموم آية الخمس””"؛ لزم عليه أن يكون ذلك 
يجري في القليل كما يجري في الكثير» والله أعلم. 

وأمّا حدٌ السلب» وعلى ماذا يقع؛ إذا قيل بوجوب ذلك للقاتل؟ فلأهل العلم 


2 وهورواية عن أحمدء اختارها الخلال. انظر: «المحرر» (114/7)) «الإفصاح» لابن هبيرة 
.)58٠١/5(‏ «المغني» (57"/11). 

وروي عن الأوزاعي؛ وهو قول سفيان الثوري -كما ذكر ذلك المصنف-. انظر: «الرد على مسير 
الأوزاعي» (41-45), «عمدة القاري» (15/ 54- ط. عيسى البابي الحلبي)» «تفسير القرطبي» (8/ 0), 
«#بداية المجتهد» .)58٠ /١(‏ اشرح السنة» »)3١8 /١1١1(‏ «الأموال» لأبي عبيد (791 رقم 4» (فقه 
الأوزاعي» (548/7)» ١موسوعة‏ فقه سفيان الثوري» (754 و017). 

)١(‏ أخرجه البخاري (7147): ومسلم »)١1/01(‏ وقد مضى قريباً. 

(؟) في حديث أبي قتادة مرفوعاً: امن قتل قتيلاً فله سلبه»؛ أبلغ دلالة على أن إذن الإمام لا 
يشترط؛ فقد قال كه مقولته تلك يوم حنين بعدما قتل أبو قتادة الرجل» وإذا ثبت عن النبي له شيء 
لم يجز تركه؛ والله أعلم. 

() كذا في الأصلء وكتب الناسخ في هامش نسخته: «لعله سقط من هنا: قلت. أو: قلنا. أو 
نحو هذا». قلت: أي تصبح العبارة هكذا: فإن قيل: دليله عموم آية الخمسء قلنا: لزم عليه ... . 
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في ذلك اختلاف؛ سببه: مفهوم إطلاق لفظ الستلب في الحديث: هل يختص ذلك 
بما كان على المقتول ومعه مما يُستعِدٌ من آلات القتال» وما لا بد منه في اللباس» 
والمعتاد في الحرب» دون ما سواهء مما عسى أن يكون معه من غير ذلك؟ أو يعم 
جميع ما اشتملت عليه حال القتيل من ذلك ومن غيره من أنواع الحُليّ والجواهر 
والذهب والفضة؛ وما شأنه الزينة ونحوهاء وإن لم يكن من معتاد الحرب؟. 

رُوي عن مكحول أنه قال: للمبارز القاتل سَلْبُ المقتول: ” 
ولجامه؛ وسيفه. ومنطقته» ودرعه وبَنِضّتهه وساعداهءوساقاه. ورايته''» بما في 
ذلك كلّه: من ذهب وفضة أو جوهرء وما كان عليه من طوقه؛ وسيواريه إن كانا 
عليه» بما فيهما من جوهر”" 

وقال الأوزاعي نحو ذلك» إلا أنه قال: ولا يكون له الهمئيان'" فيه المال؛ 
قآل ليان نما خرن بدالاعر ا" ْ 

ولم يرَ مالك أن يكون من الستّلَبٍ ذهب ولا فضة؛ لأنه ليس من آلات 
المقاتل المعهودة'”. 


)١(‏ وفي «المغني» (737/1): رَأن. وهو كالخف. إلا أنه لا قدّم له وهو أطول من الخف. 
ولعل سوارهاةورانات 

(1) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» .)١178/١١(‏ وابن قدامة في «المغني» (1١/7)؛‏ 
وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (517/7). 

(”) الهميان: بكسر الهاء: هميان الدراهم» وهو الذي تفل ويه النفقة. 

والهميان: شداد السّراويل. قال ابن دريد: أحسبه فارسياً مُعرَباً. انظر: #لسان العرب» (16/ 7714). 

(5) نقله عنه ابن المنذر «الأوسط» (١١/178١).؛‏ وابن قدامة في «المغني» :)77/1١(‏ وابن 
أبي زيد القيراوني في «النوادر والزيادات» (7/ 0771. 

(05) انظر: «اعقد الجواهر الثمينة» »)604/١(‏ «النوادر والزيادات» (7710-1777/5)؛ ونقل 
عن سحنون قوله: قال أصحابناء وأهل الشام: ولا نفل في العيينء وإنما هو في العروض: السلبء. 
والفرسء والسلاحء ونحوها. 

وقال: وقال أهل العراق: إذا نادى الإمام بنفل السلب؛ فإنه يكون له ما على المقتول من - 
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وقال الشافعي'"': «السنّلْبُ الذي يكون للقاتل: كل ثوب على المقتول» وكل 
اد عليه؛ ومنطقتهٌ وفرسه إن كان راكبَهُ أو مُمسيكهُ فإن كان مع غيره. أو مُنفلتا 
منه فليس له. وإنما سَّلبه ما أخذ من يديه» أو ما على بدنه» أو تحت بدنه» فإن كان 
في سّلبه سوارٌ ذهسي. أو خاتم أو تاجٌ» أو منطقة فيها تَفقةٌ فلو ذهب ذاهبٌ إلى أن 
هقان كله كان دقام ولو دال فان: درن لزنا ف لافار ل يا 

قلت: قد أشار الشافعي -رحمه الله- إلى هذا السب الذي نبّهنا عليه. 

وأما صفة القتيل المسلوب: فمن ذلك: أن يكون رجلاً كافراً حربياً مُخْلّى 
غير مأسور لا أعرف أن موجبي السّلب للقاتل اختلفوا أنّ مثل هذا يستحقُ قاتله 
جَلية؛ واختلفوا في حال القتل» وفي قتل المرأة والغلام. 

فقال الشافعي”'': «إنما يكون السسَلَبٍ لمن قتل والحربُ قائمة» والمشرلكُ 
مُقبل) وقال أحمد بن حتنبل: لإنما ذلك للقاتل في المبارزة'”"» لا يكون في 


- سوارين» وطوق ذهب. ودنانير» ودراهم» وحلية سيفب ومنطقة. 

قلت: ويدخل فيه: إذا كان مع المقتول دراهم.ء أو دنانير. 

فعند الحنفية» ورواية عند الحنابلة» وأحد القولين للشافعية: أن الدراهم والدنانير من السلبء 
فهي للقاتل. انظر: «تحفة الفقهاء» (7/ /2)791 «المغني) 165١م‏ اويل «المجموع' .)"1١8/19(‏ 

ورواية أخرى عند الحنابلة: أنها لا تدخل في جملة السلب؛ وهي غنيمة. انظر: «المقنع؟ لانن 
البنا )1١1584-11513//59‏ (المغني» /١7(‏ 1-137 7). شرح الزركشي» »))581١7/7(‏ الرؤوس المسائل 
الخلافية» (0/ “الا رقم 1985). 

)١(‏ في «الأمك في كتاب قسم الفيء والغنيمة (باب الأنفال) (5/ 704- ط. دار الوفاء). 

وانظر: «الوجيز) .)590/1١(‏ 

(1) في «الأم» (/708 79 ط. دار الوفاء». وانظر: "مختصر المزني» (ص :)2737١‏ «الأوسط) 
١١١ /1١(‏ «المجموع» .05109/١19(‏ 

وهو مذهب الحتابلة -كما سيأتي -. 

فر كذا هي في الأصل. وأثبتها الناسخ: «المباراة». وكتب في الهامش: كذا في الأصلء ولعلها: «المبارزة». 

قلت: وهو الصواب. وكذا هي في مطبوع «المغني» (78/17- ط. هجر) نقلا عن أحمد 
-رحمه الله-. 
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الهزيمة»” ''؛ وقال الأوزاعي؛ وسعيد بن عبدالعزيز: «السسلّب للقاتل» ما لم تشتد"" 
الصفوف بعضها ببعض. فإذا كان كذلكء؛ فلا سلب لأحد»"”". ونحو ذلك يُروى عن 
نافم مولى ابن عمر؛ كان يقول: إذا قتل رجلٌ من المسلمين رجلاً من الكفار؛ 3 
دا إلا كر ونه اجابزار روطي انلا نارين احور ككل 


في الحرب. والمغمعة -أيضاً-: صوت. الحريق. قال امرق القيس -يصف فرسا 


هسم 


ا 


تيوس تووعت وإللفيا مسا #سسعة نحي ترح 


-417/5( انظر: «المغني» (17/ 77 238)) «المحرر» (75/7١)؛ شرح الزركشي»‎ )١( 
.)١1988 «رؤوس المسائل الخلافية» (0/ 0 ”لا رقم‎ .)37 

)١(‏ كذا في الأصل والمنسوخ. وكتب الناسخ أبو خبزة في الهامش: «كذاء ولعلها: تشتبك». 

قلت: وفي «المغني» 1/ 60 (تَممَدُ). 

(*) نقله عنهما ابن قدامة في «المغني» (11/ 55)؛ وقبله ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 
)2 وزاد مع الأوزاعي وسعيد: أبا بكر بن أبي مريم» وذكر ابن قدامة قبله أن مذهب مسروق: (إذا 
التقى الزحفانء فلا سلب له. إنما النفل قبل وبعد). 

ونقله عن الأوزاعي وسعيد -أيضاً-: ابن عبدالبر في «الاستذكار» (114-158/14) وزاد 
معهما: سعيد بن عبدالرحمن؛ وسليمان بن موسىء وفقهاء أهل الشام. 

وانظر: اشرح النووي على صحيح مسلم» (؟1١/094))‏ افتح الباري» (755577/57), «عمدة القاري» 
(76/15). «المحلى؟ (7:757/1): «بداية المجتهد» .)174/١(‏ انيل الأوطار» (/1/ 5714): اسبل 
السلام» (5/ 7067)) «فقه الإمام الأوزاعي» (17/ 4417). 

(4) رواه عبدالرزاق (0/ 775 رقم ١/441).؛‏ وابن م )١‏ في 
'مصنفيهما»؛ عن ابن جريج.؛ عن نافع» به. وليس فيه قوله: «فإنه لا يدري أَحَدٌ قتل أحدا». 

وذكره من طريق ابن جريج: ابن حزم في «المحلى» (755/1). 

وانظر: «المغني» /١17(‏ 56)., لاأمعجم فقه السلف» (178/65).: والمراجع في الهامش السابق. 

(5) انظر: «شرح ديوان امرئ القيس» (ص -١15١‏ تعليق: د. عمر الفجاوي). 


ومعنى: سبوح: تسبّح في سيرها. د 
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وقالت طائفة من أهل الحديث: يجب للقاتل سلب كل قتيل قتله من الكفار. 
في الحرب وغير الحرب. مُقبلاً أو مُدبراء على كل وجدء لا ا من ذلك 
شيئاء وبه يقول أبو ثور وداود» وأبو بكر بن المنذر» وغيرهم”". 

وحجة هؤلاء ظاهر الخبر”” في تمليكه سلب القتيل عموماً. وحديث سلمة 
ابن الأكوع”؟ في ذلك يزيده وضوحاً. قال ابن المنذر”©: «هو خبرٌء ليس لمتأول 
معه تأويل؛ وذلك أن سلمة بن الأكوع قتل القتيل» زهو مول هازيف قالغيره: 
وفي غير مبارزةٍ ولا قتال. 

خرّج مسلم”" ؛ عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله #» هوازن. 
فبينا نحن نتضحًى مع رسول الله 4#. إذ جاء رجل على جمل أحمرً فأناخه» ثم 
انتزع طلقا من حَقِبِو فقيّد به الجّملء ثم تقدّم يتغدى مع القوم وجعل ينظرء 
وفِينا ضَعْفة ورقة في الظهرء وبعضنا مُشَاَ إذ خرج يَشْتدُء فأتى جمله فأطلق 
قيده» ثم أناخه» وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجملء فاتبعه رجلٌ على ناقة وَرقاء. 


جموح: أي: تجمح. تغلبك على رأسهاء لا تستطيع ردُها من حذتها. 

والمسمنة نت الحريق إذا لحري كصن اوتشره بقولة إحضنارها كانه نال 

)١(‏ كتب الناسخ في الهامش: لعلّها: نخص. 

(؟) انظر: «الأوسط» )31١/1١(‏ «المغني» (11/ 56- ط. هجر)ء «اختلاف الفقهاء» (لوحة 
7) «المهذب» (718/7), «عمدة القاري» ))54/١16(‏ افتح الباري» (7/ 7149). «نيل الأوطار» 
,)7٠١/9(‏ وإلى هذا الرأي ذهب ابن حزم -كما في «المحلى» (77*5/1)-» والليث بن سعد. 
وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (786-1/84). 

(6) وهو قوله 4#: «من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه». وهو في «الصحيحين») وقد مضى. 

(4) سيأتي. 

(0) في «الأوسط» .)١19/1١(‏ 

(1) في «صحيحه» في كتاب الجهاد (باب استحقاق القاتل سلب القتيل) (54) .)١765(‏ 

وأخرجه مختصراً جداً: البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان) (رقم .)700١‏ 


[ 584 ] الإنجاد 


قال سلمة: وخرجت أشتدُ» فكدتُ عند وَرّْكٍ الناقة» ثم تقدّمتُ حتى كنتُ عند وَرْكُ 
الجمل» ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنختة» فلما وضع ركبتيه في 
الأرض اخترطت سيفي» فضربت رأس الرجلء فندَنٌ ثم جلت بِالجَمّل أقوده؛ عليه 
رَحَله وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله # والناس معه؛ فقال: «من قتلّ الرجل؟) 
قالوا: ابن الأكوع, قال: «له سلبه أجمع!. 

قال ابن المنذر”": «فهو حبجّة على من قال: إن الستّلب لا يكون إلا لمن قتدل 
مُشركا مقبلاه وغلق من قال والحرث قائمة؛ لأن سلمة قتل ضاحة مُديراء والحرف 
ليست بقائمة». قال: «ولم أرَ عند الشافعي حديث سلمة. ولو عَلِمّه لقال به فيما 
ظهر لنا في مذهبه». 

قوله في الحديث: انْتضّحّى00": هو من وقت الضّحَى -بالمّدٌ- عند ارتفاع 
النهار. وإنما يريد أنهم كانوا يتغدون في ذلك الوقت. 

وقوله: 'انتزع طَلقاً من حقبه؛ فالطّاق: القَيدُ من الجذّبء والحقب: حَبكُ 
يْشَدُ على حَقو البعير. 

وقوله: «ضَرب رأس الرجل فتدرَ), توفك: اسقط 

قال ع 

والهامٌ تندرُ بالصّعيدٍ كالما تَلْقى المسيوفُ بها رؤوس الحَنْظَّل 
وقال أبو محمد بن حزم”'': «للقاتل سلب المشرك الذي قَتَلَ كيفما قتله. 


.)١71١/1١١( في «الأوسط؛‎ )١( 

(؟) في الأصل: «يتضحّى». بالمثناة من تحت. 

إفوفق ديوان عنترة (ص /01؟- تحقيق: محمد سعيد مولوي). 

وقوله: والهام تندر بالصعيد: أي تتساقط. يقال: أَندَرَْهُ فَنَدَرَ: إذا فَطَعْنَه وأَبنتَهُ من غيره. 

والصعيد: وجه الأرض. وقوله: رؤوس الحنظل؛ شبّه الهام في سرعة قطع السيوف لها 
وتساقطها برؤوس الحنظل. 

(5) في «المحلّى» (1/ 770 المسألة رقم 08؟). 


الإنجاد [ 46 ] 


00 أو في القتال). يعني: مقيلا أو ديرا وكيفما كان. ودليله: عموم الخبر في 
يجاب لكين للقائل من غير تنعيل»ويوما ول غلية في تإرضاع ذلك بوتفزيرة سير 
ينلد المد كوي اننا 

وقال الثوري في العَلج يحمل عليه الرجل فَيُسْتَامِيرٌ له ثم يقتله: «له سَلَبه 
إذا كان قد بارزه"". وأظئه يعني: إذا قال الإمام في ذلك الجيش: من قتل قتيلاً 
فله سَلَبه؛ لأن مذهب الثوري: الآ" يستحق القاتل السَّلَّبَ» إلا أن يُنقّله الإمام» 
كما يقول مالك وأبو حنيفة”". 

وقال الأوزاعي”'' في الذي يُستأسر فيقتله: «ليس له سَّلبّهِ إذا لم يكن حَرّد 
إليه بسلاح». قيل له: فرجلٌ حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة؟ قال: «فإن كانت 
حردت له بسلاح. فإنّ له سَلبهاء والغلام كذلك: إذا قاتل فقتل كان سلبه لمن قتله». 


قوله: حردٌ إليه. يعلى : إذا جد 1ن 0 وال 


.)17١/١١( نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(1) كتب الناسخ في هامش نسخته عند (ألآ): «كذا ولعلّها...»: ثم بياض في الهامش. 

(؟) مضى قريباً ذكر مذهبيهما في ذلك. وانظر: #موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص 514). 

(5) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» )10/١١(‏ وفيه: «وإِنْ أسَرهُ ثم قتله؛ لم يكن له سَلبُه؛. 

(5) وقال في «القاموس المحيط» /١(‏ 0256): حَرَدَه يَحْردُه: قصّده ومُنعة. وانظر: «تهذيب 
اللغة؛ (5/ .)5١7‏ «السان العرب» (7/ .)١55‏ ْ 

() قال الفراء في «معاني القرآن» (؟09/7/5١):‏ «وأنشدني بعضهم ...» وذكره» وأوله عنده: 
«وجاء سيل كان من أمر الله». 

وأورده مكنا اراد الأزهري في «تهذيب اللغة» (5/ 415)» وابن منظور في السان العرب» 
(/ ه١1‏ ووجدته كما عند المصنف في «الكشاف» للزمخشري »)241١/5(‏ وفيه (أمر) بدل (عند)؛ 
ومعناه -كما قال الشيخ محمد عليان المرزوقي في «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف»-: ايصف 
سيلا بالكثرة. ولذلك قال: من عند الله. ويروى: من أمر اللّهه وحذف الألف قبل الهاء من لفظ الجلالة؛ 
لأنه جائز في الوقف. وحرد يحرد من باب ضربء بمعنى قصد وأسرع.؛ أي: يسرع إسراع الجنة؛ أي 
البستان المغلة كثير الغلة والخير. ومعنى إسراع الجنة: ظهور خيرها قبل غيرها في زمن يسير؛ واختارها 
لأنها تنشأ عن السيل؛. 


[45 ] الإنجاد 


لا ل شك ل مك 
قال ابن عبدالبر”": «إجماع”" العُلماء على أنْ لا سلب لمن قتلَّ طفلاء أو 
شيخاً هرماء أو أجهز على جريح مُخنء أو ذقف على من قَطِعّ في الحرب من 
أعضائه ما لا يقدر معه على الدّفع عن نفسه». 

قلت: لعل ذلك إنما هو فيمن لم يقائل من هؤلاء الأصناف» وهو على حالشه 
شقان أذ كان رامل بست قبلنة فقلد ذو هين الأوراسي وخيره في الصّبيّ 
والمرأة والتضيوز ما ذكرتاه وميه" هذا الحديث: لفن ل قبلا له ستليا 
يتضحّن بعمومه من حيث اللغة هؤلاء الأصناف كلّهمء قاتلواء أو لم يقاتلوا. 

وللنظر في تخصيصه علىمذاهب أهل العلم طريقان: الشرع والمفهوم. 

فأما من جهة الشرع: فهو مخصص بمن أبيح قتله من الكفارء فلا يدخل في 
ذلك الدّميّ والمعاهد» ولا المرأة» ولا الغلام إذا لم يقاتلاء هذا بلا خلاف. 
وكذلك العُسّفاء”"» ونحوهم على مذهب من رأى النّهي فيهم -أيضا-. فاما إذا 
قاتل الغلام والمرأة» أو غيرهم؛ ممن يُلْحِقَهُ بهم مُلْحِنّ في النهي عن القتّل؛ فقد 
. استبيح قتله بالشرع» وخرج أن يكون ممن امتئنيَ من العموم؛ فوجب أن يكون 
الحكم في السسلّب لقاتلهم؛ هذه طريقة ظاهرة. 

وأما التخصيص من جهة المفهوم: فهو أن يُدَعى أن الذي فهم في تسويغ القاتل 
سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو لمكان الغناء والجرأة في قتله. 


)١(‏ في «الاستذكار» ١18 /١5(‏ رقم 19145). وفوق كلمة «أجمع» في منسوخ أبي خبزة 
علامة إلحاق. وكتب في الهامش: «في الأصل ...2 وبعدها بياض. 

(1) أثبتها الناسخ في نسخته: «أجمع»؛ وكأنه أصلحها من كيسه لأنه كتب في الهامش: «في 
الأصل ...» وبعدها كلام بر أثناء تصوير النسخة. 

(*) كتب الناسخ في هامش نسخته: «كلمة غير واضحة بالأصل». 

(:) مضى قريبا. 

(5) كتب أبو خبزة في الهامش: #جمع عسيفء أي: أجير». 


الإنجاد [ 4غ ] 


فهنالك لا يدخلٌ فيه هؤلاء الأصناف الذين ذكر ابن عبدالبر؛ لضعفهم؛ وقلَّة المؤنة 
في قتلهم, فلا يكون السسَلَبْ لقاتلهم على هذا الوجه عند من رآه؛ والله أعلم. 

* مسألة: 
قالوا: لو كان ذلك كذلك للقاتل؛ لكانت الأسلاب في الغنائم -إذا لم يعرف قاتلوا 
أهلها- مُوقَمَةَ كاللقطة» ولم يكن فيها حقّ للغانمين في القسمء وهذا لا يلزم؛ 
لوجهين: 

أحدهما: ما ذكره أبو محمد بن حزم'''» قال: «إِنّ كل مال لا يُعرف صاحبه؛ 
فهو في مصالح المسلمين» وكل سلب لا'" تقوم لقاتَلهٍ بيّنة؛ فهو في جملة 
الغنيمة» بحكم رسول الله 49 . 

قلت: والوجه الثاني: إِنّ مستحقٌ السسلَبٍ وإن لم يُعرف بعينه» فهو من جملة 
الجيش بيقين» فلو وقف ذلك, أو صرف في مصالح المسلمين غيرهم»: لكان قد 
صرف حق القاتل إلى غيره بيقين» مع إمكان التوصل إليه» وليس وجه القضاء في 
ذلك إلا قسمه في سائر الجيش؛ لأنه مُنحصرٌ فيهم» وغيرٌ متميز عنهم, كالشيء 
يكون في أيدي المتداعين من غير بيِّنةا"» ولا يخلوا هذا الوجه من اعتراض ‏ 
عليه والأول أصح؛ ولأنه 57 إجماع. 


)١(‏ في «المحلّى» (7/ :)74٠‏ وقد نقل الاعتراض السابق في مَعْرض كلامه في هذه المسألة. 
(109للة لت من التفيوخ وانطيوسةني الأصل والنياق ينسئ وبحزفها: وهي في «المحلى». 
(*) ذكر العز بن عبدالسلام في كتابه «قواعد الأحكام» )١7١/5(‏ أن قتل الكفار يقترن به 
استحقاق الأسلابء فتعقبه السسّراج البلقيني في كتابه «الفوائد الجسام» (رقم 444- بترقيمي)» فقال: 
«يقال عليه: لا يكفي في استحقاق الأسلاب مجرد القتل» بل لا بدّ مع ذلك من كون القاتل له 
بينة» لقول النبي #ه: «من قتل قتيلاً له عليه بيئة؛ فله سلبه"» لا يقال البينة كاشفة أنه استحق بالقتل؛ لأنها 
لو كانت كاشفة هنا؛ لأدى ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أحل الحلال إذا لم تكن بيّنة؛ قال 
شيخنا أدام الله النفع بفوائده: وإلى هذا أشار ابن أصبغ من المالكية في كتابه: «الإنجاد في الجهاد؛». 


81م ] الإنجاد 


فصل: في حكم الفيء؛ والخمسء ووجوه مصرفهما 

والنظر في هذا الفصل في شيئين: 

الأول: في تفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار؛ ما يكون من 
ذلك فيه الخمسء أو يكون جميعه فيئاء أو يكون بجملته لمن استولى عليه من 
غير خمس يلزم فيهه بحسب اختلاف أحوال الاستيلاء على ذلك. 

والثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمسء والاختلاف في ذلك. 

* النظر الأول: في تفصيل أحكام الأموال بحسب أحوال الاستيلاء. 

وأحوال الاستيلاء على أموال الكفار ثلاثة: إما أن يكون بمغالبة وقهرء وإما 
بحيلة تسر وإما عفواً لم يتقدم في تحصيله بشيء من ذلك. 

* فأما ما كان بطريقة المغالبة» فلا خلاف فيه أن له حكم الغنائم في إيجاب 
الخمس من جملته. وقسم سائره على الذين حاولوه وغلبوا عليه إلا في أشياء 
مخصوصة من جملة ذلك تقدم التنبيه عليهاء وذلك كالثفل والملّب فيمن تبدل”" 
ذلك لا يُخمّسء وكالطعام يحتاج إليه الجيش في دار الحربء والأرض تقر وقفا 
على غير قسم -على مذهب من رأى ذلك- ونحو هذا مما مضى الكلام عليه 
وذكِر الخلاف فيه مُفصلاً. 

** وأما ما استولي عليه بحيلةٍ وتسر: كالسرقة من دار الحربء والتلصّص» 
ونحو ذلك فلأهل العلم في ذلك قولان'": 

أحدهما: أن ذلك كله خاص مِلْكٍ المستولي عليه؛ وليس من أحكام الغنائم 
في شيء» ونحو ذلك يُروى عن أبي حنيفة -في الواحد أو الجماعة يدخلون دار 
الحرب بغير إذن الإمام ويغنمون-: أنه لا يخمس ما أصابواء وهو لهم كله وقال: 


!»... غير واضحة في الأصلء وأثبتها الناسخ: «فيمن تبدل زل ذلك»‎ )١( 
مضى ذكر أقوال أهل العلم فيمن دخل دار الحرب مُتلصّصاًء واختلافهم في ذلك.‎ )1( 


الإنجاد [ هم )] 


لاعن الذاقيها جاه شماغة قال الور يرسق تبيفة اكول 

والقول الآخر: فيما سّرقء واختلسء ونحوه: أنه معدودٌ في جملة الغنائم» 
فيكون فيه الخمسء وسائره لمن استولى عليه إن كان وحده؛ وله ولسائر الجيش» 
أو السريّة إن كان دخوله في جيش أو سريِّةٍ كالحكم فيما قوتل عليه. 

وفرّق قوم بين أن يكون دخوله إلى أرض الحرب برسم السرقة والتلصّص» 
ونحوه من قصد الثيل فيه» فهذا الذي يُخْمِّسء وما لم يدخل لأجله؛ ثم عرض له: 
إن أصاب فيهم شيئاً فجميعه له ولا يُخمس. 

*#** وأما ما كان عفواً لم يتقدم فيه بشيء من العلاج: كالشيء يجلو عنه 
الكفار» ومال الصلحء والجزية» وتعشير تجار أهل الحربء والدّمّةء وما يتركه 
الكافر إذا مات ولا وارث له؛ فهذا هو الفىء الذي لا يختص به أحدٌ معيّن. وإنما 

واختلف مع ذلك: هل يكون في الفيء خمس أو لا؟ هذه قاعدة جَمّلية» 
ونعقب ذلك -إن شاء الله تعالى- بأقوال منقولة في ذلك عن أهل العلم؛ تقع 
لهذه الجملة موقع التفسيره ونشير إلى مسائل تختلف في أي قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة تلحق. 

فمن ذلك ما روي عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: أن الغنيمة: ما 
لب عليه بالسّيف. والفيء: ما صولحوا عليه. والجزية: جزية الرؤوس» وخراج 
الأ 

وغن القوزي""'":«العيقة والفيء اتنا فالشيئة ها أعنة شرا لقنه 

:)119 51851١5 «المطلع» (ص‎ )117 01١17.40 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)01/ «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (”/ 5 ؟,‎ 

(؟) رواه عنه عبدالرزاق في «المصنف» (0/ 7٠١‏ رقم 16ا9). 


وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (/ 07 «تفسير القرطبي؟ /١5(‏ 00)» «موسوعة فقه سفيان 
الثوري» (ص الاك 8ك6), 


:94١ [‏ ] الإنجاد 


الخمس» يضعه الإمام حيث أمره الله والباقي للغانمين» والفيء: ما وقع من 
صلح بين الإمام والكفار» في أعناقهم»وأرضهمء وزرعهم؛ وفيما صولحوا عليه 
مما لم يؤخذ عنوة» فذلك إلى الإمام يضعه حيث أمره الله -تعالى-». كأنه ذمب 
في الفيء إلى أنه مقصورٌ على الأصناف الذين سمَّى الله -تعالى- في سورة 
الحشر» كما تقدم من مذهبه في تفسيرالآية. 
وقال الشافعي”": «أصل قسم ما يقوم به الولاة من جُمَّلِ المال؛ ثلاثة وجوه: 
أحدها: ما جعله الله طهوراً لأهل دينه. قال د مِنْ أَنْوَالِهِم 
صَدَقَة تَطَهُرَهُمْ» [التوبة: ١ .]٠١*‏ 
والوجه الثاني: الفيء؛ وهو مقسومٌ في كتاب الله -تعالى-» في سورة'" 
الحشر. قال الله -عز وجل-: #وَمًا أَقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ قَمَا أَوْجَفتَمْ عَلَيِهِ 
مِنْ خيلٍ وَلا ركابي» [الحشر: 7]» فهذان المالان اللذان خوّلهما الله من جعليُما 
لدم اهل :كنك والعليفة اللي ء يجتمعان في أنّ فيهما معأ الخمس من جميعهما 
لمن سمّاه الله -تعالى- في الآيتين سواءء مُجتمعين غير مفترقين» ثم يتفرق 
الحكم في الأربعة الأخماس, بما بيّن الله -تعالى- على لسان رسوله 49 وفعله؛ 
فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة» والغنيمة: هي المُوجّف عليها بالخيل والركاب 
لمن حضر من غني وفقير. والفيء: وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركابو. 
فكانت سّنة رسول الله # في قرى عَرَيّةٍ!" التي أفاءها الله -تعالى- 
عليه: أنّ أربعة أخماسها لرسول الله 4#. خاصة دون المسلمين» يضعه رسول الله 


)١(‏ في «الأم» في كتاب قسم الفيء والغنيمة (191//0- ط. دار الوفاء). 

)١(‏ كذا في الأصل. وأثبتها الناسخ (كتاب)؛ وكتب في الهامش: «كذاء ولعلها: سورة». 

قلت: وفي مطبوع «الأم»: «في كتاب الله عر ذكره في سورة الحشر». . وفي «الأوسط» لابن 
المنذر : «سورة» كما هو المثبت هنا. 

(”) كذا في الأصل و«الآم» للشافعي» وفي نسخة خطية أخرى من «الأم): «عُرَيْئُة4: وكذلك 
هي مثبتة في مطبوع «الأوسط)؛ حيث نقل المصنف الخلاف في هذه المسألة عن ابن المنذر. 


] 4١ [ الإنجاد‎ 


4ك حيث أراه الله). 

قآل'"" :ا« والجزية من الث :وسمييلها ديل عا أعلغين تال مشترل أن 
دوع وقدلك كر ما عله اععر لل سير إبخاف مدر ما أعاسنة رذا لتكت 
في بلاد المسلمين» ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له؛ وغير ذلك مما أخحذ 
من ماله»”"'؛ حكى جميع ذلك عنه أبو بكر بن المنذر'”. 

قلت: فالشافعي أوجب أن يخرج من الفيء الخمسء كما يكون ذلك في 
القكنة كدو معرنته زسسوق سمي الفديية واعداء بعفما ا :ذلك: 
ويفترقان في مصرف أربعة الأخماس.ء وإنما استند الشافعي في ذلك إلى أن آية 
مصرف الخمس ثوافقها بظاهرها”"» آية الفيء؛ قال الله -تعالى-: اما أقَاء اللّهُ عَلَى 
َسُولِهِ مِْ أهْل الْقرَى فَلِلّه وَلِلرُسُول وَلِذِي الْقَربَى وَالينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَائِن ‏ 
السبيل» [الحشر: 7]» كما قال -تعالى- في مصرف الخمس في هؤلاء الأصناف 
5 فكأن الشافعي رأى في الفيء خمساً هو الذي يُصرفٌ في هؤلاء» وأما 
سائره فالسئة قَرْرَتْ في مصرفه غير ذلك. 

فقد تحصّل في حكم الفيء ثلاثة مذاهب: 

قول الشافعي هذا في إيجاب الخمس فيه؛ وصّرفي سائره في مصالح 
المسلمين عامة. 

وظاهر قول الثوري: أن جميع الفيء مصروفٌ في هؤلاء الأصناف خاصة. 

وقول سائر أهل العلم -وهو المشهور المعلوم-: أن لا خمس في الفيء. 

)١(‏ «الأم» (0/ 701- ط. دار الوفاء). 

(1) في النسخة: (وسبيلها وسبيل ...)! بزيادة واو العطف. وهو خطأ. وفيها: «وكذلك كل ما 
أخذ ...»! والمثبت من مطبوع «الأم؟ (طبعة دار الوفاء). 


(؟) في «الأوسط» /١١(‏ /ال8-1/اء 74). 
(4) كذا في الأصل والمنسوخء ويمكن أن تكتب: «توافق بظاهرها». 


[؟ة: ] الإنجاد 


وأنّ جميعه في مصالح المسلمين كافة. 
وقد خولف الشافعي في إثبات الخمس"' في الفيء؛ قال ابن المنذر”": 
«ووافق بعض أصحابنا الشافعى فى عامّة ما حكيناه عنه. وخالفه فى إيجاب 


القوم خمياء شين لفقا 
قلت: وأما المحفوظ على مذهب مالك وأصحابه في هذا الباب» فتحصيله 


فالأول: ما لم يُوجَّف عليه. وذلك نحو ما كان من الجزية على الرؤوس» 
وخراج الأرضينء ومال الصلح» وعشور أهل الذمّة وأهل الحرب إذا اختلفوا في 
تجارة؛ وما جلا عنه هل الحرب خوفاً من المسلمين قبسل خمروج جيش إليهم؛ 
فذلك كله خكمة عندهم حك الفي »لا حمسن افيهه ولاو معيناً لأنزد. 

واختلفوا إن جلا الكفار عن شيء بعد نزول الجيش عليهم.؛ فقال بعضهم: 
هو كالأول على حكم الفيء؛ ناراك يشو واه وكا معو ابسو اجون 
على حكم الغنائم؛ لأنهم أوجفوا عليه. 

والإيجاف: قيل: هو المعروف في اللغة: وجّف الفرس والناقة وجيفاء 
وأوجفهما راكبهما إيجافاء وهو سرعة السَيْر والاجتهاد فيه'" فيكون معنى قوله 
-تعالى-: لقَمَا أَوْجَفْتَم عليه منْ يل وَل رِكابِو4 [الحشر: 5 أي: ما قصدتم 
نحوه» وحم إليه الخيل والركاب» وهي الإبل -يعني: عند الغزو-», فإذا لم 
يغزوا فلم يوجفوا عليها. وقال قتادة في قوله -تعالى-: لقَمَا أَوْجَفتَمْ عَلَيّهِ مِنْ 
خيْلٍ وَلا ركابو» [الحشر: 1]: ١ما‏ قطعتم إليها وداياء ولا يرتم إليها دابَّةَ ولا 

)١(‏ أثبتها الناسخ في نسخته: (خمس). وصحّحها في الهامش: (الخمس). 


(1) في «الأوسط» 4١ /١7(‏ وليس في مطبوعه كلمة: «ولَعَمْري). 
(9) انظر: «الصحاح» (5/ 5737 .)١‏ السان العرب» (9/ 707). 


الإنجاد [ *ة:؛ ) 


لق 


بعيرأء إنما كانت حوائط لبني النضير» أطعمها الله رسوله 04" . 

والغاتي عندهم: ما أُوجقن عليه وتلك هي الغنائم» وحكمهنا: أن تحمس 
ثم تقسم على الغانمين. والسرقة والتلصص عندهم إذا هو خرج برسم ذلك؛ فما 
أوجف عليه فحكمه -أيضا- عندهم حكم الغنائم؛ يخرج خمسهاء ويقسم سائر 
ذلك لمن أخذه. 

واختلفوا في العبد» والمرأة» والصبي؛ يسرقون, أو يتلصّصون. أو ينفردون 
بمغالبة بعض الحربيين وأخذ غنيمتهم: هل يخمس ما أصابوا من ذلكء أو يكون 
لهم ذلك كله من غير تخميس؟ وقد ذكرناه فيما تقدم'". 

والركاز عندهم في إيجاب الخمس فيه إذا كان عَيْناء لاحِقٌ بأحكام الغنائم» 
ويكون سائره لأهل الجيش إن كانواء أوْ لمن وجده. إن لم يكن هنالك جيش. 

واختلفوا في الركاز إذا كان متاعاً أو جوهرا: هل يخمس أو له0"؟ 

والثالث عندهم: ما تناول أخذه رجل أو قوم بأعيانهم من دار الحرب» مسن 
غير إيجاف يكون لأجله. مثل الرجل يدخل تاجراء أو يكون عندهم أسيرا فيهرب 
بالمال» أو العبد يأبق إليهم؛ ثم يهرب من عندهم بمال أو عبيدٍ وقد استألفهم؛ أو 
يهرب عبد لهم بمال» فذلك كله لمن أخذه؛ ولا خمس في شيء من ذلك عندهم؛ 
ع4 


فاقول: قولهم ذلك في الرجل يدخل تاجراء ثم يهرب بالمال فيه نظرٌء من 
حيث إنه لا يجوز له عندهم, ولا في النظر الصحيح -حسبما قدَّمنا من الأدلة على 
ذلك- أن يخونهم في شيء””؛ لأنه على حكم الأمان؛ فكان الواجب في مثل ذلك 


.070 /18( أخرجه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1؟) وانظر -أيضا-: «النوادر والزيادات» (9/ 73١1‏ 507). 

(*) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 549). «الذخيرة» (/ 477). 
(:) انظر: «الذخيرة» (7/ 5١‏ 5)» «النوادر والزيادات» (7/ 776). 
(6) انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 5 77). 


[ 54؛ ] الإنجاد 


إن فعله أن يرد على أهل الحرب ما أتى به من ذلك كله وإنما يجيز له هذا 
أبو حنيفة» كما تقدّم من ذكر مذهبه, ووجه الردٌ عليه. 

قالوا: فإن كان الأسير قد خرج إلى بلاد الحرب في الجهاد أو تلصّصاً عليهم؛ 
وما أشبه ذلك من طَلَّبٍ النيل فيهم فَأَسيرَ هناك ثم هرب بشيء؛ فإنه يُخَمّس؛ لأنه 
قد أوجف في أوَّل دخوله. قاله مون دن ال 7 اللتروج ري اللحيات أو 
اتلس تسن وا لسر ف رفصي انيل منهم, يعد إيجافاً عندهم. فيكون فيه خمس ما 
أصيب منهم ولا يكون كذلك إذا لم يُقصد مِن أول الأمر إليه. 

وفي كتاب ابن المؤاز عن مالك: (إن طرح العدو شيئاً خوفأ من الغرق» أو 
الكشرت مراكتهي» فوجد سان متاعا او شاراء .ولا اداع من الحريية ولامدو 
بقرب قراهم؛ كان لمن أخذه؛ ولا خمس فيه. كأنه يريد: لأنه لقَطَةَء لم يُوجف عليه). 

فال: :إلا ان يكون ذها أو فضة فيخكس» كانه شكهة بالكازة. قال فوإن 
كانت الأمتعة أو: العَيْنُ بقرب قراهم ففيه الخمسء إلا أن يكون يسيراً». هذا لا 
أعلم تنوه لم يها إلا الاستحسان. 

قال: «وإن كان معه الحربيون» كان سبيله سبيل الحربيين» أمرُ ذلك كَلّه إلى 
الغ 

قال ابن عبدالبر”"" في قول مالك: «مَن وُجد من العدرٌ على ساحل البحر 
باز يتين اذى ولك إلى اوسا ور ادي ابسن لدعي ويه يا 
قال ؟: «الأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب». 

قال: «وقد قيل: إنهم لمن أخذهم. وقدر عليهمء وصاروا بيده وفيهم 

.)"19 /9( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


(0) انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 171). 
(*) في «الاستذكار» .)١١7//١5(‏ 


دق أي: ابن عبدالبر. 


الإنجاد [ 456 ] 


الحبد قيانا على الركازة لاله يشمن بالكة أخوئ مخز الفيية» وإن لم 
يوجف عليه». قال: «وإن لم يصيروا بيد أحدٍ حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام؛ فلا 
خمس فيهم بإجماع. وهم في بيت مال المسلمين مع سائر الفيء». 

قول ابن عبدالبر: الا خمس فيهم بإجماع»: لعله أراد اتفاق أقوال المالكية. 
وإلاً: فالشافعي -كما تقدم من مذهبه- يُوجب الخمس في الفيء كله. 

* النظر الثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس. 

وللعلماء في مصرف الفيء والخمسء وهل هما في ذلك واحدء أو أمرهما 
مفترق؟ اختلاف. 

قال مالك"'": «الفيء والخمس سواءء؛ يجعلان في بيت المالء 
ويعطي الإمام أقارب رسول الله # بحسب اجتهاده). ولا يُعطون من 
الزكاة؛ لقول رسول الله ##: «لا تحل الصدقة لآل محمد”"'» وهم بنو 


)١(‏ كما في «المدونة» (1/ 014- ط. الكتب العلمية)» ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» 
11١‏ ”)ل 

وانظر: «المعونة» (518/1)» «الكافي» »)41/8/١(‏ «جامع الأمهات» (7:14), «عقد الجواهر 
الثمينة؛ .)260١0-499/1١(‏ «الذخيرة» (9/ 1 17). 

ومذهب أبي حنيفة» أن أربعة أخماس الفيء للغانمين» والخمس في مصالح المسلمين» وحكى 
الطحاوي في «المختصر؛ (ص )١50‏ عنه مثل قول المالكية؛ أنه لا يخمس. 

ومذهب الشافعي أن الفيء يخمس مثل خمس الغنيمة» لله وللرسول» ولذي القربىء وأربعة 
أخماسه للنبي #©؛ يصرفه ا 

وقد مضى ذكر مذاهب العلماء بالتفصيل» فارجع إليه. 

(1) أخرج أحمد :.)73٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة (7/ ))75١4‏ وابن خزيمة (7744)) والطحاوي 
(7/6و297/5). والطبراني (5١/71؟‏ و71/51)؛ من طريق ثابت بن عمارة» عن ربيعة بن شيبان» أنه 
قال للحسن بن علي -رضي الله عنه-: ما تذكر من رسول الله #ه؟ قال: أدخلني غرفة الصدقة» 
فأخذت منها تمرة» فألقيتها فى فمىء فقال رسول الله ##: «ألقهاء فإنها لا تحل لرسول الله #ه. ولا 
لأحد من أهل بيته». 00 - 


[5ة: ] الإنجاد 


- وهذا إسناد صحيح؛ ثابت بن عماره: وثقه ابن معينء والدارقطني» وابن حبان» وشعبة» وقال 
أحمد, والنسائي: «ليس به بأس». وقال البزار: «مشهور»؛ وقال الذهبي: «صدوق؛». وانفرد أبو حاتم؛ 
فقال: «ليس عندي بالمتين». 

وأخرجه الطيالسي (/17/7١)؛‏ والدارمي ))١1541(‏ وابن خزيمة (77417)» والطحاوي (؟7/” 
و759177/7). والطبراني (١١77)؛‏ من طريق شعبة» عن بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السعدي. 
عن الحسن بن عليء به. 

وأخرجه أحمد /١(‏ ١٠3)؛‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» عن العلاء بن صالح» عن بريد بن 
أبي مريمء به. وفيه زيادة: «وعقَلَتُ منه الصلوات الخمس». 

وأخرجه أحمد .)3٠١/١(‏ وعبدالرزاق (5485). والطبراني (1/08” و١50/1))‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (517)» وأبو يعلى (7777)؛ وابن حبان (7117)؛ من طريق الحسن بن 
عمارة» عن بريد به. بأطول من هذا؛ ففيه: قال -أي: الحسن-: وكان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة». 

قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت. إنه لا يذل من واليت". وربما قال: «تباركت ربنا وتعاليت». 

وأخرج ابن حبان (450)» القسم الأول والثالث من الحديث,ء وابن خزيمة )1١97(‏ القسم 
الأول» و(731758) القسم الأول والثاني» والترمذي (15018) القسم الثاني. 

(1) وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ وهم المعنيون بقوله -تعالى-: #...وَلِلِي الْقرّبَى...4: 
فلهم من خمس الغنيمة» ولا يعطون من الزكاة. 

أخرج البخاري في «صحيحه؛ في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس 
للومام) (رقم 27١5٠‏ بسنده إلى جبير بن مطعم.؛ قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله 
#ه. فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني عبدالمطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحددٍء فقال 
رسول الله #©: «إنما بنو المطلب, وبنو هاشم؛ شيء واحدة. 

وفيه: قال جبير: ولم يقسم النبي ##» لبني عبد شمس.ء ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد 
شمسء وهاشم, والمطلب؛ إخوة لأم؛ وأمهم عاتكة بنت مُرة؛ وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

وأخرجه -أيضا- برقم (4779: 176007- مختصرا). 

قلت: تخصيص بعض ذوي القربى دون بعض؛ سببه -والله أعلم- أن بني المطلب نصروا بني 
هاشم في الجاهلية» والإسلام» دون غيرهم. فخصوا بسهم ذوي القربى لهذا السبب» وهو معنى قوله 
4#: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام». وسيأتي مزيد بسطر لهذه المسألة» والله الهادي. 


الإنجاد [ /91: ] 


قال230: : اوفي الخمس والفيء؛ هو حلال للأغنياء» ويوقف منه في بيت 
المال» بخلاف الزكاة». 

لمان اوقد قال الله -تعالى- في قسمة الفيء: «إمَ قا اله عَلَى 

سُولِهِ مِنْ أهْل الْقرَى ف لله وَلِلرسَول وَلِِي القرّى وَالْيْنَامَى وَالْمَسَاكِين وَابن 
ايو الم ]» وقال في آية الخمس: لوَاعلّمُوا أَنمَا عتِمْتَمْ ” من شيء فَأذ 

لله خمسة وَلِلرٌ طول تل الى وَاقَائى سكين رن الشيل» [الأشال: 
١‏ فالآيتان متفقتان». 

وقال عبدالملك بن حبيب: «المال الذي آسى الله فيه بين الأغنياء والفقراء: 
مال الفيء» وما ضارع الفيء من ذلك أخماس الغنائم» وجزية أهل العنوة وأهل 
الصلع وغراع الأرفن »وما صرلع عليه آهل الدزلة في المثنةبوما غيل من تتمار 
أهل الحرب إذا خرجوا لتجارا تهم إلى دار الإسلام؛ وما أَحيدَ من أهل ذمتنا إذا 
تجّروا من بلد. وخمس الركاز حيثما وُجدء ويبدأ عندهم -في تفريق ذلك- بالفقراء 
والمساكين واليتامى وابن السبيل» شم يساوي بيسن الناس فيما بقي: : شريفهم 
ووضيعهم؛ ومنه يُرزق والي المسلمين وقاضيهم؛ ويُعطى غارمهم؛ ونيد ثغررهمء 
وتبنى مساجدهم وقناطرهم؛ ويْفكُ أسيرهم؛ وما كان من كافة المصالح التي لا 
توضع فيها الصدقاتء فهذا أعم في المصرف من الصدقات؛ لأنه يجري في 
الأغنياء والفقراء» وفيما يكون منه مصرف الصدقة؛ وما لا يكون. هذا قول مالك 
وأصحابه» ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد»” 

واحتجّ بعضهم على ذلك بما اتفقت عليه آية الفيء وآية الخمسء وأن أمرهما 
في ذلك واحدء وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه كان يلزم عليه بهذا المسلك أن يقتصر 

.)015/1( انظر: «المدونة»‎ )١( 

() انظر: «المدونة» »)2177/١1(‏ «اعقد الجواهر الشمينة»(١/000-5949).«المعونة»(١/‏ 


4 «الكافي» :)4!8/١(‏ لجامع الأمهات» (559). (الخسيرة» (1775-14717/7). اعيون 
المجالس» (5؟/ 45 المسألة رقم 857). 


[8ىة؛ ] الإنجاد 


بالفيء والخمس على الأصناف المذكورين في الآيتين المذكورتين» ولا يكون في 
ذلك حق لمن سواهم, وهم لا يرون ذلك؛ بل يجيزون أن يُعطى غير الأصناف». 
ويترك الأصناف في الآيتين» أو يترك بعضهم بحسب المصلحة عندهم, فقد ادّعوا 
مساواتهما في الحكم بظاهر الآيتين» ثم نكفوا بهما كليهما عن ذلك الحكم 
والمصرف المعيّن إلى مصرفي غيره؛ يدّعون المساواة فيه استدلالا بما تركوه. إلا 
أنهع زعموًا أن سمل تفيين الأسناف بالاكرافي ذلك إتبينا هوعليى التأكيدافي 
أمرهم, لا أنه مقصورٌ عليهم حتى لا يجري ذلك إلا فيهم؛ وربما كان مِن قول مسن 
احنج لذلك: أنْ ذكر قول الله -تعالى-: 9يُسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقونَ قل مَا أنفْقتَم مَّنْ 
خير فَلِلْوَالِدَيْن وَالأَْرَبِينَ وَالْينَامَى وَالْمَسَّاكِينَ وَابْن السبيل» [البقرة: »]7١16‏ 5 
للمنفق بإجماع انرقم تنه فى عير يول الأضناف إن 5 ذلك. 

وذهب الشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهماء والأوزاعيء وأبو ثور» وإسحاق» 
يكارت وااسانن» ماه أخل لديف رالققده الح التتريو يدن معي رن انيه 
والخمس. فقالوا: الخمس موضوع فيما عيّنه الله -تعالى- فيه من الأصناف 
المسمين في آبة الخمس من سورة الأنفال؛ لا يتعدّى به إلى غيرهو”" ولهم مع 
ذلك في توجيه قِسَّمِهِ عليهم بعد وفاة رسول الله ه خلافٌ نذكره في قسم 
الخمس بعد هذا -إن شاء الله تعالى-. 

وأما الفيء: فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة 
والاجتهادء والدليل على ذلك: أن آية الخمس في الأنفال عَيّنتْ مصرف الخمس 
ل الأفداف وال لحت هي وان في بوجر المفدالع: قال الله 
-تعالى -: لاما أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُو من أَهْل القَرَى فا لله وَلِرُسُول» إلى قوله: 
«للفقرّاء الْمُهَاجِرِينَ» : م إلى قوله: #وَال للِينَ تبومُوا الدارٌ وَالإِيمَانَ مِن قبلِهم» 
ثم إلى قوله: ْارَالْنِينَ جَاُوَا ون يكزي 4 [العدر :ات ]كر ذلك عسه بض 


)١(‏ مضى ذكر مذاهب العلماء في التفريق بين مصرف الخمس ومصرف الفيء. 


الإنجاد [9ة؛ ] 


أهل العلم معطوف بعضه على بعض في مصرف الفيء. 

وأيضاء فالذي يرفع الإشكال هو ما ينه رسول الله لله في قسم الفيء من التعميم. 

وأيضاًء فلا خلاف بينهم في الفيء: أنه يتعدى هؤلاء الأصناف إلى غيرهم 
وإنما الخلاف في الخمس. 

والأرجح: ما ذهب إليه الجمهور”'' من قصر الخمس فيما سماه الله -تعالى-» 
فإنه لا دليل مرضي على دعوى غير ذلكء وقد ذكرنا مذهب الشافعي الذي انفرد 
به في تخميس الفيء» وأنّ مصرفَ خمس الفيء وخمس الغنيمة واحذ؛ إنما 
يفترق ذلك عنده في أربعة أخماس التوف قال لوكي الل طن من 
مال الفيء أعطية المقاتلين» وأرزاق الذرية» وما يجري على الولاة» والحُكام 
وعلماء المسلمين؛ وقرائهم» وما ينفق في النوائب التي تنوب المسلمين» كإصلاح 
الظرق ,الجر والحهوة #والقناط وه وغية ذلكم 

فصل 

خرّج مسلم”" عن أبي هريرة عن النبي 4# أنه قال: «من تَرَكَ مالا فللورئة» 
ومن ترك كلاً فإلينا». وفيه”” في رواية: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله 
فأيكم ما ترك دَيْناً أو ضيعة فأنا وليّه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان». 


وخرج أبو داود””'؛ عن عوف بن مالكء أن رسول الله #ه كان إذا أتاه 


)١(‏ وهو الصواب -إن شاء الله تعالى-. 

.)85/1١7( في «الأوسط»‎ )١( 

() في «صحيحه؛ في كتاب الفرائض (باب من ترك مالاً فلورثته) (1519) .)١7(‏ 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الاستقراض (باب الصلاة على من ترك دَيْن) (رقم 
24,» وفي كتاب الفرائض (باب ميراث الأسير) (رقم 5777)؛ بنفس اللفظ. وأخرجه -بألفاظ 
مختلفة- بالأرقام (5194 999ل اخلاك, الالاد لات 51/46). 

.)١7()1519( )5(‏ وأخرجه بهذا اللفظ البخاري. انظر الأرقام في الهامش السابق. 

(5) في «سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء (باب في قسم الفيء) (رقم 1401)؛ من - 


[ 6ه ] الإنجاد 


الفيءٌ قسمه في يومه؛ فأعطى الآهل حَظَّينَء وأعطى الأعزب حظًا. 

وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال»”"» وذكره ابن المنذر -أيضاً-» عن عمر 
ابن الخطاب,. في قسمة الفيء أنه قال: «إني باد بأزواج النبي 4#؛ ثم المهاجرين 
الأولين» ثم بالأنصار: الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: فمسن أسرع 
إلى الهجرة أسرع به العطاء؛ ومن أبطأ عن الهجرة أبطا عنه العطاءء. فلا يلومنٌ 


- حديث عوف بن مالك. وفيه قال: فدُعيناء وكنت أَدْعَى قبل عمار فدُعيت» فأعطاني حَظينء وكان 
لي أهل» ثم دُعي بعدي عمار بن ياسرء فأعطى له حظأ واحداً. والحديث صحيح. 

وورد الحديث بألفاظ أطول من هذاء وفيه قصة. خرجت طرقها في تعليقي على «الحنائيات» 
(رقم 54)؛ وفي تعليقي على «إعلام الموقعين» ("/ 54 و857/5). 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص 585-786 رقم 2144) -ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» »-)87/١5(‏ حدثنا عبدالله بن صالح؛ حدثنا موسى بن عُلي بن رباح. عن أبيهء عن 
عمر. وفيه زيادة في أوله» وهي قول عمر -لما خطب الناس بالجابية-: «من أراد أن يسأل عن القرآن» 
فليأت أبي بن كعب. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه 
فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله جعلني له خازناً وقاسماء إني بادٍ 
بأزواج النبي ## ...». وفيه بعد قول عمر: «ثم بالمهاجرين الأولين»» قال: «ثم أنا بادٍ بأصحابي؛ 
عرسا من لكان دنارنا وأموالناء؛ قبل قوله: "ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم». 

وأخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال»؛ (ص 444 رقم 47)؛ عن عبدالله بن صالح, به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ١‏ ق١١1/أ)؛‏ وسعيد بن منصور في «سئنه» (1/ 117)؟ عن وكبمء 
وعبدالله بن يزيد. عن عَليُ بن رباح به نحوه. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/7148, 7204)) وابن الجوزي في «مناقب عمر» )٠١٠١(‏ 
عن الواقدي. عن موسى بن عليء به. مقتصراً على ذكر ما يتعلق بمعاذ وزيد بن ثابت. 

وأخرجه الحاكم (1/ 10/1-117) من طريق أبي عاصمء عن موسى بن علي. 

وموسى بن علي. قال الحافظ في «التقريب» (54454): «صدوقء ربما أخطأ». 

وشيخ أبي عبيد هو: عبدالله بن صالح, أبو صالح المصري. قال ابن حجر (7788): «كاتب 
الليث. صدوقء كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة». 

ثم هناك انقطاع بين علي بن رباح؛ وبين عمر. ولد علي سئة (١٠ه).‏ كما في «تهذيب التهذيب». 
وقال ابن يونس: «ولد عام (0١ه)‏ عام اليرموك». وكانت خطبة عمر سنة (1١ه)‏ أو (14١ه).‏ 
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رجل إلا مناخ راحلته». 


فون" قئة -أيضا يضاً-؟ أنه أول من درن الدواوين في فرض الأعطية؛ فَرَضَ 


لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف» وفرض لنساء النبي آله 
فضّلهِنَ على الناس أجمعين» وفضل عليهن عائشة؛ ري تت ا 
ولتتاتر تعقيره الأض طر جويرنة وفقة ترضى لوماسعة الاق هذه الاق" 2 
وللمهاجرات الأول آلفا ألفاً. 
قوله: «ففضّلهن على الناس أجمعين» من غير كتابي أبي عبيد وابن المنذر. 
ووو" ع انفاء؟ إن لكا ذؤن الدوازيزة نال كفن ترون أن أمدا؟ فقيل 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 788-1787 رقم 004))» وابن المنذر في «الأوسط» 
(87/17) عن علي بن عبدالعزيزء كلاهما عن أحمد بن يونسء عن أبي خيثمة: حدثنا أبو إسحاق عن 
مصعب بن سعدء عن عمر. وفيه بيان المهاجرات الأول اللاتي فرض لهنْ عمرء وهن: أسماء بنت 
عميس» وأسماء بنت أبي بكرء وأم عبد: أم عبدالله بن مسعود. 

وقوله: «ففضلهنْ على الناس أجمعين» ليست في كتاب أبي عبيد -كما بين ذلك المصنف 
رحمه الله تعالى-. 

وأخرجه البيهقي (7/ 7”19)؛ وفيه ذكر خطبة عمر بالجابية في أوله. 

وصحح ابن حجر في «الفتح» )١17/1(‏ بعض ما فيه وخطبته في الجابية ثابتقه صحت منها 
فقرات. خرجتها في غير هذا الموطن. وانظر: «الأوائل» لأبي عروبة الحراني (رقم .)١1١4‏ 

(1) أخرج البيهقي في «الكبرى» (7194/7)؛ من طريق علي بن رباح؛ عن ناشرة بن سمي 
اليزني» قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوم الجابية -وهو يخطب الناس- ... وفيه: 
ففرض لأزواج النبي له؛ إلا جويرية» وصفية» وميمونة -رضي الله عنهن-» فقالت عائشة -رضي الله 
عنها-: إن رسول الله 8ه كان يعدل بينناء فعدل بينهنْ عمر -رضي الله عنه-. 

(؟) رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص 787 رقم 044) -ومن طريقه: ابسن زنجويه في 
كتاب «الأموال» (ص 50١0‏ رقم 0/41: والبلاذري في «فتوح البلدان» (440)- عن أبي النضرء 
وعبدالله بن صالحء عن الليث بن سعد؛ عن محمد بن عجلان» عن عمر به. 

ومحمد بن عجلان, من طبقة صغار التابعين» توفي سنة (548١ه).,‏ فهو لم يدرك عمر. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» :)70١/7(‏ والبلاذري في «فتوح البلدان» (455-١441)؛‏ - 


[ 0ه ] ٠‏ الإنجاد 


له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك» قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله 4#. 

قال ابن المنذد”©: 07 قال الشافعي». وقال الشافعي”": «ينبغي للإمام أن 
يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة: وهم من قد احتلّم واستكمل”" خمس 
عشرة سنة من الرجال» ويحصي الذرية: وهم من دون المحتلم؛ ودون البالغ خمس 
عشرة؛ والنساء: صغيرتهن وكبيرتهن» ويعرف قدر نفقاتهم» وما يحتاجون إليه في 
مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم. ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم» 
والذرية والنساء ما يكفيهم لسّئّتهم في كسوتهم ونفقاتهم طعاماً أو قيمته دراهم أو 
دنانير» ويعطي المنفوس شيئاء ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنتهه وهذا مستو أنهم 
يعطون الكفاية» ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار البلدان وحال الناس فيهاء 
فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض». 

قال ": «وإن فضل من المال فضلّ بعدما وصفت من إعطاء العطاء» وضعًه 
الإمام في إصلاح الحصون. والازدياد في الكراع” ؛ وكل ما قَوَى به المسلمين» 


- كلاهما من طريق جعفر بن محمدء والشافعي في «المسند» (7277), وفي «الأم» -١777/15(‏ ط. دار 
الفكر) أو (708/5- ط. دار الوفاء)؛ -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» /١7(‏ 88 )» والبيهقي في 
«الكبرى» (7/ 27375 وفي «المعرفة» (179/6)-» من طريق عمرو بن دينار» كلاهما عن أبي جعفر: 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن عمرء به. 

ومحمد بن عليء ولد سنة ستين -على ما رجحه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (5/ 
- ط. دار المعرفة)- . فهو لم يدرك عمرء فالإسناد منقطع. ْ 

وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (1/ 717 وما بعدها- ط. دار الفكر). 

* تنبيه: في مطبوع «الأم» (ط. دار الفكر): قيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله 4#. 
وهو خطأ ظاهر. 1 

.077/١1( في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) في «الأم؛» (177/4- ط. دار الفكر) أو (0/ 57 7- 754- ط. دار الوفاء). 

(") كذا في الأصل والمنسوخء وفي مطبوع «الأم»: «أو قد استكمل». وهو أصوب. 

(5) «الأم» (174/4- ط. دار الفكر) أو (6/ -751١‏ ط. دار الوفاء). 

(0) في مطبوع «الأم»: «والازدياد في السلاح والكراع». 
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ا ال ا ا ا 
على قدر ما يستحقُون في ذلك المال؛ وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فرّقه 
بينهمء بالغاً ما بلغ؛ لم يَحْبس عنهم منه شيئًء ويُعطى من الفيء رزق الحكام. 
وولاة الأحداث؛ والصلات بأهل الفيء؛ وكل من قام بأمر الفيء من وال» 
وكاتبيء وجندي» ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله». ا 

ذكره كله عن الشافعي: ابن المنذر. 

واختلف اجتهاد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-: أبي بكرء وعمر» 
وعثمان» وعلي؛ في قسم الفيء: فيما يرجع إلى التسوية في العطاء أو التفضيل؛ 
فآما أبو بكر فسرّى في ذلك بين الشريف والمشروفء ومن كانت له سابقة» أو لم 
تكن ورأى أن ثوابهم على الله. وأن الدنيا بلاغ» وعلى ذلك جرى على -رضي 
الله تعالى عنه- من التّسوية في العطاء”". 


)١(‏ أخرج أحمد في «الزهد) (ص /177)؛ عن عبدالملك بن عمروء حدثنا عبدالله -يعني: ابن 
جعفر- عن إسماعيل بن محمدء أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه-» قسم قسماً سوى فيه بين الناس» 
فقال له عمر -رضي الله عنه-: يا خليفة رسول الله؛ تسوي بين أصحاب (كذا في المطبوع.؛ أي: 
أصحاب رسول الله #) وسواهم من الناس؟! فقال أبو بكر: إنما الدنيا بلاغ» وخير البلاغ أوسعه؛ وإنما 
فضلهم في أجورهم. 

وأخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص 5ه رقم 518). قال: قال عبدالله بن صالح: 
وحدثني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب؛ وغيره؛ أن أبا بكر كلّم في أن يُفضل بين الناس في 
القسمء فقال: «فضائلهم عند الله فأما هذا المعاشء فالتسوية فيه خير». 

وأخرج البيهقي في «الكبرى» (718/57)؛ من طريق عمرو بن عبدالله -مولى غفرة- قال: قسم 
أبو بكر -رضي الله عنه- أول ما قسم. فقال له عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: فضّل المهاجرين 
الأولين وأهل السابقة! فقال: أشتري منهم سابقتهم؟! فقسمء فسوى. 

قال البيهقي: قال الشافعى: وسوى على بن أبى طالب -رضي الله عنه- بين الناس» وهذا 
الذي أختاره» وأسأل الله التو فيق. 0 1 

ثم أسند -رحمه الله- إلى عاصم.بن كليب» عن أبيه» سمعه منه» أن علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- أتاه مال من أصبهان» فقسمه بسبعة أسباع» ففضّل رغيف» فكسره بسبع كسرء فوضع على كل - 
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وأما عمر؛ ففضّل أهل السابقة والغتاء عن الإسلام”'"» وَأَوْجَبَ لهم بذلك 
ركبة» وعلى ذلك جرى عثمان في التفضيل بعده. 
الاختلاف في قسم اللأخماس 
تقدم من قول مالك » ومن ذهب مذهبه: أن الأمر في مصرف الخمس 
راجع إلى نظر الإمام واجتهاده''"» وأن تعبين الأصناف المُبيّنَ في آبة الخمس 


- جزء كسرة؛ ثم أقرع بين الناسء أيهم يأخذ أول. 

وأخرج بسنده (7/ 07145 إلى علي -أيضاً-» أن امرأتين -عربية ومولاة لها- جاءتاه تسالان 
فأمر لكل واحدةٍ منهما بكر من طعام؛ وأربعين درهماء أربعين درهماء واخذت المولاة الذي أعطيت 
وذهبتء. فقالت العربية: يا أمير المؤمنين» تعطيني مثل الذي أعطيت هذه. وأنا عربية, وهذه مولاة؟! 
فقال لها: إني نظرت في كتاب الله -عز وجل-». فلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق. 

وقال عبدالرحمن بن أبي قرة: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي. كما عند ابن أبي 
شيبة» ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلى» (7/ 7707). 

وانظر: «المغني» (417/7 و017/4). «الأحكام السلطانية» للماوردي (175, /171), «الأحكام 
السلطانية» لأبي يعلى (ص ؟7١75),‏ «اكنز العمال» (7/ 7/١5‏ و4/ 0017١‏ 2017 «موسوعة فقه أبي بكر 
الصديق» (ص ))110-١1914‏ «موسوعة فقه علي بن أبي طالب» (497-4917). 

)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» في كتاب المغازي (بابْ) (رقم 2075 بسنده إلى قيس (بن 
أبي حازم)» قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف» خمسة آلاف» وقال عمر: «لأفضلنهم على من بعدهم». 

وأخرج في كتاب الجهاد والسير (باب حمل النساء القِرَبَ إلى الناس في الغزو) (رقم )188١‏ بسنده 
ىمل بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قدّم مروطاً بين نساء من نساء المدينة» فبقي 
يرط كله فقال له يسفن مه غدذة: :يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله # الني عندك؛ يريدون أم 
. كلثوم بنت علي» فقال عمر: : أم سليط أحق» وآم سليط من نساء الأنصاره ممن بايع رسول الله 4. قال 
عمر: فإنها كانت تَزْفِرٌ لنا القِرَبَ يوم أحد. قال أبو عبدالله -أي: البخاري- تَرْفِرٌ: تخيط. 

وأخرجه في كتاب المغازي (باب ذكر أم سليط) (رقم .)407/١‏ 

وانظر: السئن البيهقي» (701-119/5), ااموسوعة فقه عمر بن الخطاب» (ص 0414-065157), 
اموسوعة فقه عثمان بن عفان» (770 -3171)) وفيه بعد أن ذكر صنيع عمر: «ولم يؤثر عن عثمان أنه 
بدل ذلك. ولو فيل لتقل إلينا». 

(1) تقدم ذكر الخلافء كما قال المصنف -رحمه الله- في قسم الفيء. وأن مالكاً يرى أن - 
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بالذّكر إنما هو لتأكد أمرهم في الجملة» والكلام ها هنا هو على القول الذي 


ذهب إليه الجمهور مِنْ قصر الخمس على من سمًاهم الله -تعالى- في الآية 


ولأهل العلم في قسم الخمس على مقتضى الآية أربعة أقوال: 

قول: إنه يقسم على ستة أسهم: لله -تعالى- سهم. ولرسوله © سهمء 
ولذي القربى سهمء ولليتامى سهم. وللمساكين سهم. ولابن السبيل سهم. ويكون 
السهم الذي سمي لله -تعالى- قَبِلُ مردودا على عباد الله: أهل الحاجة منهم. 
وقيل: يُصرفُ في عمارة الكعبة» حُكي ذلك عن طاوس؛ وغيره”"» قاله القاضي 


- الخمس كالفيء في القسمة؛ يرجع إلى اجتهاد الإمام. وانظر: «المدونة» (5/ 014-ط. دار الكتب 
العلمية). «الكافي» )4١77/١(‏ «الذخيرة» .)4"١/(‏ «البيان والتحصيل» (”/ .)8١‏ «المقدمات 
والممهدات» (ص »)77١‏ «عيون المجالس» (7/ 44 المسألة رقم 587)» «الأموال» للداودي ))٠١١(‏ 
«فتح الباري» (515/5)) 

ورجح مذهب مالك صاحب كتاب «الفيء والغنيمة» (ص 74). 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير؛ في «تفسيريهما'ء وأبو عبيد في «الأموال»؛ عن أبي العالية» مسن 
قوله. ونسبه جل المفسرين إلى أبي العالية فقط» ولم أرَ من نسبه إلى طاوس سوى القاضي عبدالوهاب في 
«المعونة» -كما قال المصنف-. وفي «عيون المجالس» (747/7)) ووقع في مطبوع «تفسير القرطبي» 
عن أبي العالية» والربيع. وهو خطا مطبعي, لأن الأثر من رواية الربيع بن أنسء عن أبي العالية. 

وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (40/ ١7١7‏ رقم 7 »؛ واتفسير ابن جرير» /١١(‏ *4-7)» اتفسير 
القرطبي» (8/ »2٠١‏ «الأموال» لأبي عبيد (ص 1١٠8‏ رقم 1 «الأموال» للداودي :.)٠١7(‏ «الأوسط» 
لابن المنذر »)87/١١(‏ «شرح معاني الآثار» (77/5/1)) «أحكام القرآن» لابن العربي ))1١١/5(‏ 
«المغني» »)3701-.٠/0(‏ لاتفسير ابن كثير» (7/ 5 5 "0750-1 لأضواء البيان» (؟/ /7"01). 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (55/4) إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن أبي العالية. 

ولكنه قال (517!/5): أخرج ابن المنذر -أي: في «تفسيره؛- من طريق أبي مالك -رضي الله 
عنه-» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: «كان رسول الله يقسم ما افتتح على خمسة أخماس» 
فأربعة أخماس لمن شهده. ويأخذ الخمس؛ خمس الله. فيقسمه على ستة أسهم. فسهم لله ..... وكان 
النبي #» يجعل سهم الله في السلاح. والكراع؛ وفي سبيل الله» وفي كسوة الكعبة» وطيبهاء وما تحتاج - 
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عدالوهات ف المعو . فقسم هؤلاء على ظاهر ما عُدّد في الآية» وجعلوا 
0 الله 0 في ذلك حظأ في القسم 

0000 تسل رقو سيت اندي ةر لوزي راح ين تسد 
النسائي» وأهل الظاهر» وغيرهم'" '“وتخطلوا قزليه حتفا -: عفان لله خَيمَة4 


- إليه الكعبة...») 

قال القاضي عبدالوهاب في «المعونة» /١(‏ 519): «وأما عمارة الكعبة» فلم ينقل عن النبي 
© ولا عن أحدٍ من الأثمة أن لها سهماً مقدراًء فكانت كسائر المصالح: إن احتبج إلى عمارتهاء أَنفِيَ 
عليها بقدر الحاجة). 

() (21218/1). وانظر: #عيون المجالس» (7557/17). 

() كذا في الأصل! 

(9) انظر في مذهب الشافعية: «الأم) (124/4- ط. دار الفكر)؛ «مختصر المزني» (ص 
0 «الإقناع) (ص )١77‏ للماوردي. «المهذب» (05147/5 740 7518). «الوجيز» /١(‏ 90)., 
«روضة الطالبين» (5/ 0 «المنهاج؟ (97), «أحكام القرآن» للكيا الهراسي (7/ 2168 159)) 
«الأوسط» .))88/١١(‏ «المجموع) /١9(‏ 07014. 

وانظر في مذهب سفيان الثوري: «الخراج» ليحيى بن آدم (ص 4١-ط.‏ دار المعرفة)؛ «مصندف 
عبدالرزاق» (0/ 200٠١‏ شرح السنة» )1١١/11(‏ للبغويء «أحكام القسرآن» (08/7): «مختصر اختلاف 
العلماء» (؟/ 017 ))؛ كلاهما للجصاصء «١موسوعة‏ فقه سفيان الثوري» (ص 50/50). 

وأما مذهب النسائي» فقد صرح هو -رحمه الله تعالى- به؛ فقال في «السنئن الكبرى» (4/ 
173735-0- ط. الرسالة) في كتاب قسم الخمس (باب تفريق الخمس وخمس الخمس) بعد كلام 
أت عرزي عند النضعت: : اوقد قيل: : بل يُؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة؛ وهو السهم الذي للَّه؛ 
وسهم النبي #أله إلى الإمام» يشتري منه الكراع والسلاح. ويُعطي منه من رأى ممن فيه غناءٌ ومنفعة لأهل 
الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه والقرآن» وسهم لذي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب» سهم 
الغني منهم والفقير -وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغنيّ واليتامى وابن السبيل» وهو أشبه القولين في 
الضؤاتةوالله أعلم- - والصغير والكبير والذكر والأنئى سواءً؛ لأن الله جل ثناؤه- جعل ذلك لهم 
وقسّمه رسول الله ه فيهم؛ وليس في الحديث أنه فضّل بعضهم على بعضء ولا خلاف نعلمه بين 
العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهمء وأن الذكر والأنثى فيه سواءً إذا كانوا يُحصون؛ - 
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[الأنفال: ١4]؛‏ على استفتاح الكلام بر انلكف وهات مكيبا رسريها؛ لآن 
الدنيا والآخرة» وكل شيء كان أو يكون فهو لله -تعالى-؛ قال ذلك غير واحلا' 
وهو مرويٌ عن الحسن بن محمد بن الحنفية”''» وكذلك قال عطاءء والشعبي: 
ينين اللا 0 له ؛ واحد"" 

قال النسائي”'': «قوله -جل ثناؤه-: #للّه)؛ ابتداء كلام» لأن الأشياء كلها 


- فهكذا كل شيء صيّر لقوم» فهو بينهم بالسنُويّة إلا أن يبين ذلك الآمر به» والله ولي التوفيق. وسهم 
لليتامى من المسلمين» وسهمٌ للمساكين من المسلمين» وسهمٌ لابن السبيل من المسلمين؛ ولا يُعطى أحدٌ 
منهم سهم مسكين ولا سهم ابن السبيل» وقيل له: خذ بأيهما شئت؛ والأربعة الأخماس يقسمها الإمام 
ين من حر القثال من الحملطين البالغين». 

وانظر في مذهب أهل الظاهر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (178)» «المحلّى» (17/ 777 المسألة 
رقم 459)» «عمدة القاري» »)”17/١5(‏ «فقه الإمام أبي ثور» (0714. 

وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المغني» »)5٠077/57(‏ «المقنع» ».)00/١(‏ اارؤوس المسائل الخلافية» 
(1/0ملا). 

)١(‏ كابن عباس -رضي الله عنه-» وقتادة» وعطاءء وإبراهيم النخعي. نقل ذلك عنهم ابن 
جرير في «التفسير» /١١(‏ 7)) وأبو عبيد في «الأموال» 4١4(‏ رقم 870)» وهو المذهب الذي اختاره 
ابن جرير» كما سيأتي. ونقل عن ابن عباس غير ذلك. 

(1) رواه عنه ابن جرير /١١(‏ "07: وأبو عبيد في كتاب «الأموال» 1١4(‏ رقم 877)) ونقله عنه 
ابن المنذر ف في «الأوسط» /١١(‏ 80). 

() رواه ابن جرير /٠١(‏ ”7): وأبو عبيد في كتاب «الأموال» 5١4(‏ رقم /877)؛ عن عطاء. 

ونقل مذهب الشعبي: السيوطي في «الدر المنثور (4/ 0717 01١‏ وعزاه إلى عبدالرزاق في 
«المصنف» [(5/ 740-179 رقم 1)4480) وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

وذكر مذهبه -أيضاً-: ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 68). 

وهو مذهب قتادة. أخرجه عنه عبدالرزاق (778/60 رقم ١‏ »© وابن جرير .)5/١١(‏ 

وذكر ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 46- -87) أن قوله في الآية: «هو لله» ثم قسم الخمس 

خمسة أخماس». وضسئر ابن المنذر كلامه أن خمس الله ورسوله شيء واحد. 

(5) قوله في «السئن الكبرى» في كتاب الخمس (باب تفريق ا لت ا ار 

4 -ط. دار الكتب العلمية» أو 5/ 777-ط. مؤسسة الرسالة). 
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لله ولعلّه إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه -تعالى-؛ لأنهما 
أشرف الكسبء ولم ينسب الصدقة إلى نفسه؛ لآأنها أوساخ الناس». 

وقول ثالث: إنه يقسم بعد وفاة النبي كه على أربعة أسهم: لذي القربى» 
واليتامى؛ و المساكين؛ وابن السبيل» وممن قاله: الطبري”'"» وقال: يُرَدُ سهم النبي 
كه على من سمي معه في الآية قياس على ما أجمعوا عليه فيمن مُدِمَ من اهل 
سهمان الصدقات. 

قال غيره: كما أن صنفاً من سائر الأصناف الذين معه في الخمس إذا فُقِدوا 
رَدٌ سهمه على الآخرين؛ فكذلك في سهمه #ه. 

وقول رابع: إنه يقسم على ثلاثة أسهم: لليتامى» والمساكينء وابن السبيل» 
وأسقط هؤلاء سهم النبي ##. وسّهم ذي القربى؛ بموت النبي 4##؛ وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وأصحابه'"» وخالفه أكثر الفقهاء في سقوط سهم ذي القربى» ولا يكاد 


- - وهذا قول سفيان الثوري. حكاه عنه أبو عبيد في «الأموال» (ص 4١5‏ رقم .)841١‏ وانظر: 
«الأوسط» لابن المنذر /١1١(‏ 47-417). 

)١(‏ كما في «تفسيره» »)8/1١١(‏ ونقله عنه ابن كثير في «التفسيرة (7/ 840), وهو مروي عن 
ابن عباس -أيضاً-. انظر: «الدر المنثور» (15/5). 

() انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص 7١-7١‏ -ط. دار المعرفة) أو (ص ٠7-ط.‏ المكتبة 
الأزهرية)؛ «اللباب» (5/ 1), «القدوري؛ (ص ).)١١5‏ «مختصر الطحاوي» .)١156(‏ «الهداية» (؟/ 
0 البدائع الصنائع» )9/ 8657) «تحففة الفقهاء) (0/ )ل ١افتح‏ القدير» (60:7/0). 
«رؤوس المسائل» للزمخشري (ص 707)) #مختصر اختلاف العلماء؛ للجبصاص (”/ 201١‏ 014), 
«شرح معاني الآثار» (777/7)» «ملتقى الأبحر؛ (757/1). 

ونقل الزمخشري في «رؤوس المسائل» (ص ”777) أن دليل أبي حنيفة» أن النبي © إنما 
يستحق سهمه. بكونه مؤديا للإمامة» ولدعوة الناس إلى الحق» وهذا المعنى قد فات بفواته. وسهم 
ذوي لقربى» إنما يستحقون بنصرة رسول الله كه وهؤلاء كانوا معه في الحَضّر والسّفر والنصرة» وقد 
فات بفواته. فوجب أن ينقطع هذا الحق. 

واستدلوا لمذهبهم- أيضا-. أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس إلى ثلاثة أسهم. بإسقاط سهم 
رسول الله #ه؛ وسهم ذوي القربى؛ ولم ينكر عليهم ذلك أحدٌ مع توافر جميع الصحابة» فكان إجماعاً. - 


الإنجاد [05ه ] 


يوجد لهذا القول مستندٌ يرضى. 

والأرجح ما ذهب إليه الشافعي» ومن سلكَ مساكه في القسم على خمسة 
أسهم, والله أعلم. 

ثم يعود النظر بعد هذا في سهم النبي 4# بعد وفاته» وكذلك في سهم ذي 
القربى بعده فنرسم في ذلك فصلين -إن شاء الله تعالى-. 

القول في سهم النبي 4# 

اتفق أهل العلم أن النبي 4# كان مما خصّه الله -تعالى- به: خمس الخمس 
من المغنم» وكذلك الصّفيء كان له -أيضا- زيادة مع ذلك من جُملة المغنم. 

فأما خمس الخمس: ففي كتاب الله -تعالى-”"؛ وأما الصّفي: ففيه آثار 
صحيحة» منها: 


ما خرّجه أبو فاوو” عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 


- انظر: «فتح القدير» (2007/0. «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 17- وما بعدها). 

وهذا القول مخالف لظاهر الآية. وانظر: «المغني» (4477/5). 

ونقل ابن جرير مذهب الحنفية» لكنه أشار إليهم بقوله: وذلك قول جماعة من أهل العراق. 

ولكن قال الطحاوي في «المختصر؛ - بعد ذكر المشهور من المذهب-: وقد روى أصحاب 
الإملاء عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسفء أنه [أي سهم النبي #ه] يُقسّم في ذوي القربى برسول الله 
##. واليتامى؛ والمساكينء وأبناء السبيل. قال: وبه تأخذ. 

)١(‏ أي في قوله -تعالى-: لفَأن لل حَمْسَه وَلِلرْسُول...4. 

(1) في اسئنه» في كتاب الخراخ والإمارة اباب ماحاء فلن منهخ المتفن) ل(رقم 8486 حدثنا 
نصر بن علي حدثنا أبو أحمد الزبيري» أخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛» /1١1(‏ 197 رقم 4477- مع «الإحسان»)؛ من طريق نصر بن 
علي. به. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (7/ 739)» والطبراني في «الكبير؛ (5" رقم 70١)؛‏ من طريق 


أبي أحمد الزبيري» به. - 


[ ١٠ه‏ ] الإنجاد 


«كانت صفية من الصفي». 

وقال أهل العلم: «الصفي»: هو كل شيء يصطفيه من رأسة الغنيمة: فرس» 
أو جارية» أو عبدٌ» أو سيف؛ أو ما شاءء» على حسب حال الغنيمة. 

فأمًا الصّفي فاتفق العلماء على أنه ليس لأحد بعد النبي ##» وشذ أبو ثور 
فقال: هو باق» يجري مجرى سهم النبي 4# من الخمس"'". 

وأمًا سهمه #ه من الخمسء فاختلف في حكمه بعده اختلافاً كثيرأ» يتحصّل 
إلى أربعة أقوال: 

قول: إنه يُرَدُ على أهل الجيش الغانمين» فيقسم عليهم أربعة أخماس 
الغنيمة» وخمس الخمس. وتكون أربعة أخماس الخمس للأربعة الأصناف الباقية 
من أهل الخمسء كما كان لهم في الأصل”". 

وقول ثان: إنه يُردَ على من سمي في الخمسء فيقسم جميع الخمس على 
أربعة أسهم: قاله الطبري؛ وقد مضى توجيه هذا القولء وعليه يجيء قول أبي 


- وأخرجه الحاكم (78/5١).؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (1/ 4 ١77)؛‏ من طريق سفيان» به. 

وقال: (اصحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 

وانظر: لاصحيح سئن أبي داود) لشيخنا الألباني در حمه الله تعالى-. 

(1) وقال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (41/11): «ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال». 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :)١97/15(‏ اوأجمع العلماء على أن الصّفِي ليس لأحدٍ 
بعد النبي #ك». وانظر في مذهب أبي ثور: «اختلاف الفقهاء» (١؟)‏ للطبري» ولم يحرر صاحب (فقه 
الإمام أبي ثور» (ص )78١‏ مذهب أبي ثورء وجعل مذهبه كمذهب أحمد والشافعي والثوري والليث! 

)١(‏ نقله ابن المنذر في كتابه «الأوسط» /١١(‏ 44) عن طائفة من العلماء» دون أن يذكر من هم. 

وذكر مخالفة أبي ثور وأنه قال: «الآثار في الصّفِي ثابتة» ولا أعلم شيئاً نسخها». 

قال -أي: أبو ثور-: فيؤخذ الصّفيء ويجري مجرى سهم النبي #ك. 

ثم قال ابن المنذر: «قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي 4# الغنائم» ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من 
ذلك شيئا لأنفسهم غير سهامهم, والله أعلم». انتهى كلامه. 


الإنجاد [ اذه ] 


حنيفة في ردّه على الأصناف الباقين في الخمس. إلا أنه زاد مع ذلك سّهم ذي 
القربى» فردّه كذلك على من بقي» ورأى أنه انقطع بموت النبي 4#)؛ فقسم على 
ثلاثة كما تقدم من مذهبه"". 

وقول ثالث: إن الإمام يضعه في مصالح الإسلام وأهله. مِن سد الثغور؛ وإعداد 
الكراع والسلاح؛ ويُعطي منه من فيه للمسلمين منفعة: ويفّل منه في الحرب وغير 
الحرب» على ما يرى من المصلحة؛ وهو قول الشافعي» وإليه ذهب أحمد بن حنبل'". 


/١١( تقدم ذكر مذهب الإمام الطبري» وأبي حنيفة -رحمهما الله-. وانظر: «الأورسط»‎ )١( 
.)85 «الفيء والغنيمة» (ص‎ ))4 8-91 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (5/ .)١150‏ «المهذب» (7547/1), «الوجيز؛ (١/510)؛‏ 
«روضة الطالبين» (5/ 3768): «المنهاج» (91): «أحكام القرآن» للكيا الهراسي الشافعي (7/ 2198 109)) 
«حلية العلماء» (/1/ 184)» «الأوسط» /١١(‏ 46)» «المجموع» (19/ 5 70)» «تفسير الماوردي» (7/ .)77١‏ 

ونقله عن الشافعي: ابن عبدالبر في «الاستذكار» /١5(‏ 197). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» »)5١7/7(‏ «الشرح الكبير» (0/ 055)» «المقنع» لابن قدامة /١(‏ 
001)» «الإنصاف» (4/ 2177 /1717). «كتاب التمام؛ (؟/ 716)) «الفروع» (1517/7)) «المحرر (؟/ 
00 لرؤوس المسائل الخلافية» (0/ 7/857). 

وهذا القول هو أصح الروايتين عن أحمد. واختاره الخرقي في «مختصره» (ص .)١١5‏ 

والرواية الأخرى عن أحمد. أن سهم النبي #» من خمس الغنيمة: مصروف إلى أهل الديوان 
خاصة؛ وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال» وانفردوا في الثغور» يقسم على قدر كفايتهم. 

ووجه هذه الرواية -عندهم-: أنه لما كان هذا السهم في حياة النبي 4# له؛ لأن الرعب منه. 
والفزع منهء وجب أن يكون بعده لمن الرعب منه. والفزع منه. والفزع إنما يكون بأهل الديوان. 

ووجه الرواية الأولى: قوله #له: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود 
فيكم'. فأخبر أنه مردود على الجماعة» وجعل الخمس عام سواء فيه خمس الغنيمة» أو خمس الفيء. 

قلت: والحديث المشار إليه. أخرجه أبو داود (رقم 7100), وأحمد (117//5١-718١).؛‏ وغيرهم» 
وهو جزء من حديث العرباض المتقدم. وفيه: «فادوا الخيط والمخيط ...»: و«إياكم والغلول؛ فإنه عار وشنارة. 

وهو صحيح. وانظر: «صحيح سنن أبي داود». 

ومذهب الشافعي, والرواية الأولى عن أحمد: هو مذهب المالكية؛ بناءً على أصلهم: وهو أن 
خمس الغنيمة؛ والخراجء والجزية؛ لا يخمس شيء منه؛ بل يأخذ الإمام منه كفايته وعياله بغير تقدير» - 


[ كذه ] الإنجاد 


ونحوه عن قتادة”"'. 

وقول رابع: إِنّ ذلك للخليفة بعده؛ يُقوم في ذلك مقامه. ويصرفه فيما كان 
النبي #له يصرفه فيه '"؛ وربما يستند من ذهب هذا المأهب إلى حديث مرفوع 
إلى النبي 4. 

خرّج أبو داود””", عن أبي الطفيل؛ قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب 


- حتى لو احتاج إليه جميعه أخذه؛ ويصرف الباقي في مصالح المسلمين؛ من بناء القناطر. والمساجد. 
وعمارة الثغورء وأرزاق القضاة. على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده. ويعطي من قرابة النبي #» على ما 
يؤديه اجتهاده -على ما سياتي في قسم سهم ذوي القربى-. 

انظر: «المدونة» /١(‏ 015)» «المعونة» »)75١18 /١(‏ «التلقين» .)51٠ /١(‏ «الكافي» ))8!/8/١(‏ 
«عيون المجالس» (7/ 7255)., «الذخيرة» (7/ ١‏ 87)» «النوادر والزيادات» (20351//8 194). 

.)١97 /١5( وابن عبدالبر في «الاستذكار»‎ .)45 /١١( نقل مذهبه ابن المنذر في «الأوسط؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: «الأوسط» /١١(‏ 44). ونقل عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» قال: اختلفوا بعد 
وفاة النبي 4# في هذين السهمينء يعني سهم الرسول ##©. وسهم ذي القربى» فقال قائل: سهم النبي 
للخليفة بعده» وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي ##» وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة 
الخليفة» فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل اللهء فكان خلافة 
أبي بكر وعمر في الخيلء والعدة في سبيل الله. 

وذكره عنه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (14817/15). 

ورواه عنه عبدالرزاق» وابن أبي شيبة؛ في «مصنفيهما» وابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ 
في «تفاسيرهم). والحاكم في «المستدرك)؛ من طريق قيس بن مسلمء عنه. وانظر: «الدر المنثور» (15/ 
1050-6 ). 

(*) في «سننه! في كتاب الخراج والإمارة والفيء (باب في صفايا رسول الله #ه من الأموال) 
(رقم 1917)؛ من طريق محمد بن فضيلء عن الوليد بن جميعء عن أبي الطفيل» قال: جاءت فاطمة 
-رضي الله عنها-. إلى أبي بكر -رضي الله عنه-» تطلب ميراثها من النبي 4#. قال: فقال أبو بكر 
-رضي الله عنه-: سمعت رسول الله © يقول: ... وذكر الحديث. 

وهذا إسناد حسنء» رجاله ثقات رجال الشيخين, غير الوليد بن جميع -وهو الوليد بن عبدالله 
ابن جميع- فمن رجال مسلمء وفيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح.ء وقال المنذري في «مختصره لسئن 
أبي داود» (5/ 514): «في إسناده الوليد بن جميع» وقد أخرج له مسلم. وفيه مقال». - 


2ه ١‏ وآبوالظفيل: هوعامس بن.وائلةه من صغار الضحابة: وهو اخعرهم موا 

وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. وانظر: اصحيح سنن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

وأخرجه أحمد /١(‏ 5)» والبزار (05)» وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» :))198/١(‏ والمروزي 
(8/): وأبو يعلى (71)؛ من طرق عن محمد بن فضيلء بهذا الإسناد. 

وفي بعض طرق العدية: قال أبو بكر بعدها: «فرأيت أن أرده على المسلمين». قالت -أي: 
فاطمة رضي الله عنها-: «فأنت وما سمعت من رسول الله 4# أعلم». 

وله شاهد عند البخاري في تاريخه الكبير؛ (57/5)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 
1 رقم 7406)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)774/١(‏ والطبراني في «الكبير» (5 رقم 2047١‏ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (0/ ١8515‏ رقم 215» وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (174/5؟1١‏ رقم 
2١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ”597)» وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (7/ 50) مسن طرق 
عن الوليد بن مسلمء حدثنا عبدالله بن العلاء بن زبر» وغيره؛ أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه 
سعد بن تميم السكوني -وكان من الصحابة-» قال: قيل: يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟ قال: «مثل 
الذي لي؛ ما عدل في الحكمء وقسط في القسطء ورحم ذا الرحم» فمن فعل غير ذلك فليس مني» ولست 
منهاء وهذا سند صحيحء وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7777-171/5): وقال: رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات. 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية» (6/ 7584) بعد أن أورد هذا الحديث عن «المسند»: «ففي 
لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة» ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة» وفيهم من فيه تشيع» فليعلم 
ذلك؛ وأحسن ما فيه قولها: «أنت» وما سمعت من رسول الله #© أعلم»» وهذا هو الصواب والمظنون 
بهاء واللائق بأمرهاء وسيادتهاء وعلمهاء ودينها -رضي الله عنها-» ولكنها سألته بعد هذا أن يجعل 
زوجها ناظراً على هذه الصدقة» فلم يجبها إلى ذلك؛ فعتبت عليه بسبب ذلك» وهي امرأة من بنات 
آدم؛ تأسف كما يأسفن؛ وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله 4#؛ ومخالفة أبي بكر 
الصديق لها -رضي الله عنها-» وقد روينا عن أبي بكر -رضي الله عنه-: أنه ترضى فاطمة وتلايئها قبل 
موتهاء فرضيت -رضي الله عنها-». 

وقد ورد الحديث بأطول من هذاء وفيه: أنها والعباس -رضي الله عنهما- أتيا أبا بكر -رضي 
الله عنه-» يلتمسان ميراثهما من رسول الله 4#... وفيه قال أبو بكر: إني سمعت رسول الله 8ه 
يقول: قلا تورك ما تركنا صدفة: إنما ياكل آل محمدٍ.من هذا المال». وإني واللهلا ادع آمراً رايت 
رسول الله 4# يصنعة؛ إلا صنعتة. 

أخرجه البخاري ١(‏ الال 47514175١ .4035 5 ١1"8‏ 51/70 51/55). ومسلم ))١9161(‏ 
وأحمد 02٠١ /١(‏ 7١)؛‏ وغيرهم, من طرق عديدة» من حديث عائشة -رضي الله عنها-. م 


[ 514 ] الإنجاد 


-عر وجل- إذا أطعم ا طعية فهى للذي يقوم بعذه). قال ابن ال «إنه 
الاختلاف في سهم ذي القربى 
وكذلك اختلف العلماء في سهم ذي القربى بعد النبي 4# اختلافا كثيرأء 
يتحصل إلى أربعة أقوال: 
قول: إنه باق لقرابة النبي #ك بعده. وهو قول مالكي. والشافعي» والشوري» 
والأوزاعي؛ وأحمد. وأبي ثورء وأهل الظاهر.وغيرهم. وهو الصحيه”"؛ لأن 


- 2 وقوله #©: «فهي للذي يقوم من بعده»: أي: بالخلافة» أي: يعمل فيها ما كان النبي #» يعمل» 
لا أنها تكون له ملكاً. انظر: «عون المعبود» (193/4). 
)١(‏ في «الاستذكار» /١5(‏ رقم 19947-ط. قلعجي). والحديث -كما رأيت- صحيح. 
ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي #© بعد وفاته راجعة إلى شيء واحدء وهو صرفه 
في مصالح المسلمين. 
وانظر: «فتح الباري» (5/ 27517 7728)» «أضواء البيان» (1/ 7759). «الفيء والغنيمة» (ص 80). 
(7) انظر في مذهب المالكية: «المدونة؛ /١1(‏ 0515).» «الكافي» »)51/8/١(‏ «النوادر والزيادات» 
.)١9377/7(‏ «الذخيرة» (7/ 577)» «عقد الجواهر الثمينة» .)6:٠١ /١(‏ 
وفي مذهب الشافعية: «الأم؛ (5/ 195)» «المهذب» (75/ 27417 754): «الوجيز) ))750/١(‏ 
«روضة الطالبين» (7/ 760): «المنهاج» (ص 47)» «الإقناع» للماوردي (ص 177). «الحاوي الكبير» 
.)488/1٠١(‏ 
وذكر النووي في «الروضة» -حكاية عن «الوسيط» للغزالي- وجهاً: أن سهم ذوي القربى يصرف 
إلى الخلفاء. ونقل قولاً آخر بأنّ هذا السهم يُرَدُ على أهل السهمان الذين ذكرهم الله -تعالى-: ثم 
. رذهماء وقال: «هذان النقلان شاذان مردودان». ورجّح صرفه بعده #© في مصالح المسلمين. 
وفي مذهب الحنابلة: «المقنع» (7/ 874-477) لابن البناء «المقنع» )0١0 4 /١(‏ لابن قدامة» 
«المغني» (1917/4): «الواضح» (1/ ل 8, 94)) شرح الزركشي» (7/ 44لا 371/97 47ل/الاء 
0*١‏ ) امسائل أحمد) (؟/لالا7- 8لا 7 177- رواية صالحء 7/ 07- رواية ابن هانى» 
-451١- /‏ رواية عبدالله), «كشاف القناع» (57/1)) «رؤوس المسائل الخلافية» (0/ '7/87). - 


الانجاد [ هذه ] 


ا ا 
القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقاً فهو يجب لهم بذلك في حياته» وبعد وفاته 4#. 
قال ابن عبدالبر”'2: الحجة لهم: حديث ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن جبير بن مطعمء قال: قسم رسول الله 4# سهم ذي القربى لبني هاشم؛ وبني 
المطلب من الخمسء وقال: (إنما بنو هاشمء وبنو المطلب؛ شيءٌ واحد»'". قال 
ابن عبدالبر: «ليس في هذا الباب حديف: مسد غيره». 
ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة: 


فذهب الشافعي) وأبو ثور» وأحمد» وأهل الظاهر. وغيرهم» إلى أنهم بنو 
هاشم بن عبد مناف» وبنو المطلب بن عبد مناف” "» ودليلهم الحديث المتقدمء 


-- وانظر: «الأوسط» -١٠١/١١(‏ وما بعدها)» «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 57)) «اختلاف 
الفقهاء»؛ للطبري (ص 188): «المحلى» (714/7): #عمدة القاري» (7”//15 54): «فقه الإمام 
الأوزاعي» (؟/48)» اموسوعة فقه سفيان الثوري» (ص 770)) افقه الإمام أبي ثور» (ص .)274٠‏ 

وهو مذهب أبي سليمان الخطابي» وإسحاق بن راهويه؛ والنسائي, وآخر قولي أبي يوسف. 
وجمهور أصحاب الحديث؛ كما نقل ذلك عنهم ابن حزم. 

(1) في #الاستذكار» (185/15). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام) (رقم »)715٠‏ وفي كتاب المناقب (باب مناقب قريش) (رقم 7007), وفي كتاب 
المغازي (باب غزوة خيبر) (رقم 57174)) وقد ممُضى. 

() انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (5/ .)١165‏ «المجموع» ))١10١/14(‏ «الحاوي الكبير؟ 
»)448/٠١(‏ #معرفة السئن والآثار» (4/ 77١‏ رقم 15114). ورد فيه البيهقي على من خالف مذهب 
الشافعي بكلام قوي» فيه تدقيق وتحرير وانتصر لهذا القول ابن حجر في «الفتح» (5/ 110). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (9/ 7947 71917- ط. هجر)ء «المقنع) (57/0ل- تكلا 
«الواضح شرح مختصر الخرقي» (؟/لاء ى 4)) شرح الزركشي؟ (7/ غظلاك 177لا كفلا حل 
7م2» امسائل الإمام أحمد) (79/ //ا؟- هلالا 8/ 177- رواية صالح 7/ 57- رواية ابن هانى» /١‏ 
477- رواية عبدالله)» «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص .)١١١‏ 

وانظر: «الأوسط» (11/ -٠٠١‏ وما بعدها)» «المحلى» (1/ 7717 «الجامع لأحكام القرآن» 
:.)١١ /4(‏ «أحكام القرآن» للجصاص (17/7)) «فتح الباري» (5/ 56 7)» «أضواء البيان» (؟/ 55)) 
«الفيء والغنيمة» (/1/-884). 9 


[ ١ه‏ ] الإنجاد 


خرّجه البخاري بالسند المذكور إلى جبير بن مطعم. قال: مشيت أنا وعثمان بن 
عفان إلى رسول الله 2# فقلنا: يا رسول الله: أعطيت بني المطلب. وتركتناء ونحن 
وهم منك بمنزلة واحدة؟! فقال رسول الله 4#: «إنما بنو المطلبء وبنو هاشم؛ 
شيء واحد". وفيه عن جبير: ولم يقسم النبي 4# لبني عبد شمسء ولا لبني نوفل. 
قال ابن إسحاق: عبد شمسء وهاشم. والمطلب؛ إخوة لأم. وأمهم عاتكة 
بنت مرة» وكان نوفل أخاهم لأبيهم. كذلك ذكره البخاري”". 
وقال سائر الفقهاء: مالك, والثوري, والأوزاعي: هو خاص ببني هاشه'", 


2 وهذا قول مجاهدء وقتادة» وابن جريج, ومسلم بن خالد. وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (0/ 
8 رقم .)448١‏ «الأوسط» .)٠١١/١١(‏ «الاستذكار» .)1١41//١54(‏ 

)١(‏ في لاصحيحه) (رقم .)5١1٠١‏ وقال ابن حجر في «الفتح» (5/ 515): ولهذا لما كتبت 
فريش الصحيفة بينهم» وبين بني هاشمء وحصروهم في الشعب» دحل بنو المطلب مع بني هاشم؛ ولم 
تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس. 

وقال الحافظ في «الفتح» (7/ 7 في شرح هذا الحديث: «والحديث ظاهر في أنه أعطاهم 
بسبب النصرة» وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلمواء والملخص أن الآية نصت 
على استحقاق قربى النبي 4# وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق» وفي بني نوفل إذا لم تعتبر 
قرابة الأم. واختلف الشافعية في سبب إخراجهم. فقيل: العلة القرابة مع النصرة؛ فلذلك دخل بشو 
هاشم وبنو عبد المطلبء ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة» أو شرطهاء وقيل: 
الاستحقاق بالقرابة» ووجد ببني عبد شمس ونوفل مانع؛ لكونهم انحازوا عن بني هاشم؛ وحاربوهم. 
والثالث: أن القربى عام مخصوص وبَيّنته السنة». 

وانظر: «أضواء البيان» (؟7/ 07577 «الفيء والغنيمة» (ص 84). 

(1) على اعتبار أن الخمس إلى الإمام؛ فيعطي أقرباء رسول الله ه على ما يرى ويجتهد. 
وقد مضى أن هذا مذهب مالكء وهو مذهب سفيان الشوريء والأوزاعيء كما نقل ذلك عنهم 
ابن المنذر في «الأوسط» .)1١7/1١(‏ 

وانظر: «المدونةة (١014/1-ط.‏ دار الكتب العلمية)» «التلقين» »)7517/١(‏ «المعونة» /١(‏ 
1 «المحلى) (45/0) «المغني» (407/7)» «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 77)) #موسوعة 
فقه سفيان الثوري» (ص 20376). «الفيء والغنيمة ومصارفهما» (ص 85- وما بعدها). 

ومذهب سفيان في الخمسء أخرجه عبدالرزاق (0/ »)7٠١‏ وقد مضى تخريجه. 


الإانجاد [ لاذه ] 


ع ا 0 
وروي ذلك عن ابن عباس» ومحمد ابن الحنفية: قال ابن عباس: وقد خالفنا في 
لاك لوس عي نري "وال للف قفي صفر وى ع العزير' "انيم بتو 
هاشم خاصة. 


تا ا ا 4 9 و 5 َ إفرف 


(1) أخرجه مسلم في «"صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب النساء الغازيات يُرضخ لهن ولا 
يُسهمء والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب). (1817) (177)» بسنده إلى يزيد بن هرمزء أن نجدة كتب 
إلى ابن عباس يسألهء عن خمس خلال؛ فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه» كتب إليه 
نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله 4# يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان 
يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل 
كان رسول الله أ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنٌ» فيداوينَ الجرحىء ويُحذين من الغنيمة» وأما 
بسهم؛ فلم يضرب لهنٌ» وإن رسول الله #© لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقل الصبيان» وكتبت تسألني: 
متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبتُ لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسهء ضعيف العطاء منها» 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليْتَم وكتبت تسألني» عن ناشين ل كر 
وإنا كنا نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك. 

وأخرجه أبو داود في الجهاد 71700 و717/78): وفي الخراج (7487). والترمذي في السّير 
(5هه6١1).‏ والنسائي في السّير (/85011)» وفي قسم الفيء ء (41*0 17755 4)4 وفي التفسير (لالا61١١)‏ -أو 
كتاب التفسير (/091)-» وابن المنذر في «الأوسط» .)٠ ' ١ /١1(‏ وعبدالرزاق (7378/6)» والبيهقي (7”/ 
وأبو عبيد في «الأموال: (0750) وابن حزم في «المحلّى» (1/ 014: وابن جريرء وابن نابي 
حاتم» وابن مردويه؛ في «تفاسيرهم؛» وغيرهم. . وانظر: «الدر المنثور» (58/5). 

وانظر -أيضاً-: «المغنى» (407//5» ٠١‏ 5)» امعرفة السئن والآثار» (17147/9)) اكشف 
الغمة» (؟1584/5١). ١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 5077/١1(‏ رقم 151994)؛ من طريق عطاء بن 
السائب.» عنه. 

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر »)٠١١/11(‏ «الاستذكار» (181//15). 

وبه قال زيد بن أرقم» وطائفة من الكوفيين. انظر: «الفتح» (5/ 510). 

(") قال ابن حجر في «الفتح) 15/5 -عند الحديث المذكور-: وقيل: هم قريش كلهاء 
لكن يعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ؛ وهذا الحديث حجة عليه. 


[8١1ه‏ ] الانجاد 


. 


وقول ثان: سهم ذي القربى» هو بعد النبي 4 لقرابة الإمام» رُوي ذلك عن 
الحسن البصريء وقتادة”"» ولا مستند لهذا القول إلا ما لعلّه أن يُتوهّم في قوله 
-تعالى-: «وَللِي الْقرّى4 [الأنفال: :]4١‏ أن ذلك يجري في كلٌ من له الأمر 
على المسلمينء لا يختص بقرابة النبي 4# وذلك بعيد. 

وذكر ابن عبدالبر”'' في هذا الموضع الحديث المتقدم: أن رسول الله «إه 
قال: «إذا أطعم الله فيا ملحقة: فهي للذي يقوم من بعده)”". قال: «إنهم استدلوا به 
على ذلك»؛ وضعًف الحديث؛ وهو مع ذلك لو لم يكن كذلكء فليس فيه من 
مُعنى ما ذهبوا إليه من القرابة شيءٌ. بلى! إنما كان يدل إذا كان صحيحاً على 
مذهب من رأى سهم النبي 4# للإمام بعده. وأما'' في هذا؛ فبعيد. 

وقول ثالث: إن سهم ذي القربى» وسهم النبي 4#؛ كلاهما يجعل في 
الخيل؛ والسلاحء والعدّة في سبيل الله. ذهبت إلى ذلك طائفة» وزعموا أنه 
كذلك كان الأمر فيهما في خلافة أبي بكرء وعمرء لما اختلفوا فيهما بعد موت 
النبي 4#؛ اجتمع رأيهم على ذلك”*. 

وقول رابع -وهو ما قد ذكر من مذهب أبي حنيفة-: أن يُردٌ سهم النبي ك» 


)١(‏ ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار» (184/15). أن هذا قول الحسن البصري. وذكر أن 
مذهب قتادة كمذهب الشافعي أنه لبني هاشم وبني المطلب خاصة؛ دون سائر قرابة النبي ##ه. وقد 
مضى ذكره. 

(؟) في «الاستذكار» (11:0-184/15). وقد نقل عنه المصنف جميع أقوال العلماء 
المتقدمة» واختلافهم في ذلك. 

(؟) مضى تخريجه؛ وهو صحيح, لا كما قال ابن عبدالبر -رحمه الله تعالى-. 

وذكرنا هناك أن سهم النبي #ك للإمام بعده. من حيث التصرف به فينفقه كما كان النبي 4# 
ينفقه في مصالح المسلمينء ولا يدخل فيه سهم ذوي القربى. 

(4) كتب الناسخ في هامش نسخته: «في الأصل: ورأما». 

(4) وقد مضى ذكر من ذهب إلى هذا القول في قسم سهم النبي © بعد وفاته. وأن مذهب 
المالكية أن ذلك إلى الإمام» يصرفه إلى المصالح. ويعطي القرابة بحسب اجتهاده. 


الإنجاد [19ه ] 


وسهم ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين» فيقسم الخمس على ثلاثة» وهو 
بعيدٌ لا دليل عليه”"". 


:)1١4-1١١7/1١( قال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

«أعلى ما يحتج به أصحاب الرأي» في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله. وسنة رسوله: دعوى 
ادعوها على أبي بكر وعمرء وعثمان: أنهم قسموا الخمس على ثلاثة أسهم؛ وهذا لا يثبت عنهمء 
وغير جائز أن يتوهم على مثلهم أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله» وقد بلغني أنهم احتجوا في ذلك 
بشيء: رواه محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس. 

ومحمد بن مروان عندهم ضعيف. والكلبي؛ قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال الكلبي: 
قال لي أبو صالح: كل شيء حدئتك فهو كذب. وقال معتمر بن سليمان: بالكوفة كذابان: السدي» 
والكلبي» ولا يجوز أن يثبت على الخلفاء الراشدين المهديين بقول كذاب. أو كذابين: أنهم خالفوا 
بكتاب الله وسنة رسوله #ه. ولو روى عنهم من يصدق في الحديث ما ذكروه. لم يجز ترك ما ثبت 
بكتاب الله وسنة رسوله» بقول أحد من الخلق. فكيف وذلك بحمد الله غير ثابت عنهم؛ وكل ما 
رويناه عنهم في هذا الباب أخبارٌ منقطعة غير ثابتة» وليس تقوم الحجج بشيء منهاء وقد ذكرت تلك 
الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب؛ وقد ذكر الشافعي كلاما طويلاً جرى بينه وبين 
بعض الناس في هذا الباب. وقد أثبت ذلك الكلام في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب»؛ اه 
كلامه -رحمه الله-. 

قلت: ورد في كتاب «الهداية» (1/ 5٠‏ 5): «ولَنَا أن الخلفاء الأربعة الراشدين -رضي الله عنهم- 
قسموه [أي: الخمس] على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه. [أي: سهم لليتامى؛ وسهم للمساكين» وسهم 
لابن السبيل] وكفى بهم قدوة». اه. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 4784) في تخريجه: «روى أبو سفيان عن الكلبي» عن أبي 
صالح. عن ابن عباسء؛ أن الخمس الذي كان يقسم على عهده -عليه السلام- على خمسة أسهم: لله 
والرسول سهم.؛ ولذي القربى واليتامى سهمء وللمساكين سهم, ولابن السبيل سهم؛ ثم قسم أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليء على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» | ه. 

ومحمد بن مروان السدي: تركوه؛ واتهمه بعضهم بالكذب» وهو صاحب الكلبي. انظر: «ميزان 
الاعتدال» (77/5-"/ رقم 8104)» و«تهذيب الكمال؛» (17/ 791-147 رقم 0041). 

والكلبي: هومحمد بن السائب الكلبي؛ قال الجوزجاني؛ وغيره: كذاب. انظر: «ميزان الاعتدال» 
(/004-0067 رقم 5/اه/). و«تهذيب الكمال» (5527/56 1017-5 رقم 01754). 


[ ١ه‏ ] الإنجاد 


* مسألة: 

اختلف المُثبتون لسهم ذي القربى في قسمه فيهم على الذكر والأنثى؛ فقال 
الشافعي”": يُعطى الرجل سهمين؛ والمرأة سهمأء وخالفه في التفضيل بين الذكر 
والأنثى أصحابه: أبو ثور. والمزني» وغيرهما'"”» فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك 


-4910/1١( انظر: «الأم» (5/ 155)» «روضة الطالبين» (707/5), «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)584 المجموع» (١؟/565). «حلية العلماء» (/ا/‎ .)١58/5( «المهذب»‎ )١ 

وهو مذهب الحتابلة» انظر: «المغني» (9/ 794- ط. هجر)ء «الإنصاف» ))١17//5(‏ «المقنع» 
لابن قدامة -0٠5 /١(‏ مع حاشيته)» «المقنع» لابن البنا (؟/ 8514).: «الواضح» /١(‏ لا 248 4)» لاأشرح 
الزركشي» (44/5/ا 1/97 47/الء 03401 718037), (مسائل أحمد) (؟/ /ا/71748-11, 77 1717- 
رواية صالح. ؟/07- رواية ابن هانوع» 7/ -871-87١‏ رواية عبدالله)» «رؤوس المسائل الخلافية» 
(0/ 7/81 ). 

وقالوا: لأنه مستحقّ بالقرابة شرعا فوجب تفضيل الذكر فيه على الأنشى» كميراث الإخوة 
والأخوات. ولا يلزم عليهم سهم اليتامى؛ لآأنه غير مستحق بالقرابة» ولا يلزم عليه إذا أوصى لقرابة 
فلان بثلثه أنها سواء؛ لأن ذلك استحقاق بغير الشرعء وإنما هو بالرحم. 

(0) انظر: «مختصر المزني» »)15١(‏ «المهذب» (558/5) «المجموع»(١505/5))‏ 
«المغني» (4/ 145- ط. هجر)» «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (١؟١١).؛‏ «عيون المجالس» /١(‏ 
1 «حلية العلماء» (/ا/ 584). «أضواء البيان» (؟/ 7515), «الفيء والغنيمة») (ص .)4١‏ 

وقالا -أي: المزني وأبو ئور-: يسوى بين الذكور والإناث. كالوصايا للقرابة» يسوى فيها بين 
الذكور والإناث. 

ونقله ا عنهما: الماوردي في «الحاوي الكبير» »)584/١٠١(‏ وردٌّه بقوله: ل(وهذا خطأ؛ 
لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من اعتباره بالوصاياء من وجهين: 

أحدهما: أن الميراث» وسهم ذي القربى» عطيتان من الله -تعالى-» والوصايا عطية من آدمي؛ 
تقف على خياره. 

والثاني: أن ذي القربى نصرة؛ هي بالذكور أخص» فجاز أن يكونوا بها أفضلء وليس كذلك في 
الوصايا. ثم لاحظً لأولاد الإناث فيه. إذا لم يكن آباؤهم من ذوي القربى؛ لأنهم يرجعون في السب 
إلى الآباء الذين ليسوا من ذوي القربى». 

ونقل مذهب الشافعي. ومذهب المزني, وأبي ثور: ابن قدامة في «المغني» (9/ 1914- ط. 
هجر)» وابن المنذر في «الأوسط» »23١5 /11١(‏ ورجح مذهب المزنيء وأبي ثور. فقال: وكذلك كل - 


الإنجاد [ اله ] 


سواء؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة» فهو يدخل في ذلك الأب مع ابنه والجد. فليس 
وكذلك اختلفوا في إعطاء الغنيّ منهم» فكان الشافعيُ يقول: لا يُفضّل مقترٌ 
على غني؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة» وبه قال أبو ثورء وغيره”'. وروي عن 


- شيء صيّر لقوم فهم فيه سواءء وقال: ... لأنه إذا جاز أن يسوى بين الذكر والأنشى, لأنهم أعطوا 
باسم المسكنة» فذلك جاز أن يسوى بين ذكران القرابة وإنائهم؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة. 

وهو الذي رجّحه المصنفء وهو الصواب. والله الموفق وإليه المآب. 

وخالف أبو حنيفة ومالك في ذلك. فالأصل عند أبي حنيفة أن سهم النبي 9ه وسهم ذوي 
القربى سّقطا بموت النبي 4##. وترد سهمانهما على باقي المذكورين في آية الخمس.ء أما في حياته 
4# فيعطى فقراء القرابة دون أغنيائهم؛ وقال بعضهم: إلى الفقراء والأغنياء. وانظر: «تحفة الفقهاء» 
(707/9). «حاشية ابن عابدين» (7371//8). 

وأما الأصل عند مالكء أن ذلك موكول إلى الإمام» يصرفه إلى القرابة» وإلى غيرهم بالاجتهاد. 
ولا يَخصّ المذكورين بالآية» فيعطي حسب المصلحة العامة. 

وقد تقدم شيء من التفصيل في هذه المسألة. 

)١(‏ انظر: «الأم» .)١104/4(‏ «المجموع» :.)768/7١(‏ «احلية العلماء» (/1/ 584): «الأوسط» 
(1ط/رة١1).‏ 

وغ مدعي الحابلة -ايقياف انظر: «المقشع» )0١4/١(‏ لابن قدامة» «المغني» (9/ 190- 
ط. هجر)ء (رؤوس المسائل الخلافية» (0/ 81/7). 

قلت: وقد رد ابن بطال» كما في «فتح الباري» (157/57)؛ مذهب الشافعي في قسم الخمس 
بين ذوي القربى» ولا يفضل غني على فقيرء وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد رد عليه 
الحافظ بقوله: 

«قلت: ولا حجة فيه لما ذكرء لا إثباتاء ولا نفياء أما الأول: فليس في الحديث إلا أنه قسم الخمس 
بين بني هاشم والمطلبء ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه. وإذا لم يتعرض فالأصل في القسمة إذا 
أطلقت: التسوية والتعميم؛ فالحديث إذاً حجة للشافعي لا عليه. ويمكن التوصل إلى التعميم بأن يأمر 
الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيهء ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة؛ وقيل: لاء بل يختص 
كل ناحية بمن فيها. وأما الثاني: فليس فيه تعرض لكيفية القسمء لكن ظاهره التسوية» وبها قال المزني 
وطائفة» فيحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث إلى دليلءو الله أعلم. وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي - 


[ ككه ] الإنجاد 


مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء؛ يُعطى منه الفقير والغني'''. وقال بض 
أصحاب الشافعي”": لا حظ فيه لغني. 


- القربى في قسمة سهمهم عليهم؛ بخلاف اليتامى» فيخص الفقراء منهم عند الشافعي؛ وأحمد؛ وعمن 
مالك: يعمهم في الإعطاء. وعن أبي حنيفة: يخص الفقراء من الصنفين» وحجة الشافعي: أنهم لما مَنِعُوا 
الزكاة» عمُوا بالسهم؛ ولأنهم أعطوا بجهة القرابة إكراماً لهم؛ بخلاف اليتامى؛ فإنهم أعطوا لسدّ الخلّة». 

)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال» 1٠7(‏ رقم 877)؛ من طريق محمد بن راشد, عنه. 

ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط»؛ .)1١7/١11١(‏ 

وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”7/ 54). «الفيء والغنيمة» (ص 47). 

(؟) وهم العراقيون من أصحاب الشافعي -رحمه الله- نقل ذلك ابن المنذر في «الأوسط'» 
)»)/1١(‏ ونص عبارته: 

«وقال بعض أصحابه من أهل العراق: الفيء لمن سَمى الله في كتابه لرسوله؛ ولذي القربى؛ 
واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» ولم يجعل فيه حظاً لغني لقوله: ١كَيْ‏ لآ يكون دُولة بئِنَ الأغواء 
ينكم» [الحشر: 417 ولقوله: ظللْمْفَرَا الْمُهَاجرِينَ الْذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارهِمْ وَأَمْوَالِهمْ» إلى قوله: 
<الصادِقَونٌ» الآية [الحشر: 0 كان فويهاشى ويثر الطب قرابة لالدرك الله وك الذين نصروا 
رسول الله #ه: جعل لهم هذا الفيء الذي خصهم به مطعماء ومنعهم الصدقة التي هي أوساخ الناسء 
فجعل لهم الفيء الذي رضيه لنبيه وأكرمه به ومنعه الصدقة التي هي ذلة ومسكنة. يضرع لها السائل» 
ويعلو بها المعطي». 

قال: «وقال الشافعي: سهم ذي القربى: الغني منهم والفقير» ولم يزعم ذلك إلى الأصناف الباقية 
من اليتامى» وابن السبيل» فزعم أبو عبدالله أن القرآن على ظاهره يحكم لقربى رسول الله #ه؛ لغنيهم؛ 
ولفقيرهم بخمس الخمسء وقال: ولهم بظاهر الآية» ثم قال: ليس لليتامى؛ ولا لابن السبيل فيها حق؛ إلا 
أن يكونوا فقراء مساكين» فنقض أصله. وترك مذهبه». 

ثم قال ابن المنذر: «وهذا غير لازم للشافعي؛ لأن الشافعي حكم لذي القربىء لغنيهم» وفقيرهم؛ 
بظاهر الآية. وبأن العباس بن عبدالمطلب أعطي منه وهو كثير المال» ومنع عثمان» وجبير» حيث طلبا 
أن يعطيا من الخمسء ليس من جهة غناهماء إذ لو كان منعهما من جهة غناهما لأشبه أن يقول: لا 
يحل لكما ذلك لأنكما غنيان» إذ لا حظ فيها لغني» كما قال للرجلين اللذين سألاه الصدقة. ولو 
اختلف أهل العلم في اليتيم الغني» وابن السبيل الغني» لأجاب فيما يعطي كل واحد منهما بما أجاب 
به في سهم ذي القربى؛ ولكن الإجماع لما منع من إعطاء اليتيم الغني؛ وابن السبيل الغني» منع أن 
يعطيان لمنع الإجماع منه. ولم يمنع الإجماع من إعطاء أغنياء القرابة» فمنعهم لعلة الإجماع, ولكنه - 


الإنجاد [ 7ه ] 


وقول الشافعي هنا أظهر, فإن الله -تعالى- لم يَخْصُ بذلك فقيراً من غني» 
إنما خص القرابة» وقول من حالف الشافعيً في التفضيل بين الذكر والأنشى 
أظهر؛ لأنه لم يأت فيه نص» وليس ميراثاء والله أعلم. 


- لما اختلف في الغني من القرابة؛ رد أمره إلى ظاهر الكتاب» ومنع اليتيم الغني» وابن السبيل الغني؛ 
لأن الإجماع منع أن يعطيا إذا كانا غنيين». 


الباب التامع 
53 الجزية, ولرط قبولهاء ومن 


بحة أه تقبل من أصناف الكقى 
ومقاايرها, وما لأهلها وعليهم 


الإنجاد [ لالاه ] 


الباب القامع 
في الجزية: وشرط قبولهاء وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفرء 
ومقاديرهاء وما لأهلها وعليهم 


قال الله -عز وجل-: لقَاتِلُوا الِينَ لَيُؤْمنون باللّهِ وَلا بالْيوْمٍ الآخر ولا 
يُحَرْمُونَ مَا حَومَ الله وَرَسُولَهُ وَل يدون وين الْحَق مِنَ الِْينَ أُوُوا الكتّاب حَنَى 
يُخْطُوا الجزْيّة عَن ير وَهُّمْ صَاغِرُونٌ4 [التوبة: 18]» وقال -تعالى: لقَاقبلُوا 
الْمُتركينَ حَيْثُ وَجدنمُوهُم وَعُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْدُوا لَُمْ كل مررْصَار فَإن 
تأبُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الزكاة فَحَلُوا سَبيلّهُمْ» [التوبة: 0]. 

فأمر الله -تعالى- بقتال المشركين وقتلهم بكل سبيل» وحَّصرهم والتضييق 
عليهم؛ ولم يجعل لذلك غاية إلا أن يُسلمواء وجعل في أهل الكتاب حذاً آخر إن 
كانوا لم يسلموا: حو إعطاء الجزية: 

وفي كتاب مسلم”' عن بريدة قال: كان رسول الله #9 إذا أمّر أميرا على 
جيش أو سرية» أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسليمن خيراء ثم 
قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا تغلُّواء 
ولاتغدرواء ولا تمثلواء ولا تقلتوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال -أو: خلال-. فايّنَهُنٌ ما أجابوك فاقبل منهم» وككف عنهم ...) 
الحديث. فذكر فيه: الإسلام؛ ثم الهجرة» ثم قال: «فإن هم أبوا فسَلْهِم الجزية, 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم, فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتهلم...») 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب تأمير الإمام الأمراء علىالبعوث؛ ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها) (رقم .)177١‏ وقد مضىء كما قال المصنف. 


[ 5158 ] الإنجاد 


إلى آخر الحديث, وقد تقدم بكماله في باب: (الدعوة قبل القتال). 

فثبت أن الواجب على ذلك في قتال الكفار أنْ من بذل منهم الجزية -إِما 
عموماً في أصناف الكفر» أو خصوصاً في أهل الكتاب» على الخلاف بين أهل 
العلم الذي نذكره إن شاء الله تعالى- فإنه يحرم بذلك قتالهم» ويجب الكف عنهم 
والقبول منهم؛ بما ثبت من أمر رسول الله #ه؛ ولأنها إحدى الغايتين اللتين ورَدٌ 
فى القرآن الانتهاء إليهما”". 

والنظر في هذا الباب يتعلق بأربعة أشياء: 

الأول: من تُقبل منهم الجزية؟ وهل ذلك عام في أصناف الكفر من أهل 
الكتاب وعبدة الأوثان» ومن لا يدين بشيء أصلا أو هو خاص بأهل الكتانت؟. 

الثاني: في المقدار المأخوذ منهم في ذلك» وعلى من يفرض فيهم. 

الثالث: في حكم من أسلم منهم بعد الجزية أو مات. 

الرابع: في شروط الجزية» وحقوقها الواجبة لهم وعليهم. 

فصل: في معرفة من تقبل منهم الجزية من أصناف الكفار 

اختلف العلماء فيمن تقبل الجزية منهم على ثلاثة أقوال: 

قول: إنها تقبل من جميع الكفار» سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم من 
عبدة الأوثان» وكل جاحدٍ مكذب بالربوبية» لا يدين بشيء أصلاًء وسواء في ذلك 
العرب والعَجمء وكلّ من دان بغير الإسلام من كافة الأممء وإليه ذهب مالك 
وجمهور أصحابه؛ والأوزاعي وغيرهم'". 

)١(‏ انظر: «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (/ -١501‏ وما بعدها). 

)١(‏ كسعيد بن عبدالعزيز -رحمه الله-. 


انظر: «المدونة» /١(‏ 079- ط. دار الكتب العلمية»» «التفريع» ,)777/١(‏ «عقد الجواهرا 
(487/1). «جامع الأمهات» (714)» «الكافي» »)41/4/١(‏ «النوادر والزيادات» (7/ 47)» «الذخيرة» - 


الإنجاد [ ؤكه ] 


قال ابن الجهم”"': إلا ما أجمع عليه من كفار قريش» فلا يجوز أن يجري 
عليهم ذل ولا صغارء وهو إما الإسلام أو السيف. ولا يرخص لهم في المقام 
على كفرهم بأداء الجزية. 

وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشاً أسلمت كلها يوم الفتح» فإذا وُجد كافر 
تنوم كان مريداء والعرقد لاتوفد منه لذ لأنه لا يُقرٌ على كفره. 1 

وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارىء عرب كانوا أو عجمأء 
والمجوس كذلك -أيضا- فقطء وإليه ذهب الشافعي» وأبو ثور» وأحمدء وداود 


وجماعة من أهل العلم سواهم'"» وبنحوه يقول عبدالله بن وهب من أصحاب 


- (501/5)) «الاستذكار» (4/ 791, 3914)» «قوانين الأحكام الفقهية» (ص »)١1750‏ «الشرح الكبير» 
(01- مع احاشية الدسوقي»»: «فتح الجليل» (717*/7- 7315)) شرح النووي على صحيح 
مسلم» ,)739/١1(‏ «تفسير القرطبي» (8/ 2١١١‏ «اختلاف الفقهاء» للطبري .)50١(‏ 

وانظر: «عمدة القاري» /١6(‏ 90/7) افتح الباري» (509/57)), «المغني» /6٠١(‏ الاه-"لاه). «نيل 
الأوطار» (0/ 11)؛ «السيل الجرار؛ (4/ -01٠١‏ 51/1), «سبل السلام» (47//4): «تحفة الأحوذي) 
(3"97/5). «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (7/ ,)١5714‏ «آثار الحرب» )17١75-1١01(‏ للدكتور 
وهبة الزحيلي. 

وقد نصر مذهب مالك: الإمام ابن القيم» كما في «زاد المعاد» له (60/ -94١‏ 45). 

وقال في «أحكام أهل الذمة» :)٠١4/١(‏ «وسرٌ المسألة أن الجزية من باب العقوباتء لا أنها 
كرامة لأهل الكتاب, فلا يستحقها سواهم!). 

() نقل كلامه ابن شاس في «عقد الجواهر؛ .)587/١(‏ والقرافي في «الذخيرة» .)101١/7(‏ 

وحكى ابن القاسم عن مالك أنها لاتقبل من قريش. حكاه الحافظ في «الفتح» (599/5). 

(1) المشهور في كتب الشافعية أخذها من المجوسء وعبارة «الأم» فيها ما يدل على خلاف ذلك» 
وما عند المصنف ذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (5/ 2١١8‏ إلا أن عنده «أبو حنيفة» بدل «الشافعي». 

وقال ابن كثير في كتابه: «المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي...» (ص 147): وله 
قول في المجوس أنهم أهل كتاب: والقول الآخر: أن لهم شبهة كتاب كقول الثلاثة». ش 

وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (/ 184)) «مختصر المزني» (11/7-/77): «الحاوي الكبير) 
(3”78/14). «البيان» للعمراني ١1م‏ اشرح صحيح مسلم) 70 "). «المهذب» ,)150١/5(‏ - 


[ ثلاه ] الإنجاد 


ةك وروي مثله عن ابن حبيبا. 
وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم., ولا تقبل من 
العرب, إلا من كتائي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه'"'. وحكي ذلك عن أبي 


- «المجموع» /1١(‏ 7540)» «الإقناع» للماوردي (ص »)١174‏ «الإقناع» لابن المنذر (؟/ ))57٠١‏ «الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع؟ (7/ 777- ط. دار الفكر)ء #حاشية البجيرمي على الإقناع» (749/5-:50)) 
الروضة الطالبين» ,)3700-7054/٠1١(‏ احلية العلماء» (1/ 760). «مغني المحتاج» (5/ ”117). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» /١7(‏ الا-ط. دار هجر )» «الإنصاف» »)5١17/5(‏ «المبدع» 
5١٠5 /5(‏ »). «المقنع؛ لابن البنا ,.)١141/7(‏ «شرح الزركشي» (2077/7: #رؤوس المسائل 
الخلافية»؛ (6/ 9/46). 

وانظر في مذهب أبي ثورء وداوده وغيرهم: «التمهيد» ))١١18/17(‏ «الاستذكار» (9/ 195 
المسألة رقم 177”78)» #تفسير ابن كثير؛ -9١/4(‏ ط. المكتبة التوفيقية)» «فتح الباري» (109/5)) 
«اختلاف الفقهاء» للطبري (707- تحقيق يوسف شخت).» ابداية المجتهد) (81/7/7), «المحلى» (// 
0» «فقه الإمام أبي ثور (0745. 

وحكى ابن التين عن عبدالملك بن حبيب أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. كما في 
«الفتح؟ .)١69/5(‏ 

وفي «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي - اختصار الجصاص (587/5)- قال: «وذكر 
الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لاتؤخذ الجزية من العرب». قال: «وهذا شيء لم يذكره عن أبي 
يوسف غير الشافعي». وانظر: «مختصر المزني» (ص 777). 

وذكر العكبري في «رؤوس المسائل» -أيضاً- رواية ثانية عن أحمد: أنها تؤخذ من عبدة 
الأوثان من العجم دون العرب. وانظر كتاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (7/ .)078٠١‏ 

:)4857/١( فهو يستثني منهم مجوس العرب. نقل ذلك عنه ابن شاس في «عقد الجواهر؛‎ )١( 
.)501١ /7( وعنه القرافي في «الذخيرة»‎ 

ومذهبه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة» وهو القول الثالث الذي سيذكره المصنف -رحمه الله-. 
وانظر: «التمهيد » (7/ .)١١8‏ «الاستذكار؛ (9/ 7595) -ونقل المصنف مذاهب العلماء كعادته منه-. 
كلاهما لابن عبدالبر. 

)١(‏ انظر: «الهداية» (507/7)» «اللباب» (5/ »)١55‏ «تحفة الفقهاء» (/ ))7١1/‏ امختصر 
اختلاف العلماء» (7/ 585 رقم »)١761"‏ «بدائع الصنائع» (/ .)١١1-1١١١‏ «إعلاء السنن» /١1(‏ 
475- /5737)» «البناية» (0/ »)87١‏ «فتح القدير» (48/5)» «حاشية ابن عابدين» (9/ 414). - 


الإنجاد [ امه ] 


فأمًا حجة من قَصّر ذلك على اليهود والنصارى والمجوس: فالكتاب 
ونه 


أما الكتاب: فإنه لم يؤذن في آية الجزية إلا في أهل الكتاب فقطء وهم اليهود 
والنصارى باتفاق. والمجوس. قيل: إنهم أهل كتاب”"» وقيل: ليسوا أهل كتاب”. 


-- وانظر: «فتح الباري» (109/5). 

وذكر ابن حزم في «المحلّى» (7/ 7740 المسألة رقم 404): مذهب أبي حنيفة هذاء وعزاه له 
وللإمام مالك -رحمهما الله- وقد عرفت أن في مذهب أبي حنيفة فقط التفريق بين العرب والعجم . 

وردّه -رحمه الله- وهوالأرجم؛ لأن الله -تعالى- لم يخص عربياً من عجميّ في كلا 
الحكمين: الإسلام أو الجزية. وانظر: لمجموع الفتاوى» .)515-37١/١9(‏ 

/5( في كتابه «الأموال» (ص 79)» ونقله عنه -مختصراً- الحافظ ابن حجر في «الفتح"‎ )١( 
قال أبو عبيد: «فعلى هذا تتابعت الآثار عن رسول الله #له. والخلفاء بعده في العرب من أمل‎ 
الشرك: أن من كان منهم ليس من أهل الكتابء فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتلء كما قال‎ 
الحسن. وأما العجم فتقبل منهم الجزية» وإن لم يكونوا أهل كتاب؛ للسنة التي جاءت عن رسول الله‎ 
له في المجوسء وليسوا بأهل كتاب. وقبلت بعده من الصابئين» فَأمْرُ المسلمين على هذين الحكمين‎ 
من العرب والعجمء وبذلك جاء التأويل -أيضاً- مع السنة». انتهى كلامه رحمه الله.‎ 

وقول الحسن الذي أشار إليه أبو عبيد رواه قبل كلامه هذا بقليل. 

فقد أخرج برقم (57) بسنده إلى الحسن قال: أمر رسول الله ## أن يقاتل العرب على 
الإسلام» ولا يقبل منهم غيره. وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون. 

ثم قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ههنا أهل الأوثان منهم؛ الذين ليسوا بأهل 
كتاب. فأمًا من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله #ه منهم. وذلك بِيْنْ في أحاديث؛ ثم ذكر 
جملة منها. 

(5) لعله ابن وهب كما أشرنا إليه آنفاء بل صرح بذكره ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (؟/7١١).‏ 
وانظر: «النوادر والزيادات» (7/ 45). 

(5) وإليه ذهب ابن حزم في «المحلى» (0717/1): والشافعي في قولء كما في «المهذب» 
(؟/5060)» و«المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي» لابن كثير (ص 197). 

(:) وهو قول جمهور العلماء. والشافعي في قول آخرء وهو أن لهم شبهة كتاب. 


[ اه ] الإنجاد 


وكلا المذهبين يَنْتزِعٌ الدّلالة على ما صار إليه من حديث عبدالرحمن بن عوفم 
في المجوس. قال: أشهد لسمعت رسول الله ## يقول: اشوا بهن بل امل 
الكتاب»؛ خرجه مالك فى «الموطأ)”". 


)١(‏ أخرجه في «الموطأ؛ (9؟١‏ رقم -7١5‏ ط. دار إحياء التراث) عن جعفر بن محمد بن 
علي. عن أبيه. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال: ماأدري كيف أصنع في أمرهم! فقال 
عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله #ه يقول: "سوا بهم سنة أهل الكتاب». 

قال عنه ابن عبدالبر -كما في «تنوير الحوالك» للسيوطي :-)1١1//١(‏ منقطع, لأنّ محمد بن 
علي لم يَلْنَ عمر, ولا عبدالرحمن بن عوف. 

وكلامه هذا في «التمهيد؛ (1/ .)١١5‏ وفي «الاستذكار» (9/ 197). 

ونقل العلائي في «جامع التحصيل» (7717 رقم )1٠٠١‏ عن الذهبي» أن محمد بن علي أرسل 
عن عمر. 

وتعقبه ولي الدين أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (2287). أن هذا قصور من العلائي 
حيث نقل ذلك عن الذهبي» ولم يراجع في هذا الموضع كتاب ابن أبي حاتم؛ وهو الأم في هذا الباب. 

قلت: هو في كتاب ابن أبي حاتم: «المراسيل» (180 رقم 575) قال: قال أبوزرعة -أي: 
الرازي-: «محمد بن علي بن الحسين, عن عمر: مرسل». 

وانظر: «الثقات» لابن حبان (6/ 20558 #تاريخ بغداد) (7/ 05). اسير أعلام النبلاء» (5/ 
)١‏ «تهذيب الكمال» (171//77). 

وعن مالك أخرجه: الشافعي في «المسند» (1/ -41٠‏ ترتيبه)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
.)١110 -189/9(‏ والجوهري في «مسند الموطأ» (09317). 

وأخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (58/5 رقم ٠٠١70‏ و١1/‏ 50 رقم 219157 وابن أبي 
شيبة (؟/ ه"7غ رقم 1١56‏ [عن المجوس] و5/ 57١‏ رقم 077701550٠‏ وأبو عبيد في 
«الأموال» (رقم 78), والخطيب في "تاريخ بغداد» (7591/11)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (04/ 
4؛» من طرق عن جعفر بن محمد, به. 

وقال الحافظ في «الفتح» (301/5): «وهذا منقطع مع ثقة رجاله». 

وأخرجه ابن عبدالبر في في «التمهيد؛ (1/ »)١١0‏ من طريق أبي علي الحنفي» عن مالك. عن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عن أبيه» عن جده؛ فذكره -وفي بعسض 
طرقه: قال مالك: في الجزية؛ أي: سُنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية-» فزاد في إسناده: عن جده. 

وقال ابن عبدالبر: «قال أبو الحسن علي بن عمر [أي: الدارقطني]: لم يقل في هذا الإسناد: - 


الإنجاد [ “3ه ] 


فقال الذين نفوًا: لو كانوا أهل كتاب لصرّح بكتابهم» ولم يقل: سنوا بهم 
سُنّة أهل الكتاب. 

وقال الذين أثبتوا: بل أَمْرهُ 4# في المجوس خاصّة دون سائر أهل الكفر 
أن يُحملوا غلن سنة اهل الكثاب :دكن شاه أنهع فل كنابه لما لبع يكين 
أمرهم في ذلك مستفيضاً كاستفاضة أمر اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب؛ عرّفه 
بالإضافة إليهم. 

وبالجملة» فعلى كلا القولين لم يختلف فيهم أحدٌ من أهل العلم: أنهم ممن 
َقْبْلُ منهم الجزية”" كاليهود والنُصارى إمًا بالسّئْة إن لم يكونوا أهل كتابء أو 


- (عن جده) مِمّن حدث به عن مالك غير أبي علي الحنفي» وكان ثقة» وهو في «الموطأ»: جعفر عن 
أبيه أن عمرا. 

ثم قال ابن عبدالبر: «وهو مع هذا كله منقطع؛ ولكن معناه متصل من وجوه حسان». وانظر: 
«الاستذكار» (791/9- 597). 

قلت: وأبو علي الحنفي هو: عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي» أبو علي البصريء قال الحافظ في 
«التقريب» :)47١11/(‏ ااصدوق). 

وقد ضعفه شيخنا الألباني -رحمه اللّه-. انظر: «إرواء الغليل» (1744» "073707 اغاية المرام» (47). 

ويغني عنه حديث: أنه #ه أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري. 

ورواه ابن المنذرء والدارقطني في «الغرائب» -كما في «الفتح) (131/5)- من طريق أبي علي 
الحنفي به. وقال الحافظ: «فإن كان الضمير في قوله: اعن جده) يعود على محمد بن عليء فيكون 
متصلا؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطابء ومن عبدالرحمن بن عوف». 

وأخرج الطبراني في «الكبير» (4737//19 رقم ))1١59‏ من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي 
قال: شهدت رسول الله #ه فيما عهد إلى العلاء حيث وجهه إلى البحرين» قال: «ولا يحل لأحدٍ جهل 
الفرقن والسدن:ويحل له ها سوى ذلك»..وكتن للعلاء؛ «آن منتوا بالمجوس شن آهل الكتابة: 
وعزاه الحافظ في «الإصابة» إلى ابن منده» وأبي سليمان بن زَبر. 

قلت: مدار هذا الحديث على رجل يُدُعى: عمر بن إبراهيم. قال الحافظ في «الإصابة» (؟/ 
5) «هو ساقط). 

)١(‏ جل الكلام السابق نقله المصنف -رحمه الله- بتصرفء من ابن عبدالبر في كتابه: 
«الاستذكار» (591//9). 


[ ؛4"ه ] الإنجاد 


بالقرآن والسنة إن كانوا أهل كتاب. ووردت فى ذلك آثار: أن رسول الله 4# أخذ 
الجزية من مجوس هجر”''» ومن مجوس البحرين”"» وفعله الخلفاء الأربعة بعده» 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه' في كتاب الجزية والموادعة (باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب) (رقم 7197, 71617) بسنده إلى عمرو بن دينار» قال: كنت جالساً مع ابر بن 
زيد وعمرو بن أوسء فحدثهما بجالة -سنة سبعين-» عام حيجٌ مصعب بن الزبير بأهل البصرة -عند 
درج زمزم- قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية -عم الأحنف- فاآتانا كتاب عمر بن الخطاب -قبل موته 
بسنة-: فرقوا بين كل ذي مَحْرمٍ من المجوسء ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوسء حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف: أن رسول الله # أخذها من مجوس مهَجَّر. 

(1) أخرجه البخاري (رقم 4 21019 1410). ومسلم (5971) من حديث عمرو بن 
عوف الأنصاريء وذكر فيه بعث النبي #ه أبا عبيدة إلى البحرين يأتيه بجزيتها. 

والبحرين: البلد المشهور بالعراق» وهي بين البصرة وهّجّر. 

قال الحافظ في «الفتح» (7/ 5757): وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس. 

وترجم عليه النسائي: «أخذ الجزية من المجوس». 

وذكر ابن سعد -فيما ذكره الحافظ في «الفتح» (6/ 117)-: أن النبي 48 بعد قسمة الغنائم 
بالجعرانة» أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلمء وصالح مجوس 


تلك البلاد على الجزية. 
9) انظر: «الاستذكار» (9/ 791), لابن عبدالبر. وقال في «التمهيد) (؟/!١١)‏ مُفْصّلاٌ كي 
أخذ الخلفاء الأربعة الجزية من المجوس: 


اوفعله بعد رسول الله ## أبو بكرء وعمر وعثمان؛ وعلي. روى الزهري عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله له أخذ الجزية من مجوس هجرء وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس 
السواد. وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. هكذا رواه ابن وهبء عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب؛ عن سعيد بن المسيب. وأما مالك ومعمر فإنهما جعلاه عن ابن شهاب» ولم يذكرا سعيداً. 
ورواه ابن مهدي عن مالك؛ عن الزهري, عن السائب بن يزيد. وقد ذكرناه في مراسيل ابن شهاب». 

قلت: ري باكرا اكاقي بالتريا3 » من طريق 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم؛ عن ابن وهب. به. 

ورواية مالك في «الموطأ»؛ (ص -١147‏ ط. دار إحياء التراث)» وعنه الشافعي في «الأم؛ (4/ 
184-187 )» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ .)١14١‏ وقال: «وابن شهاب إنما أخذ حديفه 
هذا عن ابن المسيبء وابن المسيب حسن المرسل» ا.ه. ٍ- 


الإنجاد [ هاه ] 


وخرّج الترمذي'"» عن عبدالرحمن بن عوفء أن رسول الله ## أخذ 
الجزية من مجوس هجر. قال فيه: حسن صحيح. 

وفي «الموطأ»”" عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله ## أخحذ 
الجزية من مجوس البحرين. 

وإنما اختلف أهل العلم في أكل ذبائح المجوس وتزوج بناتهم؛ فمن قال: إنهم 
ليسوا أهل كتاب وإنما قبلت الجزية منهم بالإذن المُعَيِّنُ في ذلكء على أن غير 
الجزية باق على التحريم» لم يتناوله الإذن بحالء فمنعٌ من مناكحهم وأكل ذبائحهم. 

5 قال: إنهم أهل كتاب حقيقة» لزمه -لا محالة- القولُ بجواز ذلك» وبه 
قال أهل الظاهر'"» وروي نحوه عن سعيد بن المسيّبء أنه لم ير بذبائح المجوس 


ورواية معمرء أخرجها عنه عبدالرزاق في «المصنف» (794/5 رقم .)1١١77‏ 

ورواية ابن مهديء عن مالك عنده في «الموطأ» (ص 1947- رواية يحيى الليشي)» من طريق 
السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبدالله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان 
عمر بن الخطابء فكنا تأخذ من الثبط القكْرٌ 

.)١9417 في «جامعه! في أبواب السّير (باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس) (رقم‎ )١( 
وقد مضى الحديثء وأصله في البخاري.‎ 

)١(‏ «الموطأ» -١947(‏ ط. دار إحياء التراث):وئتمته: وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس 
فارس» وأنّعفمان بن عفان احذها من البرير: 

() كداود الظاهري وأبي ثور فيما نقله عنهما غير واحدٍ من أهل العلمء وكابن حزم في 
«المحلّى؟ (1/ 404 المسألة رقم .)1١58‏ 

وانظر: «المغني» (559/17)., احلية العلماء» (781//57)» «تفسير ابن كشير» (7/ /7”1). «البحر 
الزخار؛ للمرتضي :)5١/4(‏ «فتح الباري» (704/5)» انيل الأوطار؛ (4/ :)٠١‏ «فقه الإمام أبي ثور» 
(514-474)» وما ذهبوا إليه هو مذهب سعيد بن المسيب -في قولء وهو الذي ذكره عنه المصنف-. 
وقتادة» وعطاءء ومجاهدء وطاوسء وعمرو بن دينار» والمروزي» وهو مخالف لما ذهب إليه جمهور 
العلماء: الأثمة الأربعة. 

وحكى ابن التين -فيما ذكره عنه الحافظ في «الفتح» (599/5)- الاتفاق على أنه لا يحل 


نكاح نسائهم. ولا أكل ذبائحهم. 5 


[ كه ] الإنجاد 


بأسا”"'» وأبى الشافعي وجمهور أهل العلم'"» مِمَّن صار إلى أنهم أهل كتابء أو 


-2 وعد ابن قدامة في «المغني» مذهب أبي ثور أنه شاذ وخلاف إجماع من تقدمه؛ وتعقبه الحافظ 
ابن حجر بذكر مذهب سعيد. كما سيذكره المصنف بعد قليل. 

واحتج ابن حزم لما ذهب إليه: أنهم أهل كتاب -كما مضى ذكر ذلك عنه- بأثر سعيد» 
فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك. 

وقال: لم يفسح الله -تعالى- في أخذ الجزية من غير كتابي» وأخذها النبي كه من المجوسء 
وما كان ليخالف أمر ربه -تعالى-. 

ورد قول من استدل بقول الله: لإأن تَفولُوا إِنْمَآ أنزل الْكنَابْ عَلَى طَانِنئيّن مِن مَيلِنَا وَإن كنا 
عَن وِرَاسَيَهم لَغَافِلِينَ 4 [الأنعام: .]١057‏ بأن هذا 07 الآآية نهي عن هذا القول لا تصحيحاً 5 وقد 
قال <تعالى -: لرَرْسُلاً كَّ نَقصّصْهُمْ عَلَيِكَ4 [النساء: 174]. والله أعلم. 

وقال ابن حجر في «الفتح» (511//4): «ذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات» وجاء 
عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية» أخرجه ابن أبي شيبة» وأورده -أيضا- عن سعيد بن المسيب وطائفة» 
وبه قال أبو ثور». 

قلت: وقوله: «وطائفة» تحريف عن «طاوس»؛ فلتصحح. 

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (7/ 10) جواز وطء المجوسيات بملك 
اليمين» وهذا مذهب المنقول عنهم الجواز آنفاء قال القرطبي في «تفسيره؛ (0/ :)١1١‏ وقد روي عن 
طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين». قال: 
«وهو قول شاذ مهجورء ولم يلتفت إليه أحدٌ من فقهاء الأمصارء وقالوا: لا يحل أن يطأها حتى تسلم». 

وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» (؟7/ 081-641/9). 

() رواه ابن حزم في «المحلى» (507/1)) بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب. وذكره عنه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (6/ 7597)» وقال: «والناس على خلافه؛» 
وانظر الهامش السابق. 

))5377 /5( انظر في فقه الحنفية: «مختصر الطحاوي» (591)» «الهداية» (5/ 7297). «اللباب»‎ )١( 
.)0578/١( «فتح القدير» (4/ 584)» «النتف في الفتاوى»‎ .)١7 /( «الاختيار» (0/ '1)» «البناية»‎ 

وفي فقه المالكية: «المعونة» »)8٠١ 07/١5/1(‏ «التفريع» .)407/١(‏ «جامع الأمهات» (177, 
8 » لالكافي» »)575/١(‏ «فصول الأحكام» (7570). «الإشراف» (5/ 778 رقم -١1174‏ بتحقيقي)» 
«تفسير القرطبي؟ (0/ »)١5٠‏ «الاستذكار؛ (4/ 7597)» «الرمسالة» (181)) «قوانين الأحكام؛ (191)) 
«التلقين» .)707١ /١(‏ (اللخيرة» (7/ .)10١‏ - 


الإنجاد [ /الاه ] 


لم يَصِرْ من ذلكء ورأوا أن إباحة ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم خاصّة في 
اليهود والنصارى. 

وأما مستند من عم أصناف الكفر في قبول الجزية» فمن طريق الإلحاق 
بجامع الكفر؛ قالوا: وإذا كان في الجزية صغارٌ لهمء وإذلال موجبةٌ الكفر»ء مع 
كونهم أهل كتاب» وهم أرجى في القرب إلى الحَقَّ فسائر أهل الكفر بذلك 
أولى» إل أن هذا المعنى قد شكس عليهة: فيقنالا؛ إنما الستحيوا وقبلت متهت 
الجزية إبقاء عليهم لموضع احترامهم بالكتاب» وبكونهم على بقايا شرع تقدّم؛ 
كما أجيز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم؛ بخاصّة حرمة الكتاب» وذلك لا يشركهم 
فيه أهل الكفر من غيرهم'''» فوجب أن لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السنّيفُ بنص 
القرآن» وهذا على مذهب القياس أَسَّدُ وأوضح. والقول بقصر الجزية على من 
عيّن في ذلك أرجح. 

وأما ما ذهب إليه من فرّق في الجزية بين العرب والعجمء فأجاز في كفار 
العجم مطلقاًء ولم يُجز في كفار العربء إلا أن يكونوا على دين أهل الكتاب: 
فشيء لا أعرف له مستنداء إلا شيئا ذكره ابن عبدالبر من طريق عبدالرزاق قال: 
أخبرنا معمر» عن الزهريء أن النبي لك صالحّ عبدَة الأوثان على الجزية؛ إلا مسن 


-2 وفي فقه الشافعية: «الأم» (1/ 171- وما بعدها)» «المهذب» /7١(‏ 45), «روضة الطالبين» (7/ 
14 «الإقناع» للماوردي (ص 14 «الوسيط» (9/ 22١١‏ «مغني المحتاج» (3557/5)) «البيان» 
للعمراني (017/5)) «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» للأقفسهي (ق /7/أ). 

وفي فقه الحنابلة: «المغني) (3947/17)) «مغني ذوي الأفهام» ليوسف بن عبدالهادي ,)17١(‏ 
اارؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (0787/0)) «الواضح» (1/ 747)) #شرح المختصر» لأبي يعلى 
(/5717)» «شرح الزركشي» (5/ 745)) «مسائل الإمام أحمد؛ -797/١(‏ رواية الكوسجء -١41/7‏ 
رواية ابن هانئع» ”/ /87/1-4851- رواية عبدالله). 

)١(‏ جل الكلام السابق من كلام ابن عبدالبر في «الاستذكار» (4/ 7917-797), و«التمهيد) 
ا كدل 1١١‏ ). 


[ ممه ] الإنجاد 


كان منهم من العريت2. 

قال ابن عبدالبر”: هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ 
منهم الج إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. قال7©: ا«وما أعلم أحداً روى هذا 
الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرا». 

قلت: فأمًا إن ذهب ذاهب إلى تعليل مَنْع إجابتهم إلى الجزية إذا كانوا مسن 
غير أهل الكتاب. مع كؤن سائر الكفار غيرهم يجاب إلى ذلك على أي دين من 
الكفر كان» بأن ذلك منع منه العرب إكراماً لهه'» ودفعاً للصغار عنهم؛ كما 
ذهب إلى ذلك بعض المُعَللِينء فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا كانوا 
من آهل الكناب: 

وقد اختلف العلماء في حكم من كان من العرب على دين أهل الكتابء 
فلهم في نصارى بني تغلب ثلاثة أقوال: 

قول”': إنه لا يعتد بما دانوا به وحكمهم حكم عبّدة الأوئان من العربء 
فلا قبل منهم الجزية؛ إنما هو الإسلام أو السّيفء وكأنٌ وجه هذا المذهب هو 
حَملٌ الآية في تعيين أهل الكتاب بقبول الجزية» على أن المراد به أهل الكتاب 
الذين أنزل ذلك عليهم؛ أو توارثوه عن آبائهم من اليهود والنصارىء لا من دل 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنّف» (87/5 رقم »23٠١97‏ ونقله عنه ابن عبدالبر في 
«التمهيد» (7/ ».)١77”‏ و«الاستذكار» (4/ )76١‏ وهو مرسل ضعيف. 

(؟) في «التمهيد) .)1١77/9(‏ 

(') في «التمهيد» (؟/ »))١757‏ ونحوه في «الاستذكار» (9/ .)7٠١‏ 

وقال في «الاستذكار» عن الزهري: وفك جطلزة رفيا عند 

(5) في المنسوخ: «منع من العرب أكثر مالهم». وكتب فوق (من): كذا 

(5) ذكر الشافعي -كما في «مختصر المزني» (ص 177)- ذلك عن أبي يوسف القاضي. 
وقال الجصّاص في «١مختصر‏ اختلاف العلماء» (7/ 587): «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير 
الشافعي». وانظر: «حلية العلماء» (1457/19). 


الإنجاد [ نه ] 


في ذلك من غيرهم بعد. 

وقول ثان"'": إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر الأحكام. 
راك اه عدر يج عند اندو وساف من اهل البلها قاين إن الجزية تؤخذ 
منهم (ومن أحدٍ ما)”" تؤخذ من سائر أهل الكتاب في الشروط والصغار وسائر 
الأحكام؛ ووجه ذلك حمل الآية على عمومها فيمن دان بدين أهل الكتاب» وقال 
الله -تعالى-: لالا َنَخِذُوا اليَهُودَ وَالنصّارَى أَوْلياءً بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُبَمْضٍ ومن 


)١(‏ هو قول جمهور العلماءء على خلاف بينهم في مقدار الجزية التي تؤخذ من نصارى بني 
تغلب -على ما سيذكره المصئف في القول الثالث-» وهل تؤخذ من النساء والصبيان أو لا؟ 

فذهب مالك والشافعي -على تفصيل سيذكره المصنف فيمن كان منهم على دين أهل الكتاب 
قبل بعثة النبي #ه أو لم يكن-. إلى أنها لا تؤخذ من نسائهم وصبيانهمء وعلى تفصيل عند الحنفية: أنها 
تؤخدذ من المقاتلين من الرجالء العقلاء» الأحرارء الأصحًاء. دون النساءء والصبيانء والمجانين» وقال 
القدوري في «مختصره» (101/5- مع «اللباب»): «ويؤخذ من نسائهم, ولا يؤخذ من صبيانهم». 

ومذهب الحنابلة عدم الأخذ من الجميع باسم الجزية: رجالاء ونساءً» وصبياناء مع مضاعفة 
الزكاة عليهم» والمعنى واحد. 

والمالكية على أصلهم في عدم التفريق بين العرب وغيرهم من أهل الكتاب. وسيأتي ذكر مذهبهم. 

انظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (/ /0017)» «اللباب» (5/ ))١51*‏ «الهداية» (؟/ /101)) 
«البناية؟ (0/ 856)» «بدائع الصنائع» (1/ ))١١1-١11١‏ «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 544). 

وفي مذهب الشافعية: «الأم» (5/ »)١87‏ «روضة الطالبين» /٠١(‏ 700)» «الإقناع» للماوردي 
(179). «منهاج الطالبين» (7/ 073817 «التهذيب» للبغوي (0177/1)» «البيان» للعمراني ))١01/١5(‏ 
«الحاوي الكبير» (18/ 759): «المجموع» .)191/1١(‏ 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (73177”/11)» «المقنع» لابن البنا (5/ .)١١915‏ شرح الزركشي» 
(080/5)» «الإنصاف» /١١(‏ 106). «كشاف القناع» (/2319)». «رؤوس المسائل الخلافية» (0/ 
4 «المبدع» (1017-14057/0). 

وانظر: «مجموع الفتاوى؟ )١9/19(‏ لابن تيمية. 

(1) انظر: «المغني» (17/ 775). وسيذكره المصنف بعد. 

() كتب الناسخ في هامش نسخته: «ما بين القوسين غير واضح في الأصلء ولعلٌ الصواب: 


54١ [‏ ] الإنجاد 


يَنولَهُمْ منكم فَإنهُ مِنهُم4 [المائدة: »]0١‏ فيستوي في ذلك العرب وغيرهم. 

قال الشافعي'"': إنما الجزية على الأديان» لا على الأنسابء قال: فكل من 
دان دين أهل الكتاب؛ أي كتاب كان» ممن دان بذلك آباؤه؛ أو دان بنفسه. ولم 
يدن آباؤه» وخالف دين الأوثان» قبل نزول الفرقان» فهو خارج من أهل الأوثان: 
تقبل منه الجزية» عربياً كان أو عَجِمِيّا وأمّا من دخل عليه الإسلام» وهو لا يدين 
بدين أهل الكتاب: لم يقبل منه إلا الإسلام أو السسّيف. عربياً كان أو عجمياًء ولا 
يقر على ما أحدثه من دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان. 

وأما مالك وجميع أصحابه'". فكذلك يرون أخذ الجزية من نصارى 
العرب على ما تؤخذ من غيرهم,؛ لا من حيث إنهم أهل كتاب فقط؛ بل ومن 
حيث هم كفارٌ -أيضاً-» وذلك أصل مذهبهم في تساوي أصناف الكفر في باب 
الجزية -كما تقدم-”". 

وقول ثالث: إنه يؤخذ منهم بدل الجزية ضِعفُ ما يؤخذ من المسلمين في 
الصدقات في كل نوع من المال الذي تجب فيه الزكاة؛ ما يلزم المسلم فيه العشر» 
فعليهم عُشران» وفي نصف العُشر عليهم عشرء وفي ربع العشر عليهم نصف 
العشرء وكذلك في كل شيء.؛ حتى في الركاز عليهم خمسان. ومِمّن ذهب إلى 


.)184 في «الآم؛ (4/ 7ك‎ )١( 

وانظر: «أحكام أهل الذمة» -١188 /١(‏ وما بعدها). 

(؟) انظر: «المدونة» 2)511١/1١(‏ «الكافي» .)18٠١-: 94/١‏ «جامع الأمهات») (55)). «عقد 
الجواهر الثمينة» :)585/1١(‏ «التفريع) (/537”). «الذخيرة» (7/ 501). «النوادر والزيادات» (7/ 
7 »© «المعونة» ».)559/١(‏ «عيون المجالس» (؟5/١7/61).‏ 

وهو قول الأوزاعي -رحمه الله-. انظر: «الأرسط» لابن المنذر .)59/1١١(‏ «فقه الإمام 
الأوزاعي» (؟/ 015). 

(؟) وخالف من المالكية في ذلك: ابن رشدء وابن الجهم. وقالا: لا تؤخذ الجزية من كفار 
قريشء» وعللوا ذلك: أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من رسول الله 4#. 

انظر: «عقد الجواهر؛ ))5877/١(‏ «الذخيرة» ))501١/7(‏ وقد مضى الكلام عليه. 


الإتجاد [١1ئه‏ ] 


1. 


هذا: الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهو”"'؛ وجاء مثل ذلك عن عمر 
ابن الخطاب”". ومثل هذا لا يُدرك بالاجتهاد والنْظرء فإن لم يكن في ذلك 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: «الأصل» (؟/ »)١57‏ «تحفة الفقهاء» (708/7)» «الهداية؛ (؟/ 
/01)» «البناية) (0/ 816)» «اللباب» (5/ ))١67‏ «إعلاء السئن» /١7(‏ 000). 

وفي مذهب الشافعية: «الإقناع» للماوردي ».)18١(‏ «البيان» للعمراني ))707/١17(‏ «المجموع» 
.)917/5١(‏ «التهذيب» (/017/1)» (روضة الطالبين» ))717/١١(‏ «الحاوي الكبير! 80٠ /١8(‏ 71"0), 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (11/ 770-17175)) اشرح المختصر؛ لأبي يعلى (؟/١٠70-‏ 
م «الواضح» 562 المبدع» ١97-1١0‏ 5). «الإنصاف» ,)57١:8(‏ ااشرح الزركشي» 
(1/ملاف «المقنع» لابن البنا (7/ )١١45‏ -ونقل عن الشافعي أنه لا يؤخذ منهم شيء؛ وهذا 
خلاف مذهب الشافعي-». «كشاف القناع» (7/ »)١١9‏ ارؤوس المسائل الخلافية» (0/ .0740-١/45‏ 

وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب -كما سيأتي-» وقال به من الفقهاء بعد الصحابة: ابن 
أبي ليلى» والحسن بن صالح. والزهري. كما في «المغني» .)1114/١17(‏ 

وانظر: «الخراج» ليحيى بن آدم (ص 50 رقم .)5١١ 07٠١‏ 

وهو مذهب أبي عبيد في كتابه «الأموال» (ص 77). وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)55/١١(‏ 

() قال ابن قدامة في «المغني» (114/17) -ونحوه الزركشي في «شرح مختصر الخرقي'» 
(5/ة/اهة)-: ولم يخالفه أحد من الصحابة. 

وأثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ /19) -وكما في «نصب الراية» (5؟/'0757- 
عن علي بن مسهرء ويحيى بن آدم في كتاب «الخراج» (رقم )3١7‏ -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
(2/4)-», حدثنا أبو بكر بن عياش.وعبدالرزاق (4617/5) عن ابن جريج؛ جميعهم عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن السفاح» عن داود بن كردوسء قال: صالحَّ عمر -رضي الله عنه- بلي تغلب على أن 
يضاعف عليهم الصدقة. ولا يمنعوا أحدا منهم أن يسلم؛ ولا يغمسوا أولادهم. 

وعند ابن أبي شيبة: وأن لا ينصّروا أولادهم. 

وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص )١١١‏ قال: حدثني بعض المشايخ؛ عن السفاح» 
عن داود بن كردوسء عن عبادة بن النعمان التغلبي؛ أنه قال لعمر بن الخطاب, فذكر نحوه. 

وأخرجه البيهقي )١1١7/4(‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح, بمثل الإسناد والمتن 
عند أبي يوسف. 

وكأن المبهم من مشايخ أبي يوسف هو أبو إسحاق الشيباني. ونقل عن الشافعي قوله: وهكذا 
حفظ أهل المغازي. وساقوه أحسن من هذا السياق» وأن عمر صالحهم على مضاعفة الجزية باسم - 


- الصدقة؛ لا باسم الجزية. 

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ (رقم )١‏ -وعنه ابن زنجويه في «الأموال» (رقم ١١١)-؛‏ 
والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص 185).» عن أبي معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني» به. 

وفيه قول داود بن كردوس: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب. 

فالمصالحة وقعت بين عمر وبين داود بن كردوس نيابة عن بني تغلب. 

وقال أبو عبيد: وقد كان عبدالسلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا الحديث -بلغني ذلك 
عنه-: عن الشيباني؛ عن السفاح؛ عن داود بن كردوسء عن عبادة بن النعمان» عن عمر. فوافق طريق 
انوس 

وهذه الزيادة وقعت للبلاذري في «فتوح البلدان» (ص )١186‏ من طريق أبي عوانة» عن المغيرة» 
عن السفاحء بهء و(ص 187)ولأبي عبيد (رقم ))7١‏ من طريق هشيم» عن المغيرة» عن السفاح؛ به. 

وذكره الزيلعي في: «انصب الراية» (7717/7) وعزاه لابن زنجويه؛ ولم يسق لفظه. 

وداود بن كردوس: مجهول. انظر: «التاريخ الكبير) (/314). «الجرح والتعديل» (177/9)) 
«ثقات ابن حبان» (717/5): «المحلى؛ (/ 715): #ضعفاء ابسن الجوزي» (777//1): «المغني في 
الضعفاء» »)77١ /١(‏ #ديوان الضعفاء والمتروكين» :.)١78(‏ «الميزان» ,)١9/7(‏ «إكمال تهذيب 
الكمال» (71/4/5): اتهذيب التهذيب» (5/ 45).» «اللسان؟ .)5١١/79(‏ 

وقال ابن حزم (7/ 715): «والسفاح؛ وداود بن كردوس مجهولان"». 

والسفاح هذاء وقعت تسميته عند البلاذري وأبي عبيد بأنه ابن المئنى» ووقعت تسميته عند ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7/ 198) -وكما في «تنصب الراية» (077*/1)- بأنه ابن مطر. ولم أجد مسن 
َرْجَمَهُ سوى ابن حبان؛ فقد ذكره في «الثقات» (1/ 470)؛ وقال: روى عنه السفاح بن مَطَر. ونقله 
عنه: الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (5/ 44)) ولم يعلّق عليه. 

وقد ورد ذكره في حديث؛ أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (7/ 109) من طريق أبي معاوية» 
وابن حزم في «المحلّى» (1/ 711) -من طريق ابن أبي شيبة- عن علي بن مسهر كلاهما (علي بن مسهرء 
وأبو معاوية) عن أبي إسحاق الشيباني؛ عن السفاح» عن داود بن كردوسء أن عبادة بن النعمان بن زرعة؛ 
أسلمت امرأته التميمية» وأبى أن يسلمء ففرّق عمر بينهما. 

وفي رواية ابن حزم: أنه السفاح بن مُضرء والصواب: مطر -كما سياتي-. 

وفي «المحلّى» :)3١١/7(‏ ابن مطر. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه: في «الأصلين»: 
«السفاح بن مطرف»» وهو خطأء وصححناه من كتب الرجال» ومن «خراج يحيى بن آدم؛ (رقم 7١5‏ 
و/ا١٠‏ و8١35).»‏ و«التلخيص» (ص ,.)3١8‏ [أو (777/4- ط. مؤسسة قرطبة)]. 

قلت: لم يذكر يحيى بن آدم في رواياته الثلاث اسم أبيه» وإنما قال: السفاح. ولم ينسبه لأحد. - 


الإنجاد [ 4ه ] 


توقيف -وهو ما لا يوجد- فالمصير إليه شاق. وقد ذكر بعض أهل العلم'" أن 


ء- وقال ابن حزم )١١١/7(‏ في مسألة أخذ الزكاة من نصارى بني تغلب في ردّه على أبي حنيفة» 
ومالك؛ والشافعي؛ في قولهم: تؤخذ منهم مضاعفة. قال (5/ :)١١7‏ «واحتجوا بخبر واو مضطرب في 
غاية الاضطراب ...). وذكرٌ خبر عمر. ثم قال: «هذا كل ما موّهوا به. ولو كان هذا الخبر عن رسول 
الله #©؛ لما حل الأخذ به؛ لانقطاعه وضعف رواته» فكيف وليس هو عن رسول الله 4#». 

وقال في نفس الخبر :)1١7/5(‏ #وأخذوا ها هنا بأسقط خبرء وأشده اضطرابأء لأنه يقول راويه 
مرّة: عن السفاح بن مطرفء ومرةٌ: عن السفاح بن المثنى» ومرة: عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن 
بني تغلبء ومرّة عن داود بن كردوسء عن عبادة بن النعمان» أو زرعة بن النعمانء أو النعمان بن زرعة» 
أنه صالح عمر. ومع شدة هذا الاضطراب المفرط؛ فإن جميع هؤلاء لا يدري أحد مَنْ هّمْ من نخَلْقٍ الله 
-تعالى-»!! 

قلت: في رواية يحيى بن آدم 7١7(‏ و8١75)‏ عن داودء إخباره بأن عمر صالح بني تغلب» 
وكذلك نقله ابن حجر في «التلخيص» (5/ 777) عن ابن أبي شيبة [وهو في «المصتف» (/198)]» 
وكذلك شارح أبي داود (7/ .)١727‏ ورواية يحبى (771) عن داودء عن عبادة بن النعمان: «أنه قال 
لعمر ...) -كما سبق في التخريج-»؛ وكذلك نقله الجصاص في «أحكام القرآن» (7/ 414) عن يحيى 
ابن آدم إلا أنه قال: عمارة بن النعمان» وذكره ابن حزم (7/ 7١١).وكذلك‏ هي رواية أبي يوسف في 
«الخراج» وهو: «عبادة بن النعمان». وانظر: «نصب الراية» /١(‏ 0048 795). 

ولكن قال الجصاص في أحكام القرآن (7/ 44) بعد ذكر رواية داود بن كردوس: «هذا خخبر 


مستفيض عند أهل الكوفة». 
وقد رُوي عن عمر أنه قال: «هؤلاء حمقى؛ رضوا بالمعنىء وأَبُوا الاسم». ذكره ابن قدامة في 
«المغني» /١17(‏ 9؟71). 


وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (777/4) عن الرافعي», لكنه لم يذكر من رواه. 

وقد وردت بشأن نصارى بني تغلب الرواية والنقَلُ الشائع» انظره في كتاب «الخراج؟ لأبي 
يوسف (ص -١17١‏ وما بعدها)؛ وافتوح البلدان» للبلاذري (ص 180- وما بعدها)؛ وبه تطمئن 
النفس إلى أن لها أصلا صحيحاء وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المحلى» .)111-1١7/5(‏ 

قوله: ولا يغمسوا أولادهم: أي: لا يصبغوهم. كما وقع في رواية أبي عبيد وهو ما يعرف عند 
النصارى ب: التعميد. 

)١(‏ بل وقع ذلك صراحة في بعض طرق الحديث». وهي طريق هشيم وأبي عوانة؛ عن مغيرة» 
عن السفاح. وقد مضى في الهامش السابق الإشارة إلى هذه الرواية دون ذكر المتنء والله الموفق.. 


[ 5544 ] الإنجاد 


عمر -رضي الله عنه- إنما صالح نصارى بني تغلب على ذلك لما خرف من 
أمرهم. وقيل له: لا تقر عدوك عليك بهم. وكأدٌ نصارى بني تغلب كرهوا اسم 
الجزية» ولم يجيبوا إلى ذلك. إلا أن يعطوا نحو عطاء الصدقات» فضاعف ذلك 

وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه أببى على نصارى بني تغلب إلا الجزية. 
وقال: لا والله إلا الجزية وإلا فقد آذنتكم بحرب"". 


ولم يختلفوا: أن حكم ما يؤخذ منهم على ذلك بمثابة حكم الجزية, لا 
حكم الصدقة. ويوضع في مال الفيء. 


فصل: في مقدار الجزية وعلى من تفرضص 


اختلف أهل العلم في مقدار ما يقبل في الجزية» والمشهور في ذلك ثلائة 
أقوال: 


قول: رواه مالك في «موطئه)”" عن عمر بن الخطابء أنه ضَرّبّ الجزية على 


.)7114/177( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم /١(‏ ١١1-١١؟-ط.‏ رمادي). 

(؟) «الموطأ» في كتاب الزكاة (باب جزية أهل الكتاب والمجوس) (ص ١57‏ رقم -7١0‏ ط. 
دار إحياء التراث)؛ عن نافع؛ عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن عمرء به. 

وأخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال؛ (ص 44 رقم ,٠٠١‏ وص ١9١‏ رقم 797), من طريق 
يحبى بن بكير» والبيهقي في «الكبرى» ))١147/4(‏ وابن زنجويه في كتاب «الأموال» (رقم 2167 
247» عن ابن أبي أويسء والبلاذري في «فتوح البلدان»؛ (ص )١7١‏ عن عمرو بن حماد بن أبي 
حنيفة» كلهم عن مالك. به. 

وإسناد حديث مالك: رجاله ثقات. وهو صحيح. 

وأخرجه عبدالرزاق (417//7 رقم »)3٠١40‏ من طريق موسى بن عقبة» عن نافع؛ به. 

وأخرجه 714/1١(‏ رقم 19771) من طريق أيوب, عن نافعء به. 

وفيه زيادة» وستاتي قريباً في هذا الباب في أثناء التخريج. 


الإنجاد [ هئ:ه ] 


أهل الذُهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرق أربعين درهماء مع ذلك أرزاق المسلمين 
وضيافة ثلاثة أيام؛ وبه أخذ مالكء» قال: ولا يزاد على ذلك ولا يُنتقص منلة») وعلى 
ذلك جميع أصحابه؛ في أنه لا يزاد عليه وسواء عندهم في ذلك الغني والفقير» إلا 
أن يكون من الفقر بحيث لا يقدر على شيء. فلا يُكَلْفُ ما لا يطيق”". 

وقول ثان: قال الشافعي؛ وأبو ثور'"» وغيرهما'": إن مقدار الجزية دينار 
على كل رأس مسن الأحرار البالغين» سواء في ذلك الغني والفقير» واحتج 
الشافعى بحديث معاذ. 


خرج أبوداود 2 عن أي وائل» عن معاذ» وعن مسروق 1 عن معاذ. 


)١(‏ انظر: «التفريع» (57/1”)» «الكافي» لابن عبدالبر (1/ 4/4): #جامع الأمهات» (ص 
4 ؛»؛ اعقد الجواهر» .)5488/١(‏ «المنتقى) »)77١/(‏ «المعونة» »)56٠ /١(‏ «الرسالة» (ص 
4» «الذخيرة» (/ 407 )» «النوادر والزيادات» (8/ 570-8408)» «البيان والتحصيل» -١1/4/5(‏ 
) «الاستذكار» (9/ 25949 :)75١7‏ «الخرشي» (؟/ .)١50‏ 

وفي رواية أخرى في فقير أهل الذمة: إذا لم يجد. لم يطالب بشيء. 

وانظر: «عيون المجالس» (؟/ 105): «جامع الأمهات» .)١144(‏ 

(؟) انظر: «الأم؛ (7519185/5)) «مختصر المزني» (ص 7717)) «المهذب» (561/5)) 
«الإقناع» للماوردي (ص .)18١‏ «الحاوي الكبير» (14/ 756)) «التهذيب» للبغوي (/7/ 594).: «البيان» 
(566/1). «منهاج الطالبين» (5/ 7597)؛ اروضة الطالبين» ))71١/٠١(‏ «المجموع؟» /5١(‏ 5916)) 
«شرح النووي على صحيح مسلم» (717/7)» «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 5177). 

وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري -١١١(‏ تحقيق المستشرق يوسف شخت»» «فقه الإمام أبي 
ثورا (95/ا- /ا7/8). 

وهو رواية عن أحمد. كما في «المغني» .)51١-1509/1(‏ 

(”) في الأصل: «وغيرهم؛؛ وقد أشار أبو خبزة إلى ذلك في هامش نسخته. 

(5) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في أخذ الجزية) من طريق أبي وائل (رقم7"078). 
ومن طريق مسروق (رقم 1794١7)؛‏ كلاهما عن معاذ: به. 

وأخرجه في كتاب الزكاة (باب في زكاة السائمة) (رقم )١861/5‏ من طريق أبي وائل» به. 

وأخرجه يحبى بن آدم (75)» والبيهقي (4/ 1417) من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» به.- 


- 2 وفيه زيادة في أوله أنه #» أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلائين: تبيعاً أو تبيعة» ومن كل 
أربعين: ع 

وأخرجه من طريق أبي وائل عن معاذ: أحمد (0/ 7177)» والنسائي (0/ 277 57) والبيهقي (4/ 195). 

وعند أحمد والنسائي زيادة على الزيادة المذكورة» وهي: وأمرني فيما سقت السماء العشرء وما 
سقي بالدوالي نصف العشر. 

وأخرجه عبدالرزاق (1841) أخبرنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي وائل (شقيق بن سلمة)» 
عن مسروقء به. بالزيادة المذكورة» ولم يذكر فيه: «ثياباً تكون باليمن». 

ومن طريق عبدالرزاق» أخرجه: الترمذي (777), وأحمد (0/ »)737٠0‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(4). والطبراني في «الكبير» 1١‏ رقم 07١‏ والدارقطني (7/7١23؛‏ والبيهقي (48/4))» والبغوي 
(2101). وقرن عبدالرزاق؛ والطبراني» والدارقطني, والبيهقي» بسفيان: معمراً. ولفظ ابن الجارود دون 
قوله: «أن آخذ من كل حالم ديناراء أو عدله من المعافر». 

وأخرجه أبو داود .)١01/8(‏ والبزار في #مسنده» (75005)) وابن الجارود (757)) وابن خزيمة 
:(5178) من طرق عن سفيان الثوري, به. 

وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» ».)١15105 20١5(‏ والدارمي :.)١1777(‏ وابن ماجه 
(6» والنسائي (05/ 277-156 55), وابن خزيمة (73774)) والشاشي في امسنده» (17517)» وابن 
حبان (58485))» والطبراني ١١(‏ رقم د 2" والحاكم (١/948)؛‏ والبيهقي (5/ 48 و195*/94١)‏ 
من طرق عن الأعمشء به. 

وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (578). والدارمي (21775 1576 17717): وأحمد 
(0/ 7377). وابن ماجه (1814)» والبزار في «مسنده» (75547). والشاشي في امسنئده» ١784(‏ 
و13701). والطبراني ١١(‏ رقم 35657)؛ من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن أبي واثل؛ به. 

واقتصر يحيى بن آدم في روايته» والقارمن في روايته الأخيرة» وابن ماجه؛ والبزارء والشاشي 
في راويته الأولى» على زكاة الثمار في آخره. 

وأخرجه يحبى بن آدم (777 و7717) عن الشعبي» مرسلاء مقتصراً على ذكر زكاة الثمار. 

وعند النسائي (2351/0)» والبيهقي (197/9) في أحد موضعيه: «ثنية؛ بدل قوله: ا(مسنة». وقرن 
ابن خزيمة؛ والطبراني (71154) بشقيق: إبراهيم النخعي» وتحرف عند الطبراني (شقيق) إلى (سفيان). 

وأخرجه النسائي (730/0)) وابن خزيمة (237748): والطبراني 7١(‏ رقم7377)» والدارقطني 
»23١7/(‏ والبيهقي (5/ 48 و4/ 1917) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش سليمان بن مهران. عن 
إبراهيم النخعي» عن مسروقء عن معاذ. فذكر مكان شقيق أبي وائل: إبراهيم النخعي. - 


3 وهي الطريق التي عند أبي داود (رقم )7١74‏ من طريق أبي معاوية؛ به. 

وأخرجه الطبراني 7١(‏ رقم 176) من طريق ابن أبي ليلى» عن أبي صالح؛ عن مسروق» عن معاذ. 

وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (رقم ٠ ٠5‏ 25 »© والدارمي »)١577(‏ والنسائي 
(77/5)» والشاشي (171417)» والبيهقي (1/ 18 و1417/4) من طريق يعلى بن عبيده عسن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن معاذ. . وعند النسائي والبيهقي: : الثنية» بدل (مسنة) . ولم يذكروا فيه مسروقاًء وإبراهيم 
عن معاذ منقطع. 

وأخرجه مرسلا: الطيالسي (5571)؛ وأبو عبيد في «الأموال» (2554 191)) والشاشي (1744»؛ 
٠‏ 17607 178017) من طرق عن الأعمشء عن أبي وائل؛ عن مسروق قال: : بعث النبي ه» معاذاً 
إلى اليمن. 

وقرن الأعمش -عند أبي عبيد» والشاشي في الموضعين الثاني والرابع- بأبي وائل: إبراهيم 
النخعيء قال: بعث ... إلخ. واقتصر الطيالسي على قوله: «أن ياخذ من كل حالم دينارا أو قيمته». 

وأخرجه مرسلاً: أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص 717) عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن مسروق. 

وأعرجة:نرسلة كذلك-: ابن أبي شيبة (5/ 155- 111) عن أبي معاوية؛ عن الأعمشء» عن 
إبراهيم» عن مسروق. 

وأخرجه مرسلاً: ابن أبي شيبة (5/ 177) عن وكيع؛ عن الأعمشء عن إبراهيم النخعي وأبي 
وائل قالا: بعث النبي # معاذا ... فذكره. 

ورَوَّى الحديث دون قوله: #ومن كل حالم ... إلخ» طاوس عن معاذ مرة» ومرة أدخل بينهما 
ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

وأخرجه مرسلاً: أبوعبيد في «الأموال» (50). ومن طريقه: ابن زنجويه ))1١9(‏ وأخرجه يحيى 
ابن آدم في «الخراج» (114): ومن طريقه البيهقي (197/9- )١114‏ كلاهما (أبو عبيد ويحبى) عن جرير 
ابن عبدالحميد؛ عن منصورء عن الحكم قال: كتب رسول الله كه إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: أن 
يأخذ من كل حالم أو حالمة ديناراء أو قيمته» ولا يفتن يهودي عن يهوديته. هذا لفظ حديث يحيى بن 
آدمء وفي حديث أبي عبيد زيادة. 

وأخرجه أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص 118) عن الأعمش؛ عن عمارة ببن عمير أو 
مسلم بن صبيح أبي الضحى. عن مسروقء به. مختصرا بالجزية في آخره. 

وفي الباب: قوله: «من كل حالم. .. إلخ عن عروة بن الزبير مرسلاً عند أبي عبيد (77)؛ وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. 

وعن عمرو بن دينار مرسلاً عند أبي يوسف في «الخراج» (ص ))17١‏ وفيه شيخ مبهم. 

والحديث صحيح. قال عنه الترمذي: «حديث حسن»» وقال ابن عبدالبر: اثابت متصل؟. وصححه - 


[ 4ه ] الإنجاد 


أن رسول الله © لما وجّهه إلى اليمن؛ ؛ أمره أنْ يأخذ من كل حالم -يعني: 
محتلم- دينارا» أو عَدله من المعافر -ثياب تكون باليمن-. 

قال الشافعي” '': وهو #ك المبيّن لنا عن الله -تعالى-؛ يريد: أن في ذلك 
بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله -تعالى- أن يعطواء فيكف عنهم. 

قال الشافعي”": وإن صولحوا على أكثر من ذلك جازء إذا طابت نفوسهمء 
قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جا إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز 


والشعير وال والإدام. 
وذكر ما على الوسط من ذلك, وما على الموسرء وذكّرٌ موضع النزول 
والكن من البَرْدِ والحر. 


وقول ثالث. قال به أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل وغيرهه”: إن 


- ابن حبان وابن الجارود والحاكم وشيخنا الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود؛ (948-191//0؟1- 
ط. غراس)» «الإرواء» (7846). وانظر: «الفتح؟ 0١/5‏ ؟)). 

وقوله: «حالم» أي: بالغ» أي: يؤخذ منه في الجزية دينار. 

«عدله»: بالفتح» وجوز الكسر: ما يساوي قيمة الشيء. 

«معافر' : برود تنسج في اليمن. 

.)189/5( «الأم»‎ )١( 

() المصدر السابق. 

فر في المنسوخ: «التين»» وفي الهامش: «أو التبن, بالباء الموحدة؛ يعني: للدواب». 

(:) انظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء؟ (1/ /701)» «الهداية» -81١7/05(‏ مع شرحه 
«البناية»), «القدوري» »)١١1(‏ «الإصلاح والإيضاح» (ق /١17"5‏ ب- مخطوط).» «فتح القدير» (5/ 40). 

وفي مذهب الحنابلة: «رؤوس المسائل الخلافية؛ (ص 008 المسألة رقم 079 «المقنع» لابن 
البنا 70/ ,)١14١‏ «شرح الزركشي» (7/ 074 «المغني» (117/ 0704 »)71١‏ «الروايتين والوجهين» (؟/ 
)١‏ «شرح المختصر» لأبي يعلى (؟/ 15 (كشاف القناع» (7/ ,)١7١‏ «الفروع» (5/ "17501- 20771 
«الواضح" (717/4/7)) #مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح 7١79/-17١7/١(‏ و" 0770-719)), 
. «أحكام أهل الملل» للخلال (رقم 0747 754: 744- 7076): ولأحمد في المسألة أكثر من رواية. 
وانظر: «أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم .)١758-١175/1(‏ 


الإنجاد [ 4ه ] 

ل لي ني 722 0 
الجزية اثنا عش رشي وأربعة عفرن لزهيا وثمانية وأربعون درهماء 
راتكن مكسي و10 ونالتس صترفى غلب اننا عنس دزهماء والوسشطد 
يضاعف ذلك عليه» والغني يضاعف عليه ما ضوعف على الوسط'". وقدروي 


:)50 4-5017 /15( ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 

«والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع؛ وأمْرٌ ابي © لمعاذ: : لأن يأخذ من كل حالم دينارًء أو 
عدله معافرياً؛ قضية في عين؛ لم يجعل ذلك شرعا عاماً لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة» بدليل 
أنه صالح لأهل البحرين على حالم [كذا في المطبوع]؛ ولم يقدره هذا التقدير» وكان ذلك جزية؛ وكذلك 
صالح أهل نجران على أموال غير ذلك؛ ولا مقدرة بذلك؛ فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر 
مصلحة» وما يرضى به المعاهدون؛ فيصير ذلك عليهم حقاً يجزونه؛ أي: يقصدونه ويؤدونه». 

(؟) ذكر البخاري في «صحيحه) (101//7- «الفتح») عقا عن ابن عيينة»عن ابن أبي نجيح. 
قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: فعل ذلك 
من قبل اليسار. 

ووصله عبدالرزاق في «المصنف» »)230١98:1٠١44(‏ وذكره أبو عبيد في «الأأموال» (ص 
١‏ رقم )3١7‏ بلاغاً عن سفيان بن عبينة. 

وأما حديث معاذ المذكور آنفاً لما بعثه النبي له إلى أهل اليمنء وأمره أن يأخذ من كل حالم 
دينارًء فقد قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (1/ 174- 150) -وذكر نحوه قبله ابن قذائة كني 
«المغني» (717/11)-: قلت: ولا يخلو حديث معاذ من أحد وجوه ثلاثة: 

الأول: أن يكون أَمَرَهُ بذلك؛ لأن الغالب على أهل ذمة اليمن إذ ذاك الفقرء وقد أشار مجاهد 
إلى ذلك في قوله: إنما جعل على أهل الشام ثمانية وأربعون درهماً من أجل اليسار. 

الوجه الثاني: أنهم كانوا قد أقروا بالجزية» ولم يتميز الغني منهم من الفقير» والصحابة إذ ذاك 
لم يسكنوا اليمن» بل كانوا مع النبي 4#؛ إذ هو حَيْ بين اظهرهم, فلما لم يتفرّغوا لتمييز غنيهم من 
فقيرهم» جعل رسول الله # الجزية كلها طبقة واحدة؛ فلما مات رسول الله 4#؛ وتفرق الصحابة في 
البلاد وسكنوا الشامء تفرغوا لتمييز طبقات أهل الذمة» ومعرفة غنيهم وفقيرهم ومتوسطهم؛ فجعلوهم 
ثلاث طبقات؛ وأخذوا من كل طبقة ما لا يشق عليهم إعطاؤه. 

الوجه الثالث: أن النبي 4# لم يقدرها تقديراً عاماً لا يقبل التغيير» بل ذلك موكول إلى المصلحة 
واجتهاد الإمام؛ فكانت المصلحة في زمانه أخذها من أهل اليمن على السواء؛ وكانت المصلحة في زمن 
الخلفاء الراشدين أخذها من أهل الشام ومصر والعراق على قدر يسارهم وأموالهم» وهكذا فعل رسول 
الله 4#: فإنه أخذها من أهل نجران حُلَّلاً في قِسْطين: قِسط في صَفْرء وقسط في رجب. - 


[ ١ده‏ ] الإنجاد 


مثل ذلك عن عمر بن الخطاب: أنه فعله بأهل السواد”". قال سفيان 


- قلت: وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صالح رسول الله 4# أهل نجران على 
ألفي حلة؛ النصف في صَفْر والنصف في رجبه يؤدونها إلى المسلمين» وعلى ثلاثين درعاً وثلاثين 
فرسأء وثلائين بعيرأء وثلاثين من كل صنفي من أصناف السلاح يقرون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتّى 
بردوها عليهم؛ إن كان باليمن كَيْدُ أو غدرة؛ على ألا يُهدَم لهم بيعة» ولا يُحْرَجَ لهم قسء ولا يفتنون عسن 
دينهم, ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا. 

والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (رقم »)704١‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 196) من 
طريق مصرف بن عمرو اليمامي. ثنا يونس بن بكيره ثنا أسباط بن نصر الهمدانيء عن إسماعيل بن 
عبدالرحمن القرشيء عن ابن عباس., به. 

وهذا إسناد ضعيف. فإسماعيل بن عبدالرحمن: صدوق يهمء كما في «التقريب». 

وقال المنذري -كما في اعون المعبود؛ (8/ 147)-: #وفي سماع السدي -وهو إسماعيل بن 
عبدالرحمن القرشي- عن عبدالله بن عباس نَظَر وإنما قيل: إنه رآه» ورأى ابن عمرء وسمع من أنس بسن 
مالك -رضي الله عنهم-1. 

وانظر: «ضعيف سنن أبي داود؛ (رقم )١ 41١‏ لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

وقال أبو عبيد في «الأموال» (ص :)5١‏ «وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج؛ إنما هما على 
قدر الطاقة من أهل الذمة, بلا حَمّْل عليهم؛ ولا إضرار بفيء المسلمين؛ ليس فيه حَدٌ مؤقت؟. 

وانظر: «الخراج» ليحيى بن آذ (رقم 08( 

)١(‏ روى أبو عبيد في «الأموال» (ص 50 رقم )1١7‏ من طريق أبي إسحاق. عن حارثة بن 
مضربء عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين, وأربعة 
وعشرينء واثني عشر. 

قلت: يعني على الغني ثمانية وأربعين» وعلى المتوسط أربعة وعشرينء والفقير اثني عشر. كما 
قال به أبو حنيفة وأحمد. 

وقال الحافظ في «الفتح» (1/ )١1١‏ بعد ذكره رواية أبي عبيد: وهذا على حساب الدينار باثني عشر. 

وأخرجه ابن زنجويه في «كتاب الأموال» ١(‏ رقم ١08‏ و١71).ويحيى‏ بن آدم في «كتاب 
الخراج» (ص 5 رقم )١١7‏ -ومن طريقه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص »-)١527‏ والبيهقي في 
«الكبرى؛ (4/ 1174)؛ من طريق أبي إسحاق -وهو السبيعي-. به. 

وزاذوا مها سيو أبي عبيد- في أوله. عن حارثة؛ أنّ عمر أراد أن يقسم أهل السواد بين 
المسلمين؛ فأمر بهم أن يحصواء فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين» فشاور فيهم. فقال له علي: 
دعهم يكونون مادة للمسلمين ... الخ. - 


الإنجاد [ ١ده‏ ] 


الوري'": #ذكرت عن عمر ضرائن ختافة علن اقل الثمة الذيين أخذوا عدرة»: 
قال الثوري: «وذلك إلى الواليء يزيد عليهم بقدر يسرهم. ويضع عنهم بقدر 
حاجتهم. فأمّا من لم يؤخذ عنوة» حتى صولحوا صلحاأًء فلا يزاد عليهم شيءٌ على 
ما صولحوا عليه» فالجزية عليهم على ما صولحوا عليه. من قليل أو كشير؛ في 
أرضهم وأعناقهم»”' يعني -إن شاء الله-: إذا كان أقل ما بذله أهل الصلح. مما 
يبلغ القدر الذي يقبل مثله في الجزية» وهذا هو فائدة الخلاف في حد أقل الجزية 
الذي إذا بذلوه قبل ووجّب الكفُ عنهم؛ كما أن فائدة الخلاف في حَّدّ الأكثر 
مراعاة ترك اللإجحاف. 

وجملة الأمر: أنّ أهل الذمة في ضرب الجزية عليهم صنفان: أهل صلح 
وأهل عنوة. 

فأهل الصلح: هم الذين يبذلون الجزية قبل القدرة عليهم؛ ليحقنوا بذلك 
دماءهم» ويحرزوا أموالهم؛ فهؤلاء يُقرُون على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير» 
ولا يزاد عليهم شي إذا كان ما بذلوه يبلغ مبلغ القدر الذي يقبل في الجزية؛ فإن 
كان أقل مما يقبل في ذلك -على الخلاف المتقدم في حدّه- لم يجز قبوله منهمء 
وإذا بذلوا الحدّ الذي يُقبلُ فصاعداء وجب القبولٌ والحفُ عنهم,؛ وأقِروا على 
أرضهم وأموالهم؛ يتوارثونها في الموت». ويحرزونها بالإسلام» لا حَقَ للمسلمين 


- 2-2 وأبوإسحاق: كن وقد عنعنه. فالإسناد ضعيف. 

وأخرجه أبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص 7”7)) عن محمد بن إسحاقء عن حارثة به. 

وذِكرٌ محمد بن إسحاق» لعلّه خطا مطبعي- والصواب: أبو إسحاق. 

وأخرجه عبدالرزاق (5/ ٠٠١‏ رقم )1١١78‏ عن معمرء عن قتادة» عن أبي مجلزء عن عمر» 
نحوه بأطول من هذا. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5/ 40 رقم ٠١٠١‏ ) عن الثوري, به. 

وأخرج الشق الثاني منه في /1١(‏ 8*0 رقم .)1911٠‏ 

وذكره عنه الأشجعي والفريابي. انظر: «الاستذكار» (9/ "٠7‏ رقم .)1741١‏ 

(؟) انظر: «نقد مراتب الإجماع؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية .)1١185(‏ 


[ ١مه‏ ] الإنجاد 


معهم في شيء من ذلك إلا الجزية المضروبة» ومن شرط ذلك أن يكونوا بحيث 

وأمّا أهل العنوة -وهم الذين غلبهم المسلمون» واستولوا على رقابهم 
وبلادهم- فهؤلاء حكمهم حكم الأسرى, وحكم أراضيهم حكم غنائم المعلمينة 
فإذا أقرهم الإمام على الجزية وجب لهم حكمهاء وكان الخلاف المتقدم في حَد 
أقل ما يضرب عليهم وأكثرو؛ وتفريق من فرّق بين الغني والفقير» ومراعاة ما 

واغتلف أصحاب مذهب مالك: هل يكونون بذلك احزارا؛ لأن استحياءهم 
لضرب الجزية من باب المنّ عليهم؛ أو هُّم على أحكام العبيد للمسلمين؟”". 

وأما أرضهم: فلا حقّ لهم فيها باتفاق» وهي مِلْكُ للمسلمين: إِمَّا للجيش 
الذين غلبوا عليهم» تقسم فيهم كسائر المغانم» وإما فيء موقوفة لمصالح المسلمين؛ 
على حسب ما مضى من القول؛ وذكر الخلاف في ذلكء فإن أقرّها الإمام في 
أيديهم على الخراج -على مذهب من رآها فيئً-» كان لها حكم ذلك. فهذا فرق 
ما بين الصلح والعنوة. - 

وقد مضى ذكر الخلاف فيما يؤخذ من نصارى العرب. 
سواء مع أهل الكتاب. والله أعلم. 

واتفق الجمهور على أن الجزية لا تفرض على النساء والصبيانء ولا على 
العددة لا غلن الرجال لزان البالغين» روي ذلك عن مالكي وأبي حنيفة» 
والشاذ )وأ ثور وغ 0 

فعي؛ وابي دور وعيرهم 

.)5157/7( «الذخيرة»‎ )587/1١( «الكافي»‎ ,))57١/1١( انظر: «المعونة»)‎ )١( 


() انظر فى مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (797- 555)) «اللباب» (5/ ))١50‏ «تحفة 
الفقهاء» (9/ /717), اابدائع الصنائع» 7/50 ».)١١١‏ «إعلاء السئن؟ /١7(‏ 577)» (الهداية» (؟/"8407- - 


الإنجاد [ *ه6ه ] 


قال أبو بكر بن المنذر'": لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. 

وقال أبو محمد بن حزم”": الرجال والنساءء والأحرار والعبيد» في كل ذلك 
سواء. واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله -تعالى-: قَاتَنُوا الْذِينَ 
ل يُؤْيِنُونَ بالل وَل اليم الآخر» إلى قوله: امن اْذِينَ أوتوا الكِتَاب حَتى يُمْطُوا 
الجزيّة4 [التوبة: 74]» وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في هذا العموم 
5 لأنّ الصيغة موضوعة للمذكرء وإنما يدخل النساء في صيغ الجمع المذكر 


- 5605). «(البناية» (6/ 870)) «الاختيار» (1//5١؟7).‏ 

وفي مذهب المالكية: «جامع الأمهات» (758)» «الكافي» /١(‏ 5174)) «اعقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 
ط«التفريع» :)7577”/١(‏ «الذخيرة» (7/ »)501١‏ «النوادر والزيادات» (7/ 7069-17048): «المقدمات 
الممهدات» ,)77/١/1١(‏ «بداية المجتهد» (؟/ 546). 

وفي مذهب الشافعية: «مختصر المزني» (//9؟)؛ «الحاوي الكبير» /١18(‏ 706), «الإقناع» 
للماوردي (180١).؛‏ لروضة الطالبين» ))707-17:0/1١(‏ «التهذيب» (/1/ 6٠01‏ 007)» (البيان» /١7(‏ 
ل «منهاج الطالبين» (؟/ /758), االمجموع» الم «مغني المحتاج» (5:/لرهة:5). 

وهو مذهب الحنابلة -أيضا-»؛ انظر: «المغني» ,)77١0717/١7(‏ اشرح الزركشي» (”/ 
ا- 074)) لشرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى (1/ 046). «الواضح» (7/ 714 718): اكشاف 
القناع» (9/ .)1١١‏ 

ونقل مذهب أبي ثور: الطبري في «اختلاف الفقهاء؛ -7١(‏ تحقيق يوسف شخت». وابن 
قدامة في «المغني» »)3١17/١7(‏ وانظر: افقه الإمام أبي ثور» (ص 7406) . 

.)517/17( نقله عنه ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص 028): وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي ولا من امرأةٍ 
جزية» وأجمعوا أن لا جزية على العبيد. 

وانظر: «اختلاف الأئمة» (107)» «تفسير القرطبي» (8/ .)١١17‏ «الإفصاح» (7/ 7554): «أحكام 
أهل الذمة» .)١159/1١(‏ 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (9/ 2 الوهذا إجماع من علماء المسلمين؛ لا خلاف 
بينهم فيه» أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال؛ دون النساء والصبيان». 

قلت: وستأتي مخالفة ابن حزم لهذا الإجماع؛ والرد عليه. 

(؟) في «المحلى» (17/ 57 07. 


[ 6؛مه ] الإنجاد 


بحكم التبعية وتغليب التذكير فهو يفتقر إلى ما يدل عليه» بل لو سُلّم أن الصيغة 
بأصل الوضع عامة في المذكر والمؤنث؛ لكان خروج نساء الكفار من القتل والقتال 
معلوماً من الشرع» فعموم الآية هنا لا يتناول النساء على كل حال"". وأما العبيد: 
فالعموم صالح فيهم ". 

واختلفوا في العبد من أهل الكتاب يُعتَق؛ فقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي”": تؤخذ منه الجزية. قال الشافعي: وسواء أعتقه مسلم أو كافرء وقال 


)١(‏ أخرج أبو عبيد في «الأموال» (رقم 47), وعبدالرزاق )19571710١457(‏ من طريق 
أيوب -وهو السختياني-» وابن أبي شيبة (1/ 087) في «مصنفيهما»» والبيهقي في «الكبرى؟ (9/ 
)١145 -6‏ من طريق عبيدالله بن عمرء كلاهما عن نافع» عن أسلم مولى عمرء أن عمر -رضي الله 
عنه- كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهمء ولا يقتلوا النساءء 
ولا الصبيان. ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي .... وزاد أبو عبيد في روايته: وكتب إلى أمراء 
الأجناد: أن يضربوا الجزية؛ ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه 
المواسي. قال أبو عبيد: يعني :من أنبيت: 

وهذا أثر صحيح. وقد بوب عليه أبو عبيد (ص 40) -وذكر عدة أحاديث- باباً خاصاً سماء 
(من تجب عليه الجزية» ومن تسقط عنه من الرجال والنساء). 

قال أبو عبيد (ص 57)» -وذكره عنه ابن القيم رحمه الله في «أحكام أهل الذمة» :-)١9١/١(‏ 
#وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية» ومن لا تجب عليه ألا تراه إنما جعلها على 
الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال» وأسقطها عمن لا يستحق القتل» وهم الذرية؟». 

وفي قوله # لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: «خذ من كل حالم ديناراً؛ -وهو صحيح؛ وسبق 
تخريجه-. دلالة على أن الجزية لا تجب على غير بالغ. 

(؟) انظر في الرد على ابن حزم: #إعلاء السنن» (17/ 474). 

(") انظر: «البيان» للعمراني (754-1778/17)., #روضة الطالبين» :)001/1١(‏ «الحاوي 
الكبير» (14/ 7261)» «المجموع؛ /1١(‏ 770)» «التهذيب» للبغوي (/7/ 007)) #مختصر الطحاوي؟» 
(594؟) «اللباب» (5/ .)١56‏ 

وهو مذهب عمر بن عبدالعزيزء أخرجه عبدالرزاق (7/ 71 رقم 4484) عن سفيان الثوري» عنه: 
أنه أخذ الجزية من عتقاء المسلمين» من اليهود والنصارى. وبه قال سفيان الثوري, والليث بن سعد. 

وهو مذهب الإمام أحمد في الصحيح عنه؛ رواه عنه جماعة. 2 


الإنجاد [ ممه ] 


الشعبى”"': لا جزية عليه ذمته ذمة مواليه. 
وأما مالك» فاختلفت الروايات عنه فى ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. 


وفي رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر'". 

واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ 
فمذهب مالك”" وجماعة من العلماء أنها توضع عنه؛ أو يخفف عليه إن كان ممن 
يقدر على بعض الشيء؛ ولا يكلف ما لا يطيقء وبه”؛ قال أصحاب الرأي””. 
وقال الشافعي: تكون دَيْناً عليه ولا تسقط عنه”". 


-- ورواية أخرى عن أحمد: أنه يقر بغير جزية» وومّى الخلال في كتابه «أحكام أهل الملل» (ص 
٠١7‏ ) هذه الرواية» وقال: «هذا قول قديم؛ ثم رجع عنه أحمد. والعمل على ما رواه الجماعة». ْ 

وانظر: «المغني» /١7(‏ 777)) ااشرح الزركشي» (5/ /اا0), «الإنصاف» (514/4).) شرح 
المختصر» لأبي يعلى (1/ »)03٠6١‏ «الواضح» (7/ :)718٠١‏ «المبدع» (5/ ٠9‏ 5)» «الروايتين والوجهين"' 
0/١‏ ). 1 

)١(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» (5/ 717 رقم 6 قال: أخبرنا الثوري» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن الشعبي؛ به. 

وانظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (ص ٠١7”‏ رقم 587). 

(1) انظر: #جامع الأمهات» (154)» «الذخيرة» (5/ 407)» «النوادر والزيادات» (8/ 509), 
«المقدمات الممهدات» .)3717/1/١(‏ 

(") انظر: «التفريع» (1/ 0771 «الكافي؟ ».)87/١(‏ اعقد الجواهر الثمينة؛ /١(‏ 58/4)» «الذخيرة» 
("/ 567 ).» «المنتقى» (7/ :))771١‏ «عيون المجالس» (7077/7) «النوادر والزيادات» (7/ 09). 

(5) في منسوخ أبي خبزة: «ولا يكلف ما لا يطيق» بدونه قال أصحاب الرأي ...»!! 

(65) انظر: «تحفة الفقهاء» (/ 08)» «الهداية؛ (1/ 457)» «البناية» (0/ 870)) «فتح القديرة 
(0/ 7595). «اللباب» (5/ 56 ,.)١‏ (إعلاء السئن» (11/ 5751- "477). 

وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المقنع» لابن البنا :)١197/7(‏ #شرح الزركشي» (1/ /01)) 
«المغني» (3519/1). «الإنصاف» (4/ 4 77). #رؤوس المسائل الخلافية» (0/ 784)) «أحكام أهل 
الملل» للخلال (ص ))4١٠‏ «أحكام أهل الذمة» .)15١ 2169 /1١(‏ 

- «الأم» (791/5- «سير الواقدي»): «منهاج الطالبين» (9/ 7589)» «التهذيب» (414//17)؛‎ )١( 


[ دمه ] الإنجاد 


وكذلك اختلفوا في الشيخ الفاني: هل تؤخذ منه الجزية أو لا2©0؟ 


3 «المجموع'ا (١51؟/ )3"7١‏ «البيان» 2)559/1١١(‏ «الحاوي الكبير» -"17//١8(‏ 20914 اامغني 
المحتاج» (717/4)؛ «روضة الطالبين» /1١(‏ 808-81 «حلية العلماء» (798/17)» «التنبيه في 
الفقه الشافعي» (ص 778). 

مع أن الماوردي في «الحاوي» جعل الفقير الذي لا يملك ضربان: مُعْتَمِلاًء وغير مُْتَمِل: لا 
يقدر على الاكتساب إلا بالمسألة» فذكر قولين في وجوب الجزية عليه: 

أحدهما: أنها واجبة عليه» وهو المنصوص عليه عند الشافعية. 

والثاني: لا جزية عليه؛ ويكون في عقد الذمة تبعاً لأهل المسكنة؛ كالنساء والعبيد. 

وقال: نص عليه في «سير الواقدي». 

قلت: والذي في «سير الواقدي» من كتاب «الأم» (1917/4) ما نصه: «... فإن أعوز أحدهم 
بجزيته» فهي دَيْنَ عليه» يؤخذ منه متى قدر عليها». 

والمشهور المنصوص عليه عند الشافعية ما ذكره المصنف -رحمه الله-. 

واختار ابن المنذر في «الإقناع» (؟/ أن لا جزية على الفقير الذي لا يجد ما يؤدي منه 
الجزية. وهو القول الثاني الذي ذكره الماوردي. 

وقد ذهب إلى وجوب الجزية على الفقير: الإمام أبو ثور. نقل ذلك عنه الإمام الطبري في 
«اختلاف الفقهاء؛ -7١4(‏ نشره المستشرق: يوسف شخت). 

)١(‏ فمذهب الجمهور أنها لا تؤخل منه؛ لأنه ليس من أهل القتال» فلم يكن عليه جزية. 

انظر في مذهب الحنفية: «الهداية؛ (؟/ 567)) «تحفة الفقهاء» (7/ 017 7). «اللباب؟ (4/ ))١56‏ 
«البناية) (64/ 4876), البدائع الصنائع» / داكي لإعلاء السئن» (؟1١/‏ 2145715 58:) -وقال: ومقتضى 
القياس أن تَضْرّبَ على الشبخ والرين والمقعد إذا كان لهم يسار-. 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» 1/16 لاشرح الزركشي؟ ) شرح المختصر» 
5 يعلى (1/ 096). «الواضح» (75/ 11/4 4“ المقنع» (1197/5). «أحكام أهل الذمة» /١(‏ 
)ل لأحكام أهل الملل» (ص 85). 

وفي مذهب المالكية: «المدونة» .)3737١/١(‏ «الكافي» لابن عبدالبر ».)41/4/١(‏ «المعونة» 
(2254/1») «الرسالة» (ص 149). 

خلافاً للشافعي -في أحد قوليه- : أن عليه الجزية» بناء على جواز قتله هوء وَالرينِء والأعمى. 
ومن في معناهمء فوجبت الجزية بدلاً عن القتل. ٠‏ 

انظر: «الأم» (/187)» امختصر المزني» (ص 27375)» «الإقناع» للماوردي (ص :)١77‏ 
«الإقناع» لابن المنذر (؟/ 477). 


الانجاد [ لاده ) 


المجنون إذا كان يفيق مَرَة ويُجَنُ أخرى”". 
وأمّا المجنون المُطْبق الذي لا يفيق» فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف: أن ذلك 
ال ا 
وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة 
أصناف الكفار تنكيلاً وقتلاً. 


فصل: في حكم من أسلمٌ من أهل الجزية أو مات 
خرج الترمذي”", عن ابن عباس قال: قال رسول الله وك : «لا تصلح قبلتان 


(1) فمذهب الشافعية في المجنون: إِنْتَقَطّ جنونه قليلأء كساعة من شهر لزمته؛ -نظرا 
لغالب حاله-. أو كثيراً كيوم ويومين؛ فالأصحٌ: تلفق الإفاقة» فإذا بلغت سنة وجْبَت. 

انظر: «الأم» (5/ 186)) «منهاج الطالبين» (7/ 7389)» «التهذيب» للبغوي (17/ 507).: «الحاوي 
الكبير» ,)707/١14(‏ «الإقناع» للماوردي (180)., 

وجزم ابن المنذر في «الإقناع» (7/ 477) أنه لا جزية على مغلوب على عقله. 

وقال أبوحنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه» فإن كان جنونه أكثرء فلا جزية» وإن كان أقل» فعليه الجزية. 

انظر: «تحفة الفقهاء؛ (/ /7037), «اللباب» (5/ )١56‏ لإعلاء السئن» /١1(‏ 5777). 

وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوطء الثاني: مضبوط. الثالث: أن يجن نصف الحولء ويفيق 
نصفه. على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: «المغني» .)1١18/١1(‏ 

وعند المالكية: لا تؤخذ منه» سواء كان مطبقا أو مغلوبا على عقله غير مطبق. انظر: «الذخيرة» 
(/ 6): «عقد الجواهر» :)5847/١(‏ «جامع الأمهات» (7554): «الكافي» .)541/4/١(‏ 

(؟) حكى صاحب «البيان» /١7(‏ 116) من الشافعية عن الخراسانيين: أنها تؤخذ الجزية من 
المجنون المُطبق. قال: «وليس بشيء». ونقله عنه النووي في «الروضة» .)5919/١١(‏ 

(1) في «جامعه' في أبواب الزكاة (باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية) (رقم 777) عن 
يحبى بن أكثم» و(رقم 774) عن أبي كريب؛ كلاهما عن جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس» به. 

وأخرجه أبو داود (7:7"7 و70017)) وابن أبي شيبة .))١917/0(‏ وأحمد /١(‏ 777 1586), 
وابن الجارود »)2١١١1(‏ والطحاوي في «المشكل» ))١11/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 717)) وابن - 


- عدي في «الكامل» (5/ ١856‏ و5/ 03077 والدارقطني (167/5» »)١617/‏ و«البيهقي» (5/ 119) 
من طرق عن قابوسء به. 

ون هذا: ضعيف. وبه أعلّه ابن القطان. فقال: وقابوس عندهم ضعيفه وربما ترك 
بعضهم حديثه. 

وقال الحافظ في «التقريب» (؟/ :)١١0‏ فيه لين. 

وقال الذهبي في «الكاشف» (5514): «قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. 

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (441): «ضعيف الترمذي» (91), #ضعيف سئن أبي جار /١ْ‏ 
.)5١-5٠‏ 

وأبو ظبيان» أسمه: حصين بن جندبء وهو ثقة. كما في «التقريب» .)١7575(‏ 

قلت: تابع قابوساً في الرواية عن أبيه: الأعمش في رواية النصف الثاني من الحديث؛ وهو ذكر الجزية. 

تواخر الطرائ, في «الأوسط؛ (رقم 7787): حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» ثنا محمد بن 
عمرو العْرّيء حدثنا يحبى بن عيسى الرملي عن الأعمشء به 

وقال: لوز هذا الريك من جتان لس ب لكي + تقروابه: مخملاتن عموو الخري. 

قلت: الأعمش -مع جلالة قدره- مدلسء وقد عنعن. 

ويحبى بن عيسى الرملي: صدوق يخطىه ورمي بالتشيع. كما في «التقريب» (0/115. 

ومحمد بن عمرو الغرّي: صدوق. كما في «التقريب» دافا 

ا ا ا ا 
العباس اللخمي العسقلاني. . مترجم في: «تذكرة الحفاظ» (؟75614/1), «تاريخ دمشق» ,)7١1/07(‏ 
«سير أعلام النبلاء» (15/ 147)» «العبر» :)١417//7(‏ #شذرات الذهب» (559/7). 

نَعَنّه ابن عساكر بشيخ عسقلان. وقال الذهبي: ثقة 

فهذا الإسناد فيه ضعف من أجل تدليس الأعمشء فأخشى أنه أسقط من روايته قابوساً؛ 
لضعفه. لا سيما وقد نقل الخلال في «أحكام أهل الملل؛ (ص 47) عن الإمام أحمدء قال: ليس يرويه 
غير قابوسء ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير. ا.ه. 

قلت: يعني الرواية الموصولة» وهناك رواية أخرى مرسلة» وسيأتي تخريجها. مع التنويه أنني 
لم قف على من ذكر أن شيخ الطبراني روى عن محمد بن عمرو العَرّي. 

ولقوله؛: «ليس على مسلم جزية» شاهد من حديث ابن عمر؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 
"/الا/ا)» من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمره عن النبي © قال: ان اببلم فلا جرية عايهة. وفيه 
مجاهيل. . لذا قال الهيشمي في «المجمع» (5/ 17): «(وفيه من لم أعرفهم». فلا يصلح هذا شاهداً. وانظر: 


«نصب الراية» (7/ "46017). 


الإنجاد [ وده ] 


في أرض واحدةٍ ولس الى ماع سر 

وأجمع أهل العلم أنه لا جزية على مسلمء وأنٌّ من أسلم من أهل المة فلا 
جزية عليه لما يستقبل'"''» واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو بعد تمامه 
وكذلك إن مات. 


فقيل: إنه إذا أسلم أو مات؛ فقد سقط عنه كل ما كان لزمه من الجزية لما مَضَى 
في حول أو أحوال» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل وأبي عبيد'". 


-2 وقال الترمذي: حديث ابن عباس, قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهه عن النبي 4 مرسلا. 

قلت: الرواية المرسلة أخرجها: أبو عبيد »)١١5١(‏ وابن زنجويه (5؟18)؛ كلاهما في كتابه 
«الأموال»؛ والدارقطني )١97/4(‏ من طريق سفيان الثوري؛ عن قابوس» به. مرسلاً. دون ذكر ابن 
عباس في حديثه. 

وأفاد أبو حاتم أن الاختلاف في وصله وإرساله من قابوس نفسه. وانظر؛ «إرواء الغليل» .)١781(‏ 

وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم. ضعت عنه 
جزية رقبتهة. 

)١(‏ انظر: «الإجماع» (ص 254).» «الإقناع» (1/ 477)؛ كلاهما لابن المنذر «مراتب الإجماع» 
لابن حزم (ص ».)١5١‏ «تفسير القرطبي» (8/ .)١١5‏ 

() انظر في مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (7544)» «تحفة الفقهاء؛ (708/7))» «القدوري» 
(ص ١١17‏ «الهداية» (؟/ 5 50)» «البناية» (0/ 8378). «اللباب» 2)١47/5(‏ #رؤوس المسائل» (001)) 
لإعلاء السئن» (538/17). 

وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (371/177)) «المقنع» (1/ ))١197‏ «شرح الزركشي» (1/ 010/0) 
«شرح المختصر' لأبي يعلى (1/ 244)» «الواضح؟ (1/ ))18١‏ «رؤوس المسائل الخلافية» (0/ 89/). 

وفي مذهب المالكية: «المدونة» /١(‏ 557) «التفريع» /١(‏ 771)) «الذخيرة» (7/ 4 40): «جامع 
الأمهات» .)١14(‏ #عيون المجالس» (؟/ /اه/9) «الاستذكار» (711/9). 

وهو مذهب سفيان الثوريء وعبيدالله بن الحسنء وعمر بن عبدالعزيزء كما في «المغني؛ 
(١1/١؟5)‏ و«الاستذكار» .)71١١/9(‏ 

وروي ذلك عن عمر وعلي -رضي الله عنهما-. انظر: «الأموال» لأبي عبيد (09- .)5١‏ 

وظاهر كلام أحمد -فيما ذكره ابن قدامة في «المغني»- التفريق بين الذي يسلم بعد الحول» 
والذي يموت بعد الحول؛ فتسقط الجزية عن الآول. وتبقى على الثاني» كما هو مذهب الشافعي.2 - 


[ .كه ] الانجاد 


ع 


قال أبو عبيد”": لا يجوز أن يطالب مسلم بجزية. وقال مالك: يقول الله -تعالى-: 
«قل لِلْذِينَ كفرُوا إن ينها يعفر لَهُم كَا قَدَ تَلَقََ14[الأنثال: 88] ما قن مضئ 
قبل الإسلام» من دم أو مال أو شيء”". 

وقيل: إنه يؤخذ منه كل ما كان ترب عليه؛ وتقدّم من حول أو أحوال لم 
يؤدهاء وهو قول الشافعيء وأبي ثور". ا ْ 

قال الشافعي: ليس للإمام تركه؛ لأنه حق لجماعة المسلمين عليه. يعني: 
أنه صار دَيناً لهم في ذَمّته وهذا أرجح؛ لأن قول الله -تعالى-: #إن ينهو يُغْفَرْ 
لَهُمْ ما قَدْ سَلّفّ» [الأنفال: 8"] راجمٌ إلى ما كان من كفرهم وآثامهم وما كانوا 


-- قال ابن قدامة (17/؟7١5):‏ وحكى أبو الخطابء عن القاضي: أنها تسقط بالموت» كما هو 
مذهب أبي حنيفة. 

وانظر: كتاب «الروايتين والوجهين» (؟/ 784)) #المحرر؛ (7/ 181). «الإنصاف» (4/ 
8» «أحكام أهل الملل» للخلال (ص 955). 

.)09 في «الأموال» (ص‎ )١( 

(7) رواه أشهب عن مالكء ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» (؟/ 807) وعلق عليه بقوله: 
«اوهذا هو الصوابء لما قدمنا من عموم قوله: «إن ينهُوأ يعر لَّهُمْ ما قد سَلّف» وقوله: «الإسلام يهدم 
ما قبله)»» ونحوه فى في «الأحكام الصغرى» :)017/١(‏ «اتفسير القرطبي» (/1/ ٠7‏ 5)» «الإإمام مالك 
مقر لين 2), ثم ظفرت به مسنداً من طريق ابن وهب عن مالك نحوه عند ابن أبي حائم في 
«التفسير» (0/ ١/٠٠١‏ رقم 9071/69055). 

(”) انظر: «الأم» (5/ 187- ط. دار المعرفة)» «المهذب» (507/1).: «احلية العلماء؟ (1/ 
7» «روضة الطالبين» /1١(‏ 017» «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 778): «مغني المحتاج؟ (4/ 
«الإقناع» لابن المنذر (7/ 577)» وفيه: «وليس على من أسلم قبل أن يحول الحول جزية». 
فمعنى كلامه أن عليه الجزية إن أسلم بعد الحول؛ كما هو مذهب الشافعية. 

ونقل الطبري في «اختلاف الفقهاء» )١1١17(‏ عن أبي ثور: أن الذمي إذا أسلم أثناء الحول لم 
تجب عليه الجزية» أما إن أسلم بعد الحولء فلا تسقط. 

وانظر: «المغني» -601١/8(‏ ط. مكتبة الجمهورية العربية)» أو -75١/١7(‏ ط. دار هجر)ء 
«فقه الإمام أبي ثور؛ (ص 7847). - 
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يستحقون من عقاب الله -تعالى- على ذلك,. فهو لا يتناول الديون وحقوق المال 
التي التزموها على وجهٍ يجيزه الشرع؛ فإن هذا ثابت» وليس مما يغفر؛ لأنه على 
حدٌ الشرعء وإنما يُهدر عنهم ما استباحوه بحال الكفر في أنواع المحرمات من دم 
أو مال» وغير ذلك من الحدود التي لا يجيزها الشرع» فذلك هو الذي يُبَطلٌ عنهم 
كم ]ساني ناد وزاك وان عقوا من الله ومعفرة: 

وأما قول أبي عبيد: ١لا‏ يطالب مسلم بجزية» فصحيح؟ بمعنى أنه لا يكلّف 
الجزية بعد إسلامه» كما كان يُكلّفَها في كفره؛ وأما ما كان استقرٌ عليه من ذلك 
في حال الكفر, فمطالبٌ به كسائر الدّيون» ولا فرق في هذا فيمن أسلم'". 

فأمًا من مات وعليه حول أو أحوال؛ فقد كان ينبغي أن يكون ذلك في تركته 
على كل قول. ومهما توجّه الخلاف فيمن أسلم؛ وعليه حول أو أحوال؛ فلا يصلح 
ذلك فيمن مات؛ لأن أمرهما في الكفر والإسلام مختلف”'". والأدلة التي اعترض 
بها فيمن أسلم لا تثبت فيمن مات وهو كافرء فلا وجه للقول بسقوط ذلك عَمن 
مات بعد أن عمُرت ذمته. وقد زعم من قال بسقوطه عن الميت: أن ذلك ليس 
بدين عليه وهذه مكابرة» لأن كل حَنَ في المال وجب بوجه شرعي متعلّق بالدّمة» 
فى شرو جةا هرد برقع ذلك بد وشر عل والندى ]ذا كدر اول طن 1 
عااخريةاله تن الزناة نمه ننه وسق عله قري ذلك جزل بإلحطاع: دلت -ما 


)١(‏ الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من سقوطها عمّن أمْلم؛ لعموم الأدلة في ذلك. 

قال أبوعبيد في «الأموال» )1١(‏ بعد سّرده بعض الآثار: أفلا ترى أن هذه الأحاديث قد 
تنابعت عن أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلمء ولم ينظروا: في أول السنة كان ذلكء ولا في آخرهاء 
فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منها. 

(؟) ومذهب الحنابلة -كما مضى- التفريق بين الإسلام والموتء بينما يسقطها المالكية والحنفية 
عمّن ماتء ويوجبها الشافعية بعد موته من تركته. 

انظر: «المدونة» /١(‏ 27587 «التفريع» ,)7377/١(‏ «عيون المجالس» (1/01//7)) لمختصر 
الطحاوي» (2154)» «الهداية» (؟/ 554).؛ اروضة الطالبين» »)7١7/1١(‏ «مغني المحتاج» (159/5): 
«المحرر» (7/ »)١185‏ «الإنصاف» (7518/5). «المغني» (517/17). 


[ ككه ] الإنجاد 


لم يُغْط- دين عليه بلا شكء اللهم إلا أن يعني قائل ذلك: أن الجزية إلزام مال 
يؤخذ على وجه الصّغار والعقوبة بالكفر. فكان من شرطه بقاء الملزم؛ كما كان 8 
شرطه البقاء على الكفر. 

وأما من مات قبل أن يتم حوله؛ فسبب الخلاف فيه: هل الجزية موضوعة 
لتمام الحول كالزكاة مثلاء فهي لا تجب إلا بتمامهء فإذا مات قبل أن يستكمل 
الحول فلم تجب الجزية”": أو هي كالخراج والكراء مُقسّطة على أوقات العام: 
لكل جزء ما يقابله» فيلزمه بحسب ذلك في تركته؟ وبهذا الاعتبار يتوجه اختلاف 
القولين في ذلك عند الشافعي”. وكذلك فيمن أسلم في بعض الحول: أنه يؤخذ 
منه ما مَضَى من الحول بحسابه؛ أو لا يؤخذ منه؟ في ذلك قولان. 


[فصل: في حكم الأرض إذا أسلم عليها أهل الذمة] 9 
وأمًا حكم الأرضينء إذا أسلم عليها أهل الذمة: فذلك يختلف في حق أهل 
الصلح وأهل العنوة» كما أشرنا إليه في الفصل قبل هذا. 
وفي «الموطأ»”؟ عن مالك» أنه سيل عن إمام قبل الجزية من قومء فكانوا 
يعطونها: أرأيت من أسلم منهمء أتكون له أرضه.؛ أو تكون للمسلمين» ويكون لهم 


)١(‏ كذا في الأصل مجوّدة» وفي المنسوخ: «الزكاة» وكلاهما له وجه. 

(1) فمذهب الشافعي وأحمد: إذا دخلت سنة في سنة؛ لم تسقط جزية السنة الماضية» ووجب عليه 
جزية سنتين» قالوا: لأنه مال يتكرر بتكرر الحولء أو: مال يجب في كل حولء فوجب أن لا يتداخل. 

انظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 778)» «المغني» (7177/17). 

خلافاً لأبي حنيفة في قوله: تسقط جزية السنة الماضية» وتجب جزية واحدة. 

انظر: «الهداية» (7/ 5 540). ١ملتقى‏ الأبحر» /١(‏ 717/7): #مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ /441). 

وفرق المالكية بين الغني والفقيرء فقالوا: إذا اجتمعت عليه مسنونء إن كان غنياً أخذت منه 
جيمع السنوات؛ وإن كان فقيراً فلا تؤخذ منه؛ لأن الفقير لا جزية عليه. انظر: «الذخيرة» (7/ 404). 

وانظر: «أحكام أهل الذمة» -١57/١(‏ وما بعدها). 

() من هامش المنسوخ فقط. 

(:) في كتاب الجهاد (باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه) (ص 144- ط. دار إحياء التراث). 


الإنجاد [ *كه ] 


ماله؟ فقال مالك: «ذلك يختلف؛ أما أهل الصلح: فمن أسلم منهم فهو أحر بأرفية 
وماله» وأما أهل العنوة الذين أخذوا عَنْوة: فمن أَسْلَّم منهم. فإنّ أرضه وماله 
للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد لبوا على بلادهم؛ وصارت فيئاً للمسلمين؛ وأمًا 
أهل الصلح: فإنهم قوم قد مُنعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليهاء فليس 
عليهم إلا ما صالحوا عليه). 

قال ابن عبدالبر"'': على هذا جمهور العلماء. 

وقال ابن حبيب”" في أهل الصلح: إن كانت جزيتهم مُفرَفَة على الجماجم. 
فالحكم فيهم على ذلك على من أسلم منهم أو مات: إحرازٌ أرضه بالإسلام» وورئت 
عنه في الموت» وسقط ما كان عليه من الجزية» وإن كانت مصالحتهم على جزيةٍ 
واحدةٍ مُُجْملق فالأرض تبقى أبدا موقوفة للجزية لا تورث ولا يَحُوزها بالإسلام» ولا 
بُحَط عن جماعتهم بموت من مات منهم؛ أو إسلامه شيءٌ من جملة تلك الجزية؛ ولا 
يؤخذ من أسلم بشيء منهاء ويؤخذ بذلك أهلٌ دينه» وتكون أرضه وقفاً على ذلك. 

والأظهر ما ذهب إليه الجمهورء وشهد له الدليل؛ كما بيّنه مالك -رحمه الله-. 

فصل: في شروط الجزية؛ وما يجب على أهل الذمة ولهم 

قال الله -تعالى-: لحَبَى يُعْطُوا الْجرْيَة عَن يل وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة:9]. 

فكان أول ما يجب أن يكون الكفار الذين قبلت منهم الجزية في بلاره أو 
موضع يحيط بهم سلطان المسلمين» وتجري عليهم أحكامهم؛ ليكون إقرارهم 


على الجزية وأداؤهم لها كما فرض الله -تعالى-؟ لأنه لا يتمكن منهم في ذلك 


)١(‏ في «الاستذكار» 77١/1١5(‏ رقم 2ه قال: ما ذكره مالك -رحمه الله- في هذا 
الباب عليه جماعة العلماء. 
زفق انظر: «النوادر والزيادات» م/م «البيان والتحصيل» )ل 


[ فكه ] الإنجاد 


2 


فأما مصالحة من صولح من العدو على مال يُؤدُونهء وإقرارهم هناك على 
حال مملكتهم ومنعتهم؛ فليس هذا من باب الجزية في شيم وهي مهادنة» ولا تجوز 
إلا لخجرور اتكيا اين للق 

والجزية مشروعة» مأمورٌ بقبوهاء والكفُ عنهم إذا بذلوها على شروطهاء 
فأمرها مختلف في الوجوب والحظر. 

قال عبدالملك بن حبيب""': إذا نزل جيش المسلمين على حصنء فحاصروه 
الأيام» فدعا أهله إلى المصالحة على مال يدفعونه ويرحل عنهم. فلا يجوز قبوله إن 
رجا المسلمون افتتاحّه. وليمضوا على محاصرتهم» وإن يئسوا من افتتاحه؛ بما 
عسى أن ينبن ذلك لهم فلهم أن يقبلوا ذلك؛ وهم أن يحاصروا إن كانت بهم 
قوة على ذلك. قال: وإِنْ دَعَوَا إلى الجزية» فإن كانوا بالموضع الذي يكون عليهم 
فيه سلطان الإسلام» ويتولآهم من المسلمين وال تتأدى إليه جزيتهم؛ ويخالطهم 
المسلمون» وتكون قوتهم منبسيطة. كما هي على القاهلية وأهل الذمة؛ لقربهم 
من دار الإسلام؛ فلازمٌ لوالي الجيش أن يقبل ذلك منهم, وإن لم يكونوا عنده”" 
بهذه الصفة» وكانوا في بَعْلدِ من دار الإسلام» وبحيث إن شاؤوا بعد قفول الجيش 
عنهم مُنعوا جزيتهم؛ وعادوا حرباً؛ فلا يقبل ذلك منهم. حتى ينتقلوا من دارهم 
تلك إلى دار الإسلام» فإن أجابوا إلى ذلك وإلا فالسّيف. 

قال: وهكذا سمعت مُطرّفاء وابنَ الماجشون» وابن عبدالحكم؛ وأصبّعْ يقولون. 

قال عبدالملك: وهذا تفسير قول مالك؛ قد قال مالك مممّلاً كل قوم 
من العدوٌ دعوا إلى الجزية حين أحيط بهم؛ فإنهم إن كانوا بموضع يقدر 
عليهم المسلمون إِنْ نزعواء قبِيلَ ذلك منهم؛ وأَقِرُوا في بلادهم. وإن كانوا بموضع إن 

.)751/7( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


وانظر: «البيان والتحصيل» (7/ 75)» فقد ذكر نحو الكلام الآتي عن ابن وهب. 
)١(‏ سقطت من الأصل وزيدت في المنسوخ . 


الإنجاد [ وكه ] 


نزعوا لا يُقدرٌ عليهم إلا بمؤنة» فإنه لا يُقبلٌ منهم ما دعوا إليه؛ إلا على الارتحال 
مع المسلمين. وتَخْلِيَةِ بلادهم. 

ومن الشروط على أهل الجزية: أخذهم السنة'' بالمنع والكفٌ عن تناول 
شريعة المسلمين وملتهم» وتوّقي ما يقدح في شيء من أمور دينهم بشيء من المعابة 
والطّعن والاستخفاف. وذكر النبي ##ك بغير ما يح له. ولو لم يُقرُوا بصحة ذلك» 
ومنعهه'" من الدعاء لدينهم؛ والإعلان بمعالم شرعهم في أمصار المسلمين: من 
ضرب النواقيس» وبناء الكنائس» ومجتمع الصلواتء وإظهار الصليب ونحو ذلك. 

ومن ذلك: منعهم من الإفصّاح والإعلان بشرْكهم؛ وما يَحلُون لله من 
الصاحبة والولد؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا. 

ومن ذلك: منعهم من إظهار ما يستبيحونه من شرب الخمورء ومواقعة 
الفجورء وغير ذلك؛ مِمّا لا يحل للمسلمين -مع الاطلاع عليه- إقراره. 

ومن ذلك: أن تجري عليهم أحكام المسلمين متى دعاهم إلى ذلك خصمء 
أو منى ظهّرٌ منهم ظلم. 

هذه كلها شروط واجبة لا ينبغي إسقاطهاء ولا يَّرْكُ العمل بشيء منهاء ولا 
تحلٌ إجابة الكفار إلى أن يشترطوا إسقاط ذلك عنهم أو شيء منه ايت الوفاء 
لهم به إن التزمه لهم من يعقد على المسلمين, مِمّن لعلّه يجهل ذلك. والدليل على 
وح هذه الكملة* توك الله سم وسنت -: 9وَقَدْ نَوْلَ عَلَيكُمْ فِي الْكِتَاب أَنْإِدَا 
سَِعْم ياو اللّيُكفر بها بهَا ويُسْتهرَأ بها دلا عدوا مَعَهُمْ حَنى يَحْوضُوأ في حَاديه 
بر نكم ذا ملُمْ4 [النساء: ») وقوله -تعالى- : لوَجَعَلَ كلِمَة الْلِينَ كفرُوا 
السَقلى وَكَلِمَة الله هِي الْعُليَا4 [التوبة: وقوله -تعالى-: #كوثوا قَوَامِيِنَ للَّهِ 
شْهَدَاءً بالتيسْط4 [المائدة: 8 وقوله -تعالى-: #وَلتَكن مُنَكُمْ أَمَة يَدْمُونَ إِلّى 


)١(‏ فوق كلمة (السنة) علامة استفهام» وكأن الناسخ شك في صحة رسمها على هذا الوجه!. 
(؟) في هامش المنسوخ بعدها: «التبشير». فتصبح العبارة: (ومنعهم التبشير من الدعاء لدينهم». 


1] الإنجاد 


اْخير وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ امك وَأُوْلَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 
4) وقوله -تعالى- : «وأن احكم ينه هم بمآ نَل الله وَلا بع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ 
أن يفوك عَن بَعْض ما أنرَلَ لله نيك [المائدة: 44]. وفي حديث ابن عباس 
المتقدم: قال رسول الله ##: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة"”"» فهو يتضمّن 
منعهم من إظهار دينهم بحضرة المسلمين» وفي أمصارهم. 

وأيضاً: فقد أوجب الله -تعالى- قتل الكفار وقشالهم؛ لإعلاء كلمة الله 
وحتى يدخلوا في الإسلام فإنما”" استئنى -تعالى- في الجزية الكففً عن قتالهم 
على الإسلام فهم بأداء الجزية يكف عنهم في ذلك خاصة لوَهُّمْ صَاغِرُونَ4 
[التوبة: 74]» كما قال -تعالى-. 

وأمّا أن يباح لهم الاعتلاء بإظهار كفرهم وباطلهمء والتسسْط بما ينافي كتاب 
الله -تعالى- ودينه الحق» فذلك لم يستئيِه الله -تعالى- لهم قط””. #وّلّن 
يَجْمَلَ الله حاف على الْمُؤِْنَ سيلا [النساء: »]1١41١‏ وقال -تعالى-: 
لوَتَاتلُوهُمْ َس لا تكون فِئة وَيكون الدينٌ كلّهُ للّه» [الأنفال: 9م]. 

وقال قوم من أهل العلم''' في قوله -تعالى-: «... وَهُّمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 
0 ا ا 2 
يَحْرُمُ في دين الإسلام". 


)١(‏ مضى تخريجه. 

)١(‏ كذاء ولعلّ صوابها: وإنما. 

(؟) أثبتها الناسخ: «فقط»؛ ووضع فوقها علامة تشير إلى أنها هكذا في الأصل. 

(4) هو الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما نقله عنه البغوي في «معالم التنزيل» (/ 07 
وقبله السمعاني في «تفسيره» (707-701/17- ط. دار الوطن): وقال: وهذا معنى حسنء وذكر هذا 
القول -ضمن عدّة أقوال-: ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» (787/7))؛ ولم ينسبه. ثم وجدته 
في «الأم» للشافعي -رحمه الله- (519/4). 

(5) وسياتي -قريباً- الاختلاف في معنى الصّغار. 


الإنجاد [ لاكه ] 


وفي كتاب عمر -رضي الله عنه- الذي كتبه له عبدالرحمن بن غنم» حين 
صالح نصارى الشام؛ وشرط عليهم فيه: أن لا يُحدنُوا في مدينتهم؛ ولا ما حولها 
ولا كي بولا سوقت راسيو وول تتدووااها ككرف سيان رولا علبدزا 
أولادهم القرآن» ولا يُظهروا شيركاء ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه. 
وأن لا يُظهروا صليبا ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين» ولا يضربوا 
بالناقوس إلا ضرباً خفيّا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من 
حر النعلمو ولا دعر ليون فى ماوع دو ين انط وله فن 
كتابه ذلك» وقال في آخرها: فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه؛ فلا ذمّة لهم وقد حل 
للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشّقاق'". 


)١(‏ أخرجه الخلال في «الجامع» (رقم )٠٠٠١‏ بإسناد ضعيف. 

ولكن للشروط العمرية طرق كثيرة مشتهرة» جمعها القاضي أبو محمد بن زبر في اجزء؛ جمعه في 
هذه الشروط. وقد نقلها عنه الحافظ ابن كثير فى «مسئد الفاروق» (1/ 588- وما بعدها) بأسائيد صحيحة. 

وأخرجه ابن حزم في «المحلى» (747/17) من طريق سفيان الثوري؛ عن طلحة بن مصرف»ء 
عن مسروقء, عن عبدالرحمن بن غنمء به. 

وقال الونشريسي في «المعيار المعرب» (778/7): «وقد ذكر -أيضاً- هذه القضية من أئمة 
الحديث أبو عبيد» واعتمد عليها الفقهاء من أهل كل مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة؛ فقد ذكرها 
من المالكية شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي في «سراج الملوك؛». والشيخ الإمام أبو عبدالله بن 
المناصف في كتابه «الإنجاد»؛ والحافظ ابن خلف الغرناطي في «تنبيه ذوي الألباب على أحكام خطة 
الاحتساب»» وذكر بعضها المحدث أبو الربيع بن سالم الكلاعي في كتابه «الاكتفاء»؛ وذكرها من 
الشافعية: ابن المنذر وابن بدران» ومن الظاهرية ابن حزم» وغيرهم). 

قال: «وسُقناها تامّةَ لاعتماد العلماء عليهاء حيئما تكلموا على فصل من فصولها». 

وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (17/ :)١١75‏ «إن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في 
كتبهم؛ واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشسروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم. وقد أنفذها بعده 
الخلفاء. وعملوا بموجبها». وقد فصّل -رحمه الله- في شرحها شرحاً وافياً شافيا. فليراجع هناك. 

وانظر: المجموع الفتاوى» (78/؟10) لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» واتفسير ابسن 
كثير» (47-941/5-ط. المكتبة التوفيقية). 


[58ه ] الإنجاد 


قال عبدالملك بن حبيب”": قال لي مُطرّفٌ وابنُ الماجشون وأصبغ: إذا كان 
أهل ذمةٍ منقطعين عن دار الإسلام وحريمه؛ ولم يكن المسلمون معهم في موضعهم 
ذلك» فلهم إحداث الكنائسء ورم كنائسهم القديمة» والزيادة فيهاء اشترطوا ذلك أو 
لم يشترطوه؛ ولا يُمنعوا من إدخال الخمر إليهم» ولا مِن كسب الخنازير عندهم. 
وإن كانوا في بلد المسلمين؛ أو في حريمه وعمله. أو في قريةٍ من قراهم» قد 
سكنها المسلمون معهم؛ مُيِعُوا من ذلك كله فإن زعموا أنهم لا يريدون بيع الخمر 
من مسلم؛ لم يكن لهم إدخالهاء لا ميراً ولا جهرأء ولا أن يحملوها من قرية إلى 
قرية» وما ظهر للإمام من خمرهم. فعليه أن يُهريقهاء ويَضمْربَ حاملهاء كان منهم أو 
من غيرهم» اعرد سو بعرم فى جاه التي عاد الارفتره على 
ذلك وكذلك إن أظهروا الخنازير في مواضع المسلمين؛ فعلى الإمام أن يأمرهم 
طردا نودرت سيان تييسة _اجهم عازن تداك متسر مر 
إظهار صليبهم في أعيادهمء أو في استسقائهم في جماعة المسلمين» فإن أظهروا؛ 
فعلى الإمام أن يأمر بكسرهاء ويضربهم على إظهارهاء قالوا: ولو اشترطوا في 
صلحهم رم كنائسهم القديمة: وُفْيَّ لهم به» ومُِعُوا من الزيادة فيهاء كانت ظاهرة أو 
باطنة. قالوا: ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يشترط لهم إحداث الكنائس» فإن جهل 
ففعل؛ منِعوا من إحداثهاء ولا عَهِدَ لأحدٍ في معصية الله -عز وجل-. 

قال ابن الماجشون”": إنما لهم بالشرط الرَّمٌ فقط. قال: وأما أهل العنوة فلا 
تترك لهم -عندما تَضربُ عليهم الجزية- كنيسة قائمة إلا هُدّمتء ولا يُتركوا أن 
يحدثوا كنيسة» وإن كانوا معتزلين عن جماعة الإسلام؛ لأنهم كعبيد المسلمين» ولا 
شرط لهم يُوفى به» وإنما صار لهم عهدٌ حرمت به دماؤهم حين أخذت منهم الجزية. 

)١(‏ انظر: «النوادر والزيادات» (7/ 718/5)., «الذخيرة» (/ 504-5404). «المعيار المعرب» (؟/ 


0175-١‏ وذكر أن المصنف -رحمه الله- أورده ى «الإنجاد). 
(1) نحوه في «النوادر والزيادات» (73757/79). 


الإنجاد [ 5ه ] 


وقال الشافعي”'": «ينبغي للإمام أن يُحدّد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم 
ويأخذ منهم. فيسمي الجزية» وأن يؤدوها على ما وُصفت -يعني: من الصّغار- 
وعلى أن يُجرى عليهم حكم الإسلام إذا طالبهم به طالبٌ» أو أظهروا ظلماً لأحد. 
وعلى أن لا يُذكر رسول الله 4# إلا بما هو أهله ولا يطعنوا في دين الإسلام؛ ولا 
يعيبوا من حكمه شيئاء فإن فعلوا؛ فلا ذِمّة لهم؛ ويأخذ عليهم أن لا يُسْمعوا 
المسلمين شركهم؛ وقولهم في عزير وعيسى» فإن وجدهم فعلوا بعد التقدّم في 
عزير وعيسى إليهم» عاقبهم على ذلك عقوبة لا تبلغ حدّاء وأن لا يُكرهوا أحداً على 
527 إذا لم يُرِدْه من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم؛ وعلى أن لا يحدثوا في مصر 
من أمصار المي كه ولا مُجتمعاً لصلاتهم» ولا ضرب ناقوس» وللصعر 
خمْرء ولا إدخال خنزير» ولا يُعذَبوا بهيمة» ولا يقتلوها صبراً -يعني: إلآّما كان 
يجا مور لك وتو ان لا الصو تعس ا بولا رايع مما ذا رم ين 
الإسلام؛ ولا يُسقوا مسلماً خمراء ولا يطعموه محرماً: من لحم خنزير ولا غيره؛ ولا 
يُظهروا الصليبء ولا الجماعات في أمصار المسلمين». قال: «وإن كانوا في قرية 
يملكونها منفردين؛ لم يمنعهم إحداث كنيسة» ولا عرض لهم في خنازيرهم وخمرهم 
وأعيادهم وجماعتهم). 

قلت: وأمّا ما يشترط بعد ذلك عليهم من تغيير الي والملبس.ء والهيئة في 
المركب, والمنع من التشبه بالمسلمين في مثل ذلكء فقد يكون هذا من المستحب 
غير الواجب؛ لأن ذلك كله ليس فيه قدحٌ في الدين؛ ولا تَنَقْصٌ على المسلمين» 
لكن في أخذهم بذلك زيادة الإعظامء والحرمة لأهل الإسلام. 

فمما روي من هذا النوع عن عمر -رضي الله عنه-» أنه كان في شروط 
كتابه في صّلح نصارى الشامء وكتب به إلى أمراء الأجناد» يأمرهم أن يختموا في 


)١(‏ في كتابه «الأم» (18/4١7-ط.‏ دار الفكرء أو 0/ 497- ط. دار الوفاء) (باب تحديد الإمام ما 
يأخذ من أهل الذمة في الأمصار)» ونقله عنه برمّته: ابن المنذر في «الأوسط» .)50-١18/11(‏ 


[ ماه ] الإنجاد 


.م 


رقاب آهل الجعزية بالرصاص» ويصلاعوا مساطتهم» ويجروا تراضيهتم ؛ ويركبوا 
على الأكفي عَرْضاَء ولا يدعوهم يتشبهو مالساي تي ركربي لكر 

قال أبو عبيد”” ' في قوله: «مناطقهم»؛ يعني: الزنانير. 

قلت: وإنما يريد: أن روما وخر ار بساطوع وبلا القن القن يل 
غيره. وكذلك وقع مفسرا في الكتاب الذي كتبه عبدالرحمن بن غنم: وأن يشدوا 
الزنانير على أوساطهه'". 

وأما قوله: «ويركبوا على الأكف عَرْضِأً». والأكف جمع إكاف. ويقال: 
وكافٌ -أيضاً-: وهو الأداة التي يركب عليها غيرٌ السترج. 


ومعنى قوله: اعرضاً): هو أن يردُ وجهه في ركوبه إلى جانب الذَاب بةء) ولا 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص 77-57 رقم /177) -وعنه ابن زنجويه في «الأموال» 
(رقم -)1١١14‏ عن عبدالرحمنء والخلال في «جامعه؛ (رقم 447- «أحكام أهل الملل؛) من طريق 
يحبى بن السّكن؛ كلاهما عن عبدالله بن عمر عن نافع؛ عن أسلم -مولى عمر-. عن عمر -رضي 
الله عنه-. وسقط من مطبوع «الأموال» لأبي عبيد ذكر (عبدالرحمن). 

وأخرجه عبدالرزاق -بأطول منه- في «المصنف» (5/ 80 رقم 71١/١١ 1١١١9١‏ رقم 
١1917177‏ ) عن عبدالله بن عمرء به. 

وأخرجه البيهقي (9/ )١45‏ من طريق عبدالله بن نمير» عن عبيدالله بن عمر (وفي نسخة: 
عبدالله بن عمر) به نحوه. 

وأخرجه )١198/4(‏ من طريق عبدة بن سليمان» عن عبيدالله بن عمرء به؛ نحوه. 

ولعل (عبيد الله) تصحيف من (عبدالله)» لأن من أخرج أصل الحديث بهذا اللفظ نصخص 
على (عبدالله) » وعبدالله ضعيف. انظر: «التقريب». 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ )17/-15/1١1(‏ لكن من طريق عبدالله بن دينار. عن 
عبدالله بن عمرو. عن عمرء نحوه. 

.)١79//1١( في «الأموال» (ص 77)؛ ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط»؛‎ )١( 

() كما عند ابن حزم في «المحلى» (7147/1)) وقد مضى تخريجه قريبا. 

(4) انظر: «القاموس المحيط» (/ 17/4- ط. دار إحياء التراث العربي)؛ السان العرب» (8/9). 


الإنجاد [ الاه ] 


يستقبلها في جلوسه عليهاء فتكون رجلاه كلاهما في * شيق» والله أعلم. 
وقد روي عن جماعة من أهل العلم' '' نحو ما رُوي عن عمر -رضي الله 
تعالى عنه-» في أخذهم بما يتميزون به عن المسلمين في الهيئات والأحوال". 


.)17 روي -أيضاً- عن عمر بن عبدالعزيز. انظر: «الأوسط» (17/11)» «الأموال» لأبي عبيد (ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (7/ 48-917 - بتحقيقي) (فيما يجب على المفتي 
عند الجواب) تحت (الفائدة الثامنة عشرة) من عدم إطلاق الجواب إذا كان في المسألة تفصيل» ومثل 
على ذلك بما وقع في زمانهم. وذكر هذه المسألة؛ قال -رحمه الله تعالى-: 

«فلا إله إلا الله. كم هاهنا من مزلة أقدام. ومحل أوهام؛ وما دعا محق إلى ححق إلا أخرجه 
الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقولء وهم 
أكثر الناس؛ وما حذر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزييف 
مزخرف يستخف به عقولَ ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له وأكثر الناس نظرهم قاصر على 
الصون :لا بتكارزها إلى الحقائق» لهم ميخوسوق في سكن الالفاك مفيدون بعبود العبارات» كما يال 
-تعالى-: َكدلِك جَعَلنَا يكل نبي عدوا شياطينَ الإنس وَالْجنيُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ذُخرْف 
اقول غرُورا وَلَْ شا رَبك ما فَعلُوه ذَ َُرَهُمْ وَمَا يفيَرُون. وَلَِصْمَى يفده لين ليوو بالآخيرة 
َليرْضوه وليفو ما مهم مُفتقُون4 [الأنعام: 18-7 .]١‏ 

وأذكر لك من هذا مثالاً وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم. 
وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين فقامت لذلك قيامتهم وَعَظُّمّ عليهم؛ وكان في ذلك من 
المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة ما قرّت به عيون المسلمينء فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه 
وإخوانه أن صوروا فتيا يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغيار» وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من 
أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد وزي غير زيهم المألوف» فحصل لهم بذلك ضرر عظيم 
في الطرقات والفلوات» وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع» وآذوهم غاية الأذى» فطمع بذلك في 
إهانتهم والتعدي عليهم؟ فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع 
حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ فأجابهم من مُنْع التوفيق» وصد 
عن الطريق بجواز ذلك. وأن للومام إعادتهم إلى ما كانوا عليه» قال شيخنا: فجاءتني الفقوى, فقلت: 
لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه» ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين؛ 
فذهبواء ثم غيّروا الفتوى. ثم جاءوا بها في قالب آخر فقلت: لا تجوز إعادتهم؛ فذهبواء ثم أتوابها 
في قالب آخرء فقلت: هي المسألة المَغْييّة إن خرجت في عدة قوالب» ثم ذهب إلى السلطان وتكلّم 
عنده بكلام عجب منه الحاضرونء فأطبق القوم على إبقائهم ولله الحمد. 5 


[ ؟لاه ] الإنجاد 


مسألة 


اختلف أهل العلم في الجزية كيف تجبى؟ لقوله تعالى: #... عَن يلو وَهُمْ 
صَاغِرُونَ4 [التوبة: 4 7]» فروي عن ابن عباس أنه قال: يمشون بها مُلَببِين, 
وقال قتادة: عن يل: عَن قَهْرء وعنه “فاده وها قدا قرول عن ظهريدء 


-2 ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصىء فقد ألقى الشيطان على السنة أوليائه أن صوروا فتوى 
فيما يحدث ليلة النصف في الجامع؛ وأخرجوها في قالب حسنء حتى استخفوا عقل بعض المفتين 
فأفتاهم بجوازه» وسبحان الله! كم توصل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثر الناس إنما هم 
أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال» وأهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه 
لا يبلغون عشر معشار غيرهم؛ ولا قريبا من ذلكء فالله المستعان». ا.ه كلامه -رحمه الله تعالى-. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» )١7/١5(‏ أحداث سنة ,/٠١(‏ ه) ما نصه: «وفي يوم الإثنين 
قرئت شروط الذمة على أهل الذمة؛ وألزموا بهاء واتفقت الكلمة على عزلهم عن الجهاتء وأخذوا 
بالصغارء ونودي بذلك في البلد. وألزم النصارى بالعمائم الزرق» واليهود بالصّفرء والسامرة بالحمر؛ فحصل 
بذلك خير كثير» وتميزوا عن المسلمين»؛ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (7/ 1796- -١7994‏ ط. الرمادي)» 
و«تشبيه الخسيس» للذهبي (ص -١4١‏ ضمن مجلة «الحكمة» العدد الرابع- بتحقيقي). 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» (73877/7). وقال: رواه أبو صالح؛ عن ابن عباس. 

قلت: أخرج روايته: ابن المنذر في «الأوسط» )١5 /١١(‏ قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا 
يحيى بن عبدالحميد؛ قال: حدئنا مروان بن معاوية» عن أبي بكر؛ عن أبي صالح.؛ عن ابن عباس. 

وهذا إسناد ضعيف. فأبو صالح اسمه: باذام» أو: باذان. مولى أم هانى؛ ضعّفه جماهير أهمل 
العلم؛ وقال الحافظ في «التقريب» (574): ضعيف يرسل. 

ومروان بن معاوية» مع أنه ثقة حافظء إلا أنه كان يدنس أسماء الشيوخ. كما في «التقريب» 
(501/4). ولم يتبين لي اسم شيخه. 

ويحبى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن. الجِمّاني -بكسر المهملة» وتشديد الميم- قال الحافظ 
في «التقريب» (7/091): حافظ. إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. 

أما شيخ ابن المنذرء فهو موسى بن هارون بن عبدالله الحمّال أبو عمران البؤّاز: ثقة, حافظ 
كبير» بغدادي. كما في «التقريب» .)71١57(‏ 

فالآثر ضعيف. وأشار إلى ذلك الطبري عند تفسير الآية» قال : «أي: عن أنفسهم بأيديهم؛ يمشون 
بهاء وهم كارهون»؛ ثم قال: «وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر». 


الإنجاد [ “لاه ] 


. وقال أبو عبيدة'"': كل من انطاع لمن قد قهره؛ فأعطاه عن غير 


طيب نفس؟؛ فقد أعطاه عن يد. 


م00 


وقال الشافعي”": سمعتُ عددا من أهل العلم يقولون: الصّغار: أن يُجْرَّى 


١78٠ /5( تفسير قتادة لمعنى لعن يُدِ4. أي: قهر. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
من طريق معمرء عن قتادة.‎ )1١٠١75 رقم‎ 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١78/5(‏ إلى أبي الشيخ في «تفسيره» »وقال به السُدّي. 
وقال الزجاج: عن قهر وذل. 

وذكر ابن الجوزي في «تفسيره (1837/7) القول بأنهم يعطونها نقداً عاجلأء ونسب هذا 
القول إلى شريك؛ وعثمان بن مقسمء وذكر أبو عبيد هذا القول» ولم ينسبه. 

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (7/ 77 «تفسير السمعاني» (7/ 0701 «الأموال» (/78-571). 

.)١9/١1١( ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ »)2507/١( في كتابه «مجاز القرآن»‎ )1١( 

وانظر: «المعيار المعرب» (7/ )١50١‏ فقد ذكر أن المصنف ذكره عن الشافعي -رحمه الله-. 

(1) في كتابه «الأم؛ )1١١14/5(‏ (باب ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو). ونقله عنه ابن 
المنذر في «الأوسط» .)١5 /١١(‏ وذهب إليه ابن حزم في «المحلّى» 747/1 المسألة رقم 408). 

ولذاء لما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في «أحكام أهل الذمة» (1/ )١111١-1١7١‏ الاختلاف في 
معنى الصّغار الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية» وقال عن عكرمة: يدفعها وهو قائم؛ ويكون الآخذ 
جالسأء وذكر عن غيره: أنه يأتي بها بنفسه ماشياً لا راكبأًء ويطال وقوفه عند إتيانه بهاء ويْجَرٌ إلى 
الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف. ثم تَجَرٌ يده ويُمْتهن. 

قال بعد هذا كله: «وهذا كله مما لا دليل عليه؛ ولا هو مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله 


4# ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك». 
ثم قال: «والصواب في الآية أن الصّغار: هو التزامهم بجريان أحكام الملّة عليهم: وإعطاء 
الجزية» فإن التزام ذلك هو الصغار». 


قلت: وقد بوب أبو عبيد في كتابه «الأموال» (ص 07) لهذه المسألة بايا خاصاء فنتهاة (باب 


اجتباء الجزية والخراج؛ وما يؤمر به من الرفق بأهلهاء وينهى عنه من. العنف عليهم فيها). ثم ساق أحد 
عشر حديثاً؛ مدلّلاً على قوله هذا. انظر الأحاديث .)170-11١(‏ 


[ 4لاه ]) الإنجاد 


الجزية إذا أخذت منهم'"» قال أبو عبيد'": «لم يرد سعيدٌ فيما نرى بالإتعاب 
تَعْذيبّهم» ولا تحميلّهم فوق طاقتهم, ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم 
بالإكرام لهم» ولكن بالاستخفاف بهم)؛ قال: «وأحسبه تأوّل قول الله -تعالى-: 
0 اْجرْية عَن يل وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 4]18. 

واتفق أهل العلم على أنه لا ينبغي إرهاقهم وجهدهمء؛ وأن الرّفق بهم -إذا 
وفوا بشروط الجزية- أَوْلَى. قال الله -تعالى-: «إل الله يَأمُرُ بِالْعَدْل وَالإِحْسَّانَ» 
[النحل: .]4٠‏ ْ 000 ْ 

وخرّج مسلهم'”» عن عائشة: قال رسول الله ##ه: «إن الله رفيق يحب الرّفق» 
ويعطي على الرّفق ما لا يُعطي على العُنف» وما لا يعطي على [ما] سواه». 

وخرّج أبو داود”'' عن عائشة: قال لي رسول الله ##: «يا عائشة؛ ارفقي! 
فإن افق لم يكن قط في شيء إلا زانه ولا نع من شيء قط إلا شانه». 

وفي البخاري ومسلم” ؛ عن سعيد بن أبي بُردة» عن أبيهء عن جده؛ أن 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص 77 رقم )١4٠‏ عن علي بن معبد, عن عبيدالله 
ابن عمرو الرّقي» عن عبدالكريم الجزري؛ عن سعيدء به ورجاله ثقات. 

.)57 في كتابه «الأموال» (ص‎ )١( 

(7) في «صحيحه» في كتاب البر والصلة والآداب (باب فضل الرفق) (091؟) (/1/1). 

(4) في «سننه؛ في كتاب الأدب (باب في الرفق) (رقم 4808)»: وفي أوله: أن شريحاً سأل 
عائشة -رضي الله عنها- عن البداوة؟ فقالت: كان رسول الله #ه يبدو إلى هذه التلاعء وإنه أراد 
البداوة مرّة» فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة» فقال لي: يا عائشة؛ ... الحديث. 

وأخرج الشق الثاني منه: مسلم في #صحيحه؛» (5095) (0748. 

قال أبو داود: قال ابن الصباح [وهو أحد رواة الحديث] في حديثه: مُحرّمة: يعني: لم تركب. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب ما يكره من التنازع؛ 
والاختلاف في الحرب. وعقوبة من عصى إمامه) (رقم 7078). 

وأخرج نحوه في عدة مواطن (رقم 5744:474١‏ 4750 3537174 7109/7). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب في الأمر بالتيسير وتسرك التنفير) 
م7١‏ ) (7). 1 


الإنجاد [ هلاه ] 


البى #ه بعث معاذا وابا'فوسئ إلى اليمن: فقال: «يسّرا ولا تعسراء وبثّرا ولا 
لكر لووتطاوها ولا تختلفا». 


مسألة 


بوب الترمذي (باب: ما يحل من أموال أهل الذمة)؛ وأسند إلى عقبة بسن 
عامر قال: قلت: يا رسول الله إنا نَم بقومء فلا هم مضيفونناء ولا هّم يؤدّون ما 
لنا عليهم من الحق, ولا نأخذ منهم؟ فقال رسول الله ##: (إِنْ أبوا إلا أن تأخذوا 
كرها فخذوا)"'". قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. 

ََ 
قال: «وإنما معنى هذا الحديث: أنهم كانوا يخرجون في الغزو؛ فيمرون بقوم» 
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ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمنء فقال النبي 4#: «(إن أبوا أن يبيعواء إلا أن 
تأخذوا كرها فخذوا». قال: «وهكذا رُوي فى بعض الحديث مُفسَّرا”". وروي عن 
عمر بن الخطاب. أنه كان يأمر نحو هذا»”". 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه! (رقم )١1984‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر, به. بهذا اللفظ. 

قلت: في هذا الإسناد ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. خلّط بعد احتراق كتبه -كما قال الحافظ في 
«التقريب»-. فحديثه ضعيف, لا سيما وقد خالف في سياقه الليث بن سعد -وهو ثقة حافظ-. فقد أخرج 
حديثه البخاري في «صحيحه» في كتاب المظالم والغصب (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) رقم 
(2471)» وفي كتاب الأدب (باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه) (رقم 71717), ومسلم في 
«صحيحه) في كتاب اللقطة (باب الضيافة ونحوها) (17771) »)١79/(‏ وغيرهما. 
منهم حق الضيف». 

فأصل الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» (رقم 5؟191). 

(0) ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٠١8/6(‏ كلام الترمذي هذاء وحمله على من طلب 
الشراء محتاجأً فامتنع صاحب الطعام؛ فله أن يأخذه منه كرهاً. ولم يتعقبه. 

ولم يذكر من أخرج الرواية التي فيها الامتناع عن البيع. 

(") أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» 77٠١ /١(‏ رقم 041) من طريق موسى بن عقبة» - 


[ كلاه ] الإنجاد 


وفي كتاب «الأموال»”" لأبي عبيده مسندا إلى صعصّعة: قال: سألت ابن 
عباس فقلت: إنا نسير في أرض أهل لدم فنصيب منهم؟ قال: بغير ثمن؟ قلت: 
نعم» بغير ثمن» قال: فما تقولون؟ قال: قلت: حلال لا بأس به. فقال: أنتم تقولون 
كما قال أهل الكتاب: للَيْسَ عَلَيْنَا في الأمبِينَ سيل وَيَقولُونَ عَلَى الله الْكَنِبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونٌ4!! [آل عمران: 176]. ْ 

ففي قول ابن عباس هذا بان أنه لم يرد النبي 4# أن يأخذوه بغير ثمن. 
لكن إذا منعوهم البيع؛ وبالناس حاجة إليه. أخذوا ذلك كرها بقيمته» والله أعلم. 

فصل 

والواجب لأهل الدَمّة إذا التزموا ما وجب عليهم من ذلك: الوفاءٌ بالأمانء 
والحماية ممن أرادهم بعٌدوان» ولهم بذلك على المسلمين عهدٌ الله وذمّته؛ لا نَجِلٌ 
دماؤهم, ولا أموالهم؛ ولا أبشارهم؛ ولابغيّ عليهم في وجه من الوجوه؛ مالم 
يُحْدِنُوا حَدَناء ويحملون في مالهم» وعليهم من الحقوق على القسط والعدل الذي 
كتبه الله -تعالى- على المسلمين. قال الله -تعالى-: لوَأَوْهُوا بعَهْد الله ذا عَاهَدتَمْ 
وَلاَ تتقضمُوا الْأيمَانَ بَعْدَ توكيدهًا وَقَدْ جَعَلتَم الله عليَكُمْ كِيلا4 [النحل: 4١‏ وقال 
-تعالى-: «إن الله يَأمُرَكُمْ أن تَؤمُوأ الأمَانَات إِلَى هلا وَإذَا حَكَمْتَمْ بْنَ الناس أن 


- 20> عن نافع قال: سمعت أسلم يحدث ابن عمر: أن أهل الذمة من أهل السواد أتوا عمرء فقالوا: 
إن المسلمين يكلفونا في ضيافتهم؛ إذا نزلوا ذبح الغنم والدجاج! فقال عمر: أطعموهم من طعامكم 
الذي تأكلون أنتم» لا تزيدوهم عليه. 

قلت: وهذا إسناد صحيح.ء رجاله ثقات. 

وأخرجه -أيضاً- (رقم 108) من طريق أيوبء عن نافع به؛ مطولاً. 

وأخرجه عبدالرزاق (7/ 88 و١٠774/1-‏ مطولا)؛ وأبو عبيد (رقم 56- مختصرا)؛ كلاهما 
من طريق أيوبء به. 

وانظر: «أنساب الأشراف» (ص 556- ترجمة الشيخين). 

.)5١6 رقم‎ ١9! «الأموال» (ص‎ )١( 


الإنجاد [ /الاه ] 


تَحَكمُوأ بالْعَدْل إن الله نعم يَعِظُكُمْ به إن اللَّهَ كَانّ سَميعاً بَصِيراً» [النساء: 08]) 
وقال -تعالى-: 9وَأَفْسِطُوأ إن الله تحب الْمُمْسِعلِينَ4 [الحجرات: 4]: وقال 
-تعالى-: لوَآمًا الْقَاميطون فَكَانواً لِجَهَنْمَ حَطَباً4 [الجن: .]١5‏ 

القاسط: الجائر. وقد قَسّط يُقسيط: إذا جار. والمُقسِيط: العادل. وقد أقسطء 
لقي : ذا دل 

وأسند أبو بكر بن المنذر”'" إلى عمر بن الخطاب أنه قال''' في وصيته عند 
موته: «أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذاء وأوصيه بذمة الله -عز وجل-. وذمة 
رسوله 4# خيراً: أن يقاتل من ورائهم» وأن لا يكلترا فوق طاقتهم». 

وذكره البخاري'" بنحو ذلك وزاد: أن يوفى لهم بعهدهم. 

وخرّج أبو داود'' عن صفوان بن سّليم؛ أخبرٌ عن عِدّةٍ من أبناء أصحاب 


)١(‏ في «الأوسط» (باب ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة: ومنعهم مما يجب منه منع 
المسلمين 15٠ /١١(‏ رقم الأثر 5747)» وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» ١74(‏ رقم 775)؛ كلاهما 
من طريق عمرو بن ميمون. عن عمر. 

وقوله: «أوصي الخليفة بكذا وكذا»» قد جاء مفسرا في بعض الروايات: 

فقد أخرج البلاذري في «أنساب الأشراف» (174- «أخبار الشيخين») من طريق أخرى» عن 
عمرو بن ميمون. به قال: «أوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصارء فإنهم جباة المالء وغيظ العدوء 
وردء المسلمين؛ أن يقسم فيهم بالعدل. ولا يحمل من عندهم فضلء إلا أن تطيب به أنفسهم ...2. 

وانظر: «الخراج» ليحيى بن آدم (رقم 3777 3177)» «الخراج» لأبي يوسف ,5١(‏ 7لا- ط. 
بولاق أو 54؛ -١٠١6‏ ط. سلفية)» «طبقات ابن سعد؛» (777/7, 2037754 «تاريخ المدينة» لابن شبّة 
(//977)» مناقب عمر (775). 

(؟) في الأصل: كانء وكتب الناسخ فوقها: كذا. 

(*) في «صحبحه) في كتاب الجهاد والسير (باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يُسترّقون) (رقم 27007. 

وأخرجه في عدة مواطن (رقم 1747 ,737/٠١‏ 1488) من حديث عمرو بن ميمون. عن عمر. 

(:) في «سننه» في كتاب الخراج (باب في الذمي يسلم في بعض السّنة» هل عليه جزية؟) 
(رقم )7١07‏ من طريق ابن وهب: حدثني أبو صخر المديني» عن صفوان بن سليم, به. 

قلت: أبو صخر المديني» وهو: حميد بن زياد. وهو من رجال مسلم. تكلم فيه ولا ينزل - 


[ثلاه ] الإنجاد 


رسول الله هه عن آبائهم و 0 عن رسول الله 0 قال: (ألا من ظلم 
معاهداًء أو انتقصة؛ أو كلّفه فوق طاقته» أو أخذّ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا 
حجيجه يوم القيامة». 


مسألة 


إذا أحدث أهل الذمة حدثاً يخالف شيئاً مما أخذ عليهم في عهدهم من 
كافة ما ذكرناء أنهم يؤخذون به؛ ويُشترط عليهم في العقد؛ فذلك على ضربين: 

منه ما يُعَدُ نقضاً لعهدهم. ومنه ما يستوجبون به عقوبة دون نقض العهد. 
فالذي ينتقض به عهذّهم على وجهين: 

منه ما يستباحون به في التفوس والأموال» من غير تقدم في ذلك إليهم؛ إلا مواق 
واغتيالاء وذلك مثل أن يبتدئوا بقتال» هذا ما لا خلاف فيه؛ ومنه ما فيه خلاف: هل 
يغتالون؟ أو يد إليهم عهدهم, ويلحقون بمَأمنهم؛ ثم بحاربون؟ وذلك بعدا" أن يمنعوا 
الجزية» أو يتمردوا عن الأحكام؛ ويمتنعوا من الإجابة إليهاء لا خلاف في هذه الثلاثة: 
أن لكل واحد منها حكم النتقض؛ لأنها تنافي عقد الذمة» فلا يصح مع واحدر منها. 


- حديئه عن مرتبة الحسن. 

وقال شخينا الألباني -رحمه الله-: اوهذا إسناد حسنء رجاله موثوقون, غير أبناء الصحابة -رضي 
الله عنهم- فإنهم لم يُسّمُواء ولكنهم جمع تنجبر به جهالتهم. كما قال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص 
7" رقم .)1١54‏ ولذلك قال: «لا بأس بسنده». وسبقه إلى ذلك الحافظ العراقيء فقال: «وإسناده جيد. 
وإن كان فيهم من لم يسمء فإنهم عدّة من أبناء الصحابة» يبلغون حدّ التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة». 

نقله ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة»؛ وأقره». ١.ه‏ كلام الشيخ -رحمه الله-. 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ )71١6‏ من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم؛ عن ابن 
وهبء به. وفيه: عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله © .... وقال السخاوي: اوله شواهد 
أفردتها في اجزء؛»». 

)١(‏ ونيَة قال السيوطي: «بكسر الدال المهملة؛ وسكون النون» وفتح الياء المثناة التحتية». 
والمعنى: لاصقي النْسّب. وانظر: «عون المعبود» (8/ 04). 

(5) كتب الناسخ في الهامش: «بالأصل غير واضحة: فلعلها كذلك. أو: دون أن ...». 


الإنجاد [ ولاه ] 


3 


واخْتَلِف إِنْ ذكروا الله -عز وجل- أو كتابه أو رسوله أو دينه بما لا 
ينبغي؟ فقيل: حكم ذلك في انتقاض العهد به حكم الثلاثة المتقدمة؛ لأنه طعن 
في الدين» وقيل: حكمه حكم ما فيه ضرر على المسلمين» كما لو زنى بمسلمة؛ 
أو أصابها باسم نكاح؛ أو فتن مسلماً عن دينه؛ أو قطع عليه الطرييق» أو دل على 
عورات المسلمين» أن أرق عا الأقل الغيريه ان كن سما وغل مضع في كلها 
خلاف: هل يُنتقض به العهدٌ أو لا يُنتقض؟ فقيل فيمن زنى بمسلمة؛ أو دل على 
عورات المسلمين؛ أو فتن مسلما عن دينه ودعاه إلى كفره: أنّ كل واحد من هذه 
الثلاثة التقاض عهد؛ لأنه إضرار بالمسلمين؛ وقيل: لا بُعَدُ اتتقاضا؛ لأنه لا ينافي 
عقد الدّمّة ولا يتَضمنٌ طعناً في الدّين» وهو من الحدث الذي يعاقبون عليه. 
وفرّق قوم بين أن يكون شرط عليهم في العقد الانتقاض بفعل هذا ونحوه 
اوأأن ليكو كسد ط وقوعه نقضاء فلا يلزم؛ ويُعاقبُ فاعله. وفرّق بعضهم في 
الرنى :بي أنامتتضية المدليةه نه ذلك لثما أكون طرفا عنيكاء فصرفت 
ا موكها: 
وروي عن عمر بن الخطاب. أن تفبزائياً تعن يخخلاً علنه اعرأة مسبلعة 
فوقعتء فانكشفت عورتهاء فكتّب: أن يُصلب في ذلك الموضع وقال: إنما عاهدناهم 
على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون"". وإنما فعل ذلك عمر؛ لأنْ الذي كان 


715921951 1مقر7”١4/1١و‎ 1٠١157 رقم‎ ١١14/7( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»؛‎ )١( 
وأبو يوسف في «كتاب الخراج» (178)) وأبو عبيد في‎ »)7١١/4( رقم 15778): والبيهقي في «الكبرى»‎ 
07١8 رقم‎ 450 /١1( «الأموال» (770 -777 رقم 447 و4817)» وابن زنجويه في «كتاب الأموال»‎ 
ا ا و ل ل ان اا‎ 
الأشجعي. أن رجلاً يهودياً أو نصرانياء نخس بامرأة مسلمة .. وفيه قصّة.‎ 

وفي بعض طرقه ذكر سويد بن غفلة بين الشعبي وغرت بن الاك وقال البيهقي -وقد أخرجه 
من طريق مجالدٍ عن الشعبي- قال: تابعه ابن أشوع عن الشعبي» عن عوف بن مالك. 

قلت: ومجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهُمداني» أبو عمرو الكوفي. قال الحافظ في «التقريب» 
(54178): ليس بالقويء وقد تغير في آخر عمره. - 


[ ١مه‏ ] الإنجاد 


تعمّد إيقاعها والتكشف عليها؛ رُوي ذلك مفسراً في بعض القصة. وكذلك قال قومٌ 
في قطع الطريق» وفي القتل الموجب مثله للقصاص , بين المسلمين: أن كل ذلك 
يُعَدُ نقضاً من فاعله. وقال قوم”": لا يُعد َقْضاًء وإنما فيه إجراء حكم المسلمين 
عليه في حَدٌ الحرابة والقتل. 

وقال الأوزاعي”'" فيمن آوى عيون أهل الحربء أو خصبّر بعورة المسلمين: 
ذلك نقض,ء فإن شاء الوالي قتلَهُ وإن شاءً صلبّه. ونحوه يُروى عن بعض المالكية”” 
ولم يره الشافعي وأبو حنيفة”' نقضأء وقال الشافعي'”: يُعرْرُ ويُحبس عقوبة. 


2 وابن أشوعء اسمه: سعيد بن عمرو بن أشُوعَ الهٌُمداني. 

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (77*584): ثقة» رمي بالتشيع. 

ومتابعة ابن أشوع -هذه - من طريق إسماعيل ابن علية» عن خالد الحذاءء؛ عنه. ذكرها الخلال 
في «أحكام أهل الملل» (رقم “7/71) عن أحمد. 

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» /١(‏ 6474 رقم 707) من طريق إسماعيل بن أبي خالد.» عن 
الشع» عن عمر: 

وهذا إسناد ضعيف. فالشعبي لم يدرك عمرء فهو منقطع. 

وانظر: «أحكام أهل الذمة» (/ 37861 /1851) 

000( وهم الحنفية. انظر: 7الهداية» (؟557/1). «اللباب» (5/ 58 .)١‏ «البناية» (60/ 81417). 

قالوا: لأن الغاية التي ينتهي بها القتال: التزام الجزية» لا أداؤهاء والالتزام باق. 

(؟) نقل مذهبه ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 7817 586 7174). 

(9) انظر: «البيان والتحصيل» (077-65777/7)., «النوادر والزيادات» (0/ لاه #وم), 
«أحكام أهل الذمة» (7/ .)١7/54‏ 

(:) وذلك على أصول مذهب الحنفية -كما مضى- أن غاية عدم قتالهم إلتزامهم الجزية. 
والالتزام باق. 

انظر: «الهداية» (؟/ 5057)» «اللباب» (5/ 58 .)١‏ «البناية»؟ (6/ 8417). 

وانظر: «الأوسط؛ .)585/1١١(‏ 

(5) في «الأم) في كتاب الحكم في قتال المشركين» ومسألة مال الحربي (باب المسلم يدل 
المشركين على عورة المسلمين) (5/ 74-ط. دار الفكر). 

ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 787, 186). 0 


الإنجاد [ ١مه‏ ] 


وكلُ ما ذكرنا مما فيه الخلاف» هل يُعَدّ نقضاً أو لا؟ فالخلاف فيه إذا مُدُ 
تفضا هل يُغتال او يرد إلى امن ؟ 

والأرجح -إن شاء الله- في كل ما كان فيه طعنٌ في الدّينء وكان مما لا 
يدينون به في مِلتهم؛ أن يُعَدَ ذلك نقضا يُستباح فاعله؛ قال الله تعالى: لون 
َُا يمَاَهُمٍ من بد هم وَطَمُوا في يكم فقَاُا مة افر إنْهُمْ لا يمان 
لَهُم لَعَلْهُمْ و يتَهُونَ» [التوبة: .]١١7‏ 

فأمًا إن كان مما يدينون باعتقاده» كقولهم في المسيح وعزير ونحو ذلك؛ 
فلم يجر مُجرى قصد الطعن؛ فلا يدخل في ذلكء والله أعلم. ْ 

وكذلك الأرجح فيمن فعل مايه تقضاً أن يغتال ولايجب رَقهُ إلى مأمنه! 
لأنه بعد نقضه العهد لم 7 و المسشرمة اقل لكايه شرو صلق روا اما يلات 
من يتوقع منه خيانة وهو لم يفعل بعد فذلك هو الذي يبد إليهه ويسردُ إلى مأمبه؛ 
أوما كان في معناء؛ وكذلك فعلُ ُمَرَ حين أمر بصّلب العلج الذي تعمّد كشف 
المرأة المسلمة» وروي مثلة عن أبي عبيدة بن الجراح؛ أنه قدل نصرانياً استكره 
مسلمة على الزّنى» ولم يَردَّه إلى مأمنه''". وروي عن رسول الله # في صلح أهل 
خيبر على أموالهم» وأن لا يكتموا منها شيئا: : أن الربيع وكنانة ابني أ, بي الحُقيق'" 
كتماه بعضّ ذلك. قال ابن عباس: فقدمهما رسول الله 4#» فضرب أعناقهماء قال: 


- وعذه العمراني -من الشافعية- في «البيان» (11/ 154) نقضاً للعهد. 

وذكر في موطن آخر (7”817/17) الاشتراط في ذلكء فإن لم يُشترط على أهل الذمة ذلك؛ فلا 
ينتقض. وانظر: «المجموع» /17١(‏ 511 117). | 

)1978١ رقم‎ 724/١٠١١ ١1١ رقم‎ ١١5-١1١6 /5( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
عن ابن جريجء قال: أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح» قتل كذلك رجلا أراد امرأة عن نفسها. والإسناد‎ 
فيه مجهول. وهو الذي أخبر ابن جريج بهذه الحادثة. فهو ضعيف.‎ 

وأخرج مثله عن أبي هريرة. ويغني عنه أثر عمرء وهو صحيح بطرقه. 

وانظر: الأحكام أهل الملل) (5177 رقم 07077 والأحكام أهل الذمة» (7/ 59 .)١7‏ 

(؟) سقطت كلمة (أبي) من منسوخ أبي خبزة. 


[ ١ىه‏ ] الإنجاد 


ثم بعث إلى ذريتهماء وأيَى بصفية, ذكره ابن المدذد”'. 


ورواه أب عبيل ذ كتابه ذال العلل . ٠‏ معيك» أ المليح. 
بو في ضار مو عن على سن معبد» عن الحي 


)١(‏ في «الأوسط) 774/1١(‏ رقم 51141) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى»؛ عن 
الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس, به. مطولآء وفيه قصة. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/7١١-ط.‏ مكتبة الخانجي) من طريق محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى, به. 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 107- 167)» ثم قال: رواه الطبراني. وفيه محمد بن أبي 
ليلى» وهو سيء الحفظ. وبقية رجاله ثقات. 

وللحديث أصل صحيح؛ أخرجه البخاري في عدة مواطن من (صحيحه» (رقم )47١7‏ وغيرهاء 
مطولاء ومختصراً من حديث أنس -رضي الله عنه-» وليس فيه ذكر قتل ابني أبي الحُقيْق. ووقع ذكر 
قتلهما عند أبي داود (رقم 7 والبيهقي (177/4) بإسناد حسنء من حديث ابن عمر -رضي 
الله عنهما-. 

وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (774/5)) #سيرة ابن هشام» (7787/1- مؤسسة علوم القرآن)؛ 
«مغازي الواقدي» (؟/ 747. 4/ 07508 «السيرة النبوية» لابن كثير (1/ //71). «شرح المواهب اللدنية» 
(/139) «زاد المعاد» ("/ 3195-18376). 

.)108 رقم‎ 7١5 في «الأموال» (ص‎ )١( 

وأخرجه عنه: ابن زنجويه في «كتاب الأموال» 1٠١ /١(‏ رقم 515)» والبلاذري في «فتوح 
البلدان؛ (ص .)5٠‏ 

وأخرجه البلاذري (ص 9") عن أبي عبيد به مختصراء مقتصرأً على الخبر إلى قوله: #ثلاثين ليلة». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله. فميمون بن مهران مات سنة (11١١ه)‏ كما في «التقريب» (؟/ 7597). 

وأخرجه أبو عبيد (ص 1١7‏ رقم 104) -وعنه أبن زنجويه 41١ /١(‏ رقم 514)-, عن حجاج بن 
محمد والبلاذري (ص ٠5)؛‏ عن إسحاق بن أبي إسرائيل؛ كلاهما عن ابن جريج؛ عن رجل من أهل 
المدينة» أن رسول الله #» صالح ابني أبي الحقيق على أن لا يكتموه كنزاء فكتموه؛ فاستحل بذلك دماءهم. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف, ففيه مجهولء ويستبعد كونه صحابياً؛ لأن ابن جريج من أتباع 
التابعين» ثم إنه مدلسء وقد عنعن هنا. 

وأخرجه ابن زنجويه 1١١/1١(‏ رقم 774) من طريق عبيدالله بن أبي زياد. عن مجاهد. أن 
النبي © قال: «اللهم أمكني من بني أبي الحقيق في غير عهد ولا عقد ...2 وفيه قصة. 

وهو مرسل ضعيف. وعبيدالله بن أبي زياد -وهو القداح-؛ قال الحافظ في «التقريب») - 


الإنجاد [ سمه ] 


عن ميمون بن مهران؛ قال: حاصر رسول الله 4# أهل خيبرء ما بين عشرين ليلة 
إلى ثلاثين ليلة» وإنّ أهل الحصن أخذوا الأمان على أنفسهم, وعَلى ذراريهم: 
وعلى أن لرسول الله #ك كل شيء في الحصنء قال: وكان في الحصن أهل 
بيت فيهم شدَةٌ على رسول الله © ومُحشن فقال رسول الله ه: «يابني 
الحُقيق'"» قد عرفتم'" عداوتكم لله ولرسوله؛ ثم لم يمنعني ذلك من أن أعطيكم 
ما أعطيت أصحابكم؛ وقد أعطيتموني أنكم إن كتمتم شيئاء حَلت لنا دماؤكم. ما 
فعلت آنيتكم: فلان وفلان؟». قالوا: استهلكناها في حربنا. قال: فأمر أصحابه. 
فأتوا المكان الذي فيه الآنية» فاستثاروها. قال: ثم ضربت أعناقهم. 

فهذا كلّه ليس في شيء منه الرّدُ إلى المأمن» فلا يجب ذلكء والله سبحانه 
ل 0 

وأما الضرب الثاني: وهو ما لا يُعدُ من أفعال أهل الدّمّة نقضاء وإنما يستوجبون 
به التعزير والعقوبة» فمثل: إظهار الخمر والناقوسء والإعلان بمعتقدهم في المسيحء 
وغير ذلك مما لا يباح لهم؛ وليس من أقسام الضرب الأول التي هي مُنحصرة في 
ثلاثة معان: ما يرجع إلى منافاةٍ العقده والطعن في الدّين» والإضرار بالمسلمين. 

وزعمت الشافعية: أن هذا الضرب الثاني لا يُعدُ نقضاًء وسواءً ششُرط عليهم 
الانتقاض بفيعله أو لم يُشترطء قالوا: وإنما يُحملٌ اشتراط النقض بمثل هذا على 


(4797): ليس بالقوي. 

وأصل القصة صحيحة: ثابتة في «صحيح البخاري؛ (2377374 7172179 7771), ومسلم 
)١100١(‏ مختصرة» وهي مطولة عند ابن حبان (0199).» والبيهقي (5/ 5١١).؛‏ وفي «الدلائل» (4/ 
7771-6) بإسنادٍ رجاله ثقات. وقاله ابن حجر في «الفتح» (1/ 414)؛ وصححه شيخنا الألباني في 
«اتخريج أحاديث فقه السيرة» (79/7). 

)١(‏ كذا في الأصلء وفوقها علامة (صح).؛ وفي هامش المنسوخ: «كذا قال الراويء وإنما 
هم: بنو أبي الحقيق». وهو الموافق لما عند أبي عبيد في «الأموال». 

(؟) كذا في الأصل والمنسوخ؛ وفي مطبوع «الأموال»: عَرَفْتُ. 


[ 845ه ] الإنجاد 


الإرهاب والتخويف. فلا يجب في ذلك على كل حال إلا التعزير”". 

فأقول: أما إذا لم يشترط عليهم الانتقاض به فهو ظاهرء وأما إن كان اشترط 
عليهم في عهدهم أنهم إن أظهروا شيئا من ذلك؛ فلا ذِْمّة لهم» وقد عادوا بذلك 
حرباء فالوجه: أنّ ذلك على ما ششُرط» وهو ظاهر ما في كتاب عُّمّر -رضي الله تعالى 
عنه- في عفد الذّمة لنصارى الشام؛ ؛ لأنه قال في آخره بعد أن ذكر فيه هذه الشروط 
المعدودة ذ في الضرب الثاني وغيرها: "فإن خالفوا شيئا مما شرطوه؛ فلا ذِمّة لهم 
وخر للمسشين نين ميجن ني الل المعاندة والشُقاق»”". 

ومما يدل على صحة هذا المذهب: ما فعله رسول الله 4# من قتل ابني 
أبي الحقيق» وسّبي ذريتهماء حين شرط عليهما استباحة ذلك منهما إن كتماه”". 

وأيضا؛ فإنٌ العهد الذي به حرم ذلك منهم. لم يتناول إلا ما وافق صفته 
وشَرّطه؛ فإذا خالفوا شيئا من ذلك» وقد كان اشترط عليهم أنْ لا عهد لهم إذا 
خالفوا شيئا من ذلك؛ فلم يبقَ لهم عهدٌ كالحربي, والله أعلم. 

مسألة 


إذا نب أهل الذمّة العهد إلى المسلمين» فإنهم لا يغتالون» ويلحقون بالمامن 
عتن العاف اقوالة وانطرا”". :فإ تخريدو من غير أن يلما بذللقة وهرهوا إلى يلد 
الحرب» فقد قيل: : إن كان ذلك من ظلم أو جور ركهم مما يُعرفُ عُذْرهم فيه لم يع 
ذلك نقضأء ولم يُستباحوا في نفس ولا مالء وهو إِمّا أن يُخلَّى سبيلهُم؛ أو يعادوا إلى 


/٠١( اروضة الطالبين»‎ ,)738١ انظر: «الأم» (1914-1948/4)): «مختصر المزني» (ص‎ )١( 
«المجموع»)‎ .)7588/١7( «البيان»‎ .)5 58 /١4( «الحاوي الكبير»؛‎ )"٠٠ اللوفرة" «منهاج الطالبين» (؟/‎ 
.)4 ١ (51/؟‎ 

(؟) مضى تخريجه. 

(9) مضى تخريجه ريا 

(؟) انظر: «الأم» (2)1957/5 المختصر المزني» (ص ))358١‏ #روضة الطالبين» ))778/١١(‏ «منهاج 
الطالبين» 7057/9 «الحاوي الكبير» (1/ 557) «البيان» ,)737827/1١1(‏ «المجموع» .)1:07/5١(‏ 


الإنجاد [ همه ] 


ذمتهم؛ ويُّزال الظلم عنهم؛ وكذلك لو أشكِلَ أمرهم؛ ولم يُعرفْ صدقهم مِنْ كذبهم إذا 
ادَعَوا ذلك؛ فلا يُستباحواء حتى يتينَ أنهم نَقَضُوا أَشراء على غير شيء من تحت إمام 
عادل. 

روي ذلك عن ابن القاسم وأصبغ"'". قال أبو الوليد بن رشد'": وذلك 
صحيح على مذهب مالك وأصحابه» وقال غيره'": بل لا عُذْرٌ لهم إذا خرجوا إلى 
بلاد الحرب ونقضواء وإن كان ذلك من جور أو غيره؛ لأنهم لم يعاهدوا على 
مثل ذلك. كأنه يعني: أن عليهم أن يرفعوا أمرهم إلى الإمام إن رَجوا عنده زوالَ 
ذلك. أو ليأذن لهم في التحول. قال اللخمي: لأنهم رَضُوا بطرح ماعَقِدَ لهم. 
وإسقاط حَقَهم فيه. 

مسألة 


إذا نقض أهل الذمة العهد وقاتلواء فظفر بهم المسلمون؛ ففي استباحة 
نسائهم وذراريهم بالسبي خلاف, فعن مالك وجميع أصحابه: أن أهل الذمة ققد 
صاروا بذلك حرباً: يسبون ويقتلون» إذا لم يكن عذر من ظَلامةٍ أو جور وخالفهم 
أشهب؛ فمنع السّباء» قال: لا يعود الحرٌ إلى الرّقّ أبدأء قال أبو الوليد بن رشد في 
اشرح مسائل العتبية)”): «ما اتفق عليه مالك وأصحابه أصح في النظر؛ لأن 
الحرية لم تثبت لهم بعتاقةٍ من رق متقدم, فلا ينتقضء إنما تركوا على حالهم من 
الحرية التي كانوا عليها آمنين؛ بما بذلوه من الجزيةٍ على شرطها ما بذلوهاء فإذا 
منعوا الجزية» لم يَصِحّ لهم العورضء وكان للمسلمين الرجوع فيه وذلك -أيضاً- 
كالصلع يون المسافي ؤامن: الغري على شنزوطاه فإذا للم بشو يها الت 


.)7 517 75 5 /7( «النوادر والزيادات»‎ ,)١7 /7 25094 /7( انظر: «البيان والتحصيل»‎ )١( 
2 .)١7/9( في «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(7*) هو أشهب -من أصحاب مالك- كما في «البيان والتحصيل» (7/ .)١7‏ 

(5) «البيان والتحصيل» (؟/ .)751١‏ والكلام السابق منه -أيضاً-. 


[45 ] الإنجاد 


الصلح». وذكر احتجاج ابن الماجشون لذلك بما فعل النبي أ في سبي قريظة 
وغيرهم, فزعم أن لا حجة في ذلك؛ لآن الذي كان بين النبي 4# وبني قريظة 
وغيرهم من اليهود؛ إنما كان مهادنة وهم في بلادهم, لم يكونوا كأهل الذمة 
الذيق حلبو باورا تحت رلك السحلميق على ذاه اوري . 

فأقول؟ ااه افيه ابو الوليد على اشهب في أل كلام فضحيع :وان 
رده على ابن الماجشون فيما احتج به ابن الماجشون من سبي قريظة؛ فغير 
متتية ةيل موحي 51 كما ذكر ابن الماجفوق وغيره 

خرّج مسلم''' عن ابن عمرء أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله 
للله؛ فاجلى رسول الله كه بني النضيرء وأَقَرٌ قريظة؛ وَمَنّ عليهم؛ حتى حاربته قريظة 
بعد ذلك؛ فقتل رجالهم؛ وقسّم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. 

وإذا ثبت أن أهل الذمة الذين ضربت عليهم الجزية لم يكونوا عبيداً أعنقواء 
كما أقرّ به أبو الوليد””؛ وجعله حجته في الرّد على أشهب؛ فأي فرق بينهم وبين 
كل من له عهد سواهم في (باب: الشف روما يتتعقه النافهن اليد من المقرينة 
والقتل والسبي)؛ وهم سواء في أصل الكفر ونكث العهد؟! ثم هو -أيضاً- قد سرّى 
بينهم في كلامه في (باب: النقض) وقاسهم على أهل الصلح؛ حيث قال”»: اوذلك 
-أيضا- كالصلح بين المسلمين وأهل الحرب على شروط؛ فإذا لم يفوا بهاء انتقض 


)١(‏ إلى هنا انتهى الكلام من «البيان والتحصيل». بتصرف يسير. 

وانظر: «المدونة» :.)01١ /١(‏ «جامع الأمهات» (595). «الكافي» /١(‏ 187)) «النسوادر 
والزيادات؟ (7/ 20747 وما فعله # في سبي قريظة يأتي تخريجه -قريباً-. 

(؟) في «صحيحه؛ في كتاب الجهاد والسير (باب إجلاء اليهود من الحجاز) )1١7/77(‏ (57). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه في كتاب المغازي (باب حديث بني النضيرء ومخرج رسول 
الله له إليهم في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله ©) (رقم .)1١78‏ 

(©) في «البيان والتحصيل» (؟/ .)511-51١‏ 

(5) نقل كلامه -أيضاً-: ابن رشد في «البيان والتحصيل» (؟/ .)11١‏ 


الانحاد [لامه ] 


٠. 6 


الصّلح». فكيف يُفْرقُ بينهما في الحكم بعد أن ساوى في المعنى وهو التكث؟! هذا 
ما لا فَاءَ باستوائهما فيه؛ لأنه بالنُكث يعود الجميعٌ حَرْبآء وإنما يختلفون في 
حكم الجزية من الآداء المحدود على الشروط المشروعة:» كما أن المهادنة - 
أيضاً- قد تختلف الشروط فيها -أيضاً-» وأصلُ العهد واحدّء وإنما الكلام في 
حكم النّقض الذي هو واحدٌ في جميع ذلك؛ سي قريظة في هذا الباب أصل» 


كما ذهب إلية ابن الماجحشون”"' وغيره”". 


وكان أحمد بن حنبل يقول في ذراري أهل العهد إذا نقضوا: كل مَنْ وَلِدَ 
بعد النقفْض يُسْبَوْنء ومن كان قبل ذلك لا يُسْبون'". وهذه التفرقة منه وإن أدى 
إلبها ناه تعمة متوايف فالقافى عل انا كبن من فعل رسو الله 4# وسّبيه 
جميعٌ ذُريةٍ الناقضين» مِمّن تقدم منهم على النقض أو تأخرء وكان الذي يظهر من 
معنى ذلك -والله أعلم-: أن السب من النساء والذرية لما لم يكن حُكمهم القتل» 
صاروا في باب عَقَْد الأمان تَبَعا للرجال كالمال» فإذا اسْتّحِقٌ دماءٌ رجالهم فقتلواء 
سقط الوجه الذي كان وجبّت به الحرمة لهم. فاسْتبيحَ ما كان تحت أيدي 
رجالهم من أهل ومال. وقال ابن القاسم في أهل الذمة إذا نقضوا وحاربوا: إن 
مَنْ عُلِمَ منهم أنه مغلوبٌ على أمره وأنه لم يُعنْء مثل الضعيف والشيخ الكبير 


)١(‏ نقل كلام ابن الماجشون -أيضاً-: ابن رشد في «البيان والتحصيل» (5/ 20511)» وابن أبي 
زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (7457/7). 

)1١(‏ كالأوزاعي؛ وأصبغ -من أصحاب مالك-؛ نقل ذلك عنهما القيرواني في «النوادر». 

(7) انظر: «المغني» (17/ 1617)» «المقنع؟ لابن البنا (7/ ))١185‏ شرح المختصر» لأبي يعلى 
/١(‏ 6/ام) «شرح الزركشي» (5/ 0157)) «الواضح شرح مختصر الخرقي» (5/ 7177)» «الإنصاف» (7/ 
)ل «المبدع» 221/0 «الفمروع» (588/5) «المخرر» (؟/ 184).؛ امسائل الإمام أحمذدة /١(‏ 
6- رواية الكوسج. -817--0١‏ رواية ابنه صالح؛ 447-81457/5- رواية ابنه عبدالله). 

وقد نقل المصنف مذهب الإمام أحمد عن ابن المنذر في «الأوسط» .0770/1١(‏ 

وهو مذهب الحسن البصريء فيما نقله عنه ابن قدامة في «المغني». 


[ همه ] الإنجاد 


الزمنء فلا أرى أن يستباحوا بقتلٍ ولا استرقاق» وأما الذرية -يعني ذرية الناقضين 
منهم- فَيُسْترفُون7". 

فرق ابن القاسم بين الذريّة» وإن كانوا لا يوجد منهم قتال» ولا إعانة في 
نقضء وبين من علم أنه مغلوب من الرجالء إنما أرى'" ذلك -والله أعلم- لأنٌ 
الذرية تبْعُ في الحكم لرجالهم الذين نقضوا كما تقدم؛ وليس كذلك من له حكم 
نفسه من الرجالء فإِنّ أحدا لا يؤخذ بجريرة أحد. وكذلك يجب أن يكون الحكم 
في ذراري هؤلاء المستضعفين من رجالهم. ٠‏ الذين عَلِمَ أنهم لم يكن منهم في 
ذلك النقض عمل ولا رضى» فلا يباح سبي ذراريهم؛ لأنهم تبعٌ في الحكم لهمء 
وإنما تكلّم ابن القاسم على ذراري الناقضين دونهم؛ وقال غيره من أصحاب مالك» 
منهم ابن الماجشون”" وغيره! إن تقض كبارهم يُمَدُ نقضاً عليهم؛ كما أ َ 
صّلحَهم صْلحٌ عليهم»؛ فلم يفرقوا بين المستضعفين وغيرهم» وحملوهم في ذلك 
محمل الذرية. قال أبو الوليد بن رشد©: ل 
مغلوبون ومُكرهون غير راضين؛ لقوله -تعالى-: ولا ب تزر وَازرَة وزد وه 
[الأنعام: 14» الإسراء: .»٠6‏ فاطر: 218 الزمر: امد العارف عاتن ين 
جُهل أمره. وادّعى الإكراه. 

وقال الأوزاعي”": أهل العهد لا تؤخذ العامة منهم بنقض الخاص:ة. وقاله 


(0) نقله عنه ابن رشد في «البيان والتحصيل» (509/5)) وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر 
والزيادات» (/7145). 

(؟) كذا في الأصل والمنسوخ, وفي هامش المنسوخ: «كذا. ولعلها: رأى». 

(9) انظر: «البيان والتحصيل» .)511١/5(‏ 

(5) مثل أصبغ» وابن حبيب. كما في «البيان والتحصيل». 

(5) المصدر السابق. وانظر: «النوادر والزيادات» (/145”"). 

(1) مقالة الأوزاعي هذه ضمن رسالة طويلة كتبها إلى صالح بن علي أورد أبو عبيد في كتابه 
«الأموال» (ص 7517-1737 رقم 4717) قطعة منهاء فيها هذه العبارة. 


الإنجاد [ حمه ] 


أب وز موشماءة من أهل العلم''"» قال أبوعبيد: «إلأ أن يكون ذلك بممالاًةٍ 


منهم» ورضئ بما صنعت الخاصة؛ فهناك تحل دماؤهم! وال مقيان تفي 


«الذي انتهى إلينا من العلم أن من نقض شيئاً مما عوهدوا عليه» ثم أجمع القوم على 
نقضهء فلا ذمة لهم). وَذَكُر أهلّ مكة ونَقَضّهمء وقال: «لا نعلم رسول الله 48 عاهد 
قوماً فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم» غير أهل مكة: فإنه من عليهم؛ وإنما كان 
َقضّهم الذي استحل به غزوهم: أن قاتلت حلفاؤهم مِنْ بني بكرء حلفاءً رسول الله 
«ك من خزاعة» فنصّر أهلّ مكة بني بكر على حلفائه؛ فاستحلٌ بذلك غزوهه)”) 


.)5218 في كتابه «الأموال» (ص‎ )١( 

)١(‏ وعلى رأسهم علي -رضي الله عنه-. 

أخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص 559-778 رقم 415) -واللفظ له-» وابن زنجويه في 
«الأموال» (رقم 7» والدارقطني في «السئن» (111/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 185): 
حدثنا سليمان التيمي» عن أبي مجلز: ااعنا تون سهان أن سطراعن الخوارج حى بدك احدنا. 
قال: فأخذوا عبدالله بن خباب فانطلقوا به» فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم, فألقاها في 
فيه» فقال له بعضهم: تمرة معاهد, فبم استحللتها؟ فألقاها من فيه» ثم مروا بخنزير» فنفحه أحدهم بسيفه. 
فقال له بعضهم: خنزير معاهد, فبم استحللته؟ فقال لهم عبدالله بن خباب: ألا أدلكم على ماهو أعظم 
حرمة من هذا؟ قالوا: بلى. قال: فقتلوه. فبلغ ذلك عليّاء فأرسل إليهم: أن أقيدونا بعبدالله بن خباب. فقالوا: 
كيف نقيدك بعبدالله» وكلنا قتله؟ فقال علي: أوَكلّكم قتله؟ قالوا: نعم. قال: الله أكبر. ثم أمر أن يبسطوا 
عليهم. وإسناده صحيح 

قال أبو عبيد: أفلا ترى أن علياً -عليه السلام- لم يستجز قتال عوامهم بما أحدثت الخاصة. 
حتى انتحلوه جميعاء وتواطؤوا عليه؟ فكذلك أمر التكثء وكذلك لو أن بلادا افتتحت فكان بعضها 
عنوة؛ وبعضها صلحاء لا يُعرف هذا من هذا؛ أُمْضِي كله على الصلحء مخافة التقدم على الشبهة. 

(') نقله عنه أبو عبيد في «الأموال» (ص 5١5‏ رقم .)41١‏ 

(5) انظر قصة غزوة فتح مكة وسببها بالتفصيل في: 

«طبقات ابن سعد» (7/ 174). لاسيرة ابن هشام) (8/*), «مغازي الواقدي» (؟/ 0784٠‏ 
«أنساب الأشراف» (170/1): «شرح النووي على صحيح مسلم» »)1717/١17(‏ «تاريخ الطبري» (؟/ 
47)» «اعيون الأثر» (؟/7١7).‏ «البداية والنهاية» (71/8/4). «نهاية الأرب» (181/11)) ااشرح 
المواهب اللدنية» للزرقانى (7/ 784)» «السيرة الحلبية» (1/ ))8١‏ «السيرة الشامية» (0/ ١4‏ 7)) «سبل 
الهدى والرشاد» (00/0). 


[ وه ] الإنجاد 

فإذا تقرر ذلكء, فالناقضون على ثلاثة أحوال: إمّا أن يُعلم تمالؤهم ورضاهم 
به» فهؤلاء يستباح جميعهم بلا خلافء وإما أن يُعلمَ من نقَض بعينه» وأنّ من 
سواه - أو قوماً بأعيانهم- لم يعاون» ولم يرْضَ بفعل من نقض؛ فلا ينبغي أن 
يستباح من لم يرض منهم بحال. قال الله -تعالى- : كل امْرىء بمًا كَسَب رين 
[الطور: ١؟7].‏ وقال -تعالى- ل(ولا َب كل َْس ياك [الأنعام: 54 1]ء 
وقال -تعالى- : (وّلاً مَِرُ وَازِرَة وذرَ أخْرّى» [الأنعام: 0765 الإسراء: 16 
فاطر: 18» الزمر: /ا]. 

والثالث: أن يُشكل الأمر: فلا يُعرف من نَقَضّ منهم مِمّن لم يَنْقْضْء فهذا 
موضع النظر ومحل الخلافء والله أعلم. 

مسأئلة 


اختلف أهل العلم في الواجب في حكم من قثل ذمياً ظلماًء 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه وار ا ررض اعد 
المسلم يُقتل بالدمّي” '. وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعمي”) 


)١(‏ وهو أحد قولي أبي يوسف في المشهور عنه. انظر: «المحلى» :)758/١١(‏ احلية العلماء» 
(45/0). 

وانظر في مذهب الحنفية: اشرح معاني الآثار» (7/ 195-1517)) #مختصر الطحاوي؛ (770), 
«القدوري» (86). «اللباب» (5/ 1 )» «الجوهر النقي» (// 4)» «الهداية؛ (5/ 5 00).: «عمدة القاري؛ 
.)1١ 0(‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ (6/ /ا6١‏ رقم 7117/1)) «الاختيار» (77//6). ارد المحتار» (5/ 
4+ «البناية» /1١(‏ 37 /3717)» «فتتح القدير» /٠١(‏ 2037117 «تبيين الحقائق» (5/ »)٠١7‏ «المبسوط» (55/ 
١‏ «رؤوس المسائل» (4 16), «تحفة الفقهاء» (7/ .)١560‏ «مجمع الأنهر؛ (7/ 7515).: #حاشية ابن 
عابدين (5/ 071)» «البحر الرائق» (8/ 0771 «أحكام القرآن» لجسا .)177/١(‏ «ملتقى الأبحرة 
6/0 22)). : 

إففق قالا: المسلم الحر يقتل باليهردي والنصراني. 

وروي عنهما أنه يقتل باليهودي. والنصراني دون المجوسي. 

انظر: «المحلى» 47/1١(‏ 0748-1 «المجموع» (1917//10)» «المغني» (457/11): اعون - 


الإنجاد [ اوه ] 


الأوزاعي”'"'. ومالك”". والشافعي'". والليث» والشوري. وأحيتزاءت وإسحاق» 


- المعبود» (5/ 5 70)» «نيل الأوطار» (17/ .)١75-1١١‏ 

واعتمد أصحاب هذا القول على أحاديث لم تصح. انظر ذلك بتفصيل في : «بيان الوهم 
والإيهام» (1/ ))7721-7١‏ «تهذيب سنن أبي داود؛ لابن القيم ))77١/5(‏ «تنقيح التحقيق» (/ 
))١501/-4‏ تعليقي على سنن الدارقطني» (رقم 775317-173717)) لنصب الراية؛ /٠(‏ 00!-737"5), 
امعالم السنن» (78-17//4)» «فتح الباري» (17/ 7387)» «الدراية» (53077/7). انيل الأوطار» 
)١١0‏ «سبل السلام»! (1/ 5806): «أحكام الجناية» .)١170-175(‏ 

وانظر -أيضا-: «الإشراف» لابن المنذر (رقم .)١7161‏ «المغني» -5794/1١١(‏ ومابعدها)ء 
«المحلّى) -747/1١(‏ وما بعدها). «نوادر الفقهاء؛ (ص 507)» «الإفصاح؛ (75/ 140). 

.)771١ رقم‎ ١91/ /0( نقل ذلك عن الأوزاعي والثوري: الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 

وانظر: «المغني» ))477/1١1١(‏ «المحلّى» ,)860/1١(‏ «الاعتبار؛ (140)) #شرح السنة» /١١(‏ 
0)» اتحفة الأحوذي» (؟/ 7117)) «فقه الأوزاعي» ))71١/7(‏ لموسوعة فقه سفيان الثوري» (540). 

وحكى القرطبي في «تفسيره؛ (157/7) عن الكوفيين وسفيان الثوري: أن المسلم يقتل بالكافر. 

(5) انظر: «الموطأ» (1/ 877): «المنتقى» (7/ 97)» «المدونة» (5/ 55 5)» «التفرييع» (7؟/ 
» «الرسالة» (779-1178). «الكافي» (041)) «مقدمات ابن رشد) (7/ 70707), «المعوئة» (؟/ 
2» «جامع الأمهات» (ص »)44١‏ اعارضة الأحوذي» (5/ ))181-18٠0‏ ابداية المجتهد؛ (؟/ 
للك «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب البغدادي 8١/4(‏ المسألة رقم -١477‏ بتحقيقي)» «أسهل 
المدارك» (7/ ))١١6‏ امواهب الجليل» (7777/7)؛ «احاشية ابن شاط على الفروق» (5/ .)١5٠‏ «عقد 
الجواهر الثمينة؛ (771/1)» «الموافقات» 270١ /١(‏ 774- بتحقيقي)» «شرح الزرقاني على مختصر 
خليل» (8/ 7): «أحكام القرآن لابن العربي .)7١/١1(‏ 

() انظر: «الأم» (5/ :.)5٠‏ «المهذب» (5/ ))١1/4‏ «الوجيز» (7/ .)١70‏ #حلية العلماء' 
0 » «المنهاج» (ص :.)١717‏ «#معرفة السئن والآثار» (141/17 رقم .)11١475‏ #مختصر 
الخلافيات» (5/ 7717 المسألة رقم “171). 

(؟) انظر: «المغني» (١14576/1-/717غ-‏ ط. هجر)؛ اشرح الزركشي» ١م‏ «المقنع» /١‏ 
»١‏ «الواضح» (1717/7)) «اشرح المختصر؛ لأبي يعلى ))741١/1(‏ «مسائل الإمام أحمد؟ (148: 28٠‏ . 
9 رواية الكوسج؛ 4487/١‏ و”/ 6١‏ رواية صالح» 7717- روانة أبي داود. 7/ /88-41- رواية 
ابن هانع» 17738-17717/7- رواية عبدالله)» «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري 1١7/6(‏ المسألة 
رقم 1176))» #رؤوس المسائل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي جعفر الهاشمي (5/ .)1١179‏ 


[ ؟وه ] الإنجاد 


وأبو ثورء وأبو عبيد» وا وغيرهم'". إلى أنه لا يْقتَلُ مؤمن بكافر» إلا أن 
مالكاً والليث قالا": إن قتله قَدلَ غيلة قبِلّ به. وقَتَلُ الغيلة عندهم: أن يقتله على 
ماله. لا يقتله لنائرة!؟» ولا عداوة؛ كأنهم رأوا فِعله ذلك كفعل المحاربء فرأوا 
كلتولها عد العرابة لهذا" لم ريه مالك" لول قم من قبل خيلة أن يشمن 57 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أن لا يقتل المؤمن بالكافر؛ لأن دماء 


(1) انظر مذاهب المذكورين في: «المحلى» ))700-849/1١(‏ «حلية العلماء» (449/1)؛ 
«المغني! (577/11)» «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» (ص .)41١‏ 

(؟) روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعليء وزيد بن ثابتء ومعاوية -رضي الله عنهم-. 

وبه قال عمر بن عبدالعزيزء وعطاء؛ والحسنء وعكرمة» والزهريء وابن شبرمة» وابن المنذر. 
فيما نقل ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» .)1357/1١(‏ 

وانظر: ١مختصر‏ اختلاف العلماء» (6/ /ا١١‏ رقم »١‏ المعالم السئن» (7597/5)) حلية 
العلماء» (0/ 44 5): «المحلّى» .)80:-849/1١(‏ 

وإليه رجع زفر بن الهذيل -من أصحاب أبي حنيفة-؛ قال ابن حزم :)70٠0/٠١(‏ روينا ذلك من 
طريق أبي عبيد» عن عبدالرحمن بن مهدي, عنه. 

وصحح ابن حزم )749/٠١(‏ عن عمر بن عبدالعزيز أنه إن شاء قتله» وإن شاء عَفَى عنه. 

وذكره من طريق عبدالرزاق» عن معمرء عن عمرو بن ميمون؛ عن عمر وذكر أيضاً عنه 
خلافه؛ الذي هو مذهب الجمهور. 

(") نقله عنهما: الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» .)١168/0(‏ 

وانظر: «بداية المجتهد» (؟/ ».)0١5‏ «المهذب» (5؟/ .)١79/7‏ امغني ذوي الأفهام» .)5١5(‏ 

(:) النائرة هي الشحناء والعداوة. 

(0) انظر: «المدونة» (5/ 25758 «التفريع» /١(‏ 38). «المعونة» (/1777): «جامع الأمهات» 
(ص 07)» «عقد الجواهر الثمينة» ("/ 750). «اللإشراف» للقاضي عبدالوهاب (188/5 مسألة 
406- بتحقيقي). 

وذهب الشافعية -ورواية عند الحنابلة- أن عفو ولي الأمر جائزء انظر: «الأم» .)١56/(‏ 
«المجموع» :)78/١19(‏ «الأحكام السلطانية» (14) للماورديء «الأحكام السلطانية» (ص 04) لأبي 
يعلى» «سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي» (1848/7). 


الإنجاد [ وه ] 


المسلمين معصومة بيقين؛ فلا يُقدَمُ عليها إلا بيقين» ولم يأذن الله -تعالى- في 
القَودٍ من المسلم إلا بمسلم, قال 0 «كيب عَليْكُمُ الْقِصّاصُ في المنْلَى4 إلى 
قوله -تعالى-: لفمَنْ عفِي لَه مِنْ أَخِهِ شَيْءٌ4 [البقرة: 17/8]. فإثبات الأخوة بين 
ور ا 0 
يشْكِل أن كليهما من المسلمين» وكذلك ذكر القصاص ظاهر في ذلك؛ لأنه يقتضي 
المساواة في الدّين» فالقود من المسلم لا يستباح بخ بغير المسلم؛ وقد جاء ذلك 
<ايها انه 

خرّج أبو داود''' عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه»عن جده قال: قال رسول الله 
«له: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهمء وهم 
يد على من سواهم, ويردٌ مُشِدُهم على مُضعفهم. ومُتسريهم على قاعدهم. لا 
يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهدرٍ في عهده». 

وفي كتاب البخاري”'» عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيءٌ 
من الوحي إلا ما في كتاب الله -عز وجل-؟ قال: لاء والذي فلق الحبة. وبرأ 
النسمة» ما أعلمه؛ إلا فهم يعطيه الله -عز وجل- رجلاً في القرآن» وما في هذه 
المع . قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلم بكافر. 

)١(‏ في «سئنه! في كتاب الديات (باب إيقاد المسلم بالكافر) (رقم .)507١‏ وقد مضى 
تخريجه مطولا. 

(5) في «صحيحه؛ في كتاب الديات (باب لا يقتل المسلم بكافر) (رقم 5418). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه) في كتاب الحج (باب فضل المدينة) (رقم ١3”‏ ). 

(؟) وقد جمع هذه الصحيفة في جزء مفرد» وما فيهاء مع تخريسج وتوثيق» وشرح: الدكتور: 
رفعت عبد المطلب -رحمه الله تعالى-. في كتاب مفرد» طبع عن دار السلام بعنوان: «ضحيفة علي 
ابن أبي طالب» عن رسول الله #أه. دراسة توثيقية فقهية» (انظر منها ص .)84-8١‏ 


وانظر: «نصب الراية» (/ 07700-775. «التلخيص الحبير» (171/5) «نيل الأوطار» (// 
.)11-٠‏ 


[ ئوه ]) الإنجاد 


فهذا نص في ذلك. ولأبي حنيفة وأصحابه في ذلك تأويلات ليس هذا 
موضع النظر فيهاء وربما تعلّقوا فيما ذهبوا إليه برواية لا تثبت» وأقيسة فاسدة". 

قال ابن المنذر: لا يصح عن النبي # خبر يعارض ما ثبت من قوله: ١لا‏ 
يقتل مؤمن بكافر». وكان مما احتج به الشافعي عليه من طريق النظر: أنه لا خلاف 
في أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن» فكذلك الذمي؛ لأنهما في تحريم القتل 
سواء. وأما قول مالك في أنه يقتل المسلم إذا قتله غِيلَة؛ فياتي”" عليه عموم قول 
النبي 4: «لا يقتل مؤمن بكافر). 

فالأرجح: أنه لا يقتل؛ للأدلة المتقدمة؛ ولأنه لم يأت في ذلك تخصيص 
غِيلةٍ ولا غيرهاء وليس حمله على حكم المحارب بشيء؛ لأنّ المحارب له شروط 
لا يستحق اسم الحرابة إلا بوجودهاء وهذا لم يوجد ذلك منه» فلم يكن له حكم 
المحاربء وقد كان يلزم من جَعَلَ له حكم المحارب -وكان من مذهبه التخيير 
في عقوبات المحارب- أن يجيز ذلك منه» وهو مأ لا يقول به. 

فإن قيل: لا يكون التخبير في محارب قتل في حرابته؛ لأنه يقتل باتفاق؛ 
فسقط ما عداه! قيل: الساقط بانحتام القتل شيئان: القطع والنقىة فى التشميز 
بين القتل والصلبء وذلك يلزمهم لا محالة'". 


)١(‏ ومن جملة تأويلاتهم: استدلالهم بقول الله 9وَكََبَنًا عَلَيْهمْ فِيهًا أن النفس بالنفس» 
[المائدة: 46] قالوا: فهذا من غير تفصيل بين المسلم والذمي. ْ حا 

ومنها: استدلالهم بما روي عن النبي كه أنه أقاد مسلما بذمي. 

قالوا: هذا نص. 

قلت: أما الآية» فإن هذا مما كتبه الله -عز وجل- في التوراة» ولا يلزمنا شرائع من قبل نبينا 4#. 

وأما الحديث فضعيف» لا تقوم به حجة. وانظر: «نصب الراية؛ (5/ 071708 7375). 

وقد ذكر ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى؛ -760/1١(‏ وما بعدها) جميع استدلالات 
الحنفية النقلية والعقلية» وردّ عليهم بكلام نفيس غاية. فانظره هناك. 

(؟) كذا في الأصل والمنسوخ. وتحتمل: «فيأبى». 

() قال ابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ 700) في قول المالكية أنهم يقتلون المسلم بالذمي - 


الإنجاد [ هوه ] 


وإذا تقرر أن المسلم لا يقتل بالذمي» فلا خلاف في أن فعله ذلك كبيرة من 
الكبائر. 


خرج البخاري”"'» عن عبدالله بن عمروء عن النبي 4# قال: «من قتل 
معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين غافا»: 


وأوجب العلماء الذين لم يروا قتل المسلم بالذمي على قاتله المسلم دبنه. 
واختّلف في دِيتِه؛ فقال قوم: دية الكافر المعاهد إذا وجبت كدية المسلم سواءء 


م 


وإليه ذهب أبو حنيفة وأضحابه”: وقاله الشعبى والنخعى وسقنان””" وسواء كان 


- للحرابة. قال: «أنتم لا تقولون بالترتيب في حدٌ الحرابة» ولو قلتموه لكنتم متناقضين -أيضاً-؟ لأنه 
لا خلاف بين أحدٍ ممّن قال بالترتيب في أنه لا يُقتل المحارب إن قتل في حرابة من لا يقتل به إن قتله 
في غير الحرابة» وأنتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة» فظهر فساد هذا التقسيم بيقين. 

وأما المشهور من قول المالكبين أنهم يقولون بتخبير الإمام في قتل المحارب أو صلبه أو قطعه أو 
نفيه» فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي -ولا بد في الحرابة» وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه فوضح 
فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه. وأنه لا حجّة لهم أصلا. وبالله تعالى التوفيق» ا.ه كلامه -رحمه الله-. 

)١(‏ في «صحيحه؛ في كتاب الجزية والموادعة (باب إثم من قتلّ معاهداً بغير جُرم) (رقم 
217" وأنخرجه في كتاب الديات (باب إثم من قتل وميا بغير جرم) (رقم 1415). 

(0) انظر: «مختصر الطحاوي» (110). «القدوري» (40).: #اللباب» (7/ ))١1654‏ امختصر 
اختلاف العلماء؛ (6/ ١606‏ المسألة رقم )7717١‏ «الهداية» (5/ ))١78‏ #المبسوط؛ (84/157)) «بدائع 
الصنائع» /١١(‏ 5574)» «الدرر الحكام» (1/ 5 »)٠١‏ «الجوهر النقي» (8/ ))1١7‏ اتحفة الفقهاء؛» (؟/ 
6) «روضة القضاة» (5/ .)١17١‏ «التتف في الفقاوى» ,)771-577١6/7(‏ «أدب القضاء؛ (ص 
877 #رؤوس المسائل» (6/ا5). 

() وهذا مذهب الزهري - كما سيأتي-؛ وروي عن علي وابن مسعود. 

وذكر ابن قدامة في «المغني» (075-01/1) أنه مذهب علقمة ومجاهد؛ وروي عن عمر 
وعثمان وابن مسعود ومعاوية. | 

قال: وقال ابن عبدالبر: هو قول سعيد بن المسيب والزهري. 

انظر: «مصنف عبدالرزاق» /٠1١(‏ 48-94) سنن الدارقطني؛ (5/ ,)١79‏ «جامع الترمذي» 
(تحت رقم /١517‏ م)؛ «أحكام القرآن؛ للجصاص :)778/1١(‏ «تفسير القرطبي» (0/ 07717 شرح 
السنة؛ »)5١ 5 /1١(‏ «أحكام أهل الذمة» »)5١/7(‏ «نيل الأوطار» (9/ 777). 


[ كوه ] الإنجاد 


عندهم 07 أو 0 أو لوي وقال مالك97) وأحمد بن حنبل”". فى 
اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق”»: 
ديته ثلث دية المسلم. 


واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجورسي ثمان مئة 


)١(‏ قد ورد بذلك حديث: «دية ذمي دية مسلم». 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» 45-40/١(‏ رقم .)28١‏ والدارقطني (ص 57 59 17- ط. 
هندية)» والبيهقي (8/ )1١7‏ من طريق أبي كرز القرشي؛ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: «لم يرفعه عن نافع» غير أبي كرزء وهو متروك» واسمه عبدالله بن عبدالملك 
الفهري». وانظر تمام تخريجه في «السلسلة الضعيفة» (رقم 508). 

(5) انظر: «المدونة» (5/ 51/7, 419)» «التفريع» (7517/7)) اابداية المجتهد؛ ))51١/7(‏ اعقد 
الجواهر الثمينة» (1/ 708)» «الرسالة» (7177)» «الكافي» (/091)) اجامع الأمهات» (ص :)00١‏ «المنتقى» 
1/0 «الشسرح الكبير؛ (7578-17717//5), «أسهل المدارك» (/1777)» «قوانين الأحكام؛ (1917)) 
«الإشراف» (5/ ١79‏ مسألة رقم 0 - بتحقيقي): «جواهر الإكليل» (؟7577/5). «الخرشي» .)37”١/8(‏ 

(7) مذهب الحنابلة: أن ديته مثل دية المسلم في العمد» وإن قتله خطأء ففيه روايتان: الصحيح 
من المذهب أنها على النصف من دية المسلم. 

انظر: «المغني؟ (01/17, 05)) «الإنصاف» /1١١(‏ 50-754). «الفروع» (17/7), اشرح المختصر» 
لأبي يعلى (؟/ 0380 72817 «الواضح» (7/ 185)» «المقنع» لابن البنا (1/ ))1١17/4 1١17/7‏ للشرح 
الزركشي» (1778/7: ))١14٠‏ «مسائل الإمام أحمد» -١1(‏ رواية الكوسج؛ ”459/7 109/7- رواية صالح» 
117 رواية عبدالله)» «الروايتين والوجهين؟ (7/ 1845-187)» ارؤوس المسائل» لأبي جعفر 
الهاشمي (7/ »)١1١١9‏ ارؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (60/ 008-0٠01‏ المسألة رقم .)196١‏ 

(:) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (5/ »)3١6‏ «الإقناع» للماوردي »)١75(‏ «المجموع» /١07(‏ 
2» لالمهذب» (؟7/ .)١198‏ (روضة الطالبين» (701//9)) «عمدة السالك» (ص .)١76‏ «التنبيه» 
(10)» «حلية العلماء» (7/ “57 0)) (مختصر الخلافيات» (5/ 78١‏ رقم 71/4): (سئن البيهقي»؟ (// 
٠١75-7‏ )) «الوجيز» ».)١5١/5(‏ «المنهاج» .)١57(‏ «نهاية المحتاج» (// 707): «مغني المحتاج» 
(5/لاة). 

وقال ابن المنذر في «الإشراف» (/ 47): «وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم» روي هذا 
القول عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما-؛ وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة؛ وعمرو بن 
دينار» والشافعي؛ وأبو ثورء وإسحاق». وانظر: «فقه الإمام أبي ثور؛ (ص .)19١‏ 


الإنجاد [ لاقه ] 


درهه”". واحتج الزهري على أن دية المعاهد كدية الع بقوله -تعالى-: 
...١‏ وَإن كان من قَْم يكم هم ماق َي مُسَلَمَة إلَى أم هْلِهِ وَتَحْريِرٌ رَبِةٍ 
مُؤمِئة» [النساء: 0]97". 

قال الكوفيون: َذِكرُهُ بعد ذكر دية المؤمن يجعلهما سواء في الدية والكفارة» 
واستدلوا على أنه يراد به من كان له عهدٌ من الكفار: أنه لو أريد به المؤمن. 
كس سير 5 5 5 5 2 د لو" كلةه 
وَعيفة لذ تفال سزرنلك كنا قال -سبحانه-: #... فَإن كان من قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ 
وَهُوَ مؤْمِن...» [النساء: 0]97". 

وخرّج الترمذي”''» عن ابن عباسء أن رسول الله كه وَدَى العامريين بدية 

ومستند منْ رأى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم: ما خرجه 
الترمذي”” -أيضا- من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. عن النبي 4# 


)١(‏ انظر: المراجع في الهامشين السابقين. 

(1) أخرجه عنه عبدالرزاق في «المصنف» ( 40/1١١‏ رقم 185441)» والطبري في «التفسير» 
.)1١77/40(‏ 

() وذهب ابن حزم في «المحلى» -747/٠١١(‏ وما بعدها): أن من قتل من المسلمين 
البالغين ذمياً أو مستأمناء عمد أو خطأً؛ فلا قود عليه ولا دية؛ ولا كفارة» ولكن يؤدب في العمد 
خاصة» ويسجن حتى يتوب؛ كفّاً لضرره. 

(4) في «جامعه» في أبواب الديات (باب (رقم ))١804‏ من طريق أبي سعد -هو البقال- عن 
عكرمة» عن ابن عباس. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (/1771) من طريق أبي سعد البقال» سعيد بن المَرَرّبان به. 

وأبو سعيد: ضعيف مدلسء وانظر: «ضعيف سنن الترمذي» لشيخنا الآلباني -رحمه الله-. 

(65) فى «جامعه)» ذ في أبواب الديات (باب ما جاء في دية الكفار) (رقم 17١5١/م؛‏ 1888). 
وقال: حديث عنالة بن عدن ين الباب حديث حسن. 

وأخوتعه البخارئ فل «الأدب المفرد؛ (01/0).» وابن أبي شيبة (9/ 595)) وأحمد(5؟/ ١8٠‏ 
و6١٠7‏ و6١17 .)5١59‏ وأبو داود (1691و١7!/01.‏ ١567)؛‏ وابن ماجه (5564؟ و35186). وابن - 


[ موه ] الإنجاد 


قال: «دية عقل الكافر نصف دِيةِ7) عَقلٍ المؤمن»”". 


اد د د مد 


- الجارود (17١1)؛‏ وابن خزيمة (5780)» والبيهقي (18/4). 

وهو جزء من حديث خخطبة الفتح. وقد ورد الحديث عن جمع من الصحابة مطولاً. 52-7 
هو في «الصحيحين»». وانظر: «نصب الراية؛ .)711١/5(‏ 

وورد الحديث بلفظ: «دية المعاهد نصف دية المسلم»» وفي لفظ: «أن النبي © قضى بأن 
عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين»» وانظر: «إرواء الغليل» ٠"١1//7(‏ رقم 5101). 

)١(‏ كلمة (دية) سقطت من الأصل والمنسوخ, وهي مثبتة في «جامع الترمذي». 

(1) قال ابن القيم في #إعلام الموقعين» (4/ 774): «حديث حسن؛ يصحح مثله أكثر أهل 
الحديث؛؛ وقال في «تهذيب السئن» (5/ 7174): «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب» 
والجمهور يحتجون به وقد احتج به الشافعي في غير موضع.؛ واحتج به الأئمة كلهم في الديات». 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /1١(‏ 7”806): #وهذا هو أصح الأقوال؛ لأن هذا هو 
المأثور عن النبي ##؛ كما رواه أهل «السئن»: أبو داود وغيره عن النبي #©». 

وقال الخطابي في «معالم السنن» (7/ 7376- مع «مختصر سنن أبي داود»): «ليس في دية أهل 
الكتاب شيء أبين من هذا». 

وانظر لرجحان هذا القول: «شرح السنة» ))25١4/٠١(‏ «أحكام أهل الذمة؛ (؟1/1١75):‏ ١تهذيب‏ 
السئن» (5/ 4/"ا-//71), «نيل الأو طار» (7/ )7١-74‏ -وفيه: «والراجح العَمّلُ بالحديث الصحيح. 
وطح ما يقابله مما لا أصل له في الصحة»-» «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (41؟151-1). 


الباب العاشر 
في المرتديه, والمحابيه, وقتال أهل 


البغي, ونفصيل أحتامهم, وذكر ما ينعلخ 
بجنايالهم, ويلزم مه عقوباتهم 


الإنجاد [ 01> ] 


الباب العافر 
في المرتدين» والمحاربين» وقتال أهل البغي؛ وتفصيل 
أحكامهم؛ وذكر ما يتعلق بجناياتهم؛ ويلزم من عقوياتهم 


قال الله -تبارك وتعالى- في الحد المنتهّى إليه من قتل الكفار وقتالهم: 
م ا 1 كه 
[التوبة: 65]» وقال -تعالى- دلا تقُوا أنْقْسَكُم إن الله كَان بَكُمْ جيم 
[النساء: 9 7]؛ وقال -تعالى- :(زمن يَف مُؤيا متا َه هكم حَادً 0 
وَعْضَيب الله عليه وَلَعَنَه وََمْة لَهُ عَذَاباً عَظِيماً» [النساء: *9]. 


وخرّج مسلم'"» عن عبدالله بن عمر : قال رسول الله #ه: «أمرت أن أقاتل 
النائن حى ويدوا أن لذ له إل اللهوان محيدا ردك النه ةوق السااة ويوكوا 
الزكاة» فإذا فعلوه؛ عصموا مني دماؤهم وأموالهم؛ وحسابهم على الله -عز وجل-). 
وخرّج -أيضا-”" عن أبي بكرة» عن النبي 4# أنه قال: «إنّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ...» الحديث. وفيه قال: «فإن دماءكم 


)١(‏ في «صحيحه في كتاب الإيمان (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله؛ ويقيموا الصلاة...) (رقم 71)» وفيه: الإلا بحقّهاء وحسابهم على الله». 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب: «فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا 
الرّكاةً فَحَلُوا سَبيلّهُمْ4) (رقم 0؟) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-. 

(؟) أي: مسلم. في «صحيحه)» في كتاب القسامة والمحاربين (باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال) (رقم 151/9). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المغازي (باب حجة الوداع) (رقم :)44٠5‏ 

وأخرجه في عدة مواطن -مطولاً ومختصراً- (رقم لاا 1١8‏ 191/11/41 24333 
لوه /اغ 5لا 0/8 6). 
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وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم: فلا ترجعوا بعدي كفاراً -أو: ضلالاً- 
يضرب بعضكم رقاب بعض». آلا ليبلغ الشاهدٌ الغائب». 

فالكتاب والسنة والإجماع على عصمة دم المسلم وتحريمه. لا خلاف في 
ذلك بين الأمة, إلا أن يأذنَ الشرع في شيء من ذلك؛ لحق أوجبه؛ فيكون ذلك 
مستثنى من عموم ما تقدم. وقد جاء من تخصيص ذلك في الكتاب والسنة ما 
أرجت العضير إلية. والاقتضارعليه: 

قال الله -تعالى-: «وَلا تَتلُوا النفس التي حَرُ الله إل بالْحَق» [الأنعام: 
١‏ الإسراء: 8#]. 

وخرّج مسلم'”'' في حديث جابر عن رسول الله #ه: «... فإذا قالوا: لا إله إلا 
الله؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». ففي قوله -تعالى-: «إلاً بالْحَقَّ»4. 
وقوله له: «إلا بحقها» بِيانٌ أن هناك أشياء تبيح ذلك منه. إذا هو ارتكبها بعد 
الإيمان» وإن كان لفظ الحق ها هنا مجملا؛ فقد جاء مفسراً: منه في القرآن» ومنه في 
السنة الصحيحة. قال الله -تعالى-: #كيِب عَليْكُمُ الْقِصَاصْ فِي الْقَتَلَى4 [البقرة: 
. وبين -تعالى- وجه الحكمة» وموقع النعمة في ذلك بقوله -عز وجل-: 
(وَلْكُمْ في الْقِصّاصِ حمّاة4 [البقرة: 17/4]: وقال -تعالى-: (إنما جَرَاءُ الي 
يُحَاريُو نّ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسّاداً أن يُقتَلُوا أَوْ يُصَلْيُوا» [المائدة:"]. 

وتواتر عن رسول الله 4# إيجاب قتل الزاني المحصنء رَجْماً بالحجارة”") 
والأمر بقتتل من رجع عن الإسلام”"؛ فكان ذلك كله مبيّناً للحق الذي استئناه الله 


)١(‏ في «صحيحه في كتاب الإيمان (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
متت رسول الله ) 9 0 
(1)انظر -على سبيل المثال-: «صحيح البخاري». كتاب الحدود (باب رجم المحصن). 
() أخخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب لا يعذب بعذاب الله) (رقم 
0 من طريق عكرمة: أن عليًاً رضي الله عنه- حرق قوماء فبلغ ابن عباس» فقال: لو كنت أناء لم - 
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-عر وجل-. 

وخرج مسلو" عن عبدالله» عن النبي 4# قال: «والذي لا إله غيره! لا 
يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؛ إلا ثلاثة نفر: الدارك 
للإسلام؛ المفارق للجماعة؛ د الزاني» والنفس بالنفس». ورواه -أيضا- عن 

عائشة”"؛ عن النبي 4# بمثله 

فكان ظاهرٌ هذا الحديث حصرٌ الحق المستثنى في الثلاث؛ فتعلّق بذلك قوم 
وألْحَق آخرون بهذه ما أوجبه نص آخر ودليل بِيّنْء واحتمل أن يكون تعيين هذه 
الثلاث بالحصر؛ لأنها أمهات» وقواعدٌ في الشرع بيات في حفظ الدين والدماء 
والأنساب» وقد تقرر في الشرع تقرر التواتر بيان حكمهاء وتمييز أنواعهاء فلم يكن 
إقدام الحاكم في تنفيذ الحكم فيها يفتقر إلى نظر وكشفم واستفسار» فكأنه قال: الحل 
ال النعا لذ مسن هتين و اياك على لر عينر كوه افنا اليم فيه الشرق 
بين هذه الثلاث وغيرهاء وإلا فقد رويت آثار صحاح بإيجاب القتل في أحداث 
غير هذه؛ من ذلك: ما خرّجه مسلم'" عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 4#: «إذا 
بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما». وخرج -أيضاً-”" عن عرفجة؛ عن النبي 4#: 
«من أراد أن يُفْرقَ أَمْرَ هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف. كاثنا من كان». 

وقاتل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة بمحضر الصحابة 
وموافقتهم”''» فكان كالإجماع. ا 


- أحرقهم؛ لأن النبي 9ه قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولَمَتنَهُمِْ كما قال النبي #ه: «من بدل دينه فاقتلوه». 
وأخرجه في كتاب استتابة المرتدين (باب حكم المرئد والمرتدة) (رقم 1؟595). 
)١(‏ في «صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين (5؟) (151/5). 
(؟) في «صحيحه' في كتاب الإمارة (باب إذا بويع لخليفتين) (51) (1807). 
(*) في «"صحيحه» في كتاب الإمارة (باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع) (09) (1867). 
(14) وهذه القصة معروفة مشهورة» فقد أخرجها البخاري في «صحيحه' في كتاب الزكاة (باب 
وجوب الزكاة) (رقم ١746‏ و1100١)»‏ ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان (باب الأمر بقتال - 
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فدل ذلك كلّه على أنه تفسير للحق الذي اسكناه الله -تعالى- في كتابه: 
وعلى لسان رسول الله #ه؛ وحيث ما وجد دليل من الشرعء وجب الانتهاء إليه» ما 
لم يدل دليل آخر على ننْخِه وتخصيصهه وما أشبه ذلك من الوجوه التي يجب 
المصير إليها. وعند تصفح هذه الأحداث الأخرء التي جاء وجوب القثل فيها 
-أيضا-؛ يتبين لك الفرق في الوضوح والتمييز للناظر بينها وبين الشلاث التي 
أفردت عنها في الحديث الذي ظاهره الحصر؛ وذلك: أن قتل الذي بويع له ثانياً 
يفتقر إلى نظر وتأمل: هل كان قصد بذلك الخلاف على الأولء أو لم يكن علم 
ببيعة الأول» أو كان هو أحقّ من الأول أو كان بينهما من المسافةٍ في الأرض وبُعْدٍ 
البلاد ما لا يدركه نظر الأولء أو لم يعثر عليه حتى مات الأول؟ 

وكذلك من خرج على الناس. وأمرهم جميع؛ يحتمل أن يكون متأوّلًء فيبجب 
أن ييّنَ له» أو يكون مظلوماء فيجب أن ترفع ظلامته. وما كان من نحو هذاء وكذلك 
ما وقع من النظر والاجتهاد في مانعي الزكاة» وكذلك فيمن ترك الصلاة» فكل واحدٍ 
من هذه يفتقر في تمييز نوعه الذي يجب القتل به» من غيره الذي لا يجب فيه إلى 
حالات واجتهادات يغمض معها دَرْكُ الثقة باستحلال القتل» فبذلك فارقت معنى 
الغالات الأول فكان خخصر الجلة فها مشعرا يوجويت النظر والغيت فيما عداها مين 
أحله الشارع -أيضا-؛ لافتراق وجوه التمييز في الاستحلال؛ والله أعلم. 

ولما كان هذا الباب مختصا بقتال المرتدين» والمحاربين» وأهل البغي؛ وكلهم 
إِمّا مسلم في الحالء أو قد تقدم له اعتصام بالإسلام» وجب تقديم هذا الأصلء 
وتمهيد هذه القاعدة» ثم نعود إلى تفصيل القول في ذلك؛ بحسب ما وضع له هذا 
الباب» وهو يشتمل على ثلائة أصناف: المرتدين؛ والمحاربين» وأهل البغي. 
فلنقسّم القول فيه على ثلائة فصول 
- الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) (رقم .)٠١‏ 

وأخرجه البخاري -أيضاً- في عدة مواطن من «صحيحه) (الأرقام: 1505 39178 148/). 
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الفصل الأول: في أحكام المرتدين 

قال الله -عز وجل-: وَمَن يَْتَِدْ ينكم عَن ديه فَيمْتَ وَمُوَ كَافِرٌ فأَوْلِئِكَ 
خط عْمَالَُمْ في الدُنيًا وَالآخرَةٍ وَأَوْلئِكَ أَصْحَابُ الثار هُم : فِيهَا خَالِدُون» 
[البقرة: /؟]. ا 

ففيه دليل على وجوب قتلهم» ورفع احترام ما كان أوجبه الإيمان لهم. 
وثبت أن رسول الله 4# قال: «من بدّل دينه فاقتلوه»". 

خررّج البخاريء عن عكرمة؛ أن عليًا حرّق قوماء فبلغ ابنَ عباس» فقال: لو 
كنت أناء لم أحرقهُم؛ لآن النبي كه قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم؛ كما 
قال النبي جك : امن بدّل دينه فاقتلوه»”". 

وخرّجه الترمذي”"» وقال فيه: إن عليّا حرق قوم ارتدوا عن الإسلام ... 
بمثله''. وزاد في آخره: فبلغ ذلك عليّاء فقال: صدق ابن عباس. 

وهو إجماع المسلمين: أن الرجل البالغ العاقلء إذا كان ميدن اتضلقه 
بالإيمان . ثم ارتدٌ مختاراء غير مكره؛ فاسئتيب فلم يتبء وَاسَتؤْنِيَ به فلم يُقلع؛ 
أنه مباح الدم””. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب لا يعذّب بعذاب الله) 
(رقم /3011). وفي كتاب استتابة المرتدين (باب حكم المرتد والمرتدة) (رقم 1977). 

(1) هو الحديث السابق. 

() في «جامعه». أبواب الحدود (باب ما جاء في المرتد) (رقم .)١504‏ 

وقالقه الترمائي: هذا حديث حسن صحيح. 

(:) وفي «صحيح البخاري» (رقم 1477): أتى على -رضي الله عنه- بزنادقة ... الحديث. 

(0) قال ابن حزم في «مراتب الإجماع؛» :)١57(‏ واتفقوا أن من كان رجلاء مسلماء حرا 
باختياره. وبإسلام أبويه كليهماء أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلكء ثم ارتدٌ إلى دين كفر. كتابي 
أو غيره» وأعلن ردّتهه واستتيب في ثلائين يوما مئة مرةء فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران, أنه 
قد حل دمه: إلا شيثاً رويناه عن عمرء وعن سفيان؛ وعن إبراهيم يم النتدعى أنه يسحاب أبدا 
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واخلتفوا من ذلك في ثلاثة مواضع: 

أحدها: هل يستتئاب المرتد قبل القتلء أو يقتل بنفس الردّة؟ 

والثاني: هل حكم المرأة في القتل بالردّة حكم الرجل أو لا؟ 

والثالث: في لواحق أحكامه: في ميراثه. وأولاده. وجناياته حال ارتداده. 


فصل 
فأما اختلافهم في استتابة المرتد» فلأهل العلم في ذلك قولان مشهوران: 
قول: إنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل»روي ذلك عن عمر”"'ث 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق في «المصنف» ١160 /٠١١(‏ رقم 187947)؛ من طريق سفيان الشوري؛ 
وسعيد بن منصور في «سئئه» (7 رقم 10177) من طريق خالد بن عبدالله؛ والبيهقي في «الكبرى» (8/ 
٠‏ من طريق علي بن عاصم؛ جميعهم عن داود. عن الشعبي؛ عن أنس قال: بعثني أبو موسى بفتح 
تستر إلى عمر -رضي الله عنه-» فسألني عمر -وكان ستة نفسر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن 
الإسلام» ولحقوا بالمشركين- فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله 
عنهمء فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أميز المؤمنين! قوم ارتدوا عن الإسلام؛ ولحقوا 
بالمشركين, ما سبيلهم إلا القتل» فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلماً أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس 
من صفراءً أو بيضاءً» قال: قلت: يا أمير المؤمنين! وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضا 
عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه؛ فإن فعلوا ذلك قبلت منهمء وإلا استودعتهم السجن. 

فعلى هذاء فليس مذهب عمر قتل المرتد إذا لم يتب. 

وأخرج مالك في «الموطأ؛ في كاب الأقضية (باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام) (ص 405 
رقم 1/45- ط. دار إحياء التراث) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (7017//8)-» وعبدالرزاق /٠١(‏ 
١١8-64‏ رقم 187405).: وابن أبي شيبة 178/١1(‏ رقم 4070) في «مصنفيهما»؛ وابن عبدالبر في 
«التمهيد» (7017-1707/6) جميعهم من طريق عبدالرحمن بن عبدالقاري؛ عن أبيه» أنه قال: قدم على 
عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعريء فسأله عن الناس» فأخبره» ثم قال له عمر: هل 
كان فيكم من مُعْرَبةٍ خبرٌ؟ فقال: نعمء رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبناه» فضرينا 
عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاه وأطعمتوه كل يوم رغيفاًء واستتبتموه؛ لعله يتوبء ويراجع أمر 
الله؟! ثم قال عمر: اللهم إني لم أَحْضْرء ولم آمرء ولم أَرْضَ إذ بلغني. 

وهذا لفظ مالك. واسم الرجل الذي خاطبه عمر: مجزأة بن ثور. كما عند عبدالرزاق. - 
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وعثمان!" وعلء 9 -رضى الله عنهم-. وبه قال عطاء والنخعى 9 وإليه ذهب مالك 


- قال البيهقي في «مختصر الخلافيات» (54/ ))5٠0‏ و«الكبرى؟ :)3١1/8(‏ ليس بثابت. ونقل 
تضعيف الشافعي له. ونقل عنه قوله: لا نعلمه متصلاً. 

ورواه معمر -كما في إسناد عبدالرزاق- عن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاري» عن أبيه. 

/4( رقم 18797))» والبيهقي في «السنن»‎ ١154 /1١( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وأبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص ١18١).؛ عن سليمان بن موسىء أنه بلغه عن عثمان بن‎ » 71 
عفان -رضي الله عنه- أنه كر إنسانٌ بعد إيمانه» فدعاه إلى الإسلام -ثلاثا-» فأبى» فقتله.‎ 

وهذا لفظ عبدالرزاق» ولفظ البيهقي: عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه- يدعو المرتد ثلاث مراتء ثم يقتله. 

ولفظ أبي يوسف: عن عثمان قال: #يستتاب المرتد ثلاثأ». قال: حدثنا أشعث عن الشعبي قال: 
قال رسول الله ##: «يستتاب المرتد ثلاثاء فإن تاب وإلا قتل». وهذا مرسل ضعيف. 

وانظر: «المحلى» /1١(‏ 150)» «الإشراف» لابن المنذر (؟/778). 

)١(‏ أثر علي: رواه عبدالرزاق ١74/١١(‏ رقم 18591)) وابن أبي شيبة ١١8/1١(‏ رقم 
0 في امصنفيهما». والبيهقي في «الكبرى» .)73١17/4(‏ من طريقين: الأول: عند عبدالرزاق» من 
طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن أبي العلاء. عن أبي عثمان النهدي, عن علي موقوفاً. 

والثاني: عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق حفص بن غياث؛ عن أشعث,. عن الشعبي؛ عن 
علي موقوفاً. وإسناده صحيح. 

(”) مذهب النخعيء أخرجه عنه: عبدالرزاق في «المصنف» ١57/١١(‏ رقم 185907) قال: 
يستتاب أبداء قال: قال سفيان: هذا الذي نتأخد به. 

وكذا أخرج مذهب عطاء في «المصنف» ١54 /1١(‏ رقم 18599) عن ابن جريجء قال: قال 
لي عطاءٌ في إنسان يكفر بعد إيمانه: يدعى إلى الإسلام؛ فإن أبى قتل» قال: قلت: كم يُدْعَى؟ قال: لا 
أدري» قلت: عمّن؟ قال: لا أدريء ولكنا قد سمعنا ذلك. 

وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (1/ 7728)) «المغني» .)7358/١17(‏ «السئن الكبرى» للبيهقتي 
١/4١‏ 3). 

(5) انظر: «الموطأ» (504).» «التفريع؟ (7171/7), «جامع الأمهات» (ص 017). «الكاني» 
/١(‏ 586).: «بداية المجتهد» (7/ 505). «المعونة» (/ 11*51)» «عقد الجواهر الثمينة» (7/ 198)) 
«تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (6/ 504).؛ #اشرح الزرقاني على مختصر خليل» 
(8/ 56). «مواهب الجليل» ».)758١/7(‏ «القوانين الفقهية»؛ (ص 7867), (الإشراف» (5/ ١75‏ رقم - 
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والشافعي”". واضطات الا اي" والثو اك والأ رزاع كك وا وساف 
وغيرهم'". 

-١1018 -‏ بتحقيقي)» «الخرشي» (8/ 76). «الشرح الكبير» (5/ 5 »)7١‏ «تفسير القرطبي» (؟/ 41) 
«النوازل الجديدة الكبرى» لأبي عيسى الورّاني (ت )١1":5‏ (ير ه:). 

)١(‏ واختلف القول عن الشافعي في أن استتابة المرتد على الوجوب أو على الاستحباب» 
والمعتمد عندهم أنها على الوجوب. انظر: «الأم؟ (5/ 0148 ))١54‏ «مختصر المزني» (ص 154): 
«الإقناع» للماوردي (75١)؛‏ «روضة الطالبين» (747/1)» «المهذب» (777/1)) «منهاج الطالبين» 
)3١١/5(‏ «المجموع» /١9(‏ 7740577). «التهذيب» (/ 3584)» «البيان» (47/17)» «حلية العلماء» 
(0/ 4 57)) «مغني المحتاج» (5/ .)١5:0-١179‏ 

وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (778/5). 

(1) المشهور عند الحنفية أن استتابة المرتد ليست على الوجوب. انظر: «مختصر الطحاوي"» 
(ص 508)» «الهداية» (5/ 508 «اللباب» ,.)١58/5(‏ «اتحفة الفقهاء؛» (758/1). «بدائع الصنائع» 
0 15)» «شرح السير الكبير؛ »)١17/0(‏ «الجامع الصغير؛ (ص 7550)؛ «مختصر اختلاف العلماء) 
للجصاص (7/ 00١‏ رقم ».)١1101١‏ «أحكام القرآن» له (؟/ »)7١87‏ «مجمع الأنهر» :))38٠ /١(‏ «حاشسية 
ابن عابدين» (:/ 60؟575-171). 

(*) رواه عنه عبدالرزاق 177/1١١(‏ رقم 1879417).ونقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (”؟/ 
»؛ وابن قدامة في «المغني» .)577/١15(‏ 

(5) نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (7/ 778)» وابن قدامة في «المغني» .)517/١17(‏ 

(5) انظر: «المغني» (7117/117- ط. هجر)» «المقنع» لابن البنا (7/ :)١١١8‏ «شرح الزركشي» 
الاق «الواضح» (75/ 2515 3517)., لارؤوس المسائل الخلافية» (5/0لاه رقم ”1877), 
«الإفصاح» (7/ .)1٠١‏ «مسائل الإمام أحمد؛ (487477- رواية الكوسجء ؟/ 470-417 17/ 
-١‏ رواية صالح؛ 7/ -١1541 0174٠‏ رواية عبدالله)» «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي 
»)1١76/(‏ «شرح المختصر» لأبي يعلى (6.0 وهو أصح الروايتين عن أحمد: أنه يجب 
استتابة المرتد» وعنه قول آخر: أنه لا تجب استتابة المرتد لكن تستحب. 

ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» .)1717/-17577/١5(‏ 

وانظر: «١كتاب‏ التمام» لابن أبي يعلى (؟/149١).‏ 

(7) كابن عمر -رضي الله عنه-. رواه ابن أبي شيبة ١78/١١(‏ رقم 4077). والبيهقي (// 
٠7‏ من طريق وكيع؛ عن سفيان» عن عبدالكريم؛ عمن سمع ابن عمرء عن ابن عمر موقوفاً. | - 
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وقول: إنه يقتل بنفس الردة» ولا يستتاب» روي ذلك عن طاوس» وعبيد بن 
عمير» وقاله عبدالعزيز بن أبي سلمة”"» وقال أبو محمد بن حزم''': تضرب عنقه» 
سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع؛ سواءٌ أعلن بالردة أو أَسّرٌ بها وجحدهاء متى 
قامت عليه بذلك بيّنةَ عدل, إلا أنه إن رجع إلى الإسلام؛ غسسل وكفسّ وصلَى 


-2 وهذاإسناد ضعيف؛ لجهالة من سمع من ابن عمر. 

وكذلك أبو موسى الأشعري. رواه البخاري في «صحيحه؛» (رقم "1971). وسيذكره عله المصنف. 

والزهري -أيضاً-» أخرجه عنه عبدالرزاق /1١(‏ 1784 رقم 18797)) وابن أبي شيبة (5/ 
14 والبيهقي في «الكبرى» .)5١7/4(‏ 

وكذلك هو مذهب الحسن البصريء فيما نقله عنه الشاشي في «حلية العلماء)» (لا/ 6؟5). 
وقال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن الحسن. 

وهو مذهب أهل الظاهرء كما سينقله المصنف عن ابن حزم. 

انظر: «البناية» (0/ ))867-86٠‏ «فتح الباري؟ (277”7//17)» «اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» (7/ 1//8)؛ «الحاوي الكبير» (601- حكم المرتد). «نوادر الفقهاء» (ص »)١77”‏ «الإفصاح» 
(35718/5). «الإشراف» لابن المنذر (؟/578): اشرح السنة» )714/1١(‏ (المغني» ))511/١5(‏ 
«تفسير القرطبي» (1/ 417)؛ انيل الأوطار» (8/ /ا-8). 

/5( رقم 18144)) وابن أبي شيبة‎ ١78 /٠١( أخرج مذهب عبيد بن عمير: عبدالرزاق‎ )١( 
ط. دار الفكر)ء قال في الرجل يكفر بعد إيمانه: يقتل.‎ - 

ومذهب طاوسء أخرجه عنه: عبدالرزاق ١57/١١(‏ رقم ٠‏ ققال: لا يقبل منه دون دمه. 
الذي يرجع عن دينه. 

ونقله عنهما: ابن المنذر في «الإشراف» (778/17)) وابن قدامة في «المغني» (؟١/5117))‏ 
وقال : وييروى ذلك عن الحسن. 

ومذهب عبدالعزيز بن أبي سلمة رواه عنه سحنون. ذكر ذلك الباجي في «المنتقى» (0/ 7585). 

وقال أبو يوسف: أقتله ولا أستنيبه: إلا أنه إن بدرني بالتوبة خَليتُ سبيله» ووكلت أمره إلى الله. 

نقله عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ :)75١١‏ والجصاص في «مختصر اختلاف 
العلماء» (9/ 50١‏ رقم .)1١5601١‏ ش 

وانظر: «بدائع الصنائع» (/ 170-174): «أحكام القرآن» للجصاص (587/15)؛ «مجمع 
الأنهر» ))58٠ /١(‏ احاشية ابن عابدين» (5/ 1755-15176). 

(1) وقد ذكر هذه المسألة» وبسط أدلتها وأقوال أهل العلم فيها في «المحلّى! /١١(‏ 191-184). 
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عله الستلموة: 

الا اررمدر ا إل ووااتا بم ري 
الإسلام ثم ارتد؛ قتل ولم يستتب, وإن كان مشركاء ” ثم أسلمء ثم ارتد» استتيب 

فدليل من رأى استتابته» ولم ير قتله بمجرّد الرّدة: قوله -تعالى-: ا 
مُعَذبِينَ حَتى نبِعَث رَسُولاً4 [الإسراء: ]١6‏ مع ما دل عليه مفهوم الخبرء وأنّ 
القتل إنما وجب بحالء. فإذا تاب وراجع الإسلام؛ ارتفع حكم القفل. كالكافر 
الأصلي, وقول الله -تعالى-: #قل لِلْذِيِنَ كفَرُوا إن يَتنَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مّاةَ 
سَلَفَ» [الأنفال: 78], بعري كو كبر كان ملناببا نال ذلك؛ أو لم يكن. 

ودليل من أوجب القتل بنفس الارتداد: ظاهر الخبر في تعليق حكم القتل 
على وجود الردة» فإذا وجب القتل؛ لم يندفع إلا بحكم الشرع وتوقيفه في ذلك. 

خرّج مسلم”"» عن أبي موسىء عن رسول الله 4# فذكر حديثشا طويلا في 
كراهية طلب العملء وقول النبي ##: «لا نستعمل على عملنا منْ أراده» ولكن 
اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبدالله بن قيس-. فبعثه إلى" " اليمن ثم أتبعه معاذ 
ابن جبل. فلما قدم عليه قال: إنزل» وألقى له وسادة» وإذا رجل عنذده مواكوق : 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإشراف» (578/7) بعد ذكره هذا القول عن عطاءء قال: والرواية 
الأولى عن عطاء أثبت. ونقله عنه الشاشي في «حلية العلماء» (1/ 7708). 

قلت: وهو القول الأول الذي ذكره المصنف. 

(؟) في (صحيحه) في كتاب الإمارة (باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها) /١(‏ 
5 - ط. عبدالباقي), أو (1875) (10). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) (باب حكم 
المرتد والمرتدة) (رقم 2477). وأخرجه في عدة مواطن (20377701 070178 4741 2041747 2475144 
11 م 01 لل لاه الا 11/7/). 

() في الأصل المنسوخ: «إلى»؛ وفي مطبوع «صحيح مسلم»: «على». 

(4) في هامش المنسوخ: «كذا الأصلء والوجه: موثق». قلت: وهو الموافق لما في «الصحيح». 
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تي يت 


قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًاً فأسلم؛ ثم رجع إلى دينه''' دين السّوْء فتهود. 
قال: لا أجلس حتى يُقْئَل! قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات-»» فأمر به فقتل. 
فكان ظاهر قوله: «حتى يقتل» قضاء الله ورسوله»؛ وقول أبي موسى له: 
انعماء ثم أ أمر به فقتل؛ ولم يعرض لاستتابته؛ أنه كذلك قضى رسول الله 48. 
قالغا امن فرق ددن الهرتة اللاي كان كافرا قم أسلم؛ والمرتد الذي 
ولد على الإسلام'". وكأنٌ القول بالاستتابة أرجح؛ لعموم قوله -تعالى-: «قّل 
لِلَذِينَ كمَرُوا إن ينتهُوا يعفر لهم ما ما قَدْ سَّلّف* [الأنفال: ولم يفرق بيسن كافر 
وكافر» وقوله -تعالى- في المنافقين: (إلا ابن تَبُواوَآصْلَحُوا وَاعْتصمُوا الله 
وَاحَلضوا يتخ لله َأوْلَهِكَ مم الْمُؤْمنِينَ وَسَوْف يُؤْت الّهُالْمُؤْنِينَ أجرأً عَظِيماً. 
ما يَفعَلَ الله بعَذَابكُمْ إن شَكَرْتَم وآمَمْ4 [النساء: .]1417-١15‏ والمنافقون: ممن 
آمن ثم كفر. 
وما حديث أبي موسى فليس بذلك الظهور فيما يُدعى من سقوط الاستتابة ". 
ثم اختلف القائلون بالاستتابة في مدة التربص به؛ فقيل يستتاب مرة» 
فإن تاب وإلا قتل مكانه» وإليه ذهب الشافعي والمزني”'» وقاله أبو بكر بن 


)١(‏ كذا في الأصل والمنسوخ: «رجع إلى دينه»» وفي مطبوع «صحيح مسلم»: ارَاجّعٌ دينه». 

.00777-177“6 هو مذهب الحنفية» انظر وجه التفريق عند الكرابيسي في كتابه «الفروق» (؟/‎ )١( 

() وذلك أنه ثبت في بعض روايات الحديث أن الرجل استتيب فلم يتب. ونان تخزيجة قرييا. 

(:) اختلف قول الشافعي في هذا الباب؛ فقال في (كتاب المرتد) من «الأم» :)١58/7(‏ يقتل 
مكانه. وقال في موطن آخر :)718/١(‏ يحبس ثلاثاً -كما هو القول الثاني الآني-» ومال المزني إلى 
القول الأول» وهو الاستنابة مرة واحدة. 

فمذهبهما أنه لا يُمهل أكثر من أن يناظرء ويكشف عما اشتبه عليه. 

وانظر: «مختصر المزني» (515)) «الحاوي الكبير) /١15(‏ 519)) «روضة الطالبين» »)07/57-1/6/١١(‏ 
امنهاج الطالبين» (7/ 275١١‏ اامغني المحتاج» .)١5:0-14/(‏ «المجموع) (19/ 777). «حلية العلماء» 
(0/ 776). «مختصر الخلافيات» (5/ 5١54‏ رقم 84 » «البيان» (17/ 477 ).» «التهذيب» (584/1)) 
«السئن الكبرى» (8/ 707-/7017)» «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ))77١‏ لرحمة الآمة» (ص 519). 
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الاش 
المنذر وري وقيل: يستتاب ثلاثة أياه”", فإن تاب وإلا قتل بعدهاء روي 
ذلك عن بك وبهقالأحمد بن حنبل وإسحاق0 واسشتصيية ك0 
وأصحاب الرأي'"» وقيل: يتَرَئصُ به شهراء رُوي ذلك عن علي» وقد قيل: إنه 


)١(‏ في «الإشراف» له (؟7797/5). 

(؟) كالحسن بن حبي. فيما ذكره عنه ابن حزم في «المحلّى» /1١(‏ 141). 

(؟) من يوم ثبوت الردّة. لا من الكفر والرّدة. 

(4) مضى -قريباً- مع تخريجه. 

ويروى كذلك عن ابن عمر. فيما أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 044- ط. دار الفكر). بإسناجٍ مظلم. 

(6) انظر: «المغني» (5777/15), «المقنع» لابن البنا 18/5 ااشرح المختصر) اذى يعني 
0/0 شرح الزركشي» رك/ ؟كت لعكل «الواضح' 0/ 06 »ع الرؤوس المسائل») لك 
جعفر الهاشمي (؟/ 71 امسائل أحمد) (475: 585- رواية الكوسج. ا ها و7 11- 
رواية صالح؛ 7/ -1١7941-179٠١‏ رواية عبدالله)» #«رؤوس المسائل الخلافية» (0/ 6/6 رقم 18517). 

(5) انظر: «المعونة» (/031). «جامع الأمهات» (ص 0175). «المنتقى» للباجي (0/ 
4 ؛» «الشرح الكبير» (4/ 5 .)27١‏ «الإشراف» (5/ 176 المسألة رقم -١0594‏ بتحقيقي)»: «الخرشي» 
(8/ 19): «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) (4/ »0٠5‏ «القوانين الفقهية» (ص 707). «عيون 
المجالس» (0/ ٠١85‏ رقم 6و١‏ ). 

وذهب ابن القاسم أن المرتد يستتاب ثلاث مراتء ولو في يوم واحد. انظر: شرح الزرقاني 
على مختصر خليل») (م/ هة0»). 

وهو مذهب الزهري -أيضاً-» فيما أخرجه عنه عبدالرزاق في «المصنف» 1154/1 
عن ابن جريج؛ أخبرني حيان؛ عنه قال: إذا أشرك المسلم؛ دُعي إلى الإسلام ثلاث مرارء فإن أبى 
ضربت عنقه. ونقله عنه: ابن قدامة في «المغني» (578/15). 

(0) ومذهبهم أنه إن طلب ذلك؛ أجل ثلاثا؛ ينظ في أمره» وإن لم يطلب؛ قتل في الحال. 

انظر: «اشرح معاني الآثار» ("/ ,)3١‏ «تحفة الفقهاء) .)3١94-508/5(‏ «الهداية) (؟/ 108), 
«البناية) (0/ .)86١‏ اابدائم الصنائع» 00/ 54 » «اللباب» (18/15 )١‏ الإعلاء السئن» (0577/11). 

(40) مضى تخريجه دون ذكر لفظه؛ وهو: أن علياً استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهراًء فأبى 
فقتله» وذكره عنه ابن المنذر في «الإشراف» (779/7), وابن قدامة في «المغني» ))378/١7(‏ وانظر: 


«المحلّى) (191/11). 
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يستتاب أبداء رُوى ذلك عن النخعي”''. وليس لشيء من ذلك دليل يوجدء إلا أن 
من تربص به وه ن مد في أجل التربص فبحسب الإعذار إليه؛ والاجتهاد في 
أمره. وما تر رن نكا ركنة ا لساك 

وأمّا من زعم أنه يُستتاب أبداً؛ فخطباً ظاهر؛ لأنّ فيه إبطالَ حكم الخبر 
الثابت؛ والأرجح أنْ يقتل مكانه إن لم يتب؛ لأن الخبر لا يقتضي التربص بظاهر 
ولا مفهومء والاستتابة نفسها إنما انتزعت من دليل آخرء فإذا امخيف يفان 
التريصّ فوق ذلك لا ديل عليه فلم يلزم". . ' 

فصل 

وأما اختلافهم في المرأة ترتد» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

قول: إنها كالرجل في ذلك إن راجعت الإسلام وإلا قتلتء 
وإليه ذهب الجمهور: مالك”, ا 111 


)١(‏ وقاله سفيان الثوري. وقد مضى تخريجه في المسألة السابقة. 

وقال ابن قدامة في «المغني» (118/17) معلقا على قول النخعي: «وهذا يفضي إلى أن لا 
يُقتل أبدأء وهو مخالف للسنة والإجماع». وذكر ابن قدامة عن سفيان: أنه يستتاب ثلاثاً. 

وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 579), 

(1) مدّة الاستتابة تحتاج إلى توقيف. والعبرة بالإمهال حتى تزول الشبهة. يدل عليه: ما أخرجه 
أبو داود في «السئن» (4707).» والبيهقي في «السئن الكبرى» )75١7/4(‏ عن أبي بردة -رضي الله 
عنه- قال: أَبِيّ أبو موسى برجل ارئدٌ عن الإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منهاء فجاء معاذ فدعاه؛ 
فأبى» فضرب عنقه. 

قال المنذري في امختصر سئن أبي داود» :)١91//5(‏ (وروأه البخاري في «اصحيحه» تعلف] 
عن أبي بردة» ومسلم في ا(صحيحه) عنه). 

وانظر: «المحلى» ,.)7571-779/11١(‏ (أثر الشبهات) (06:9). 

(5) انظر: «التفريع» (771/7)» «الكافي؟ /١(‏ 486)) اجسامع الأمهات» (ص 017). ابداية 
المجتهد» (؟/ 509), «المعونة» (7/ ».)١757‏ «اعقد الجواهر الثمينة» (”/ /7917)؛ اعيون المجالس» (0/ 
0١‏ رقم .)10١7‏ «الإشراف» (4/ ١74‏ المسألة رقم -١0717‏ بتحقيقي)؛ «احاشية الدسوقي» (14/ 
)»)١‏ (أسهل المدارك» (7/ .)17١‏ 
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والشافعي”"'', والليث» والأوزاعي”". واحنداةة وإسحاق. 
ومذهب أهل الظاهر أنها تقتل من غير استتابة» كالرجل عندهه”". 
وقول: إنها تجبر على الإسلام ولا تقتل» وإليه ذهب أبو حنيفة””. 


)١(‏ «الأم» (1/6ه1)ء (مختصر المزني» (ص 777)» «الإقناع» للماوردي (ص ,)2١76‏ «المهذب» 
(؟/ 377)» «منهاج الطالبين» ))73١١/7(‏ «الإشراف» لابن المنذر(7551/7): لروضة الطالبين» )076/١١(‏ 
«الحاوي الكبير» -١604 /١7(‏ ط. دار الكتب العلمية)؛ «مختصر الخلافيات» (07/54٠5).؛‏ «مغني المحتاج» 
.)١1:-4 /0‏ «البيان» للعمراني (؟١/‏ 4 «التهذيب» (/ 384)» «نهاية المحتاج؟ (7/ 177 4). 

(1) ذكر مذهب الليث والأوزاعي وإسحاق: ابن المنذر في «الإشراف» (1/٠55).؛‏ وابن 
قدامة في «المغني» .)114/١1(‏ 

وهو مذهب الحسنء والزهري. ومكحول, وحماد. وإبراهيم النخعي. 

وروي عن الحسن -أيضاً- أنها نسترق» ولا تقتل. 

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» ,)١9/5/١١(‏ شرح السنة» ))779/١١(‏ «الإشراف» (؟/١51))‏ 
«المغني» (11١/514))؛‏ سنن البيهقي» :)7١17/8(‏ «فقه الإمام الأوزاعي» (7/ 157 7), «فقه الإمام 
الليث بن سعد؛ (ص 22554). «أثر الشبهات في درء الحدود؛ (ص .)077-07١‏ 

(©) «المقنع» لابن البنا (5/ 20١1١4‏ «المغني» (17/ 514)» «رؤوس المسائل» لأبي جعفر 
الهاشمي (5/ ))١١75‏ «تنقيح التحقيق» (5/ 73754-1717), «الإنصاف» ))758/١١(‏ «كشاف القناع» 
(174/7)» «شرح المختصر» لأبي يعلى (547/1)) «مسائل أحمد) (4477 4485- رواية الكوسجء 
-١591-١54٠ /"‏ رواية عبداللف ؟/ 41/7 -9/0ا8, 8/ -١‏ رواية صالح)» شرح الزركشي» (5”/ 
ا 518). «الواضح؟» (؟/ 0716 111)) «منتهى الإرادات» (7/ 797). 

وهذا القول هو الراجح -إن شاء الله-؛ لعموم قوله ##: «من بدل دينه؛ فاقتلوه». فعم الرجال 
والنساء والعبيد والإماء. 
ا (:) مضى ذكر كلام ابن حزم في استتابة المرتد. وانظر: «المحلى» (- ومابعدها). 

(6) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 505). «الهداية» (؟/ 508). «البناية» (0/ 5 86)) «#تحفة 
الفقهاء؛ (7/ ,.)7١4‏ «المبسوط) ))٠١8/١١(‏ «بدائع الصنائع؟ (9/ 6 «القدوري» (ص ,)١١7‏ 
«اللباب» ))١59/5(‏ اشرح السير الكبير» »)١77/6(‏ «فتح القدير» (71/7)» لرؤوس المسائل» (751 
رقم »)51٠‏ «ملتقى الأبحر» /١(‏ 07777 «الجامع الصغير» »)50١(‏ «الاختيار» .)١54/5(‏ «اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (114١)؛‏ «مختصر اختلاف العلماء» (7/ 41/١‏ رقم »)١775‏ «تبيين الحقائق» - 
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وروي -أيضا- عن ابن عباس: تجبر. وفي رواية: أنها تحبس ولا تقتل؛ 
ذكر ذلك الدارقطني مسندا إليه من طرق”". 


- (386-184/85). «البحر الرائق» :.)١154/5(‏ «تحفة الملوك؛ (ص 147), «جمل الأحكام' 
(7:6), «إعلاء السئن» (؟١/‏ ”/51). 

وهو قول سفيان الثوري. انظر: «شرح السنة» /١١(‏ 579)؛ اتفسير القرطبي» (48//5). 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سئنه» (117//5 رقم )١14‏ حدثنا عبدالصمد بن علي» حدثنا عبدالله 
ابن عيسى الجزريء نا عفان» نا شعبة» عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
©#: «لا تقتل المرأة إذا ارتدت». 

قال الدارقطني: عبدالله بن عيسى هذا كذاب؛ يضع الحديث على عفان وغيره» وهذا لاايصح 
عن النبي ##» ولا رواه شعبة. 

ثم أسند (رقم ١١9‏ و7”64) إلىعبدالرزاق» عن سفيان؛ عن أبي حنيفة» عن عاصم بن أبي 
النجودء عن أبي رزين» عن ابن عباسء في المرأة ترتد» قال: «تجبر ولا تقتل». 

قلت: أخرجه عبدالرزاق (١٠//ا0١‏ رقم 1417/7) عن سفيان الثوري» عن عاصم. به. 

وأسند الدارقطني -كذلك- (رقم »)27١‏ وابن أبي شيبة (5/ 586- ط. دار الفكر) إلىعاصمء 
عن أبي رزين» عن ابن عباس قال: «المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل». 

وأسند الدار قطني ذايقاء (رقم 2757 707) إلى ابن عباس في المرأة ترتده قال: اتُستحيا». 

وكل أسانيدها لينة» ومدارها على عاصم بن أبي النجود المقرئ. قال الحافظ في «التقريب» 
(300): «صدوق له أوهام». 

وأسند الدارقطني إلى يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويه» 
ولم يروه غير أبي حنيفة» عن عاصم. عن أبي رزين. ٠‏ 

وأسند البيهقي إلى الإمام أحمد قال: ثنا عبدالرحمن بن مهديء قال: سألت سفيان عن حديث 
عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا. 

ونقل البيهقي في «الكبرى؛ (8/ )3١4-707‏ عن الشافعي في قول ابن عباس: «تحبس ولا 
تقتل». قال الشافعي: فكلمني بعض من يذهب هذا المذهبء وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث. 
فسألناهم عن هذا الحديث؟ فما علمتُ منهم واحداً سَكّتَ» أن قال: هذا خطاء والذي روى هذا ليبس 
ممن يثبت أهل الحديث حديثه. ا.ه. وردٌ التركماني هذا كله. فانظر: «السئن» .)5١4-1517/8(‏ 

وذكر ابن المنذر قول ابن عباس هذاء وقال: ولا يصح ذلك عنه. 


[5175] الإنجاد 


وقول إنها تيكرق ولا تقدل: يروق :ذلك عن على اك نويه قا قاد والحيسين 
البطنرق”. 

فدليل الجمهور في وجوب قتلها كالرجل: عموم الخبر في قتل من بدل 
دينه» وهو لفظ يعم الرجل والمرأة. ومستند أبي حنيفة في أنها تجبر على الإسلام 
ولا تقتل: حمله على ما وقع النهي عنه من قتل نساء أهل الحرب بعلّة الكفر, 
وهذا بعينه هو مستند القول الآخر في استرقاقها؛ لأن نساء أهل الحرب اللائي 
نهي عن قتلهن» أبيح استرقاقهن بعلة الكفر» فمن ساوى بينهن'' مسن غير فرق؛ 
قال بالاسترقاق» ومن رأى لموقع الإسلام المتقدم أثرأً في تعلق الأحكام 2 
معاودة الكفر؛ قال: تجبر على الإسلام؛ ولا تقتل؛ ولا تسترق. 

والأرجح أن لا فرق في شيء من ذلك بينها وبين الرجل؛ وأنها تقدل كما 
يقتل؛ لعموم الخبرء واستوائهما في الكفر بالردة. 

وأما النهي عن قتل النساء فشيء خاص في نساء أهل الحربء إذا لم يكن 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (7/ .)751٠‏ ونقل ابن قدامة في «المغني» (714/17؟) 
عنه أنه لا فرق بينها وبين الرجل. 

وأشار (17/ 87؟) إلى أثر علي هذا في أن المرتدة» تسبى. ونقل تضعيف الإمام أحمد له. 

قلت: أخرجه عبدالرزاق ١7/١/1١١(‏ رقم 147/160)» وابن أبي شيبة (؟50177/5) في لمصنفيهما»» 
والبيهقي )3١8/(‏ من طريق عمار الدهني؛ عن أبي الطفيل» عن علي في بَعْثِهِ معقل السلمي إلى بني 
ناجية» فوجدهم ثلاثة أصناف ... وفيه: وصِنففٌ أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية... قال: 
فقتل مقاتلتهم. وسبى ذراريهم.. إلخ. 

(1) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 175/1١(‏ رقم 148778) عن معمرهء عن قتادة قال: تسبى 
وتباع» وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة باعهم؛ وذكر قبله قول الحسن في المرتدة: تسبى وتكره. 

وأخرجه -أيضا- عن الحسن: ابن أبي شيبة (7/ 0868- ط. دار الفكر) قال: لا تقتلوا النساء إذا 
هن ارتددن عن الإسلام؛ ولكن يُذْعَيْن إلى الإسلام؛ فإن هن أبين سُبين» فيجعلن إماء المسلمينء لا يقتلن. 

وأخرج عنه قوله: لا تقتل» تُحبس. 

() كذا في الأصل. ومصحّحة في هامش المنسوخ: «بهن»؛ والمثبت أصوب. 
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منهن حدث يوجب قتلهن: من قتال. أو قَتلِ أحلدٍ من المسلمين» وغير ذلك مما 
أثبته الشرع. 1 

فأما إِنْ تعدّينَ في مثل ذلك؛ فلا يمتنع القتل. 

خرّج أبو داود''' عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم -يعني بني قريظة- 
إلا امرأة» إنها لعندي تحَدّث» تضحك ظهراً وبَطّنأء ورسول الله 4 يقتل رجالهم 
بالسوقء إذ مَتَفَ هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما شأنك؟ قالت: 
حَدَث أحدثته. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. 

فليس النهي عن قتل النساء يراد به العموم والإطلاق؛ ألا ترى إلى قل 
المرأة قودا بالنفس؛ وحذا في الزنا؟ وكذلك الردّة» والله أعلم. 


فصل 
وأما اختلافهم في ميراث المرتد إذا قتِل أو مات على ردّته» ففي ذلك قولان 


)١(‏ في «اسئنه» في كتاب الجهاد (باب في قتل النساء) (رقم )7717١‏ من طريق محمد بن 
إسحاق. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة. 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ من أجل محمد بن إسحاق. وبقية رجاله ثقات؛ رجال الشيخين. 

وأخرجه أحمد (5/ /311). والحاكم (9/ 75-1"6), والبيهقي في «الكبرى» (9/ 57)) وفني 
«معرفة السئن والآثار؛ )١18014(‏ من طريقين» عن ابن إسحاقء به. 

وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (7/ )١47‏ من حديث ابن إسحاق بهذا الإسناد. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه. 

قلت: لم يحتج مسلم بمحمد بن إسحاقء إنما أخرج له في المتابعات. 

ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: فحدثني أصحابنا أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة 
رحّىء فقتلته» فقتلت بذلك. 

ونقل -أيضاً- قوله: قد جاء الخبر أن رسول الله #© قتل القرظية؛ ولم يصع خحبر على أي 
معنى قتلهاء وقد يحتمل أن تكون أسلمتء ثم ارتدت ولحقت بقومهاء فقتلها لذلك» ويحتمل غيره. 

وقد مضى ذكر حديث هذه المرأة» وأنها دلت على خلاد بن سويد حَجَّرا فقتلته» وليس على 
محمد بن مسلمة. 

وقولها: «ظهرا وبطنا»» أي: تنقلب من كثرة الضحك ظهراً لبطن» وبطناً لظهر. 


[51] الإنجاد 


مشهو ران: 


ذهبت طائفة إلى أنه يرثئه ورثته من المسلمين؛ رُوي عن علي" والحسن البصري'”. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٠١7/7(‏ رقم )1١147‏ عن عبدالله بن أبي كثير» عن 
شعبة» عن الحكم. أن عليًا قال: «ميراث المرئد لولده». 

وأخرجه ابن حزم في #المحلى» (197/11) من طريق دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص 
الأسدي». عن علي, مثله. 

وقال البيهقي في «مختصر الخلافيات» :07١/5(‏ «وروي عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم: 
أن عليّا رضي الله عنه- قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين». ثم قال: ااوهذا منقطع. 
والحجاج غير محتج به». قال: «ورواه شريك؛ عن المغيرة» عن علي». وقال: #وهو -أيضاً- منقطع». 
وانظر: «السئن الكبرى» (1595/5). 

وروى عبدالرزاق (1/ ٠١4‏ و١03774174/1))‏ وابن حزم في «المحلى» (11/ 1917) عن أبي 
عمرو الشيباني, أنّ عليَاً -رضي الله عنه- استتاب رجلاً مرتداء فقال: «أما حتى ألقى المسيح فلا»» فأمر 
به فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. 

وانظر: «مصئف عبدالرزاق» (”/ 6) اشرح معاني الآثار» (/357) «الخراج» لأبي 
يوسف ,.)7١7(‏ «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 19؟). 

ونقل ابن المنذر في «الإشراف» ( 0١14‏ والبيهقي تضعيف أحمد لحديث علي -رضي الله عنه-. 

وروي عنه -رضي الله عنه-» أن مال المرتد لبيت مال المسلمين. 

ولا يثبت هذا عن علي؛ فالأثر ذكره مسنداً: ابن حزم في «المحلّى؛ (9/ 06) من طريق 
الحارث الأعور. عن علي. والحارث. قال المغيرة فيه: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث. 
وانظر: اميزان الاعتدال» (رقم .)1١771‏ 

وحكى ابن حزم أن مذهب ابن مسعود: أنه لورثته من المسلمينء قال: «ولم يصح؟. 

قلت: أخرجه عبدالرزاق (7/ ٠١6‏ رقم )٠١١١4٠‏ بسنده إلى الحكم بن عتيبة» عن ابن مسعود. 
وفيه رجل مبهم. 

)1١(‏ كان -رحمه الله- يقول: ميراث المرتد للمسلمين» وقد كانوا يُطيّبونه لورثته. 

أخرجه عنه: عبدالرزاق في «#المصنف» (5/ ٠١1‏ رقم 065 وفيه رجل مجهول. 

وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 187 ب)» اشرح معاني الآثار؛ (1717//7)) اسئن سعيد بن 
منصور؛ (1/ 81/1)) «تفسير القرطبي» (7/ 44)» «أحكام القرآن؛ للجصاص (5/ ؟7١2)»‏ «الإشراف؛ 
لابن المنذر (؟/ 559 أو 177/7 ط. الباز)؛ اشرح السنةة (8/ 776) «المغني» (9/ 177). 


الإنجاد [519] 


والك 5 00 وهو قول أبن ني 0 والليث وإسكافق". 
كن الجناضحية اسايق وير مول متمالك”" وا يجاني 


)١(‏ انظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/549, أو 8/ 17- ط. الباز)» #المحلّى» (1917//11)؛ 
«المغني» (9/ 157). 

)١(‏ مذهب أبي حنيفة أنه إن مات أو قتل على ردّته؛ انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته 
المسلمين» وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته. 

وانظر: «الرد على سير الأوزاعي» (ص .)١١١‏ «الخراج» لأبي يوسف (715), «شرح السير 
الكبير» (0/ 159 .)١917‏ «الأصل». كتاب الولاء (باب ولاء المرتد) (5/ 7717)؛ #امختصر الطحاوي» 
(168). «اللباب» (5/ 16١‏ /1917)» «الهداية» (505/7). «المبسوط» »)٠١5/٠١١(‏ #بدائع الصنائع؟ 
.)١١8/9(‏ «الاختيار» (4/ 1777-"7717)) اعمدة القاري» (77/ ))7١‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ 
5 رقم 1778 و4/ 44١٠‏ رقم 7171): «أحكام القرآن؛ للجصاص »)١17/1١(‏ املتقى الأبحر؛ 
/١(‏ 0770 «#تحفة الملوك» :)١91(‏ «إعلاء السئن» /١7(‏ 0806): «جمل الأحكام؛» (07017). 

(5) وهو مذهب الحكم بن عتيبة. حكاه ابن المنذر عنه وعن الليث وإسحاق في «الإشراف» 
59/0 ؟ أو 17/8 -ط. الباز). 

وفرّق الأوزاعي بين ما إذا كان المرتد في دار الإسلام أو لاء قال: إذا كان في دار الإسلام؛ قل 
وقسم ماله بين ورثته؛ حكاه ابن المنذر في «الإشراف» (75/ 154 أو 177/7- ط. الباز)» وحكى غيره 
عنه أن مذهبه التوريث مطلقا. 

وانظر: «المحلّى؛ (2)191/11 «مختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص (/ 41٠‏ رقم 11731)) 
«فقه الإمام الأوزاعي» (7/ .)01١‏ 

(؛) انظر: «المدونة» (؟/ 81)» «التفريع» (7/ 777)» «الرسالة؛ 5٠0(‏ 51-5 5)» «الكافي» (081)؛ 
«مقدمات ابن رشد» (7/ :)731١‏ «الإشراف» (5/ ١14‏ رقم ١6‏ - بتحقيقي)» #جامع الأمهات» (ص 
017). «عيون المجالس» (4/ ١407‏ رقم 747)) «تفسير القرطبي» (1/ 49): #حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير؛ (5/ 7507). «الخرشي» (57/8)» «الشامل» (؟/ ق )١171‏ لبهرام. 

(6) انظر: «الأم؛ ( 4/ 4-417 :)17/4/797٠١‏ «مختصر المزني» (ص .)١5١‏ «الإقناع» 
للماوردي (ص 178 170)) #مختصر الخلافيات» (14/5)) «مغني المحتاج» (7/ 76)) #منهاج الطالبين» 
(754/5) «روضة الطالبين» (7/ »)3١‏ «البيان» للعمراني (18/4 و5١07/1))‏ #المجموع» /١9(‏ 
0 «التهذيب» للبغوي (1/ 7510-1789). «الإشراف؛ لابن المنذر (؟/ 549 أو -1١77/7‏ ط. الباز). 


57٠١ [‏ ] الإنجاد 


وأبي و وغيرهم” "2 وهو الأرجح. لما خرجه مسلم'" عن أسامة بن زيك أن 
النبي #ه قال: «لا يرث المسلم الكافر». وهذا نص في ذلك. 

وفي المسألة قول ثالث: قال أبو محمد بن حزم”: كل ما ظفر به من مال 
المرتد» فسواءً رجع إلى الإسلام أو لم يرجع؛ هو لجماعة المسلمينء وأما مالم 
يظفر به من ماله قبل قتله؛ فهو باق على ملكه: إن رجع إلى الإسلام؛ وَرئه ورثته 
من المسلمين؛ وإن لم يرجع؛ ورثه ورثته من الكفار» إن كان له ورثئة كفارء فإن 
لم يكونوا””' له؛ فهو لجماعة المسلمين. 

مسألة 
واختلفوا في حكم ولد المرتد. فقال الشافعي"': ولد المرتد على حكم 


)١(‏ واختاره ابن المنذر؛ ونقله عن أبي ثور في «الإشراف» (514/7). وابن قدامة في 
«المغني» (9/ 177). 

(1) كربيعة شيخ مالك. وابن أبي ليلى. انظر: «الإشراف» (1/ 7544)» «المحلّى؛ :)١917/11(‏ 
«المغني» (9/ 5) اعيون المجالس» .)١5:7/4(‏ 

واختلف فيه عن أحمد: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين. وهو مشهور المذهب. 

وحكى الأثرم عنه أنه قال: كنت أقول به ثم جَبنْتْ عنه» قال: هو كما ترىء قُتل على الكفرء 
فكيف يرثه المسلمون؟ وقال: هو في بيت المالء أفاده ابن المنذر. 

وانظر: «المغني» (4/ 177 و7١577/1)؛‏ ارؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي يم لدلى 
«الواضح شرح مختصر الخرقي» ))5١18/١(‏ «الإنصاف» (7/ 07 و١١7774/1):‏ اشرح الزركشي؟ (”/ 
6 » «المقنع» لابن البنا (؟/ /841)» الرؤوس المسائل الخلافية» (5/ لالاه)» «كشاف القناع» (7/ 
خا مام «الإقناع» 4" «الكافي) )١1717/9(‏ «منتهى الإرادات» (0:7/7). 

() في «صحيحه» في كتاب الفرائض (رقم .)١515‏ 

وأخرجه البخاري في «صحيحه' في كتاب الفرائض (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم) (رقم 50/54). 

(4) في «المحلى» (4/ ١5‏ المسألة رقم .)١744‏ 

(5) كذا في الأصلء. ولعل الصواب: «يكن». 

(5) فرّق الشافعية بين أن يكون الولد انعقد بين الزوجين قبل الردة أو بعدهاء فإن انعقد قبل - 
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الإسلام» فإن يلوا فابوا من الإسلام! قتلوا بعند أن يسحابواء:ولا تسبى للمرقد 
ذرية» وقال الأوزاعي"'': «إن كان تزوج في دار الحرب؛ وؤلد له؛ ثم راجع 
: الإسلام؛ ألحقت به ذريته وَوْضِعَت امرأته في المقاسم. [وإن أبى أن يُسلم؛ 
وضعت امرأته وولدها في المقاسم]». وقال أبوحنيفة'": «إن ارتد رجل وامرأته 
عن الإسلام معاً؛ فهما على النكاح» فإن لحقا بدار الحرب؛ فحملت في دار 
الحرب فولدتء ثم ظهر على ولدها؛ فهو فيء'"؛ ويجبر على الإسلام إذا سبي 
صغيراء وإن وُلد لولدهما ولد ثم ظهِر على ولد الولد؛ كان فيئاء ولم يجبر على 


- الردة؛ فمسلم؛ حتى لو ارتدت حامل؛ فلا يحكم برة الولد فإن بلغ وأعرب بالكفرء كان مرتداً بنفسه. 
وإن حدث الولد بعد الردة» وكانا مرتدين» فهو كافر تبع لهما. وهو المشهور الصحيح من المذهب. 

فعلى القول بإسلامه؛ فلا يُسترق بحال؛ وإن بلغ وأعرب بالكفر: فمرتد. 

انظر: «الأم» (7/ 1177)) #مختصر المزني» (210)» «الإقناع» للماوردي (ص 175): «الحاوي 
الكبير»؛ (17/ 570)» احلية العلماء»؛ (7/ .)777١‏ «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 7567). «مغني المحتاج» (5/ 
.)١181 13 8‏ لمعالم السنن» »)23١7/7(‏ «البيان» للعمراني ,)59/١17(‏ اروضة الطالبين» /٠١(‏ 
ا) «المجموع) /7١(‏ 2015 افتح الباري» »)38٠/1١17(‏ «السراج الوهاج» »20١19(‏ «التنبيه في الفقه 
الشافعي» (ص .)537١‏ 

قال الخطابي: الم ينقرض العصر -أي: عصر الصحابة- حتى أجمعوا أنه لا يُسبى ولد المرتد». 

)١(‏ ذكره عنه ابن المنذر في «الإشراف» (23507/7)» وما بين المعقوفتين منه. وعليه في 
الأصل إلحاق؛ ولم يظهر في المصورة؛ وأثبت في المنسوخ إلا أن فيه: «أبى أن يُسبى». 

(1) نقل صاحب «الهداية» عن أبي حنيفة: أن ولد الولد يجبر على الإسلام تبعا للجد.ء وأصله 
التبعيّة في الإسلام. 

قال: وهي رابعة أربع مسائل كلها على الروايتين -أي: عن أبي حنيفة-» والثانية: صدقة الفطرء 
والثالئة: جرٌ الولاء» والأخرى: الوصية للقرابة. 

انظر: اشرح السير الكبير» »)١41//6(‏ «مختصر الطحاوي» (ص 554)» «الهداية» (5/ 477)) 
«تحفة الفقهاء» (؟/ 4”» «بدائع الصنائع» 9/0 ١5: ١:-١‏ «البناية» (6/ 8857). 

وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/707-10157). 

(") في فتاوى البرزلي (194/7): #ولد المرتدة في دار الحرب من مرتدٌ أو حربي فيءٌ مطلقاً؛ 
للحكم لهم بالدارء كأولاد أهل الحرب. ومثله أولاد الحربية من حربي أو مرتد»؛ والعبارة المنقولة 
عند المصنف عن أبي حنيفة هي عبارة ابن المنذر في «الإشراف» ))١777/7(‏ وعنده: «فإنه فيء2. 
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الإسلام؛ إنما يجبر على الإسلام المرتدون وأبناؤهه”" لأصلابهم؛ وأما ولد 
ولدهم الذين ولدوا في دار الحرب, فهم فيء لا يجبرون على الإسلام). 

قال أبو محمد بن حزم'": «كل من نالته ولادة مسلم أو مسلمة؛ بأي وجه 
كان لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. وإن بَعْدَ إلى ألف أم. أو ألف أب وأكثرء 
وسواء بان المرتدون بدارهم أو لم يُبينواء دافعوا عن أنفسهم أو لم يدافعوا؛ لحقوا 
بأرض الحرب أو لم يلحقوا؛ حكمهم في كل شيء كما ذكرنا». يعني ما تقدم من 
قوله في وجوب القتل وأحكام الوراثة وغير ذلك. قال: «إلا أنهم إن دافعواء غيمت 
أموالهم وقسمتء كأموال أهل الحرب ولا فرق؛ والمرأة المرتدة في كل ما ذكرنا 
من قتل وغيره كالرجلء والعبد والآمّة كذلك فلم يَجُرْ سباؤهم, ولا استحياؤهم 
إلا أن يكونوا أصاغر فيستحيون حتى يبلغوا؛ فإن أسلموا؛ وإلا قتلوا». 

والأرجح ما توافق عليه قوله وقول الشافعي؛ ونحوه من مذهب مالك في 
إجبار ولد المرتد على الإسلام'"؛ فإن كانوا أصاغر فبلغوا فأبوا دين الإسلام 
قتلواء ولا تسبى للمرتد ذرية» وقد تقدم من القول في وجه الدليل على صحة 


() عبارة ابن المنذر: (وأولادهم». 

(؟) أسهب القول في ميراث المرتد: لمن هو بعده؟» في «المحلّى» (191/11- وما بعدها) 
ولم أجد العبارة التي نقلها المصنف هنا. 

(7) انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ (/ :0"٠١‏ «المفهم» )1877/١(‏ -وفيه: «وكان أبو بكر يرى 
سبي أولاد المرتدين؛ وبذلك قال أصبغ بن الفرج من أصحابناء وكان عمر يرى أنهم لا يُسبونء ولذلك 
رد سبيهمء وبهذا قال جمهور العلماء وأئمة الفتوى »-. #إكمال المعلم؟ /١(‏ 715). «الإشراف» للقاضي 
عبدالوهاب (5/ 1١74‏ رقم '1677- بتحقيقي)؛ احاشية الدسوقي» (5/ .)7١66‏ 

قلت: وهو مذهب الحنابلة أنه لا يجري على أولاد المرتدين ممن كانوا قبل الردّة رق بخلاف 
مالو ولد حال الردّة» فإنه يسترق. 

انظر: #المغني» /١5(‏ 2)787 (رؤوس المسائل» (8/ »)١1197/‏ «المقنع»(5/١١1١١))‏ اشرح 
الزركشي» (7/ 23767 708)» «الواضح» (719/1)» اشرح المختصر» لأبي يعلى (7/ 507): «مسائل 
الإمام أحمد» (؟/47- رواية ابن هانئ)؛ «الإنصاف» /٠١(‏ 7515)» «الروايتين والوجهين» (؟/ .01٠١‏ 


الإنجاد [ 57 ] 


الأصل الذي يشتمل على هذا وأمثاله في (فصل: المفاداة بأبنائه المشركين)؛ من 
(الباب الخامس) ما فيه غئية لمن تأمله. 

قال أبو الوليد بن رشد”'' فى ارتداد أهل بلد أو حصن: «الذي ذهب إليه 
جمهور العلماء وأئمة السلف: أن يُقتالوا؛ فيقتل رجالهم» ولا تسبى ذراريهم؛ وأما 
أموالهم» ويقتل كبارهم على حكم الناقضين من أهل الذمة؛ لأنهم جماعة» وإنما 
يكون الارتداد في الواحد وشبهه؛ وهو الذي خالفت فيه سيرة عمر بن الخطاب 
سيرة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- في الذين ارتدوا من العرب بعد 
وفاة رسول الله #ه؛ سار فيهم أبو بكر سيرة الناقضينء فقتل الكبارّه وسبى النساءً 
والصغار؛ وجرت فيهم المقاسم وفي أموالهم؛ فلما وُلَيّ عمر بعده نقض ذلكء» 
وسار فيهم سيرة المرتدين: رَدّ نساءهم وصبيانهم إلى عشائرهم وإلى الحرية» 
إلا من أباهُ منهم بعد بلوغه؛ وما أباه”'" أحد منهم على عمرء ولا قبل ذلك. بل 
قَرٌ كلّهم بالإسلام ساعة سبّوا». 

قلت: فذهب أصبغ في سباء ذرية المرتدين إذا كانوا جماعة مذهباً شاذاً؛ 
حيث فرّق بين حكم الجماعة والآحاد من غير دليل» كما ذهب أشهب في أهل 
الذمة إذا نقضوا مذهباً شاذا: أن لا يُسبواء وكلا القولين غير سديد» وقد تقدم الرّدُ 
على أشهب. 

مسألة 


واختلفوا في حكم ما أصاب المرتدٌ حال ارتداده من دم ومال؛ فقيل: 
حالهم في ذلك كله والخكمٌ عليهم بما أصابوه كحال المسلمين» لا يختلف في 


.)08 /7( في «البيان والتحصيل»‎ )١( 
في منسوحخ أبي خبزة: «أباهم».‎ )1( 
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العقل والقود والضمان» وإليه ذهب الشتافضى”"؛ قال: وسو نا وم 


وبعدما قهرواء فتابوا أو لم يتوبواء لا يختلف ذلك. 

وقيل: إنهم إذا حاربوا أو نابذوا المسلمين لم يؤخذوا بشيء من ذلك» وهم 
1 لطر نوا زوق طلاقة في ترل عن القاض دارم !1" وك الوا زليه بحن 
ور أنه لا اختلاف -يعني: بين المالكة + في أن المرتد إذا لحى ببدار الشرك 
صر وأصاب الدماء والأموالء ثم أَخيذ فأسلم؛ أنه يُهدر عنه جميع ما أصاب”*, 
كالحربي إذا أسلم سواءء وهذا إذا صح ارتداده بكونه على بصيرةٍ منه في الكفرء 
وأنه لم يفعل ذلك مُجوناً وفسقاً. قال: «ولو ارتدٌ وأصاب الدماء في بلد الإسلام» ثم 
أسلم)؛ فَذَكَرَ ما ظاهره: أن لا خلاف بين المالكية في أن الارتداد لا يُسْقِط عن 
المرتد شيئاً من حقوق الناسء في الدماء والأموال والجراح. 

واختلف في حقوق الله -تعالى- من الزنى» والسرقة» وحد الحرابة؛ فعن 
ابن القاسم: أن ذلك يُهدر عنه؛ وحكى ابن حبيب عن أصبغ, واختاره'" هو: أن 


,)١14( انظر: «الأم؛ (7/ 79- ط. دار الفكر)» «مختصر المزني» (0109 75517): «الإقناع)‎ )١( 
))579 احلية العلماء» (ا/‎ »)١1( «المنهاج؟‎ :)8١/1١( الروضة الطالبين»‎ .)757١/7( «المهذب»‎ 
.))59/19( «البيان» للعمراني «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 500-5804)» «المجموع»‎ 

(1) كذا في الأصل والمنسوخء ومطبوع «الأم»» ولعلّ الصواب: قبل أن يقهروا. 

انظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 706). 

(؟) انظر: «الأم» (5/ 7794-1748 و107/1). 

وفرّق الشافعية بين أن يكون المرتد أتلف شيئا في غير القتال» أو في القتال. ففي غير القتال: 
يضمن» وفي القتال: لا يضمن. انظر: «روضة الطالبين» .)8١ 08 /٠١(‏ ش 

(5) في «البيان والتحصيل) (؟5/١١5).‏ . 

(5) انظر في مذهب المالكية: «التفريع» (1/ 777), «الرسالة» (0٠551-1714)؛‏ «مقدمات ابن 
رشد» (/ »)774١‏ «المعونة» (5/ ».)١7501‏ «القوانين الفقهية») (ص 60”)) «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 
٠‏ «جامع الأمهات» (ص 75905)) «الإشراف» (4/ ١77‏ رقم 15177- بتحقيقي): «عيون المجالس» 
(471/7 رقم 141)» وذكر ابن عبدالبر في «الكافي» /١(‏ 480) أنهم يطالبون بذلك كلّه. 

() كذا في الأصلء وفي مطبوع «البيان والتحصيل» »27561١/7(‏ وفي المنسوخ: «واختار»!! 
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الرّدّة لا تسقِط شيئاً من ذلك؛ لأنه يتهم أن"'' يرتد في الظاهر؛ يمْقِط ذلك عن 
نفسه. وقال أبو حنيفة”": ما جَنى فى ردّته؛ فهو عليه فى ماله"". 
فصل: في الزّنديق9) 


اختلفوا في الزّنديق يعثر عليه: هل تقبل توبته» وما يُظهر من الإسلام أو 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي مطبوع «البيان والتحصيل»»؛ وفي المنسوخ: (من) بدل (أن). 

(؟) قال محمد بن الحسن الشيباني في «السير الكبير» (0/ 717- 711) في المرتد: 

الولو أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب مرتداء ثم أسلم؛ فذلك كله موضوع عنه؛ وما أصاب 
المسلم من حد لله في زنى أو سرقة أو قطع طريقء ثم ارتدٌ» أو أصابه بعد الردّة» ثم لحق بدار 
الحربء ثم جاء تائباء فذلك كله موضوع عنه؛ وإن أصاب دما في قطع الطريق؛ فعليه القتصاص». 

وقال الكاساني في «ابدائع الصنائع» /١(‏ 7 «ولو جنى المرتد جناية» ثم لحق بدار الحرب» 
ثم عاد إلينا ثانياء فما كان من حقوق العباد كالقتل والغصب والقذف يؤخذ بهء وما كان من حقوق الله 
-تبارك وتعالى- كالزنى والسرقة وشرب الخمر يسقط عنه». 

ففرق الحنفية بين الجناية في حق الله وفي حقوق العباد. كما حكى ابن رشد الخلاف 
المذكور من كلام ابن القاسم وأصبغ. 

وانظر: «مختصر الطحاوي» (ص .)355١‏ «الهداية» (؟/ »)57٠‏ «اللباب» (5/ .)١6١‏ «البناية» 
(ه/ محى 87 «مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ 608 رقم 1760). 

(") وذهب الحنابلة -أيضا- إلى أنهم يؤخذون بذلكء إن أتلفوا نفوسأ أو أموالا. وه وأحد 
قولي الشافعي الماضي ذكرهماء قالوا: لأنه كفر بعد إيمان» فلا يسقط الضمان في الأنفس والأموال. 

انظر: «المغني» :)7581/1١1(‏ ارؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي 00 »© «الإنصاف» 
١‏ «المبدع» (9/ 186). «الفروع» (0176/5)» ارؤوس المسائل الخلافية» (0/ رقم 
) «المحرر؛ (؟54-178/5١),‏ «كتاب التمام» (؟/١١5).‏ 

والراجح من هذا كله -والله أعلم- قول من قال: إنهم لا يؤخذون بشيء من ذلك كله؛ وذلك 
بما ثبت أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة لم يؤاخذوا من رجع من أهل الرة بشيء مما 
قتلوا أو أتلفوا؛ لأنهم فئة ممتنعة» قاتلت على تأويل بدين كاهل الحرب. 

وانظر حول خبر المرتدين: «تاريخ ابن جرير» (7/ 501-176٠‏ 6370-1709 511). «الردّة) 
للواقدي (85, 416 9, 3١1١61٠٠١‏ «الفتوح» )١60/١(‏ لابن أعشمء «فتوح البلدان» للبلاذري 
(/١١-ط.‏ المنجد)؛ «السئن الكبرى» للبيهقي (8/١5١5؟).‏ 

(؛) الزنديق: هذا اللفظ ليس من كلام العرب» وهو فارسي معرّب. معناه: من يقول بدوام - 
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يُقتل”'' على كل حال؟ فقالت طائفة: يُكفُ عنه إذا أظهر الإسلام؛ لأن ما أظهره 
من ذلك عضمة لدسه وإلت :ذهب العنافي "ل وفالت :ظاظة :يفل اندا 
ولايستتاب» ولا يقبل منه ما أظهره من الإسلام؛ وهو قول مالك”', والليث» 


- الدهر. وإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: ملحدء ودّهري (بفتح الدال)» وإذا أرادوا 
معنى السن قالوا: هري (بضم الدال). 

قال ابن حجر في «فتح الباري» :0771-11١/17(‏ 

«وأصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مَرْدكَء وحاصل مقالتهم: إن النور والظلمة قديمان؛ 
وإنهما امتزجا. فحدث العالم كله منهما. فمن كان من أهل الشر فهو من أهل الظلمة. ومن كان من 
أهل الخير فهو من النور. وكان بهرام جد كسرى قد قتل ماني وأصحابه؛ وبقيت منهم بقايا اتبعوا 
مزدك. وقام الإسلام والزنديق يُطْلقٌ على من يعتقد ذلك؛ وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القعل» 
ومن نّم أُلِقَ الاسم على كل من أسرٌ الكفر وأظهر الإسلام وعلى من لا يؤمن بالآخرة؛ أو لا يؤمن 
بوحدانية الخالق. 

حتى قال مالك: الزندقة ما كان عليه المنافقون» وكذا أطلق الشافعية وغيرهم لفظ (الزنديق) 
على كل من يُظهر الإسلام ويُخفي الكفرء فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلكء وإلا فأصلهم ما 
ذكرت؛. انتهى بتصرف. 

وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (4/ .)5٠١‏ «المعرب؟ للجواليقي (177)» «المغرب» /١(‏ 
6» «القاموس المحيط» (7/ 770): «مشارق الأنوار» للقاضي عياض ))91١/١(‏ «الأم» .)١187/5(‏ 

)١(‏ في منسوخ أبي خبزة: «تقبل»» وكتب فوقها: «كذاه. أي: كذا هي. 

(1) انظر: «الأم؛ (7/5)» «مختصر المزني؛ (75059). «الحاوي الكبير» »)4١08/١17(‏ اروضة 
الطالبين» /٠١١(‏ 77-1/6): #المهذب» (7177/1)) لمغني المحتاج» (5/ :.)١51-١5٠‏ «السراج الوهاج؟ 
»)61١(‏ انهاية المحتاج؟ (1/ 749)) «المجموع؛ .)7577/١19(‏ 

وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (75/8/57): «#حلية العلماء» (10/ 75 07560) «فتح الباري» 
/١١(‏ الال 7/9؟) «إرشاد الساري؟ /١١(‏ 76). 

وهو مذهب الحنفية في إحدى الروايتين» والثاني: لا تقبل توبته. 

انظر: «أحكام القرآن؛ (/ 171/5- ط. إحياء التراث) للجصاصء «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
- ط. دار الكتب العلمية)؛ شرح فتح القدير» (48/5)» احاشية ابن عابدين» (1/ 597). 

() انظر: «المعونة؛ (1777/1)» «التفريع6 (771/1)» «الرسالة» (550). «الكافي» (0806)) 
«عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 794). «الإشراف» (5/ ١77‏ رقم -١6177‏ بتحقيقي)» الخرشي» (717/8)) - 
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وأحمد”"'؛ وإسحاق”"» وكذلك أهل الظاهر”": يرون قتله من حيث أصلهم في 
المرتد: أنه لا تعتبر مراجعته الإسلام في إسقاط ما ثبت عليه من القتل؛ وليس 
هذا هو مسلك مالك ومن ذكر معه في قتل الزنديق من غير استتابة؛ لأنهم يرون 
استتابة المرتد دون الزنديق» وإنما فرقوا بينهما في ذلك من حيث أن الزنديق 
ليس على دين يعتقده فيرى التزامّه وإظهارّه عبادة» حتى لا يسمح بالرجوع عنه 
إلا بعد أن يتتقل عن ذلك الاعتقاد ويعتقد ما يظهره من الإسلام» وإنما الزنديق 
جاحدٌ مبطل لا يعتقد شيئاً ويناء فتظاهره بالإسلام خداعٌ ودفاع» ولسن مما علد 
صحة اعتقاد. هذا وجه ما ذهبوا إليه. 


قال مالك في «الموطأ»''': «معنى قول النبي 4# -فيما نرى والله أعلم-: 


- «الشرح الكبير» (3707/4)» «جواهر الإكليل؛ (؟/١158):‏ احاشية الدسوفي» :))0١7/14(‏ «تهذيب 
المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (141//5). 

وهو مذهب الليث بن سعد -كما ذكر ذلك المصنف-. 

انظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 7141)» «المغني» لابن قدامة /١115(‏ 35794)) (إعلام الموقعين» 
(044/4- بتحقيقي). 

)١(‏ في إحدى الروايات عنه» ونصرها كثير من أصحابه. بل هي أنص الروايات عنه. قاله 
ابن القيم في «الإعلام؛ (5/ 049- بتحقيقي). 

انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص 707)» «الإنصاف» ))177-1737/1١(‏ #المغني» (519/17)) 
«شرح الزركشي» (5177/5)) «الهداية) لأبي الخطاب (7/ ٠١9‏ ).» #رؤوس المسائل الخلافية» (60/ "لاه 
رقم 4 147)» «المحرر» (7/ ١118‏ )» «الروايتين والوجهين» (1/ 705). «الفروع» ))17١/5(‏ اكتاب 
التمام» (؟/ »)3٠١‏ لكشاف القناع» (7/ »)14٠١‏ «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (1177/5)) 
«الإفصاح» لابن هبيرة (7/ 7179). 

وانظر: «الصارم المسلول» (ص -7"5٠‏ وما بعدها أو -561١/7‏ ط. ابن حزم)» «عمدة القاري؟ 
(4؟1//ا/ا)ء «أدب القضاء؛ (576). «نيل الأوطار؟ (/ا/ 5 .)5١6-1١‏ 

)1١(‏ مذهبه في «الإشراف» لابن المنذر (؟1/ 17417- ط. محمد نجيب».؛ و«الصارم المسلول» 
(؟/15١-‏ ط. رمادي)» وفإعلام الموقعين» (5/ 44 0- بتحقيقي). 

() انظر في مسألة المرتد واستتابته في مذهب الظاهرية: «المحلّى -1848/١1(‏ وما بعدها). 

(4) في كتاب الأقضية (باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام) (بعد رقم 507- ط. دار إحياء التراث). 
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من غيّر دينه فاضربوا عنقه)” '': أنه من خرج من الإسلام إلى غيره: مشل الزنادقة 
وأشباههم؛ فأولئك إذا ظهرٌ عليهم قتلوا ولم يُسْأُوا؛ لأنه لا تعرف توبتهم؛ وأنهم كانوا 
يُسِرُون الكفر؛ ويعلنون الإسلام» فلا أرى أن يستتاب هؤلاء؛ ولا يقبل منهم قولهم. 
وأما من خرج من الإسلام إلى غيره» وأظهر ذلك فإنّه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل». 

ودليل ما ذهب إليه الشافعي: ما خرجه مسلم'"؛ عن جابر قال: قال رسول 
الله #لكه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوا: لا إله إلا 
الله؛ اراي نارمع وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» ثمقرا: 
9إِنْمًا أت ت مُذكرٌ ألت عَلَيْهِم بِمُصيْطرٍ4 [الغاشية: ؟؟]. 

وخرّج -أيضاً-” "؛ عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله له في سريّة 
فصبّحنا الحُرقات من جُهينة» فادركتُ رجلا فقال: لا إله إلا الله فَطْعنتَهُ فوقع 
في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي #له فقال: «أقال: لا إله إلا الله ومَتَلْنَةُ»؟! قال: 
اقلت 00 الله» إنما قالها جرفتي قال: «أفلا شَقَقَتَ عن قلبه 

واحتج الشافعي بقوله -تعالى- في المنافقين: 2000 9 »4 
[المجادلة: 17» المنافقون: 7]. قال: «فهذا يدل على أن إظهار الإيمان جَنة من 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (رقم )٠١ ٠‏ بهذا اللفظ مرسلاً. . من حديث زيد بن أسلم» عن 
النبي بله. 

والحديث وصله البخاري في ١صحيحه'‏ في كتاب الجهاد (باب لا يعذب بعذاب الله) (رقم 
)"3١7‏ من طريق أيوب عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

() في الصحيحه» في كتاب الإيمان (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ...) (رقم .)7١‏ وقد مضى. 

(؟) في ١صحيحه‏ في كتاب الإيمان (باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله) (رقم 83). 

(4) ساقطة من المنسوخ. 

(5) في «الأم) (باب ما يحرم به الدم في الإسلام) (158:1057/57). وانظر: «الإشراف» لابن 
المنذر (5/ 18 5)» «الإقناع» له -أيضا- (0887/7). 
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القتل». وهذه كلها آذلة واضحة» وحجج قوية فيما ذهب إليه الشافعي» والله أعلم'". 
فصل: فيمن سب النبي 4 

الذي عليه الجماعة من أهل العلم: أن من سب النبي #ه وجب قتله. 

وممن قال بذلك: اخ والشافعي”) واللث بن 0 


)١(‏ الخلاف بين الأئمة في قبول توبة الزنديق في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم 
وثبوت أحكام الإسلام في حقهم, وأما قبول الله -تعالى- لها في الباطن وغفران الله -تعالى- لمن 
تاب وأقلع ظاهرا وباطنا؛ فلا خلاف فيه. أفاده ابن قدامة في (المغني» /١١(‏ 69). 

نعم» لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام؛ 
وعلى التوبة النصوح., وتكرر ذلك منه» لم يقتل كما قاله أبو يوسف وأحمد في إحدى الروايات عنه. 
وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. قاله بحروفه ابن القيم في «الإعلام» (5/ -00٠‏ بتحقيقي). 

وانظر في بسط المسألة مع أدلتها: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص 444- 1404)) 
«أحكام المرتد في الشريعة» (ص »)7507-7١05‏ لأثر الشهبات في درء الحدود» (ص 014-5117). 

)١(‏ انظر: «التفريع» (/777): «الإشراف» (4/ 701 المسألة رقم -١5٠١‏ بتحقيقي)» #الرسالة) 
(51). «الكافي» (086).» «البيان والتحصيل» .)51١5 -517 78494 -747/1١7(‏ «الذخيرة» -١48/١17(‏ 
1) اشرح زروق على الرسالة» (1/ *157), «حاشية الدسوقي) (3"094/4). «القوانين الفقهية» (ص 
6" «منح الجليل» (517/5): «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» (0/ 194). 

وانظر: «الشفا» للقاضي عياض (؟/ 6١7-ط.‏ دار الكتب العلمية)» «نهاية السول في خصائص 
الرسول» لابن دحية (ص »))2351١‏ «المعيار المعرب» للونشريسي (173777/17- 737177). 

وقد استوعب شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (”/ 017/0-01/7) الأقوال والتصورات عن مالك. 

(7) «الآم» »)73١8/4(‏ «مختصر المزني» (/70/1)» لروضة الطالبين» ,)7777/1١(‏ «معالم السئن» 
-10٠١-146/7(‏ مع #مختصر المنذري»)» «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 579))» «الحاوي الكبير» 
(317/18)» «مغني المحتاج» )١151/5(‏ للشربيني» «الأوسط؛. كتاب الحدود (5/ 587 رقم 186) 
(رسالة علمية)؛ «الإجماع» (ص ”167 رقم 77)) «الإشراف» (؟/ 555)» «الإقناع» (؟/ 084)؛ جميعها 
لابن المنذر» «زاد المحتاج) (:/ مه احواشي الشرواني وابن القاسم» )7/0 ٠‏ «الإعلام بقواطع 
الإسلام» .)١55(‏ 

(5) انظر في مذهب الليث بن سعد: «الشفا» للقاضي عياض -1797/١(‏ مع شرحه لعلي 
القاري. ط. دار الكتب العلمية)» «المحلى» لابن حزم. مسائل التعزير وما لا حدّ فيه /١١(‏ 410 المسألة - 
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واي وإسيفاق ”07 وأهل الظاهر. 


قال أبو محمد بن حزم'”: كل من سب الله -عز وجل-. أو مَلّكاً من 
الملؤدكة إن سا عد الأنبياء» وهو يدري أنه مَلَّكٌ أو نبي» أو سب القرآنء أو 
ور مناه أن ارك أو شيئاً من شرائع الإسلامء أو استهزأ بشيء مما ذكرناء أو 
استخف به. فإن كان مسلما قتل على الرّدّة على ما قدمنا -يعني في أنه لا تقبل 
توبته» وفي غير ذلك من أحكام ماله ووراثته وسائر أحواله-. قال: وإن كان ذميّاً 
قتل» وأخذ ماله؛ إلا أن يُبادر فيسلم؛ فلا شيء عليه؛ وماله الذي لم يؤخذ بَعْدُ لَه 
وأما الذي أخذ فلجماعة المسلمين. 


- رقم 5508)) «الإشراف» لابن المنذر (؟/144؟). 

))7587/7( «الفسروع»‎ :.)١5-1//5( شرح الزركشي»‎ ,)1006 /1١5( انظر: «المغني»‎ )١( 
«مسائل أحمد لأبي داود (ص 777), «السئن» له بعد‎ ,)7727/1١( المبدع» (917/4)) «الإنصاف»‎ 
,))١١٠١ /5( رواية عبدالله)؛ «الهداية») 5 الخطاب‎ -57 /١ حديث رقم (577717)) «مسائل أحمد»‎ 
. أحكام أهل الملل» للخلأل (ص 197-709 رقم 774)» #كشاف القناع» (5/ 114): «الشافي» لغلام‎ 
-0 45 /4( الخلال -كما في «الصارم المسلول» (14-18/1)-, «معونة أولي النهى» لابن النجار‎ 
«المعتمد» للقاضي أبي يعلى -كما في «الصارم المسلول» (”/ /461- ط. رمادي والمؤتمن)»‎ 
«مسائل أحمدا- رواية حرب الكرماني -كما في «السيف المسلول» للسبكي (ص 786- ط. دار الفتح)»‎ 
«المحرر» (؟/188).‎ ))١954 «الإنصاف» (701/4). «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (7/ )77١‏ -في الذمي إذا سب النبي 9ه-: 
افيه ثلائة أقوال: أحدها يقتل بكل حال؛ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء ومذهب مالك إذا تاب 
بعد أخذه. وهو وجه لأصحاب الإمام الشافعي ...». 

(؟) قال: «أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله #©؛ أو دفع شيئاً مما أنزل الله 
أو قتل نبيا من أنبياء الله -عز وجل- أنه كافرٌ بذلك؛ وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله». 

نقله عنه: ابن عبدالبر في «التمهيد» (371/4). وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/5114)) 
"الصارم المسلول» (ص 7607- ط. رئاسة الافتاء بالرياض). 

وروى ابن سعد في «الطبقات» (774/0) بسنده إلى عمر بن عبدالعزيز قوله: «لا يقل أحد 
في سب أحدء إلا في سب نبي». وانظر: «السيف المسلول» للسبكي -١14(‏ وما بعدها). 

(؟) في «المحلّى؛ .)417/1١(‏ 


الإنجاد [ 51 ] 


وحُكي عن أبي حنيفة'" أنه قال: لا يقتل من سب النبي © من أهل الذمّة) 
ما هم عليه من الشرك أعظم. 

والدليل على وجوب قتل من سب النبي 9ه'": أنه بذلك منتقصٌ له. 
مستهين بحرمته» وفي ذلك تكذيب بما ورد في القرآن» وثبت بالتواتر والإجماع 
من علو قدره 4 كر وما فضّله الله -تعالى- به وكذلك القول في جميع 
الأنبياء -عليهم السلام- وملائكةالله الكرام» وفي القرآن» وشرائع الإسلام كما 
ذكر أبو محمد؛ لأن كل ذلك مما جاء بالشرع المتواتر: أن الله -تعالى- اصطفاه 


)١(‏ فرق الحنفية بين الساب المسلمء والذمي» فقالوا بقول الجمهور في ردّة المسلم ووجوب 
قتله. وأما الذمي فلا ينتقض عهده بسب النبي 42. 

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 35575). «القدوري» (ص .)١١7‏ «اللباب» ,))١58-١51//5(‏ 
«الخراج» لأبي يوسف (ص ))7١17‏ «مختصر اختلاف العلماء» (7/ 064 رقم 1107)) «أحكام القرآن» 
(/577)؛ كلاهما للجصاص. «الهداية» (؟/ 5057)» «البناية) (0/ 8157)) «النتتف في الفتاوى» للسغدي 
(؟594/5). «إعلاء السنن» .)5١ 5 /١7(‏ 

(1) من قواطع الأحكام في الإسلام أنّ من سب النبي ##» فهو كافر مرتدٌء وعقوبته القتل. 

وقد حكى ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد؛ (7/ )5١15‏ إجماع المسلمين من الصحابة -رضي 
الله عنهم- فمن بعدهم. 

وهذا إجماع محكي لدى عامة أهل العلم؛ وممن حكاه: الخطابي في «معالم السئن» (”/ 
9» وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (7/ »)7١1-796‏ والسبكي في «فتاويه؛ (7/ 017/7). 

بل قرر ابن سحنون من علماء المالكية: أن من شك في كفر ساب النبي 4# وعذابه فهو كافر. 

(") قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «الصارم المسلول» (7/17١-ط.‏ رمادي): 

اوتحرير القول فيها (أي في مسألة سب النبي 4#): أن السابْ إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل 
بغير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأثمة» 
مثل: إسحاق بن راهويه وغيره» وإن كان ذمياً فإنه يقتل -أيضاً- في مذهب مالك وأهل المديئة.. وهو 
مذهب أحمدء وفقهاء الحديث ...24. 

وانظر: «السيف المسلول» للسبكي (ص -١١4‏ وما بعدها). 

وقد أفضت الكلام على هذه المسألة في تحقبقي لكتاب «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب 
البغدادي المالكي (5/ 527-1704)» فانظره غير مأمور. 


[ 5 ] الإنجاد 


ا 2 
مما ينافيه ويضاده؛ فقد كذّب بما أعلم به الله من ذلك في كتابه وتواتر عن رسوله 
ه: وعلم من دين الأمة ضرورة؛ وذلك هو نفس الكفر وصريحه. وهذا مأخذ في 
الاستدلال على هذا المعنى؛ وإن لم أقف عليه نصاً على هذا المسلك لأحدء فهو 
نظر صحيح لا يعترضء بل إن لم يكن هذا هو المستندء فلا يوجد على القتل 
دليل يرضّى. 

ومما يزيد -عندي- هذا المأخذ -الذي أنا من صحته على يقين- وضوحا 
في ذلك: قول الله -عز وجل-: إن الذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنْهُمُ اللّهُ فِي 
الدنْيا وَالآخرَة وَأَعَدُ لَجُم عَذَاباً مهيناً» [الأحزاب: /01]. فجعل -تعالى- اللعنة 
والوغيل لمن كذى نيه «4 مأخذة مع اللعنة والوعي و لمن اذى الله امتيبحاده وكراة؛ 
إذا هو وصفه بغير صفته. أو نسّب إليه ما لا ينبغي في جلاله وعظمته وربوبيته. 
تعالى الله عما يقول المبطلون علوًأ كبيراء وهو الكفر الصريح لا محالة. 

فلمًا سوّى اللهُ -تعالى- في ذلك مُؤْذْيَهُ بمُؤذي رسوله 4# وفرق بينه وبين 
يواض كافة العمستلمين» فقال -تعا د الآيةايعذه: لوَالْذِينَ يُؤْدُوَنَ المؤينين 
والمؤمنات يقر ما اكتسبوا فق احْتَمَلوا بُهْئَاناً وَإثُما صبيناً* [الأحزاب: 08]. 
وشمّان بين هذا الوعيد والأول؛ كان ذلك أدلٌ دليل على أن سب النبي لك وتنقصه 
وغير ذلك؛ مما يفضي إلى الاستهزاء والأفية بها انون اللنة -عز وجل-: 
وهذا كله دليل صحيح واضح. والحمد لله. 

وإذا تقرر هذا؛ فكان يجب أنه متى تاب فاعل ذلكء وراجع الحق: أقبل» 
علن ملسن من يزع بول ثوب المرف وه أكر امل العلي إلا الى لا أعلم الوا 
ذلك فيمن كان مسلما قَبُلُ: إنما هو القتل بكل حال؟ فلعل ذلك محمول عندهم 
محمل إقامة الحدود : إذا وجبت أقيمتء ولا تغني التوبة في دفعها شيئء لكنه 
يلزمهم مثل ذلك في القضاء بقتل المرتد على كل حالء كما ذهب إليه أهل الظاهر 
وغيرهم ممن يقول بهء ولذلك لم يلزمهم هنا هذا الاعتراض ولا الانتقاض. 


الإنجاد [ 7# ] 


قال أبو بكر بن المنذر"': ومما يحتج به في هذا الباب - يعنى قتل من سب 
الي #ه-: قصة كعب بن الأشرف. وأنّ النى 8ل قال: «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنه قد آذى الله ورسوله؟» فانتدب له جماعة بإذن النى 4#» فقتلوه'”". 


الفصل الثاني: 2 أحكام المحاربين 

قال الله - عز وجل-: «ِإلمَا جَرَاُ الْذِينَ يُحَاربُونَ اله وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْد 
في الأْض فسَادا أن يُعَتلُوا أو يُصَلْبُوا أن تُقَطّمْ يديهم وََرْجُلّهُم مّنْ خيلافي أَوْ 
ينوا مِنَ الآرْضٍ ذلك لَهُمْ يز في النيا وَلَهُمْ في الآخيرَةٍ عَدَابّ عَظِيمٌ . إلا 
الِْينَ ابُوا من قَبْلٍ أن قروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رّحِيمُ» [المائدة: 
وكا 

واختلف أهل العلم في المحارب المراد بالآية وأحكامه في ثلاثة مواضع: 

الأول: هل المراد بالآية الكفار أو المسلمون؟ 

والثاني: في وضع العقوبات المحدودة في الآية عليه: هل ذلك على التخيير أو 
على الترتيب؟ 

والثالث: في حكم توبته» وما الذي يُهدر عنه إذا جاء تائباً من جناياته؟ 

فصل 
فأما اختلافهم في ا محارب المراد بالآية» ففى ذلك أقوال: 


.)084 ء وانظر: «الإقناع» له (؟/‎ )1١١ /5( في «الإشراف»‎ )١( 

() أخرجه البخاري في عدة مواطن (رقم ار ل 761 ومسلم ١(‏ 4) 
وغيرهما. وقد مضى تخريجه. 

وانظر في قصة قتل كعب بن الأشرف: «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص 791-715), 
«مغازي الواقدي» /١(‏ 2197-4 «السيرة النبوية» لابن هشام ))08-5١/7(‏ «طبقات ابن سعد) 
امم «تاريخ الطبري» (؟5/ /18)., «تفسير الطبري» (0/ 177 - وما بعدها). 


[ :7*4 ] الإنجاد 


قالت طائفة: لا يطلق على المسلم أنه محاربُ الله ورسوله إنما ذلك في 
الكفار المعاندين لدين الله -عز وجل-» وأما المسلم الذي يخرج متلصّصاء فلا 
يُسَمّى بذلك. رُوي هذا القول عن ابن عباس" ويُعزى كذلك إلى الحسن 
البصري وعطاء وغيرهم'". 

واحتج بعض من ذهب إلى هذا بخبر العْرَنِييْنَ"» بما وقع في بعض طرقه: 


)١(‏ أخرجه عنه أبو داود في اسننه» (477/7)» والنسائي في «المجتبى) (رقم 1٠46‏ قالابن 
عباس: نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه؛ لم يكن عليه سبيل» وليست 
هذه الآية للرجل المسلم؛ فمن قَتَّلء وأفسد في الأرضء وحارب الله ورسوله؛ ثم لحق بالكفار قبل أن 
يقدر عليه؛ لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. 

قال المنذري: في إسناده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال. 

وقال الحافظ في «التقريب» (41/17): صدوق يهم. 

فحديثه قابل للتحسين. ولذا حسّنه شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «صحيح أبي داود». 

وعزاه لابن عباس: ابن المنذر في «الإشراف» ))019/١(‏ وابن حزم في «المحلى» .000/١١1(‏ 

وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 47)» «تفسير القرآن» لابن كثير (؟/ »)05١‏ الباب 
النقول في أسباب النزول» للسيوطي (ص ».)4١‏ «نيل الأوطار؛ (177/10). 

(1) روى أثر الحسن: ابن جرير في «التفسير؛ (7/5١35)؛‏ رواه عن عكرمة وعبدالكريم بن 
مالك الجزريء مولى بني أمية) عنه. 

ورواه ابن حزم )36١ /١1(‏ من طريق أشعثء عن الحسنء به. 

وانظر: «الإشراف» لابن المنذر /١(‏ 6174)» «المحلى» /١11(‏ 701). افتح الباري» .)1١9/11(‏ 

وعن سعيد بن جبير والحسنء قالا: المحاربة لله: الكفر به. نقله عنهما البخاريء ولم يعزه 
لأحد. انظر: «الفتح) (8/ 4-1177 717). 

والأثر عن عطاءء رواه ابن حزم في «المحلّى» )١01/11(‏ من طريق معمر عنه وعن قتادة. 

وهو مذهب الضحاك بن مزاحم. وابن جريج؛ كما في «المحلى» -أيضا-. 

وقد ردٌ ابن حزم هذا القول. انظر: «المحلى» -707/١1(‏ وما بعدها). 

(”) الخبر: رواه البخاري في «صحيحه» في عدة مواطن. بالأرقام (5177 ل 
51٠١ 419‏ فشكف تلام لا الام دزت "حت ]نت قنخت 0148995). 

ومسلم في «صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين (باب حكم المحاربين والمرتدين) (رقم 
١‏ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 


الإنجاد [ 56 ] 


«"أنهم كفروا بعد إسلامهم» وفيهم نزلت الآية. 
وقال أكثر الفقهاء''': إن كل من خرج من المسلمين فسوقاء فشهر السلاحء 
الله؛ فيكون حكمه ما ذكر الله في الآية. 


خرج مسلم'"؛ عن النبي له قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

وبه قال مالك؛ والشافعيء وأبو حنيفة» وأبو ثورء وأحمد. وأهل الظاهر 
وغيرهم'". 

واحتج المستدل على صحة هذا المذهبء ردًا علىمن زعم أن الآية في 
المشركين بأشياء راجحة. منها: 

إجماع العلماء على أن المشرك إذا فعل هذه الأشياءء, ثم أسلم قبل أن 
يتوب منها؛ أنه لا يقام عليه شيء من حدودها؛ لقول الله -تعالى-: #قل لِلَلِيِنَ 


)١(‏ ويعزى كذلك للحسن البصري» وقتادة» وعطاء. والكلبي. انظر: «مصنف عبدالرزاق» 
)011١108/١(‏ «المحلّى» (707/11): «تفسير ابن جرير» .)511-71١/5(‏ 

(؟) في "صحيحه» في كتاب الإيمان (باب قول النبي 4#: «من حمل علينا السلاح فليس منا") 
(رقم 171) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- مرفوعاًء وفي الأصل: «السلاح علينا»» والمثغبت من 
المنسوخ واصحيح مسلم». 

وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في موطنين من اصحيحه) (رقم 541/4 07١7١‏ 

وأخرجه البخاري (رقم )0707١‏ ومسلم (رقم 177) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي 
الله عنه-. 

وأخرجه مسلم (رقم 7 من حديث إياس بن سلمة» عن أبيه» مرفوعا بلفظ: «مَنْ سل علينا 
السلاح فليس منا». 

(*) واختاره ابن جرير في «تفسيره» .)3١8/50(‏ 

انظر: «اختلاف الفقهاء» )١157(‏ للطبري؛ «مختصر الطحاري» (ص 5378). «الأم) -١74/7(‏ 
ط. دار الفكر). «مغني المحتاج» (1/ ))18٠١‏ «الإنصاف» ))591/١٠١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
(/45) «عيون المجالس» .)5١47/6(‏ «بداية المجتهد) (7/ 584- ط. دار الكتب الحديثئة - 
القاهرة)؛ «فقه الإمام أبي ثورا (ص 747-1741), وفي المنسوخ: «وقال به مالك ...2. 


[5» ] الانجاد 


كفرٌوا إن يُتتهُوا يُغفْرْ لَُّم ما قد سَلّفَ4 [الأنفال: 8"]. 

وأيضاً؛ فلو كانت في المشركين؛ لوجب أن يقام ذلك على كل من قدر عليه 
منهم قبل أن يتوب» فكان يكون ذلك حكم الأسرىء وهو مما لم يقله أحدّ يإجماع”"". 

فصل 

وأما اختلافهم في وضع العقوبات التي ذكر الله -تعالى- في المحارب: هل 

فالذي ذهب إليه مالك”' وأبو اوداك وقاله أبو محمد بن حزم”": أن 
الأمر في ذلك إلى الإمام» يجتهد فيه وينظر على حسب الحال والمصلحة. 
وموقع العنك' والتكالووروئ التيدي' كذلك فو ابن غنات الى وقاله سعيد بن 


)١(‏ قال ابن كثير في «التفسير» -عن هذه الآية-: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين 
وغيرهم؛ ممن ارتكب هذه الصفات. ثم ذكر -رحمه الله- حديث العْرَنِييّن مستدلا به على صحة هذا 
المذهب. وانظر: «تفسير الطبري» .)3509-7١08/5(‏ 

(1) «المدونة» (478/4)» «التفريع؟ (1/ 777)» «الرسالة» (781-740)» «الكافي» /١(‏ 
817 ». «المنتقى» (7/ ,)١7/١‏ «مقدمات ابن رشد) (7717/7): «المعونة» (7/ 1755)., «الإشراف» 
للقاضي عبدالوهاب (4/ ١487‏ رقم 16194- بتحقيقي). «النوادر والزيادات» :.)577/١5(‏ «جامع 
الأمهات» (ص 077)» «عقد الجواهر الثميئة» (؟/ 7787)» «تبصرة الحكام» (17/ ,))١184-١1848‏ «تفسير 
القرطبي» (5/ .)١057‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (097/5)» ابداية المجتهد» (0777/17- ط. دار 
الحمامي بمصر)» «المنتقى» (7/ )17١‏ للباجي. 

() نقل ذلك عنه الطبري وغيره. 

انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (2117 417 7- تحقيق يوسف شخت». «فتح القدير» (5/ 
77 ). «المغني» (8/ 7584).؛ «إرشاد السالك» »)١57/7(‏ «تفسير القرطبي» .)١157/7(‏ «الإشراف» 
لابن المنذر ,)077/١(‏ «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (4/ 187 رقم -١019‏ بتحقيقي)» افقه 
الإمام أبي ثور» (ص 0747. 

(4) في «المحلى» (07194-718/11. وانظر: «التشريع الجنائي» (1؟//141). 

(6) أخرجه عنه: الطبري في «تفسيره» (5/ .)75١14‏ 3 


الإنجاد [ 0م ] 


الفيديي وعمر بن عبدالعز يي ومجاهد9 والضحاك). 


وذهب الشافعى””, وأبو 0000 والأوزاعي”". وسفيان الشوري. وأبو 


وانظر: «الإشراف» لابن المنذر /١(‏ 2017 «أحكام القرآن» لابن العربي (047/7)) اتفسير 
الرازي» .)5١6/11(‏ 

(١)رواه‏ الطبري في «تفسيره» »)75١14/57(‏ وابن أبي شيبة 78577/1١5(‏ رقم 151845). 

وهو مذهب الحسن البصريء وعطاءء وإبراهيم النخعيء وقتادة» وأبي مجلزء كما رواه عنهم: 
عبدالرزاق في «المصنف» ٠١8/٠١(‏ رقم 18047)» والطبري في «التفسير» (7/ ))35١14‏ وأفاده 
القرطبي في «تفسيره» (191/5). 

وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» /١7(‏ 7805 رقم .)١18414‏ «الإشراف» لابن المنذر .)071/١(‏ 

(1) مذهبه في «الموطأ» -1١071/0(‏ مع «المنتقى»)؛ ونقله عنه القرطبي في «تفسيره» (7/ .)١1017‏ 

(©) رواه عنه الطبري -أيضا- ,))75١4/5(‏ وعبدالرزاق ١ 2.1١١ /٠١(‏ رقم18044. 
©,©» وابن أبي شيبة (؟١/‏ 7860 رقم )١1845‏ في (مصنفيهما». 

وانظر: «الإشراف» .)077/١(‏ 

(؟) الضحاك: هو ابن مزاحم. 

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» »)3١1-1١8/1١١(‏ «الإشراف» لابن المنذر ,)077/١(‏ شرح 
السنة» للبغوي .)371/٠١(‏ «المحلى) -7٠١/١١(‏ وما بعدها)» «السنئن الكبرى» للبيهقي (8/ 787). 
«الدر المنثور» (7/ 59). 

(0) «الأم». كتاب الحدود وصفة النفي (حد قاطع الطريق) ))١74/7(‏ «مختصر المزني» 
(516) «روضة الطالبين» 1 37277). «الحاوي الكبير؛ (19/ 5 77). «المهذب» (07-701/5ملط. 
مصطفى الحلبي)» «مغني المحتاج) (5/ 187)) احلية العلماء» (4/ »)8١‏ «الإقناع» للماوردي (7/ا1): 
«الإقناع» لابن المنذر /١(‏ 735), «الإشراف»؛ له أيضا .)071/١(‏ 

() قال أبو حنيفة: الإمام مخير» إن شاء جمع القتل والقطع» وإن شاء جمع القطع والصلب. ثم 
قتل بعد الصلب. انظر: «الجامع الصغير؛ (08): «مختصر الطحاوي» (71/6: 777), «تحفة الفقهاء' 
(167/5)). «الهداية» (؟/ 577). «المبسوط» (5/ 0 )١118‏ «بدائع الصنائع» (// "97)» «اللباب» 
.)5١17/(‏ «أحكام القرآن» للجصاص (”/ 491- ط. المطبعة البهية). 

(0) عن الأوزاعي -رحمه الله- روايتان: 

الرواية الأولى: هي التي عزاها له المصنف -رحمه الله-. - 


81> ] الإنجاد 


بوسلك بو احيق و عور 0 إلى اذ التقرياك هرت على بوقادير الستاياك» سيب 
ما عرف من الشرع في جزاء أمثالهاء وليس في شيء من ذلك للإمام اختيار» وروي 
-أيضاً- هذا القول الثاني عن ابن عباس”"» إلا أنهم اختلفوا في ترتيب ذلك 
الشلافاًء«تشيريفنه إلى اشهر حإن شاء اللدمعالر د 


فأما مستند من ذهب إلى أن الإمام مخير”" في عقوبات المحاربين بحسب 


- 20 والرواية الثانية: أن الإمام مخير حسب رأيه واجتهاده في إيقاع العقوبة المناسبة به مما ذكر في 
الآيقه كمذهب مالك وأبي ثور المذكور. 

انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (55؟140-1- تحقيق يوسف شخت)» «الإشراف» لابن المنذر 
»)0171/1١(‏ شرح السنة» :)751١/1١(‏ «فقه الإمام الأوزاعي» (؟/7700). 

)١(‏ انظر: «المغني» (1١/477)؛‏ «المقنع» لابن البنا ))١178-1١1707//5(‏ «شرح الزركشي» 
١م‏ اأشرح المختصر» لأبي يعلى (؟/6١01),‏ «الواضح» (/359). «مسائل أحمد» 
(1/8؟- رواية الكوج). «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (7717/60 رقم 1955). «الرعاية 
الصغرى» /١(‏ 767). 

(1) أخرجه عنه عبدالرزاق في «المصنف» ٠١9/1١١(‏ رقم )١18015‏ عن إبراهيم [هو ابن محمد 
ابن أبي يحبى]ء عن داود [هو ابن الحصين القرشي الأموي]؛ عن عكرمة:؛ والطبري في «التفسير» 
(1/5؟) من طريق حجاج؛ عن عطية العوفي؛ كلاهما عن ابن عباس. 

وحجاج: هو ابن أرطاة: كثير الخطأ والتدليس. وعطية العوفي: ضعيف. 

وأخرجه الشافعي في «الأم» (7/ -١74‏ ط. دار الفكر)؛ ومن طريقه البغوي في اشرح السنة» 
55١1/١(‏ رقم 730170)» والبيهقي في «الكبرى» (8/ 787)» عن إبراهيم؛ عن صالح مولى التوأمة» 
عن ابن عباس. 

وإبراهيم: هو ابن محمد بن أبي يحبى: وهو متروك. 

وداود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة. قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة؛ فمنكر الحديث. 

وضعفه ابن عدي بإبراهيم بن أبي يحبى. انظر: «تهذيب الكمال» (1/ 517- ط. الرسالة). 

وصالح مولى التوأمة: اختلط بأخره. 

وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (547/5). «أحكام القرآن» لابن العربي (047/17)) «تفسير 
القرطبي» .)١10951-1(‏ «التلخيص الحبير» (5/ -1١70-1١75‏ ط. مؤسسة قرطبة). 

واختار هذا القول: ابن جرير في «التفسير؛ (5/ .)75١18‏ 

() بعدها في الأصل والمنسوخ: «تخير»؛ وفي هامش المنسوخ: «تخبير»» وحذفها هو الأليق بالسياق. 


الإنجاد [ 539 ] 


المصلحة'"» فذلك ظاهر الآية؛ لأن عرف اللغة في سياق (أو) على مثل ذلك: أن 
يكون بمعنى التخيير» كآية كفارة اليمين» وآية فدية الأذى؛ لا اختلافَ في ذلك أنه 
تخيير» فكذلك ها هناء ولله -تعالى- أن يعاقب من شاء كيف شاء. 

ومستند من ذهب إلى وضع العقوبات مرتبة على الجنايات بحسب ما عهد 
من إجرائها في الشرع: ما تقرر ووجب من حفظ الدماء والأبشار إجماعاً؛ فلم 
يكن التصرف في واحدٍ منها إلا بيقين. ولما شرع في عقوبات المحارب أشياء 
بالق و واج إنائة ذلك اتلك كان الو وفع كلي عبر امنيا على 
يقابلها مما : عزوق طلم زعي بحص السرم لآن العقصر هنا لين نضا 
ل ل (أو) قد تقع في اللغة هذا الموقع. 

لا يراد بها التخيير» وتكون للتفصيل”": ترد كل قسم إلى ما يليق به مما عرف 
قبل ذلك أو معه» بنص' أو قرينة» وذلك مشل قول القائل: حد الزاني: جلد أو 
رجمء لا يراد بها التخيير في عقوبة كل زان بل معناه تفصيل العقوبة وتنويعهاء 
بحسب أنواع الزناة» فالزاني العريود هر كو ويف« تلشيفة رآن فى وهنا 
من التخيير في شيء. 

ومن ذلك قرل جعفر بن عَليّة الحارثي: 
ألَهْفَى بقَرى سَخْبل حين أَجْلَبِتْ علينا الولايا والعدرٌ المباسِلٌ 


)١(‏ مذهب المالكية أن له قتله وإن لم يكن قتّل. انظر: «المدونة» (458/4)» «التفريع» (؟/ 
؟57) «الرسالة» .)551-75٠0(‏ «المنتقى؟» (/ا/ 5/ا١).‏ «الكافي» (088-68). «مقدمات ابن رشد» (7/ 
» «المعونة» (117257/7).: «جامع الأمهات» (ص 057).: «عقد الجواهر) (/ 07147). اتبصرة 
الحكام» (؟/ 1894-184). «الإشراف» (5/ 147- بتحقيقي)» «تفسير القرطبي» (5/ 197). 

(') وللتنويع. ورجح الطبري هذا المعنى. انظر: «تفسير الطبري» (5/ ))510-17١5‏ «بداية 
المجتهد) (؟577/5- ط. دار الحمامي)؛ «فتح الباري» (؟١/ .)1١١‏ 

وقال ابن المنذر في «الإشراف» /١(‏ 017): وقد زوينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان في 
القرآن أو أو؛ فصاحبه بالخيار. 


54١ [‏ ] الإنجاد 


فقالوا: لنا ثنتان لا بد منهما ‏ صدور يفاح أشرعت أو سّلاسيل"" 

لم يرد أنا نتخير في ذلك واحدة, وإنما أراد أن كلتيهما مفعول. يتنوع 
بحسب ما يكون منكم؛ فمن قاتل؛ أصابته رماخناء ومن ألقى بيده؛ أسّرناه في 
السلاسل. فيكون على هذا معنى الآية: إن لكل حالة نوعا من هذه العقوبات على 
ترتيب أوضاعها بالشرع. 

وبالجملة؛ فلكلٌ مذهبه مُُستندٌ قوي, إلا أن الأولى أن لا يُّقَدَمَ على دم 
مسلم إلا بيقين» والخطأ في استحيائه أقرب من الخطأ في قتله؛ والله أعلم. 

واتفق القائلون بترتيب العقوبات على أنه لا يُقتلّ المحارب إلا إن قتل» 
وأنه إنْ قت يُقتَلُ على كل حالء وليس لولي دم المقتول مَدخَلٌ في العقوبات؛ 
لأنٌ قتله واقمٌّ موقع الحدّ في الحرابة. 

ثم اختلفوا في أشياء؛ فقال قوم: إذا شهر السلاح وقَتّل؛ قيلء فَإِنْ أخذ 
المالَ ولم يُقَتل؛ قطع من خلاف, وإن قَتَلَ وأخذ المال؛ يِل وضلِب» رُوي ذلك 
عن قتادة وعطاء الخراساني”"» وإليه ذهب الأوزاعي”". إلا أنه قال في الذي يَقَتَلٌ 


() البيتان -كما قال المصنف- لجعفر بن علية الحارثي. 

انظر: «لسان العرب» -7781/١١(‏ سَحْبَل)) «تاج العروس» (798/17- قررء سَحْبّل)؛ 
«المخصّص» لابن سيده /١5(‏ 070, شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص 15).؛ اشرح شواهد 
المغني» للسيوطي ,)707/١(‏ اشرح الأشموني» (7/ 574).: «مغني اللبيب» لابن هشام :)56/١(‏ 
اهمع الهوامع» (؟/ 5 .)١7‏ «الدرر اللوامع» .)١١19/5(‏ 

)١(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» ٠١8/٠١(‏ رقم 18047)) وزاد معهما: الكلبي» ومن 
طريقه الطبري في «التفسير» (7/7١7)؛‏ ولم يسم الكلبي. قالوا في الآية: «إِنْمًا جَرَاءُ الِْينَ يُحَارِبُونَ 
اله وََسُولَُ ..4: هذه في اللصّ الذي يقطع الطريق ... وقالوا: فإ يد قبل أن يفعل شيئاً من ذلك 
نفي. وروى نحوه: 52 في «الكبرى! (/ '287). 

ونقله عن عطاء وقتادة وأبي مجلز وإبراهيم النخعي: ابن المنذر في «الإشراف» .)0571١/١(‏ 

(7) نقله عنه ابن المنذر في «الإشراف» ,0171/1١(‏ » والطبري في «اختلاف الفقهاء» 
(740-744-ط. يوسف شخت)» وابن حزم في «المحلى؟ /1١(‏ 715): وانظر: «فقه الأوزاعي» (؟/ 
مرك ا 


الإنجاد ش [541] 


ويأخذ المال: يُصلبُ أوّلاً ثم يقتل مصلوباً. وروي عن بعضهم: فيمن قشل وأخحذ 
المال: ا سي و د 

وقال أبو حنيفة”": «إذا قت قتل» وإذا أخذ المال ولم يُقَثَلء قطعت يده 
520053085 وإذا أخذ المال وقتّل؛ فالسلطان مخير فيه: إن شاء قطع يده 
ورجله وقَتّلهه وإن شاء لم يَقَطّعْ يده ورجله؛ وقتّله وصلبه». 

وهذا أبعد من الأول؛ لأنه جعل الخيرة إلى الإمام بغير دليل» وهو لايرى 
الآية على التخيير» وجمع عليه عقوبتين. 

وقال الشافعي'": «إذا أخذ المال؛ قطعت يده اليمبى وحُسمتء ثم قطعت 
رجله اليسرى وحُسمت في مكان واحد وخخلي» وإذا قل قتل وذُفع إلى أوليانه 
يدفنونه» وإذا أخذ المال وقتل؛ قل وصّلب. ورُوي عنه أنه يصلب ثلاثة أيام). 
قال'": «وإن حضر وكثر وميِّبِء وكان رذءا للعدو؛ عزّر وحبس». 

قال أبو محمد بن حزم''' فيما ذهب إليه» مسن أن العقوبات في ذلك على 
التخيبر» كما ذهب إليه مالك" ومن ذكر معه: «الإمام مخير فيه؛ إن شاء ضرب 


)١(‏ انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 2776 77/7), «تحفة الفقهاء» (7/ .)١07‏ «الهداية» (؟/ 
371 4)» «البناية» (0/ 25757-57560 03770 «الجامع الصغير؛ (88). «اللباب» :)515-7١١/5(‏ ابدائع 
الصنائع» (1/ 40)» «المبسوط» (5/ 2146 198)) «ملتقى الأبحر؛ /١1(‏ 707). 

وقال أبو يوسف في الذي قتلّ وأخذ المال: «يُصلبُ وهو حي ثم يقتل على الخشبة». 

وهو قول الكرخي. وقال الطحاوي: يصلب مقتولاً. 

انظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 057١)؛‏ «المبسوط» (9/ .)١195-1١960‏ 

(؟) انظر: «الأم» (7/ ))١175‏ «مختصر المزني» (ص 353590)) «المهذب» (1/ 7580). «الحاوي 
الكبير» »)751١/11(‏ اروضة الطالبين» »)١61/ -1577/1١(‏ «الأحكام السلطانية» (ص 779)) «مغني 
المحتاج» )١81-١81١/5(‏ «الإشراف» لابن المنذر »)07١/١(‏ احلية العلماء» (8/ 487- 814). 

() الموطن السابق من «الأم. 

(:) في «المحلى) /١١(‏ 5١ل‏ /718-1711). 

(0) أي ليس على هوىء وإنما هو مخير في العقوبات المذكورات في الآية على قدر جُرمهم. - 


54١ [‏ ] الإنجاد 


عنقه» وأمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه»وجائز للإمام أن يُصلي عليه؛ وإن 
شاء قطع يده ورجله من خلاف: اليمنى من جهة: إمّا مِنْ يدر وما مِنْ رجل. 
واليسرى من جهة كذلك؛ ثم يكويه؛ ليرقا الدم؛ ويُطلِقَه» ولا يحل له أنْ يسجنه. 
ولا أن يضربه؛ وإن شاء صلبه حيّاء وتركه حتى يموتء وَيُجفً وييببسء فإذا يبس 

جلده» وَمَال ودكه؟ ام بائرالة: وغسْله. وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه. وللإمام أن 


يصلي عليه ولا يحل أن بر برمع؟ ولا أذ يرم بِببلٍ ولا حجارةه ولا أن تضرب 
عنقه ثم يصلبه» ولا أن تَقْطّمٌ له يدُ ورجلء ثم يُقتلَ أو يصلبء ولا أن يضرب. 


- انظر: «المدونة» (518/5). «التفريع» (1/ 777), «الرسالة» »)551-175٠0(‏ «المنتقى» (1/ 5/ا١))‏ 
«مقدمات ابن رشد) (؟/ ,)7١371/‏ «تفسير القرطبي» (5/ »)١197‏ «المعونة» (1777/5): اجامع الأمهات» 
(ص 20857). «الكافي» /١(‏ 441), «عقد الجواهر الثمينة» (9/ 747). «تبصرة الحكام» (؟/181١),‏ 
«الإشراف؛ للقاضي عبدالوهاب (5/ 187 رقم -١679‏ بتحقيقي). 

وإن أخذ المال ولم يقتل» قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم حُسما وخليء 
وإذا لم يقت ولم يأخذ المال نفي. 

ومذهب الحنابلة أنه إذا أخذ المال وقتل؛ قبِلَء وصّلب. ولم يُقطع. والصلب يكون بعد القتل. 

انظر: «المقنع» لابن البنا .)١178-113709//7(‏ «المغني» /١1(‏ /ا/ا5), اشرح الزركشي؛» (7/ 
0'”» «مسائل الإمام أحمد» (178- رواية الكوسج).؛ «شرح المختصر؟ لأبي يعلى (019/1): 
«الواضح» إفةاخرفة» 

وما قرره مالك؛. وأيده ابن حزم قوي ووجيه. 

وقال ابن حزم: «للإمام أن يصلب المحارب حيّاء ويترك حتى يببس ويجف كله؛ لأن الصلب 
في كلام العرب يقع على معنيين: 

أحدهما: من الأيديء والربط على الخشبة؛ قال -تعالى- حاكياً عن فرعون: (وَلأُصِأْبئكمْ في 
جُدُوعٍ الدخْلٍ» [طه: 1/]. 

والوجه الآخر: التثبيت. قال الشاعر عن فلاة مضلة: 

بها جيف الحسرى فأماعظامها 2 فبيض وأمماجلدههافصلي ِب 

يريد: أن جلدها يابس؛ فوجب جمع الأمرين معأء حتى إذا أَنْقَذنا أمر الله -تعالى- فيه وجب 
به ما افترضه الله -تعالى- للمسلم على المسلم. من الغسل والتكفين والصلاة والدفن». 

وانظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (178/5), لاحد الحرابة» (05-1/7). 
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وق نانفا وَضَيدة ذو اانه عزنا عطل ون يلد فى عقه ادا كنا عت 
يموت وسواء قتل وأخذ المالء أو لم يفعل شيئاً من ذلك؛ يعني: إذا كان قد أخاف 
الطريق» وحارب مشعلى مزالي ؛ قو علد بكار اروز روفي المفتي ار 
خارج المصرء ليلا أوتهارا»: هكذا نص قوله. 

وكان مما اختلفوا فيه من هذا الفصل: صفة النفى الذي ذكره الله -تعالى-» فقال 
الكوفيون”": لما قال الله -عز وجل-: #أَوْ يُنَفُوا مِنَ الآرْض4 [المائدة: 7"] عُلِم 
م جم العا 20 (ينتفى من 
ب 1 

ب.وعلى نح ذلك يجيء ماي عن الشافي: أن نفيهم: يليوا بعش 
يؤخذواء فتقام عليهم الحدودة 


/0( أي الحنفية. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 3726 «الهداية» (؟/ 877 ). «البناية»‎ )١( 
«أحكام‎ .)١1994/9( «بدائع الصنائع» (0/ 40-945). «المبسوط)‎ »)١07/5( الفقهاء»‎ ةفحت١‎ ©» 
.)07017/١( «ملتقى الأبحر؛»‎ .)١١5-١١7 /5( «حاشية رد المحتار»‎ :)7١١5 /7( القرآن» للجصاص‎ 

/١؟( «المدونة» (771//7- ط. دار صادر)؛ «جامع الأمهات» (ص 277). «الذخصيرة»‎ )١( 
))0918/5( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)441 /١( «الكافي»‎ )71١( «قوانين الأحكام»‎ .)15١ 7 
«عيون‎ .)59١ بتحقيقي)» «بداية المجتهد) (؟/‎ -١01٠ «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (5/ 185 رقم‎ 
0741 /7( «تبصرة الحكام» (7/ 188).: «عقد الجواهر الثمينة»‎ .)١007 رقم‎ 5١50 /0( المجالس»‎ 
«المنتقى» للباجي (7/ 177)» «أقضية النبي‎ »)١167 /7( ا الشرح الكبير» (4/ 54 07) «تفسير القرطبي»‎ 
.)١171( #ه» لابن فرج‎ 

واختار ابن العربي الحبس؛ كالحنفية. واختار مذهب المالكية: ابن جرير في اتفسيره» (7518/57). 

(*) نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» /١(‏ 010). 

(5) انظر: «الأم» (7/ 4 هلل امختصر المزني» (7570)» «السئن الكبرى» (8/ '187)) 
الحاوي الكبير» (714./11)» «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 7147)) «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص 057)), «المهذب» (؟785/7). «الإشراف» لابن المنذر /١(‏ 0 07)) «أسنى المطالب» (5/ ))١655‏ - 


[ 544 ] الإنجاد 


فصل 
وأما اختلافهم في المحارب يجيء تائباً من قبل ل 
هدر '' عنه بالتوبة؟ فقال قتادة والزهري في قوله -تعالى-: «إلا الِْينَ تَابُوا من 
قبْلٍ أن تقلدرُوا عَلَيهِم4 [المائدة: 5”]: ذلك لأهل الشرك”". 
فظاهر هذا القول أن المحارب المسلم لا يهدر عنه شيءٌ من جناياته. والله 
أعلم. وقال أكثر أهل العلم: إنه”" يتناول المحارب المسلم, فإذا تاب قبل أن يُقدر علي 
وكان جَنى في حرابته جنايات؛» سقط عنه ما كان من حدٌ لله وأخحذ بحقوق الآدميين» 
فاقتص منه في النفس والجراح؛ وضمن ما استهلك من الأموال» وأخذ ما وجد من 


.)41١-8٠١ /8( العلماء»‎ ةيلح«١‎ - 

وإلى هذا ذهب الإمام أبو ثور. انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري .)7١55(‏ 

ومذهب الحتابلة: أن النفي معناه: أن يُشَرّدوا؛ فلا يتركوا يأوون في بلد. 

وحكي عن أحمد رواية أخرى معناها: أن نفيهم: طلب الإمام لهم» فإذا ظفر بهم عزرهم بما يردعهم. 
انظر : لالمغني» (15/ 487- ط. دار هجر)» «الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى (ص 377) «الإنصاف» 
(/594) (المقنع» لابن البنا (7/ ,)١١5٠-1179‏ شرح الزركشي» (7/ )3٠‏ اشرح المختصر؛ لأبي 
يعلى (؟/ ,)0٠7١‏ «"الواضح» (5/ ))51٠‏ ارؤوس المسائل الخلافية» (6/ 579 رقم /1971). 

والراجح في هذه المسألة -والله أعلم- ما ذهب إليه مالك» وتبعه ابن حزم: أن نفي المحارب 
من الأرض يكون بحسب ما يراه الإمام» إما بطرده بحيث لا يأوي في بلدء وإمّا بحبسه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» :)7”٠١ /١6(‏ «وهذا أعدل وأحسن». 

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» ,))٠١9/1٠١(‏ «المحلى» فر اتفسير الألوسي» 
»)١7٠١ /1(‏ «العقوبة في الفقه الإسلامي» لأحمد بهنسي (ص :.)١74‏ «حد الحرابة» (ص ,)89-8١‏ 
«التشريع الجنائي» (1/ 749). «أحكام السجن ومعاملة السجناء» (ص ”57 -44). 

4 كذا في المنسوخ.؛ وفي هامشه: «أو: يهدر). والمثبت من الأصل. 

(1) قول قتادة أخرجه عنه عبدالرزاق في «المصنف» ٠١8/٠١(‏ رقم 148047).» ومن طريقه 
الطبري في «التفسير» .)75١7/7(‏ وهو قول عطاء -أيضاً-. 

ونقله عن قتادة والزهري: ابن المنذر في «الإشراف» .)075/١(‏ 


() في منسوخ أبي خخبزة: «أن». 
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ذلك عنده. وهذا مذهب مالك”"» والشافعي'". وأبي ثور””» وأصحاب الرأي””". 

وقال أبوه حمد بن حزم””: إن تاب المحارب قبل أن يُقدر عليه» سقط عنه 
كل ما ذكرنا -يعني: حد الحرابة-» المختص القيام فيها إلى السلطان. قال: ولا 
شيء عليه إلا ضمان ما أتلف من مال» والخبار لولي المقتول إن كان قتال أحدأء 
والقصاص في الأعضاء إلى المجني عليه. 

ونقل عن بعض السلف أنهم ذهبوا إلى أن كل ذلك يُهِدَرُ عنه. إلا مالاً قد 
وجد بعينه» فهو مردود؛ وقد يُعزى إلى مالك بعض ذلك في رواية عنه. 

فأقول: لما كان حكم الله -عز وجل- فيمن أصاب حداً من حدود الله أو 
حقاً لذي حق؛ أن يقام ذلك عليه ولا يسقط شيء من ذلك إلا بيقين» وكان 
المحارب استحق على حَرابته العقوبة التي سَّمّى الله -تعالى- في قوله: «إنمًا 


)١(‏ «الرسالة» (551)» «التفريع» (7/ 1775)» «النوادر والزيادات» »)48١/١5(‏ «عقد الجواهر 
الثمينة» (/ 55 7)» «المعونة» ))١7717//1(‏ «جامع الأمهات» (ص 017) «الذخيرة» (15/ 177)) 
«أسهل المدارك» (7/ 167-/161). «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (5/ 181 رقم -١657‏ بتحقيقي)» 
«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ »)5٠١‏ «بداية المجتهد؛ (7/ 20787 «تفسير القرطبي» (5/ 165)) 
«المنتقى؟ (/ا/ 7/5ا١).‏ 

(1) «الأم؛ ))١157/7(‏ «مختصر المزني! (510)) «المهذب» (1/ 586). «الحاوي الكبير» 
1 همل ١امغني‏ المحتاج» (5/ ».)١85‏ احلية العلماء؛ (/ا/ 848)» «الإشراف» لابن المنذر 
.)07/١(‏ وانظر: «سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي» (9/ /118-511). 

(") نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» :)515/١(‏ والطبري في «اختلاف الفقهاء! 
(761)» وابن قدامة في «المغني» .)587/١1(‏ وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص 744). 

(4) انظر: «مختصر الطحاوي» (777): «تحفة الفقهاء» »)١57/7(‏ «الهداية» (؟/575)؛ 
«اللباب» (7/ .)7١7‏ «المبسوط» (9/ ١198‏ ). «البناية» (575/0). 

وهو مذهب الحتابلة» انظر: «المقنع؟ لابن البنا (7/ .)١١4٠‏ «المغني» (؟1١/‏ 2))147 اشرح 
الزركشي» (3771/5), «الفروع» )١55-1١40/5(‏ «المبدع» .)١165١/4(‏ «الإنصاف» -191/1١(‏ 
48 ) «المحرر» (؟/ ))١5١‏ «مسائل الإمام أحمد) (/ال1١-118-‏ رواية الكوسج). ‏ 

)0( ق «المحلى)» .)171١-117١/١1١(‏ 
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جَرَاءُ الِْينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ4 إلى قوله: : إذلِك لَهُمْ خزِي في الدنيًا وَلَهُمْ فِي 
الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم 4 [المائدة: “77]؛ وجب أن يكون الاستثناء في قوله -تعالى-: 
«إلا الْذِينَ تَابُوا من قَبلٍ أن تقد تقلررُوا عَلَيِهِم4 [المائدة: ا عاندا علد ساك : 
من عقوبات الحرابة التي لم يَجْر إلا ذكرهاء واستحال أن يرجع ذلك على مالم 
حل الات ١‏ عبارو يكورم الكل كر عرز تاها الستكار يسوي 
نفس الحرابة باقبأ على ما ثبت لها من أحكام الشرع» فوجب ببقين أن يقسام على 
المحارب بعد توبته كل حد لله أصابه في حرابته؛ أو قبلها: : من زنى» وسرقة 
وشربي. وغير ذلك. وكذلك حقوق الناس في الأموالء والأبدان» والأعراض ولا 
3 أذ يسود كينا من اقوس اله بك زعي لهذلكة ولاونتشع عند 
بالتوبة إلا حَدٌ الحرابة فقط -والله الموفق-. 
مسألة 


اختلفوا فيمن شهر السلاح» وقطع الطريق في مصر من الأمصارء أو قرية 
من القرىء فقتل وأخذ المال: 

فقال قوم: لا تكون المحاربة فى المصرء إنما تكون خارجاً من المصرء قاله 
أبو 0 والثوري. وإنييناق 1 . 

وقال قوم: حكم ذلك في الصحراء والطرق والمنازل والأمصار واحد. 
فحدودهم واحدة, قاله الشافعي” اا 

)١(‏ لمختصر الطحاوي؛ (777): «المبسوط؛ )73١١/9(‏ «الاختيار» (7/ 7/7), «تحفة الفقهاء» 
ا 7 «بدائع الصنائع» (0/ .))91١-5٠‏ «البناية» (60/ :.)55٠‏ احاشية رد المحتار» ,2)١١/5(‏ 

مجمع الأنهرا ))519/١(‏ «رؤوس المسائل» (ص 544)»: «أحكام القرآن» للجصاص (؟507/1). 

7ل ملكت سفيان الثوري. وإ[سحاق بن راهويه: ابن المنذر في «الإشراف» /١(‏ /0177). 


وانظر: «المحلّى؛ (11/ ١‏ 0 
(©) «الأم» 0 -١4١‏ ط. بولاق)» «مختصر المزني» (ص 3570)» «التنبيه» ))١6١(‏ «المهذب» 


(86/5) «الوجيز» (1/ 1/4)) #روضة الطالبين» /٠١(‏ 100)» «المنهاج» (ص 174- ط. مصطفى - 
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وأبو و وغيرهم'". قال أبو محمد بن حزم'": سواء ذلك في المصر وخارج 
المصرء ليلا أو نهاراء كل ذلك إذا أخاف الطريق» وحارب أهله على أموالهم؛ 
فهو المحارب. 


م مس 


واختلف في ذلك عن مالك؛ فمرة أثبتَ له حكم المحاربة» ومرة نُفَى9, 
والأرجح الإثبات”'' إذا كان منه من المحاربة والفساد الذي ذكره الله -تعالى- ما 
يكون من فاعل ذلك في الطرق والبراري وغيرها؛ لأن الآية عامة» لا تخصُ 
موضعاً دون موضعء ولا وقتأ دون وقت. 

قال بعض أهل العلم: وربما كان ذلك في المصر أعظم جرما". 


- الحلبي)؛ «أسنى المطالب» (5/ 154١).؛‏ «حلية العلماء» (8/ 86)) ١مغني‏ المحتاج» (5/ .)18١‏ 

)١(‏ نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» ))017/١(‏ والطبري في «اختلاف الفقهاء» 
(551)» وابن قدامة في «المغني» ,)707/1١(‏ والشوكاني في «الئيل» (7/ »)١7١‏ وانظر: «فقه الإمام 
أبي ثور؛ (ص 747). 

(1) وهو الأرجح في مذهب المالكية. انظر: «الكافي» (؟/ .)1١84‏ 

وهو -كذلك- مذهب الأوزاعي. انظر: «المغني» /1١(‏ 707)) «نيل الأوطار» (// :)17١‏ (فقه 
الإمام الأوزاعي» (؟/ 0774-1778 

(9) انظر: «المحلّى؟ (7017//11). 

(1) نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (؟/٠78)‏ إلى مالك القول بثبوت المحاربة في 
المصر ونسب الباجي في «المنتقى؛ (7/ )١194‏ نفي المحاربة في المصر لعبدالملك بن الماجشون. 

وانظر: «النوادر والزيادات» .)59/48/١5(‏ 

(6) انظر: «المدونة» (5/ »)87١‏ «عقد الجواهر الثمينة» (”7/ 51 7), «الذخيرة» ))1١7/١7(‏ 
«النوادر والزيادات» ))41/8/١4(‏ «جامع الأمهات» (ص 077).» «قوانين الأحكام؛ .)71١(‏ «الشرح 
الكبير؛ (5/ 14 7): «الخرشي» (8/ 5 .)3١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (؟09457/5- 091)) اتفسير 
القرطبي» .)1١6١/5(‏ 

)١(‏ الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة» ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع 
القتال؟ فهو محارب قاطع. يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (8؟/ "١6‏ 
7”» وعلل ذلك بمعنى قويء قال: «وهذا هو الصوابء بل هم في البثيان أحق بالعقوبة منهم في 
الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم؛ فإقدامهم عليه - 


- يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولآنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون معه 
غالباً إلا بعض ماله». قال: «ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها؛ 
فهم محاربون -أيضا-». 

وفي هذه المسألة صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (رقم 80) بتاريخ /١١(‏ 
0١‏ ه) المبلغ للمحاكم الشرعية برقم ١١ /١77(‏ ت) في (11/ ١٠4037/1١ه)‏ وخلاصته: 

أولا: إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة 
من ضروب المحاربة» والسعي في الأرض فساداء المستحقة للعقاب الذي ذكره الله -سبحانه- في آية 
المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرضء أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريقء ولا 
فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار. 

ثانيً: أن «أو» الواردة في آية المائدة للتخبير» وهذا رأي الأقلية: وعليه العمل؛ وأكثر أعضاء 
الهيئة يرونها للترتيب. 

ثالثاً: وهذا محل خلاف. والعمل على هذا النص: أن الخيار المقصود في الآية معني به الإمام 
(ولي الأمر)؛ وليس القاضيء وأن الإمامّ مخيّرٌ في إيقاع أي العقوبات الأربع شاء: من قتل» أو صلب 
حتى الموت. أو تقطع الآيدي والأرجل من خلافء أو نفي من الأرض: بأن يحبس المحارب حتى 
يموت في السجنء وإسناد الاختيار إلى القضاة سوف يكون له آثار لا تخدم مصلحة الأمة, ولا 
يحصل معها زجر المفسدين, وأن هذا الاختيار للإمام في أنواع الحرابة كافة» والفساد المنصوص على 
حكمه في آية المائدة» ولا يستئنى من ذلك كون المحارب قتل أحدا في أثناء حرابته فإذا تحقق للإمام 
أن عدم قتله أعظم دفعا للمفاسد وأكبر جلبا للمصالح؛ فله أن يختار عقوبة غير القتل من العقوبات 
المنصوص عليها في الآية. 

رابعاً: يتولى نواب الإمام القضاة إثبات نوع الجريمة والحكم فيهاء فإذا ثبت لديهم أنها من 
المحاربة لله ورسوله # والسعي في الأرض فساداً؛ فعليهم أن يقترحوا العقوبة التي يرونها مناسبة 
حسب اجتهادهمء مراعين واقع الجرم. وظروف الجريمة» وأثرها في المجتمع؛ وما يحقق المصلحة 
العامة للإسلام والمسلمين» وللإمام ولي الأمر أن يوافق على العقوبة التي اقترحها القضاة أو يختار 
عقوبة غيرها من العقوبات المنصوص عليها في آية المائدة. 

خامساً: نظراً إلى أن جرائم الخطف والسطو من القضايا المهمة؛ فتختص بنظرها المحاكم 
العامة من قبل ثلاثة قضاةء كما هو الحال في قضايا القتل والرجمء وترفع للتمييز» ثم لمجلس القضاة 
الأعلى لمراجعة الأحكام الصادرة بخصوصها براءة للذمة» واحتياطا لسفك الدماء. 

انظر: «التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل؛ (؟009-57601//5١)‏ بواسطة التعليق على 
«مختصر الخلافيات» (54/ 551 -1557). 


الإنجاد [ 5494 ] 


فصل: في دفاع الرجل عن نفسه وماله 


خرّج مسلم''' عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله 4# قال: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد). 

وخرج''' عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ##© فقال: يا رسول 
الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»» قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فانت شهيد». قال: أرأيت”" 
إن تنه قال: «هو في النار». ١‏ 


والمحفوظ عن جماعة أهل العلم'"': أن للرجل أن يقاتل عن نفسه 
ماله و أقله ]ذا انين ظلمناء وممن قال بذلك: مالك”"» والشافعي”", 


)١(‏ في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقه) (555) .)١51(‏ 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المظالم (باب من قاتل دون ماله) (رقم .)558٠١‏ 

(؟) الكتاب والباب السابقان (5760؟) .)١5٠(‏ 

(*) في الأصل: «إن رأيت». وهو خطأ. 

(؟) نقله المصنف من «الإشراف» لابن المنذر 5٠ /١(‏ 6). 

(5) في المسألة قولان عند المالكية» وهو أن دفع الصائل عن النفس واجب -وهو أصح القولين 
في المذهب-. 

والقول الثاني: أن الدفع جائز لا واجب؛ فإن شاء أسلم نفسه. وإن شاء دفع عنها. 

انظر: «التفريع» (717/1) «الكافي» ))22١89/17(‏ «جامع الأمهات» (ص 055): اعقد 
الجواهر الثمينة» (/ 701)؛ «الذخيرة» (777/17): احاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (5/ 
/3"01), «منح الجليل؟ .)27١/5(‏ «الخرشي» (0/ 3784)» «المنتقى؟ للباجي (// .)17٠١‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه يجب الدفع إذا كان المعتدي كافراً: أو بهيمة» أو مسلماً مهدر الدم» فإن 
كان المعتدي مسلما محقون الدم فيجوز الدفاع عن النفس ولا يجب. 

وذكر الروياني من الشافعية أنه لا يجب دفع الكافر ولا البهيمة أو المسلم مهدر الدم؛ بل يستحب. 

وقال النووي في «الروضة» )188/٠١(‏ متعقباً كلام الروياني: «هو غَلّط». 

انظر: «الأم» (5/-/70- ط. بولاق)» «منهاج الطالبين» (7/ 58 54-1 7)» «تحفة المحتاج» (4/ - 
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وأبو حنيفة'''؛ وأحمد”"»؛ وإسحاق"'",. وعوام أهل العلم'". 
قال أبو بكر بن المنذر”: «إلا السلطان» فإن جماعة أهل الحديث 


كالمجتمعين”'': على أن من لم يُمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على 
السلطان ومحاريته: أنه لا يحاربه. ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة على ذلك عن 


رسول الله 4. التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم» 


»)18١ -‏ لأسنى المطالب» (4/ 178)؛ اروضة الطالبين» /1١١(‏ 188))» اشرح النووي على صحيح مسلم) 
-01/١(‏ المطبوع بهامش «إرشاد الساري؟), احاشية القليوبي وعميرة» ))73١7/5(‏ «مغني المحتاج؟ (4/ 
14) لاحاشية العبادي على تحفة المحتاج» (4/ )١1481‏ احاشية الرملي» (5/ 21557 118). 

)١(‏ مذهب الحنفية: أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقا. 

انظر: «الهداية» (54/ 6- ط. البابي الحلبي), «بدائع الصنائع» 977/0 احاشية ابن عابدين؟ 
.)58١/6(‏ «البحر الرائق» (8/ 514 7)؛ «الفتاوى البزازية؛ (5/ 877).» «تبيين الحقائق» (5/ .)١1١١‏ 

(١؟)‏ مذهب الحتابلة: أنه يجب عليه الدفع عن نفسه -في أصح الروايتين- في غير الفتنة» أما في 
وقت الفتنة؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه. انظر: «المغني» ,011/١17(‏ 01777- ط. دار هجر)؛ «كشاف 
القناع» (5/ 947 و”/ 1560). #المبدع» (4// 106). «شرح المختصر» لأبي يعلى (041/7).؛ ارح 
الزركشي؛ (”/9 5٠‏ 37) «الواضح)؛ (5؟/ 510)., #مسائل الإمام أحمد» (177- رواية 
الكوسج- رسالة ماجسيتر/ تحقيق سليمان بن محمد البلوشي)» «المقنع» لابن البنا (7/ .)١1١59‏ 

(©) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الإشراف» .)61٠/١(‏ 

(:) وهو مذهب ابن عمرء والحسن البصريء وإبراهيم النخعيء وقتادة؛ وغيرهم. 

انظر: «مصنف عبدالر زاق» .)١19/-1١7/1١(‏ «الإشراف» ,.)01٠/١(‏ #المحلى» -7١08 /١١(‏ 
امراتب الإجماع» (ص :)١514‏ اشرح النووي» (١/17ه-بهامش‏ «إرشاد الساري»): «المغني؛ 
(071/1» «تهذيب الآثار» -77/١(‏ مسند ابن عباس)» «نظرية الدفاع الشرعي» للدكتور يوسف قاسم 
(ص 0378» «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» لعثمان دوكوري (ص 777- وما بعدها)» «الجريمة» 
لأبي زهرة »)07٠ /١(‏ «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» للسرطاوي (ص 57). 

واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه. وكذلك في الدفاع عن الغير. 

انظر: «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص 87-177 )» «التدابير الواقية من القتل في 
الإسلام؛ (ص 5157).: «التشريع الجنائي» .)081-61/57/١(‏ 

(5) في «الإشراف» .)01٠/١(‏ 

)١(‏ في مطبوع «الإشراف»: كالمجمعين. 
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وترك قتالهم والخروج عليهم؛ ما أقاموا الصلاة)7". 
خرّج مسلم''". عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه؛ فليصبر, فإنه من يفارق الجماعة شبراً فمات؛ فميتته جاهلية». 


وخرّج -أيضاً-”" عن أم سلمة زوج النبي 4# أنه قال: #يستعمل عليكم 
أمراء؛ فتعرفون وتنكرونء فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سّلمء ولكن من 
رضي وتابع»» قالوا: يا رسول الله: أفلا نقاتلهم؟! قال: «لا! ما صلراف: (أي: محن 
كره بقلبه» وأنكر بقلبه)» كذا في كتاب مسلم متصلا بالحديث. 

وخررّج -أيضاً-”» عن عوف بن مالك الأشجعي: سمعت رسول الله 4# 
يقول: «خيار أئمتكم:الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ 
وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: قلنا: يا 
رسول الله؛ أفلا ننابذهم عند ذلك؟! قال: «لا! ما أقاموا فيكم الصلاة:؛ ألا من 
وَلِيّ عليه وال؛ فرآه يأتي شيئا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا 


ينزعن داف طاعة). 


)١(‏ ردٌ ابن حزم في «المحلّى؛ )44/1١1(‏ هذا القول؛ فقال: «لم نجد الله -تعالى- فرّق في 
قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره؛ بل أمر -تعالى- بقتال من يُغْى على أخيه المسلم 
عموماء حتى يفيء إلى أمر الله -تعالى-» وما كان ربك نسياً. 

وكذلك قوله -عليه السلام-: «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ عموم؛ لم يخص معه سلطاناً من 
غيره؛ ولا فرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع ولا قياس بين من أريد ماله. أو أريد دمه؛ أو أريد فرج 
امرأته» أو أريد ذلك من جميع المسلمين» وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله؛ وهذا لا يحل 
بلا خلاف». وانظر: «تفسير القرطبي» (1955/5). 

(؟) في «صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن) 
(رقم 1849). 

(*) في اصحيحه) في كتاب الإمارة (باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعء 
وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك) (1805) (55). 

(:) في كتاب الإمارة (باب خيار الأئمة وشرارهم) (1808) (57). 


[ ؟50] الإنجاد 


الفصل الثالث: في حكم قتال أهل البغي 


قال الله -عز وجل- : #وإن طَائِقتَان مِنَ الْمُؤْينِينَ اقتَلُوا فَأصْلِحُوا بَِنهُمَا 
فإن بَعْس | ختاهُمًا على الأحرَى فُقَاُوا اي تبي حنى تفي إلى أشر الله إن 
قات فَصْلِحُوا بهم بلعل وَأفْيطُوا إن الله يُجِبُ الْمُقَسِطِينَ » [الحجرات: 4]. 

خرّج مسلم'''» عن لسارو ندال ل لاحي 9ه الى ابت عتدالاء بين 
أبي؟ قال: فانطلق''' إليهء وركب حمارأء وانطلق المسلمون» وهي أرض سَبِخَة”", 
فلما أتاه النبي 4# قال: إليك عَنِيء فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل 
من الأنصار: والله! لحمار رسول الله 9ك | لوك بت قال: فغضب لعبدالله 
لايق ترع ادي كل ركد مين اال قال: فكان بينهم ضرب 
بالجريد وبالأيدي وبالئعال» فبلغنا أنها أنزلت فيهم: «إوَإن طَائفتَانَ من الْمُؤمِنِنَ 
اقَسَلُوا فَأصلِحُوا بَيْنْهُمَا4ك [الحجرات: 4]. 

قال ابن المنذر''': فأمر الله سبحانه النبي 4# والمؤمنين؛ إذا اقتتل طائفتان من 
المؤمئين: أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعضء فمن أبى منهم فهو 
باغ» وحق على الإمام والمؤمنين أن يجاهدوهم؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله. 

وخرّج مسلم”” عن أبي هريرة قال: لمّا توفي رسول الله #ه؛ واستَخليف 


)01( في (صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب في دعاء النبي ##؛ وصبره على أذى 
المنافقين) (65) »© وأخرجه البخاري في اصحيحه» في كتاب الصلح (باب ما جاء في 
الإصلاح بين الناس) (رقم .)7559١‏ 

() في منسوخ أبي خخبزة: «انطلق». 

[فرة السبخة: بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدهاء أي: ذات سباخ» وهي الأرض 
التي لا تنبت. انظر: «فتح الباري» (598). 

(5) في «الإشراف» (7/ 7860) نحوه. 

(4) في «صحيحه) في كتاب الإيمان (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ..) 
.)5١( )55(‏ وأخرجه البخاري (231799 05057 40 ل 974 هلاحتى 14ىالاء 77846). 


الإنجاد [ 505 ] 


ع 


أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العربء قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف 
تقاتل الناس» وقد قال رسول الله ##ه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصمّ مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه 
على الله»؟! فقال أبو بكر: والله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإنٌ الزكاة 
حق المال؛ والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه لرسول الله 4# لقَاتلتَهُم على 
منعه» فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرّح صدرٌ أبي 
بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق. 

قال ابن المنذر”": «يقال: إن أبا بكر قائل الذين منعوا الصدقة: وقاتل قوم 
كفروا بعد إسلامهم» ولم يختلف الناس أن قتال الكفار يجبء ولا يجوز أن يظن 
بعمر بن الخطاب أنه شك في قتال أهل الكفرء وإنما وقف عن قتال من منع 
الزكاة» إلى أن شرح الله صدره للذي شرح صدر أبي بكر له. وقال الشافعي'": 
أهل الردة بعد رسول الله يك ضربان: ضرب منهم كفروا بعد إسلامهم؛ وقوم 
تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات»"”". 

فقوم ارتدوا بالكفر» وقوم قيل لهم ذلك بمنع الحق» قال'“: اومن رجع عن 
شيء جاز أن يقال: ارتد عن كذا»» يعني: فلذلك جاز أن يطلق عليهم اسم الردة. 
وإن كان منهم مسلمون. قال ابن المنذر”': «فقاتل أبو بكر الصديق -رضي الله 
عنه- جميع هؤلاءء. ولم يُعْلّمْ أَحَدٌ في الوقت الذي رأى عمر مثل ما رأى أبو بكر 
-رضي الله عنهما- من أصحاب رسول الله يه امتنع مِنْ قتالهم» ولا رأى خلافه. 
فكان هذا -مع دلائل سنن رسول الله 4- كالإجماع من المهاجرين والأنصار 


.)1709/4( في «الإشراف» (7/ 417"). وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
في «الأم» (1717/4- ط. دار الفكر).‎ )١( 

(””') إلى هنا انتهى كلام ابن المنذر. 

(:) أي الشافعي في «الأم» (1717/5). 

(6) في «الإشراف» (088/5. 


[ 50:4 ] الإنجاد 


على أن ذلك بحق وجب عليه القيام به». 


فإذا ثبت ذلك» فمعنى قول أهل العلم: إثةا يعي على هن اعفرل جباعة 
المسلمين وإمامهم؛ ومنعوه حقاً من الحقوق الواجبة عليهم.ء وأداء الطاعة فيما 
افترضه الله له قبلهم؛ من غير علة يحق على الإمام رفعها عنهم؛ ثم دعاهم مع ذلك 
الإمام إلى الإنابة والإقلاع فلم يقبلوا منهء فواجبٌ عليه حربهم وقتالهم؛ وحق 
عليهم وعلى المسلمين القيام في ذلك معه. والئصرة على الحق؛ لقيام الأدلة على 
ذلك. وقال الله -تعالى- : #وتعاونوا عَلَى البرٌ وَالتَْرَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 
7 َالْعُدْوَانُ» [المائدة: ؟]. 

وفي حديث عبدالله بن مسعود. عن رسول الله ##: «... إنها تخلف من 
بعدهم خلوف: يقولون ما لايفعلون, ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ...؟ الحديث. وقد تقدّم بكماله. خرّجه مسلو”". 

وكان من خاص ما ورد في هذا الباب: الآثار الثابتة في أمر الخوارج»؛ ووجوب 
قتالهم وقتلهم. 

خرّج مسلم””": عن علي -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله © يقول: 
«سيخرج في آخر الزمان قوم: أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام؛ يقولون من خير 
قول البرية؛ يقرؤون القرآنء لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرّميّة» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. إن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله 
يوم القيامة». 

وخرج -أيضاً-"", عن أبي سعيد, أن النبي 4# ذكر قوماً يكونون في أمتف 
يخرجون في فرقة من الناس؛ سيماهم التحالق» قال: «هم شر الخلق -أو: من شر 


.)60( )8١( في «صحيحه؛ في كتاب الإيمان (باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان)‎ )١( 


(؟) في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب التحريض على قتل الخوارج) .)22111)٠55(‏ 
(؟) في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب ذكر الخوارج وصفاتهم) )٠١11(‏ (159). 


الإنجاد [ هه" ] 


الخلق-. يقتلهم أدنى الطائفد ثفتين إلى الحق). 
وفي الباب عن أبي ذر”"» وجابر”"» وسهل بن حنيف”'» وغيرهم. 
والنظر في هذا الفصل يتعلق بثلاثة أشياء: 
الأول: في تقسيم أهل البغي وأحوالهم. ومتى يجب التعاون على قتالهم أو 
الثالث: معرفة الحكم في جناياتهم وما يُسْتولى عليه من أموالهم. 


)١(‏ حديث أبي ذرء أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب الخوارج شر الخلق 
والخليقة) )1١1(‏ (108) من حديث عبدالله بن الصامت»؛ عن أبي ذر قال: قال رسول الله #©: ١إن‏ 
بعدي من أمني (أو سيكون بعدي من أمتي) قوم يقرؤون القرآن, لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من 
الدين كما يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة». فقال ابن الصامت 
فلقيت رافع بن عمرو الغفاري؛ أخا الحكم الغفاري؛ قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر: كذا وكذا؟ 
فذكرت له هذا الحديث, فقال: وأنا سمعته من رسول الله 4#8. 

(1) حديث جابر» أخرجه مسلم في كاب الركاة(باب ذكر الوارج وصفاتهم) (75 )10١‏ 
من حديث أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله» قال: أتى رجل رسول الله # بالجعرانة: مُنصَرَفَةُ من حُنين 
وفي ثوب بلال فض ورسول الله #© يقبض منهاء يعطي الناس» فقال: يا محمد! اعدلء قال: «ويلك! ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل؛ . فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله! 
فأقتل هذا المنافق» فقال: «معاذ الله! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؛ إذا هذا وأصحابه يقرؤون القرآن» 
لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميّة؛. وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر» لكنه 
صرح بالسماع عند مسلم» » في الرواية التي بعدها. 

وأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين) (رقم )7١178‏ من حديث عمرو بن دينار» عن جابر» مختصراً. 

() حديث سهل بن حنيف. أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين (باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف. وأن لا ينفر الناس عنه) (رقم 27974 ومسلم في كتاب الزكاة (باب الخوارج شيُ 
الخلق والخليقة) »)١094( )1١74(‏ من حديث يُسَيْر بن عمروء قال: سألت سهل بن حنيف: هل 
سمعت النبي «ه يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته -وأشار بيده نحو المشرق-: «قوم يقرؤون القرآن 
بألسنتهم؛ لا يعدو تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 


[ كه" )] الإنجاد 


النظر الأول: في تقسيم أهل البغي وأحوالهم 

المخالفون على الجماعة ضربان: 

* ضرب امتنعوا عن أداء الحقوق» ونزعوا أيديهم من الطاعة؛ فسقاًء ومجوناء 
واجتراءً على حدود الله من غير أن يُنْصّبوا إماماء ولا يعتقدوا طاعة» فهؤلاء أهل 
كبيرةٍ» ومنكر ظاهر يجب تغييره؛ (فإن لم)"'' تنفع في ذلك موعظتهم وتذكيرهم 
بالله -تعالى-» وتخويفهم من عقابه. ولم يمكن حملهم على منهج الشرع إلا 
بقتالهم» ولم يكن قتالهم يؤول إلى فتنة يُتقى فيها من تفاقم الأمرء والانجرار إلى ما 
هو أفجر وأنكر من الأول؛ فواجبُ مقاتلتهم على ذلك؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله: 
يرجعوا إلى الحق» وأداء ما لزمهم» وينزعوا عن باطلهم. والدليل على ذلك ما تقدم 
من الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله -تعالى-: لفَقَاتَنُوا التي تبني حَنَّى نَفِيءَ إِلَى أمر اللّو» 
[الحجرات: 94]. وأما السنة: فقوله 4#: «... فمن جاهدهم 500 0 
وأما الإجماع: ففي قتال”' مانعي الزكاة'"". 

*: والضرب الثاني: من خالف على إمام المسلمين» فعقدوا البيعة لآخرء 
يزعمون أنه أحق» وهذا الضرب له حالتان: 

فالواحدة: أن تكون الإمامة قد صّحّت وانعقدت بتمام البيعة لرجل عَدَلء 


مستوفم شروط الإمامة» فيخرج عليه بعض من بايعه. 


)١(‏ في منسوخ أبي خبزة (من لم)؛ وكتب في هامش النسخة: «ولعلها: ولم». 

(؟) أخرجه مسلم (60) (50) وقد مضى. 

() في المنسوخ قبلها علامة إلحاق في الهامشء ولكن الكلمة في الهامش غير واضحة. 

(:) فمانعوا الزكاة يقاتلون باتفاق الصحابة» حتى يؤدوا حق الله فيها. 

انظر: «المغني» (؟/41/7-ط. هرّاس)» «المجموع» (04/5"), «الاستذكار» (رقم -١708٠١‏ 
ط. قلعجي). 


الإنجاد [ /541 ] 


والأخرى: أن يفترق الناس فرقتين» فيعقد كل فريق الإمامة لرجل منهم 
ويدعو كل إلى حزبه. 

فأما الحالة الأولى»؛ حيث يخرج على الإمام العدل بعض من بايعه”"'» يدّعي 
أنه أحق بالأمر منهء أو يزعم أنه أنكر على الإمام أمرا من الباطل والجورء وما أشبه 
ذلك من ضروب التأويل التي يدعيها أمثال هؤلاء» أو يكون طالب دنيا فقطء 1 
ل ل نر 
فيما ذكروا أنهم أنكروا عليه؛ فإن صم ما زعموه من ظلم وباطل؛ أو جَوْرِ وغير 
اللكتمو افو الكروموهيها لعله عق حسم ار عالقا ققة » وتهدر:زلنك و ويه 
الإمكان التي لا تستحيل على البشرء فها هنا يَتعبّنُ عليه الرجوع إلى صواب ما 
ارج الشرع من الحق: قال الله -تعالى- : ليا اوه نا جََلَْاكَ خلرقة في الأض 
َاحكم بْنَ الناس بِالْحَق ولا م تتبع الْهَوَى غلك عن سَبيل اللّو4 [ص: .]١‏ 
فإذا رجع عن ذلك؛ وومسعى العروكن قرا و كان ما نسبوه إليه. أو أولوه 
عليه باطلاء أو كانوا إنما يطلبون المالء أو تعصباء أو غير ذلك من أنواع الباطل» ثم 
ا لل ا 
المعونة لإمامهم العدل على هؤلاء؛ حتى يراجعوا الحق”". 

فقال الشافعي”": إذا كان لأهل البغي جماعة تكثر؛ واعتقدوا ونصبوا إماماًء 
وأظهروا حكماء وامتنعوا من حكم الإمام العادلء فهذه هي الفئة الباغية» فينبغي إذا 
فعلوا هذا أن يسألهم: ما نقموا؟ فإن ذكروا مظلمة بيّنةَ رُدّتء وإن لم يذكروهاء قبل 
لهم: عودوا. فإن فعلوا قبل منهم؛ وإن لم يجيبوا قوتلوا بعد أن يدعوا. 

خرّج مسلم”''» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ب9ه: 


. في الأصل والمنسوخ: «تابعه». ومصححة في هامش المنسوخ إلى: «بايعه»‎ )١( 

هع انظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟5/ .)5٠7‏ 

(7) في «الآم) (7170/4- ط. دار الفكر)؛ أو (0/ 075-ط. دار الوفاء). 

0 في (صحيحه» في كتاب الإمارة (باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول) (رقم - 


[508 ] الإنجاد 


«... ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه؛ فليطعه إن استطاع» فإذا جاء 
آخر فنازعه؛ فاضربوا عنق الآخرا. 

وخرج 0 عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 4#: «إذا بويع 
لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما». 

وخرج ا عن عرفجة قال: سمعت رسول الله © يقول: «إنها 
ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه 
بالسيف. كائنا من كان». 

وخرّج -أيضاً-”"» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: امن خرج من 
الطاعة» وفارق الجماعة؛ ثم مات؛ مات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية 
يغضب للعصبة”'“» ويقاتل للعصبة؛ فليس من أمتي» ومن خرج من أمتي على أمتني؛ 
يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدها؛ فليس مني». 

قوله: «تحت راية عميّة», أي: فتنة وجهالة» كأنه مأخوذ من العمى. جالددي 
«مختصر العين»”": الِعُمبّة والعمّة: الضلالة» يقال: قتل فلان عمّيأء و هي قعيلة 
وفعلى: من العمى. 

فصل 
وأما الحالة الثانية: حيث يفترق الناس على إمامين» ويكثر العدد في كل فريق 


- 1844) وهو طرف من حديث طويل. 
)١(‏ في #صحيحه» في كتاب الإمارة (باب إذا بويع لخليفتين) (رقم 1861). 
)١(‏ في كتاب الإمارة (باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع) (رقم 1867). 
(*) كتاب الإمارة (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهرو الفتن...) (رقم )١1854‏ (014). 
(:) في المنسوخ: اللعصبية»» والتصحيح من #صحيح مسلم». 
(0) الذي في «مختصر العين» ٠١1 /١(‏ ) للرّبيدي: «العَمّهُ: التردد في الضلالة» ورجل عَمِهٌ 


وقد عمه؛. 


الإنجاد [ 5059 ] 


من الجهتين» ويشكل الأمرء ويجل الخطبء فذلك حين قيح الفتن؛ فالواجب عند 
ذلك الكف» والتوقف عن كل فريق» وطلبُ السلامة لدينه؛ بالاعتزال والفرار عن 
الفتنة» والاستسلام لأمر الله -عز وجل-”'"»؛ كما صحّ في مثل ذلك عن رسول 
الله #ه» أنه أمر وأوصىء وكما فعل السلف الصالح. وفي مثل ذلك وشبهه يكون 
موقم قوله -تعالى-: إبا يها اللِينَ آمنوأ يكم أفْسَكُمْ لأيَضْركُمْ من ضّل إِذَا 
ميتم إَِى الله مَرْجِعُكُم...4 [المائدة: .]٠١6‏ 

خرّج مسله”'' عن أبي بكرّة: سمعت رسول الله © يقول: «(إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار»» قال: فقلت -أو قيل-: يا رسول 
الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه قد أراد قتل صاحبه). 

وخرّج -أيضا-”". عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: «ستكون فتنء» 
القاعد فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي؛ والماشي فيها خيرٌ من 
الساعي, من تشَرّف لها تَسْتَشْرفَةُ ومن وجد فيها ملجاً فَلْيعُذَ به». 

وخرّج -أيضا-”*» عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ##: «إنها ستكون 
فتن» ألا ثم تكون فتن؛ القاعد فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي 
إليهاء ألاء فإذا نزلت أو وقعتء فمن كان له إِبِلّ فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 


.)507 /7( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في كتاب الفتن (باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) .)١188/( )١5(‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان (باب 9وَإن طَائِفَنَان مِنّ الْمُؤْينينَ الْتتَنُوا فَأْصْلِحُوا 
بْنْهُمًا» فسماهم المؤمنين) (رقم .)7١‏ وفي كتاب الذنات (باب قول الله -تعالى-: لوَمَنْ أَحْيَامًا») 
(رقم 14176). وفي كتاب الفتن (باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما) (رقم 70817). 

(') في «صحيحه» في كتاب الفتن (باب نزول الفتن كمواقع القطر) (رقم 7845). 

وأخرجه البخاري في كتاب المناقب (باب علامات النبوة في الإسلام) (رقم .)75١١‏ وفي كتاب 
الفتن (باب تكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم) (رقم ١04لا .)/١87‏ 

دق في اصحيحه؛ في الكتاب والباب السابقين (رقم /ا758). 


[ 550 ] الإنجاد 


فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». قال: فقال رجل: يا رسول 
الله أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه؛ فيدق 
على حدّه بحجرء ثم ليَنْجٌ إن استطاع النجاءء؛ اللهم هل بِلّغْتُ؟ اللهم هل 
لف2909 قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى يُنطَّلّق بي إلى 
أحد الصّفين» أو إحدى الفئتين» فضربني رجل بسيفه. أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: 
«يبوء بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار». 

وخرّج'" عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله هه عن 
الخير» وكنتُ أسأله عن الثنّر؛ مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم»» فقلت: 
عل بعد ولاك لخر من حير لال ١انعم»‏ وفيه دّخن»! قال: قلت: وما دخنه؟ قال: 
اقوم يُستَنون بغير سُنتي» ويهتدون بغير هَدبِي تعرف منهم وتنكر»» فقلت: هل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: انعم وغاة خلى أبواف جهنمء من أجابهم إليها قذفوه فيها», 
فقلت: يا رسول الله؛ صِفَهُم لناء قال: انعم» قوم من جلدتنا ويتكلّمون بالستتناء» قلت: 
يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم)؛ 
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن 
تعض على أصل شجرة: حتى يذركك الموت» وأنت على ذلك». 

وخرّج -أيضا-”"؛ عن أبي سعيد قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا 


)١(‏ في مطبوع «صحيح مسلم) مكررة ثلاث مرات. 

)١(‏ أي: مسلم في «صحيحه في كتاب الإمارة (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن ...) (رقم /18151). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المناقب (باب علامات النبوة في الإسلام) (رقم 
5 07- مختصراأ). وفي كتاب الفتن (باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) (رقم .07١84‏ 

(") في (صحيحه؛ في كتاب الإمارة (باب فضل الجهاد والرباط) (177) (1884). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب أفضل الناس مؤمن يجاهد - 
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رسول الله؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللهه. قال: ثم من؟ قال: 
«رجل معتزل في شعب من الشعابء يعبد ربه» ويدع الناس من شره». 

وروى أبو بكر بن المدك 3" ينيدا إلى أيوب بن عبدالله اللخمي قال: كنت 
فيد عبدالله ون مزه وهوح يغاط غير علناء جاده تفرع ففنالوا: .ها تامرتا ينا أبن 
عبدالرحمن؟ هذا ابن الزبير» وابن مروان» ونجدة» كل واحل منهم يدعو إلى نفسه! 
فقال رجل منهم: يقول الله لوَفَاتلُوهُمْ حَتَى لا تَكون فِئة ويَكُونٌ الدينُ كله للّو» 
[الأنفال: 74]» فقال ابن عمر: قد قاتلتُ أنا وأصحابي حتى كان الدّين كلّه لله 
وذهب الشّرك. ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله! 
فقال رجل: لو فعل الناس مثل ما فَعَلْتَ؟ ما قام لله دين! فقال ابسن عمر: لو فعَلَ 
اناس مثل ما فَعَلْتَ؛ ما أغلقت أَمّك عليها بابهاء ولا انَكَاتَ في بيتك مضطجعاً! 

وأسند إلى ابن عباس أن سائلاً سأله» قال: إني بايعتُ ابن الزبير على أن 
أقاتل أهل الشام! قال: فقال: لا تقاتل أهل القبلة» ولكن انمع بَغْلاً أو بغلين» أو 
غلاماً أو غلامين» ثم انطلق نحو المشرق: فإنك إِنْ فتلت على ما أنتَ عليه؛ قلت 


- بنفسه وماله في سبيل الله) (70787)» وفي كتاب الرقاق (باب العزلة راحة من خلاط السوء) (رقم 
14» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «العزلة والانفراد؛ )١94(‏ لابن أبي الدنيا. 

)١(‏ في كتابه «الأوسط؛ -الجزء المفقود منه-» وقد أشار في كتابه «الإشراف» (1/ ٠7‏ 5) إلى 
أنه ذكر الأخبار التي جاءت عن النبي 4# في ذلك. 

وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (رقم “4017) من حديث نافع عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما-» دون الزيادة من قوله: «فقال رجل: لو فعَل الناس مثل ما فعلت...». وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )147/١(‏ إلى أبي الشيخ وابن مردويه في اتفسيريهما». وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر 
184-1411 ). 

وسيذكر المصنف أخباراً عن السلف في فضل العزلة عند اشتداد الفتنة» ذكرها ابن المنذر في 
«الأوسط» -الجزء المفقود- مسئدة. 

وقد أشار إلى ذلك في «الإشراف» (1/ 405) حيث قال: وقد ذكرت أخباراً تدل على فضل 
العزلة في الفتن وسائر الأوقات» التي تركت ذكرها ههنا. 
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إن شاء الله شهيداً. 
وأسند -أيضا- إلى عبدالملك بن عمير, قال: رأيت أبا موسى أيام الفتنة يخرج 
من داره؛ فيصلي مع الإمام؛ فإذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله؛ ونب فدخل داره» ورأَيتُ عليه عمامة سوداء؛ ويرنساً أسوو”". 
وعن طلحة بن عبيد الله؛ كان يقول: «أقل العيب على المرء أن يجلس في 


داره)”". 


وعن أبي الدّرداء قال: يعم صومعة المرء المسلم بيته؛ يكف سمعه وبصره 
ودينه وعرضه. وإياكم والجلوس في الأسواق» فإنها تلهي وتلغي»”". 


)١(‏ أسند الخطابي في «العزلة» (ص )4١‏ إلى الأزرقي قال: لما انصرف أبو موسى الأشعري 
من الحكمين نزل مكة؛ فبنى سقيفة من حجارة على فوهة شعب أبي الدّب. وهناك مقبرة» فقال: «أجاور 
قوما لا يغدرون»؛ يعني: أهل القبور. وإسناده واو. وانظر في عزلته: «العزلة» لابن أبي الدنيا (رقم '147- 
بتحقيقي)» و«الزهد» لأبي داود (580). | 

)١(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم )١04‏ -ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد؛ 
(رقم 4 1- بتحقيقي)- عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم؛ عن طلحة بن عبيد الله؛ به. 

وأخرجه هناد في «الزهد» (رقم 7 »؛ وأبو داود في «الزهد» (رقم 118117)» وابن أبي 
الدنيا في «العزلة والانفراد) (رقم ,))١١١61١١‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/١7؟)»‏ وحنبل في #جزئه) 
(رقم 17)» وابن أبي عاصم في «الزهد؛ (رقم 28١‏ 44): ونعيم بن حماد في «زيادات الزهد (رقم ؟١١).‏ 
والخطابي في «العزلة» (ص )١١‏ -ومن طريقه ابن عربي في #محاضرة الأبرار» /١(‏ 707)-» وابن 
الأعرابي في «معجمه) (رقم -١14١‏ ط. دار ابن الجوزي)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (؟/ 0“ا/ 
رقم '807؛ أو رقم 177- منتقى السلفي) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (10/ 4 -١١‏ ط. 
دار الفكر)-», وابن عبدالبر في «التمهيد؛ (17/ 47-447 4)» والبلاذري في «أنساب الأشراف» /٠١(‏ 
- جمل منه/ ط. دار الفكر)؛ من طرق عن إسماعيل؛ به. 

وهو في «المطالب العالية» (؟/ م( معزو لمسدد في امسئده». 

وصححه ابن حجر والبوصيري. 

وأخرجه الخرائطي في «مكام الأخلاق؛ (ص )1٠١‏ من طريق آخر عن طلحة. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد؛ (رقم 10- بتحقيقي)؛ عن إسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه؛ عن يحيى بن سعيد, عن ثور بن يزيد» عن سليم بن عامر, عن أبي الدرداء» به. وإسناده صحيح. - 
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وعن' ابن كر الغفاري قتال: والو ده خير من حيس السو والجليتسن 
الصالح خير من الوحدة» وإملاء الخير خير من السكوتء والسكوت خير من 
إملاء القيرة". 


5 وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ ق 11 عن حفص ويحيى بن سعيد؛ عن ثورء به. 

وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (7/1"لا رقم 805؛ أو رقم 70717- منتقى السللفي): 
حدثنا عمر بن شبّة» نا يحبى بن سعيد القطان, به. 

وأخرجه وكيع في «الزهد) (رقم )10١‏ -ومن طريقه ابن أبي شيبة في «المصنف» (04/11 7 أو 
48- ط. دار الفكر), وأحمد في «الزهدا (رقم 5) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الحدائق» 
»-)١1946 /5(‏ وابن أبي عاصم في «الزهدا (رقم ,-)8١‏ وهناد في «الزهد» (رقم 170؟١),‏ والأصبهاني 
في «الترغيب» (7/ 417 رقم 737174)» والبيهقي في «الشعب» (ا رقم )٠١97‏ من طريق سفيان» 
وابن عبدالبر في «التمهيد» ))555-4141١/11/(‏ والبيهقي في «الزهد) (رقم )١14‏ من طريق عيسى بن 
يونس» والخطابي في «العزلة» (ص »)071-7١‏ وابن الجوزي في #صفة الصفوة» )54٠0/١(‏ من طريق 
حفص؛ كلهم عن ثور به. 

وأخرجه نعيم بن حماد في «زياداته على الزهد؛ (رقم 35): بلغني عن ثورء به. 

وهو عند الديلمي في «الفردوس» (؛ رقم 5747). 

وذكره ابن الجوزي في «التبصرة» (589/1)» والجاحظ في «البيان والتبيين» (7/ ))1١715‏ 
والعاملي في «المخلاة» (ص »)١١١‏ وعزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )1٠5/١١(‏ لطاوس» 
وأسئده ابن البناء في «الرسالة المغنية» (رقم )١١‏ بإسناد صالح عن الفضيل بن عياض»ء وأسنده المزي 
في #تهذيب الكمال» (775/ 0174) عن الحسن البصري قوله. 

)١(‏ أخرجه ابن الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم -١08‏ بتحقيقي))؛ عن محمد بن عثمان 
العجلي. حدثنا أبو أسامة. أخبرني سفيان» عن أبي المحجّلء عن ابن عمران بن حطان عن أبيه؛ قال 
أبو ذر: «الصاحب الصالح خير من الوحدة. والوحدة خير من صاحب السوء؛ وعمل الخير خير من 
الصامت؛ والصامت خير من عمل الشرء والأمانة خير من الخائن» والخائن خخير من ظنّْ السوء». 

قلت: وهذا إسئاد حسن. إلا أني أخشى من علة الانقطاع؛ فعمران سمع ممن تأخرت وفاته من 
الصحابة» مثل أبي موسىء وعائشة» وابن عمر» وابن عباس, ولم أظفر بنص فيه إثبات أو نفي السماع 
من أبي ذرء وأداة التحمل لا تساعد على ذلك. 

وأبو المحجل؛ اسمه: رديني بن مرة -وقيل: ابن مخلد. وقيل: ابن خالد-» البكريء قال أبو 
حاتم الرازي: «ما علمتُ إلا خيرا»» وقال ابن معين: 'ثقة». 5 


- انظر: «الجرح والتعديل» (2)015/7, و«التاريخ الكبير» (5/ 77721): واطبقات ابن سسعد» (5/ 
”ا و(ثقات ابن حبان» (557/4؟). 

وابن عمران هو معفس بن عمران بن حطان السدوسيء سكت عنه البخاري في «تاريخه» (4/ 
14» وبيِض له ابن أبي حاتم (8/ “577)»وذكره ابن حبان في «ثقاته» (// 0704).ءوروى عنه ثلاثة؛ 
فيحسن حديثه -إن شاء الله-. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (741/117) -ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد» 
(رقم 1"9- مقتهيرا غل «الساكت خير من قيل الشرهء ورقم 508- مقتصرا على «الوحدة خير من 
صاحب السوء؛)؛ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص :)٠١١‏ أنا أبو أسامة» به. 

وخالف أبا أسامة: عبدالرزاق؛ فرواه عن سفيان» عن أبي المحجّلء» عن رجلء عن أبي ذرء به؛ 
إلا أن فيه: «الأمانة خير من الخاتم؛ والخاتم خير ...». 

أخرجه الخطابي في «العزلة» (ص 157)» وقال المعلّق عليه: «يعني: إذا كان لك مالء فختمت 
عليه حتى لا تسيء الظن بأهلك وخدمك؛ فهو خير أن تتركه غير مختوم وتظن بالناس الظنون». 

ونقله من المعلق على «صفة الصفوة؛ )045/١(‏ وهو فيه معزو لعمر؛ وعزي في مطبوع 
«روضة العقلاء» إلى أبي الدرداء! 

# تنبيه: وقع بدل «سفيان» في «العزلة» للخطابي (ص 44-ط. غير المحققة): أبو سليمان» 
وقال محققها الأستاذ ياسين السوّاس (ص :)١57‏ «وفي الأصل: «أبو سليمان»» ثم شطب على لفظ 
(أبو) وجعلت لاسليمان»: «سفيان»». 

وخالف سفيان: شريك؛ فرواه عن أبي المحجلء. عن صدقة بن أبي عمران بن حطان؛ قال: 
أتيتُ أبا ذرء فوجدته في المسجد مُحْتَيا بكساء أسود وَحْدَهُ فقلت: يا أبا ذر! ما هذه الوحدة؟ فقال: 
سمعت رسول الله كه يقول: لوعن حور اق السوء ...». 

أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (”7/ 5-757 75) -ومن طريقة البيهقي في «الشعب» (4 رقم 
47 5- ط. دار الكتب العلمية» و رقم 4779-ط. الهندية) و«الزهد» (رقم 770) عن محمد بن 
الهيثم القاضيء والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 4717/١1(‏ رقم 4106, و7/ 74لا رقم 4804:أورقم 
منتقى السّلفي): حدثنا سعدان بن يزيد البزار» عن الهيئم بن جميل الأنطاكيء نا شريك؛ به. 

ووهم فيه شريك وهمين: 

الأول: قوله: «صدقة بن أبي عمران»؛ وصوابه ما تقدم. 

والآخر: رفعه.» والصواب أنه موقوف. 

ولعل الوهم من الرواة عن شريكء أو أنه اضطرب فيه؛ إذ رواه عنه عون بن سلام وأوقفه» كما - 
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النظر الثاني: في معرفة حد قتال أهل البغي 
الفرقة الباغية على الوجوه المتقدّمة» إذا لم ترجع بوعظ ولا استصلاح إلى 
الإمام العادل» ولم يُرْجّ إقلاعهم. فإنهم يقاتلون على ذلك. ما داموا على حالهم من 
الامتناع والخلاف. حتى يفيئوا إلى أمر الله. 
واختلف أهل العلم في قتلهم إذا أدبروا منهزمين؛ أو أخحذوا مأسورين: أو 
أببتوا مشخنين: فقال الشافعي”": لا يقتل منهسم المُذبر ولا الأسير ولا الجريح 


- عند التيمي في «الترغيب» (رقم »)17٠١١‏ وسمى ابن عمران: (معفس»» وتصحف في المطبوع إلى 
«معفر '؟ فليصحح. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (7721/11 تحت رقم 1494) -بعد عزوه الأثر للحاكم-: اسنده 
حسن»؛ ثم قال: «لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذرٌ أو عن أبي الدرداء؛ وأخرجه ابن أبي عاصم؛. 

قلت: وأخرجه الديلمي في «الفردوس» (4 رقم 7777): والدولابي في «الكنى» (؟/ 9 .)٠١‏ 
وأبو الشيخ» والعسكري -كما في «المقاصد الحسنة» (رقم »-)١771١‏ وابن عساكر في «تاريخه؛ -كما 
في فيض القدير» (1/ 7377)-, والقضاعي في «الشهاب» .)١7577(‏ 

وللموقوف طريق آخر. انظره عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» 178/١1(‏ رقم ا!؛, 
و7/ 74٠‏ رقم ))3٠١‏ وأخرجه ابن وهب في «جامعه) /١(‏ 407 رقم 0747 بلاغاً إلى أبي ذر. 

وورد عن جمع؛ ومن مرسل الحسن, كما عند ابن وهب في «الجامع» (؟/ 7١7-5751١‏ رقم 004). 

وانظر: «التمهيد» /١١(‏ 447 «تاريخ دمشق» (/9١/ق ٠١‏ ). لأنساب الأشراف» 07/١7 /1١(‏ 
«الدرر المنتثرة» (577)) و«التمييز؟ ,)١9557(‏ واكشف الخفاء» (رقم “58517)» و«السلسلة الضعيفة») (رقم 
47 واأسنى المطالب» (رقم 1505). 

وقد نظم الشاعر معنى هذه المقولة: 

وحشلةالإلس ان حير ماين جليس السسوء عله 
وجليس الكش سير خسير مين قع وو الم رء وحسسدلهة 

قال السسهِرّوَردِي في «عوارف المعارف» (470): «وقد نبه القائل نظماً على حقيقةٍ جامعة 
لمعاني الصحبة والخلوة» وفائدتهما وما يحذر فيهما بقوله ...») وذكرهما. 

وقد ورد نحوه بإسناد ضعيف. عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-. انظره في «العزلة 
والانفراد» (رقم 177- بتحقيقي). 

- ,)789/7( في «الأم» (771/4- ط. دار الفكر)» ونقله عنه ابن المنذر في «الإشراف»‎ )١( 


1[ ] الإنجاد 


بحال»؛ وهو المروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» أنه قال يوم 
الجمل: ١لا‏ تقتلوا مدبرأء ولا تذفّفوا على جريحء ولا تقتلوا أحدأ صبراء ولا توطأ 
أم ولد ولا النساء على عدتهن, والميراث على كتاب الله»”". 

وروي -أيضا- أنه قال في يوم الجمل: ١لا‏ يذفف على جريح. ولا يهتك 
سترء ولا يفتح باب» ومن أغلق بابه فهو آمن» ولا يتبع مدبر""". وقد روي نحو 
ذلك عن عتهار يخ ياسر”” . 


وقال أصحاب الرأي في الخوارج: إذا هُزموا ولهم فئة يلجؤون إليهاء 
فينبغي لأهل الجماعة أن يقتلوا مدبرهم؛ وأن يُجهزوا على جريحهم., وأن يقتلوا 
من أسروا منهمء فإن انهزمواء ولم تكن لهم فئة يلجؤون إليها؛ لم يقتل مدبرهم. 


- وفي مطبوعه ومطبوع «الأم»: «ولا الأسير» ولا الجريح بحال». 

وانظر: «المهذب» ,))75١18/5(‏ اروضة الطالبين» /١١(‏ لاف 08)) «المجموع)؛ ))50١/١9(‏ 
«امنهاج الطالبين» (7/ »)١147‏ «البيان» للعمراني (17/ 3517-157)) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 
٠١‏ «مغني المحتاج» »)١71/4(‏ «التهذيب» للبغوي (1/ :)758١‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام» لابن جماعة (ص ”17 ؟). 

.)5909 59148 359141/ رقم‎ 541 054٠ 03784 /9( أخرج نحوه سعيد بن منصور في (سئنه)‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10/ 2771/2777 07574 75831)) -ومن طريقه البيهقي 
في «الكبرى؟ -)١8١/8(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه. قال: أمر علي مناديه» فنادى يوم 
البصرة: ١لا‏ يتبع مدبر ...1. 

وأخرج نحوه عبدالرزاق في «المصئف» 177/1١(‏ رقم 18049) -ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» »-)١١١/١١(‏ وسعيد بن منصور في اسئئه» (17/ 740 رقم 35558). وأبو يوسف في 
«الخراج» (ص 7714- ط. المكتبة الأزهرية) من طريق جعفر بن محمد به. 

وانظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 220)» «البداية والنهاية» (7/ 7510)) «التلخيص 
الحبيرا (4:0-49/5). 

وقوله: «ولا يذفف على جريح؛ (بالدال والذال لغتان): أي: لا يجهز عليه. 

انظر: «تهذيب اللغة» /١5(‏ ”9/7ا)» «الفائق» ١7 /١(‏ 5)» «النهاية» (؟1/ 515). 

(”) أخرجه عبدالرزاق ١75 /١١(‏ رقم .)1804١‏ والبيهقي في «الكبرى» (181/8). 
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ا ل ل 
وا رهد ارجروسي ارا معاي عليه ووسيدرا بي" '. وإليه 
ذهب الأوزاعي في قتل من له فئة”") 

وقال أبو محمد بن حزم'": «ومن انهزم منهم» فإن كانت هزيمته إلى حصن» 
او إلى جاعة بهم 1 و لييتعدوا عن الطلبء ويبقوا على رأيهم؛ أنُبعوا ولابُك وإن 
كانت هزيمتهم افتراقاء وتركاً لما هم عليه؛ لم يجز أن يُتُبعُوا ولا يُجْهَرُ على جريح 
من أحدٍ هذه الطوائف. ولا يقتل منهم أسير» فمن قتله فعليه القودا. فلم يفرق أبو 
محمد في الجريح والأسير بين أن تكون له فئة أو لا تكون, لا يحل قتلهم بحال. 
أنقتلهم؟ قال: «اقتلهم ما كانت لهم فئة يرجعون إليهاء فإذا لم تكن لهم فئة؛ فلا 
تقتلوا مقبلا ولا مدبرأً»”'». لعله إنما يعني مقبلاً في غير قتالء لا على أن يكون 
مقبلاً في القتال» فإن كل مقاتل على باطل؛ فلا ينبغي تركه؛ ولا يجب الكف عنه» 
والله أعلم. 


والأظهر ما قاله الشافعي” في وجوب الكف عن المدبر والجريح المُيْحَنِ 


-١1٠/0( «الهداية) (؟5515/5). «بدائع الصنائع»‎ .)"١ /"( انظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.)184 -787 /”( «أحكام القرآن؟ للجصاص‎ .)١17/١١( «المبسوط»‎ »؛١‎ 

(؟) قال: الوما تحل هذه السيرة في الفئة إذا افترقت الأمة» ولا في الطائفتين اللتين نزل فيهما وفي 
أشباههما القرآن. ولا في الخوارج إذا هزمهم المسلمون: قتل أسيرهم؛ والإجازة على جريحهم)». انظر: 
«الإشراف» لابن المنذر (؟:/789). 

() في «المحلى؟ .)1١١/11(‏ 

00 انظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/7350), «المغني» (17/ 107). 

(5) وهو مذهب المالكية والحتابلة. 

انظر في مذهب المالكية: «الذخيرة» (؟1١/7)‏ «عقد الجواهر الثمينة» /٠(‏ 5114)., #جامع 
الأمهات» (ص )0١5‏ «المنتقى» للباجي (7/ ,)111-117٠١‏ احاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا 
70١/5‏ 9 


[558 ] الإنجاد 


والأسير» وهو ظاهر فعل على -رضي الله عنه-. ولم يفرّق بين أن تكون لهم فئة أَوْ 
لا. واحتيجٌ الشافعي لذلك قال”": «يقول الله -عز وجل- في الفئة الباغية: #... حَنَى 
تَفِيء إِلَى مر الله فإن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْل4 [الحجرات: 4]» ولم يستثن 
اللدجها لويس وا كاله للد قاء 1 أو 1 كنك :ناد دو الف الرجيؤع ٠»‏ 
لم يحل دمه). 

قال أبو بكر بن المنذر”": «وقد رُوينا في هذا الباب حديثا مرفوعأء في إسناده 
تقال ولو كان صنحيها كانت 'فية حجة' لين قال هذا الشول 4ه وذكر بإسنادةغ عم 
كوثر بن حكيم؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي 4# قال لرجل: «هل تدري كيف 
حكم الله فيمن بَعى من هذه الأمة؟ قال: لا يُجْهَز على جريحهاء ولا يُطْلَّب هاربهاء 
ولأ سل بوره 


- وفي مذهب الحتابلة: «المغني» (17/ 7107)» «المقنع» لابن البنا ))١1١/7(‏ «الواضح» ))5١15/7(‏ 
الرؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (1137) الشرح الزركشي) (5/ 73117-7705)) الشرح المختصر» 
لأبي يعلى (؟/ 547)؛ «المبدع» (/177-177)., «رؤوس المسائل الخلافية» (0/ اله رقم 1819). 

.)771/5( في «الأم»‎ )١( 

(1) لعله في «الأوسط» الجزء المفقود منه. 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ )١60‏ -وعنه البيهقي في «الكبرى» (187/8)-., 
والبزار في «مسنده؛ (؟/05 رقم 1849- «كشف الأستار») -ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؛ 
»-)1١1-01/1١(‏ والطبراني في «الأوسط) -كما في «مجمع البحرين» (5/ ١74‏ رقم 58095)) 
و«مجمع الزوائد») (5/ 57 ؟)-., ا عدي في «الكامل» (69475/7١5)؛‏ من حديث كوثر بن حكيم» عن 
لحان قال: قال رسول الله 4# لعبدالله بن مسعود: ... وذكر الحديث. 

وقال البزار: «لا نعلمه يُروى عن النبي 4# إلا من هذا الوجه. ولا رواه عن نافع إلا كوثر». 

وسكت عنه الحاكم. وتعقبه الذهبي فقال: «كوثر متروك». وقال في «المهذب في اختصار السنن 
الكبير» للبيهقي: «كوثر واو»؛ وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال الإمام أحمد: 
أحاديثه بواطيل» ليس بشيء؛ وقال الدارقطني وغيره: مجهولء وقال البخاري: منكر الحديث. 

انظر: «تاريخ أبن معين» (945١)؛‏ «علل أحمد؛ 217١0 /١(‏ 554: 5915), «التاريخ الكبير؛ (1/ 
06 ؛» «الضعفاء الصغير» (؟١٠2)»‏ «أحوال الرجال» :)5٠١(‏ «ضعفاء أبي زرعة» (؟7/ 5017)) «ضعفاء - 


الإنجاد 35391 ] 


قال: «وقد تكلّم في كوثر؛ كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عنه» وقال 

محمد بن إسماعيل: كوثر عن نافع: منكر الحديث). 
النظر الثالث: في معرفة أحكام جناياتهم؛ وما أصابوه 
وأصيب منهم 

أهل البغي -كما تقدم- ضربان: متأوّل وطالب دنيا بالفسوق» فأما الفسّاق 
فلا يختلف أنهم متبعون بكل ما جنوا وأصابوا من دمء ومال» وحق لذي حق 
وكذلك في الحدود إن أصابوا من النساء حراماء وغير ذلك؛ لأن هؤلاء أصابوا ما 
أصابوه وهم عالمون بالتّحريم؛ متعمّدون لارتكاب المعاصي» غير متأولين؛ ولا 
معتقدين لصواب ذلك من دينهم» فوجب أن يُقَادٌ منهم بمن قتلوا عمدأء ويُقتص 
لمن جَرَحواء وتقام عليهم حدود الله فيما ثبت من ذلك منهم» ويغرمون جميع ما 
استهلكوا من مال» ويرجع جميع ما يوجد في أيديهم لإنسان. 

قال الله -تعالى-: #كونوا َوامِينَ قط شهَدَاء للّو» [المائدة: 4]» وقال 
-تعالى-: #تَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فلا تَعْتَدُ وها وَمَن يَتََدُ حُدُوة اله لهك هُمْ 
الظَالِمُون» [البقرة: 41779 وقال -تعالى-: #وَمَن لَمْ يَحْكُم ما أَنزّلَ الله 
َأَوْلَيِكَ هم الْقَاسِقونٌ4 [المائدة: 40]. 

وليس في هذا النوع خلاف أعلمه. وكذلك ما استولي عليه من أموالهم 
وأحوالهم''' هي لهم؛ وعلى ملكهم. ل 0 

أن يتمسكوا من ذلك بشيء. بل يُرَدُ كل حق إلى مستحقه. وتستوفى منهم الحقوق 


5 النسائي» (157) اضعفاء العقيلي» (5/ )2 «الجرح والتعديل» (1/ .)١7975‏ «المجروحين» /١(‏ 
«الكامل» (97/5١5).؛‏ اضعفاء الدارقطني» :)١55(‏ اضعفاء ابن شاهين» .)١11(‏ «المغني من 
الضعفاء» (؟/ 5 07). «الميزان» (515/7). «اللسان» (5777/5- ط. أبي غدة)» «التخليص الحبير» (5/ 
4-47 8)ء «الدراية» (؟/ 1789). 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من منسوخ أبي خبزة. 
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التي وجبت عليهم؛ لأنه لم يكن منهم فيما فعَلوا قول ولا عمل يخرجهم عن 
الإسلام» ولا يوجب استحلال أموالهم ولا أحوالهه'' إلا بحقّهاء قال الله -تعالى-: 
«ولاً تأكلوا مراكم بيَكُمْ بلاطل »4 [البقرة: .]١84‏ 

وخرّج مسلم'"» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: «... كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه. وماله» وعرضه». 

وأما ما اختلف أهل العلم في أهل البغي الذين يخرجون متأولين: كالخوارج 
وأضرابهم؛ ممّن عرضت لهم شبهة في النظرء فاغتقد" " تكفيرٌ من خالف مذهبهمء 
واستباحوا بذلك الدماء والأموال والفروج بالسّباء في المسلمين؛ فقالت طائفة: ما 
أصاب هؤلاء أو أصيب منهمء من دم وجراحة فهو هدر روي ذلك عن سعيد بن 
المسيب”*» وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: الدماء موضوعة عنهم. وأما 
الأموال: فرأبي إن وجدوا شيئا بعينه أخذوه. قال: ولم يُتبعوا بشيء. يعني: مما 


استهلكوه؛ لأنهم إنما استهلكوها على التأويل". 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من المنسوخ. 

(1) في «صحيحها في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودّمه وعرضه وماله) (16514) (957). 

(*) كذا في الأصل والمنسوخ. والأصوب أن تكتب: «فاعتقدوا». 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ١77/1١(‏ رقم 180417) عن سعيد بن المسيب قال: 
إذا التقت الفئتان» فما كان بينهما من دم أو جراحة فهو هَدْرٌ ألا تسمع إلى قول الله -عز وجل-: 
«رَإن طَئِقئَان مِنّ الْمُؤْعنينَ الْتَذُوا4 فتلا الآية حتى فرغ منهاء قال: فكل واحدة من الطائفتين ترى 
الأخرى باغية. 

قال ابن حزم في «المحلّى» )1١7/1١(‏ في قول سعيد: ليس بشيء؛ لأن الله -تعالى- لم يكلنا 
إلى رأي الطائفتين» لكن أمرٌ من صم عنه بغي إحداهما بقتال الباغية» ولو كان ما قاله سعيد -رحمه 
الله-؛ لما كانت إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرى. ولبطلت الآية» وهذا لا يجوز. 

وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/ .)791-79٠‏ 

(0) انظر: «المدونة» -401//1١(‏ ط. المطبعة الخيرية). 
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وقال الشافعي”'': «ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين: 

أحدهما: ما أصابوه من دم ومال [وفَرْج]”" على التأويل» ثم ظهر عليهم بَعْدُ؛ 
لم يقم عليهم منه شيء. إلا أن يوجد مال بعينه فيؤخذ)». 

والوجه الثاني: ما أصابوه على غير وجه التأويل من حدٌ لله أو للناس» ثم 
ظهر عليهم؛ رأيت أن يُقام عليهم؛ كما يقام على غيرهم؛ ممّن هرب من حد» أو 
أصابه وهو في بلادٍ لا والي لهاء ثم جاءها وال». 

وقال أهل الرأي”' نحوا مما قال الشافعي في الدم والمال يصيبه أهل البغي 


)١(‏ في «الأم» (171/4- ط. دار الفكر). 

وانظر: «المهذب» .)55١/5(‏ «منهاج الطالبين» (ص ١7١-ط.‏ مصطفى الحلبيء أو ”/ -١941‏ 
ط. دار البشائر الإسلامية)» «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص »)77١‏ «روضة الطالبين» (7/ 710- ط. دار 
الكتب العلمية)» «السنن الكبرى» (8/ 176)» «الإشراف» لابن المنذر (37941/75), «البيان» للعمراني 
(70/1)» «المجموع» -7١7//1١9(‏ ط. دار الفكر). 

وعدم الضمان في النفس والمال هو الراجح من مذهب الشافعية. 

والوجه الآخر عند الشافعية -وهو المرجوح-: هو رواية عن الإمام احمدء والأشهر عند 
الحنابلة -أيضا- عدم الضمان. 

(؟) كتب أبو خبزة في هامش نسخته عند هذا الموطن: «أَكَلَنّها الَرَضَّة؛ . 

قلت: وما أثبتناه من مطبوع «الأم» للشافعي. 

(") انظر: «مختصر الطحاوي» (7508-7601)) «تحفة الفقهاء» (0737//9). «المبسوط؛» /١٠١(‏ 
.)١158-1117/‏ «الهداية» (؟/ 576). «اللباب» ,)١657/5(‏ ابدائع الصنائع» ١/90‏ 8) ارؤوس المسائل» 
للزمخشري (579)» «تحفة الملوك؛ (ص :)١1517‏ «جمل الأحكام؟ (385). الإعلاء السئن» (17/ 737). 

وهو مذهب المالكية فيما سبق نقله عن ابن القاسم. 

انظر: «المدونة» (407/1)» «التفريع» (1/ 777): «الرسالة» (541-140): «عقد الجواهر 
الثمينة» (/ 745): «جامع الأمهات» (؟51).: «الكافي» (081). "المعونة» (5/ 11750), لمقدمات 
ابن رشد» (7/ 0257١‏ «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب -١8١/14(‏ بتحقيقي). 

وهوةايفا :يدهن الحنابة: 

انظر: «المغني» .)350١ /١1(‏ «المقنع» لابن البنا 7/1 ))١١١‏ «شرح الزركشي» (179/57), - 
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بالتأويل» قالوا: وكذلك لا يؤخذ'" للخوارج ما أصاب أهل الجماعة منهم. من 
دم أو جراح. إلا أن يوجد مال بعينه فيد عليهم. 

فأقول: يحتمل -إن شاء الله- أن يقال: ما أصابه أهل البغي من أموال أهل 
العدل بالتأويل» فهو على وجهين: 

انه تاريل يشكل مدل وتكرة لاسي يحم التعطا فيه وكاحد لا فية 
أن يؤدّى إليه سابقٌ من النْظر عند قوم؛ وإن كان ذلك خطأ عند أهل التحقيق» فما 
كانت هذه سبيله؛ أمكن أن يقال: إنهم لا يتبعون فيما استهلكوه على ذلك بشيء. 
وعليه أكثر العلماء. وقد قيل -أيضاً-: إنهم يضمنون. 

#* وما كان مما لا يشكلء والخطأ فيه ظاهر» وهو لايجري على طريقة أخذدٍ 
العلماء ونظرهم وتأويلهم بوجه من الوجوه وإن بَعْد. بل يكون وقوعهم فيه 
بجهل» وخروج عن طرق العلم بكل حالء وتأويلهم باطل باتفاق؛ فسبيل ما كان 
هكذا: أن يتبعوا به؛ لأنه -بلا شك- أكلّ مال بالباطل» وقد حرم الله ذلك» وأمر 
بالقيام بالقسط وقال -تعالى- في الفئة الباغية: «فإن فاءت فأصلِحوا بَيْنْهُمًا 
بالْعَدْل وَأَقَسِطُوا»4 [الحجرات: 4]: فمن الإصلاح والعدلة أن مرك اقيرف 
والظلامات إلى مستحقهاء ويعدى المظلوم على الظالم؛ هذا هو العدل والإقساط 
كما أمر الله -تعالى-» والكلام إنما هو فيما استهلكوه من الأموال؛ وأما ما وجد؛ 
فالاتفاق على أنه مردود لصاحبه. وهذا كله تفصيل في الأموال» وأما في الدماء 
والجراحات؛ فالأظهر أن لا قود في شيء من ذلك على حالء إذا كان إصابتهم 
ذلك بتأويل» سواءً في ذلك ما كان لهم فيه شبهة» أو كان من الخطأ المتفق عليه. 

والفرق بين الأموال فيما قَصَلْتَهُ وحقوق الأبدان: أنّ القصاص لا يثبت إلا 
> «الواضح» (؟/ ,)75١5‏ «شرح المختصر» لأبي يعلى (؟/ 45 5): «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي 
)١7775(‏ «الروايتين والوجهين» (؟/7707))» «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (059/60). 


)١(‏ في نسخة أبي خبزة: ايوجدا. 


الإنحاد 7 ]0 


بتعمّد التّعدي والظلم؛ وغرْمُ المال المتلف ثابتٌ على كل حال من قصد الخصّبء؛ أو 
ار بقاع توليك اناو قر اولاق مرا الالو لاز مجنت ادك د لانو له لتنا 
يقع عليها التكليف. كالناسي والطفل: جَمّل الشرع ذلك كله أسبباً للتَبّد''' بالغرم؛ 
فلم يتوقف إغرام المتلفات من الأموال على قصد التَعَدّي فقط. 

وأما أمر القود والقصاص: فمن باب العقوبة والعذاب؛ فلم يثبت إلا على 
من تعمد ظلماًء لكن قد ينبغي أن يقال: فإذا سقط القود من مثل ذلك؛ لكونه لم 
يتعمد العدوان؛ فكان يجب أن يعقبه العقل والأرش إذا كان التأويل باتفاق» 
كالحال في جنايات الخطأء فيكون ذلك فرق ما بين التأويلين في الدماء» كما كان 
الغرم فرق ما بين التأويلين في الأموال؛ فهو قول صحيح, ووجه ظاهر مستقيم؛ 
وهو الأرجح عندي. والله أعلم. 

ونحوه يقول أبو محمد بن حزم'"» قال في أهل البغي: إن خرجت طائفة» إما 
بتأويل خطأ: كالخوارج ومن سّلَكَ تلك الطريقء وإما بلا تأويل» لكن طلب رئاسة» 
رتسي لدان سيت ان مل تق بين لذ لكان معنن فإ عاتن الطاشن 
هي الطائفة الباغية» ففرضُ على أهل العدل قتالهم, إمَّا حتى يفيئوا إلى الله 
ويتركوا طلبهم للريّاسة'"» وتأويلهم الفاسد, فإذا تركوا ذلك؛ فلا شيء عليهم إلا 
القود في المتعصّبةٍ وطالبةٍ الدنيا فيمن قتّلواء أو الدّية» يعني: إذا قبل ذلك منهم 
أولياء المقتول. 

قال: وأما المتأولة: فالدية فقط. ولا قود في ذلك وكلهم يضمنون ما أتلفوا 
من الأموال. 

وعند الشافعية قولان: أحدهما ما تقدم من قول الشافعي وتفصيله. 

)١(‏ كذا في الأصل والمنسوخء ويمكن أن يقال: «للتعمّد الغرّم». 


(5) في «المحلى» /1١(‏ لاق 310354104 .)1١1/‏ 
( أثبتها أبو خحبزة: «للدية». وكتب في الهامش: «كذاء ولعلها: للرياسة». 
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والثاني: أنه يجب على أهل البغي الضَّمان على كل حال فيما أتلفوا؛ لأنه 


0000 


ولهم في تأويل هذا القول وجهان: 

أحدهما: أنه يراد به الضمان في القصاص وسائر الأحكام. 

والثاني: أن ذلك في غير القصاصء وأما القصاص فلا يجب قولاً واحداً؛ 
لأنه يسقط بالشبهة» وقد كان لأهل البغي شبهة في القتل بتأويلهم؛ فهذا القول 
نحو مما ذكرناه. 

فصل 

واختلف أهل العلم فيما وجد بعينه من أموال أهل البغي في أيدي فريق 
العدل؛ فال الشافعي”": ((إيجب رده على صاحبه؛ لأنه مال مسلمء قال: ولا 
يستمتع من أموالهم بدابة تركبء ولا متاع» ولا سلاح يقاتل به في حربهم., وإن 
كانت قائمة» ولا بعد تقضّيهاء ولا غير ذلك من أموالهم؛ وذلك أن الأموال في 
القتال إنما تحل من أهل الشرك الذين يتحولون إذا قدر عليهم؛ فأما من أسلمء 
قلا يؤخذ ماله». وروي نحو ذلك عن على”" -رضى الله عنه-. 

وذهبت طائفة”' في الخوارج إلى أنهم تغنم أموالهم. وحملوهم محمل 

.)179 25019 /10/( انظر: «مختصر المزني» (2509 /571)» «الإقناع» (17/4)) «حلية العلماء»‎ )١( 

)١(‏ في «الأم» (5/ 775): وانظر: «منهاج الطالبين» (9/ 191-197)» «التهذيب» للبغوي 
(90/ 381). «البيان» للعمراني 8/1١‏ ) «المجموع) (وطل/ره١5).‏ 

وهو مذهب الحنابلة في المشهور عنهم؛ انظر: (المقنع؟ لابن قدامة (7/ ,))61١‏ «رؤوس المسائل 
الخلافية» ,)017١/5(‏ ارؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (7/ .)١177‏ 

زضفق انظر: اامصنف عبدالرزاق» ال لي «الخراج» لأبي يوسف (ص 60 
)0 «المحلى» »٠0٠/1(‏ «الإشراف» (747/5)) اموسوعة فقه علي بن أبي طالب» (ص .)١1١١‏ 

(4) كالحسن بن حيء قال: أموال اللصوص المحاربين مغنومة مُخَمِّسةء ما كان منها في 


الانحاد [ 6" ] 


٠. 2و‎ 


أهل الكفر» واستدل من ذهب إلى ذلك بما تضمَّتَة ظواهر الآثار في شأنهم. 
وأنهم: ١لا‏ يجاوز إيمانهم حناجرهم»» وأنهم: 'يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية»”""» وأنهم: «شرٌ الخليقة)”"» إلى غير ذلك مما ورَّدٌ فيهم» مما ظاهره 
التكفير””"» وفرقوا بينهم وبين غيرهم من أهل البغي. 


-22 وقد ردٌ كلامهما ابن حزم انظر: «المحلَى» (11/ 0307 .)1١‏ 

وقال ابن المنذر في «الإشراف» (97/0") عن هذا المذهب: هذا قول طائفة من أهل 
الحديث, ولا أعلم أحدا وافقهم على هذه المقالة. 

.)104 مضى تخريجه بالتفصيل (ص‎ )١( 

)١(‏ أحاديث ذكر الخوارج وصفاتهم كثيرة مشتهرة» والصفات المذكورة في «الصحيحين». انظر 
-على سبيل المثال-: اصحيح البخاري) (الأرقام 1174ل 6 4ل 51ل 501 117501 لالكق 
لاد 13ت وسقت لوت "37ت 3914 1/477). واصحيح مسلم) (الأرقام .)1١18-1١517‏ 

(؟) وقد فصّل تفصيلاً حسناء وجمع بين النصوص التي فيها ذكر الخوارج؛ وأنهم شر الخلق 
والخليقة» والنصوص التي فيها تحريم دم ومال المسلم؛ وكذا الآيات التي فيها ذكر البغاة: ابن حزم 
في «المحلى» .22١5-٠١١ 5 /1١(‏ فانظره هناك. والله الموفق. 

أما بالنسبة إلى تكفيرهم؛ فالأصل عدمه. ما لم يقم برهان واضح على ذلك. فمن وصل منهم 
إلى إنكار مُجْمَ عليه معلوم من الدين بالضرورة» كمن يقول ببعث نبي» أو ينكر سورة يوسفه. فهو 
كافر. وذهب غير واحد من المحققين إلى هذاء قال الشاطبي في «الموافقات» (0/ -١1170‏ بتحقيقي): 
«ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام؛ والأصل بقاؤه حتى يدل 
دليل على خلافه». وأكده بمؤيّدات» وتعرض للمسألة في كتابه العظيم «الاعتصام؛ (9/ 20161 1794١)؛‏ 
وأيده بعمل السلف. قال (7/ :)١15١‏ «وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع 
العظمىء ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم؛ والدليل عليه عمل السلف 
الصالح فيهم»؛ ثم ذكر صنع علي في الخوارج؛ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام» وكذا هجر 
السلف لِمَعْبدِ القدري» ولم يقيموا عليه حدّ الردة» وصنيع عمر بن عبدالعزيز مع الحرورية. 

ثم قال (1/ 546- ط. ابن عفان): «ومن جهة النظر: إنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى وَلِمًا تشابه 
من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق» ولا متبعين لما تشابه من 
الكتاب من كل وجه؛ ولو فرضناهم كذلك لكانوا كفاراً؛ إذ لا يتاتى ذلك من آخصلر في الشريعة إلا مع رد 
محكماتها عناداً وهو كفر وأما من صدّق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متبع للدلييل» 
فمثله لا يقال فيه: إنه صاحب هوى بإطلاق» بل هو متبع للشرع في نظرهء لكن بحيث يزاحمه الهوى في - 
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وذهب قوم إلى التفريق بين أن يظفر بعسكرهم., ولهم فئة يلجؤون إليها أو لا 
تكون لهم فئة؛ فمن تاب منهم؛ رُدُ إليه ما عُرف أنه له من مال وسلاح وكراع؛ دون 
من كانت له فئة وأَصّرّ على أمره؛ وأظنه قول أصحاب الرأي”". قال أبو محمد 


- مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات؛ فشارك أهل الهوى في دخول 
الهوى في نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. 

وأيضا؛ فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب واحد. وهو الانتساب 
إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات؛ حيث نفاها من نفاها؛ فإنا إذا نظرنا إلى 
مقاصد الفريقين وجدنا كل واحلٍ منهما حائماً حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث؛ وهو 
مطلوب الأدلة» وإنما وقع اختلافهم في الطريق؛ وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معأ فحصل في 
هذا الخلاف الشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. 

. وأيضاً؛ فقد يعرض الدليل على المخالف منهم؛ فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده؛ كما رجع 
من الحرورية الخارجين على علي -رضي الله عنه- ألفان» وإن كان الغالب عدم الرجوع. كما تقدم 
في أن المبتدع ليس له توبة». ا..ه 

وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو هذا في امنهاج السنة النبوية؛ (5/ -١4‏ وما بعدها)» وفي «الردٌ 
على البكري» (ص 7550-750907)) ولمجموعة الرسائل والمسائل» (5/ 25١5-١199‏ فانظر كلامه فإنه 
من النفائ » وقلّما تعثر على مثله-بالاستطراد والتأصيل والتقعيد- في غيره. 

وهذا -أعني: عدم التكفير- ما نْحّى إليه جماهير العلماء والباحثين؛ كما تراه في «الاقتصاد في 
الاعتقاد؛ (الباب الرابع: بيان من يجب تكفيره من الفرق) للغزالي؛ «أصول الدين» للبغدادي (ص 
سفغسسس ةن" افتح الباري» /1١1(‏ 2075-7417 واشرح مشكاة المصابيح) (١/#١-م:١)‏ للشيخ 
علي القاري» و«حديث افتراق الأمة) للصنعاني. 

)١(‏ مذهب الحنفية في أموال أهل البغي من سلاح وكراع. أنه: يجوز الاستعانة بها على 
حربهم؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ رُدْت إليهم؛ على ما ذكره المصنف في التفريق بين من كانت 
لهم فئة يلجؤون إليهاء ومن لم تكن لهم. 

انظر: «تحفة الفقهاء» (71/7), «اللباب» (5/ .)١66‏ «الهداية» (7/ 5706).» «البناية» 
(847/6)) «بدائع الصنائع» (1/ .)١5١‏ لإعلاء السئن» (31737-571/17). 1 

وهذا مذهب المالكية؛ انظر: «جامع الأمهات» (ص »)2١5‏ «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ 
6 ) «الذخيرة» ,))١5-1١/١1(‏ احاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟ (5/ .)7"6١‏ 

ونقل ابن حزم في «المحلى» )٠١1/١1(‏ عن مالك أن مذهبه كمذهب الشافعيء وهذا خطأ | 
على مالك. 


الإنجاد [ /الا5 ] 
لالت سا0 
ابن حزه”©: ولا يحل أخذ شيء من أموالهم؛ وهي مضمونة على من أخذها إلا ما عقر 
في حال القتال من فرسء أو كسر من سلاح؛ فلا ضمان فيه؛ وكذلك لا شيء فيمن 
قتل منهم في القتال. وهذا نحو قول الشافعي في ذلك» وقد احتج له الشافعي حسبما 
ذكرنا عنه» وهو الصحيح: أن لا يستباح منهم مال بحالء إلا ما استهلك في حومة 
القتال لضرورة دفاعهم؛ والنظر في استصلاحهم المأمور به شرعاء لأن الله -تعالى- 
يقول: لوَلاً تَأكلوا َم موَالَكم بكم بالْبَاطِلٍ» [البقرة 5: 184]» وهؤلاء إنما أبيح قتالهم 
لاستصلاح فاسدهم؛ وردعهم عن الإقبال على باطلهم؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله 
فلم يؤذن في أموالهم؛ ولا في سبائهم بالوجه الذي أذن به في الكفار» بل كل ذلك 
منهم معصوم بحرمة الإسلام؛ إلا المقدار الذي شرع من قتالهم فقطء ولييس كل 
من وجب قتله أو قتاله يستباح لذلك ماله؛ وفيما نبّهِ عليه الشافعي ا 
من ذلك مُقَنمٌ» والحمد لله. قال الله ربنا -جل جلاله- : «فبَكر عِبَادٍ . اين 
ع بكرن لتو غ3 أخنة وليك يمن متاشم ال أجلت هخ أذ 
الأَلْبَابي» [الزمر: .]18-1١17‏ 


باب: من الدعاء والذكر المروي عن رسول الله له مما 
يختم به هذا المجموع بحول الله -تعالى- 
ميلم" عن زيد بن أرقم» أن رسول الله #8 كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبر اللهم أت نفسي 
تقواهاء وزكها أن خيرمن ذكاهاء أن وليها ومولاهاء اللهم إ: أعوذ بك من علم 


لا ينفع؛ ومن قلبو لا يخشع. ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها». 


.)1١4-1١17/11( انظر: «المحلى؛»‎ )١( 
في «صحيحه)» في كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ماعُملء ومن شرٌ مالم‎ )١( 
.)717177( يُعمل) ("ا/ا)‎ 
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مايقال إذا خرج من بيته؛ أو شرع في سفره 
الترمذي'"» عن أم سلمة؛ أن النبي #ه كان إذا خرج من بيته قال: لبسم 
ارات لل ل اللهم إني'" أعوذ بك من أن نَزل» أو نضِل» ؛ أو نَظْلِمء »أو 
نظُلّم ؛ أو نجهّلء أو يُجْهَلَ علينا». 
أبو داود” "؛ عن أبي هريرة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو له إذَا سَافَرَ قَالَ: «اللّهُمَ 


.070 في «جامعه» في أبواب الدعوات (باب رقم‎ )١( 

وأخرجه الحميدي (30), وأحمد (705/5: 18 7371))؛ وعبد بن حميد ))١575(‏ وأبو 
داود .)20١95(‏ وابن ماجه (598/5), والنسائي في «المجتبى» (// 4 280). وفي اعمل اليوم 
والليلة» (كى لاى)ء والحاكم ,)019/1١(‏ لوت في «الحلية» (// 56)) لوقي ,)56١7/6(‏ 
والخطيب في «التاريخ» ))١51/١١(‏ وهو صحيح. 

وانظر: «صحيح الترمذي» (77/75) لشيخنا الألباني -رحمه الله-. 

.» ... كذا في الأصل والمنسوخ: وصوابه: (إنا نعوذ‎ )١( 

(؟) في اسننه؟ في كتاب الجهاد (باب ما يقول الرجل إذا سافر) (رقم /709). 

وأخرجه أحمد (؟/177), والنسائي في «المجتبى» (777/8)» وفي «عمل اليوم والليلة» 
(000).: والطبراني في «الدعاء؛ ))8١8(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ (7494): والمحاملي في 
«كتاب الدعاء» (رقم 717) من حديث سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 

وقال شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (/1/ 744- ٠0-ط.‏ غراس) ما نصُه: 

وله طريق أخرى. يرويها شعبة» عن عبدالله بن بشر بشر الخئعمي» »عن أبي زرعة» عن أبي هريرة .. 
به وزاد في رواية: «اللهم! ملكا بلملة: واعلا نكاد 

أخرجه الترمذي (1774)» والنسائي في (الاستعاذة)» وأحمد »)50١/7(‏ وقال الترمذي: احديث 
حسن غريب»» وهو كما قال أو أعلى؛؟ فإن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الخثعميء وقد وثقه ابن حبان. 
وقال أبو حاتم: ااشيخ»؛ وروى عنه جمع من الثقات -غير شعبة- منهم سفيان الثوري. 

وله متابع عند الحاكم (؟/ 49)) وله شاهد من حديث ابن عباس .. أتم منه: أخرجه ابن حبان 
(475)»: وأحمد (707/1 و700-7984), وابنه -أيضاً- من طريق أبي الأحوص عن سيماك بن حرب» 
عنه. وسنده جيد. 

رمس ا أخرجه مسلم (5/ ))٠١8‏ والترمذي (07470). والنسائي في 
«(الاستعاذة»» وابن ماجه (/288)) والدارمي (35817/7)» والطيالسي :)١١18٠0(‏ وأحمد (5/؟87). وقال - 


0 
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نت الصّاحِبُ في السسّمر وَالْحَلِيفةَ في الأهل اللَهُمٌ إِنْي أَعُوذْ بك مِنْ وَعْنَاء 
السَّقَرِء وَكابةٍ الْمُقلَبِِ وَسُوء الْمَْظَر فِي اهل وَالْمَا اللهُمٌ اطْو لَنَا الآرْض» 
وَهَوَنٌ عَلَينَا السّفرة. 

وفيه " عن ابن عُمَرَء أن رَسُولَ اله كَانإذا اسنتوَى عَلَى بعيره خارجا 
إلى سَفْرِء كبر يّرَ قَلاناء تم قال «سبحَان الذِي سَخْر ناهذا وما كنال مرف ونا 
إلى ناليو [الرخرف: ؟١].‏ اللْهُمَ إني أُسألّكَ فِي سَفْرنَا هَذَا الب وَالتَقَوَى. 
الكل 15 لأف انلو كو تدر لقا ازلجة اسعن لا ريه )اللو 
أَنْتَ لجال الل وَالْحَلِيفَة في الآمل وَالمالة+ :وإذا 3 قَالْهُن وَرَادَ 
فد داكو تاقرةا غابذوة: إزبا شايتو د 0 007 


ما يقال إذا ودع مسافراً أو جيشاً 


أبو داود”"'» عن عبدالله الخطمي قال: كان النبي 4# إذا أراد أن يستودع 


- الترمذي: «حديث حسن صحيح؛؛ وليس عندهم الفقرة الأخيرة في طَيّ الأرض.. وزادوا: "ومن 
الحَوْر بعد الكؤر» ومن دعوة المظلوم؛؛ وزاد مسلم وابن ماجه وأحمد: وإذا رجع؛ قال مثلها. ورواه 
البيهقي (60/ .4)56١‏ انتهى. 

.)1049 أي «سنن أبي داود» في كتاب الجهاد (الباب السابق) (رقم‎ )١( 

باحك ياي اميا في كا الجي ليجنا برل إارقب إلى بو الجرع رتور 
(رقم ١37‏ )). 

ووقعت زيادة عند أبي داود -بعد هذا- وهي: «وكان النبي 9ه وجيوشه إذا عَلوا الثنايا؛ كبّرواء 
وإذا هبطواء سبّحواء فوضعت الصلاة على ذلك». 

ورواه عبدالرزاق (4575)» والترمذي (751515). والنسائي في «التفسير»ء و«عمل اليوم والليلة» مسن 
«الكبرى») -كما في «التحفة» »-)١1/5(‏ وابن خزيمة (50157): وأحمد (7/ 1415 210١‏ والطيالسي 
( »© والدارمي (7837/5) دون هذه الزيادة. 

وهذه الزيادة لا تصح في الحديث المرفوع؛ فهي مدرجة في الحديث؛ وسيذكرها المصنف قريباً. 

وأيضا؛ فإن قوله: «فوضعت الصلاة على ذلك» شاذة. 

وانظر تفصيل الكلام عليها: (اصحيح سنن أبي داود» (/19/ -7207-701١‏ ط. غراس). 

() في «سننه! في كتاب الجهاد (باب في الدعاء عند الوداع) (رقم .)51١ ١‏ 
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الجيش قال: الأستودع الله دينكمء وأمانتكم؛ وخواتم أعمالكم». 
قال ذا ساعد في سفره أو صوب 


أبو داود”"'؛ من حديث ابن عمر: ... وكان النبي #8 وجيوشه إذا علوا 
الثنايا؛ كبرواء وإذا هبطوا؛ سبّحواء فوضعت الصلاة على ذلك. 

البخاري”"» عن أبي موسى الأشعري: قال: كنا مع رسول الله 4 فكنا إذا 
أشرفنا على واد؛ هلَلنا وكيّرناء وارتفعت أصواتناء فقال النبي ##: «يا أيها الّاس! 
ارْبعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنه معكمءإنه سميع قريب». 

مسلم””» عَنْ أبِي مُوسىء أَنّهُمْ كَانُوا مع رَسُول الل 4 وَهُمْ يَْعَدُون في 


8 
- 


َي قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلَّ كلما علا نيه َادَى: لا إِلَهَ إلا الله وَاللَهُ كبر قَالَ: فقَالَ 


- والذي في مطبوع «السئن»: «وخوائيم». 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم, وانظر: «السلسلة الصحيحة"» (رقم .)١8‏ 

وأخرجه النسائي (600)). وابن السني (598)؛ كلاهما في «عمل اليوم والليلة»» وابن أبي شيبة 
في لمسنده! -كما في إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 707 رقم 0459)-., وابن قانع في «معجم الصحابة» 
»)١١5/(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ١47/15(‏ رقم 0417)»: والمحاملي في «الدعاء) (45- 
١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 1805 رقم 5077)» والحاكم (48-917//5). والبيهقي 
(387/0)) وهو صحيح؛ كما في «الأذكار» /١(‏ 607). 

)١(‏ في «سننه (رقم 7049)؛ وقد سبق قريباً الكلام على هذه اللفظة» وأنها مدرجة في الحديث. 

(؟) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) (رقم 
15.© وتتمته: «تبارك اسمه؛ وتعالى جذه). 

وأخرجه البخاري نحوه (رقم 2577785 21509 3755٠٠‏ وفيه زيادة. 

وأخرجه مسلم في «صحيحه)» في كتاب الذكر والدعاء (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) 
(رقم )37١5‏ بالزيادة» وستاتي في الحديث الذي بعده. 

(”) في اصحيحه) في كتاب الذكر والدعاء (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) (10) 
(175). 

وأخرجه البخاري (رقم 5737845 7585451409). 
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نبي الله 4#: «إنكم لا تَنادُونٌ صم ولا غَائِبّاك» قَالَ: فَقَالَ: (يَا أبَا مُوسَى -أَؤْ: يَا 


عَبْدَالله بْنَ يس - آلا أَدلّكَ عَلَى كلِمَةٍ مِنْ كنز الْجَنقه؟ قلّتْ: ما هِيّ يَا رَسُولَ 
اللَّ؟ قالَ: دلا حَوَلَ و 0 إلا باللّه). 


ما يقال في السفر إذا أقبل الليل؛ أو نزل منزلاً 


أبو داود”, عن عبدالله بن عمر قال: كان رسول الله جه إِذَا افر فَأَكبَلَ 


)١(‏ في «سننه؟ في كتاب الجهاد (باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل) (رقم )51١7‏ من 
حديث الزبير بن الوليد» عن عبدالله بن عمر» به. 

وإسناده ضعيف؛ لأجل الزبير بن الوليد هذاء فهو مجهول. 

وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/5/7) على قاعدته في توثيق المجاهيل. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» .)3١794(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (2077) وابن خزيمة في 
لاصحيحه! (2)701/7 والحاكم في «المستدرك» )٠٠١/5 5١/١‏ وأحمد(55/982177/5١)‏ 
والبيهقي في «الكبرى)» (60/ 7637). 

وانظر: "ضعيف سنن أبي داودا /١١(‏ اا-ط. غراس). 

قوله: «يا أرض»ء ربي ورَبّكِ الله» بكسر الكاف؛ لأن الخطاب للأرضء قيل: فيه إشعار بأن 
للأرض شعور بكلام الداعي» وقيل: خاطب الأرض اساعاء.والأول هو الشيرات نالقية إليه 4#. فقد 
كلكة وضا له الجياة: 

ثم شر الأرض نفسها هو الشر الذي لا دخل فيه لشيء معين من صفاتها. 

وشر ما فيها من صفاتها كاليبوسة والبرودة وضدهماء هو الشر الذي فيه دحل لغلبة صفاته.» 
وشر ما خلق فيها هو شر ما استقر فيها من الحشرات والبهائم. وشر ما يدب عليهاء أي: يتحرك عليها 
من المؤذيات وإن كان مندرجاً فيه» لكن صرح به اعتناءً بالاستعاذة منه لعظم شره. وكذا تخصيص 
الأسود كالأفعى» وهو الحية العظيمة التي فيها سواد. وهوأخحبث الحيات لذلك. 

قال الخطابي: ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. فالبلد من الأرض ما كان مأوى 
للحيوان» وإن لم يكن فيه بناء ومنزل» وقال: يحتمل أن المراد بالوالد: إبليسء وما وَلّد: الشياطين» 
قلت: ويحتمل أن المراد كل والد ومولود على عموم النكرة في الإثبات» كما في قوله -تعالى-: 
هِعَلِمَتَ نَفْسٌ ...4 والله -تعالى- أعلم. 

قال ابن علان في «الفتوحات الربانية» (1777/7) تعليقاً على قول الخطابي: «ساكن البلد: - 
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الئل قَالَ: 9 يا أَرْضُ» رَبّي وَرَبّكِ الله أعُوذ بالل من شرك وَشرُ مَا فياش وَشَرٌ 
لحرن فورب فق يا قلق رائرد باللرية كوو هوه وي اعد 
وَالعتريق وق ساكن اللدة ومين ولد وَمَا وَلَدَه. 
مسله”"» عَنْ خؤلّة بنت حكيم قَالَتْ: بعت رسول اللّهِ #ه يقول: لمَنْ 
َل ملا م قَالَ: أغرة كلما ص لله اناك يراه بالحكن) لا بور كر 
حَنى يَْتَجِل من مَنِْلهِ ذلك». ظ 
ما يقال في الانتصار بالله إذا غزاء وعند خوف العدو 


أبو ا عن أنس قال: ا ال 0 إِذَا غِرًا قَالَ: «اللهم أَنتَ عَضْدِي 
وَنُصيريء بك أَحُولُ» وَبك أَصُولُ وبك أَقَايِلُ». 


وأسند ابن المنذر”" إلى أبي موسىء أن رسول الله #ه كان إذا خاف قوم 


- الجن»؛ أي: بناء على أن المراد بالبلد الأرضء ومنه قوله -تعالى-: لوَالْبَلَدُ اليب يَخْرْج َبَائَهُ بإذْن 
رَبّوِ4, وهو الظاهر؛ لآن النبي © إنما قاله في البراري لا في الأبنية» أما إذا أريد بالبلد ما هو الفائر 
حانن الأبية لل للد ياوى السيراد من الأرمن الغايل للأنة ويرهه فل الماك بالن. 

)١(‏ في «صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء (باب في التعوّذ من سوء القضاء. ودّرك الشقاء) 
(غ78()6؟). 

(؟) في «سننه؛ في كتاب الجهاد (باب ما يُدُْعى عند اللقاء) (رقم 57757). 

وأخرجه الترمذي (701/8)» وأبو عوانة (5/ 87): وأحمد (7/ 184))» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة؛ (5 56)» وابن حبان (223771)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص :.)5١‏ وفي «الدعوات 
الكبير» (575)» والضياء في «المختارة» (2778/5 7179 رقم ل 53551 2)37737 وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 01) من طرق عن أنس -رضي الله عنه-» ووقع عند بعضهم زيادة في أوله؛ وقال 
الترمذي: احسن غريب». 

وانظر: اصحيح سئن أبي داود؛ (7/ 12877- ط. غراس) لشيخنا الآلباني -رحمه الله-. 

(؟) في «الأوسط» (القسم المفقود). 

والحديث أخرجه: أبو داود .)١1677(‏ والنسائي في «الكبرى» (8771: 5777 ١٠)؛‏ وفي اعمل 
اليوم والليلة؛ ))56١(‏ وأحمد (115-414/4).؛ والطيالسي (25754» والروياني (551)» والبزار - 
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قال: «اللهم إني أجعلك في نحورهم, وأعوذ بك من شرورهم). 
مسلو'" عن عبدالله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله #ه على الأحزاب 
قَالَ: «اللّهُمَ مُنْرِلَ الْكِنَابِ سّريع الحِسّابء هَازمٌ الأحْرَابِ اللهم اهْزِمْهُمْ 
وزلزلهم». وفي بعض طرقه”": «اللَّهمَ مل اناه وَصُجْرِيَ السّحَابِ وَهَازِمَ 
الآحْرَّاب؛ اهْرمهُم وَانَصِرْنا عَلَيْهِم). ا 
ما يقال إذا رأى قريةً يريد دخولهاء أو بلدا 


أسند ابن المنذر”” إلى صهيب؛ أن رسول الله 4# لم ير قرية قط يريد 


- (715) في امسانيدهم»؛ والحاكم في «المستدرك» »)١57/7(‏ وابن حبان (41/765)» والقضاعي 
(1587).» وابن المقرئ في «معجمه) (17104). والطبراني في «الأوسط» (275071)» وابن السني في 
اعمل اليوم والليلة» (2254» والبيهقي في «السئن» (0/ 707), وفي «الدعوات» »)57١(‏ وابن حجر 
في «الأمالي المطلقة؛ (ص 77١)؛‏ من طرق عن أبي موسى الأشعريء به. 

وقال الحاكم: لمحم عل كر ملهنا»» ووافقه الذهبي» وصححه العراقي /١(‏ 740» والنووي في 
«رياض الصالحين» (رقم 447- تحقيق شيخنا الألباني)؛ وحسئّنه الحافظ ابن حجرء كما في «الفتوحات 
الربانية» .)١5/5(‏ 

وانظر: «صحيح سئن أبي داود؛ (777/0- ط. غراس). ‏ 

)١(‏ في «صحيحه) في كتاب الجهاد والسير (باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو) 
١1717١ )5(‏ ). 

وأخرجه البخاري (9779 3 4116 577417 414لا 17151). 

(1) في باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء )7١(‏ (1747). وهو طرف من 
حديث قال فيه النبي «له: «يا أيها الناسء لا تتمنوا لقاء العدو ...2. 

وأخرجه البخاري (37814 3724877 7976 37014 77717). 

(؟) في القسم المفقود من «الأوسط». 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)877-517/١/57(‏ والنسائي في «المجتبى» (9/ 017/7 
و«السنن الكبرى» 5٠١ /١(‏ رقم 01779 و707/0 رقم 8471).: وفي #عمل اليوم والليلة» (04, 
4 010 ). وابن خزيمة في اصحيحه» (75070).؛ والطحاوي في «المشكل) (7/ .))5١16‏ وأبو يعلى 
فى «المسئد الكبير» -ومن طريقه الضياء في «المختارة» (8/١/1-1/ا‏ رقم 7)-, والخرائطي في - 
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دخولهاء إلا قال حين يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أَظلَلْنَ ورب الأرضين 
السبع وما أَقلَلْنَ ورب الشتياطين وما أَضَلَلْنَء ورب الرياح وما أَذْرَيْنَ؛ أسألك 
خير هذه القرية» وخيرٌ أهلهاء وخيرٌ ما فيهاء وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ أهلهاء 
وشرٌّ ما فيها». 
ما يقال إذا قفل من غزو أو سفر 
مسلم'"؛ عن عبدالله بْن عُمَرٌ: كان رول الله 4# إذا فل مِنْ الجُيوش أو 


السترَايا أو احج أو الُْمْرَه | إذا أُوْفى عَلَى تيت أو مَذفَدِ كبر تلاناء ثم قَالَ: «لاً 
َه إلا الل وَحْدَهُ ل شريك لَه أ لُ اكه وله الْحَُْ وَمُوَ عَلَى كل ثشيء في 


إآ 
8 
- 2 
و 


م امه 


آيبون» تاتون عَابِدُونَ: سَاجِدُونَ لِرَيْنا حَامِدُونَ» صدق الل وَعذَه ولص عبدة 


ممم 


وهرم الْأحْرَّابَ وَحَدَة). 


0 «مكارم الأخلاق» (1/ 47 رقم 878): والمحاملي في «الدعاء؛ (4: 050). والحاكم في 
«المستدرك» »457/١1(‏ ؟/ .23٠١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (010), والطبراني في «الدعاءة 
)ل وفي «المعجم الكبير) (49؟0)) وابن حبان في (صحيحه» (5/ 1470- 075 رقم0/09؟1- 
(الإحسان»)؛ وأبو نعيم (57/7).» والبيهقي في «الكبرى» (0/ 07١؟)‏ من طرق عن موسى بن عُقبة 
عرو عظاء بن أن مواد مق أده عن صنب السيار عن متهي انناف نه 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد». 

وقال الهيئمي في «المجمع' :)١336/1١(‏ «رجاله رجال الصحيح. غير عطاء بن أبي مروان 
وأبيه. وكلاهما ثقة). 

وأبو مروان» ذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 7509)؛ وروى عنه جمع؛ فإسناده حسن. 

وحسّن إسناده الحافظ ابن حجرء فيما نقله عنه صاحب «الفتوحات الربانية». 

وله طريق آخر إسناده صحيح عند النسائي في «الكبرى» (707/0 رقم 27 و«عمل اليوم 
والليلة»؛ (017)». ومن طريقه الطحاوي في «المشكل» (7/ .)7١10‏ 

)178( في «صحيحه' في كتاب الحج (باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره)‎ )١( 
.))3( 

وأخرجه البخاري (2.10/917 7990 7:85 33746 1175). 


الإنجاد [ 546 ] 


البخاري””» عَْ نس بن مالِلكم فَالَ: كنا مَمَ رسول الله #9 مَقَفْلّهُ مِنْ 
فونانت التحديية وق : لما َشْرَفنَا عَلَى المَدِيئَةٍ قَالَ: «آيبُون» تَايُون عادو 
ربا حَايدُون». فلَمْ يل َُولُ ذلك حت َل الْمَدِيَةَ صلى الله عليه وسلم 

تم كتاب (الإنجاص). والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم ليها 

وهذه النسخة المباركة أمر بنسخها سيدنا ومولانا: الخليفة الإمامء الوائق 
بالله -تعالى-» المعتمد عليه أمير المؤمئين أبو العُلىء ابن سيدنا ومولاناء الأمير 
المجاهد في سبيل الله: أبي عبدالله» ابن سيدنا ومولانا المجاهد في سبيل الله: 
أبي حفصء ابن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنينء أآدام الله -تعالى- 
أيامهم. وشكر اعتناءهم بالعلم واهتمامهم. وجعل ...'" إليهم؛ في وقت تتكامل 
سعوده. وتتتابع بالمسرة وفوٌه بمّه. 

وكان كمالها في عشر جمادى الأولى سنة .. 

نقلت هذه النسخة المباركة من الأصل العتيق الذي ... هو أصل المؤلف 
الل ميقطة ةلك مق تخيذالله (وكنا ان الناسة دلخل شكل تلبس خير 
واضح)”". 

انتهت بحمد الله وتوفيقه. 


اد د د د 


)000 في ااصحيحه ا في كتاب الجهاد والسير (باب ما يقول إذا رجع من الغزو) (رقم 16 
(5) كتب الناسخ في الهامش بعدها: «مأكولة». 


[فوة من كلام أبي خبرة. 


- فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على حروف 
الهجاء 

- فهرس الآثار مرتبة على قائليها 

- فهرس الأعلام مرتبة على حروف الهجاء 


- فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب مرتبة 
على حرف الهجاء 

- فهرس المصطلحات الواردة في متن الكتاب 

- فهرس المذاهب الواردة في متن الكتاب 

- فهرس قوافي الشعر والرجز مرتبة على 
حروف الهجاء 

- الموضوعات والمحتويات 


الإنجاد: فهرس الآيات 


]) 548 [ 


فهرس الآيات القرانية 

السورة والآية رقم الآية 
سورة البقرة 

«وإن يَانُوكم أسَاَى وهم وَهَْ محم يكم إخْرَاجهُمْ ...4 [40] 
ا ]٠٠6[‏ 
ضفو وَاصْفَحُوا حت بتي ال بأذو» ]٠١69[‏ 
2 عَلَيْكُمُ الْقِصّاصُ فِي الَْتلّى» 41] 
5 1/ال] 
«كيِب عَلْيِكُمْ الصيّام» [#اما] 
لوَلاً تأكلوا أَموَالكُم بتكم بالْبَاطِل» [144] 
لرَقَاتلُوا في سَبيل الله الْينَ يُقَاتلُوتَكُمْ ولا تَمتَدُوا4 [19] 
«رأخرِجُوهُم سن حيِث أخرجُوكم والْبََُ أ 0 ]1١91[‏ 
(وَلا وهم ند منج الام حى يكم فيه . ]1١941[‏ 
لوَمَاتلُوهُمْ حَتَى لا تكون فِتَنَةَ ويكون الدينٌ لله . 35 [19- 
106] 
طفَمَنِ اغتَدَى عَلَيِكُمْ فَاغتَدُوا علي بل ما اعتّدَى عَلْكُم ...8 [194] 
نوا في سبل الله ولا ُو يكم إَِى المهلكة4 [1964] 
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الإنجاد: فهرس الآيات 


لاوَمنَ الثاس مُن يَشرِي نَفْسَهُ اتِعَا مَرْضَّات اللو» 
لِيسأنُوتك مَاذا فقون قل ما ما قم من حير ... 4 
(كيب عَلَيكم الال وَهُوَ كرة كم ...> 
9ِيسْألُونَكَ عَن التشهر الْحَرَام قِتَال فيه قل قِتَالٌَ فد فيه كبير» 
«ولا يرَالُونْ يُقاتَلُونَكُمْ حَلى يكم عن دييكم ...4 
ارلا نَكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ حَتى يُؤْمِن» 
لتَلكَ حُدُودُ اللو لا تَْتَدُوهَا ...4 
امن ذَا اللي يُفْرضُ الله فَرْضا حَسَنا فَيضَاعِفَهُ لَهُ4 
(يا يها اللي آمنوأ أَنْفهُوا من طَيبات ما ست ...4 
لا يُكَلْفُ اللَهُ تفساً إلا وُسْعَهَا» 
سورة آل عمران 
(يئه ات كات » 
«إن الله لأَيَحْفَى عَلَيْهِ شّئْءٌ في الأرْض ولا ِي السّمّاء» 
ويس نا في الأ ين سل ووو َلَى الله اكب ...> 
#ولتَكن مَك مه يَدْعُونَ إلى الخير وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوفو . * 
اَذ عَدَوْتَ نأك 1 الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِلَ لقتال » 
ؤرما كان لِنفْس أن تَمُو ت إلا بإذن الله كناب 4 
ؤثل ل كم في يكم لبد لَب لهالل . 3 
(إن الي نَوُوا نكم يَْمَ الََْى الْجَهْمَان ... > 
لوَلَقَدْ عَمَا الله عَنِهُمِ» 
(رَلَوْ كنت قظا لظ القَلْب لآنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ...> 
لوَشَاوِْهُم في الآمْرٍ» 
ؤرَمَا كان لي أن َل وَمَن يلل يَأ ما غَلَوْم لام 
َقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا َاتلُوا في سيل الل أو اذقعُوا» 


«ولاً تَحْسَبنٌ الْلرينَ قيلُواً في سيل الله مانا بَلْ أحيَاةٌ عند 


رَبّهِمْ ُو . فرحِينَ ما آنَاهم الله م مِن نَضْلهِ» 


[/7و١٠]‏ 
[6١1١؟]‏ 
[5١1؟]‏ 
[/1١١؟]‏ 
[/ا١؟ا]‏ 
[١1؟؟)]‏ 
[9؟1؟] 
]١146[‏ 
3/1" ؟] 
[185] 
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الإنجاد: فهرس الآيات 


9وَلتسْمَُنُ مِنَّ الْلِينَ أُونُوا الكتَاب من فَْلِكُمْ ...» 

(يا أَيَْا الِْينَ آمنوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا ... » 
سورة النساء 

<إن الزن بن يأكلُون أمْوَالَ اليَامَى ظلْماً...» 

إن لَمْ يكن لَه وَلَدَ ووَرنَهُ با فَلأمُه الثلّث» 

حرمت عَليِكُمْ أمْهَائُك» 

لوَالْمُحْصَاتُ مِنَ النسّاء إلا ما مَلَكْتَ أَيِمَائَكُم» 

ؤرَلا تدلُو أنْفَْكُمْ إن الله كان بكم رَحيماً» 

إن الله أي أن مله به 4 

دن الله يم مركم أن تؤدواً لأمَانَات إِلَى أَمْلًِا 5 

(يَا أيه الِْينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوُسُولَ 5 


«رَمَا كم لا تُعَاتلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ ...4 
(أينمانَكُونوا يُدرِككُم الْمَوْتُ» 

ؤِنَقَاتِلَ في سيل الله لا تكلفُ إلا نَفْسَّكَ» 

9رَافتُوهُمْ حيْث وَجَدتمُوهُمْ» 

ؤوَلاً تتَخِذُوا نهم وَلِيا ولا نصيراً» 

لفن اْتَزلوكم فلم يُقَاتَلُوكُم وَألْقَا إِيكُمْ السلَمْ ...4 
«قإن لم يَتَِلُوكمْ يلقو ليك السئلّم ...> 

لفان كان من قوم عَدُوَ لكُمْ وَمُوَ مؤْين. 5 

2 . وَإن كان من قَوْ ينك وهم مياق‎ ١ 

رمن يل مؤي 0 جَهَنْمُ خالدا فيهًا . 00 
لا يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غير أذْلي الضْرر ... 
نَمل الله الْمُجَاهِِينَ بأ ِأمُو مُوَالِهِم و َأَنْفسِهِمْ عَلّى 00 
قوع ركلا رغة الله الخ » 


]1١845[ 
]٠٠١[ 


]٠١[ 
]11[ 
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59١ [‏ ] الإنجاد: فهرس الآيات 


ََتفلَ اله اُجَاهِدينَ على الَْعِينَ أبثرً عظيماً» [46] 7 
ركلا َعَدَ اللَهُ الْحُستَى» [9] 7 
إن اللرينَ توَفاهُمُ الْمَلائِكَةَ ظَالِمِي أَنفميهمٌ ...4 04 5.لتء الات 
«إلأ الْمُسْتَضْعَفِينَ من لجال وَالنْسّاء وَالْولْدَانَ ...» [114-944] 11 
رمن يَخرْج بن ينه مُقاجرا إَى الله 5 04 ٠١‏ اسءليموم-5وم 
ومن يخرج من ب بيد مهَاجرا إِلَى الله ووشوله م يُْرِكَهُ ١ ]٠٠١[‏ 
الْمَوْتُ فَقَدْ َقَمَ أَجْره عَلىَ اللّو> 

إن الله لأَيَخْفِدُ أن ن يرك به ويَغْفِرٌ ما دون ذَلِكَ .... » 1] 0 
(كونُوأ تَوامِينَ بِالْقِسْطٍ» [116] ١‏ 
ََد نَل عَليِكُمْ في الْكتَاب أن إِذَا سمِمْتُمْ آيات اللو ...> [140] 6ه 
«وَلّن يَجْعَلَ الله للْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمنينَ سَبيلاً» ]1١41[‏ 0 ”, 


ا الات 
الل 


22 

«إلا الْذينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصّمُوا بالله ...4 [145-/141) 51 

وَرُسُلاً لم نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ» [154] لدت 
سورة المائدة 

«أزفوا بِالْعُقودٍ» 1 0 

9رتَعَاوَُوا عَلَى الب" وَالْقوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعْدْوَانة   ]5[‏ 6ك لاللدءل 

04 

لرَالْمُحْصّنَاتُ مِنّ اللينَ أوتوا الكِتَاب مِن فَبْلِكُمْ» 3 1 

#كونوا قَوَامِينَ الْقِسْط شهدا للّو4 01 2120600 

ِرَمَنْ اها 11 4ت 

أو يوا من الأَرْضٍ» افرفرة يذل 

9إنْمَا جَزَاُ اللي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ...> #8 م] ل 
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إن الِْينَ تأبُوا من قبل أن تَقدرُوا عَلَيْهم» 

ركبا عَلَيّهمْ فيا أن النفس بالنفس» 

لرَمَن لَمْ يَحَكُم بمًا أنزّلَ الله فأوْلَيِكَ هُمُ الْفَاسيقون» 
«وآن احكم بَيْنّهُمْ بمَآ أَرَلَ الله ....» 

لا مَّخِدُوا اليَوُودَ وَالنُصَارَى ولاه ...» 


«رمن يَولّهُمْ مكم فَإنَهُ مِنْهمْ» 


«يَا أيهَا الذِينَ آمنوا لا صَخِدوا الْذِينَ اتخَذوا ديتكم هُرُوا ...4 


كلما أَوْقَدُوا ثاراً لُلْحَرْبٍ أَطْفَاَمَا اللُّ» 
ما عَلَى الول إلا البلم». 
«يا أَيْهًا الذِينَ آمنوا عَليِكُمْ أنْفُسَكُم . 4 
سورة الأنعا 
دقل الله شَهِيدٌ بيني يكم ...> 
ٍبَإِذَا ل الْلِينَ يَحْوضُونٌ في انا فأغرض ) عَنهُم4 


لرَكدَلِكَ جَعَلْنا ِكل نبي عَدُوَا شاط الإنن وَالْجٌِ ...* 17ل-"1ل] 


وقد َل كما حرم يكم لما اضنطردكم و4 
(وَلاً توا الس التي حرم الله إل باْحَئ» 

(أن ‏ وو نمآ أل اتاب عَلَى صَئَيّنِ ين قبن 5 
ولا تزر وَاذرَة وزد رَ أُخْرَى» 

ؤوَلا يكيب كلا نفس لأ عَلَيَْا4 

وَالْبْلَدُ ال 1 2 اج تباته بإذن ريه 

<وَلَقَدْ أخذْنا آلَ فِرْعَونَ سين وَنَقص من الثْمَرّاتِ» 
«سَاوْرِيكُم َارَ الْفَاسِقِينَ* 

قا يا بها الناس إِنّي رَسُولُ الله إِيكمْ جويعا ...» 
«رإذ ذ أخل رَبك مِن بني آدَمّ من طُوُورهِم ذَريتَهُم . 5 
و العَفْوَ وَأمُرْ بالعُرفه وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ» 
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[ 595 ] الإنجاد: فهرس الآيات 


سورة الأنفال 
ليُسْألوئَكَ عَن الأثقال قل الأثقَال لله وَالسُول» 11 ممغياهغ- لامي 
١‏ 1 : 4ت 
١كة‏ 
يا أيه الِْينَ آمَنوا إذا لَقِيتم اللِينَ كَفوُوا رَحْفاً ...4 [16ددل] 7 
تََدَْاه عسو من الل ماه جهنم َس الْمَصيرُ» ] ات 
(لا تَخونوا الله وَالوْسُول وتَحُونُوا ناكم رانم تَعْلَمُونُ»* ‏ [ا؟] بلخجفة 
(قل لِللِينَ كفَرُوا إن ينهُوا يُخْفرْ لَهُمْ ما قد سَّلْفَ» [4] ٠م‏ ء5وتء 
٠أكيأااكت‏ 
جارتة رن 
لرَفَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكون فِدَنَة وَيَكون الدينُ كله لله لذ ك1 0 
212101 
لرَاغْلَمُوا أَنمَا غَتِمْتَمْ من شيء فَأن لله خمْسَة كغ] ١ع"“غع"“‏ ادف 
لا ا ا ولا 
لاسر لم م4 
لا 
ككؤتل/اوةق 
6٠وتم8اه‏ 
«يا أَيهَا الِْينَ آمَنوا إذَا لَقِيتمْ فِنهَ فَانيْنُوا ...4 [45-46] 1 
نما تعَمْهُمْ في الْحَرْبِ فَشَرَد بهم عن حَلفَق» [17ه] 101 
نما ا م قوم ةده على سنواء ...> [054] #ولءموات ١1م‏ 
لرَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطْعْتَم من قَوَةٍ وَمِن رَبَاط الْجَيْل ...4 [50] لااتامف 14وى, 
2,2,5 
«وَإن جَنَحُوا لِلسلم فَاجْتح لَهَاوَ نوكل عَلَى اللَّه» 511] سس 
كات 
(يا أيهَا النِي) حَرض المُؤْمِنِينَ عَلَى القَِال ...4 الكدة كل 5ك 


“كلت 


الإنجاد: فهرس الآيات 


إن يكن نكم عِشْرونَ صَّابرُونٌ يَغْلِبُوا يثتين. 0 


«الآن حَقْفَ الله عَدْكُمْ وََلِمَ أن فيكم ضَّعفًا» 

(إن يكن مِنكُمْ مال صَبِرة يوا ماين وإن يكن منَكُمْ 
ألف يَِْبُوا ألفينِ» 

(ما كان لِنِي أن يكون لَهُ أُسْرَى حَتّى يُنِْنَ في الأض »* 
«فكلوا مِمًا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طيباً» 

لوَالْذِينَ آمنواً وَل يُهَاجِرُوا ما لَكمْ من وَلأيْتهِم من شيءٍ 
حَنَى يُهَاجرُوأ» 

وَالدِينَ آمنوا ين نغة عاجوا وَجَاهَدُوا مَعكُمْ فَأُوْلَيِكَ 
يىْ» 


سورة التوبة 
جُبرَاءَة مّنَ الله وَرَسُوله إلى الذي عَاهَدثم . هَدْتم مُنَ الْمُمْرِكِينَ ...4 
لفْسِيحُوا في الأْض أربعة أشثهرٍ» 
«فإذًا انسَلخ الأشهر الْحُرمُ قَاكدنُوا الْمُصْرِكِينَ 


َجَدنمُوُْ ...> 


لقن تابوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الزكاة فَحَلُوا سبيلَّهُمْ ...© 


إن أَحَدٌ حَدَ من اْمُشْرِكِينَ اسسْتَجَارَكَ فأجرهُ ...»4 
م 

«اللرِين آمَئوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل الله ...4 
«دتزم حْنينٍ إِذ أحجبئكم كنرئكم» 


ٍتَاُا لين لأمُؤْمُون بالل وََباليْم الآخير . # 


]56[ 
]55[ 


]"5[ 


[/51] 
[59] 
[؟/7] 


]76[ 


[١1-؟]‏ 
[؟] 
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]6[ 
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]١١[ 
]١[ 
]١6[ 
]19[ 


+وةات؟ ١٠ت‏ 
؟'دات»95١؟‏ 
؟"'ا'ت 


؟كت51062؟ 
18 
"١‏ 


15 

مىت 771١‏ 
لك رةه 
ل ل 
اكات أككاكت 
فد 
يفن 
١عكآاءككاتث‏ 
اكات 

57 

امه 

3272 

4/اآت 
-45/ا؟كم 
رد 


ذإِن عِدَةَ الور عِند الله اننا عَشَرٌ شح دق * 
ِوَتَاتنُوا الْمُشركينَ كاف كما موتكم كافة . ف 

«يا أيهَا الذرين آمئواً ما لَكمْ ذا 00 

«إلأ روا يُعَذْكُم دابا أزيمأ» 

لحَتى يُعْطُوا الْجِْيّة عَن يل وَهُمْ صَاغِرُون» 

ٍرَجَملَ كَلِمَةَ الِينَ َقوُوا القلى وَكَلِمَة اللو ِي الماك 
َانْفرُوأ قافا وَيِقَالاً َجَاهِدُوأ أموَالِكُم وأنفسيكم ...» 
«قل أن يُصيبًا إلا مَا كنب الله لَنا ....» 

(يا بها الي جَاهدِ الَْفارَوَالْمُنَافقِينََاغْنعلَيْهمْ4 
ِلَيِسَ عَلَى الفُعفَاء وَلأَعَلَى الْمَرْضَى ...» 

عد من أنْوَالِهم صَدََة تطهرْهُم» 

إن الله اشترى من الْمُؤْمِينَ أَنفْسَهُمْ َهُم وَأَمْوَالَهُمْ ....» 
لرَعَلَى الثْلانَةِ الْلِينَ خلْفُوا» 

نا كان لآل ْم َمَنْ حَوْلهُمْ من اراب ... » 
«ولاً يطَتون مَوْطِئا يَِيظ الْكفَارَ وَلاَيَنالُونَ مِنْ عَدُوَ نيْلاً ...4 


032 


رما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِروا كافة ...4 
«يا يها اين آمنوأ قاو لين يَنُونَكُمْ من الفا ر> 
رلا ير أنّهُمْيعُونَ في كل عام مره أو موي ...> 
«ركان عَرْه شهُ عَلَى الْمّاء» 

سورة النحل 


«والأنعام َلَقَهًا كم فِيهًا دف وَمنَافِعُ ...4 
إن الله 0 بالْعَدْل وَالإِحْسّان» 


[9-8؟] 


الآخرة 
[9؟] 
[0:] 
[41] 


]05-451[ 


]7*[ 
[1ة]‎ 
]٠١*[ 
]١171[ 
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[/اوك ] 


ٍرَأرْفُوا َه الله إِذَا عَاهَدَمْ ...» [41] 

نم إن رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوأ من بَخْل م فينو ...» 0] 

وَضَرّبَ اللَهُ مكلا قَريَةَ كانت آمِة مُطمئئة » [11>7] 
سورة الوسراء 

«وَلا نر وَازِرَة وزْرَ أُخْرَى» [16] 

وما كنا مين حنى تبعت وَسُولاً» 6] 

«ولاً تَقتلُوا النفس التي حَرْم الله إلا بالْحَق» م] 
سورة الكهف 

«ضل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ...» ]6١4[‏ 

«رَأصلْبَكُمْ في جُذوِعٍ النخل» 1] 
سورة الحج 

لوَجَاهِدُوا في الله حت“ جهّادو» [/1] 

مدان حَصْمَان اختصّمُوأ في ربهم» [14] 

«أَذْن لِلْذِينَ يُقَائَلُونَ بِأنهُم ظَلِمُوأ ...» )] 

لرَجَامِدُوا في الله حَقَّ جهّادو» 0] 

فَاصْح بمَا مُؤْمرُ وض عَن الْمُشْرِكِينَ» 44] 
سورة المؤمنون 

َالِينَ هُمْ لِفُرُوجهِمْ حَافِظُون . إِلأعَلَى أَرْوَاجِهمْ ...4 2 [1-0] 

يُْجي سحَابا» [*4] 
سورة العنكبوت 

مَن جَاهَدٌ ِنَم يُجَاهِدُ لنفْسِهِ ...» 031 

59 النْسَان بوَالِدَيْه حُسْنا ...4 [4] 
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لوَاللِينَ جَاهَدُوا فِينا لنهدينهُم نهم سيُلنًا» [564] 
سورة الروم 

ٍنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً ... 4 ] 
سورة لقمان 


٠ 86‏ بالمَْرُوفي وَانة عن الْمْكَرِ وَاصبرْعَلَى ما أصَّابِكَ . .0# ]١171‏ 
سورة الأحزاب 
«إنا َناك شهدا ومبَرا وير . وَدَاعِيا إِلَى الله يديه ...»2# [45-40] 


إن الل ين مُؤذُون الله سول نهم ال....» [لاه] 

ٍِرَالَلِينَ؛ يُؤْذُونَ الْمُؤْينِينَ وَالْمُؤْينَاتَ غير مَا اكْتَسَبُوأ ...2 [06] 
سورة سبأ 

وما رُسَلْتَاكَ إلا كافة للئاس بشييراً وَتلويراً ...» 0] 
سورة فاطر 

«ولاً تَِرُ وَاذِرَة وزْرَ أخرّى» 14] 

سورة الصافات 

لمَالكُمْ كف تَحْكَمُو تَحْكمُون» الهرة 
سورة ص 

يا دَاوَدُ نا جَعَلْنَاكَ خلِيفة في الرْض ...© 1 
سورة الزمر 


«إنا أنرَلْنا إليْكَ الكِتاب بِالْحَىّ فَاعَيُدٍ اللّهَ مُخْلِصاً لَه الدّين. [7-"] 
ألاَ ِل الذي الْخَالِص ث4 

(وَلا تر اند ور أَخرّى» 11] 

<تد باد . اين يَستمعُون الَْْلَ يعُونْ أخسئة ...#6 [9١-م١]‏ 
ليَعْلَم خائئة الأعين وَمَا تَخْفِي الصدُورٌ وَالهيَْضي بالْحق» ](١-14[‏ 


انغن 


نويث 
نضريث 


لك حكن 


ةلات 


"61/ 


لضن 


ممه ١ه‏ 
38 
91 
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] 599 [ 


سورة فصلت 
لرَمَنْ أخْسَ و خسن قَْلا من دعا إِلَى الله َمِل صالِح» 
وَمَا يُلَقَاهَا 5 الدون متجزدا ما يُلْقَاهَا إل ذو حَظ عَظِيمٍ» 
سورة الزخرف 
وتاي 2 مني *4 
سورة الأحقاف 
نامر ما بأو ْم من الئل 
سورة محمد 


ِتَإِذا ليم ال لين كفرُوا فَضَّرْبَ الرقَاب ... »# 


ار يا ل 


لسبْحَانَ الذي سَخْرٌ لَنَا هَدُ 


<فَإًِا مَئا بَعْدُوَِمّا فِدَاة» 
لِك وَلَرْيْشَاٌ الله انر مِنْهُمْ ... » 

ربكم حى تلم الاير منكُمْ وَالصَابرِينَ 5 
إنلاً تّهنوا وَتَدْعُوا إلى الملم وَنتَمُ الأعْلَوْن» 


سورة الفتح 
لوَعَدَكُمُ الله مَعَانِمَ كثيرة تَأَخذُوتَها فَعَجْلَ لَكُمْ هَذِِوِ» 
<وَلوْلاً رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤَِْاتَ ... » 
سورة الحجرات 
(وَإن طَائِقتَان مِنَّ الْمُؤْمنِينَ الْتََلُوا فَأصْلِحُوا يَِنْهُمَا ...»> 


( حَنى تَفِيءَ إلى أمْرِ الله إن فَاءَتْ َأصلِحُوا ينما بالْمَدْل» 


الرفرةا 
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9وَأَفْسيطوا إن الله يُجِب الْمُقَسِطِينٌ» 1 اه 
سورة الطور 

لكل امْرىء بمَا كسب رَهِين» [1؟] 4 

سورة الد 

وإ الظْنٌ لا يُغنِي مِنَّ الْحَقّ شَيناً» [4؟] 0 
سورة الواقعة 

(إِنهُ لَْرآنْكَرِيم . في كِتَابِ مكنون . لأيَسْهُ إلا الْمُطْهْرُون» [81-19] - 
سورة الحديد 

«لقَد أَرْسَلا رُسُلَنا بيات وََنرلنا مَعهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ ...2# [0؟] /1لات 
سورة المجادلة 

«اتخذوا أَيْمَائْهُمْ جنة» 011] 114 
سورة الحشر 

لِمُوَ الي أخرَجَ الْذِينَ كمَدوا مِنْ أَهْل الْكتَابِ 2 1] 1.54 

لما قَطَعْتَمْ من لَبئةِ أو تَرَكْتمُوهَا قَائِمَة عَلَى أَصُولِهًا ...> [0] 71 الات 

0 

وَمَا أَاءً الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أ جَفْتَم علي مِنْ يل 03 4 ت0 40 

وَلا ركاب » ه.؛ 

: 6ت 

«كي لا يكون دُولَة يْنَ الأغزيَاء ا ] 1ت 

<ما أََاءً اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ من أهل الْقرَى د لل ولِلرْسُول . 0 54 فض د 

0 

5؛ت97: 

للِلْفقرَاء الْمُهَاجرِينَ الْلينَ أخرجُوا من دِيَارَهِمْ وََمْوَالِهِمْ 4‏ [4] 01ت 

(ريؤئِرُون عَلَى أَشْيهمْ وَلرْ كان بهمْ حَصَاصَة ...4 202 [4] 1 

1241 ]١ وَالِْينَ جَاءُوا من بَْدِهِمْ»‎ ١ 


(يا أي الذي آمَوأ لأ تَخِدُوأ عدوي رَعَدَكُمْ أْليَاء» 


<إِن الله يُحِبُ اين يُقَاتلُونَ في سبل صَفاً ...> 
(يا أيهَا لين آمنوأ هَل أدلُكم عَلَى يِجَارَةٍ تْجِيكُم ...> 
سورة المنافقون 

«اتخذرا أَيِمَانَهُم د 

سورة التغابن 
«قائقوأ الله مَا استَطْعْئة» 

سورة القلم 
همالك كيف نَحْكْمُون» 

سورة الجن 
لوَأمًا الْقَاسِطُون فَكَانُوا لِجَهَمَ حَطَباً» 

سورة المزمل 


ل كه وميه > اك 7 00 1 
«وآخرون يَضْرِبُونَ في الأرْض يبْتغون مِن فضل الله ...4 


سورة القيامة 
«رٌجُوه ْمَل اضرة . إِلَى ربا َطِرة» 
سورة النازعات 
وَنْهَى النفس عَنِ الْهَرَى» 
سورة الغاشية 
سورة البينة 
لم يكن الينَ كمَرُوا مِنْ آهل الكتّاب وَالْمُشْركين...> 
وما دوا إلا لِيحبُدُوا الله مُحْلِصِينَلَهُ الدّينَ حُتَْاء 
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[ 7301 ] الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على حروف الهجاء'" 


طرف الحديث أو الأثر الراوي أو القائل الصفحة 
آخى النبي ##ه بين سلمان وأبي الدرداء 3 الات 
آذن رسول الله ه بالغزو وأنا شيخ كبير يعلى بن منية لات 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أنس 24> 
ائذن لي فلأقل (ث) محمد بن مسلمة 1 
اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه (دث) أم سليم كلمت 
أنَدَعٌ هذا الذي يعذب بعذاب الله؟! (ث) عو 4ت 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ... سهل بن الحنظلية /57 ١‏ 
أتي أبو موسى برجل ارتد عن الإسلام (ث) أبو بردة ؟لكات 
أتي بهم رسول الله#ه يوم أحد. فجعل يصلي على ابن عباس ات 
عشرة عشرة» وحمزة كما هو ... 
أتي علي بزنادقة 3 ىلت 
يق احدء فإنما عليك نتن« لعن ات 
أجاور قوما لا يغدرون (ث) أبو موسى “ات 
اجتنبوا السبع الموبقات ... أنق هريزة اح 
إحرص على الموت» توهب لك الحياة (ث) أبو بكر 0 
أحسنوا إلى محسنهم أنق يكل ١‏ 
أحسن والله؛ لأن أكون أفتيته بها ...(ث) معاوية 5ت 
أحلت لي الغنائم ... عبدالله بن عمرو بن ٠6278/لات‏ 

العاص 

أحلت لي الغنائم ... جابر بن عبد الله 0ع 


)١(‏ رمزنا للأثر بحرف (ث)» وما كان من الأحاديث والآثار في التعليق رمزنا له بالحرف (ت) 
بعد رقم الصفحة. 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


أحىّ والداك؟ 


أخرجوا نبيهم؛ إنا لله وإنا إليه راجعون (ث) 


أدوا الخائط والمخيط 


إدفنوني في ثيابي» فإني مخاصم (ث) 


إدفنوهم في دمائهم 


إذا أردتم التعريس» فتنكبوا عن الطريق 


إذا استنفرتم فانفروا 


إذا أطعم الله نبياً طعمة» فهي للذي يقوم من بعده 
إذا اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار 

إذا أكثبوكم -يعني : غشوكم- فعليكم بالنبل 

إذا اكثبوكم فعليكم بالنبل 

إذا بلغت وادي القرى فشأنك به (ث) 

إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما 

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ... 

إذا جاوزت وادي القرى ...(ث) 

إذا سافرتم في الجدب .. 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض 
إذا لقي الرجل الرجل» فقال: متّرس فقد أمّنه ...(ث) 
إذا وجدتم الرجل قد غل» فاحرقوا متاعه ... 
ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما 


ارجع فاستأذنهما 033 


ارجع» فلن أستعين بمشرك 

ارجع فلن أستعين بمشرك 

أردفني رسول الله #© ذات يوم خلفه 

أردفني رسول الله #ه ذات يوم, فأسرٌ إلى حديثا ... 
أرمل رسول الله 9 إلى عبينة والغارث بن عوف:.. 
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] 704 [ 


أرواحهم في جوف طير خضر ... 

استعان رسول الله # بيهود بني قينقاع... 
أستودع الله دينكم وأمانتكم ... 

أسلِم 

أسْهِمٌ لمن أتاك قبل أن يتفقأ قتلى فارس (ث) 
أشيم النائى ف بيزتهم انق 

أشتري منهم سابقتهم ؟! (ث) 

أشهد بالله (ث) 

أصبنا طعاما يوم نخيبر ... 

أصبنا غنما للعدو ... فمر النبي بالقدور ... 
أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ... 

اصطلحوا في صلح الحديبية على وضع الحرب 
أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون أنتم ... (ث) 
أعطى رسول الله ## صفوان بن أمية مئة من الغنم 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحدّ قبلي ... 


أعفُ الناس قَتَلّة: أهل الإيمان 

اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 

اعلموا أن كل آسيرامن اسارى المطلفيق :-.(نق) 
اعلم يا عمروء أن أطوع الناس لله عز وجل 
أشدهم بغضا للمعصية ...(ث) 

أغار رسول الله #ه على بني المصطلق وهم غارٌون... 
أغر على أبنى صباحاً وحرّق 

اغزوا باسم الله في سبيل الله ... 


اغزوا ولا تغلوا... 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


عبدالله بن مسعود 
ابن عباس 

عبدالله الخطمي 
أنس 

عمر 

أبو بكر 

أبو بكر 

أبو هريرة 

عبدالله بن أن أوفى 
تعلبة بن الحكم 
عبدالله بن مغفل 
المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم 
00 

الزهري 

جابر 


عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن أبي أوفى 


عمر بن الخطاب 


أبو بكر 
ابن هين 
أسامة بن زيد 


بريدة 


بريدة 


30> 
كلت 


ومع وم 


رون 

كلامت 
امات 
246569 
87ت 
32> 


كل 
وفك 
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الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم؟ 
أفلا تتقي الله في هذه البهيمة ... 

أفلا حبستموه ثلاثا؟! (ث) 

أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟! 
أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! 

اقتلهم ما كانت لهم فئةٍ يرجعون إليها ...(ث) 
اقتلوا شيوخ المشركينء واستبقوا شرخهم 
اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم 
اقتلوه 

أقلَّ العيب على المرء أن يجلس في داره (ث) 
أقرها حتى يغزو منها حبل الحلبة (ث) 
أقيدونا بعبدالله بن خباب (ث) 

ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا ؟!(ث) 
ألا إن القوة الرمي ... 

ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه ... 


ألقها فإنها لا تحل لرسول الله ولا لأحدٍ من أهل بيته 
الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أكبر الله أكبر» وفاء لا غدر ... (ث) 

الله أكبر (ث) 

الله الله ياعمرو فيما أوصيتك به (ث) 

اللهم اصْحَنا بنصحك 


0,74 
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[ 75 ] الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


اللهم أمكني من ابني أب الحقيق مجاهد موت 
اللهم أنت الصاحب في السفر أبو هريرة > 
اللهم أنت عضدي ونصيري أنس 3 
اللهم إني أجعلك في نحورهم أبو موسى نذ 
اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ابن عمر 4 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل أنس 14 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل زيد بن أرقم اا 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك سعيد بن المسيب كرون 
اللهم إني لم أحضر ولم آمر ... (ث) عمر ١آلت‏ 
اللهم اهدني فيمن هديت الحسن بن علي 5ت 
اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر الغامدي ١0١-١6١‏ 
اللهم رب السماوات السبع وما أظللن صهيب 14> 
الله منزل الكتاب» سريع الحساب ... عبدالله بن أبي أوفى 4 
اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب ... عبدالله بن أبي أوفى لذ 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً ... << عائشة وما 
أما إن الحج من سبيل الله (ث) ابن عمر ]ات 
أما بعد فإن أشار رجل إلى عدوه بيده إلى 

السماء ...(ث) عمر ان 
أما بعد» فقد جاءنا كتابك ...(ث) أبو بكر ١‏ 
الأمانة خير من الخاتم.... (ث) أبو ذر 4ت 
أما والذي نفسي بيده» لولا أن أترك آخر الناس 

ببانا ...(ث) عمر لات 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ... ابن عمر ل 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ... جابر 74 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ... أبو هريرة هفورنن 
أمر رسول الله ك أسامة بن زيد ... عروة بن الزبير ات 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


أمر رسول الله #» بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود ... 

أمر رسول الله © زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم 
أمر لي -أي النبي ه- بشيء من خرثي المتاع 
أمرني -أي النبي ##- فيما سقت السماء العشر... 
أمرهم أن يصبروا على دينهم ...(ث) 

أم سليط أحقء؛ وأم سليط من نساء الأنصار ...(ث) 
أمّر رسول الله ##© أسامة بن زيد ... 

إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا 

إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا 

أن أسهم لمن أتاك ...(ث) 

إن أعش -إن شاء الله- لم يَبِق أحدمن 
المسلمين ...(ث) 

أنا أعلم الناس بالنفل ...(ث) 

إن أُمْر عليكم عَبْدٌ مجدّع يقودكم بكتاب الله 

أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله 

أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة ...(ث) 
أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 


أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 

أنا فنتكم 

أنا فئة كل مسلم (ث) 

أنا فئة المسلمين 

أنا فئة من تحيز إلي (ث) 

أن أسهم لمن أتاك قبل أن يتفقأ قتلى فارس (ث) 
إن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم ... (ث) 
أن دعها -أي مصر- حتى يغزو منها حبل الحبلة (ث) 


عروة بن الزبير 
عقبة بن عامر 


عقبة بن عامر 
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إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ... 
أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب 

أنت وما سمعت من رسول الله 4# أعلم (ث) 
أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب (ث) 

الطوثا لي لهم بتهدهم 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 

إن فرّ رجل من رجلين فقد فر ...(ث) 

انظرء عَلامْ اجتمع هؤلاء ؟ 

إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين (ث) 

إن كان في الساقة كان فيها 

إن لم يجد إلا مشقصاً فليجهز به (ث) 

إن نزلتم بقوم فامر لكم ... 

إنا عاهدناهم على إعطاء الجزية ...(ث) 

إنا كنا لا نخمس السلب ...(ث) 

إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام 


أنّ أبا عبيدة بن الجراح قتل نصرانياً استكره 


مسلمة على الزنا ...(ث) 


إنّ أبا عبيدة قتل رجلاً أراد امرأة عن نفسها ...(ث) 
إن ابني سعية القرظيان أسلما ورسول الله يه 


محاصر بني قريظة 
إن الأرض لا تقدس أحداً ...(ث) 
إِنّ أعفٌ الناس قثلة: أهل الإيمان (ث) 


إن الله -عز وجل- إذا أطعم نبياً طعمة» نهي 


للذي يقوم بعده 

إن الله -عز وجل- رفيق يحب الرفق 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
إن الله كتب الحسنات والسيئات 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


البراء بن عازب ٠‏ 


فاطمة 
ابن عباس 
0 
سهل / علي 
ابن عباس 
رباح بن ربيع 
عائشة 

ابن عباس 
عقبة بن عامر 
عمق 
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الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار [ 78606 ] 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له أبو أمامة 1 
إن الله يدخل بالس م الواحد ثلاثة نفر في الجنة .2 عقبة بن عامر 15-6 
إن الأشعريين إذا 1 ملوا في الغزو ... أبو عرس م١‏ 
إن أم سليم اتخذت يوم حئين خنجرا (ث) أنس 41م 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه أبو هريرة م 
إن بعدي من أمني قوم يقرؤون القرآن... أبو ذر 06ت 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية . أبو ثعلبة الخشني 10 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم... أبو بكرة ل 
إن الربيع وكنانة ابني أبي الحقيق كتما رسول 
الله © أموالهم ... ابن عباس 241 
إن رجلاً يهودياً أو نصرانياً نخس بامرأة مسلمة ... (ث) عوف بن مالك الأشجعي 2 4لادت 
أن رسول الله 4# أخذ الجزية من مجوس البحرين2 الزهري د 
أن رسول الله ## أخذ الجزية من مجوس هجر202 عبدالرحمن بن عوف 074ت. 0170 
أن رسول الله ## استعان بناس من اليهود الزهري 4ت 
أن رسول الله » آسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ابن عمر 4١‏ 
أن رسول الله 4# بعث سرية فيها عبدالله بن 
عمر قبل نجد أبن عمر 5 
أن رسول الله #ه بعثه إلى ناس من خثعم ... خالد بن الوليد ككات 
أن رسول الله 9 جعل للفرس سهمين ابن عمر ١؛‏ 
أن رسول الله #© حرق نخل بني النضير ... ابن عمر يفف يد 
0 
أن رسول الله #ه خرج يوماء فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت عقبة بن عامر 14 
إن رسول الله #© دخل مكة عام الفتنح وعلى 
' رأسه المغفر و و 
أن رسول الله © رد ستة آلاف من سبي هوازن عروة بن الزبير م 
أن رسول الله #ه رغب في الجهاد. وذكر الجنة ... يحيى بن سعيد ل 


]ا/٠١‎ [ 


أن رسول الله 4# شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان 
أن رسول الله # صالح ابني أبي الحقيق على أن 
لا يكيو ا ٠‏ 

أن رسول الله #» صلى على شهداء أحد ... 

أن رسول الله #ه غزا تسع عشرة غزوة 

أن رسول الله © فدى رجلا من المسلمين أسرهما 
العدو برجلين من المشركين ... 

أن رسول الله 4# قتل يوم بدر ثلاثة صبراً 

أن رسول الله 4# قسم غنائم حنين بالجعرانة 

أن رسول الله © قسم للفرس سهمين؛ 
وللرجل سهماً 

أن رسول الله #© قضى في السلب للقاتل ... 

أن رسول الله © قطع نخيل بني النضير وحرقها 
أن رسول الله #ه كان إذا أناه الفيء» قسمه في يومه ... 
أن رسول الله #ك كان إذا أراد غزوة ورَى غيرها 
أن رسول الله ## كان إذا استوى على بعيره 
خارجا إلى سفر 

أن رسول الله #» كان إذا خاف قوماً قال: ... 

أن رسول الله © كان يسهم للخيل ... 

أن رسول الله #© كان عهد إليه -أي : أسامة 
ابن زيد-... 

أن رسول الله 4# كان يعدل بيئناء فعدل بينهن 
عمر (ث) 

أن رسول الله ## كان يغزو بهن -يعني: النساء- 
فيداوين الجرحى ... 

أن رسول الله # كان ينقّل بعض من يبعث 
من السرايا لأنفسهم خاصة ... 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


عوف بن مالك الأشجعي 
عوف بن مالك الأشجعى 
كعب بن مالك 


ابن عمن 
أبو موسى الأشعري 


الأوزاعي 


أسامة بن زيد 


خرن 
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الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 
أن رسول الله 4# كان يتقّل الربع بعد الخمس 4 


أن رسول الله ##» لما وجهه -أي: معاذ- 
إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كال حالم ديناراً 
أن رسول الله 4# لم ير قرية قط يريد دخولها 
إلا قال حين يراها: ... 

أن رسول الله #ه نفل في البدء والرجعة 

أن رسول الله © وأبا بكر وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه 

أن رسول الله 4# وَدَى العامريين بدية المسلمين 
أن رسول الله #© يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس 
إن شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم 


أن عثمان دعا مرتداً إلى الإسلام ثلاثاً ...(ث) 

أن علياً استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهراً (ث) 
أن علياً استتاب رجلاً مرتداً (ك) 

أن علي -رضي الله عنه- حرّق قوماً ...(ث) 

أن عمر -رضي الله عنه- أمر بصلب العلج 
الذي تعمد كشف المرأة المسلمة (ث) 

أن عمر -رضي الله عنه- فعله -أي: الزيادة 
في الجزية- بأهل السواد (ث) 

أن عمر -رضي الله عنه - كتب إلى أمراء 
الأجناد ...(ث) 

أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر -رضي الله عنه- 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله #© ... 

إن فرس المجاهد يستن في طوله ...(ث) 

إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله #© ... 


]ا/1١[‎ 
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6 


5284 

الك ا 
/ااات 
لادكت 
؟اكت 
ملكت 


ميلك 
للك 
6ت 
“دهت 


3,4 
موت 


]ا/ئ١[‎ 


إن فناء أمتي بالطعن والطاعون 0 


إن فى الجنة مئة درجة ... 


إقامينا انيقي الكريي 


إن قريشاً هادنت رسول الله © وصالحته على 


أربع سنين 


إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله... (ك) 


إنكم لا تنادون أصم ولا غائيا ... 

إن له أجر شهيد 

إنما الأعمال بالنية ... 

إنما الإمام جنة» يقاتل من ورائه ... 

إنما أنزلت هذه الآية بيننا معشر الأنصار ...(ث) 
إنما بنو المطلب وينو هاشم شيء واحد 

إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 

إنما بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد 

إنما الدنيا بلاغ» وخخير البلاغ أوسعه (ث) 

إنما سمل النبي 4# أعين أولئك 

أن المرأة لتأخذ للقوم ... (ث) 

إن معاوية كان يسير بأرض الروم ... (ث) 

إن المغبون من حرم طاعة الله ...(ث) 

إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
إن من ضيق منزلاًء أو قطع طريقاً فلا جهاد له 


إن ناسأ من المسلمين كانوا مع المشركين ...ث2 
أن النبي #© استوهب مسن سلمة بن الأكوع 


امرأة من السبي 5 ظ 


عامل البحرين ... 
إن النبي أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


أبو بكر 


أبو هريرة 

أبو أيوب الأنصاري 
جبير بن مطعم 
عثمان بن عفان 
حبير بن مطعم 
أبو بكر 

أنس 

أبو هريرة 

عمرو بن عبسة 
أبو بكر 

أبو سعيد الخدري 
معاذ الجهني 


ابن عباس 


الزهري 


يل 
رذن 


لاكلات 


١‏ مف رون 
خرف 

54١ 

تغرف 

رضن 

١5 

١46 
5]ت52آاه‎ 
5ت‎ 
هاه‎ 

ارك 

5 

51 
'_'ت 

١ 
01ةات‎ 
١6 


ككت 


:*ودت 


بك لاا 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


أن النبي # أمر بالشهداء من أحد أن يدفنوا من غير 
صلاة عليهم 

أن النبي ##ه بعثه سرية وحده 

أن النبي #ه بعدما فتح مكة عنوة ترك لمن معه من 
الستلميق اهلهم د 

أن النبي 4# رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير 
في قميص من حرير ... 

أن النبي #ه صالح عبدة الأوثان على الجزية ... 
أن النبي #ه قبل فدية المال من أسارى بدر 

أن النبي © قدم حمزة» فكبر عليه عشرأً ... 

أن النبي #© قسم يوم خيبر: للفرس سهمين ... 
أن الني 4# قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف 
عقل المسلمين 

أن النبي ## كان إذا خرج من بيته قال: ... 

أن النبي © لما أقبل بالأسارى» حتى إذا كان 
بعرق الظبية ... 

أن النبي © لم يسهم إلا لفرس واحدٍ في 
حروبه كلها ... 

أن النبي © مر بامرأةٍ مقتولة يوم الخندق 

أن النبي © مر بحمزة وقد مثّْل به» ولم يصل 
على أحد من الشهداء غيره 

أن النبي© نفلهم -أي السرية التي أرسلها- 
بعيرا بعيراً 

إن تعاراقا تكنن يدلا علي أمراءاعسلنة لك 
إن النهبة لاا تحل 

إن النهبة ليست بأحل من الميتة 

إنها تخلف من بعدهم خلوف ... 


-] 7 [ 


18> 
الات 


ؤت 


آكلت 


4ت 
ضرف 


/اات 


"لات 


كولات 


[ 715 ] الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


إنها ستكون فتنء ألا ثم تكون فتنة ... أبو بكرة 50 
إنها ستكون هنات وهنات ... عرفجة 08 
إنه إنما ترك الغزو -يعني ابن عمر- لوصايا عمر (ث26 نافع 59 
إنه -أي النبي #ه - أمره -أي معاذ- أن يأخذ 

من البقر ... معاذ 05ت 
إنه -أي عمر- أوّل من دون الدواوين ... (ث) عمر ليك 


إنه -أي عمر- بعث عثمان بن حنيف بوضع 


الجزية ...(ث) حارثة بن مضرب ٠دوت‏ 
إنه -أي عمر- ضرب الجزية على أهل 

الذهب أربعة دنانير ...(ث) عمر 0508-4 
إنه -أي أبو عبيدة- قتل نصرانياً استكره 

مسلمة على الزنى ... - ١4مه‏ 
إنه -أي النبي #ه - لم يعط الزبير إلا لفرس واحد... ‏ - 14:-١٠4ت‏ 
إنه -أي عمر- لما دون الدواوين قال: بمن 

ترون أبدأ ؟(ث) عمر 60 
إنه -أي النبي #ه- نهى عن السفر بالقرآن ابن عمر دن 
إن هذا اخترط سيفي ... جابر بن عبدالله ليل 
إن وجدتم فلانا وفلاناًء فأحرقوهما بالنار أنواهزيرة يل 
إن وجدته في المغنم فَخذه (ث) ابن عباس 1ت 
إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي (ث) ابن عمر ١/‏ 
إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه (ث) عمر 4 لات 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا . . أبو هريرة 1 
إني بادٍ بازواج النبي #9 ثم المهاجرين 

الأولين ...(ث) عمر ْ ليك 
إني بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيد عقبة بن عامر 8ت 
إني عوتبت الليلة في الخيل يحيى بن سعيد ١‏ 


إني لأرجو أن تكون منهم ٌ أبو هريرة اك 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار [ 2,060 ] 
إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ 

منهن ...(ث) رجل من الأنصار 0 
إني موصيك بعشر ...(ث) أبو بكر اميا 
إن ايعان تهات لله لمر وطلاك بولك) علي ءةت 
إني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يق 

يصنعه إلا صنعته ((رث) أبو بكر لدت 
إني وجدت أية في كتاب الله ...(اث) عمر لات 
إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله #ه ابن عمر فد 
أوصي الخليفة من بعدي بأهل الأمصار (ث) عمر /الادءت 
أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا ...(ث) عمر /ا/اه 
أوكلكم قتله ؟ (ث) علي 8ت 
إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم متابر ... أبو هريرة ١4‏ 
إياكم والغلول ... - دهت 
أيما امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنة - 8٠ت‏ 
أيما سرية خرجت فرجعت وقد أخفقت عروة اللخمي 9ت 
أيما سرية غزت فأخفقت كان لها أجرها مرتين - 44 
إيمانٌ بالله أبو هريرة 0 
أيهما أكثر أخذاً للقرآن ؟ جابر بن عبدالله ل 
أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو عبدالله بن أبي أوفى يل 
إيذن لي فلأقل (ث) محمد بن مسلمة لقنا 
بارزت رجلا يوم حنين فقتلته ...(ث) أبو قتادة ١4‏ 
بايعنا رسول الله ##ه على السمع والطاعة عبادة بن الصامت اهن 
بسم الله؛ توكلت على الله ... أم سلمة ل 
بعث رسول الله 4# بذلك علياً فقرأ عليهم سورة 

(براءة ) .. - نا 
بعث رسول الله عام الحديبية بين يديه المسور بن مخرمة 

غيها من كراعة .د ومروان بن الحكم ١.١‏ 


[ كالا] 


بعث رسول الله © عبدالله بن أنيس 

بعثنا رسول الله #© في جيش قبل نجد ... 

بعث النبي #ه معاذا إلى اليمن 

بعثني أبو بكر -رضي الله عنه- في تلك الحجة. 
في مؤذنين بعثهم يوم النحر ...(«ث) 

بعثني أبو بكر -رضي الله عنه- فيمن يؤذن 
يوم النحر بمنى ...(ث) 

بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر ...(ث) 

بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله # (ث) 
بل أنتم العكارون 

بمن ترون أبدأ ؟ (ث) 

بني الإسلام على خمس 

بينما رسول الله #© يقسم غنيمة بالجعرانة 
إذ قال له رجل : ... 

بيننا وبينك كفار مضر 

تؤمن بالله ورسوله؟ 

تجبر -أي المرتدة- على الإسلام ...(ث) 

تجبر ولا تقتل -أي المرتدة- («ث) 

تحبس ولا تقتل -أي المرتدة- (ث) 

تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة .. 
تستحيا -أي المرتدة- (ث) 

تسترق ولا تقتل (ث) 

تسموا بأسماء الأنبياء 

تضمن الله لمن خرج في سبيله ... 

تقدم -يعني عتبة بن ربيعة- ونادى : من يبارز (ث) 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 

تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي 4# (ث) 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


عروة بن الزبير 
مسروق 


تفن 
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65ت 


لات 


ىت 
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الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


التوبة هي الفاضحة (ث) ابن عباس 

ثلاثة كلهم ضامن على الله -عز وجل - : أبو أمامة الباهلي 

ثم أعطاني رسول الله #» سهمين؛ سهم الفارس 

وسهع الراجل سلمة بن الأكوع 

ثم قسم -أي النبي ##- فعدل عشرة من الغنم ببعير رافع بن خديج 

ثم قعد له بطريق الجهاد ... سبرة بن أبي فاكه 

جئت رسول الله ## (ث) طلحة بن معاوية 
السلمي 

جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي #ه أبو الطّفيل 

جاء رجل إلى رسول الله #© فقال : يا رسول الله ... أبو قتادة 

جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان (ث) ان عنام 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم أنس 

جاهدوا المشركين بأيديكم أنس 

جُعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار (ث»6 ابن عباس 

جعل النبي 4# على الرجالة يوم أحد -وكانوا 

خمسين رجلاً- البراء بن عازب 

الجهاد في سبيل ...حج مبرور أبوهريرة 

جهادكنٌ الحج عائشة 

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ... أبو هريرة 

حاصر رسول الله © خيبر ما بين عشرين ليلة 

إلى ثلاثين ليلة ... ميمون بن مهران 

الحرب خدعة جابر بن عبد الله 

الحرب خدعة كعب بن مالك 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم بريدة 

حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي أبو موسى الأشعري 

الحسب المالء والكرم التقوى أبو هريرة 

حسب المرء ماله وكرمه تقواه أبو هريرة 


زاغ ] 


ة:ك5ة4ت 
4 


آلىىت 
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الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


الحمد لله الذي أنقذه من النار 
خذ من كل حالم ديناراً 


خرجت مع رسول الله أ في غزاة خيبر 


خرج رسول الله #© قبل نجد ... 


خطبنا النبي # على منبر صغير» فحثنا على الصدقة 


خبار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
خير الخيل الأدهم 

خير السرايا أربع مئة 

خير الصحابة أربعة 


الخيل لثلائة: هي لرجل أجر 


الل معقود قن تراضليها اتحير إلن يوا القسانة 
الخيل معقود في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
دخلت على عمر حين طعن. فسمعته يقول: (ث) 


دعا رسول الله #ه على الأحزاب .. 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 


دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن 


دية ذمي دية 
ية ذمي ذية مسلم 


دية المعاهد نصف دية المسلم 


ذلك اشترى الآخرة بالدنيا (مث) 


أنس بن مالك ولال'ات 
عمر بن الخطاب ١6‏ 
معاذ بن جبل 66ت 
أم زيادة الأشجعية (جدة 

حشرج بن زياد الحشرجي) ولالات 
عائشة /ا6١-ممه١‏ 
جرير بن عبدالله 'ت 
عوف بن مالك الأشجعي 301 
أبو قتادة ١155-6‏ 
ابن عباس ب 
ابن عباس لات7 71 
أبو هريرة 58 
ابن عمر رفن 
عروة البارقي شت سكين 
أبو هريرة 56 
ابن عباس ”مات 
عبدالله بن أبي أوفى ند 
الحسن بن علي بن 

أبي طالب ]ات 
عبدالله بن عمرو بن 

العاص 0548 
- 5ت 


العاص وت 
3 ل 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


ذف المت عر 
ذمة ا لمسلمير' واحدة 
ذمة المسلمين واحدة 


ذهب فرس لابن عمرء فأخذه العدو 

رأيت أبا موسى أيام الفتنة يخرج صن داره» 
فيصلي مع الأمام ...(ث) 

رايت رسول الله كه يشاور أصحابه في 
الحرب (ث) 

رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل 

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 

رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامه 

رجل معتزل في شعب من الشعاب 

ردوا الخياط والمخيط 


رضخ رسول الله # رأس يهودي بين حجرين 
زمي زجل سهع في 'صدزه.فمنات ونحين مع 
رسول الله «ه 

سئل رسول الله 8 : أي الأعمال أفضل ؟ 

سئل النبي 4# عن الدار من المشركين يبيتون 
سالت عن المرأة والعبد» هل كان لهم سهم 
معلوم ؟(ث) 

سبحان الله ؟ بئس ما جزتها 

ستفتح عليكم الأمصار» وستكون جنود مجندة 


علي بن أبي طالب 


عثمان بن عفان 


ابن عباس 
عمران بن الحصين 


[ ولا ] 


يكن 
مم 
#دكتء 
”3 
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ستكون فتن» القاعد فيها خير من القائم ... 
السلب من النفل» والنفل فيه الخمس روث 
السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية ... 
سُنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب 


سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان . . 


شر الخليقة 
شر ما في الرجل: شح هالع 5-7 

الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان 
الشهداء خمسة: المطعون, والمبطون. .. ْ 
شراك -أو شراكان- من نار 

شراك من نار 

شقيت إن لم أعدل 


شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا في رسول الله ... 
شهدت مع رسول الله © فكان إذا لم يقاتل 


أول النهار 


صابروا المشركين» ورابطوا في سبيل الله ((ث) 


الصاحب الصالح خير من الوحدة. . (ث) 


صالح رسول الله # أهل نجران على ألفي حلة 
صالح عمر -رضي الله عنه- بني تغلب على 


أن يضاعف عليهم الصدقة (ث) 


صالح عمر -رضي الله عنه- النصارى ببني 


تغلب لما خوف من أمرهم (ث) 
صانعه يحتسب في صنعته الخير ... 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


أبو هريرة 

ابن عباس 

أبن عمر 
عبدالرحمن بن عوف 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

جابر بن عتيك 

أبو هريرة 

جابر 


النعمان بن مقرن 
قتادة 
أبو ذر 


ابن عباس 


داود بن كردوس 


"08 
تة5٠‎ 
5 


”امت 
فرك 

550 

"57 

يوذل 
/ط١٠-م١٠١‏ 
6١4‏ 
٠١9-٠١4‏ 
5 
66ت 
ك'ع4ت 
نفس ةن 


١6 
تؤو٠‎ 
لكت‎ 


6ت 


تده:آ١‎ 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار [ 1لا ] 


صدق ابن عياس (ث) علي بن أبي طالب 31> 
الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم ... أبو هريرة /الالات 
صلّى رسول الله #ه على حمزة يوم أحد 

سبعين صلاة الشعبي ات 
صلَى رسول الله #ه على قتلى أحدر بعد ثمان سئين عقبة بن عامر 6اات: ١18‏ 
صلَّى رسول الله #ه على حمزة سبعين صلاة 0 تل 
صلي علي على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة ث6 الشعبي ١ت‏ 
صلوا على صاحبكم زيد بن خالد الجهني ١ت‏ 
ضرب عمر الجزية على أهل الذهب أربعة 

دنانير (ث) عمر 0140-6 
عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله ... عبدالله بن مسعود يحل 
عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من فراشه 

ولحافه... عبدالله بن مسعود وات 
عرضني رسول الله ## يوم أحد في القتال ...(ث) ابن عمر غسن 
عقلت منه- أي النبي ## - الصلوات الخمس (ث) الحسين بن علي 5ت 
العقل؛ وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر (اث» 2 علي وك 
عليكم بكل كميت أغر محجل ... أبو وهب الجشمي 1 
غدّة كغدة البعير» تخرج من المراق والآباط عائشة ل 
غدّة كغدة الجمل» المقيم فيها كالشهيد ... عائشة 8٠ت‏ 
غزا رسول الله © تسع عشرة غزوة بريدة وذ 
غزا رسول الله © تسع عشرة غزوة زيد بن أرقم بد 
غزا رسول الله #» خمس عشرة غزوة البراء بن عازب 44ت 
غزوت مع رسول الله غزوة كذا وكذا ... معاذ الجهني ١00‏ 
غزوت مع النبي #ه فكان إذا طلع الفجر 

أمسك حتى تطلع الشمس النعمان بن مقرن 6 
الغزو غزوان معاذ بن جبل وما 


الغزو واجب على الناس أجمعين ث2 داود نن أبي عاصم 184 


[؟” ] الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


بعدما قطعت أوصاله _- اكات 
الغنائم كانت لرسول الله # خالصة (ث) ابن عباس لدت 
الغنيمة لمن شهد الوقعة (ث) مر ١ت‏ 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أبو هريرة هف 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس أبو هريرة رضن 
فإذا قالوا : لا إله إلا الله جابر 5 
فأذن معنا علي يوم النحر ...(ث) أبو هريرة لات 
فاعتزل تلك الفرق كلها ... : حذيفة 556 
فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام معاذ بن جبل نض 
فإن أعش -إن شاء الله- لم يبى أحد من 

المسلمين إلا سيأتيه حقه (ث) عمر ]لات 
فإن الله ناصركم. وممكن لكم حتى تتخذوا فيها 

مساجد (ث) أبو بكر وات 
فأنت شهيد أبو هريرة 34> 
فأنت وما سمعت من رسول الله كه أعلم (ث) فاطمة لدت 
فإني لا آمن أن يناله العدو أبن عمر 117 
الفداء منسوخ (ث) ابن عباس 4ت 
فرأيت أن أرده على المسلمين (ث) أبو بكر “لدت 
الفرس من النفل؛ والسلب من النفل (ث) ابن عباس 6 
فرض الجهاد لسفك دماء المشركين (ث) ابن عمر . 04 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس (ث) عمر :لدت 
فرقوا عن المنية» واجعلوا الرأس رأسين (ث) عمر /امت 
فضائلهم عند الله» فأما هذا المعاش... (ث) أبو بكر لوت 
فضّل المهاجرين الأولين وأهل السابقة ! (ث) عمر ؟ء٠وت‏ 
فطفق رسول الله 4# يركض بغلته قبل الكفار ...0 العباس بن عبد المطلب 0 


فعرفت أنه سيكون قتال (ث) أبو بكر 7 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


ففيهما مجاهد 


فقد رسول الله حمزة .. 


فكوا العانني 


فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال (ث) 
فما عملت فيها ؟ ... كذبت... 

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 

فناء أمتي بالطعن والطاعون 

فهي أول آية نزلت في القتال (ث) 

فهذه استوعبت الناس ...(ث) 

فينا معشر أصحاب رسول الله #© نزلت حين 


اختلفنا ...(ث) 


قتل -أي علي رضي الله عنه- مقاتلتهم ...(ث) 
قتل النبي # امرأة من بني قريضة لحدث أحدثته ... 
قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله (ث) 

قل أجرنا من أجرتء وأمئا من أمنت 

قد أجرنا من أجرت,ء وأمئا من أمنت 

قد أغار رسول الله كه على بني المصطلق 


وهم غارون 


قد خالفنا في ذلك قومنا -يعني قريشاً- (ث) 


قد عسل عمر ...(ث) 


قد قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله (ث) 
قسم رسول الله 4 هم ذي القربى لبني هاشم 
قسم رسول الله © يوم خيبر للفرس سهمين ... 


عبدالله بن عمرو بن 
العاصض 


ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

عمر 

أبو هريرة 


ابن عباس 
عمر 


عبادة بن الصامت 
أبو الطفيل 

عائشة 

أبو قلابة 

ابن عباس 

أم هانئ بنت أبي طالب 


عبدالله بن عمر 
ابن عباس 
أبن عمر 
أبن عمر 
جبير بن مطعم 


ابن عمر 


] + [ 


5 / 
5564 
574 


ت١‎ 


[ 75 ] الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا رباح بن ربيع خف 
قلما خطبنا رسول الله # خطبة إلا أمر فيها 

بالصدقة؛ ونهى عن المثلة سمرة كات 
قمن فانصرفن ش أم زياد الأشجعية هللات 
قم يا حمزة» قم يا علي؛ قم يا عبيدة بن الحارث علي ين أبي طالب ١1/‏ 
قم يا عمر فناد: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون عمر ارق 
قوم يستنون بغير سنتي ش حذيفة ا 
قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم سهل بن حنيف 0ت 
قل للنبي # لو أتيت عبدالله بن أبي؟ أنس ,50 
قيل: يا رسول الله. ما للخليفة من بعدك؟ سعد بن تميم السكوني “لدت 
كان أصحاب النبي #© يكرهون الصوت عند القتال(ث) قيس بن عباد هه 
كانت الهدنة بين النبي © وأهل مكة عام 

الحديبية أربع سنين ابن عمر الات 
كان رسول الله # أحسن الناس لفن ديل 
كان رسول الله © إذا أمر أميرا على جيش هلا 
أو سرية أوصاه ... بريدة فد 


كان رسول الله © إذا بعث سرية -أو جيشاً- بعثهم 


من أول النهار ' صخر الغامدي كل 
كان رسول الله © إذا سافر فأقبل الليل قال: ... ابن عمر -081 
كان رسول الله ##© إذا سافر قال : أبو هريرة 4-4 
كان رسول الله #9 إذا قفل من الجيوش أو السرايا ابن عمر 28 
كان رسول الله ## قلما يريد غزوة يغزوها إلا 

ورَى بغيرها كعب بن مالك 01 
كان رسول الله # لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن جابر بن عبد الله الات 
يغزى 


كان رسول الله #» يبدو إلى هذه التلاع عائشة ات 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار [ 6؟/ا ] 
كان رسول الله #ه يتخلف في المسير» فيزجي 

الضعيف جابر بن عبدالله ١6‏ 
كان رسول الله ##ه يحثنا على الصدقة وينهانا 

عن المثلة سمرة بن جندب 1 
كان رسول الله © يحثنا على الصدقة وينهانا 

عن المُثلة تذرانتي الحصدة 0 
كان رسول الله 4# يعرض عليه صبيان المدينة 

من الأنصار سمرة بن جندب الات 
كان رسول الله 4# يغزو بأم سليم أنس /ا4م 
كان رسول الله # يقسم ما افتتح على خمسة 

أخماس ابن عباس 6ت 
كان رسول الله ك يكره الشكال من الخيل أبو هريرة حل 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ١‏ عمر لذ 
كانت صفية من الصفي (ث) عائشة 60١‏ 
كان الجيش ألفا وخمس مئة» فيهم ثلاث مئة مجمع بن جارية 

فارس الأنصاري ات 
كان السلب لا يخمّسء وكان أول سلب خمس 

في الإسلام سلب البراء بن مالك (ث) أنس /الاآت 
كان عثمان يدعوا المرتد ثلاث مراتءثم يقتله (ث)6 سليمان بن موسى لادكت 
كان عمر -رضي الله عنه- إذا كان في السفر 

كان في آخر الناس ...(ث) الإمام مالك بن أنس ل 
كان عهد بين رسول الله 4# وبين قريش أربعة أشهر ' - 9 
كان فرض الجهاد في أول الأمر على جميع 

المسلمين كافة (ث) ابن عباس 30> 
كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب أبو تعلبة الخشني ١6‏ 
كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم ...ث6 سعيد بن المسيب لا 
كان الناس يسألون رسول الله #ه عن الخير (ث) 2 حذيفة 6 


للففة الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 
كان الناس يلزن من اللخمض ذبن معو دز الست 4ت 
كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسئتين (ث) الزهري دن 
كان النبي 4 إذا أراد أن يستودع الجيش قال : عبدالله الخطمي 4 
كان النبي 4# إذا صلى على جنازة كبّر عليها أربعاً أنس ات 
كان النبي 4# إذا غزا قال : أنس 14> 
كان النبي © وجيوشه إذا علو الثنايا كبروا ابن عمر 4/ت. 380 
كان النبي # يجمع بين الرجلين من قتلى أحد جابر بن عبد الله ١١0-14‏ 
كان النبي #© يحب أن يخرج يوم الخميس كعب بن مالك ١66‏ 
كان النبي #» يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة سمرةبن جندب 06ت 
كان الواحد لعشرة ...(ث) عطاء كت 
كان يجاء بقتلى أحد. تسعة وحمزة عاشرهم أبو مالك الغفاري هاات 
كتبت تسألني : هل كان رسول الله يغزو بالنساء؟ ث6 ابن عباس /ااه 
كتب رسول الله # إلى معاذ بن جبل وهو 

باليمن أن ياخذ من كل حالم دينار أ... الحكم 17ت 
كتب رسول الله 4# إلى ملوك الكفر يدعوهم إلى 

الإسلام ِ- 7 
كتب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي عبيدة أن 

أسهم للفرس سهمين (ث) - عت 
كتب عمر إلى أمراء الجناد (ث) أسلم مولى عمر 64ت 
كتب عمر إلى عبدالرحمن بن غنم حين صالح 

نصارى الشام (ث) - لاده 
كذب أولئك. ولكنه من الذين اشتروا الآخرة 

بالدنيا (ث) عمر 191١‏ 
كرم الرجل دينه؛ ومروءته عقله أبو هريرة لات 
كرم المؤمن تقواه؛ ودينه حسبه...(اث) عنمو /ا4 ١‏ 
كرم المؤمن تقواه» ومروءته خلقه أبو هريرة لمات 
كرم المؤمن تقواه. ومروءته عقله أبو هريرة /امات 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


كلا ! قد رأيته في النار بعباءة قد غلّها 

كلا ! والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها 
كل ذات زوج إتيانها زنى إلا ما سبيت (ث) 
كل :ا لهو به الرجل البسلم بال 


كل الصبح على المعام خرام 

كل الميت يختم على عمله؛ إلا المرابط 

كلوا الشاة وردوا بها إلى المغنم (ث) 

كم لبث النبي #© بمكة ؟ (ث) 

كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله 4# 

كنا إذا نزلنا منزل» لا نسبح حتى تحل الرحال (ث) 
كنا مع رسول الله © يوم الفتح 

كنا نغزو مع النبي #» فقي القوم ونخدمهم 
كنا والله إذا احمر البأس, نتقي به -يعني النبي 4- 
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب (ث) 

كنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه (ث) 
كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه (ث) 
كنت في جيشء؛ فحاص الناس حيصة ...(ث) 
لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه 
لأفضلنهم على من بعدهم (ث) 

لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي ... 

لأن أكون أخذتهم سلّماً أحب إلي مما طلعت (ث) 
لبث بضع عشرة حجة 

لتأخذوا مناسككم 

لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها 
لقد أذكرني أمرا كنت قد أنسيته (ث) 


عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 


ابن عباس 


عبدالله بن عبدالرحمن 


اولي الحين 
أبو هريرة 

معاذ بن جبل 
عمرو بن دينار 
علي بن أبي طالب 
أنس 

أبو هريرة 

الربيع بنت معوذ 
البراء بن مالك 
ابن عمر 

سلمة بن الأكوع 
عمر 

ابن عمر 


سهل بن سعد 


47 

وولت 
٠ات١”‏ 
١860-4‏ 
١.8‏ 
١55-١6‏ 
كلمت 

لديل 

رن 


كلاات 


48+ت 


] 7/8[ 


لقد رايت عائشة وأم سليم تنقزان القرب (ث) 
لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 4# (ث) 
لقلّما كان رسول الله ه إذا خرج في سفر إلا يوم 
الخميس (ث) 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكن أفضل الجهاد : حج مبرور 

للشهيد عند الله ست خصال ... 

للغازي أجرهء وللجاعل أجره وأجر الغازي 

لما خرج النبي #» من مكة قال أبو بكر : ...(ث) 
لما كان يوم أحدء انهزم الناس عن النبي 4# 

لم تراعواء لم تراعوا 

لم يقتل -أي: النبي 4#- من نسائهم -يعني: بني 
قريظة- إلا امرأة ...(ث) 

لم يقل رسول الله #» يوم بدر صبراً إلا 
عقبة بن أبي معيط (ث) 

لم يقسم النبي © لبني عبد شمس ولا لبتي نوفل 
لم يكن شيء أحب إلى رسول الله #© بعد 
النساء من الخيل (ث) 

يرع ما الذي ناضا .يطل علي مقا 

لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة 

له سلبه أجمع 

لو أمرت بشيء لم أسْتأمِركما فيه 

لو فقل الام لاا انملك ها اللقدت لان 
عليها بابها (ث) 

لوكان المطعم بن عدي حاتم كلسي تبي 
هؤلاء النتنى ... 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


أبو سعيد الخدري كلت 
أنس كلمت 
كعب بن مالك ١.4‏ 
أبو سعيد الخدري رذ 
عائشة 46 
المقدام بن معدي كرب ٠١7-١١“ ١‏ 
عبدالله بن عمرو /ا ١4١7‏ 
ابن عباس ١-؟؟‏ 
- كلمت 
أنس ,14 
عائشة اا“قلت ١7‏ 1 
الحكم لات 
جبير بن مطعم ]تع 5١اهة‏ 
أنس 1١‏ 
جابر بن سمرة 7 
ابن عباس 1" 
سلمة بن الأكوع 1 
سعيد بن المسيب 0 
جبير بن مطعم اننا 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


لولا أن أشق على أمتي, لأحببت أن لا اتخلف 


عن سرية 

لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه (ث) 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
ليخرج من كل رجلين رجل 

ليس على مسلم جزية 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لك ذلكء هذا وقد أمنته (ث) 
مؤمن في شعب من الشعاب. يتقي الله 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم 


المؤمنون يذ على من سواهم 


مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 

ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا 

ما أَحَدٌ إلا وله في هذا المال (ث) 

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا 
ما أخرجكن؟ وبأمر من خرجتن؟ 

ما أراكم تنتهون يا معشر قريش ... 


ما أصاب المشركون من مال المسلمين ...(ث) 


ما اغبرت قدما عبل ... 
ما تعدون الشهيد فيكم ؟ 


ابن عباس 


] 79 


ساو ال 


ككلآت 
0ت 

17 ؛ت 
كلت 

6 
ك6 
الآحكن 


[ ا ] الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


مااراتك اعدا اكد مشورة سهان ين افيه 
رسول الله 8ه (ث) :وات 
مارأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من عائشة ات 
رسول الله 8ك (ث) 
ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه جابر 64 
ما عليكم أن لا تفعلوا أبو سعيد الخدري فق 
ما ظهر الغلول في قوم قط (ث) ابن عباس و 
ما فعل النفر من بكر بن وائل (ث) عمر آلكت 
ما كان أكثر من فرسين لم يسهم له (ث) الحارث بن عبدالله 

ابن كعب ءات 
ما كانت هذه لتقاتل ! رباح بن ربيع مفخسسى 
مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس - ١ادت‏ 
داأمق رجحل اعنق يلما [لاتجعل الله 15 عشي ننه 
فكاكه .. لودل ٠ت‏ 
ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له أبو ذر ١-كء١‏ 
ما من غازية -أو سرية- تخفق وتصاب .. عبدالله بن عمرو 044 
ما من غازية تغزو في سبيل الله؛ فيصيبون غنيمة... عبدالله بن عمرو 47 
ما من فرس عربي إلا يؤذن له ... أبو ذر ١55-١5‏ 
ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين ... أبو ذر ٠ت‏ 
ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما... أبوذر ٠ت‏ 
نام فرلوة الاير له كان القطرة 1 ا 0/١‏ 
ما من مولود إلا يولد على هذه الملة... ألو هوي ١‏ 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ... عبدالله بن مسعود ١‏ 
ما يجد الشهيد من مس القتل ... أبو هريرة 5-لا١٠‏ 
المجاهد من جاهدل نفسه ... فضالة بن عبيد ٠١6‏ 
المجنوب شهيد ّ ل 
المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور علي بن أبي طالب 104 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار [ 301 ] 
المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل (ث) ابن عباس هت 
المَسلم اكحى السشلى لأارطشه ول يله و 0 
ايلج أغو الئل ؟ لأ رظتح ولا يله قن 0 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عبدالله بن عمرو بن 
العاص 516 

المسلمون تتكافا دماؤهم عبدالله بن عمرو بن 
العاص اث'ت: 
مطل الغني ظلم أبو هريرة 06 
معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي جابر 06ت 
معي من ترون» وأحب الحديث إلي أصدقه المسور بن مخرمة. 36> 

ومروان بن الحكم 
من احتبس فرسا في سبيل الله ... أبو هريرة 164 
انا اوقا من كو لدده: 110000 /اغت 
ابن كعب (ث) عمر ٠وت‏ 
من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ... عرفجة ا 
من أسلم فلا جزية عليه ابن عمر 4ت 
من انتهب, فليس منا أنس كم" 
من أنفق زوجين فى سبيل الله دعاه حزنة الجنة... أبو هريرة 54 
من أنفق زوجين فى سبيل الله - ,٠١١-48‏ 
١7‏ 

من بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه عبدالله بن عمرو بن 
العاص 504 


] 7300 [ 


من بدل دينه فاقتلوه 


من ترك مالا فلورثته 

من جامع المشرك وسكن معه. فإنه مثله 

من جاهد بقلبه فهو مؤمن 

من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من خرج مجاهدا في سبيل الله ... 

من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة .. 

من تزاف من أمترة عيعا ركرهة ب 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 

من رب هذا الجمل؟ 

من سأل الله الشهادة بصدقء بلغه الله 
منازل الشهداء 

من سأل الله القتل في سبيله؛ صادقا من قلبه ... 
من سل علينا السلاح فليس منا 

من طلب الشهادة صادقاء أعطيها ولم لم تصبه 
كن علم الردي او ركه لليترها 

من غير دينه فاضربوا عنقه 


من قاتل في سبيل الله فواق ناقة ... 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ... 
من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل الرجل؟ 

من قتل عصفوراً عَبَثاء ع إلى الله 
من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


ابن عباس 


أبو هريرة 

سمرة بن جندب 
عبدالله بن مسعود 
زيد بن خالد 

ابن عمر 

عبدالله بن عتيك 
أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو سعيد 


عبدالله بن جعفر 


سهل بن حنيف 
معاذ بن جبل 

سلمة بن الأكوع 
أنس 

عقبة بن عامر 

زيد بن أسلم 


معاذ بن جبل 
أبو موسى الأشعري 
غبدالله بن: غمرق 
سلمة بن الأكوع 
الشريد 

عبدالله بن عمرو 


تت 0ك 
:اكت 

ات 
1-1" 

1١ 


لها 


كات 


48"ت.51002 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


من قتل في سبيل الله فهو شهيد 
من قتل قتيلا فله سلبه 


من قتل قتيلاً فله كذا كذا 
من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه 


من قتل هذه؟ 
من كان بينه وبين قوم عهد. فلا يشد عقدة... 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يركب دابة ... 


من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله 


من لم يغزء أو يجهز غازيا ... 

من لي من خالد بن نبيح 

من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بغزو ... 
من نزل منزلاء ثم قال : 

من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها ... 
من يات حبر القوم ؟ 

ميراث المرتد لولده (ث) 

نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر (دث) 

نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر (ث) 

نزلت في بدر (ث) 

نزلت في بني النضير (ث) 

نزلت في عبدالله بن حذافة السهمي (ث) 


أبو هريرة 

أبو فقتادة 

ابن عباس 
أبوقتادة 

أبو بكرة 

عبدالله بن عمرو بن 
العاص 

ابن عباس 

عمرو بن عبسة 
رويفع بن ثابت 
جابر بن عبدالله 
أبو أمامة 

أبو هريرة 

خولة بنت حكيم 
الشعبى 

جابر 

علي بن أبي طالب 
أبو ذر الغفاري 
ابن عباس 

أبن عباس 

ابن عباس 


[سما] 


لات 

4 4>+ت.» 
كم 

48ت 
:/اءآت. 2176 
1ت 
/عام 
545-47 


04079 
زغرفق 
540-4145 
555-57 
“ا اكات 
لفن 


] 7: [ 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


نزلت في النفقة (ث) حذيفة “مت 
نزلت هذه الآية في المشركين (ث) ابن عباس لات 
نعمًا رأيت (ث) عمر بن الخطاب 48ت 
نعم, إلا الدّين» كذلك قال لي جبريل أبو قتادة 04 
نعم الجهاد الحج عائشة 1 45 
نعم ! دعاة على أبواب جهنم حذيفة 33> 
نعم صومعة المرء المسلم بيته (ث) أبو الدرداء 5 
نعم ... كيف قلت؟ أبو قتادة م2 
نعم» وفيه دخن حذيفة 5 
نفل -أي النبي ##- أهل السرية بعيراً بعيراً ابن من 6 
نهى رسول الله ## أن تصبر البهائم أننن ١‏ 
نهى رسول الله #» أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ابن عمر د 
نهى رسول الله #ك عن شراء المغانم حتى تقسم أبو سعيد الخدري 5-4:غ6 
نهى رسول الله #ك عن قتل النساء والصبيان 5 وف 
نهى رسول الله ه عن قتل النساء والصبيان ابن عمر 6ت 
هؤلاء أشهد عليهم ا 0 1 
هؤلاء حمقى» رضوا بالمعنى» وأبوا الإسم (ث) عمر بن الخطاب ؟ؤدت 
هبلت الوادعي أمه (ث) عمر بن الخطاب وت 
هذا كان يهوديا فأسلم, ثم رجع إلى دينه (ث) أبو موسى الأشعري 51 
هذه الثلاثة الدنائير حظه ونصيبه من غزوته عبدالرحمن بن عورف ان 
هكذا افعلوا باللقطة (ث) ابن مسعود 7ت 
هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ ابن عمر 114 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك2 أبو هريرة 7,4> 
هل تشتهون شيئا ؟ (حديث قدسي) ابن مسعود م 
هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ (ث) عمر بن الخطاب آخلات 
هل لك أحد باليمن ؟ ٠‏ أبو سعيد الخدري ه٠‏ 


هل لك من أم؟... فالزمهاء فإن الجنة عند رجليها ‏ جاهمة السلمي ٠‏ 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


هلم إلى الأرض المقدسة ... (ث) 

هم شر الخلق ... 

هم عتقاء الله 

هم من آبائهم 

عم مهم 

هو في النار 

واعلموا أن الجئة تحت ظلال السيوف 

واعلموا أن كل أسير من أسارى المسلمين (ث) 
والذي لا إله غيره» لا يحل دم رجل مسلم ... 
والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله ... 
والله إنك لخير أرض الله ... 

والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين (ث) 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ...(ث) 
والله لتقسمنهاء كما قسم رسول الله 4# خيبر (ث) 
والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء (ث) 
والله ما أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة 
ضحكها ... (ث) 

والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حنّ في 
هذا المال (ث) 

وجدت امرأة مقتلوة في مغازي رسول الله 4# ... 
وجدناه بحرا 

الوحدة خير من جليس السوء (ث) 

وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ... 

ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ ! 

لا أجده 

لا أجلس حتى يقتل (ث) 

لا أشيم سيفاً سلّه الله على المشركين (ث) 


أبو الدرداء 

أبو سعيد الخدري 
علي بن أبي طالب 
الصعب بن جثامة 
الصعب بن جثامة 
أبو هريرة 

عبدالله بن أبي أوفى 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن مسعود 
أبو هريرة 

عمرو بن العاص 
أبو بكر الصديق 
الزبير بن العوام 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
أبن عمر 

أنس 

أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

معاذ بن جبل 

أبو بكر الصديق 


[ ه78 ] 


الات 
500-014 
* 2 
لان رقنا 
86 
5:4 


الات 


4ت 
36> 

18 

اق ككت 
6١‏ 
66ت 

3, 

51١ 


لمو'ت 


[ كا ] 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا بأس عليك (ث) 

لا تحل الصدقة لآل محمد 4# 

لا تراءى ناراهما 

لا تسافروا بالقرآن 

لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ... 
لا تصلح قبلتان في أرض واحدة 


لا تعذبوا بعذاب الله 
لا تقاتل أهل القبلة (ث) 

لا تقئل المرأة إذا ارتدت 

لا تقتلن امرأة ولا صبيا («ث) 

لا تقتلوا أهل الصوامع 

لا تقتلوا شيخا فانيا 

لا تقتلوا مدبراء ولا تذففوا على جريح (ث) 
لا تقطع شجرة مثمرة .. 

لآ تقطعن شنجراً مَشْمرًا (ك) 

لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا 

لا تكذبوا علي» فإنه من يكذب علي يلج النار 
لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله (ث) 

لا تمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا 

لا تنقطع ما جوهد العدو 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 

لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو 

لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار 


لاحى له («ث) 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


ابن عمر 

عمر بن الخطاب 
الحسن بن علي 
جرير بن عبدالله 


ابن عباس 


ابن عباس 
اين عباس 
ابن عباس 
أبو بكر الصديق 


>38: 

كآمثلت 

هم 

لالم ١23‏ 
فدلا 
١75-76‏ 
/اه 6008-6 
055 

7ت2 100 


د 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا شغار في الإسلام 

لا شيء له 

لا عقر في الإسلام 

لا !ما أقاموا فيكم الصلاة 
ساماوا 

لا نجير من أجار (ث) 

لا نجير من أجار (ث) 

لا نستعمل على عملنا من أراده 

لا نورث. ما تركنا صدقة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة بعد الفئح 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة بعد الفتح 

لا ! والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة (ث) 
لا ! ولكن الرجل يذنبء فيلقي بيده ويقول: 
لاتوية (ث) 

لا ! ولكنهم إخواننا بغوا علينا (ث) 

لا يتبع مدبر (ث) 

لا يجاوز إيمانهم حناجرهم 

لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
محري ابام بدا 

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا 

لا يجهز على جريحها ... 

لا يحج بعد العام مشرك 


الصعب بن جثامة 
تعلبة بن الحكم 
ونان نقلي 
تعلبة بن الحكم 


عمرو بن عبسة 

أبو موسى الأشعري 
أبو بكر الصديق 
ابن عباس 

ابن عمر 

عائشة 

صفوان بن أمية 


علي بن أبي طالب 


الوا 
علي 


[ بم ] 


ار ارقا 
؟وكلىات 


1 


لم 
7م 
ا 


م“ات»هةقات 


761 ] الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 
لا يحل دم رجل مسلم ... عبدالله بن مسعود * 
لا يحل لأحد أن يقاتل أحداً في الحرم (ث) علي بن أبي طالب 0م 
لا يحل لأحد جهل الفرض والسئن مسلم بن العلاء بن 

الحضرمي *الاوت 
لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي رويفع بن ثابت 1ت 
ماءه زرع غيره 
لا يذفف على جريح.ء ولا يهتك ستر . . (ث) علي بن أبي طالب 523535 
لا يرث المسلم الكافر أسامة بن زيد ف 
لا يسهم للعبد. وليس له في الغنيمة نصيب (ث)2026 عمر بن الخطاب الام 
لا يسهم للعبد. وليس له في الغنيمة نصيب (ث) ابن عباس ا 
لا يقتل مؤمن بكافر 2 لمن 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله أبو هريرة ١4م‏ 
يا أبا موسىء ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ 0 أبو موسى الأشعري 41> 
يا أرضء ربي وربك الله ... ابن عمر 143 
يا أسامة. شن الغارة على أهل أبنى المنذر بن الجهم 4ت 
يا أمير المؤمنين! قوم ارتدوا عن الإسلام... (ث) أنس كلت 
يا أيها الناس» اربعوا على انفسكم أبو موسى الأشعري 34 
يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو عبدالله بن أبي أوفى امات 
يا خليفة رسول الله تسوي بين أصحاب 
رسول الله وسواهم من الناس ؟ (ث) عمر بن الخطاب .وت 
يا بني أبي الحقيق» قد عرفت عداوتكم لله ولرسوله ميمون بن مهران يديك 
ياب لا تدعو أخدا إلى المبارؤة:..- (ت) علي بن أبي طالب ١4م‏ 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ أبو هريرة 34> 
يا رسول الله. ذلك الذي لا توى عليه (ث) أبو بكر الصديق 16 
يا رسول الله ما على من يدعي من هذه 
الأبراب من ضرورة ! (ث) أبو بكر الصديق 0 

عائشة :اه 


يا عائشة» ارفقى ... 


الإنجاد: فهرس الأحاديث والآثار 


يا عمرو بن العاصء اقسمها (ث) 


يا فلان» هذا فلان» خذ من حسناته ما شئت 


يا معشر المهاجرين والأنصارء إن من إخواتكم 


قوماً ليس لهم مال 

بو نزقكه والملة يد 
يجير على أمتي أدناهم 
تس غلن المسلمين ادثاهم 
يخبر غليهم أدناهم 


يركب أحدكم الدابة» حتى إذا نقصها ردها في 


المقاسم !!(ث) 

يستتاب المرتد ثلاثا (ث) 

يستعمل عليكم أمراء .. 

يسرا :ولا تعسرا .د 

يسعى بذمتهم أدناهم 

يعقد عليهم أدناهم 

يعمد إلى سيفه» فيدق على حله بحجر ... 
يغفر للشهداء كل ذنبء إلا الدّين 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 


يمشون بها مُلِْينَ (ث) 

يمشون بها وهم كارهون (ث) 
يمن الخيل في شقرها 

يوم الحج الأكبر : يوم النحر (ث) 
يوم الحج الأكبر: يوم النحر (ث) 


قن 


الزبير بن العوام 


بريدة 


أم سلمة 


م0 
1 
؟لاه 


7١ [‏ ] الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


فهرس الآثار والأقوال مرتبة هجائياً على أسماء قائليها 


أسماء الرجال 
أسلم» مولى عمر بن الخطاب 
- أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أمراء الأجناد ... 
- لم يزل أبو ايوب يجاهد في سبيل اللّه حتى دفن بالقسطنطينية 
أنس 
- إن أم ليم اتخذت يوم حنين خنجراً 
- بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر ... 
- كان السلب لا يخمسء وكان أوّل سلب خمّس في الإسلام سلب البراء بن 
مالك 
> كنا ]ذا فلن فتولة» لا شع ب تدز الرتان 
- لقد رأيت عائشة وأم سليم تنقزان القرب 
- لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله #ك بعد النساء من الخيل 
- ليس لك ذلكء» هذا وقد أمنته! 
- أن رسول الله # كان يسهم للخيل ... 
البراء 

-لآ! ولكن الرجل يبلنس فتلت باه وريقول: لا ترب 

البراء بن مالك 
- كنا والله إذا احمرٌ البأس, نتّقي به -يعني النبي ه- 

الحارث بن عبدالله بن كعب 
- لم يسمع أن رسول الله # ضرّب لمن كان معه من الخيل لنفسه إلا 
لفرس واحد 


- ما كان أكثر من فرسين لم يسهم له 


66ت 


/الات 


١8 


كم 


1١7 


كآثلات 


+ت 


حل 


ما 


4ت 


4ت 


الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال [ 741 ] 
ا ل 22 222222 تبتك 


حارثة بن مضرب 


- إنه -أي عمر- بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية ... قت 
الحسن البصري 

- ليس الفرار من الزحف من الكبائر قادنا 

- أمرهم أن يصبروا على دينهم... 04 
الحسن بن 

- عقلت منه -أي النبي #8ه- الصلوات الخمس ١‏ 45ت 

- نزلت في النفقة يعني قوله -تعالى: لوَأَنِْفُوأ فِي سيل الله وَلاً تلقو 

بأيلديكم إلى التهلكة» 0 0 

ْ ْ خالد بن الوليد 

- لا نجير من أجار اا /وآت 
داود بن كردوس 

صالح عمر -رضي الله عنه- بني تغلب على أن يُضاعف عليهم الصدقة ١4دت‏ 
رويفع بن ثابت 

- يركب أحدكم الدابة» حتى إذا نقصها ردها في المقاسم!! 4ت 
الزبير بن العوام 

- والله لتقسمنها كما قسم رسول الله 4# خيبر لات 

- يا عمرو بن العاص» اقسمها لات 

الزهري 

- أعطى رسول الله #» صفوان بن أمية مئة من الغنم /املات 

- أن النبي #ه صالح عبدة الآوثان على الجزية... يفك 

- كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسنتين ايض 
سعيد بن المسيب 

- الحج الأكبر: اليوم الثاني من يوم النحر 6 

- كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم» يعدلون البعير بعشر شياه /ا60 


- كان الناس يعطون من الخمس 4ت 


[ :»7 ] الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


- لا نفل في غنائم المسلمينء إلا في خمس الخمس 4ت 
سلمان الفارسم 

-إن الأرض لا تقدس أحدا "لات 
سلمة بن الأكوع 

- كنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه لات 

- أن عثمان دعا مرتدا إلى الإسلام ثلاثا لا'كت 

الشعبي 

- إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله 8ه لضن 

- صلى رسول الله #ك يوم أحدٍ سبعين صلاة 18 

- صلّى علي على عمّار بن ياسرء وهاشم بن عتبة ١‏ 

- هي لمن أحياها نا 
طلحة بن عبيد الله 

- أقل العيب على المرء» أن يجلس في داره 31 
عبادة بن الصامت ٠‏ 

- أنا أعلم الناس بالنفل 14 

- فينا -معشر أصحاب رسول الله #- نزلت» حين اختلفنا 311 

العباس بن عبدالمطلب 

- أنه وفاطمة أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللّه 9ه للدت 
عبدالله بن خباب 

- آلا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا؟! م0 
عبدالله بن عباس ظ 

- اقتلهم ما كانت لهم فئة يرجعون إليها ... /3 

- أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب دلاه 

- إن فر رجل من رجلين فقد فر ... 11 

- إن لم يجد إلا مشقصاً فليجهز به 1 


- إن وجدته فى ا لمغنم فخذه ككللات 


الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


] 74 [ 


- تجبر -أي المرتدة- على الإسلام ... 

دجون ولا كل حاى المرسد اه 

- تحبس ولا تقتل -أي المرتدة-. 

- تستحيا -أي المرتدة-. 

- تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي 4# 

- التوبة هي الفاضحة 

- جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان 

- جُعِلَ على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار 
- دخلت على عُمر حين طُعن؛ فسمعته يقول: 

- ذلك يوم بدرء والمسلمون يومئ, قليل ... 

- سألت عن المرأة والعبد. هل كان لهم سهم معلوم؟ 
- السلب من النفل؛ والنفل فيه الخمس 

- الغنائم كانت لرسول الله ## خالصة 

- الفداء منسوخ 

- الفرس من النفل؛ والسلب من النفل 

- فهي أول آبة نزلت في القتال 

- قد خالفنا في ذلك قومنا -يعني قريشاً-. 

- كان فرض الجهاد في أول الأمر على جميع المسلمين كافة 
- كتبت تسألني: هل كان رسول اللّه يغزو بالنساء؟ 
- كل ذات زوج إتيانها زنى إلا ما سبيت 

- لبث -أي النبي ##- بضع عشرة حجة 

- لما أخرج النبي © من مكة قال أبو بكر: ... 

- لو كنت أناء لم أحرّقهم 


- لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه 
- لا تقاتل أهل القبلة 
- لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله 


516 
6ت 
6“ وداك'ت 
هلآكت 
30" 
5:كآ5ت 
/اا-مات 
ا "لات 
"لمات 
#اكلات 
ازفانا 
٠كقت‏ 
/اةةت 


ثكلات 


لت 

"6 

55-7١ 
داكت‎ 
"1.6 

/اادءت 

15١ 

ام 


[ :75 ] الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


- لا يسهم للعبد» وليس له في الغنيمة نصيب نان 
- ليس على مسلم جزية 4ت 
- ما ظهر الغلول في قوم قطء إلا ألقي في قلوبهم الرعب خرق 
- المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل هت 
- نزلت في بدر ات 
- نزلت في بني النضير 4ت 
- نزلت في عبدالله بن حذافة السهمي يل 
- نزلت هذه الآية في المشركين :الات 
- يمشون بها مُليبين د 
- يمشون بها وهم كارهون الادت 
عبدالله بن عمر 
- إذا بلغت وادي القرى فشأنك به يف 
- إذا جاوزت وادي القرى ات 
- أما إن الحم من سبيل الله ات 
- إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي ١/‏ 
- رضن الخاد سقف دقاء المعرمي 0 
200000 1 
- قد قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله 511 
- كفن عمر وخُنْط وغسّلء وكان من أفضل الشهداء 01 
- كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب وان 
- كنت في جيش» فحاص الناس حيصة 0 
- لو فعل الناس مثل مافعلت» ما أغلقت أمك عليها بابها 511 
- ليس بهذا أمرنا الات 
عبدالله بن عمير 
- رأيت أبا موسى أيام الفتنة يخرج من داره» فيصلي مع الإمام 1 
عبدالله بن مسعود 


- إن أعف الناس قتلة: أهل الإيمان 4" 


الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال [ 7>”0 ] 
- هكذا افعلوا باللقطة 7ت 
عبدالرحمن بن مهدي 
- ينبغي أن نضمٌ هذا الحديث في كل باب ضرق 
عثمان بن عفان 
دبيعات الدركة كذنا لاد'كت 
9 
- كان الواحد لعشرة ١ت‏ 
عكرمة 
- إن علياً حرق قوماً ات 
علقمة 
- ليس أحدٌ أحسن قتلة من المسلم ات 
علي بن أبي طالب 
ج اتووناي ا لل وات 8ت 
- الله أكبر 8ت 
- أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة 5ات 
- أنه صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة ١١‏ 
- إني نظرت في كتاب الله -عز وجل- ... دوت 
- أوَكلكم قتله؟ 8ت 
- تقدم -يعني عتبة بن ربيعة- .. ونادى: من يبارز ١910-5‏ 
- صدق ابن عباس 08 
- العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر 04 
- كنا إذا أحمرٌ البأس اتقينا برسول الله #ه 1840-4 
- لقد رآيتنا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله 8ه ات 
داقيرائك القريد لولدة ات 

- نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر .. يعني قوله -تعالى-: #هّذان حَصْمّان 
اختَصّمُوأ في رَبّهِمْ» ١‏ : 145 
-ذ45 52200 99 


751 ] الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


حلا والذم قلق الحرة وير ا الي 
- لاء ولكنهم إخواننا بغوا علينا 
- لا يتبع مدبر 
- لا يحل لأحدٍ أن يقاتل أحدا في الحرم 
- لا يذفف على جريح, ولا يهتك ستر 
- يا بني» لا تدعونٌ أحداً إلى المبارزة 
- يوم الحج الأكبر: يوم النحر 
عمار بن ياسر 
ادقاري في ثبابي» فزني مخاصم 
عمر بن الخطاب 
- أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله؟! 
- إذا لقي الرجل الرجل؛ فقال: متّرسء فقد أمنه 
- أسهم لمن أتاك قبل أن يُتَفقَا قتلى فارس 
. - أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون أنتم 
اخلعوا ان كل امير من اسار المدلقية 
- أفلا حبستموه ثلاث 
- أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة 
- اللهم إني لم أحضر ولم آمر 
ظ - أما بعدء فإن أشار رجل إلى عدوه بيده إلى السماء 
- أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببّانا 
- أم سليط أحقء وأم سليط من نساء الأنصار 
- أنا فثة كل مسلم 
- أنا فئة من تحيز إلي 
- أن انهم لبنق قماك قبل أن تنيفقا تلن فاريين 
- إن أغش -إن شاء الله- لم يبق أحدٌ من المسلمين إلا سيأتيه حقه 
- إن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم 
- أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة 


05 
١1١ 


تا1؟ك١‎ 


هت 
”7ت 
/اكم 8ه 


46ت 


الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال [ 7507 ] 
م ل لات ا ا ا ا 11 1 10 


- إنا عاهدناهم على إعطاء الجزية 1ه 
تب إنا كنا لا تمس السلت /الاغت 
- إنه أل من دون الدواوين 6:0١‏ 
- إنه أمر بصلب العلج الذي تعمد كشف المرأة المسلمة ليك 
- إنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير 0560-4 
- إنه فعله -أي: الزيادة في الجزية- بأهل السواد 006 
- إنه لما دون الدواين قال: بمن ترون أبدأ؟ لين 
- إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه لت 
- إني باد بازواج النبي #له؛ ثم المهاجرين الأولين لمن 
- إني وجدت آية في كتاب الله ش ات 
- أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا /الاهءل/الادءت 
- بل أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول اللّه 48 د 
- بمن ترون أبدأ؟ ات 
- حملت على فرس في سبيل الله 1 
- ذلك اشترى الآخرة بالدنيا هوت 
- فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس لدت 
- فرّقوا عن المنية» واجعلوا الرأس رأسين د 
- فضّل المهاجرين السابقين وأهل السابقة لك 
- الغنيمة لمن شهد الوقعة عت 
- فهذه استوعبت الناس» ولم يبق أحدٌّ من المسلمين 4ت 
- كان إذا كان في السفرء كان في آخر الناسء حتى يقدم المعتل بعيره ل 
- كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ه65 
- كتب إلى أبي عبيدة: ان أسهم للفرس سهمين 06ت 
- كتب إلى عبدالرحمن بن غنم حين صالح نصارى الشام 58 
- كذب أولئكء ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا 19١‏ 
- كرم المؤمن تقواه؛ ودينه حسبه اليل 


- كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه لت 


7:80 ] الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


- لا بأس عليك الات 
- لا حق له /ااثلات 
- لا يسهم للعبد؛ وليس له في الغنيمة نصيب ١لا‏ 
- لأفضلتهم على من بعدهم 1ت 
- لأن أكون أخذتهم سلما أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس نت 
- لقد أذكرني أمرا كنت أنسيته وت 
- ليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال ]لات 
- ما أحدٌ إلا وله في هذا المال 98 
- ما أصاب المشركون من مال المسلمين /اكاثلات 
- ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ ١ت‏ 
- من أراد أن يسأل عن القرآن» فليات ابي بن كعب مت 
- نِعمًا رأيت 8ت 
- هبلت الوادعي أمّه لقد أذكرت به ات 
- هل كان فيكم من مغربةٍ خبر؟ دلت 
- واعلموا أن كل أسير من أسارى المسلمين 14 
- والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك ان 
- والله ما من أحدٍ من المسلمين إلا وله حق في هذا المال 4ت 
- يا خليفة رسول الله؛ تسوي بين أصحاب رسول الله 4# وسواهم من الناس!! دوت 
عمرو بن العاص 
- والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين /اثلات 
عمرو بن عبسة 
ج الله أكترء الله أكيرة وفاء لا عدر ات 
- لا نجير من أجار /اكك'ات 
عوف بن مالك الأشجعي 
- إن رجلا يهودياً أو نصرانياً نخس بامرأوٍ مسلمة ١ت‏ 
قتادة 


- صابروا على طاعة الله» وصابروا أهل الضلالة 046 


الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال [7:95 ] 
موسي اا ا 0 


- كان عهد بين رسول الله © وبين قريش أربعة أشهر 5 
كعب بن مالك 
- لقلّما كان رسول اللّه #ه يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس ك١‏ 
مالك بن أنس 
- كان عمر إذا كان في السفرء كان في آخر الناس» حتى يقدم المعتل بعيره ١‏ 
محمد بن مسلمة 
- ائذن لي فلأقل موود نلق 
معاذ بن جبل 
- كلوا لحم الشاة» وردُوا بها إلى المغنم وولات 
- لا أجلس حتى يقتل 51١‏ 
معاوية 
- أحسن والله. لأن أكون أفتيته بها 7ت 
نافع مولى أبن عمر 
- إنه -أي ابن عمر- إنما ترك الغزو لوصايا عمر 19 
كنى الرجال 
أبو أيوب الأنصاري 
- إنما أنزلت هذه الآية بيننا معشر الأنصار لحل 
- أتي أبو موسى برجل ارتدٌ عن الإسلام “الات 
1 أبو بكر الصديق 
- احرص على الموت» توهب لك الحياة كل 
- أخرجوا نبيهمء إنا لله وإنا إليه راجعون 77-7١‏ 
- أشبع الناس في بيوتهم 1١‏ 
- أشتري منهم سابقتهم؟! مءوت 
- اعلم يا عمرو أن أطوع الناس لله -عرٌ وجل-؛ أشدهم بغضاً للمعصية 1 
- الله الله يا عمرو فيما أوصيك به م١‏ 


- أما بعد فقد جاءنا كتايك ل 


[ 2/66 ] الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


- إن الله ناصركم» وممكن لكم؛ حتى تتخذوا فيها مساجد ١‏ 6'ت 
- إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله 1 
- إنما الدنيا بلاغ» وخير البلاغ أوسعه 00 
- إن المغبون من حرم طاعة الله بن 
- إني موصيك بعشر 08 
كرابف أذ تقد على العسالفية وت 
- رأيت رسول الله ## يشاور أصحابه في الحرب ١45‏ 
- فضائلهم عند الله؛ فأما هذا المعاش., فالتسوية فيه خير ؟دوت 
- فعرفت أنه سيكون قتال ف 
- لا اشيم سيفاً سلّه اللّه على المشركين ١‏ 4ت 
- لااتفتلن امرأة ولا صبياً 1" 
- لا تقطعن شجراً مثمراً | .الات 
- يا رسول الله! ذلك الذي لا توَى عليه 14 
- يا رسول الله! ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة 0 
- نعم صومعة المرء المسلم بيته ل 
- هلم إلى الأرض المقدسة الات 
بوكر 
- الأمانة خير من الخاتم لت 
- الصاحب الصالح خير من الوحدة لاككات 
- نزلت في الذين تبارزوا يوم بدرء يعني قوله -تعالى- : إمَذان خَصمّان 15 
اختصمُوا في رهم 4 
- الوحدة خير من جليس السوء ش 0ت 
أبو الطفيل 
- جاءت فاطمةإلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي #8 01١1-7‏ 
- قل -أي: علي بن أبي طالب- مقاتلتهم؛ أي: المرتدين إلى النصرانية كلآكات 
أبو قتادة 


- بارزت رجلا يوم حنين فقتلته ذا 


الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال [ اهلا ] 


- قتلواء وسرقواء وحاريوا اللّه ورسوله 1" 
ٍ أبو موسي الأشعري 
- أجاور قوما لا يغدرون ذم 
- هذا كان يهودياً فأسلم ثم رجع إلى دينه 1 
- أشهد بالله ١٠ت‏ 
- إن فرس المجاهد يستن في طوله 7 
- إن المرأة لتأخذ للقوم 1 
- بعثني أبو بكر في تلك الحجة؛ في مؤذنين بعثهم يوم النحر 84 
- بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى 9 
- الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم /الالات 
- فأذن معنا علي يوم النحر 1 
- ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 4 ١10-84‏ 
- يوم الحج الأكبر: يوم النحر لات 
أسماء النساء 
عائشة 
- إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين 1949-4 
- إن رسول الله 4# كان يعدل بيننا 0 
- قتل النبي له امرأة من بني قريظة لحدث أحدثته 0 
- كانت صفية من الصفي 606 
- لم يقتل -أي: النبي ##ه- من نسائهم -يعني: بني قريظة- إلا امرأة الات 111/6 
- ما رأيت رجلاً أكثر استشارة للرجال من رسول الله © 2 ٠‏ كيل 
- والله ها أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها الات 
فاطمة 
- أنت وما سمعت من رسول الله © أعلم للدت 


- إنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللّه #» للدت 


[ 0ن ] الإنجاد: فهرس الآثار والأقوال 


كن النساء 
أم سليم 
- اتخذته إن دنا أحدُّ من المشركين, بقرت به بطنه “مت 
المبهمون 
بعض الأمراء يوصي جيشه 
- أشعروا قلوبكم الجرأة على العدو؛ فإنها سبب الظفر /ا4١‏ 
بعض السلف (هو عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس) 
- كنّ كالتاجر الكيّسء الذي لا يطلب ريحًا إلا بعد إحراز رأس ماله ١١‏ 
رجل من الأنصار 
- إني لحريص على الدنيا إن جلست حتىأفرغ منهن * 0 


الإنجاد: فهرس عام 


ل 


فهرس الأعلام 


* أولاً: أسماء الرجال: 

- إبراهيم بن أبي خصين: 44. 

- إبراهيم النخعي: 388 الال 240٠١‏ 
"ا 694٠‏ 60946 لاد51”"١5.‏ 

- أحمد بن حنبل: 115011١07‏ أتكق 
الكل علالى لاك 19ل الل أكل 
مكل الاى ب/الال ملا غدل كول 
دولل ال الل كلل ودلا ورملل 
49" أكثلى مكثلى الى الال قر 
ادق 0ق الاق “الى لالى 65٠١‏ 
47 اق 5ك لاز ١دهكى‏ 5# 
أكق كلاق اق ىق ١ااف‏ 5١م‏ 
هلهم 5ه ١ه‏ مم وموص لام 
1١‏ 60595 لمعت لات زكل لان 
للك وماك لت +56 555 

- الأحوص بن حكيم: 8017. 

- أسامة بن زيد: 0517٠١‏ 578. 

- إسحاق بن راهويه: (1/١٠ 1١١‏ /ا19ء 
1049 الل الال كلرلل كوا دل 
لم3 برض ا ن3 بفشضة اخغرد 0ر5 
؟حق 5084 الى لالاى لاز "5ق 
أكق 4لا 63486 موق لقف كخقف 
دكت كاك كاك حالألتى لاك وى 


ك5ك560, 

- ابن إسحاق - محمد بن إسحاق: 273175 
حكاى وال 5له. 

- أسلم > أبو عمران: 2184 .19٠‏ 

- إسماعيل بن عياش: ٠5‏ /7017. 

- إسماعيل القاضي - القاضي إسماعيل: 
الا لل 9ك لحك لادتء خلال 
0غ. 

- أشهب: 5"#”, 748 ٠8كلء‏ 2496ل 
كلل لاكللى ومث ككل لول كاقل 
0 8536 ”17 4 قارف كله 

- أصبغ > أصبغ بن الفرج: 1/9 4717) 
3غ #غ. لااف 55م مكف ممم 
ات 4 1175, 

- الأصمعي - عبد الملك بن قريب: .٠١8‏ 
- أنس بن مالك: ه ع“ ١ق‏ ؟فى /الى 
كلل قحل مكل 95ل 1١19‏ 6ق 
ككل كل ""“زرل كد ظ“ى لمت امت 
0. 

- امرؤ القيس: 4/7. 

- الأوزاعي - عبدالله بن عمرو: 56م 
لاه اكاك مكلك هال لكك دكل 
04 045 784ل الل الك لال 


[4ه/ ] 


الإنجاد: فهرس عام 


"0١‏ الال لاك 7585 وك حول 
دل مدلل للردلل الت لل لاتل 
4الل الل كلل ودكل وملا روكل 
الف تفرد ا جضت 1ف اخغرة ك3 
”دق 5د هدق د40 #اق 
4ق ١ك”ى‏ 59 اك 437 56 
/ا 25 5564 ١٠قىق‏ ىق 5860 6ق 
64 5آافق كاف كاف ١٠٠8م‏ 6مممه 
لطعت #ات الال لاعت ٠ك‏ 
/1117. 

الاوبي 1 

- أيوب بن عبدالله اللخمي: 751. 

- الباجي - أبو الوليد: 3:57 701 749. 
- البخاري - محمد بن إسماعيل (وانظر: 
«صحيح البخاري» و«الصحيحين» في 
فهرس الكتب): م لال لال 44 لام 
لال فلل ع'ىفى الى قل على كل قن 
١ق‏ للق ادل فنك 5آأكل لاكل 
ل ك"كل 4ك دل كدل أكل 
مكل #لاك ١لمك‏ “ملق عدىلء هال 
4ك" 9ول لاول اذركت وك اكل 
١‏ على 5عل لاك “ل لادلا وكث”ل الق 
49 56”ق ملا ااق كلام /الامى 
060 ه؛ك'ىي أككت 'لمكت 5860. 

- البراء بن عازب: 165 147 .19٠0‏ 

- بريدة بن الخحصيب: ”57. "ا 25١‏ 
ل 0 


- الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة 
(وانظر: «جامع الترمذي» في فهرس 
الكتب): 3٠١‏ 15ء الى عق لاق 2٠١17‏ 
ل ككل لإءكى "الى و5 موك 
ادل ذدل ذأكلك 75 5١201١5‏ 
لاا 4ك ادل الال الاك تيك 
64 6505 لاا 4758 459 هم 
لاقف ملاف لاقف 5056 8لا". 

- جابر بن سمرة: 77. 

- جابر بن عبدالله: 1١5 21١7‏ 2138 
دعل آلا عاك الى "اال أذاك, 
قت 106. 

- جابر بن عتيك: .١١8‏ 

- جاهمة: 67. 

- جبير بن مطعم: 257145 011616. 

- ابن جريج - عبدالملك بن عبدالعزيز: 
4 1. 

- جرير بن عبدالله البجلي: 541:77 1. 

- جعفر بن علية الحارئي: 2119. 

- ابن الجهم >انظر: محمد بن الجهم. 

- حبيب بن مسلمة: 559 41/١‏ 7/ا8. 
- أبن حبيب > عبدالملك بن حبيب: »5٠١‏ 
49 دكتلل هال لكلل هلل 11ل 
14ل لادثلى وااكلل ١اككلل‏ مككل الل 
:لال 4خ" 9975 55 9560 5١٠5‏ 
5ق 655 لأقق ٠5ف‏ 1ف 
ل ا 


الإنجاد: فهرس عام 


- حذيفة بن اليمان: /ا1ا, 559. 

- ابن حزم - أبو محمد بن حزم: 245 267 
حالك ١٠كل‏ 5ألل ككل الل دولل 
حفن تين اعبت يفضت 6ن رفي 
49 685 لاحمق "0م حدث ١للل‏ 
الك ولك الات كلت افكت مغعلت 
ا لف 4ل 04 

- حسان بن ثابت: 4 77. 

- الحسن بن صالح بن حي: 21١6‏ 50ثء 
6 

- الحسن بن علي: .١16‏ 

- الحسن بن محمد ابن الحنفية: /ا٠0.‏ 

- الحسن البصري - الحسن بن يسار 
البصري: 55, 3٠١١ 4١‏ ١الء‏ 56لء 
لال عاك لانل لادل, كلم ارال 
الال مكل #دقى لاا ١ق‏ 7ق 
14م ات لات 4ت 

- حسيل: اليمان (والد حذيفة بن اليمان): 
يبخرة 

.19١ حفص:‎ - 

- ابن أبي الحقيق (وانظر: الربيع. وانظر: 
كنانة): ٠لا‏ الال 085. 

- الحكم بن عَتّيبة: 2704 ١/ا7.‏ 

- حمزة بن أبي أسيد: 185. 

- حمزة بن عبدالمطلب: 203171١1١51١6‏ 
نل ال ا لل 

- خالد بن تبِيح: .١71‏ 


[هه7] 


- خالد بن الوليد: 157 66 لاىملء 
الح ال ا ا ا 

- خريم بن فاتك: 414. 

- ابن خطل - عبدالله بن خطل: 7"6. 
اا بر متي ا 

.516 211821١15 الدارقطني:‎ - 

- داود الظاهري: 1١١‏ 795 دعل 
46" -الظاهري»؛ 2509 6019:498:558, 
07 

- داود بن أبي عاصم: 78 

- رباح بن ربيع: 0374 77737. 

- الربيع بن أنس: ؟57.. 

- الربيع بن أبي الحقيق: .08١‏ 

.١7١ ربيعة:‎ - 

- رجاء بن حيوة: 519. 

- ابن رشد - أبو الوليد بن رشد: 25١‏ 
65 4594) عمف كف خف اكت 
14 . 

- رويفع بن ثابت: 457. 

- الزبير بن العوّام: 2.166 21554 747. 

- الزهري - محمد بن عبيدالله بن عبدالله 
ابن شهاب الزهري: 8" ,١68‏ 2.169 
لضت كرت 317 نا اكغرث خرن 
ملم ملام لالام لام لاقف ”57ت 
14. 

- زيد بن أرقم: 285 /51/1. 

- زيد بن خالد: 87. 


( 5ه/ ] 


الإنجاد: فهرس عام 


- سالم بن عبدالله بن عمر: لاه" 449. 
- سبرة بن أبي فاكه: .١١‏ 

- سحنون: 65 1949 11ل لول ادل 
ادلل موثلل الالى حلت كحلثل "اول 
ا ا ال 0 
- ابن سحئون: 0199 597. 

- السّدّي: هلا 309 450. 

- سعد بن عبادة: 6 57. 

- سعد بن معاذ: 5 737. 

- سعيد بن أبي بردة: 01/5. 

- سعيد بن جبير: 7501 774. 

- سعيد بن عبدالعزيز: 377 5817. 

- سعيد بن المسيّب: ١1ل‏ 84" 46ل 
لاغ . لاك الا6. ماص ملام “الام 
ل 0 

- سفيان الثوري: ”٠‏ 07, 5ف 16ل 
لك ات لت شرفي اعلشية يي 
كوك كلل الكل دوثاء عوثل الال 
كلالى لاللكلى ١اوكى‏ ادق ودق4 "اق 
كلق اذى 0ق لاكاى #لاكى ملامى 
للا 4868 4489 اذى كدق 5آام 
كلف ٠مه-ادم‏ اؤق 046 مدل 
0 

- سفيان بن تبيح: .١1/١‏ 

- سفيان بن عيينة: 09. 

- سلمان الفارسي: 4١‏ 

- سلمة بن الأكوع: ١لا‏ 244817 484. 


- سليمان بن حرب: .495٠‏ 

- سليمان بن موسى: 25١54‏ 559. 
- سمرة بن جندب: 20151 7150. 
- سهل ابن الحنظلية: .١851/‏ 

- سهل بن حنيف: .١١5‏ 

- سهل بن سعد: .١118)091١‏ 


- سهل بن عرف: 1١‏ 
- ابن سيرين ع محمد ابن سيرين: ككل 
فر ناكرة 


- الشافعي - محمد ابن إدريس الشافعي: 
افق كم لاف اال كال ١٠5ل‏ اال 
اال دكا لتك أكل مكلكل علال 
الاك لحك 195ل لإأدل حدتث اال 
ل ل ا ترف رضت ضرف 
دوكل هوكل لادكل لكلل لكك الال 
لالال لال 5ىاتل لامت حذخت, كذل 
لل ن ير اث رف رشيف قث 
نشي ارش الرضة خرضرة رفرضرة رفرفرق 
كلل لاملل ١٠وكل‏ ادك كدمكا دل 
مدثلل كاملل اكثى ااكلى تاك ككل 
كلل الال كلاس مالالا مىثت لاا 
اي تر بر ل ال ا 
انع كاقى لاك 5ق ان "15# 
4 ١وكان‏ دثكى الاق "الاق ١ق‏ 
6 ةق لاكى لاكق الاق 45١‏ 
”5و4 موق 494 4994 ادق 


لادق كنف آاطكاف تاف مام “مص 


الإنجاد: فهرس عام 


الم ظالاف 55م كلاف ٠5م 605١‏ 
58م 7مم 5هم ممه ١5م‏ 
01 59م "الام ١مف‏ مف ١ؤوم‏ 
4 055 ردت الات ]أت ولت 
خا 27 ال ات ل 
لالالك ا كنت "“اقت 50ت 55ت فقت 
لاوا“ لاعت مكلت لاك فكي للاتى 
01 

- ابن شبرمة: 189-:7 1117. 

- شداد بن أوس: 757. 

- الشعبيى > عامر بن شراحيل»؛ أبو عمرو: 
1ك وكلء الكل دكت كدف دوق 
6 11. 

- شقيق بن سلمة - أبو وائل: .7"١57‏ 

- شهر بن حوشب: 409. 

- شعبة بن الحجاج, أبو يسطام: .١9٠١‏ 

- شعيب (والد عمرو بن شعيب): 40» 
45٠454205" 5١‏ “ؤم /اؤه., 
- ابن شهاب- انظر: الزهري. 

- شيبة بن ربيعة: 195. 

- صالح بن محمد بن زائدة: /449-44») 
4484 . 

- صخر الغامدي: .105-1١0١ 016٠‏ 
- صرمة بن أبي أنس بن صرمة (أبو 
قيس): .7١‏ 

- الصّعب بن جثامة: ا/01 778 .51١‏ 


- صعصعة بن معاوية: .0!/51)6٠١١‏ 


زلاه/ا] 


- صفوان بن سليم: لالاه. 

- صهيب: 187. 

- الضحّاك بن مزاحم: 23759 04559 /3127. 
- طاوس: 3"5 176ل 26086 .1١5‏ 

- الطبري - محمد بن جرير: 715 407 
.0٠١‏ 

- طرفة بن العبد: .4٠‏ 

- طلحة بن عبيد اللّه: 55757. 

- الطيالسي - أبو الوليد الطيالسي: 478. 
- عبادة بن الصّامت: 2115 50/8. 

- العباس بن عبدالمطلب: '187. 
دعبداشهدبن آنيين: الات 1017لا 
- عبدالله بن أبي أوفى: .18١‏ 23604 
4 

- عبدالله بن أبي: 007 

- عبدالله بن جعفر: .١51/‏ 

- عبدالله الخطمي: 77/9. 

- عبدالله بن الزبير: 7" 531. 

- عبدالله بن صالح: "6-1 "الا 746. 
- عبدالله بن عباس: /11ء 71 2757 6ل 
الل ا 1 ل 
وى وى لوال رك حول وككلل 
الال الى لاسا 4لاق. 556. 2.404 
لق لالف لاقف ككف الاقف كلام 
امف لاذه معت هالت عالت كلك 
ل ل الل 


- عبدالله بن عمر: 9ل لا" "31 7ل 


] 768[ 


الإنجاد: فهرس عام 


ككل ككل مكل الال حدللى لاملل 
ااال وكل 5دثلل ككل للدللى وزكلى 
لالالل 5٠5‏ آاآاى غك ١5غ-لكق‏ 
أكق ولا ارمق كخم أادى للدي 
كك لكك تلاك نلك لورى ألمت 

- عبدالله بن عمرو بن العاص: 405, 07, 
6 رق فى لال لاكك. ادل مول 
7ل ”دق 455 دوق لاقف مخف 
/اؤة 559 /ا16. 

- عبدالله بن قيس (انظر: أبو سعيد الخدري). 
- عبدالله بن مسعود: ٠١6‏ 197 715 
حال 6ق 'آ'ت 5014, 

- عبدالله بن مغفل: 01. 

- عبدالله بن وهب: 079. 

- ابن عبدالير (أبو عمر بن عبدالبر): 207 
حكك حذاكل زهدثلل ملل "ادقن كدق 
9 كلق 2.445 440 5ام ولق 
4م لالام لاف ثاكه, 

- ابن عبدالحكم- محمد بن عبدالحكم. 

- عبدال رحمن بن جبر بن عمرو - أبو 
عبس: .8١‏ 

- عبدالر حمن بن خالد بن الوليد: .١9٠‏ 

- عبدالرحمن بن عوف: 20155 460ثل 
وك 

- عبدالرحمن بن غنم: /ا5ه. 

- عبدال رحمن بن مهدي: 1177. 

- عبدالرزاق بن همّام الصنعاني (صاحب 


«المصنف»): 86ل لالاة. 

- عبد شمس: 60151. 

- عبدالعزيز بن أبي سلمة: .5١9‏ 

- عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله 
ابن عباس: .١157-1١51١‏ 

- عبدالملك بن عمير: 107 

- عبدالملك بن مروان: 7 5531. 

- عبد الوهاب-القاضي عبدالوهاب 
البغدادي المالكي (أبو محمد): 278 2385, 
0 605. 

.5١١ عبيدالله:‎ - 

- عبيدة بن الحارث: 20195 0199 .75٠١‏ 
- عبيد بن عمير: 559. 

- عتبة بن ربيعة: 195. 

- عثمان بن عفان: 3١‏ 56 لاد 
كلف ل١‏ 1 

- عثمان البي: 0 

- عرفجة: 0557 10/8. 

- عروة البارقي: 077 .5141١‏ 

- عروة بن الزبير: 7٠١‏ 317 2.155 3546ء 
48., 

- غزير: 20589 081. 

- عطاء الخراساني: 14 

- عطاء بن أبي رباح: 355 3٠‏ ككل 
مكل ”دل لال عكلل الا لاعدم 
لاحت ٠لك2‏ 1755 


- عقبة بن عامر: 856١ل‏ 60//إه2. 


الإنجاد: فهرس عام 


[وه/ا] 


- عقبة بن أبي مُعيط: 576. 

- عقيل بن خالد: 5 7, 46 ". 

- عكرمة (مولى ابن عباس): 20155 2397 
لضي ال 0 

- علي بن أبي طالب: 21١19‏ 23141 20184 
كأل 99ل 5958 ول ودلثلل الل 
مككل الى "ان مك ادم ظاوم 
لاع'عك ؟أاكت كات كاي تمت ككى 
أمككت ]لات 

- علي بن معبد: /301) 087. 

- عمار بن ياسر: 577. 

- عمران بن الحصين: 27556 7517. 

- عمر بن الخطاب: /ا١3,‏ 1194 76ل 
دل اكل ككل معحملك لكأل أل 
لي ل الل 004 ال أغرة 
عل ١هلل‏ ادثلل الال ماق ”3ق 
48 كك لالاكى حفص لادم كردم 
ماف 64١‏ 4م ١٠مفق‏ اودفق لاوكم 
646 الام ملام لالاه. هلام امم 
ا الل ل 00 

- عمر بن عبدالعزيز: 031517 54ل /الالاء 
/ااه ”5ه :هم /57, 

- عمرو بن شعيب: 258 ١١ل‏ الال 
4560١.42 7‏ "ؤم /اؤةه. 

- عمرو بن العاص: .595:2١57‏ 

- عمرو بن عبسة: 75915. 

- عمير مولى آبي اللحم: 71/7. 


- عنئرة: 484. 

- عوف بن مالك الأشجعي: 25/0 2419 
16١‏ 

- ابن عون: ١548‏ . 

- عيسى -عليه السلام-: 2059 2081 مره 


1 - عيينة بن حصن: 7 


- فضالة بن عبيد: 872٠١‏ لا١١.‏ 

- فضل (من المالكية): 2715 717١‏ 

- ابن القاسم - محمد بن القاسم: »١58‏ 
كال وال لال لعل ذلك ادل 
ةن ك3 للست رشت فضت 3 
االالا تأكلل ولالل للكت حلتل كاقل 
لل ل ال ل ا ل 
ا ا ال ا او 
6 لاف رارف ؟ كك الا 

- القاسم بن سلام - انظر: أبو عبيد. 

- القاسم بن عبدال رحمن: 4259. 

- القاسم بن محمد: 701. 

- قتادة: 77 ١ش‏ ىل مدل ككل 
667 4975., لاف شاف الاف كاك 
20549 144. 

- ابن القصار: 77037. 

- قطري بن الفجاءة: .١18/4‏ 

- قيس بن عباد: .١06‏ 

.١١8 الكسائي:‎ - 

- كعب بن الأشرف: 211/١٠‏ 1لا( 11”, 
لشت لت الل ا 


] 76١ [ 


الإنجاد: فهرس عام 


- كعب بن مالك: 21849 11/5 811. 

- كنانة بن أبي الحقيق: .08١‏ 

- كوثر بن حكيم: 774 559. 

- اللخمي- أبو الحسن اللُخمي: 107١‏ 
امكل 5#ىكل مدثل االركلل فلك ",ل 
251 55373 ه27"0, ملىره. 

- الليث بن سعد: .١١5 .١١١‏ 2,560 
14ل علال الال ادك على لل 
معلل 5هدكل وككل اكثلل لكلل مكل 
كلالل لوك ادق دق #لضى ٠ق‏ 
6ه 2.558 ١ه‏ ة5أاكتل وات ككآلى 
46 

- ابن أبي ليلى: .01١0 21١6‏ 

- ابن الماجشون - عبدالملك بن الماجشون: 
#كل لكل الال ملالا الال لهو 
ملضرت بتظر3 ترشيت فرفرت رار ره 
7 2739 تكسم لكف كمف لإامم 
6848 . 

.5١5 141 المازري:‎ - 

- مالك بن أنس: 5 هلا اف لاف على 
كلق "اق "ادك اكاك 5آآاكلء ١5ل‏ 
١‏ ”كال #كل ككل ككل باتكل 
4ككل عل ٠ع:ةل‏ حدعل أكل لاكل 
الكل مكلك ككك فكل مفمنت لول 
04ل 5وكل ١كال‏ '7الى 5آآاكل ١وكال‏ 
ماك كل لاال واكلى الل كلل 
ملالل ككل لل لاول لات وقل 


دولل لأولل "كال لكت الات 4لا 
١ىملل‏ ارال تدك لاحت كذذك, كذل 
ل لخر الكت اللكرة لشت رشق 
سد فض برفضرة اضر يف3 الرضرق 
لالالا معلل 52" 5د" لادكل ره 
ووثلل اكثى الاكثللى مكللى تكك مالل 
الال #لالال لالالا رت حلت او 
الل "ول مولل “50 مدق 605 
لاد 5:94 ”اق 5اى ١5ق‏ 5ق 
الا راق الاق 5ق ”ىق 45٠‏ 
١غ‏ 45# 555 6556 ةق ١65ق,‏ 
26# كتكق لاك الاق 5لا 67/0 
لاع 58٠‏ همق 5457 555. 2.4540 
/691) قتف 5افق كاف مكاسم ١5م‏ 
؟'"'م6 205٠‏ 2.0555 6265 60هه6 ٠١56م‏ 
"م8 55افق عقاف مخف اذفق 5ه 
+1 5ه لاككلل أت ات ١ك‏ 
كلت لات ولت هللات تللكت لفت 
لادك 50ت لادت 54ت 0لات. 

- مجاهد بن جير: 35345 356 38 155 
مال لاك رهكل كال 504, أاكق 
/137 ., 

- محمد بن جبير: 205575 .51١‏ 

- محمد بن الجهم المالكي: 2511 04. 

- محمد بن الحسن الشيباني: اميت ارق 
5489 . 


- محمد ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي 


الإنجاد: فهرس عام 


[1و] 


طالب: محرت /011. 

- محمد بن سيرين: 3557 الاثلء 786 

- محمد بن عبدالحكم: 317/4 ”4377 0354. 
- محمد بن علي: 116. 

- محمد بن أبي مجالد: 4 70. 

- محمد بن مسلمة: .7١1‏ 

- ابن محيريز: 117. 

- المخزومي: /711. 

- مدرك بن عوف: .١9١‏ 

- مروان بن الحكم: 7*٠‏ 46". 

- مروان بن معاوية: 849. 

.511١ 047١ المزني: ولاك‎ - 
.050031٠١6 مسروق:‎ - 

- مسلم بن الحجاج: 5. .١7‏ 19. 7" 
69 "اك طرف نص الى "الى اي الى 
وى 3١‏ لق عق آل مدل مدل 
مالك "الل كلل كثللن لاقل بلقل 
6ل ذل 5ةكل 5:ل دول مومدل 
لاد“ 'اكل مكل الال 4لا ملال 
تت ل ل لل ا بر 3 
ال الل الت رت ال 3 
ل الال "الالال رمات ال وال 
الف يلض ضر فض دغر رار 
د ترفضة ارد رد ال ا 
06 «ولاتى هلا “لم6 4464. لام 
ال ب لل ل 
لمكت هملك ونكت اهدعت '#ادل 5مى 


لاحك يرعت أهعكت كك ولاك لالالى 
ا الل ا 

- المسور بن مخرمة: "#٠‏ 886. 

- المسيح - انظر: عيسى -عليه السلام-. 

- مطرف: 9/4 5الل هلثل 05820054. 
- المطعم بن عدي: 57 1-/80 "7. 

.01١5 المطلب:‎ - 

- معاذ بن أنس الجهني: 167. 

- معاذ بن جبل: ٠١54 20٠١‏ #5( 
لكل 5قنم ملاف لك 

- معاوية بن أبي سفيان: 2.554 #لا”اء 
06. 

- معاوية بن جاهمة السّلمي: 07. 

- معمر: لا85 078. 

- المقدام بن معدي كرب: .٠١7‏ 

- مكحول: 9608 /9ا45. 5564. ”7/ا4, 
4٠‏ 0737. 

- انير الوادعي: .4١1‏ 

- ابن المنذر (أبو بكر): 258 2759 205 
لاكل“ل فشكل الال لأقك قل لال 
اال مسالل لارال كر ملك كاك 
حمدكل وكثى مكثلل الال 577 كدق 
اق الى ١5ق4‏ “حرق كذمقىق ١اأق‏ 
17 4464 دف لاحم لاد "ادم 
لاقف لالا لاف 5ؤم ١١5-5ات‏ 
الات ٠هكل‏ لاعت لاد لكت اكت 
ل ا 0 


[ ؟ثلا ] 


الإنجاد: فهرس عام 


- المهدي أمير المؤمنين: ". 

- ابن المواز - محمد بن المواز: ةلاق 
4 5"56 2455 /265. 

- ميمون بن مهران: 087. 

- النابغة: 714. 

- نافع (مولى ابن عمر): 2157 2158 
ا لل ا ل ا 

- ابن نافع (من المالكية): 231/9 23917 
اناخرة كاخرة 

-ابن تُبيح الهذلي: 011/7 

- نجدة الحروري - نجدة بن عامر: #/اثاء 
5 

- التُحاس: 750579. 

- النسائي - أحمد بن شعيب: 25١1١29‏ 
كاف آلف على لاف لق لمق دحل 
ا ال ا الل 0 

- النُضر بن الحارث: 756. 

- النعمان بن مقرن: .١67‏ 

- نوفل: 60151. 

- هاشم: 015. 

- هشام بن عروة: .0١04‏ 

- ابن هشام: (صاحب «السيرة النبوية»): 
ف 

- الوليد بن عتبة: .١95‏ 

-ابن وهب: 37 5لال3 596 .41١7‏ 

- يحيى بن سعيد: ١47 0٠١‏ ١لا(‏ 
0 


- يحيى بن نحيى: .١117‏ 

* ثانياً: كنى الرجال: 

- أبو إسحاق السبيعي: .19٠‏ 

- أبو أسيد: .١65‏ 

.١75 »4١ أبو أمامة:‎ - 

- أبو أيوب الأنصاري: 177 1848. 

- أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: 01/4. 
- أبو بكر الصديق: 2.75١‏ 157 لامك 
الل ا ا ا 0 
- أبو بكرة: ول هوللء اكت كلت 
لا 0 

- أبو ثعلبة الخشني: 197. 

- أبو ثور: ٠لا(‏ الال 37 55 
مك الال كو ردل لاكلى وول 
ل بت ا الل ا ل 
٠/عاق‏ 2.4875 58ةغ. ١٠م‏ 15افق 6٠م‏ 
داف ا5اف 0559 56ق لدف 6605 
«أاس لقص كقف «#لاك دلت لاقت 
12710. 

- أبو جَحّيفة: 097. 

- أبو الحسن اللخمي (انظر: اللخمي). 

- أبو حفص ابن الخليفة أمير المؤمنين 
المهدي: ” . 

- أبو حنيفة: 37١ 1١6 1١١‏ ١15لء‏ 
ل ل ات 304 32254 
يش لضم يضفت شف اي شد 
حك على الاك لالالاء لاما كمرك 


الإنجاد: فهرس عام 


زعجلا] 


كاكل ا دكث أادثل معدثل لراك دكقل 
يفضت 31 ل رت ررد ال ضر 307 
خالل ادق مدي كدق حدق ١لق‏ 
611 5كاق "الا 5#آى ه50 6595 
“ا 5 ١ق‏ 4 1ق "كك لاتق 
:لاق 4لا 868/ة 18ىق. 455 658 
4٠م‏ ١٠ه-الاقف‏ ملم عام ١6م‏ 
04 ”ممق وهم همف 09١‏ 0615 
06 5#أاتل كاك كاأكت أاك'لكتل م'للى 
الى مكلى لكت اأغت ”ىت هملكت 
- أبو داود السجستاني (صاحب «السنن»): 
فق هكل ٠"75-اكل‏ "ل ١ق‏ دن ممق 
كل حل كلتل لإا اق عق "ول 
عل "اك كاك ككل بإوك ل كل 
الالال لل عتقكل تقل مول كقل 
لال موك عودل لام غدل ممل 
لامك حالكف انك كقل لاحل كال 
الست ات رفر فت ال 2 لخر 
4ك ١أككلل‏ لل :زدثل دوملا كول 
دق ١كق‏ لاا "45# 7ك اق 
489 5ك ملاك. 444 كدف ”افق 
6 لام /الا "اقم لاالى ملاى 
0 ال ل 0 

- أبو الدرداء: 577. 

- أبو ذر الغفاري: ٠٠١‏ 2147# 2195 
111706 . 


- أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك: 


ل لا مم على ادل دل ورت 
اح ا ا ل نا الك 
- أبو سفيان بن حرب: 774 

- أبو الطفيل - عامر بن واثلة: 017. 

- أبو طلحة الأنصاري: 187. 

- أبو عبس - عبدالرحمن بن جبر بن 
غمزو: 4 

- أبو عبيدة عامر بن الجراح: 2155 081. 
- أبو عبيدة - معمر بن المثلى: 3574 7/ا0. 
- أبو عبيد > القاسم بن سلام: هلا 4 
لق لخدلل كتملك تكل ذلك 4لا 
لالالل مككل عوكللى هلل 16 ددم 
ادق عثه-ا#م ؤقدف عكف اكم 
«لام لاه "الاق ”اغارف 0884 067. 

- أبو العلا (أمير المؤمنين) بن عبد الله بن 
أبي حفص: 580. 

- أبو قتادة الأنصاري: لاه 2140 198» 
م . 

- أبو قلابة - عبدالله بن زيد الجرمي: 
”. 
- أبو مالك الأشعري: 5 .595:٠١‏ 

- أبو معاوية - محمد بن خازم الضرير: 
١١غ.‏ 

- أبو المليح: 045. 

- أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس: 
ةلال لالال. شك "امل آاآاى لام 
هلاق ٠كلك‏ اكاك كت؟ككت للكت كلت 


] 7”6[ 


الإنجاد: فهرس عام 


- أبو نضرة: .7١7"‏ 

- أبو هريرة: .4٠‏ 4ه هلاء الى الى 
مك 4ق ال ككل دل ]الل 
كككلك لالاكل ككل كنل لك ونقق 
لاولء ممعك علىلك "ىلك كدلى "ضللل 
48 4 5”5554 ”ادك ردت وهت 
تلاك ثرلاا. 

- أبو هند: 514. 

- أبو وائل - شقيق بن سلمة: 7١0562016‏ . 
- أبو وهب الجشمي: 4154 150. 

- أبو يزيد الخولاني: /ا١٠.‏ 

- أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم 
صاحب أبي حنيفة: 2156 701 006غ- 
ا ل ا ار 


4 


* ثالثاً: أسماء النساء: 

- جويرية بنت الحارث (أم المؤمنين)' 
158. 

- خولة بنت حكيم: 147. 

- صفية (زوج الني #إه): 087. 

- عائشة بنت أبي بكر الصديق (أم 
المؤمنين): 245 هلى كاف 3١4‏ لال 
لال“ 5958 6١05‏ الاق "لدت لالت 
- عاتكة بنت مَرَّة: 015. 

- فاطمة بنت رسول الله : 517. 

* رابعاً: كنى النساء: 

- أم الحصين الأحمسيّة: 1175. 

- أم سلمة: .5182.560١‏ 

- أم هانىئ بنت أبي طالب: 237944 119. 


د مام 
6 


الإنجاد: فهرس عام 


] 7" 60[ 


أسماء الكتب الوراد ذكرها 2 متن الكتاب 


مرتبة على حروف الهجاء 


- «أحكام القرآن» (للقاضي إسماعيل): 
048015١‏ 46. 

- «الأموال» (لأبي عبيد القاسم بن 
سلام): لالالا لكلل ترق لدف كلام 
كلرهة. 

- «جامع الترمذي»: 2169 ”7/7 

- «سئن أبي داود»: 2.164 2014٠‏ 48١ل‏ 
155 

- «سئن الدارقطني» (وانظر: الدارقطني؛ في 
فهرس الأعلام): .١114 21١15‏ 

- «السيرة النبوية» (لابن هشام): .١١8‏ 

- «شرح مسائل العْتْبيّةة - البيان 
والتحصيل (لابن رشد): 086. 

- اصحيح البخاري»: 20110 51417 8506) 
هلا ”087. 

- «صحيح مسلم»: 1605., .»18٠١ (١1/5‏ 
لامكل /51 7 7807ه. 

- «الصحيحان»: مق الى 3٠‏ ١مك‏ 
صق ملاءع. 

- «غريب الحديث» (لأبي عبيد القاسم بن 
سلام): 44 


- كتاب ابن سحئون: 797. 


- كتاب ابن المنذر (يعنى «الأوسط'): 
.6١١‏ 

- كتاب ابن المواز: 4815. 

- كتب المالكية: "٠5‏ 

- «المحلى» (لابن حزم): .57١‏ 

- «مختصر العين» (للزبيدي): »)41١ 21١78‏ 
04. 

- «المدونة» (لسحنون): 5 ”ث7 561 797. 

- «مراتب الإجماع» (لابن حزم): 051 
4. 

- «المملِم» (للمازري): .١8١‏ 

- «المعونة» (للقاضي عبدالوهاب): .6٠5‏ 
- «المغازي» (لابن إسحاق): 235١4‏ 25174 
74 ١16ل"‏ 

- «الموطأ» (للإمام مالك بن أنس): 37 
لضت 0 اح لل ل ا لك ا لك ليك 
تاك ككل كلك "نل 'اكل ململ 
كول وال ادل الال مال 9١1ل‏ 
52٠.653 69‏ 2555 ”لاه 56م 
:6 ”57م .١7507‏ 

- موطأ لايحيى»: ١717‏ . 

- «الواضحة» (لابن حبيب): .5١‏ 


”7 ] الإنجاد: فهرس عام 


فهرس المصطلحات والغريب 2 الكتاب'!" 


- اتقينا برسول الله 4##: ٠١ات.‏ - أهل الصلح: .00١‏ 


- أثخن (الإثخان): 754. - أهل العنوة:007. 

- احمرٌ البأس: 80ات. - أوجف «(الإيجاف): 27297 4947. 
- أخفق (الإخفاق): .9١‏ - أي فل - فلٌ: 98. 

- أدرب (الإدراب): #واتء 795. - البرذون: 5-516١4ت»‏ 519. 
- الأدهم (الفرس الأدهم): 66ات. - البويرة: 84 737. 

- الأرثم (الفرس الأرثم): 57ات. - البياذقة: .1١65‏ 

- أرملو: .١78‏ - تتكافأ دماؤهم: /ا4. 

- الاستحياء: 75ات. - تحت راية عميّة - راية عميّة - عميّة: 
- إسلال ع لا إسلال: .77١‏ 4ات. 

- الأشقر - الشُقر (الفرس الأشقر): 50 ات. - التحرف للقتال: .5١١ 73١9‏ 
- اعتلج القوم > المعالجة: 47 لات. ٠‏ - التحيز إلى فئة: .5١١-5١9‏ 

- الأعجف (الفرس الأعجف): 5107. - تُدئبه: .١44‏ 

- الأغر (الفرس الأغر): 540١ات.‏ - تدهل: لا تدهل: .7١1/‏ 

- إغلال - لا إغلال: ,.77١‏ - تزفر - زفر - يزفر: ١5‏ 0ات. 
- الأقرح (الفرس الأقرح): 47ات. - التعبئة: لاة ات. 

- الإكام: ما'ت. - تفيء > الفيئة: 114. 

- أككب (أكثبوكم): 164. - تلثوا - لا ثُلثوا: /الات. 

- الأكف: 01/١‏ - توى - لا توى عليه: 8. 

- أنا فتتكم: 48١٠٠ات.‏ دكوّى: ا'ات. 

- أنفق الكريمة: /ا١.‏ - جبن هالع - هالع: 141ات. 

- أهل الذمة: 067. - جَرّت عليه المواسي: 504 ت. 


)١(‏ ما كان أمامه حرف (ت) فهو في التعليق. 


الإنجاد: فهرس عام 


د لعزي 4 

- جمع (المراة تموت بجمْع): ته 
11١‏ 

- جموح: 8”7]ات. 

- الجنب- ذات الجتب - المجنوب: .11١‏ 
- جهد: الجهاد: .٠١‏ 

- حائش نخل: .١5/8‏ 

- حاص - حاص الناس حيصة: لا٠ات.‏ 
- حالم- أي محتلم: 14/8 0ت. 

حول عله انحن يقرو مزهنا بل 
الحبلة): 4 'ات. 

.1٠١ الحَبَن:‎ - 

- حرد: 480. 

- الحسر: 165. 

- الحطيم (الفرس الحطيم): 410. 

- الحقب (انتزع طلقاً من حَقبه): 484. 

2 الخائظ والحفظ 22 1 

- خلع - خالعم (شح خالع): "مات. 

- خسّر: 8غات. 

- الخرئي - خرثي المتاع: 5374, 4 /الات. 
0 خولتني: :6ات. 

وني ثلاوت. 

- دهل - تدهل - لا تدهل: لا ”, 

- الديباج: 156ات. 

داؤات الجنن اه صباحي ذاقث العد - 
العو 

- الذفرى من البعير: .١5/‏ 

- ذفف - لا يُذَقف على جريح: 777ت. 


ركنا ] 


.58٠ الرأن:‎ - 

- الرازح (الفرس الرازح): ١‏ 4. 

- راية عُمّية > العَمَة > عميّة- تحت راية 
عمية: 50/4 /0ات. 

- الرهيص (الفرس الرهيص): ١و'ات»‏ 
07". 

رقن بوكر ارفرة 00 

- الزنديق: 1-55706اآكات. 

- السّاقة: ١٠ولات.‏ 

- السبّخة (الأرض السّبخة): 7٠6٠ات.‏ 

- سبوح: ١8]ت.‏ 

- السراة (سراة بني لؤي): 14؟١'ت.‏ 

- السَّريّة: “اش 

- السُلب: 5865. 

- السّنة (سافرتم في السّنة): .١49‏ 

- سَّهم غربُ: .1١8‏ 

- شاكه مشاكهة: ١4ات.‏ 

- شح خالع: "1ات. 

- الشرخ (شرخ الشباب): 23575 7717. 
- الشكال من الخيل: .١5457‏ 

.44١ الششّبار:‎ - 

- الشّية: 55ات. 

- الشيوخ (شيوخ المشركين): 711. 

- صاحب ذات الجنب < ذات الجنب > 
التجنوتف 5 113, ْ 
- صبر البهائم: 060 ات. 

+ الصعيد: 4/864ت. 

00١ الصفي:‎ - 


[8ى”7 ] الإنجاد: فهرس عام 


- الصّلب - صليب: 57"ت. - الفرس: الرازح: .4١!/‏ 
- الفرع (الفرس الضّرع): /419. - الفرس: الرُهيص: ١4"ات؛:‏ 7947. 
- الطلق (انتزع طلقا من حقبه): 5484. - الفرس: الفتُرْع: .4١١/‏ 
- طلق اليمين: 55 ات. - الفرس: العتيق: .51١9‏ 


- الطول والطّيل: ولا .8١‏ - الفرس: العربي: 411-410ت» 415. 
- ظهراً وبطناً: "/ات»/17لات. - الفرس: القَحُم: 4117. 

- العاني (فكوا العاني): *77. - الفرس: الكميت: 54١ات.‏ 

- عبدان (جمع عبل): ات - الفرس: المحجّل: 5460١ات.‏ 

- العتيق (فرس عتيق): .5١9‏ : - الفرس: المعرب: 5-416١4ت»‏ 419. 
- عَج: 07لات. - الفرس: المُقرف: 4١7-410‏ ت»419. 
- عدله: /4:مدت. - الفرس: التبطي: 5-6١ةت.‏ 

- العربي (الفرس العربي): 7-410١4ت»؛‏ - الفرس الهجين: 6١5-4١4ت» .57١‏ 
64 - فل (أي قل): 48. 

- عرضاً: .017١‏ - فواق الناقة: 4 ١٠ات.‏ 

- العرق الظالم: 474. - الفيء: 407 "477 2489 590. 

- العسيف - العسفاء: 271794 4/85ت. - في غير كنهه: 14 'اتء. 1940. 

- العكار > العكارون: لاثات» 3١8‏ - القاسط: /ا/01. 

484. - قتل الغيلة: 09'5. 

- عميّة - راية عمية - تحت راية عمية: - قحم (فرس قحم): ا51. 

4 مدلات. - الكميت (فرس كميت): 144 ات. 

- غَرْبٌ (سهم غرب): .1١8‏ - كنه الشيء < في غي كنهه: 194ات» 
- الغنيمة: اغلات» 24507 489 440. نلة 

- الغيلة: ؟095. - لا إسلال: 77١‏ 

- فَصّل > فاصلاً: 4 ات. - لا إغلال: .57١‏ 

- الفرس: الأعجف: 517. - لا تلثوا: /الات. 

- الفرس: البرذون: 4١5-41١6‏ ت» 415. - لا توى عليه: 48. 


- الفرس: الحطيم: .5١!‏ - لا نسبح: 154. 


الإنجاد: فهرس عام 


[9/ا] 


- لا يذفف على جريح: 177ات. 

- لا يغمسوا أولادهم: 17 دت. 

.١١١ المبطون:‎ - 

ع م لا 

.1٠7 المتسرّي:‎ - 

- المبطون - المحبون: .١١١‏ 

- المجنوب <- صاحب ذات الجلنب - 
ذات الجنب: .1١١‏ 

- المحجّل (الفرس المحجّل): 160 ات. 
- محرمة (ناقة محرمة): 5/ا0. 

- المحصنات: /758. 

- المخيط: 455. 

- المرأة تموت بجمع - جمع: 9١٠١ت؛‏ 
.1١0‏ 

- المسالح (المسلحة): ٠ولات.‏ 

- المِسّن: لادلات. 

- المشاكهة: شاكه مشاكهة: ١/ات.‏ 

.5١07 المشْيد:‎ - 

.5١07 المُضيف:‎ - 

.١١9 المطعون:‎ - 

- معافر: /05ت. 

- المعالجة (اعتلج القوم): ؟”الات. 

- المعاهد (من قتل معاهدا): 5و'ات. 

- المعرب - الفرس المعرب: -4١19‏ 
35]ت»9١4.‏ 

- المَعرَّة: 757ات. 

- المعضّل: 4١7ات.‏ 

- معمعة القتال (المعمعة): 2587 
#المىةت. 


-:المقدورق (الفسرسس المقرف):- 418 
كا5ت» 415. 

- المقسط: /ا/ا8. 

- المناطق (مناطقهم): .01١‏ 

- منّله: المنل: /ا9. 

- من جرت عليه المواسي: 005ت. 

- منوقة > ناقة منوقة: 154"لات. 

- مواتيا: ا'ات. 

- نائرة: 97مت. 

- ناقة منوّقة: 15الات. 

ا 0 

- النبطي (الفرس النبطي): 5-516١؟ت.‏ 
- نتضحى: 181. 

عدن (ضرت رامن الركل ندر 45 
-الثفل: 406. 

- النكاح: 85 

- هالع (جبن هالع): "141ات. 

- الهجين (فرس هجين): 5-516١1ت»‏ 
6 ' 

- هذا خير: .١٠١١‏ 

.5/8٠١ الهميان:‎ - 

- هم يذ على من سواهم: [4. 

- يجير عليهم أقصاهم - ير عليهم 
أقصاهم: ا4. 

و ا 

حيست 7/5 

- يسعى بذمتهم أدناهم: /41. 

- يمن الخيل فى شقرها: 560 ات. 

ع يذل تيع على بيراء: 050.,. 


[ ١لا‏ ا 


الإنجاد: فهرس عام 


فهرس المذاهب المدكورة في مكن الكتاب 


- أصحاب أبي حنيفة (الحنفية)/ وانظر: 
[أصحاب الرأي] و[الكوفيون]/ 2.5١5‏ 
لاك ذحاكى رككل, حوى الال غرى 
6084 0590 040. 

- أصحاب الشافعي (الشافعية)/ وانظر: 
[الشافعية]: الال 24٠00‏ 077[2:498- 
بعض أصحاب الشافعي]) 

- أصحاب الرأي (الحنفية): "٠080151‏ 
4ل رودلل وملل "ارو الاق زوف 
ل ل ل 0 فد 
- أصحاب مالك (المالكية/ وانظر: 
المالكية): 70 14 ددس وال 
كل وال ككل حالل الكل لوث 
56 1ق 500 4ك 55 
لالاق, الاق لوق قل ه. 


- أهل الظاهر: 37٠6‏ /ا١٠5‏ 755207511 
كل #خرضة 1 ث3 ردظرة خضرت ارت 
كلاكى "الاق د التق "الاق كلاق 
كدص قاف ولاق داعف :كلل لاك 
ا 

-الشافعية: 015١٠١‏ ”78995 ١«دق4‏ 
لا "ارم 17 

- الكوفيون: 2119 ٠هكل‏ /ا091. 

- المالكية: 757788677١‏ 175 
5 7/4- بعض المالكية؛ /ا70- أكثر 
المالكية, 785 389 2,4١0‏ 2470 2,446 
-١‏ يعض أصحاب مذهب مالكء» 
57- أصحاب مذهب مالكء -08٠‏ 
بعض المالكية» 5 ؟١5.‏ 


الإنجاد: فهرس قواي الشعر والرجزر [ ١ل‏ ]) 
“1 1 1 1 [ 1[ 1[ ا ا 


فهرس قوائي الشعر والرجز مرتبة على حروف الهجاء 


صدر البيت القافية القائل الصفحة 

بها جيف الحسرى فأما عظامها تضلتت ِ- ات 
بارا فادها الموقد امرؤ القيس 4/7 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى باليد طرفة 4 
عدا له القضاء مبعكلا معان النابغة 14" 
ستعلم أيْنا منها بنزو تضير أبو سفيان 14ت 
وهان على سراة بنى لؤي مستطير حسان بن ثابت يض 
أدام الله ذلك من صنيع اليه الوسقيان 4ت 
اقول كنا وقد طارت شعاعا تراعي 2 قطري بن الفجاءة 2 ١88‏ 
فإنك لو سألت بقاء يوم تطاعي قطري بن الفجاءة 184 
وإن تصرعوا تحت أسيافه الأشرف2 على بن أبي طالب "١٠6‏ 
فانزل جبريل من قتله ملطّف 22 على بن أبي طالب "١6‏ 
غداة رأى اللّه طغيانه الكحيم ‏ "علو يوان عاتم 80 
ان سر له رهف علي بن أبي طالب 2 ١١م‏ 
ألستم تخافون أدنى العذاب كالأخوف2 علي بن أبي طالب لقن 
إذا عصبت بالعَطن الْمعُريل تقتل - 415 
فإن ولدت مهرا كريما فبالحري الفخل هند بنت النعمان 35 

بن بشير 
أطفى بِقَرى سّحبل حين أَجْلّبت المباسل ١‏ جعفر بن علية 

الحارثي كيل 
فقالوا: لنا ثنتان لا بد منهما سلاسل جعفر بن علية 

الحارثي 36٠‏ 
والهام تُندُرٌ بالصعيد كأنما الحنظل عنترة 4 
وما هند إلا مهرة عربية بغل هند بنت النعمان 5ت 


[ “اللا ] 


في لجة امسك فلاناً عن فل 
وجليس الخير خير 
وحدة الإنسان خير 
أقبل سيل جاء من عند الله 


ومنا الذي قد سن في الخيل سنة 


ثوى في قريش 


الإنجاد: فهرس قوافي الشعر والرجز 


6 رجز 


هات 
هات 
كمع 
احللف 


51-٠ 


الإنجاد: الموضوعات والمحتويات [علانا] 
ل ا 2 7262 هي 


ا موضوعات والمحتويات 
- مقدمة التحقيق 0 
- خطبة الحاجة 0 
- تعريف الجهاد ومجالاته 0 
- مراتب الجهاد فل 
- الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في التوراة والإنجيل والقرآن ل 
- معوقات الجهاد 1 
© معوقات معنوية 14 
© معوقات ماديّة ان 
- التعريف بالكتاب يفن 
© صحة نسبته 4 
© تأريخ تأليفه مر 
© عنوان الكتاب ضن 
© سبب تأليف الكتاب يضنل 
© منهج المصنف في كتابه 14 
© منهجه في استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية 141١‏ 
© مدح العلماء للكتاب 144 
* مصادر المصنف وموارده في الكتاب ش 1 
- وصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق 1 
- فروق بين الأصل المخطوط ومنسوخ الشيخ أبي خبزة لق 
- ملاحظات عامة على مطبوع دار الغرب من الكتاب 17 
- عملنا في التحقيق هرف 
- صور عن النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق كرف 


- ترجمة المصنف : 53> 


[ كلالا ] الإنجاد: الموضوعات والمحتويات 
ك الار إطك كال كار 5152011 217090909010501515019155ات. لاا 7 وى نوكر ا 0 


# مقدمة المصنف 7 
حيان أن الضف توخى في كتابه أن يكون مبنياً على دلائل الكتاب والسنة 
منرّهاً عن شبه التقليد 0 
- توخي المصنف الأحاديث الصحيحة في الاستدلال 0 
- تسمية الكتاب وسرد أبوابه : 
يقنشف 


الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان 


وعلى الكفاية» ونفل» وصفة من يجب ذلك عليه وهل تجب الهجرة؟ 1 
* فصل: في معنى الجهاد. وحدّه لغة وشرعاً ٠١‏ 
- الجهاد في الشرع يقع على ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب» وجهاد باللسان» وجهاد باليد ١١‏ 
ا الأول: جهاد القلب: وذلك راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان ١‏ 
#ا الثاني: جهاد باللسان: وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م١‏ 
- ذكر المصنف في كتاب آخر له اسمه: «تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام» أن 
مراتب تغيير المنكر على خمسة أقسام ات 
- شروط الجهاد باللسان, منها: ١‏ 
)١‏ أن يكون عالما بطرق الإنكار» ووجه القيام في ذلك ل 
- قرر ابن القيم في «إعلام الموقعين» أن إنكار المنكر أربع درجات "لات 
- فصل المصنف في «تنبيه الحكام» على مراتب إنكار المنكر 1-ة5ات 
”) أن يكون له قوة في نفسه وحالة يأمن معها أن يُسطاع ذلك 1 
”) أن يرجو في قيامه كف ذلك المنكر وإزالته 1 
- ترجيح المصنف أن جهاد اللسان واجبء وإن كان يائساً من كف ذلك المنكر ١‏ 
- ذكر اختلاف العلماء فيما إذا كان القائم بالمعروف والنهي عن المنكر متأكداً من 
عدم تأثير أمره ونهيه على قولين وات 
- الأول: لا يجب ١‏ 
- الثاني: الوجوب ١‏ 


- ترجيح القول الثاني» لعدة وجوه 15 


الإنجاد: الموضوعات والمحتويات 


ا الثالث: جهاد باليد» وهو أنواع 

- منه ما يرجع إلى إقامة الحدود؛ ونحوها من التعزيرات 

- ومنه قتال الكفار والغزو 

- لفظ الجهاد إذا أطلق؛ فإنه يقتضي قتال الكفار 

فصل: في ابتداء الأمر بالقتال والتدريج فيه 

- بيان سبب نزول الآبة: لون لِلِّينَ يُقَائَلونَ بِأنّهُمْ ظلِمُوً..4 [الحج: 9*] 

+ كا ولا القرائنة لأقافي إيتماع لم لدي وين اقطنة بسيزة في الزيئزنة 

* فصل: في بيان ما استقرٌ عليه الأمر بالجهاد 

- بيان أنه لا نسخ في آيات النهي عن الابتداء بالقتال والكف عنه؛ بل جميعها 
محكمة» وأن ذلك راجع إلى الأحوال» وما يجب في مقاومة الكفار 

- بيان أن فرض الجهاد استقرٌ في الجملة على الكفاية 

- نقل المصنف في فرض الجهاد قولين شاذين: 

أ) أحدهما: أنه فرض عين مرة في العمر 

ب) القول الآخر: أن الجهاد نفل 

- مناقشة المصنف القائلين بالقولين السابقين 

* فصل: استقرار الفرض في قتال الكفار أنه عام في كل زمان ومكان 

- فائدة ماتعة ومهمة في شرح حديث: (إن الزمان قد استدار» كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض» 

* فصل: في بيان فرض الجهاد. وتفصيل أحكامه على الأعيان وعلى الكفاية؛ 
وما هو من ذلك نفل بحسب الأحوال 

- للقيام بالجهاد من حيث الحاجة والاستغناء؛ ثلاثة أحوال: 

- الحالة الأولى: حيث يكون الجهاد فرضاً في الجملة» أي: على الكفاية 

- بيان أن حد الانتهاء لوجوب القيام بفرض الجهاد: هو أن يُدفع العدوء وما 
دام بالمسلمين حاجة إلى ذلك 

- الحالة الثانية: حيث يتعيّن فرض الجهادء إذا أظلّ العدو بلد المسلمينء أو 

جانباً من تغور المسلمين 
- الحالة الثالثة: وهي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين المتقدمتين 


18-7 


ضكس 


/لالات 


5 


و 


0 


[ كلالا ] الإنجاد: الموضوعات والمحتويات 


- بقيت حالة رابعة: وهي تخص نوازل الجهاد في هذا الزمان 4ت 
- بيان دقة شيخ الإسلام ابن تيمية المتناهية في فقه الجهاد في النوازل 9-4:ات 
* فصل: فى صفة من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب 06 
- في العبد ومن له أبوان» هل يستأذنهما؟ 0١‏ 
- تفصيل القول فيمن له أبوان ,0 
- اختلاف العلماء في الأبوين إذا كانا مشركين» هل يستأذنهما؟ 0 
- اختلاف العلماء في المديان» هل يستأذن صاحب الدين؟ 0 
- للمديان عند إرادة الغزو حالان: ملاء أو عدم وتفصيل القول فيهما 1 
* فصل: في بيان الهجرة» وما يجب من ذلك 51١‏ 
- الهجرة تقع على أمرين: 
- أحدهما: ما كان مخصوصاً بمؤازرة النبي ## ومعاونته»والجهاد معه حتى 
يظهر دين الإسلام 7 
- الثاني: هجرة دار الكفر إذا أسلم هنالك أحد. وكان سائرهم على الكفر 34 
- تفصيل القول في حكم الهجرة من ديار الكفار /اكات 
- تحديد المخاطر التي تهدد حياة المسلم المقيم بأرض الكفر ىت 
- حول فتوى الونشريسي في رسالته «أسنى المتاجر؛ في وجوب الهجرة من 
ديار الكفار ىت 
- لا تعارض بين حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»» وحديث: «لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو»؛ وذكر كلام شيخ الإسلام في التوفيق بين الحديثين الات 
- نقل فتوى ابن عربي الصوفي في كتابه «الوصايا» في مسألة الهجرة من ديار 
الكفر إلى ديار الإسلام الات 
- فتوى محدث العصر شيخنا الألباني -رحمه الله- في مسألة الهجرة» وتفصيل 
القول فيها “الات 
- تفصيل القول في مسألة الهجرة» وحكم العمليات التي تسمى اليوم: الفدائية 
أو الاستشهادية؛ بكلام لا مزيد عليه لات 


- الإحالة على دراسات مفردة لمن رام الاستزادة في موضوع الهجرة من ديار 
الكفر ةلات 


الإنجاد: الموضوعات والمحتويات [ لالالا ] 


- معنى قوله #» فى الحديث: «لا تراءى ناراهما» 


لشقشب 


الباب الثاني: في فضل الجهاد والرباط» والنفقة في سبيل الله وما جاء في طلب 


الشهادة» وأجر الشهداء 

* فصل: في فضل من جهّر غازياً أو خلفه بخير 4 
ا حرمة نساء المجاهدين الله 
- فضل الجهاد على الحج إذا أَدّيت الفريضة م 
- أفضل جهاد النساء: الحج 46 
- الرجل يغزو بالمرأة لما يعرض من المصالح من مداواة الجرحىء والقيام عليهم 03 

- تدريب النساء على أساليب القتال؛ وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال: 
بدعة عصرية وقرمطة شيوعية كرت 
- في زيادة الأجر للمجاهدين عند الإخفاق لام 


- ليس معنى زيادة الأجر للمجاهدين عند الإخفاق» أن من غزا فغنم نقص 


أجر جهاده 44 
- ما جاء في في فضل الرباط والحراسة في سبيل الله 9 
- ما جاء في ارتباط الخيل في سبيل الله» وفضل الرمي 0 
- الرمي المقصود بجميع أنواعه من آلات الحرب الحديثة وغيرها “ات 
- منع بعض الجهّال في سلطنة بخارى من استعمال آلات الحرب الحديثة؛ 

فكانت العاقبة أن انهزمواء وتسلط عليهم الروس وت 
- جميع أنواع اللهو محظورة؛ إلا ما خصه الشرع من ذلك لما فيه من المعاني 

المهمة لات 
- ما جاء في فضل الإنفاق في سبيل الله /9 
- ما جاء فى طلب الشهادة وأجر الشهداء حل 
دجما جاه اق الشهناة 6 
عيياة انرا العولاض وان من كل نزخ 111 
* مسألة في غسل الشهداء؛ والصلاة عليهم: ١1١‏ 


- مذهب الجمهور أنهم لا يُعْسّلون إذا ماتوا في المعركة خلافاً لمن قال بالغسل لل 
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- ذكر مستند من رأى غسل قتيل المعركة 1 
- مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يصلّى على قتيل المعركة» خلافاً لأبي حنيفة ومن 

قال بقوله يل 
- اختلاف الروايات في الصلاة على شهداء أحد؛ منها الصحيح ومنها الضعيفء. 

وتفصيل تخريج تلك الأخبار حل 
- ترجيح المصنف جواز الصلاة عليهم وتركهاء عملاً بجميع الوارد في ذلك ل 
- اختلاف العلماء فيمن قتل مظلومأء كقتيل الفئة الباغية» وقطاع السّبل وما 

أشبه ذلك: هل يَُعْسّلون ويصلى عليهم؟ 0 
* مسألة في أحكام النفقة في سبيل الله 1 
- من أخرج شيئاً في سبيل اللّهِ فأطلق» فإمًا أن يعيّن هذا الشيء أو لا يعيّن ف 
تمن حمل على فرس في الخزو في سيبل الله 

أ) فإما أن يملكه من حمله عليه ١1‏ 

ب) وإما أن يقول: هو حبس في سبيل الله» فهو وقفّ على ذلك ١1‏ 

ج) وأما أن يطلق» فلا يزيد على ذكر السبيل ١)‏ 
* مسألة الجعائل في الغزو ان 
- ذكر اختلاف العلماء فيمن أعطي المال للغزو ١19-11‏ 
- ترجيح المصنف أن ما أعطيه الفقير عونا على الغزوء وتقرباً به من غير مسألة» 

وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس العطاء فهو جائز لي 

بِنِنن 


الباب الثالث: في شرط صحة الجهاد, وما يحق فيه من طاعة الإمام» ومياسرة 
الرفقاء» وما جاء في آداب الحرب. والأمر بالدعوة قبل القتال 


* فصل: في صحة الجهاد. وما لا يتم العمل إلا به شن 
* فصل: في طاعة الإمام» والغزو مع كل أمير برا أو فاجراً وس 
- في المياسرة والمرافقة في الغزو د 
* آداب السّفر والجهاد 0 
- ما يحق على الإمام في مراعاة أحوال من معه. ومعاونتهم» والرفق بهم 8 


- ما يحق على أمير الجيش من طاعة الله -تعالى- والتحفظ بمن معه والحزم ١‏ 


الإنجاد: الموضوعات والمحتويات [ ولالا ] 
3 27 ون لصوت يج ودحو .وعدتو اا ا ا 0 0ك 


- ما يحق من التحفظ بالخيل وتعاهدهاء وما يستحب أو يكره منها ١‏ 
- ما يجب من القيام على الدواب والبهائم واعتمالها ١5‏ 
- ما يستحب من الأوقات في السفر والغزو ال 
- في آداب نزول العسكر في المنزل 5 
- في تعبئة الصفوف وآداب القتال غ١‏ 
- في كراهة الاستعانة بالمشركين /اه ١‏ 
* مسألة: اختلف أهل العلم في الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا 06 
- في النهي عن السّفر بالمصحف إلى أرض الحرب ا 
- في لباس الحرير: هل يباح في الغزو؟ ١‏ 
- ما جاء في الأمر بالدعوة قبل القتال ١1/‏ 
- اختلاف أهل العلم فيمن عُلم أن الدعوة إلى الإسلام قد بلغتهم قبل» وعَرَفوا 

ما يراد منهم 4 
* مسألة: في صفة الدعوة 7ع 

لفشسشفب 


الياب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء وحكم المبارزة» وما يحرم 


- التوفيق بين قوله #له: «لا تتمنوا لقاء العدو ...»: وكون الجهاد طاعة مأمورا بها 16 
- في دواعي الصبر والتفويضء وما يُستحبّ من الشجاعة؛ ويذم من الجبن الها 
- ما يجوز للرجل من الحمل وحده على جيش العدوء وتأويل قول الله -تعالى-: 

جزلا تربك إلى لم4 7 
3 الاختلاف في تأويل الاية: إولاً تلقوأ بأَيدِيكُم إلَى التهلكة» ل 
- اختلاف أهل العلم في حمل الرجل وحده على الجيش والعدد الكثير من العدو ١1‏ 
- أحوال الذي يحمل وحده ثلاث: 

1) خالل اغتطزان ل 
ب) حال يُحْمِلٌ فيها الرجل لإرادة السّمعة ١4‏ 


ج) حال يحمل فيها الرجل عَضبا لله 0 
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- ما جاء في المبارزة وحكمهاء وإذن الإمام ١45‏ 
* مسألة: اختلف العلماء في إعانة المسلمين الرجل منهم إذا بارز مشركاً ١4‏ 
* فصل: في تحريم الانهزام» وما يجوز من التحيز عند القتال ١‏ 
- في هذه الآية: (.. ومن يُوَلهِم ميل بره إل متَحَرفاً ...> لأهل العلم 

ثلاثة أقوال: 30 
أ) قول: إنها منسوخة 0 
ب) قول ثان: إنها مقصورة على أهل بدر خاصة 0 
ج) قول ثالث: إنها محكمة عامة في خطاب جميع المسلمين» أهل بدر وغيرهم 3 
- ترجيح المصنف القول الثالث 30 
- اختلاف العلماء فيمن نكص على عقبيه من غير أن يولي العدرٌ ظهره 0 
* فصل: في الثبوت للضعف. وهل يباح الفرار إذا زاد على ذلك؟ 101 
- إذا زاد المشركون على الضعف. هل يباح الفرار أو لا؟ 17-١‏ 
- هل يعتبر الضعف في العدد أو في القوة والجَّلّد؟ 114 
- هل للجمع الذي يباح له الفرار عند الزيادة على الضّعف حَّة؟ 1 
* مسألة: إذا شك المسلمون في عدد عدوهم؛ هل زاد على الضّعف أو لاك همل 

يباح الفرار أو يحرم؟ 11 
* مسألة: إذا زاد العدو على الضعف في العدوء إلا أنهم مع ذلك ضعفاء في 

أبدانهم» هل يباح الفرار أو يحرم؟ اح 
- ترجيح المصنف أن الفرار أبدا لا يحل» وإن زاد المشركون على الضّعف؛ ما 

دام المسلمون بهم قوة عليهم ا 3 
* مسألة: إذا لقي المسلمون مثلي عددهم من الكفار في أرض الكفار» فهل يباح 

الفرار؟ 3 

لِثِثئف 


الباب الخامس: فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل 
منهم» ومعرفة أحكام الأسرى. والتصرف فيهم 
- النكاية في العدوء والنيل منهم على ثلاثة أقسام: :23> 
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اللداسسطةه سه سس 110 


أ) جائز باتفاق 71 
)طون يائفاق 71 
ج) مختلف فيه 50 
* فصل: اختلااف العلماء في قتل الرهبان والعسفاء» ونحوهم ممن لا يتعرض 

مثلهم للقتال 50 
- لا خلاف في المجنون أنه لا يقتل لف 
* فصل: اختلفوا في قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا 7 
* فصل: اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات. وفيهم 

النساء والذرية وأسارى المسلمين خرص 
د التقضم فق السالة رق 
- اختلاف العلماء فى إيجاب دية من أصيب في ذلك من أسرى المسلمين 51١‏ 
* فصل: اختلاف العلماء في قتل العدو بغير سلاح؛ مما فيه تعذيب أو تمثيل ارين 
- تخريج حديث النهي عن المثلة» وتفصيل طرقه هت 


* فصل: اختلفوا في تحريق الديار والشجر المثمر والزرع؛ وقتل حيوانات العدو م4" 
- ترجيح المصنف جوز النكاية في العدو بالتخريب والتحريق والقطع؛ وما 


عسى أن يكون فيه نيل منهمء إلا قتل الحيوان خاصة لغير مأكلة 50 
* فصل: في الأسرى وأحكامهم, وما يجوز من التصرف فيهم /0” 
- فائدة: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء لكن له صحيفة رواها عن ابن 

عيافن ات 
* فصل: يكون نظر الإمام في الأسرى بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام 18 
- مسائل في مفاداة الأسرى ”7 
* مسألة: اتفق الذين رأوا الإمام مخيّراً في الأسرى على جواز مفاداة رجال الكفار 

ونسائهم بالمسلمين يكونون أسرى في دار الحرب عن 
* مسألة: اختلفوا في جواز الفداء بأبناء الكفار الذين لم يبلغوا بعد زفق 


- قوله # في أولاد المشركين: «هم من آبائهم»» هل هم محمولون على الكفر 
-عند من يقول به- بإطلاق في أحكام الدنيا والآخرة؛ حتى يستوجبوا التخليد 
في النار؟ أو هو خاص بأحكام الدنيا؟ يفف 
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المسلمين» فهل يجبر الإمام ساداتهم على بيعهم؛ ويفدي بهم المسلمون؟ 01 
# إذا ثبت وجوب القتال على المسلمين لاستنقاذ الأسير فلهم حالتان: 1 
-١‏ حالة عجز عن مقاومة العدو في استنقاذه بالقتال 1" 
-١‏ حالة قدرة على ذلك نيك 
* مسائل في الاسترقاق» والوطء بملك اليمين ١‏ 


* مسألة: اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمن» أن وطء من 
أسلم منهن ولم يكن لها زوج؛ أو كان لها فقدل؛ حلال لسيدها بملك اليمين» 


واختلفوا إن بقيت على دينها 50 
# مسألة: اختلف أهل العلم في الكتابية إذا سبيت وهي تحت زوجء هل يؤثر السسّبي 
في إزالة عصمتهاء وإباحة وطئها لمالكها؟ 11 
- اختلاف من أباح وطأها: هل السّباء مطلقاً يفسخ نكاحهاء أو ذلك بشرط أن يُسبى 
المرأة وحدهاء ويبقى زوجها في دار الحرب؟ حك 
ا ا 1 


الباب السادس: في الأمان وحكمه؛ وما يلزم من الوفاء به» والفرق بينه وبين 
مواقع الخديعة في الحرب. وهل تجوز المهادنة والصلح؟ 


- أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان» وتحريم الخيانة فيه 5 
#* فصل: في صفة من يصح منه عقد الأمان:الحر البالغ العاقل 8 
- أمان المرأة 1 
* فصل: أمان العبد» وذكر الخلاف فيه 8 
#* فصل: أمان الصبي ان 
© فصل: الذّمي يكون مع المسلمين» فيجير مشركاء فذلك باطل لا حكم له م 
* مسألة: اختلفوا فيما به يثبت تأمين من زعم من المسلمين أنه أمّن مشركاً ان 
* فصل: في صفة التأمين» وما به يقع من قول أو عمل حن 


* فصل: في بيان ما يجوز من الخديعة في الحرب, والفرق بينه وبين مايكون له ١1م‏ 


حكم الأمان 
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- الخديعة المباحة: هي كل ما يرجع إلى إجادة النظر في تدبير غوامض الحرب دض 
- الفرق بين الخديعة المباحة» وما يكون من باب الأمان بض 
- اعتراض ورده ام 
* مسائل من مشكلات الأمان: 

+ الاختلاف في الأشيو من الستلسن ف كاز الحرت إذا تيوه وركون تقلى مدل 

يجوز له أن يعدو على ما يستطيع فيهم؛ من مال ونفس ويهرب؟ 1" 
- ترجيح المصنف مذهب الشافعي في ذلك: وهو أنه ليس له أن يغتالهم ولا 

يخونهم. وله الهرب. وأن يدفع عن نفسه إن أدركوه؛ وإن قتل الذي أدركه 14 
* مسألة: اختلاف أصحاب مذهب مالك في الحربي يأتي بغير أمان» فيعثر عليه 

في أرض الإسلام؛ فيقول: جنحت إلى الإسلام ... هل يُقبل قوله؟ 14م 
* فصل: في تقسيم عقود الأمان. والفرق في الأحكام بين الخاص منه والعام عضن 
* عقود الأمان ثلاثة: 

- عقد ذمة. 

- عقد مهادنة» وهو العقد العام. 

- العقد الخاصء وهو ما عُقد للواحد, أو لعدد خاص على أنفسهم 1 
* مسائل منقولة في افتراق أحكام الأمان رقف 
* فصل: في المهادنة والصلح؛ وهل يجوز ذلك أو يمنم؟ عيضن 
- اختلاف العلماء في المعنى الذي له صالح رسول الله 4# أهل مكة عام الحديبية فض 
- اختلافهم في المهادنة: هل يجوز عقدها لغير مُدَّة؟ ا 
- الاختلاف في المدّة عند من يقول: لا يجوز عقدها لغير مدّة خس 
* فصل: الصلح على المهادنة والموادعة» يقع على ثلاثة أوجه: قرس 


- أحدها: مهادنة دون ذكر المال 
- الثاني: أن تكون على مال يؤديه الكفار للمسلمين 


- الثالث: أن يكون على مال يؤديه المسلمون. وترجبح مذهب الشافعي في ذلك نضسض 
* مسائل في أحكام المستامن هرون 
#* مسألة: اختلفوا في المستأمن يريد الإقامة بدار الإسلام 7 


* مسألة: اختلفوا في الحربي المستأمن يقدم بأسرى المسلمين أحرار أو عبيد. 
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وترجيح المصنف ما ذهب إليه ابن الماجشونء ورواه عن مالك.؛ وقاله ابن حبيب ‏ 737-716 


يِثِنسشب 


الباب السابع: في الغنائم وأحكامهاء ووجه القسم؛ ومن يستحق الإسهام» وبم 
يستحق» وسهمان الخيل» وما جاء في الغلول 
الأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار على ثلاثة أحكام: 
- منها: ما يجب فيه الخمس الذي سمَى الله -تعالى-. 
- ومنها: ما يكون لمن حازه» من غير خمس في ذلك يلزمه. 


- ومنها: ما لا يتعيّن فيه حق لأحلٍ بعينه. دق 
* الغنائم 

- اختلف في حد الغنائم د 
* القول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسهاء وقسم سائرها على الغانمين 


- بيان ما يُيستحق قسمه من أصناف المال» مما لا يستحق. 
- وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس» ممن لا يستحق. 
- وبيان ما يستحق به الإسهام من الأفعال. 


- وبيان وجوه القسم على الفرسان والرجلة يكن 
* فصل: في بيان ما يستحق قسمه من أصناف المال مما لا يستحق 4 
- المستولى عليه صنفان: رقاب الكفار» وأموالهم ا 
* الأول: وهو صئف الرقاب نوعان: أسرىء وسَبِي 4 
- الاختلاف في الرقاب من المنء والمفاداة» والإقرار على ضرب الجزية. إذا 

رأى الإمام واحدا منها دن 
- هل الغنيمة مملوكة بنفس الأخذء أو حتى تُقسم؟ 5 
* الصنف الثاني: وهو الأموال المستولى عليهاء فنوعان: عقار» وأصناف المال 

غير العقار ا 


- اختلاف العلماء في العقار: هل يخمس ويقسم على الجيشء أو حكمه حكم الفيء؟ ا 
- ترجيح المصنف مذهب الشافعي» من أن العقار يقسم كسائر الأموال لمالا 


الإنجاد: الموضوعات والمحتويات [ ”7 ] 


- تعقب المصنف من أن الراجح: أن الإمام مخيّر في الأرض المفتوحة عنوة» 


بين جعلها فيا وبين جعلها غنيمة دلت 
* فصل: أصناف المال غير العقار: أسلاب» وغير أسلاب اهم 


#ا غير الأسلاب ضربان: 

- الأول: ما تقدم عليه ملك للكفار داق 
- الثاني: ما كان على حكم الأصل قبل أن يحوزه بالتملّك» نحو ما يقذف به البحر 1 
# فأما الأول» وهو: 
- ما تقدم عليه ملك الكفار نوعان: 

)١‏ طعام وما يكون له حكم الطعام ردان 
)١‏ سائر الأموال مما عدا الطعام ران 
- أما نوع الطعام» فالتبسّط فيه بالأكل جائز بشرطين: 

أ) الاقتصار بذلك على دار الحرب. 


ب) أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد. اانا 
ا وأما الثاني: وهو ما كان على حكم الأصلء وهو ما ألقي في أرض الكفارء 

أو قذفه البحر 05 
- قسم بعض المالكية ذلك إلى قمسين: 

)١‏ منه ما يكون له في جنسه بال؟ كالجوهر والياقوت والعنبر. ام 

؟) ما لا خطر له فى جنسه؛ كطيور الصيد يدن 
# مسألة: اختلف فيما عجز الجيش عن حمله من المغانم» فطرحه الإمام؛ فأخذه 

رجل من الجيش نا 


* مسألة: خلاف العلماء فيما إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين؛ 
ثم غنمه المسلمون. يرجع إلى ثلاثة أقوال: 


)١‏ قول: إنه ملك لصاحبه كما كان نض 
؟) وقول ثان: إن ما حازه العدو من ذلك فقد ملكوه. فإذا استولى عليه المسلمون 

كان غنيمة لمن استولى عليه ا 
”") وقول ثالث: يفرق فيه بين إدراك صاحبه إياه قبل القسم أو بعده انا 


- ترجيح المصنف قول الشافعي فيما حازوه: أن جميعه لمالكه على الإطلاق اضن 
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- تفصيل القول فيما استولى عليه الكفار من أراضي المسلمين» هل تصبح ملكا 
لهم؟ والكلام على أرض فلسطين وغيرها -أعادها اللّه إلى حظيرة المسلمين- ‏ 80 


واستيلاء اليهود عليها ات 
* مسألة: اختلاف العلماء في الحرة المسلمة إذا غلب عليها الكفار. فولدت لهم 
الأولاد» فما حكم ولدها؟ 8 
* فصل: في صفة من يستحق الإسهام من الغانمين 6ن 
- أجمع العلماء على أنّ من كان حُرَأ ذكرأ بالغاء عاقلا مسلماء صحيحأء ليس 
تاجرا ولا أجيراء أنه يستحق أن يسهم له في المغنم غ#ن 
- الخلاف في العبد على ثلاثة أقول الام 
* فصل: اختلاف العلماء في المرأة؛ هل يسهم لها من الغنيمة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: ا 
* فصل: هل يسهم للصبي إذا قاتل؟ آ/”» 
- الحدّ ما بين الصغير والكبير فض 
* فصل: لا يصح أن يسهم للذمي إذا قاتل مع المسلمين انا 
- بيان ضعف حديث الترمذي: أن النبي 4# أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه 1 
* فصل: لا يُسهم للمجنون إن كان مُطبقاً إذا قاتل ١‏ 8 
* فصل: هل يسهم للمريض؛ إذا كان زمناًء أو مريضاً يرجى زواله؟ ا 
- اختلاف العلماء في الأعمى والمقعد وأقطع اليدين: هل يسهم لهم؟ دين 


* فصل: اختلاف أهل العلم في التاجر والأجير يكونان في الجيش على ثلاثة أقوال: 


؟) لا يسهم لهماء قاتلاً أو لم يقاتلا. 

"') إن قاتلا أسهم لهماء وإلا فلا ْ ركنا 
* مسألة: إذا حاز أحد الأصناف الذين لا يسهم لهم غنيمة ا 

- اختلاف أصحاب مالك في العبيد: هل يخمس ما يصير إليهم. أو لا؟ كن 
* فصل: في بيان ما يسحق به الإسهام من العمل 01 
- اختلاف العلماء فيمن خرج غازياء فاعترضه عن تمام ما نوى من ذلك عارض: 

هل يسهم له؟ ١‏ 


- معنى الإيجاف يحض 
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- معنى الإدراب ان 
- منشأ الخلاف في المسألة السابقة هو: هل يوجد دليل على أن للقصد والنية 

أثرأ إذا أخذ في الشروع؛ ثم قطعه عن تمام العمل أمرٌ غالب لا اختيار له فيه؟ ووم 
- تخريج حديث: امن فصل في سبيل الله فمات» أو قتلء فهو شههيد وبيان ‏ 8850 
ضعفه /وثلات 
- الخارجون في الجيش على أربعة أحوال: يكن 
* مسألة: إذا لحق بالجيش مَددٌء أو أفلت من دار الحرب أسيرء فاتصل بهم 

فلهم ثلاثة أحوال 2 
* مسألة: ما غنمت السرية الخارجة من جملة الجيش» فهم والجيش فيه سواء 

في القسم ْ 6 
مسألة: مما يلح في الحكم بالسرية والجيش: الجماعة تخرج من الحصن 

ونحوه إلى عدو أتاهم فيغنمون منهم ع 
* فصل: في بيان وجوه القسم وسهمان الخيل ا 66 
- موضع قسم الغنائم: هل يكون في دار الحرب أو الإسلام؟ ْ ظً6 
* فصل: للمالكية في كيفية القسم ثلاثة أقوال: لاع 

- تضعيف المصنف لحديث: «نهى رسول الله 4# عن شراء المغانم حتى تقسم» 4 1 -504 
- تعقب المصنف أن الحديث صحيح بشواهده 5-57 
* فصل: في مقادير القسم على الفرسان والرجلة 61 
- أنواع الخيول 46ت 
- معاني الفرس: الحطيم؛ والقحمء والضّرع والأعجفء والرازح اع 
* مسائل في الإسهام للخيل ١‏ 
- هل يسهم للخيل إذا كان المسلمون في سفن.ء فلقوا العدو فغنموا ؟ 38 
* مسألة: اختلاف أهل العلم في الإسهام للفرس يموت بعد الإدراب» وقبل 

حضور القتال | 5717 
- مرجع الخلاف في هذه المسألة وسببه 13 
- من باع فرسه قبل شهود القتال به 170-74 


- من دخل راجلاء ثم اشترى فرسأء فقاتل عليه حتى غنموا 40 
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* مسألة: في الفرس المحبّس سهمه للغازي عليه 5 
* مسائل من أحكام الغنائم تفترق فيها أحوال الاستيلاء يق 
- اختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال» ثم ظهر المسلمون على 

تلك الدار ل 
- الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام؛ وله في دار الحرب مال وعقار» 

فيغنمه المسلمون بعد إسلامه 6 
* مسألة: اختلفوا في الحربي المستأمن يخلّف ودائع وديوناً في دار الإسلام 4١‏ 
- المستأمن يموت ويخلف مالا في أرض الإسلام له ثلاثة أحوال: 2 
* مسألة: إذا لحق عبد الحربي بدار الإسلام» فأسلم؛ أو جاء مسلماً: كان حرا اماع 
- اختلاف أصحاب مالك في العبد إذا أسلم» وبقي في دار الحرب حتى أسلم سيده و 
- ترجيح المصنف أن العبد إذا أسلم؛ فهو حر بإسلامه مطلقاً 3 
مسألة: إذا أسلم عبد الحربي؛ ثم فر إلى أرض الإسلام بمال نالف 
* مسألة: في عبد أَبْقَ إلى دار الحرب, ثم خرج بعبيلرٍ استألفهم ف 
* مسألة: في الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر ارق 
* ما جاء في تحريم الغلول وعقوبة الغال حرق 
- أجمع العلماء على أن الغال يجب عليه أن يرد ما غلٌ إلى صاحب المقاسم 

إن وجد إلى ذلك سبيلاء وأنه إن فعل ذلك» فهو توبة له ع 
* فصل: اختلفوا في عقوبة الغال حك 
- بيان ضعف حديث: (إذا وجدتم الرجل قد غل» فاحرقوا متاعه واضربوه» 14 
- وكذلك بيان ضعف الخبر: أن رسول الله © وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع 

الغال وضربوه 00-4 

يفيس 


الباب الثامن: في النفل لات وأحكام الفيء والخمسء ووجوه 
مصارفهماء وتفصيل أحكام المستولى عليها من الكفار 
- تعريف النفل والفيء 05-06 
* فصل: القول في تأويل آية النفل والغنيمة وأحكامها 5 
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* فصل: القول في تأويل آية الفيء ذه 
- القول الأظهر والأشهرء والذي عليه جمهور العلماء أن لا تعارض ولا نسخ 

بين آيتي الفيء والغنيمة 6 
* فصل: في النفل والسلب وأحكامهما. 
# أولاً: القول في النفل 3 


- اختلاف أهل العلم في أحكام النفل في ثلاثة مواضع: 
أ) الموضع الأول: فيم يفرض النفل؛ واختلافهم فيه على ثلاثة أقوال: 


)١‏ أنه لا يكون إلا من الخمس ا 
؟) أنه لا يكون في الخمس نفلء وإنما في الأربعة الأخماس 138 
*) أنه لأمير الجيش» وهو مخير فيه غ34 
ب) الموضع الثاني: في مقدار ما يفرض في النفل» وفيه أقوال: 
)١‏ أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام» ولا حد له الاء 
؟) أنه لا يزاد في النفل على الثلث فت 
*) أنه لا يبلغ بالنفل سهم راجلء إلا أن يكون التنفيل لسرية ع 
5) أن للإمام أن ينفل السرية جميع ما غدمت من غير تخميس رفت 
- ترجيح المصنف القول الثالث . ع 
ج) الموضع الثالث: في الوقت الذي يكون فيه فرض التنفيل» وفيه قولان: 
)١‏ أن ذلك لا يكون إلا بعد إحراز الغنيمة» لا قبل ذلك 34 
)١‏ يكون قبل وبعد إحراز الغنيمة» على ما يُرى من الاجتهاد والمصلحة عع 


#ا ثانياً: القول في السّلب. 
- اختلاف أهل العلم في السَلب في ثلاثة مواضع: 
أ) الموضع الأول: حكم السلبء ولأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: 


)١‏ إنه ملك للقاتل» ولا يخمس كلاع 
؟) إنه ملك للقاتل -كذلك-»؛ لكن يخمسه الإمام إذا استكثره الا 
؟") إن السلب والغنيمة: واحدٌ في الحكم, لا يختص القاتل بذلك 1 
- ذكر المصنف سبب الخلاف في السلب اع 


ب) الموضع الثاني: حدٌ السلبء وعلى ماذا يقع ع 
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- ذكر سبب الخلاف لك 
ج) الموضع الثالث: صفة القتيل المسلوب 4 
* مسألة: اعتراض من لم ير السّلب يجب للقاتل حكماً مشروعاً وملكاً مختصاً /14 
* فصل: في حكم الفيء؛ والخمسء ووجوه مصرفهما. 

- النظر في هذا الفصل في شيئين: 

- النظر الأول: في تفصيل أحكام الأموال بحسب أحوال الاستيلاء» على 

ثلاثة طرق: 

244 ما كان بطريق المغالبة والمعالجة‎ )١ 
414 ها كان تحيلة ودر‎ 1 
ما كان عفواً لم يتقدم فيه بشيء من العلاج؛ وهذا هو الفيء 4ك‎ )'” 

- تحصّل في حكم الفيء ثلاثة مذاهب 5:4١‏ 
- النظر الثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس 

- ذكر اختلاف العلماء في مصارف الفيء والخمس 610 

- يرجع النظر في مصرف الفيء إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد 14 

- ترجيح المصنف مذهب جمهور العلماء في قصر الخمس فيما سمَّاه اللّه -تعالى- 1ك 
* فصل: في تقسيم أموال الفيء. واختلاف العلماء في التسوية فيه بين الرجال والنساء 1ط 
- الاختلاف في قسم الأخماس ان 
لأهل العلم في قسم الخمس على مقتضى الآية أربعة أقوال: 

06 يقسم على ستة أسهم‎ )١ 
06. | يقسم على خمسة أسهم‎ )" 
004 ؟') يقسم بعد وفاة النبي 4# على أربعة أسهم‎ 
004 يقسم على ثلاثة أسهم‎ )4 
2 ترجيح المصنف مذهب الشافعي ومن سلك مسلكه. وهو القول الثاني‎ - 
5 »9 «الترل في شهم الي‎ 


ا الاختلاف في سهمه ## بعد وفاته» يتحصل إلى أربعة أقوال: 
)١‏ إنه يرد على أهل الجيش الغانمين أربعة أخماسه. والخمس على المُسَّمُّون 
في الآية ان 
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؟) إنه يرد على من سمي في الخمسء فيقسم جميع الخمس على أربعة أسهم 0٠‏ 


*') يضعه الإمام في مصالح الإسلام وأهله 01١‏ 
5) إن ذلك للخليفة بعده» يقوم في ذلك مقامه» ويصرفه كما كان النبي 4# يصرفه 01 
- الاختلاف في سهم ذي القربى 
ا اختلاف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 
)١‏ أنه باق لقرابة النبي 4# بعده 01 

- الاختلاف في تعيين القرابة 6ه 
)١‏ هو بعد النبي 4# لقرابة الإمام 014 
“') سهم ذي القربى وسهم النبي #© يجعل في الخيل والسلاح والعدّة في 

سبيل الله 014 
؛) يرد سهم النبي #» وسهم ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين المذكورين 

في أية الخمس 011 
* مسألة: اختلاف المثبتين لسهم ذي القربى في قسّمه فيهم على الذكر والأنثى 06 
- اختلافهم في إعطاء الغني فيهم مك 
- ترجيح المصنف مذهب الشافعيء وهو أنه لا يختص بذلك فقير من غني ارفك 

لبفسضسيضس 


الباب التاسع: في الجزية» وشرط قبولهاء وممن يحق أن تقبل من أصناف 
الكفرء ومقاديرهاء وما لأهلها وعليهم 
* فصل: في معرفة من تقبل منهم الجزية من أصناف الكفر. 
ا اختلاف العلماء فيمن تقبل الجزية منهم على ثلاثة أقوال: 


0 تقبل من جميع الكفار» سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان‎ )١ 
؟) لا تقبل إلا من اليهود والنصارى -عربا كانوا أو عجما- والمجوس كذلك فقط د‎ 
0 تقبل من كل كافر من العجمء ولا تقبل من العرب إلا من كتابي‎ )" 
اختلاف العلماء في أكل ذبائح المجوس وتزوّج بناتهم ناد‎ - 
0 ترجيح المصنف قصر الجزية على من عيّنهم الشرع‎ - 


#ا اختلاف العلماء في حكم من كان من العرب على دين أهل الكتاب. فلهم في 
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نصارى بني تغلب ثلاثة أقوال: 
)١‏ لا يُعتدٌ بما دانوا به» وحكمهم حكم عبدة الأوثان» فلا تقبل منهم الجزية» إنما 


هو الإسلام أو السيف 4ه 
؟) إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر الأحكام 0 
*) يؤخل منهم بدل الجزية ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الصدقات. في 

كل نوع من المال تجب فيه الزكاة عن 
- ترجيح المصنف القول أنهم كسائر أهل الكتاب في الجزية وأكل ذبائحهم 646 
ونكاح نسائهم 60 
* فصل: في مقدار الجزية وعلى من تفرض 6:5 


ا اختلاف العلماء في مقدار الجزية على ثلاثة أقوال: 
)١‏ أربعة دنائير على أهل الذهبء وعلى أهل الورق أربعون درهماً ومع ذلك 


أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام -050 
؟) دينار على كل رأس من الأحرار البالغين» سواء في ذلك الغني والفقير اك 
*') إن الجزية اثنا عشر درهماًء وأربعة وعشرون درهاء وثمانية وأربعون درهماًء 

أي: بحسب الأحوال -014 
- جملة الأمر: أن أهل الذمة في ضرب الجزية عليهم صنفان: أهل صلح. 

وأهل عنوة اك 
- ترجيح المصنف أن نصارى بني تغلب في الجزية وسائر الأحكام من أكل 

ذبائحهم ونكاح نسائهم سواء مع أهل الكتاب 0*1 001 
- اتفاق جمهور العلماء على أن الجزية لا تفرض على النساء والصبيان, ولا 

على العبيد 00 
- اختلاف العلماء في العبد من أهل الكتاب يُعتق» هل عليه جزية؟ »0 
- اختلافهم في الشيخ الفاني» هل تؤخذ منه الجزية؟ 65 

* فصل: في حكم من أسلم من أهل الجزية أو مات ش /اده 
- أجمع أهل العلم أنه لا جزية على مسلمء ولا من أسلم من أهل الذمة لما 

يستقبل» واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحولء أو بعد تمامه. وكذلك إن مات 06 


* فصل: في حكم الأرض إذا أسلم عليها أهل الذمة ذل 
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* فصل: في شروط الجزية؛ وما يجب على أهل الذمة ولهم اروك 
- كتاب عمر الذي كتبه له عبدالرحمن بن غنم والذي صالح عليه نصارى الشامء 

وشروطه فيه» وصحة نسبته إليه /06 
- ما يشترط عليهم من تغيير الرّيْ والملبس والهيئة في المركب قد يكون من 

المستحب غير الواجب 01 


- كلام ماتِعٌ نافع لابن القيم -رحمه الله- نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- في فتواه في أهل الذمة وأنه يجب إبقاؤهم على لباسهم الذي يتميزون 


به عن المسلمين الادءت 
* مسألة: اختلف أهل العلم في الجزية» كيف تجبى؟ ْ 0/١‏ 
* مسألة: ما يحل من أموال أهل الذمة هاه 
* فصل: الواجب الوفاء بالأمان لأهل الذمة؛ والحماية ممن أرادهم بعدوان. إذا 

التزموا ما وجب عليهم كلاه 
* مسألة: إذا أحدث أهل الذمة حدثاً مما أخذ عليهم في عهدهم على ضربين: 

مئه نا يعد تقضاء ومنة اما يمتوحتون حقو دوت نض م//7ىسه 
* الضرب الأول: ما يعد نقضاء ويرجع إلى منافاة العقدء والطعن في الدين» 

والإضرار بالمسلمين 


- ترجيح المصنف أن كل ما كان فيه طعنْ في الدين؛ وكان مما لا يدينون به 
في مِلْتهم؛ فهو يعد نقضاً يستباح فاعله وإن كان مما يدينون باعتقاده» كقولهم ني 


المسيح وغزير ونحو ذلك» ولم يُجْر مجرى قصد الطعنء فلا يدخل في ذلك 0241 
تييع المطك انم نبوا ند شا احطان :لضي ركه إلى عائنة 041 
* الضرب الثاني: ما لا يعد نقضاء وإنما يستوجبون به التعزير والعقوبة “ره 
- ترجيح المصنف أنه إن اشترط عليهم في عهدهم ألا يُظهروا شيئاً مما لا يُعَدُ 

نقضاء آنّ ذلك على ما ششرط 0/4 
# مسألة: إذا نبذ أهل الذمة العهد إلى المسلمين» فإنهم لا يُغتالون» ويلحقون 

بالمأمن» عند الشافعي قولا واحدا يك 
* مسألة: إذا نقض أهل الذمة العهد وقاتلوا ه01 


* مسألة: اختلف أهل العلم في الواجب في حكم من قتل ذمياً ظلماً 04 
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- 


- ترجيح المصنف مذهب الجمهور: أنه لا يقتل المؤمن بالكافر» خلافاً لأبي 


توليقة وسخ قال قوالة 22017 
- إذا تقرر أن المسلم لا يقتل بالذمي» فلا خلاف في أن فِْلّه ذلك كبيرة من الكبائر 6ه 
- الاختلاف في دية الذمي والمجوسي الذي قتله المسلم 06 

3000 


الباب العاشر: في المرتدين» والمحاربين» وقتال أهل البغي» وتفصيل أحكامهم» 
وذكر ما يتعلق بجناياتهم» ويلزم من عقوباتهم 
- حصر قتل المسلم في الأنواع الثلائة المذكورين في الحديث: «الثيب الزاني؛ 


والنفس بالنفسء» والتارك لدينه المفارق للجماعة» وبيان معنى هذا الحصر 1 
- تفسير الحق الذي استئناه الله -تعالى- فى كتابه» وعلى لسان رسوله ب 34 
* الفصل الأول: في أحكام المرتدين ا 


)١‏ هل يستتاب المرتد قبل القتل؛ أو يُقتل بنفس الردّة؟ 
؟) حكم المرأة في القتل بالردّة حكم الرجل أو لا؟ 


") في لواحق أحكام المرتد: في ميرائه؛ وأولاده» وجناياته حال ارتداده 0065 
* فصل: اختلاف العلماء في استتابة المرتد» على ثلاثة أقوال: 3 
- الأول: يستتاب. فإن تاب وإلا قتل 5601 
- الثاني: يقتل بنفس الردة» ولا يستتاب 23> 
- الثالث: التفريق بين من ولد في الإسلام ثم ارتدّء ومن كان مشركاً ثم أسلم 

ثم ارتد 316 
- اختلاف القائلين باستتابة المرتد في مدة الترئئص به 31١‏ 
* فصل: اختلاف العلماء في المرأة ترتد» على ثلاثة أقوال: 

01 أنها كالرجل في ذلك‎ )١ 
1 ؟) تجبر على الإسلام ولا تقتل‎ 
تسترق ولا تقتل حل‎ )"” 


- ترجيح المصنف مذهب من قال: إنها تقتل كما يقتل الرجل 51 
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* فصل: اختلاف العلماء فى ميراث المرتد إذا قتل» أو مات على الردة» على 


ثلاثة أقوال: /” 
)١‏ يرئه ورثته من المسلمين 314 
)١‏ لا حَقّ لورثته» وماله فيءٌ لجماعة المسلمين 5314 
- ترجيح المصنف القول الثاني 3 
*') قاله أبو محمد بن حزم: أن كل ما ظفر به من مال المرتد» فهو لجماعة 

المسلمين» سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع ا 
* مسألة: اختلاف العلماء في ولد المرتد 31 
- ترجيح المصنف مذهب من رأى أن ولد المرتد يُجبر على الإسلام 711 
* مسألة: اختلفوا في حكم ما أصاب المرتد حال ارتداده من دم ومال يفن 
#افضل” في الزندين: هل قبل تزينه؟ 118 
- ترجيح المصنف قول الشافعي ومن قال بقوله: إنه يُكَفهُ عنه إذا أظهر 
الإسلام 5294 
* فصل: فيمن سب النبي يه خن 
* الفصل الثاني: في أحكام المحاربين تن 


* فصل: اختلاف أهل العلم في المحارب المراد بالآبة لإِنْمَا جَرَاءُ الِينَ 
يُخَاريْونَ الله وَوَسُولة :+4 على أقوال: 


- قول: لا يطلق على المسلم أنه محارب للّه ورسوله 1 
- قول: يصحٌ على كل من خرج من المسلمين فسوقاء فشهر السلاح؛ وحارب 

المسلمين» أنه محارب لله ورسوله كارن 
* فصل: اختلاف العلماء في وضع العقوبات التي ذكر الله في المحارب: هل 
هي على التخيير» أو مرتبة على قدر جناياته؟ هن 
- مستند من رأى أن الإمام مخير في ذلك 8 
- مستند من رأى أن وضع العقوبات يكون مرتباً على قدر الجنايات 568 
- اختلاف العلماء فيمن شهر السلاح وقتل؛ أو أخاف ولم يقتل» أو قتل وأخذ المال 36 
- اختلاف العلماء في صفة النفي الذي ذكره الله في كتابه 8 


* فصل: اختلاف العلماء في المحارب يجيء تائبا من قبل أن يقدر عليه: ما 
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الذي يهدر عنه بالتوبة؟ 51 
* مسألة: اختلفوا فيمن شهر السلاح؛ وقطع الطريق» فقتل وأخذ المال. وهل 
يختلف ما كان في الصحراء عن البنيان؟ 5 
- الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة» ومن فعله كان محارباً 
يحل بحّد الحرابة ات 
- بيان قرار هيئة كبار العلماء في د المحرابة كت 
فصل: في دفاع الرجل عن نفسه وماله 2364 
- للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إن أريد ظلماء وهل يدخل السلطان 
الظالم في ذلك؟ 500-48 
* الفصل الثالث: في حكم قتال أهل البغي 
#ا النظر في هذا الفصل يتعلق بثلاثة أشياء: 00> 


- الأول: تقسيم أهل البغي وأحوالهم؛ ومنى يجب التعاون على قتالهم أو 
يحرم» لاختلاط الفتن؟ 

- الثاني: معرفة الحد الواجب في قتالهم؛ ومتى يجب الكفٌ عنهم؟ 

- الثالث: معرفة الحكم في جناياتهم» وما يُسُتولى عليه من أموالهم. 


* النظر الأول: في تقسيم أهل البغي واحوالهم 2305 
ا المخالفون على الجماعة ضربان: 

56 ضَرْبُ امتنعوا عن أداء الحقوق. ونزعوا أيديهم من الطاعة‎ )١ 
؟) الضرب الثاني:من خالف على إمام المسلمين» فعقدوا البيعة لآخرء وهذا‎ 

الضرب له حالتان: 

أ) أن تكون الإمامة قد صحّت وانعقدت لرجل عَدْله فيخرج عليه بعض من بايعه 1505 

ب) أن يفترق الناس فرقتين» ويدعو كل لحزبه /ا6 
* النظر الثاني: في معرفة حدٌ قتال أهل البغي 5 
* النظر الثالث: في معرفة أحكام جناياتهم» وما أصابوه وأصيب منهم 2334 
- قال الشافعي: ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين فين 


© ما أصاب أهل البغي من أموال أهل العدل بالتأويل على وجهين: 
١‏ - منه ما يشكل مثله. 
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-١‏ ومنه ما لا يشكل» والخطأ فيه ظاهر 

* فصل: اختلاف أهل العلم فيما وجد بعينه من أموال أهل البغي في أيدي فريق العدل 

* باب: من الدعاء والذكر المروي عن رسول الله 4# مما يُختم به هذا 
المجموع -بحول الله تعالى- 

- ما يقال إذا خرج من بيته» أو شرع في سفره 

- ما يقال إذا ودع مسافرا أو جيشا 

- ما يقال إذا صّعّد في سفره أو صوَّب 

- ما يقال في السفر إذا أقبل الليل» أو نزل منزلاً. 

- ما يقال في الانتصار بالله إذا غزاء وعند خوف العدو 

- ما يقال إذا رأى قرية يريد دخولهاء أو بلدا 


- ما يقال إذا قفل من غزو أو سفر 


تم الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وسلم تسليماً 


